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القسم الأول 
الأحكام الصادرة من هيئتى 
المواد المدنية والجنائية مجتمعتين 
والهيئة العامة للمواد المدنية 


أ - حكم هيئتى المواد المدنية والجتائية مجتمعتين 


حلسة ۱۸ من مانو سنة ۲۰۰١‏ . 
الهيئتان العامتان للمواد الجنائية والمواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية 
رفعت محمد عبدالمجيد» كمال محمد محمد نافع» السيد صلاح عطية عبدالصمد. 
محمول عبدالباری حمودة» یحیی إبراهيم كمال الدين عارف» محمد ممتاز متولی»ء 
عبدالناصر عبداللاه السباعىء إبراهيم على عبدالمطلب» محمد جمال الدين محمد 
حسنن حامد» سمیر آنیس بخیت مقارء محمد محمود عبد اللطيف» فواد محمود 
أمين شلبى وعلى محمد عبدالرحمن بدوى نواب رئيس المحكمة. 


(( 
الطعن رقم ٠۹۸١‏ لسنة ٠٦‏ القضائية «هيئتان» 
(1-"( إثبات «طرق الإثبات». استئناف «ميعاد الاستئناف: ندء سربانه». إعلان 
«إعلان الأحكام» «الإعلان لجهة الإدارة». حكم «الطعن فبه: ميعاد الطعن: بدء 
سربانه» «عيوب التدليل: الخطاً فى تطبيق القانون». 

(1) إعلان الأوراق القضائية. الأصل فيه تسليمها إلى المعلن إليه نفسه أو فى موطنه 
الأصلى أو المختار أو إلى النيابة العامة إذا لم يكن له موطن معلوم فى الداخل أو الخارج. 
المواد ١١ ١١٠٠٠١‏ مرافعات. الاستثناء. إعلان الأحكام القضائية فى أحوال تخلف المحكوم 
عليه عن الحضور فى جميع جلسات الدعوى وعدم تقديمه مذكرة بدفاعه. وجوب الإعلان 
لشخصه أو فی موطنه الأصلى. ۲/۲٠۲‏ مرافعات. مؤداه. عدم كفاية العلم الحكمى لسريان 
ميعاد الطعن فى الأحكام. علة ذلك. 

(۲) تسليم صورة إعلان الحكم لجهة الإدارة وعدم تسليمها لشخص المحكوم عليه 
لغلق مسكنه. لا ينفتح به ميعاد الطعن فى الحكم. للمحكوم له أو صاحب الصلحة اثبات تسلم 
المحكوم عليه الإعلان من جهة الإدارة أو الكتاب المسجل الذى يخبره فيه الحضر أن الصورة 
قد سلمت لتلك الجهة. علة ذلك. 


وعدم تقديمه مذكرة بدفاعه فيها. قضاء الحكم المطعون فيه بسقوط حقه فى الاستئناف لرقعه 


1۰ جلسة ۱۸ من مادو سنة ۲۰۰۵ 


بعد الميعاد محتسباً ذلك من تاريخ تسليم ورقة الإعلان بالحكم الابتدائى لجهة الإدارة لغلق 
مسكنه وإخطاره بذلك بكتاب مسجل فى ذات التاريخ رغم خلو الأوراق من دليل على استلامه 
أو من يمثله لورقة الإعلان من جهة الإدارة أو الكتاب المسجل الذى يفيد تسليمها لتلك الجهة 
وعدم قيام المطعون ضدها بإثبات علم الطاعن بواقعة الإعلان. خطاً فى تطبيق القانون. 


١‏ - إذ كان الأصل فى إعلان أوراق المحضرين القضائية طبقاً لنصوص للمواد 
١٠‏ من قانون المرافعات - الواردة فى الأحكام العامة للقانون - هو أن تسلم 
إلى المعلن إليه نفسه أو فى موطنه الأصلى أو المختار وذلك ابتغاء ضمان اتصال علمه 
بهاء سواء بتسليمها إلى شخصه - وهو ما يتحقق به العلم اليقينى - أو بتسليمها فى 
موطنه إلى أحد المقيمين معه من الأزواج أو الأقارب أو الأصهار أو التابعين - وفقاً 
للمادة العاشرة من قانون المرافعات - وهو ما يتحقق به العلم الظنى - أو بتسليمها إلى 
جهة الإدارة التى يقع موطنه فى دائرتها إذالم يوجد من يصح تسليمها إليه على أن 
يرسل إليه المحضر فى موطنه كتاباً مسجلا يخبره فيه بمن سلمت إليه بحيث يعتبر 
الإعلان منتجاً لآثاره من وقت تسليم الصورة إلى من سلمت إليه قانوناً - حسبما 
يستفاد من نص المادة الحادية عشرة من قانون المرافعات - أو بتسليمها إلى النيابة 
العامة إذا لم يكن للمعلن إليه موطن معلوم فى الداخل أو الخارج - وفقاً لنص المادة 
الثالثة عشرة - وهو ما يتحقق به العلم الحكمى - إلا أن المشرع قد خرج على هذا 
الأصل بالنسبة لإعلان الأحكام إلى المحكوم عليه - فى الأحوال التى يكون فيها قد 
تخلف عن الحضور فى جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه - 
فاستوجبت المادة ۲/۲١١‏ من قانون المرافعات أن يُعلن هذا الحكم إلى شخص المحكوم 
عليه أو فى موطنه الأصلى وذلك تقديراً منه للأثر المترتب على إعلانه وهو بدء مواعيد 
الطعن - استثناءً من القاعدة الأصلية التى يبدأ فيها ميعاد الطعن - من تاريخ صدور 
الحكم - الأمر الذى حرص المشرع من أجله على إحاطته بمزيد من الضمانات للتحقق 
من علم المحكوم عليه حتى يسرى فى حقه ميعاد الطعن - مما مؤداه وجوب توافر علم 
المحكوم عليه بإعلان الحكم علما يقينياً أو ظنياً دون الاكتفاء فى هذا الصدد بالعلم 
الحكمى استثناءً من الأصل المنصوص عليه فى المواد ٠١ ١١٠١٠١‏ من قانون المرافعات 


جلسة ۱۸ من مانو سنة ۱١ ۲٠٠۰۵‏ 


وذلك لأن الأثر الذى رتبته المادة الحادية عشرة من قانون المرافعات على تسليم صورة 
الإعلان إلى جهة الإدارة - إذا لم يجد المحضر من يصح تسليم الورقة إليه فى موطن 
المعلن إليه... - تقتصر فى هذه الحالة على مجرد العلم الحكمى وهو وإن كان يكفى 
لصحة إعلان سائر الأوراق القضائية إلا أنه لا يكفى لإعلان الحكم المشار إليه إذ لا 
تتوافر به الغاية التى استهدفها المشرع من الاستثناء النصوص عليه فى الفقرة الثالثة 
من المادة ۲٠١‏ من قانون المرافعات» ومن ثم لا ينتج العلم الحكمى أثره فى بدء ميعاد 
الطعن فى الحكم. 

۲- إذ - كان الثابت - توجه المحضر لإعلان الحكم ووجد مسكن المحكوم عليه 
مغلقاً فإن هذا الغلق - الذى لا تتم فيه مخاطبة من المحضر مع أحد ممن أوردتهم المادة 
العاشرة من قانون المرافعات - لا شخص المراد إعلانه أو وكيله أو من يعمل فى خدمته 
أو من الساكنين معه من الأزواج والأقارب والأصهار. لا يتحقق فيه لا العلم اليقينى 
للمحكوم عليه ولا العلم الظنى» ومن ثم فإن إعلان الحكم فى هذه الحالة لجهة الإدارة لا 
ينتج بذاته أثراً فى بدء ميعاد الطعن فيه ما لم يبت المحكوم له أو صاحب المصلحة فى 
التمسك بتحقق إعلان المحكوم عليه بالحكم أن الأخير قد تسلم الإعلان من جهة الإدارة 
أو الكتاب المسجل الذى يخبره فيه المحضر أن صورة الإعلان بالحكم سمت إلى تلك 
الجهةء فعندئذ تتحقق الغاية من الإجراء بعلمه بالحكم الصادر ضده عملاً بالمادة )۲١(‏ 
من قانون المرافعات وينتج الإعلان آثره وتنفتح به مواعيد الطعن. 


-٣‏ إن إعلان الحكم إلى المحكوم عليه والذى يبدا به ميعاد الطعن فيه - فى 
الأحوال التى يكون فيها المذكور قد تخلف عن حضور جميع الجلسات المحددة لنظر 
الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه - يخضع - وعلى ما انتهت إليه الهيئتان لنص الفقرة 
الثالثة من المادة ٠٠١‏ من قانون المرافعات التى استوجبت إعلان الحكم لشخص 
الحكوم عليه أو فى موطنه الأصلى - لمن يقرر آنه وكيله أو أنه يعمل فى خدمته أو أنه 
من الساكنين معه من الأزواج والأقارب والأصهار. لما كان ذلكء وكان الحكم المطعون 
فيه قد خالف هذا النظر وأقام قضاءه بسقوط حق الطاعن فى الاستئناف لرفعه بعد 
الميعاد على سند من أنه قد أعلن بالحكم الابتدائى مخاطباً مع جهة الإدارة بتاريخ ۲۷ 


۱۲ جلسة ۱۸ من ماو سنة ۲٠٠٠‏ 


من سبتمبر سنة ۱۹۹١‏ وآنه تم إخطاره بذلك بكتاب مسجل فى ذات التاريخ ولم يرقع 
الاستئناف إلا فى 1۸ من ينايز سنة ۱۹۹٩‏ فى حين خلت الأوراق من ثمة دليل على 
استلام الطاعن أو من يمثله لورقة الإعلان من جهة الإدارة - التى أعلنه عليها المحضر 
بسبب غلق مسكنه - أو من استلام الكتاب المسجل الذى يخبره فيه اللحضر بتسليم 
تلك الورقة للجهة المشار إليها حتى يمكن القول بتحقق الغاية من الإجراء بعلم الطاعن 
بالحكم» كما لم يقم المحكوم له بإثبات هذا العلم رغم إجراء الإعلان مع جهة الإدارة. 
ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون فيما قضى به من سقوط حق الطاعن فى 
الاستئناف قد أخطاً فى تطبيق القانون. 


الهبكة 
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر وبعد 
امرافعة والمداولة. 
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل 
فى أن المطعون ضدها أقامت على الطاعن الدعوى رقم ١١۷‏ لسنة ۱۹۹١‏ أمام محكمة 
كفر الشيخ الابتدائية بطلب الحكم بفسخ عقد الإيجار المؤرخ أول مارس سنة ٠۹۸٩‏ 
وإخلاء العين المبينة بالصحيفة وتسليمها لهاء وقالت بياناً لدعواها إنه بموجب العقد 
المشار إليه استأجر الطاعن منها الشقة محل النزاع بأجرة شهرية مقدارها خمسة 
وثمانون جنيهاًء وإذ تأخر فى سداد الأجرة عن الفترة من مارسحتى نوفمبر سنة 
٠4‏ فضلا عن تكرار امتناعه عن الوفاء بالقيمة الايجارية على النحو الثابت بالدعوى 
رقم ٤١‏ لسنة ۹۹٤‏ مدنى كفر ا لشيخ الابتدائية فقد أقامت دعواهاء وإذ حكمت 
المحكمة بطلبات المطعون ضدها. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم ٠٤‏ لسنة 
۹ق طنطا «مأمورية كفر الشيخ» وبتاريخ ٠١‏ من أبريل سنة ۹۹١‏ قضت المحكمة ٠‏ 
بسنقوط حق الطاعن فى الاستئناف لرفعه بعد الميعاد. طعن الطاعن فى هذا الحكم 
بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعنء وإذ عرض الطعن 
على الدائرة المدنية - فى غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها. 


جلسة ۱۸ من مايو سنة ۲٠۰۰۵‏ ۳ 


ا س 

ومن حيث إن الدائرة المدنية قررت بجلستها المعقودة بتاريخ ٠١‏ من ديسمبر سنة 
٠٠٢‏ إحالة الطعن إلى هيئتى المواد الجنائية والمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال 
الشخصية وغيرها مجتمعتين الفصل فيه عملا بنص الفقرة الأخيرة من المادة الرابعة 
من قانون السلطة القضائية رقم ٤١‏ لسنة ۱۹۷١‏ للعدول عن المبدا الذى قررته الهيئة 
العامة للمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية وغيرها فى الطعن رقم ٠١٠٤١‏ 
لسنة ٠ق‏ فى خصوص صحة إعلان الحكم لجهة الإدارة إذا لم يجد الحضر شخص 
المعلن إليه فى موطنه أو من يصح تسليم ورقة الإعلان إليه من وكلاء المذكور أو ممن 
يعمل فى خدمته أو من الساكنين معه من الأزواج والأقارب والأصهارء باعتبار أن 
الإعلان فى كل هذه الحالات يعتبر قد تم فى موطن المعلن إليه الأصلى وفقاً لما تقضى 
به المادة ۲/۲٠۲‏ من قانون المرافعات فيبداً به ميعاد الطعنء إلا آنه يجوز المحكوم عليه 
أن يثبت بكافة طرق الإثبات القانونية أنه لم يتصل علمه بواقعة الإعلان لسبب لا يرجع 
إلى فعله أو تقصيره. 

ومن حيث إنه بجلسة ۲٠٠٠/٠/١١‏ عدلت النيابة عن رآيها السابق وأبدت الرآى 
بنقض الحكم المطعون فيه. 

ومن حيث إنه لا كان الأصل فى إعلان أوراق المحضرين القضائية طبقاً لنصوص 
المواد ٠١ »١١ ١٠٠١‏ من قانون المرافعات - الواردة فى الأحكام العامة للقانون - هو أن 
تُسلم إلى المعلن إليه نفسه أو فى موطنه الأصلى أو المختار وذلك ابتغاء ضمان اتصال 
علمه بهاء سواء بتسليمها إلى شخصه - وهو ما يتحقق به العلم اليقينى - أو بتسليمها 
فى موطنه إلى أحد المقيمين معه من الأزواج أو الأقارب أو الأصهار أو التابعين - وفقاً 
للمادة العاشرة من قانون المرافعات - وهو ما يتحقق به العلم الظنى - أو بتسليمها إلى 
جهة الإدارة التى يقع موطنه فى دائرتها إذا لم يوجد من يصح تسليمها إليه على أن 
يرسل إليه الحضر فی موطنه كتاباً مسجلاً يخبره فيه بمن سلمت إليه بحيث يعتبر 
الإعلان منتجاً لآثاره من وقت تسليم الصورة إلى من سمت إليه قانوناً - حسبما 
يستفاد من نص المادة الحادية عشرة من قانون المرافعات - أو بتسليمها إلى النيابة 
العامة إذا لم يكن للمعلن إليه موطن معلوم فى الداخل أو الخارج - وغقاً لنص المادة 
الثالثة عشرة - وهو ما يتحقق به العلم الحكمى - إلا أن المشرع قد خرج على هذا 


۲۰٠۵ جلسة ۱۸ من ماو سنة‎ ٤ 


الأصل بالنسبة لإعلان الأحكام إلى المحكوم عليه - فى الأحوال التى يكون فيها قد 
تخلف عن الحضور فى جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه - 
فاستوجبت المادة ۲۳ من قانون المرافعات أن يُعلن هذا الحكم إلى شخص المحكوم 
عليه أو فى موطنه الأصلى وذلك تقديراً منه للأثر المترتب على إعلانه وهو بدء مواعيد 
الطعن - استثناءً من القاعدة الأصلية التى يبدأ فيها ميعاد الطعن - من تاريخ صدور 
الحكم - الأمر الذى حرص المشرع من أجله على إحاطته بمزيد من الضمانات للتحقق 
من علم المحكوم عليه حتى يسرى فى حقه ميعاد الطعن - مما مؤداه وجوب توافر علم 
المحكوم عليه بإعلان الحكم علما يقينياً أو ظنياً دون الاكتفاء فى هذا الصدد بالعلم 
الحكمى استثناء من الأصل المنصوص عليه فى المواد ٠١ ۱١۰٠۰‏ من قانون المرافعات 
وذلك لأن الأثر الذى رتبته المادة الحادية عشرة من قانون المرافعات على تسليم صورة 
الإعلان إلى جهة الإدارة - إذا لم يجد المحضر من يصح تسليم الورقة إليه فى موطن 
المعلن إليه... - تقتصر فى هذه الحالة على مجرد العلم الحكمى وهو وإن كان يكفى 
لصحة إعلان سائر الأوراق القضائية ¥ أنه لا يكفى لإعلان الحكم المشار إليه إذ لا 
تتوافر به الغاية التى استهدفها المشرع من الاستثناء المنصوص عليه فى الفقرة الثالثة 
من المادة ۲١١‏ من قانون المرافعات» ومن ثم لا ينتج العلم الحكمى أثره فى بدء ميعاد 
الطعن فى الحكم» وينبنى على ذلك أنه عندما يتوجه المحضر لإعلان الحكم ويجد مسكن 
المحكوم عليه مغلقاً فإن هذا الغلق - الذى لا تتم فيه مخاطبة من المحضر مع أحد ممن 
أوردتهم المادة العاشرة من قانون المرافعات - لا شخص المراد إعلانه أو وكيله أو من 
يعمل فى خدمته أو من الساكنين معه من الأزواج والأقارب والأصهارء لا يتحقق فيه لا 
العلم اليقينى للمحكوم عليه ولا العلم الظنى. ومن ثم فإن إعلان الحكم فى هذه الحالة 
لجهة الإدارة لا ينتج بذاته أثراً فى بدء ميعاد الطعن فيه ما لم يبت المحكوم له أو 
صاحب المصلحة فى التمسك بتحقق إعلان المحكوم عليه بالحكم أن الأخير قد تسلم 
الإعلان من جهة الإدارة أو الكتاب المسجل الذى يخبره فيه المحضر أن صورة الإعلان 
بالحكم سئلمت إلى تلك الجهةء فعندئذ تتحقق الغاية من الإجراء بعلمه بالحكم الصادر 
ضده عملا بالمادة )۲١(‏ من قانون المرافعات وينتج الإعلان أثره وتنفتع به مواعيد 
الطعن. لما كان ذلك وكان حكم الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال 


جلسة ۱۸ من مابو سنك \o ۲۰۰٠‏ 


ا 
الشخصية وغيرها الصادر بتاريخ ۲ من يوليه سنة ۱۹۹١‏ فى الطعن رقم ٠١١١‏ لسنة 
٠ق‏ - قد صدر على خلاف ما سبق - فى خصوص ما انتهى إليه من خضوع إعلان 
الأحكام التى لم يحضر جلساتها المحكوم عليه ولم يقدم مذكرة بدفاعه الملنصوص عليها 
فى المادة ۲/۲٠۲‏ من قانون المرافعات لذات القواعد المقررة لإعلان سائر الأوراق 
القضائية الأخرى المنصوص عليها فى المواد ٠١١١١٠٠١‏ من قانون المرافعات وأنه 
يكفى بشأنه العلم الحكمى ليبدأً ميعاد الطعن فيها وما رتبه على ذلك من صحة إعلان 
الحكم لجهة الإدارة إذا لم يجد اللحضر شخص المحكوم عليه فى موطنه أو من يصح 
تسليم ورقة الإعلان إليه - ما لم يثبت المحكوم عليه أنه لم يتصل علمه بواقعة الإعلان 
لسبب لا يرجع إلى فعله أو تقصيره - فإن هيئتى المواد الجنائية والمواد المدنية 
والتجارية ومواد الأحوال الشخصية وغيرها مجتمعتين تقضيان بالأغلبية المنصوص 
عليها فى الفقرة الأخيرة من المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية رقم ٤٠١‏ لسنة 
۲ بالعدول عن المبدأ المشار إليه فى الطعن رقم ٠٤١‏ لسنة ٠1ق‏ - فى هذا 
الخصوص - وتقرر الهيئتان أن المادة ۲/۲٠۲‏ من قانون المرافعات قد رسمت طريقاً 
خاصاً لإعلان الأحكام - التى لم يحضر جلساتها المحكوم عليه ولم يقدم مذكرة بدفاعه - 
غير الطريق المتبع فى إعلان سائر أوراق المحضرين الأخرى وذلك على التفصيل 
السابق الإشارة إليه. 

ما كان ما تقدم» وعملاً بنص الفقرة الأخيرة من المادة الرابعة من قانون السلطة 
القضائيةء فإنه يتعين على الهيئتين مجتمعتين أن تفصل فى الطعن المحال إليها. 

ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. 

ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأً فى تطبيق 
القانون» إذ قضى بسقوط حقه فى الاستئناف لرفعه بعد الميعاد محتسباً ذلك من تاريخ 
تسليم ورقة الإعلان بالحكم المستأنف لجهة الإدارة بسبب غلق مسكنه فى حين أن المادة 
۳ من قانون المرافعات قد استثنت إعلان الأحكام - التى لم يحضر جلساتها 
امحكوم عليه ولم يقدم فيها مذكرة بدفاعه - من القواعد المقررة لإعلان سائر أوراق 
المحضرين القضائية واشترطت أن يتم إعلان هذه الأحكام لشخص المحكوم عليه أو فى 


۲٠۰۵ جلسة ۱۸ من مانو سنة‎ ۱٦ 
موطنه الأصلىء» وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً مما يستوجب‎ 

وحيث إن هذا النعى سديد» ذلك أن إعلان الحكم إلى المحكوم عليه والذى يبدا به 
ميعاد الطعن فيه - فى الأحوال التى يكون فيها المذكور قد تخلف عن حضور جميم 
الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه - يخضع - وعلى ما انتهت إليه 
الهيئتان لنص الفقرة الثالثة من المادة ۲٠١‏ من قانون المرافعات التى استوجبت إعلان 
الحكم لشخص المحكوم عليه أو فى موطنه الأصلى - لمن يقرر أنه وكيله أو أنه يعمل فى 
خدمته أو أنه من الساكنين معه من الأزواج والأقارب والأصهار - لا كان ذلك وكان 
الحكم المطعون فيه قد خالف هذاالنظر وأقام قضائه بسقوط حق الطاعن فى الاستئناف 
لرفعه بعد الميعاد على سند من أنه قد أعلن بالحكم الابتدائى مخاطباً مع جهة الإدارة 
بتاریخ ۲۷ من سبتمبر سنة ٠۹۹١‏ وأنه تم إخطاره بذلك بكتاب مسجل فى ذات التاريخ 
ولم يرفع الاستئناف إلا فى ٠۸‏ من يناير سنة ۱۹۹١‏ فى حين خلت الأوراق من ثمة دليل 
على استلام الطاعن أو من يمثله لورقة الإعلان من جهة الإدارة - التى أعلنه عليها 
الحضر بسبب غلق مسكنه - أو من استلام الكتاب المسجل الذى يخبره فيه الحضر 
بتسليم تلك الورقة للجهة المشار إليها حتى يمكن القول بتحقق الغاية من الإجراء بعلم 
الطاعن بالحكم» كما لم يقم المحكوم له بإثبات هذا العلم رغم إجراء الإعلان من جهة 
الإدارةء ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون فيما قضى به من سقوط حق الطاعن فى 
الاستئناف قد أخطاً فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث 
سائر وجه الطعن. 

فلهذه الأسباب 

حكمت هينتا المواد الجنائية والمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصدة 
وغيرها مجتمعتين بنقض الحكم المطعون فيه وأحالتا القضية إلى محكمة استئناف 
طنطا «مأمورية كفر الشيخ» وألزمت المطعون ضدها امصاريف ومبلغ مائتى جنيه مقابل 
أتعاب المحاماة. ‏ 


ب - آأحكام الهينة العامة للمواد المدنية والتجارية 


1۹ 


جلسة ۱۸ من مايو سنة ۲٠٠۰۵‏ 
برئاسة السيد المستشار/ فتحى عبد القادر خليفة رئيس محكمة النقض 
وعضوية السادة الستشارين/ ريمون فهيم إسكندرء ل رفعت محمد 
على طيطهء عبدالناصر عبداللاه السباعى» محمد جمال الدين محمد حسين 
حامد» محمل محمول عبداللطف» فوّاد محمودل آمین شلبی وعلى محمد 
عبدالرحمن بدوى نواب رئيس المحكمة. 


( ب ) 


الطعن رقم ٦‏ لسنة ٦٤‏ القضائية «هىئة عامة» 


)٤ - ١(‏ استئناف. تأمينات اجتماعية «معاش: إعانة التهجير». حكم «عيوب 
التدلىل: مخالفة القانون» «حجية الحكم». دعوی «مصروفات الدعوی». رسوم 
«الرسوم القضائية». قوة الآمر المحقضیى. محاماة «أتعحاب المحاماة». هیئات «الهيئة 
القومية للتأمينات الاجتماعية». 

)١(‏ الرسوم القضائية والملصروفات القضائية. عدم الاختلاف بين مدلوليهما. اشتمال 
كل منهما على رسم الدعوى ورسوم الصور والشهادات والملصقات والأوراق القضائية 
والإدارية وأجر نشر الإعلانات والمصاريف الأخرى كأمانة الخبير وبدل سفر الشهود وغيرها 
مما كان لازما لتحقيق الدعوى أو اتخاذ إجراءات تحفظية أثناء سيرها وأتعاب المحاماة. 
الإعفاء من الرسوم القضائية. قصر مقصوده على ما يستحق للدولة عند رفع الدعوى أو 
الطعن فيها. مؤداه. وجوب إلزام خاسر الدعوى بالرسوم والملصاريف التى أنفقها الخصم 
كاسب الدعوى. م٤۸‏ مرافعات. علة ذلك. الاستثناء. النص صراحة على شمول الإعفاء من 
الرسوم ما توجبه المادة آنفة البيان على خاسر الدعوى. 

(۲) ضم إعانة التهجير إلى المعاش. سريانه لكل صاحب معاش خاضع لأحكام 
القانون ۹۸ لسنة 1۹۷١‏ بشأن منح إعانات للعاملين المدنيين بسيناء وقطاع غزة ومحافظات 
القناة. شموله من كان منهم يصرف الإعانة وقت صدور القانون ٥۸‏ لسنة ۱۹۸۸ فى شأن ضم 
إعانة التهجير إلى المرتب والمعاش أو من توقف صرفها بالنسبة له. اعتبار الإعانة جزءا من 
المعاش أياً كان سبب الإحالة إليه من تاريخ العمل بالقانون الأخير. المادة ٤‏ منه. قصر سريان 
نصها على المحالين إلى المعاش لبلوغهم سن التقاعد أو سن الستين. لا أساس له. علة ذلك. 


.۲ جلسة ۱۸ من مابو سنة ۲۰۰٠٢‏ 


(۳) الإعفاء من الرسوم القضائية بمقتضى نص قانونى لاعتبارات قدرها المشرع. 
وجوب قصر آثره على المستحق من رسوم للدولة عند رفع الدعوى أو الطعن فيها. ما ينفقه 
الخصم كاسب الدعوى من رسوم أو مصاريف. وجوب تحمل خاسر الدعوى بهذه المصروفات 
شاملة مقابل أتعاب المحاماة. م٤۸٠‏ مرافعات. مناطه. عدم النص صراحة على شمول الإعفاء 
الصاريف المنصوص عليها فى المادة المشار إليها. 

)٤(‏ خسران الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية الطاعنة الدعوى أمام محكمة ثان 
درجة وخلو قانون إنشائها من النص على إعفائها من مصاريف الدعاوى المستحقة وفقا 
للمادة ٠۸١‏ مرافعات. قضاء الحكم المطعون فيه بإلزامها بمصروفات استئنافها شاملة مقابل 
أتعاب المحاماة ودون الصروفات أمام محكمة أول درجة القاضى حكمها بالإعفاء منها بغير 
نعی عليه فی ذلك بالاستئناف. صحیع. 


-١‏ إن مدلول الرسوم القضائية لا يختلف عن مدلول المصروفات القضائية فى 
اشتمال كل منهما على رسم الدعوى ورسوم الصور والشهادات والملصقات والأوراق 
القضائية والإدارية وأجر نشر الإعلانات والمصاريف الأخرى كأمانةالخبير ويدل سفر 
الشهود وغيرها مما كان لازماً لتحقيق الدعوى أو اتخاذ إجراءات تحفظية أثناء سيرها 
وأتعاب المحاماة. إلا أنه يتعين فهم أنه حيث يكون هناك نص قانونى يقضى بالإعفاء من 
الرسوم القضائية لاعتبارات قدرها الشارع إما لتيسير السبيل المطالبة بما يعتقد أنه 
حق كإعفاء العامل من مصروفات الدعوى العمالية التى يرفعها وإما تقديراً من الدولة 
لرفع العبء عن بعض الجهات أو الهيئات كبنك ناصر الاجتماعىء وكما هو وارد فى 
المادة ٠١١۷‏ من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم ۷۹ لسنة ۱۹۷١‏ فذلك 
يرشح لأن يكون المقصود بالإعفاء من الرسوم ما هو مستحق فقط للدولة عند رفع 
الدعوى أو الطعن فى الحكم الصادر فيها باعتبار أن الرسم مبلغ من النقود تحصله 
الدولة جبراً من شخص معين مقابل خدمة ترّديها له السلطة العامةء أما ما ينفقه 
الخصم الآخر من رسوم أو مصاريف فإنه إن كسب الدعوى لا يصح خلافاً للمادة ٠۸١‏ 
من قانون المرافعات إلزامه الملصروفات بمعنى أن من خسر الدعوى عليه أن يتحمل 
الملصاريف التى أنفقها الخصم الذى كسبها وأساس إلزام من خسر الدعوى 


جلسة ۱۸ من مایو سنه ۲۰۰۵ ۲١‏ 


با لصاريف أن الخصبومة كوسيلة قانونية لحماية الحق يجب آلا يؤدى استخدامها من 
قبل صاحب الحق إلى إنقاص حقه بمقدار ما تحمله من نفقات فی سبیل حمايتهء أى لا 
ينبغى أن يكون طلب الحق سبباً للغرم والخسرانء وذلك ما لم ينص القانون صراحة 
على أن الإعفاء من الرسوم يدخل فيه ما توجبه المادة ۱۸٤‏ من قانون المرافعات على 
خاسر الدعوى. 

۲- النص فى المادة الرابعة من القانون رقم ٥۸‏ لسنة ۱۹۸۸ فى شأن ضم إعانة 
التهجير إلى المرتب والمعاش.. يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على آن 
الشرع لم يقصر هذا الحق (الحق فى ضم إعانة التهجير إلى المعاش) على بعض 
أصحاب المعاشات وإنما أطلقه على کل صاحب معاش خاضع لأحكام القانون رقم ٩۸‏ 
لسنة ۱۹۷١‏ بشأن منح إعانات للعاملين المدنيين بسيناء وقطاع غزة ومحافظات القناة 
وسواء كانوا يقومون بصرف هذه الإعانة وقت صدور القانون رقم °۸ لسنة ٠۹۸۸‏ 
مشار إليه أو توقف صرفها بالنسبة لهم وتعتبر هذه الإعانة جزءاً من المعاش اعتباراً 
من ۱۸ ابريل سنة ۱۹۸۸ تاريخ العمل بأحكام ذلك القانون أياً كان سبب الإحالة إلى 
المعاش وإذ جاء النص عاماً مطلقاً فلا وجه لقصر سريانه على المحالين إلى المعاش 
لبلوغهم سن التقاعد أو سن الستين لما فى ذلك من تقيد لمطلقه وتخصيص لعمومه بغير 
مخصص. 

۳- إن وجود نص قانونى يقضى بالإعفاء من الرسوم القضائية لاعتبارات قدرها 
الشارع لتيسير السبيل للمطالبة القضائية أو لرفع العبء عن خصم أو جهة ماء إنما 
يقتصر أثر هذا الإعفاء على ما هو مستحق فقط من رسوم للدولة عند رفع الدعوى أو 
الطعن فى الحكم الصادر فيهاء أآما ما ينفقه الخصم الآخر الذى كسب الدعوى من 
رسوم أو مصاريف فإنه يلزم إعمال المادة ۱۸٤‏ من قانون المرافعات بشأنها بمعنى أن 
من خسر الدعوى - وهو من رفعها أو دفعها بغير حق - عليه أن يتحمل ما آلجاً هو فيه 
خصمه على دفعه» أى عليه أن يتحمل هذه الملصروفات والتى يدخل ضمنها مقابل 
أتعاب المحاماة وذلك ما دام القانون لم ينص صراحة على أن الإعفاء يشمل المصاريف 
الملنصوص عليها فى المادة ۸٤‏ من قانون المرافعات. 


۲۲ جلسة ۱۸ من مانو سنة ۲۰۰۵ 


-٤‏ إذ كانت الهيئة الطاعنة (الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية) قد خسرت 
الدعوى أمام محكمة ثان درجة وخلا قانون إنشائها من النص على إعفائها من 
مصاريف الدعاوى المستحقة وفقاً للمادة ۸٤‏ من قانون المرافعات» قإن الحكم المطعون 
فيه إذ قضى بإلزامها بمصروفات استئنافها شاملة مقابل أتعاب المحاماة - دون 
الصروفات أمام محكمة أول درجة والتى قضى حكمها بالإعفاء منها ولم يكن هذا 
القضاء محل نعى بالاستئناف بما يجعله حائزاً لقوة الأمر المقضى - فإن الحكم 
المطعون فيه لا يكون قد خالف القانون. 


الهيئة 

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر ويعد 
المرافعة والمداولة. 

حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل 
فى أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم ٤٠١١‏ لسنة ٠۹١١‏ مدنى الإسماعيلية الابتدائية 
ضد الطاعن بصفته بطلب الحكم بإلزامه بضم إعانة التهجير إلى معاشه اعتباراً من ٠۸‏ 
إبريل ۱۹۸۸ء وقال بياناً لها إنه كان يعمل لدى شركة النيل العامة لأتوبيس شرق الدلتا 
وأحيل إلى المعاش المبکر فی ۲ من يوليو ۱۹۷١‏ وكانت تصرف له إعانة التهجير طبقاً 
للقانون رقم ۹۸ لسنة ٠۱۹۷١‏ ولا كان يتعين ضم هذه الإعانة إلى المعاش المستحق له 
اعتباراً من ٠۸‏ إبريل ۹۸۸ إعمالاً لحكم المادة الرابعة من القانون رقم ۸ لسنة ٠۹۸۸‏ 
فقد طالب الطاعن بصفته بذلك إلا أنه رفض على سند من أن ذلك النص لا يسرى على 
امحالين إلى المعاش المبكر فتظلم إلى اللجنة اللختصة وإذ رفض تظلمه أقام الدعوى. 
ندبت المحكمة خبيراً ويعد أن أودع تقريره حكمت للمطعون ضده بطلبه بحكم استأنفه 
الطاعن بصفته برقم ٠٤‏ لسنة ۸ق الإسماعيليةء وبتاريخ 1۹ من يناير سنة 1۹۹٤‏ ' 
حكمت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف وألزمت الطاعن بصفته بالملصروفات 
وعشرين جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة. طعن الطاعن بصفته فى هذا الحكم بطريق 
النقض وقدمت النيابة مذكرة ارتأت فيها نقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً وإذ 


جلسة ۱۸ من مايو سنة ۲۰۰۵ A1‏ 


عرض الطعن على الدائرة المدنية في غرفة مشورة حددت جلسة لنظرة وفيها التزمت 
النيابة رأيها. 

وحيث إن الدائرة المدنية قررت بجلسة ٠٠‏ من مايو سنة ۲٠٠٢‏ إحالة الطعن إلى 
الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية للفصل فيه عملاً بنص الفقرة 
الثانية من المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية رقم ٤١‏ لسنة ۱۹۷١‏ وذلك إزاء 
اختلاف أحكام محكمة النقض فى شأن مفهوم الإعفاء من الرسوم القضائية المنصوص 
عليها فى المادة ٠١١‏ من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم ۷۹ لسنة 
٥‏ والتى تنص على أن «تعفى من الرسوم القضائية فى جميع درجات التقاضى 
الدعاوى التى ترفعها الهيئة الملختصة أو المؤمن عليهم أو المستحقون طبقاً لأحكام هذا 
القانون..» إذ اتجهت بعض الأحكام إلى أن الإعفاء مقصور على الرسوم القضائية دون 
الصروفات الأخرى التى يحكمها الأصل العام المنصوص عليه فى المادة ۱۸٤‏ من قانون. 
المرافعات» بينما ارتأت أحكام أخرى أن الإعفاء يغل يد المحكمة ويمنعها من الحكم بأى 
مصاريف عند خسران الدعوى خلافاً للأصل العام المقرر فى المادة ۱۸١‏ من قانون 
المرافعات. وإذ حددت الهيئة جلسة لنظر الطعن وقدمت النيابة مذكرة عدلت فيها عن 
رأيها السابق وارتآت رفض الطعن. 

ومن حيث إنه وإن كان مدلول الرسوم القضائية لا يختلف عن مدلول المصروفات 
القضائية فى اشتمال كل منهما على رسم الدعوى ورسوم الصور والشهادات 
والملصقات والأوراق القضائية والإدارية وأجر نشر الإعلانات واللصاريف الأخرى 
كأمانة الخبير ويدل سفر الشهود وغيرها مما كان لازماً لتحقيق الدعوى أو اتخاذ 
إجراءات تحفظية أثناء سيرها وأتعاب المحاماة إلا أنه يتعين فهم أنه حيث يكون هناك 
نص قانونى يقضى بالإعفاء من الرسوم القضائية لاعتبارات قدرها الشارع إما لتيسير 
السبل للمطالبة بما يعتقد أنه حق كإعفاء العامل من مصروفات الدعوى العمالية التى 
يرفعها وإما تقديراً من الدولة لرفع العبء عن بعض الجهات أو الهيئات كبنك ناصر 
الاجتماعى» وكما هو وارد فى المادة ٠١۷‏ من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون 
رقم ۷۹ لسنة ۱۹۷١‏ فذلك يرشع لأن يكون المقصود بالإعفاء من الرسوم ما هو مستحق 
فقط للدولة عند رفع الدعوى أو الطعن فى الحكم الصادر فيها باعتبار أن الرسم مبلغ 


۲٠٠٠ جلسة ۱۸ من مايو سنة‎ ۲٤ 


من النقود تحصله الدولة جبراً من شخص معبن مقابل خدمة تؤديها له السلطة العامة 
آما ما ينفقه الخصم الآخر من رسوم أو مصاريف فإنه إن كسب الدعوى فلا يصح 
خلافاً للمادة ۸١‏ من قانون المرافعات إلزامه الصروفات بمعنى أن من خسر الدعوى 
عليه أن يتحمل المصاريف التى أنفقها الخصم الذى كسبها وأساس إلزام من خسر 
الدعوى بالملصاريف أن الخصومة كوسيلة قانونية لحماية الحق يجب آلا يؤدى 
استخدامها من قبل صاحب الحق إلى إنقاص حقه بمقدار ما تحمله من نفقات فى 
سبیل حمایته» أى لا ينبغى آن يكون طلب الحق سبباً للغرم والخسرانء وذلك ما لم 
ينص القانون صراحة على أن الإعفاء من الرسوم يدخل فيه ما توجبه المادة ٠۸٤‏ من 
قانون المرافعات على خاسر الدعوى. 

لما كان ذلك» وكانت بعض أحكام محكمة النقض قد ذهبت إلى أن النص على 
الإعفاء من الرسوم القضائية يغل يد المحكمة ويمنعها من الحكم بالصروفات - على 
خاسر الدعوى المعفى من الرسوم - وذلك بالمخالفة للأصل العام المقرر فى المادة ٠۸١‏ 
من قانون المرافعات» فقد رأت الهيئة بالأغلبية المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من 
المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية رقم ٠١‏ لسنة ۱۹۷١‏ العدول عن هذا الرأى 
واعتبار النص على الإعفاء من الرسوم القضائية قاصر نطاقه على ما هو مستحق فقط 
للدولة آما ما ينفقه الخصم الذى كسب الدعوى من رسوم أو مصاريف فإن خاسر 
الدعوى يلتزم بها عملاً بالمادة ۱۸٤‏ من قانون.المرافعات وذلك ما لم ينص القانون 
صراحة على أن الإعفاء من الرسوم يشمل المصاريف المنصوص عليها فى المادة المشار 
إليها. 

ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. 

وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بصفته بالأول منهما على الحكم 
المطعون فيه مخالفة القانون والخطاً فى تطبيقه إذ أيد قضاء الحكم الابتدائى بأحقية 
الملطعون ضده فى ضم إعانة التهجير المقررة بالقانون رقم ۹۸ لسنة ۱۹۷١‏ إلى معاشه 
مع أن شرط استحقاق ضمها أن يكون صاحب المعاش وفقاً للفقرة الأولى من المادة ٠۸‏ 
من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم ۷۹ سنة ۱۹۷١‏ قد أحيل إلى المعاش 
فى سن الستين أو سن التقاعد والثابت أن المطعون ضده إحيل إلى المعاش المبكر بناء 


جلسة ۱۸ من مانو سنة Yo ۲٠٠٠١‏ 


على طلبه اعتباراً من ۱۸ إبريل سنة ۱۹۸۸ ومن ثم لا يتوافر فيه شرط الاستحقاق مما 
يعيب الحكم ويستوجب نقضه. 


وحيث إن هذا النعى مردودء ذلك أنه لما كان النص فى المادة الرابعة من القانون 
رقم ٥۸‏ لسنة ۹۸۸ فى شأن ضم إعانة التهجير إلى المرتب والمعاش على أن: «يتبع فى 
شأن أصحاب المعاشات الذين انتهت خدمتهم قبل تاريخ العمل بهذا القانون من الفئات 
التى تخضم لأحكام القانون رقم ٩۸‏ لسنة ۱۹۷١‏ المشار إليه ما يأتى: -١‏ من يتقاضى 
منهم الإعانة المشار إليها حتى تاريخ العمل بهذا القانونء يعاد حساب الإعانة المستحقة 
له بالنسب والحدود المنصوص عليها فى القانون رقم ۹۸ لسنة ۱۹۷١‏ المشار إليهء وعلى 
أساس معاش الأجر الأساسى المستحق له والزيادات التى أضيفت إليه حتى 
۷/٠‏ ۲- من أوقف صرف الإعانة المشار إليها بالنسبة له يمنع إعانة وفقاً 
للأحكام المنصوص عليها فى البند السابق... وتعتبر الإعانة المنصوص عليها فى هذه 
المادة جزءاً من المعاش وتسرى فى شأنها جميع أحكامه» يدل - وعلى ما جرى به 
قضاء هذه المحكمة - على أن المشرع لم يقصر هذا الحق على بعض أصحاب 
المعاشات وإنما أطلقه على كل صاحب معاش خاضع لأحكام القانون رقم ۹۸ لسنة 
١‏ بشأن منح إعانات للعاملين المدنيين بسيناء وقطاع غزة ومحافظات القناة وسواء 
كانوا يقومون بصرف هذه الإعانة وقت صدور القانون رقم °۸ لسنة ۱۹۸۸ المشار إليه 
أو توقف صرفها بالنسبة لهم وتعتبر هذه الإعانة جزءاً من المعاش اعتباراً من ٠۸‏ إبريل 
سنة ۱۹۸۸ تاريخ العمل بأحكام ذلك القانون أياً كان سبب الإحالة إلى المعاش وإذ جاء ‏ 
النص عاماً مطلقاً فلا وجه لقصر سريانه على المحالين إلى المعاش لبلوغهم سن التقاعد 
أو سن الستين لما فى ذلك من تقييد لمطلقه وتخصيص لعمومه بغير مخصص وإذ التزم 
الحكم المطعون فيه هذا النظرء فإنه يكون قد أعمل صحيح القانون ويضحى النعى عليه 
بصدد ذلك على غير أساس. ٠‏ ۰ 

وحيث إن الطاعن بصفته ينعى بالسبب | لثانى على الحكم المطعون فيه مخالفة 
القانون إذ آلزمه بمصروفات التقاضى وأتعاب المحاماة حال أن الهيئة معفاة من 
الرسوم بموجب قانون إنشائها رقم ۷۹ لسنة .۱۹۷٥‏ 


۲۰۰۵ جلسة ۱۸ من مابو سنة‎ ۲١ 


وحبث إن هذا النعى غير سديد» ذلك أنه لما كانت الهيئة العامة قد انتهت - وعلى 
ماسلف - إلى أن وجود نص قانونى يقضى بالإعفاء من الرسوم القضائية لاعتبارات 
قدرها الشارع لتيسير السبيل للمطالبة القضائية أو لرفع العبء عن خصم أو جهة ماء 
إنما يقتصر أثر هذا الإعفاء على ما هو مستحق فقط من رسوم للدولة عند رفع الدعوى 
أو الطعن فى الحكم الصادر فيهاء أما ما ينفقه الخصم الآخر الذى كسب الدعوى من 
رسوم أو مصاريف فإنه يلزم إعمال المادة ۱۸٤‏ من قانون المرافعات بشأنها بمعنى أن 
من خسر الدعوى - وهو من رفعها أو دفعها بغير حق - عليه أن يتحمل ما لجا هو فيه 
خصمه على دفعه» أى عليه أن يتحمل هذه الملصروفات والتى يدخل ضمنها مقابل 
أتعاب المحاماة وذلك ما دام القانون لم ينص صراحة على أن الإعفاء يشمل المصاريف 
المنصوص عليها فى المادة ۸٤‏ من قانون المرافعات. لما كان ذلك. وكانت الهيئة الطاعنة 
قد خسرت الدعوى أمام محكمة ثان درجة وخلا قانون إنشائها من النص على إعفائها 
من مصاريف الدعاوى المستحقة وفقاً للمادة ۱٨٤‏ من قانون المرافعاتء فإن الحكم 
المطعون فيه إذ قضى بإلزامها بمصروفات استئنافها شاملة مقابل أتعاب المحاماة - 
دون الملصروفات أمام محكمة أول درجة والتى قضى حكمها بالإعفاء منها ولم يكن هذا 
القضاء محل نعى بالاستئناف بما يجعله حائزاً لقوة الأمر المقضى - فإن الحكم 
المطعون فيه لا يكون قد خالف القانون ويضحى النعى عليه بصدد ذلك على غير أساس. 

ولا تقدم يتعين رفض الطعن. 

لذلك 

رفضت الهيئة الطعن وألزمت الطاعن بصفته المصروفات ومبلغ مائتى جنيه 

مقابل أتعاب المحاماة. 


V۷ 


جلسة ۱۸ من ماو سنة ۲٠۰٠٠‏ 
على طیطه: عبدالناصر عبداللاه السياعىء محمد جمال الدين محمد حسين 


حامد»› محمد محمود عبد اللطف» فواد محمود مين شلبی ومحمود سعيد محمود 
عبدالله «نواب رئيس المحكمة». 


(ج) 


الطعنان رقما 6٥‏ ۹ لسنة ۷۲ ق «هيئة عامة» 


)٤ - ١(‏ اختصاص «الاختصاص القيمى» «الاختصاص المحلى». بيع. حكم «عيوب 
التدليل: مخالفة القانون: ما لبعد كذلك». دعوى «تقدير قيمة الدعوى: فى دعوى 
الشفعة» «أنواع من الدعاوى: دعوى الشفعة: من شروط قبولها». شفعة «إجراءات 
الشفعة». محكمة الموضوع «سلطتها بالنسبة لمسائل الإاختصاص». 


)١(‏ وجوب إيداع الشفيع الثمن الحقيقى الحاصل به البيع قبل رفع دعوى الشفعة 
وخلال ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان الرغبة فى الأخذ بالشفعة بخزانة المحكمة الكائن فى 
دائرتها العقار المشفوع فيه. الغاية منه. قعوده عن ذلك. أثره. سقوط الحق فى الشفعة. 
TAA EYe‏ مدنی. 

)١(‏ القواعد المنظمة للاختصاص القيمى الواردة فى قانون المرافعات. الغاية منها. 
اختصاص القاضى الجزئى بالدعاوى قليلة القيمة واختصاص الدائرة الكلية بالمحكمة 
الابتدائية بالدعاوى عالية القيمة. علة ذلك. 


(۳) خلو المواد المنظمة لحق الشفعة فى القانون المدنى وقانون المرافعات من اشتراط 
إيداع الشفيع للثمن فى خزانة المحكمة الواقع فى دائرتها العقار واللختصة فى ذات الوقت 
قيمياً بنظر دعوى الشفعة وورود لفظ المحكمة عاماً دون تخصيص فى المادة ۲/۹٤۲‏ مدني. 
مؤداه. تحقق غرض المشرع من توافر جدية الشفيع بإيداع الثمن أياً من خزانتى المحكمة 
الجزئية أو الكلية الواقع فى دائرتها العقار. أثره. عدم قبول أن يكون الإيداع فى خزانة 
امحكمة الجزئية الأقرب للعقار من المحكمة الكلية المختصة قيمياً بنظر الدعوى سبباً فى سقوط 
الحق فى الشفعة. علة ذلك. 


۲۰۰۵ جلسة ۱۸ من مانو سنه‎ A 


)٤(‏ إيداع ثمن العقار المشفوع فيه. شرطه. أن يكون فى خزانة المحكمة الواقع فى 
دائرتها. م ۲/۹٤١‏ مدنى. ورود لفظ المحكمة عاماً يصدق على المحكمة الجزئية والمحكمة 
الابتدائية باعتبار أن النطاق المكانى للمحكمتين واحد وأن المحكمة الجزئية جزء منه. مؤداه. 
إيداع الثمن خزانة المحكمة الجزئية يحقق ذات غرض المشرع فى إيداعه خزانة المحكمة الواقم 
فى دائرتها العقار. عدم زوال أثره لقضاء المحكمة الجزئية بعدم اختصاصها قيمياً بنظر 
الدعوى ويقاء الحق فى الأخذ بالشفعة بمنأى عن السقوط. التزام الحكم المطعون فيه هذا 
النظر. صحيح. 
() بطلان. حكم «بيانات الحكم» «بطلانه». دعوى «الخصوم فى الدعوى». 

النقص أو الخطاً فى أسماء الخصوم وصفاتهم. مناطه. عدم التشكيك فى الخصم أو 
اتصاله بالخصومة. عدم اعتباره نقصا أو خطاً فى حكم المادة ۱۷۸ مرافعات. أثره. عدم 
بطلان الحكم. 

(1 - ۸) إثبات «طرق الإثبات: التمسك بوسائل الإثبات». بيع. حكم «عيوب التدليل: 
الإخلال بحق الدفاع» الخطاً فى تطبيق القانون». دعوى «الدفاع الجوهرى» شفعة 
«الخير فى الشفعة». صورية. عقد «عقد البيع». 

(1) الشفيع. اعتباره من الغير بالنسبة لطرفى عقد البيع. مؤداه. له التمسك بالعقد 
الظاهر. عدم الاحتجاج عليه بالعقد المستتر. شرطه. أن يكون حسن النية غير عالم بصورية 
العقد الظاهر. 

(۷) الدفاع الجوهرى. طلب الخصم تمكينه من إثباته أو نفيه بوسيلة من وسائل الإثبات 
الجائزة قانونا. شرطه. أن تكون هى الوسيلة الوحيدة فى الإثبات. 


(۸) تمسك الطاعن بأن الثمن الحقيقى للعقار المشفوع فيه يزيد عن الثمن المودع وأن 
المطعون ضده الأول - الشفيع - يعلم بحقيقة هذا الثمن وتدليله على ذلك بعدم مناسبة الثمن 
المودع لثمن المثل للأرض موضوع الشفعة وطلبه إحالة الدعوى للتحقيق أو ندب خبير لإثبات 
ذلك. دفاع جوهرى. التفات الحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع وإقامة قضائه بأحقية الشفيع 
فى الأخذ بالشفعة تأسيساً على أن الثمن الحقيقى للعقار المشفوع فيه هو الوارد بالصورة 
الضوئية لعقد البيع والمجحودة من الطاعن. إخلال بحق الدفاع أسلسه للخطاً فى تطبيق 
القانون. 
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-١‏ النص فى المادة ۲/۹٤١‏ من القانون المدنى يوجب على الشفيع خلال ثلاثين 
يوماً على الأكثر من تاريخ إعلان الرغبة فى الأخة بالشفعة أن يودع خزانة المحكمة 
الكائن بدائرتها العقار المشفوع فيه كل الثمن الحقيقى الذى حصل به البيع مع مراعاة 
أن يكون هذا الإيداع قبل رفع دعوى الشفعةء فإن لم يتم الإيداع فى هذا الميعاد على 
الوجه المتقدم سقط حق الأخذ بالشفعة. وقد أبانت مناقشات لجنة الشئون التشريعية 
بمجلس النواب ولجنة القانون المدنى بمجلس الشيوخ على هذا النص قبل إقراره أن 
اشتراط إيداع الثمن خزانة المحكمة الكائن بدائرتها العقار قد جاء بغرض التأكيد على 
أن دعوى الشفعة دعوى عينية. وأن اشتراط إيداع كل الثمن الحقيقى خلال ثلاثين يوماً 
على الأكثر من تاريخ إعلان الرغبة فى الأخذ بالشفعة ورد ضماناً لجدية دعوى الشفعة 
ونأياً بها عن مجال المضارية أو الاستغلال من جانب الشفيع وذلك بقصد تقييد دعوى 
الشفعة لصالح المشترى. 

۲- إذ كانت القواعد المنظمة للاختصاص القيمى للمحاكم الواردة فى قانون 
المرافعات - والتى أعيد النظر فيها أكثر من مرة على ضوء التغيير الذى لحق قيمة 
العملة - لا تستهدف حماية خاصة لأحد أطراف الخصومة وإنما أراد بها المشرع أن 
تكون الدعاوى قليلة القيمة من اختصاص القاضى الجزئی بينما يختص بالدعاوى 
عالية القيمة الدائرة الكلية بالمحكمة الابتدائية المشكلة من ثلاثة قضاة لهم مجتمعين من 
الخبرة والدراية ما يناسب أهمية الدعاوى عالية القيمة. 

۳- إذ كانت المواد المنظمة لحق الشفعة فى القانون المدنى لا يوجد فيها ولا فى 
قانون المرافعات نص صريح يشترط أن يكون إيداع الشفيع للثمن فى خزانة المحكمة 
الواقع فى دائرتها العقار والمختصة فى ذات الوقت قيمياً بنظر دعوى الشفعة وإنما ورد 
بنص المادة ۲/۹٤١‏ من القانون المدنى لفظ المحكمة الكائن بدائرتها العقار عاماً يصدق 
على المحكمة الجزئية كما يصدق على المحكمة الكلية بمفهوم أن النطاق المكانى 
للمحكمتين واحد باعتبار أن النطاق المكانى للمحكمة الجزئية هو جزء من النطاق المكانى 
للمحكمة الكلية لأنه متى جاء لفظ المحكمة عاماً ولم يقم الدليل على تخصيصه وجب 
حمله على عمومه» لذلك إن إيداع الثمن أياً من خزانتى المحكمة الجزئية أو الكلية الواقع 
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فى دائرتها العقار يحقق ذات غرض المشرع من توافر جدية الشفيع وليس فيه ما ينال 
من توجه المشرع إلى تقييد الحق فى الشفعة ومن ثم فلا يقبل أن يكون الإيداع فى 
خزانة المحكمة الجزئية - التى قد تكون هى الأقرب للعقار من المحكمة الكلية المختصة 
قيمياً بنظر الدعوى - سبباً فى سقوط حق الشفيع الذى لا ينبغى أن يتحقق إلا من خطأً 
يستأهله أو نص يوجبه. ويؤكد هذا النظر أن المشرع فى قانون المرافعات لم يرتب 
سقوط الحق فى آى دعوى - بما فيها دعوى الشفعة - إذا ما رفعت إلى محكمة غير 
مختصة قيمياً بنظر النزاع ومن ثم فإنه لا يكون مقبولاً أن يكون إيداع الثمن فى دعوى 
الشفعة والذى هو من إجراءاتها ولا يرقى لأهمية رفع الدعوى نفسها لا يساغ أن يكون 
هذا الإيداع فى محكمة غير مختصة قيمياً بنظر الدعوى سبباً فى سقوط حق الشفعة 
لأن هذا السقوط عندئذ سيأتى على غير خطاً يستأهله ويغير نص يوجبه. 

-٤‏ مفاد نص المادة ۲/۹٤١‏ من القانون المدنى أن المشرع لم يشترط فى المحكمة 
الواجب إيداع ثمن العقار المشفوع فيه خزانتها إلا أن يكون العقار واقع فى دائرتهاء 
وإذ كان لفظ المحكمة الكائن فى دائرتها العقار وعلى ما انتهت إليه الهيئة (الهيئة العامة 
للمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية) قد جاء عاماً يصدق على المحكمة 
الجزئية جزء من النطاق المكانى للمحكمة الكليةء وأنه متى جاء لفظ المحكمة عاماً ولم يقم 
الدليل على تخصيصه وجب حمله على عمومه» ومن ثم فإن إيداع الثمن خزانة المحكمة 
الجزئية يحقق ذات غرض المشرع فى إيداع الثمن خزانة المحكمة الواقع فى دائرتها 
العقار ويتحقق به أيضاً مقصدد المشرع فى توافر الجدية لدى الشفيع» وإذ تم هذا 
الإجراء صحيحاً على هذا النحو فلا يزول أثره لقضاء المحكمة الجزئية بعدم اختصاصها 
قيمياً بنظر الدعوى» ومن ثم يبقى الحق فى الأخذ بالشفعة بمنأى عن السقوط وإذ التزم 
الحكم المطعون فيه هذا النظرء فإن النعى بخصوص ذلك يكون على غير أساس. 

-٥‏ المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن النقص أو الخطاً فى 
أسماء الخصوم وصفاتهم الذى لا يكون من شأنه التشكيك فى الخصم واتصاله 
بالخصومة فى الدعوى لا يعتبر نقصاً أو خطاً جسيماً مما قصدته المادة ٠۷۸‏ من قانون 
المرافعات ولا يترتب عليه بطلان الحكم. 
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-٦‏ المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الشفيع بحكم كونه 
صاحب حق فى أخذ العقار بالشفعة يعتبر من الغير بالنسبة لطرفى عقد البيع ويالتالى 
يحق له أن يتمسك بالعقد الظاهر فلا يحتج عليه بالعقد المستترء إلا أن شرط ذلك أن 
يكون حسن النية أى لا يكون عالماً بصورية العقد الظاهر وقت إظهار رغبته فى الأخذ 
بالشفعة. 

۷- إن طلب الخصم تمكينه من إثبات أو نفى دفاع جوهرى بوسيلة من وسائل 
الإثبات الجائزة قانوناً هو حق له إذا كانت هى الوسيلة الوحيدة فى الإثبات. 

۸- إذ كان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بأن الثمن الحقيقى للعقار 
المشفوع فيه هو ثمانية وعشرون ألفاً وأريعمائة جنيه وأن المطعون ضده الأول (الشفيع) 
يعلم بحقيقة هذا الثمن ودلل الطاعن على ذلك بقرائن منها عدم مناسبة الثمن المودع 
لثمن المثل للأرض موضوع الشفعة وقدم أصل عقد العقار المشفوع فيه ثابتاً به أن 
الثمن ثمانية وعشرون ألفاً وأربعمائة جنيه وطلب إحالة الدعوى للتحقيق أو ندب خبير 
لإثبات ذلك بيد أن الحكم المطعون فيه لم يأبه لهذا الدفاع ولا إلى طلب تحققه وآقام 
قضاءه على أن الثمن الحقيقى للعقار المشفوع فيه هو خمسة آلاف جنيه استناداً من 
الحكم المطعون فيه إلى صورة ضوئية لعقد البيع وطلب شهر العقد المقدم من وكيل 
الطاعن ذكر فيه أن الثمن خمسة آلاف جنيهء وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن قد جحد 
الصورة الضوئية للعقد المشار إليه بما تنحسر به حجيتها فى الإثبات» وكان طلب شهر 
العقد لا يفيد بذاته انتفاء علم المطعون ضده الأول (الشفيع) بالثمن الحقيقى للعين 
الشفوع فيها فإن الحكم المطعون فيه فى التفاته عن تحقيق دفاع الطاعن فى هذا 
الخصوص رغم جوهرية هذا الدفاع وفى قضائه من بعد التفاته بأحقية المطعون ضده 
الأول فى أخذ العقار المشفوع فيه بالشفعة بالثمن الوارد فى الصورة الضوئية 
الملجحودة لعقد البيع فإن يكون معيباً بالإخلال بحق الدفاع مما أسلسه للخطاً فى 
تطبيق القانون. 
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الهيئة 
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر ويعد 
المرافعة والمداولة. 


حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل 
فى أن المطعون ضده الأول فى الطعنين أقام الدعوى رقم ٠٠١‏ لسنة ۱۹۹١‏ أمام محكمة 
البدرشين الجزئية - والتى قيدت فيما بعد برقم ٠٠٤١١‏ لسنة ۱۹۹۸ مدنى الجيزة 
الابتدائية على الطاعن والمطعون ضده الثانى ثم أدخل باقى المطعون ضدهم بطلب 
أحقيته فى أخذ قطعة الأرض المبينة بالصحيفة بالشفعة مقابل الثمن الذى قام بإيداعه 
خزانة محكمة البدرشين الجزئية فى 1۸ من مايو سنة ٠۹۹١‏ ومقداره خمسة آلاف جنيه 
والتسليم. ندبت المحكمة خبيراً فى الدعوى وبعد أن قدم تقريره حكمت بعدم 
اختصاصها قيمياً بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة الجيزة الابتدائية التى حكمت 
بالأحقية فى الأخذ بالشفعة والتسليم. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستنئناف رقم 
۳ لسنة ۸ق القاهرة فقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنفق. طعن 
الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض بالطعنين رقمى ٥۷۸۹ ٠٠۸١‏ لسنة ٣۷ق»‏ وقدمت 
النيابة مذكرة ارتأت فيها نقض الحكم» وإذ عرض الطعنان على الدائرة الختصة فى 
غرقة المشورة قررت ضمهما وحددت لنظرهما جلسة وفيها التزمت النيابة رأيها. 

حيث إن الدائرة الملختصة رأت بجلستها المنعقدة بتاريخ ٤‏ مارس سنة ۲٠.٤‏ 
العدول عن الأحكام السابقة من الدوائر المدنية فيما انتهت إليه من اشتراط أن يكون 
إيداع الشفيع للثمن الحقيقى للعقار المشفوع فيه خزانة المحكمة المختصة قيمياً بنظر 
الدعوى» ومن ثم رأت إحالة الطعنين إلى الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية والأحوال 
الأشخصية للفصل فيهما عملا بالفقرة الثانية من المادة الرابعة من قانون السلطة 
القضائية رقم ٤١‏ سنة 1۹۷١‏ وإذ حددت الهيئة جلسة لنظر الطعنين قدمت النيابة 
مذكرة تكميلية رأت فيها نقض الحكم المطعون فيه. 

ومن حيث إن نص المادة ۲/۹٤١‏ من القانون المدنى يوجب على الشفيع خلال 
ثلاثين يوماً على الأكثر من تاريخ إعلان الرغبة فى الأخذ بالشفعة أن يودع خزانة 
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الحكمة الكائن بدائرتها العقار المشفوع فيه كل الثمن الحقيقى الذى حصل به البيع مع 
مراعاة آن یکون هذا الإيداع قبل رفع دعوى الشفعةء فإن لم يتم الإيداع فى هذا الميعاد 
على الوجه المشقدم سقط حق الأخذ بالشفعة. وقد أبانت مناقشات لجنة الشئون 
التشريعية بمجلس النواب ولجنة القانون المدنى بمجلس الشيوخ على هذا النص قبل 
إقراره أن اشتراط إيداع الثمن خزانة المحكمة الكائن بدائرتها العقار قد جاء بغرض 
التآكيد على أن دعوى الشفعة دعوى عينيةء وأن اشتراط إيداع كل الثمن الحقيقى خلال ِ 
ثلاثين يوماً على الأكثر من تاريخ إعلان الرغبة فى الأخذ بالشفعة ورد ضماناً لجدية 
دعوى الشفعة ونأياً بها عن مجال المضاربة أو الاستغلال من جانب الشفيع وذلك 
بقصد تقييد دعوى الشفعة لصالح المشترى. لا كان ذلك. وكانت القواعد المنظمة 
للاختصاص القيمى للمحاكم الواردة فى قانون المرافعات - والتى عيد النظر فيها أكثر 
من مرة على ضوء التغيير الذى لحق قيمة العملة - لا تستهدف حماية خاصة لأحد 
أطراف الخصومة وإنما أراد بها المشرع أن تكون الدعاوى قليلة القيمة من اختصاص 
القاضى الجزئى بينما يختص بالدعاوى عالية القيمة الدائرة الكلية بالمحكمة الابتدائية 
الشكلة من ثلاثة قضاة لهم مجتمعين من الخبرة والدراية ما يناسب أهمية الدعاوى 
عالية القيمة. لما كان ذلك وكانت المواد المنظمة لحق الشفعة فى القانون المدنى لا يوجد 
فيها ولا فى قانون المرافعات نص صريح يشترط أن يكون إيداع الشفيع للثمن فى 
خزانة المحكمة الواقع فى دائرتها العقار والمختصة فى ذات الوقت قيمياً بنظر دعوى 
الشفعة وإنما ورد بنص المادة ۲/۹٤١‏ من القانون المدنى لفظ المحكمة الكائن بدائرتها 
العقار عاماً يصدق على الحكمة الجزئية كما يصدق على المحكمة الكلية بمفهوم أن 
النطاق المكانى للمحكمتين واحد باعتبار أن النطاق المكانى للمحكمة الجزئية هو جزء من 

النطاق المكانى للمحكمة الكلية لأنه متى جاء لفظ المحكمة عاماً ولم يقم الدليل على 
تخصيصه وجب حمله على عمومه» لذلك إن إيداع الثمن أياً من خزانتى المحكمة 
الجزئية أو الكلية الواقع فى دائرتها العقار يحقق ذات غرض المشرع من توافر جدية 
الشفيع وليس فيه ما ينال من توجه المشرع إلى تقييد الحق فى الشفعة ومن ثم فلا 
يقبل أن يكون الإيداع فى خزانة المحكمة الجزئية - التى قد تكون هى الأقرب للعقار من 
امحكمة الكلية المختصة قيمياً بنظر الدعوى - سبباً فى سقوط حق الشفيع الى لا ينبغى 
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أن يتحقق إلا من خطاً يستأهله أو نص يوجبه»ء ويؤكد هذا النظر أن المشرع فى قانون 
المرافعات لم يرتب سقوط الحق فى أى دعوى - بما فيها دعوى الشفعة - إذا ما رقعت 
إلى محكمة غير مختصة قيمياً بنظر النزاع ومن ثم فإنه لا يكون مقبولاً أن يكون إيداع 
الثمن فى دعوى الشفعة والذى هو من إجراءاتها ولا يرقى لأهمية رفع الدعوى نفسها لا 
يساغ أن يكون هذا الإيداع فى محكمة غير مختصة قيمياً بنظر الدعوى سبباً فى 
سقوط حق الشفعة لأن هذا السقوط عندئذ سيأتى على غير خطاً يستأهله وبغير نص 
يوجبه. لما كان ما تقدم» وكانت الأحكام السابق صدورها من الدوائر المدنية قد ذهبت 
إلى وجوب إيداع الثمن الحقيقى للعقار المشفوع فيه خزانة المحكمة المختصة قيمياً بنظر 
الدعوى دون اكتفاء بأن يكون الإيداع فی خزانة المحكمة الواقع فى دائرتها العقار وإلا 
سقط الحق فى الأخذ بالشفعةء فإنه يتعين بعد توافر الأغلبية امنصوص عليها فى 
الفقرة الثانية من المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية رقم ٤١‏ لسنة ۱۹۷١‏ العدول 
عن هذا المبدأ ولتفصل الهيئة فى الطعنين وفق هذا العدول. 

ومن حيث إنه قد سبق للدائرة الفصل فى شكل الطعنين بقبولهما . 

ومن حيث إن حاصل النعى بالوجه الثانى من السبب الثالث من الطعن رقم 
٩۹‏ لسنة ۷۲ق أن الحكم المطعون فيه خالف القانون لعدم قضائه بسقوط الحق فى 
الأخذ بالشفعة لمخالفة نص المادة ۲/۹٤١‏ من القانون المدنى التى توجب إيداع ثمن 
العقار المشفوع فيه خزانة المحكمة المختصة بنظر دعوى الشفعة وهى محكمة الجيزة 
الابتدائية التى أحيلت إليها دعوى الشفعة لاختصاصها قيمياً بنظرها والذى كان قد 
أودعه الشفيع خزانة محكمة البدرشين الجزئية التى أقيمت الدعوى أمامهاء وأن الإيداع 
أمام المحكمة المختصة قيمياً يتعلق بالنظام العام تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها 
ويجوز طرحه لأول مرة أمام محكمة النقض» ومن ثم يكون الحكم المطعون يه معيباً مما 

وحيث إن هذا النعى غير سديد» ذلك أن مفاد نص المادة ۲/۹٤١‏ من القانون 
المدنى أن المشرع لم يشترط فى المحكمة الواجب إيداع ثمن العقار المشفوع فيه خزانتها 
إلا أن يكون العقار واقم فى دائرتهاء وإذ كان لفظ المحكمة الكائن فى دائرتها العقار 


جلسة ۱۸ من مایو سنة ۲۰۰۵ o‏ 


وعلى ما انتهت إليه الهيئة قد جاء عاماً يصدق على المحكمة الجزئية والمحكمة الإبتدائية 
باعتبار أن النطاق المكانى للمحكمتين واحد لأن المحكمة الجزئية جزء من النطاق المكانى 
للمحكمة الكليةء وأنه متى جاء لفظ المحكمة عاماً ولم يقم الدليل على تخصيصه وجب 
حمله على عمومه» ومن ثم فإن إيداع الثمن خزانة المحكمة الجزئية يحقق ذات غرض 
المشرع فى إيداع الثمن خزانة المحكمة الواقع فى دائرتها العقار ويتحقق به أيضاً 
مقصود المشرع فى توافر الجدية لدى الشفيع» وإذ تم هذا الإجراء صحيحاً على هذا 
النحو فلا يزول أثره لقضاء المحكمة الجزئية بعدم اختصاصها قيمياً بنظر الدعوى» 
ومن ثم يبقى الحق فى الأخذ بالشفعة بمنأى عن السقوط. وإذ التزم الحكم المطعون فيه 
هذا النظر. فإن النعى بخصوص ذلك يكون على غير أساس. 

ومن حيث إن الطاعن ينعى بالسبب الأول من أسباب الطعن على الحكم المطعون 
فيه البطلان لخلو الحكم التمهيدى الصادر من محكمة البدرشين الجزئية - قبل الإحالة 
- والحكم الابتدائى الصادر فى ٠١‏ من يونيو سنة ۲١١٠‏ من أسماء المطعون ضدهم من 
الثالث للأخيرة وإذ عول الحكم المطعون فيه على الإجراءات التى تمت بمقتضى الحكمين 
رغم بطلانها فإنه یکون معیباً مما يستوجب نقضه. 


وحيث إن هذا النعى مردود» ذلك بأن المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه 
الحكمة - أن النقص أو الخطاً فى أسماء الخصوم وصفاتهم الذى لا يكون من شأنه 
التشكيك فى الخصم واتصاله بالخصومة فى الدعوى لا يعتبر نقصاً أو خطاً جسيماً 
مما قصدته المادة ٠۷۸‏ من قانون المرافعات ولا يترتب عليه بطلان الحكم لما كان ذلك 
وكان الثابت من الأوراق أن الحكم الصادر من محكمة البدرشين الجزئية بتاریخ ۲ من 
يونيو سنة ۱۹۹١‏ والقاضى بندب خبير وإن خلا من أسماء بعض الخصوم إلا أن 
الثابت من الأوراق أنه قد تم اختصامهم فى الدعوى من قبل المطعون ضده الأول بما لا 
يشكك فى صفاتهم كخصوم فيها واتصالهم حقيقة بالخصومة فيهاء ومن ثم فإن إغفال 
بعض أسمائهم لا يعدو آن يكون خطاً مادياً لا يترتب عليه بطلان. لما كان ذلك وکان 
الحكم الابتدائى الصادر فى ۲١‏ من يونيو سنة ۲٠١٠‏ قد تضمن.أسماء جميع الخصوم 
فإن النعی عليه بالبطلان يكون غير صحيح. 


آ8 جلسة ۱۸ من مايو سنة ۲٠۰٠۰٠‏ 


ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه بالسبب الثانى والرابع 
والخامس من أسباب الطعن الخطاً فى تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع» ذلك بأن 
الطاعن تمسك أمام محكمة الموضوع بأن الثمن الحقيقى لأرض النزاع هو الثمن الوارد 
بعقد البيع المؤرخ ٠١‏ من إبريل سنة ۱۹١٠‏ ومقداره ثمانية وعشرون ألفاً وأربعمائه 
جنيه وأن المطعون ضده الأول (الشفيع) يعلم بحقيقة هذا الثمن وقد أيد الطاعن دفاعه 
بمستندات قدمها وطلب إحالة الدعوى للتحقيق أو ندب خبير فى هذا الخصوص إلا أن 
الحكم المطعون فيه التفت عن هذا الدفاع وذهب إلى أن الثمن الحقيقى للعقار المبيع هو 
خمسة آلاف جنيه استناداً منه لصورة من عقد البيع قدمها المطعون ضده الأول رغم 
جحدها من الطاعنء وأنه لما كان هذا الدفاع جوهرياً يمكن عند ثبوته أن يتغير به وجه 
الرأى فى الدعوىء وكان الحكم المطعون فيه قد التفت عن تحقيقه بلوغاً إلى غاية الأمر 
فيه وانتهى إلى تأييد الحكم الابتدائى فى أحقية المطعون ضده الأول فى أخذ العقار 
بالشفعة فإنه يكون معيباً مما يستوجب نقضه. 

وحيث إن هذا النعى فى محله» ذلك أنه من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه 
المحكمة - أن الشفيع بحكم كونه صاحب حق فى أخذ العقار بالشفعة يعتبر من الغير 
بالنسبة لطرفى عقد البيع ويالتالى يحق له أن يتمسك بالعقد الظاهر فلا يحتج عليه 
بالعقد المستترء إلا أن شرط ذلك أن يكون حسن النية أى لا يكون عالماً بصورية العقد 
الظاهر وقت إظهار رغبته فى الأخذ بالشفعة. لما كان ذلك وكان طلب الخصم تمكينه 
من إثبات أو نفى دفاع جوهرى بوسيلة من وسائل الإثبات الجائزة قانوناً هو حق له إذا 
كانت هى الوسيلة الوحيدة فى الإثباتء وكان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع 
بأن الثمن الحقيقى للعقار المشفوع فيه هو ثمانية وعشرون ألفاً وأربعمائة جنيه وأن 
املطعون ضده الأول (الشفيع) يعلم بحقيقة هذا الثمن ودلل الطاعن على ذلك بقرائن 
منها عدم مناسبة الثمن المودع لثمن المثل للأرض موضوع الشفعة وقدم أصل عقد 
العقار المشفوع فيه ثابتاً به أن الثمن ثمانية وعشرون ألفاً وأربعمائة جنيه وطلب إحالة 
الدعوى للتحقيق أو ندب خبير لإثبات ذلك بيد أن الحكم المطعون فيه لم يأبه لهذا الدفاع 
ولا إلى طلب تحقيقه وأقام قضاءه على أن الثمن الحقيقى للعقار المشفوع فيه هو خمسة 
آلاف جنيه استناداً من الحكم المطعون فيه إلى صورة ضوئية لعقد البيع وطلب شهر 


جلسة ۱۸ من مابيو سنة VY ۲۰٠٠١‏ 


العقد المقدم من وكيل الطاعن الطاعن ذكر فيه أن الثمن خمسة آلاف جنيه»ء وكان الثابت 
بالأوراق أن الطاعن قد جحد الصورة الضوئية للعقد المشار إليه بما تنحسر به حجيتها 
فى الإثبات» وكان طلب شهر العقد لا يفيد بذاته انتفاء علم المطعون ضده الأول 
(الشفيع) بالثمن الحقيقى للعين المشفوع فيها فإن الحكم المطعون فيه فى التفاته عن 
تحقيق دفاع الطاعن فى هذا الخصوص رغم جوهرية هذا الدفاع وفى قضائه من بعد 
التفاته بأحقية المطعون ضده الأول فى أخذ العقار المشفوع فيه بالشفعة بالثمن الوارد 
فى الصورة الضوئية المجحودة لعقد البيع فانه یکون معیباً بالإخلال بحق الدفاع مما 
أسلسه للخطاً فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث سائر آسباب 
الطعنين. 


قلهذه الأسياب 
حكمت الهيئة فى الطعنين بنقض الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة 


استئناف القاهرة وألزمت المطعون ضده الأول الصروفات فى الطعنين ومبلغ مائتى 
جنيه مقابل أتعاب المحاماة. 


الفسم التانى 


الأحكام الصادرة فى طلبات رجال القضاء 


١ 


برئاسة السيد المستشار/ ممدوح على أحمد السعيد نائب رئيس المحكمة 
وعضوبة السادة المستشارين/ على عبد الرحمن بدوى» د. فتحى المصرى» محمد برهام 


عجیز وعبد الله عمر «نواب رئيس المحكمة». 


(١) 
القضائية «رجال القضاء»‎ ٦۷ لسنة‎ ۷١ الطلب رقم‎ 

)١(‏ تأمينات اجتماعية. إصابة العمل «الانتكاس: مضاعفة الإصابة: التعؤيض عن 
الآحر». 

تخلف العامل عن عمله بسبب الإصابة. أثره. صرف تعويض الأجر المقرر للمؤمن عليه. 
قواعد صرفه. م ٤٩‏ ق التأمين الاجتماعى ۷۹ لسنة .۹۷١‏ الانتكاس أو مضاعفة الإصابة فى 
حكم الإصابة. 
(۲) تأمينات اجتفاعية. إصابة العمل «تقدير نسبة العجز: تقادم». 

نسبة العجز الناشئة عن إصابة العمل. عدم جواز تقديرها بعد انقضاء أربع سنوات 
من تاريخ ثبوت العجز ولو بسبب الانتكاس أو مضاعفة الإصابة. م ۸ق التأمين الاجتماعى 
لسنة ۱۹۷٥١‏ . 
(۳) تأمينات اجتماعية. إصابة العمل. 


الإصابة الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق من العمل. اعتبارها إصابة عمل. شرطه. م٥‏ 
(ه) ق التأمين الاجتماعى ۷١‏ لسنة .۱۹۷١‏ 


-١‏ النص فی المادة ٤۹‏ من قانون التأمين الاجتماعی رقم ۷۹ لسنة ۱۹۷١‏ مفاده 
أنه يتعلق بتنظيم قواعد صرف تعويض الأجر المقرر للمؤمن عليه فى حالة تخلفه عن 
عمله بسبب الإصابةء واعتبر المشرع فى حكم الإصابة - فى هذا النطاق - كل حالة 
انتكاس أو مضاعفة تنشاً عنهاء ولم يشا المشرع أن يضم قاعدة عامة فى هذا الصدد. 


۲٠۰۰ من ينابر سنة‎ ۱١ جلسة‎ ٤۲ 


۲- النص فى المادة ٥۸‏ من قانون التأمين الاجتماعى رقم ۷۹١‏ لسنة ۱۹۷١‏ يدل 
على أنه لا يجوز إعادة تقدير نسبة العجز الناشئة عن إصابة العمل بعد انقضاء أريع 
سنوات من تاريخ ثبوت العجز ولو كان ذلك لسبب الانتكاس أو مضاعفة الإصابة. 

۳- النص فى المادة الخامسة فقرة (ه) من قانون التأمين الاجتماعی رقم ۷۹ 
لسنة ۱۹۷١‏ والمادة الأولى من قرار وزير التأمينات الاجتماعية رقم ۷٤١‏ لسنة ۱۹۸١‏ فى 
شآن شروط وقواعد اعتبار الإصابة الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق من العمل إصابة 
عمل مفادهما أن الإصابة الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق من العمل لا تعد إصابة عمل 
إلا إذا كان المؤمن عليه قد بذل مجهوداً إضافياً يفوق المجهود العادى بسبب تكليفه 
بإنجاز عمل معين فى وقت محدد يقل عن الوقت اللازم لإنجاز هذا العمل أو بالإضافة 
إلى عمله الأصلىء وأن يكون الإجهاد أو الإرهاق من العمل ناتجاً عن بذل هذا المجهود 
الإضافى ويتسبب عنه الإصابة بأحد الأمراض المبينة فى القرار الوزارى رقم ۷٤١‏ لسنة 
٥‏ سالفة الذكر وبحيث تتوافر رابطة السببية بين حالة الإجهاد أو الإرهاق والحالة 
المرضيةء وألا تكون هذه الحالة ناتجة عن مضاعفات أو تطوراً لحالة مرضية سابقة. 


المحكمة 


بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر 
والمرافعة ويعد المداولة. 


وحيث إن الوقائع ‏ على ما يبين من الأرراق ‏ تتقحصل فى أنه بتاريخ 
4٨‏ تقدم المستشار/ ................... - الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة 


- بهذا الطلب للحكم.- وفقا لطلباته الختامية - أولا: باعتبار إصابته التى حدثت فى 
7۳ إصابة عمل بحسبانها انتكاسه لإصابة عمل سابقةء وتقدير نسبة 
العجز الناجمة عن تلك الإصابة. وصرف مستحقاته الناشئة عن ذلك. ثانيا: إلزام الهيئة 
القومية للتأمين الاجتماعى بأن تؤدى إليه تعويضا قدره مائتا ألف جنيه. ثالا: 


جلسة ۱١‏ من بنایر سنه AJ ۲٠٠۰‏ 


واحتياطيا: اعتبار إصابته الواقعة فى ۱۹۹١/١١/۲١‏ إصابة عمل جديدة ناتجة عن 
الإجهاد والإرهاقء وتقدير نسبة العجز الناجمة عنهاء وصرف مستحقاته الناشئة عن 
ذلك. وقال بيانا لطلبهء إنه عين بتاريخ ۱۹۹۳/٠١/١‏ رئيساً بمحكمة استئناف قناء وعهد 
إليه برئاسة الدائرة السادسة المدنية بأسوان» وبتاریخ ۱۹۹۳/۱۱/۲۲ وإبان نظر 
الجلسة أصيب بذبحة صدرية نقل عن أثرها إلى مستشفى أسوان العام» ثم عرض على 
استشارى أمراض قلب بالقاهرة فتقدم بتقزير عن حالته تضمن وجود انسداد 
بالشريان النازل الأمامى والدائرى الأيسر مع انسداد بالشريان الأيمن المغذى للجدار 
الخلفى لعضلة القلب» ويحتاج إلى جراحة عاجلة لترقيع الشرايين التاجيةء فأجريت له 
جراحة عاجلة تم فيها تغيير الشرايين الرئيسية للقلب. ثم عرض على لجنة الإجهاد 
المشكلة بالقرار الوزارى رقم ۷١‏ لسنة ۱۹۸١‏ فقررت عدم اعتبار إصابته إصابة عملء 
فتظلم إلى لجنة الفصل فى التظلمات ورفض تظلمهء فأعاد التظلم أمام وزير التأمينات 
الاجتماعية طبقا للمادة السابعة من القرار سالف الذكر. وإذ رفض تظلمهء وكانت 
إصابته فى ۱۹۹۳/١١/١٣‏ تعد إصابة عمل وفقا للمادة ۲/٤٩‏ من قانون التأمين 
الاجتماعى رقم ۷۹ لسنة ٠۹۷١١‏ باعتبارها انتكاسة لإصابة سابقة أو طبقا القرار 
الوزارى رقم ۷١‏ لسنة ۱۹۸١‏ بحسبانها إصابة ناجمة عن الإجهاد أو الإرهاقء فتقدم 
بطلبه. طلب الحاضران عن الهيئة القومية التأمين الاجتماعى والحكومة رفض الطلب 
وأبدت النيابة الرأى برفضه كذلك. 

وحيث إنه عن طلب الطالب اعتبار إصابته فى ۱۹۹۲/۱١/۲٣‏ إصابة عمل 
بحسبانها انتكاسة لإصابته السابقة فى ٠۹۷۸/1۸‏ استنادا إلى الفقرة الثالثة من 
المادة ٤١‏ من قانون التأمين الاجتماعى رقم ۷۹ لسنة ١۱۹۷ء‏ فإنه لما كان نص المادة 
سالفة الذكر قد جرى على أنه «إذا حالت الإصابة بين المرّمن عليه وبين أداء عمله تؤدى 
الجهة امختصة بصرف تعويض الأجر خلال فترة تخلفه عن عمله بسببها تعويضا عن 
أجره يعادل أجره المسدد عنه الاشتراك... ويستمر صرف ذلك التعويض طوال مدة 
عجن المصاب عن أداء عمله أو حتى ثبوت العجز المستديم أو حدوث الوفاة... وتعتبر فى 
حكم الإصابة كل حالة انتكاس أو مضاعفة تنشا عنها..» وكان مفاد هذا النص أنه 
يتعلق بتنظيم قواعد صرق تعويض الأجر المقرر للمؤمن عليه فى حالة تخلفه عن عمله 


۲٠٠٠ من يناير سنة‎ ١١ جلسة‎ ٤ 


بسبب الإصابةء واعتبر المشرع فى حكم الإصابة - فى هذا النطاق - كل حالة انتكاس 
أو مضاعفة تنشأً عنهاء ولم يشأً المشرع أن يضع قاعدة عامة فى هذا الصدد وكان 
نص الماد ٥۸‏ من ذات القانون على أنه «یجون لکل من الملصاب وجهة العمل والهيئة 
الختصة طلب إعادة الفحص الطبى مرة كل ستة أشهر خلال السنة الأولى من تاريخ 
تقدير درجة العجز فى كل مرةء ولا يجوز إعادة التقدير بعد انتهاء أريع سنوات من 
تاریخ ثبوت العجز» بدل على أنه لا يجوز إعادة تقدير نسبة العجز الناشئة عن إصاية 
العمل بعد انقضاء أربع سنوات من تاريخ ثبوت العجز ولو كان ذلك لسبب الانتكاس أو 
مضاعفة الإصابة. لما كان ذلك. وکان الثابت بالأوراق أنه بتاریخ ۱۹۸۰/۱۲/۱۰ اعتبرت 
الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى إصابة الطالب فى ۱۹۷١/۸/1۸‏ إصابة عملء وكانت 
إصابته اللاحقة قد وقعت فی ۱۹۹۳/۱۱/۲۲ بعد انقضاء أآکثر من ريع سنوات من 
ثبوت العجز الناشىء عن إصابته الأولىء وکانت اعادة تقدیر نسية العجز غبر جائزة 
على النحو سالف البيان فإنه لا يجدى الطالب اعتبار إصابته الأخيرة انتكاسه لإصابة 
سابقة. ومن ثم يتعين - والحال كذلك - رفض الطلب الأصلى فى شقه الأول. 

إصابة عمل جديدة ناشئة عن الإجهاد والإرهاقء فإنه لما كانت المادة الخامسة فقرة (ه) 
من قانون التأمين الاجتماعى رقم ۷۹ لسنة 1۹۷١‏ قد نصت على أن «... تعتبر الإصابة 
الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق من العمل إصابة عمل متى توافرت فيها الشروط 
والقواعد التى يصدر بها قرار من وزير التأمينات بالاتفاق مع وزير الصحة» ونصت 
المادة الأولى من قرار وزير التأمينات الاجتماعية رقم ۷٤‏ لسنة ۱۹۸١‏ فى شأن شروط 
وقواعد اعتبار الإصابة الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق من العمل إصابة عمل على أن 
«تعتبر الإصابة الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق من العمل إصابة عمل متى كانت سن 
اللصاب أقل من الستين وتوافرت فى الإصابة الشروط التالية مجتمعة: -١‏ أن يكون 
الإجهاد أو الإرهاق ناتجاً عن بذل مجهود إضافى يفوق المجهود العادى للمؤمن عليه 
سواء بذل هذا المجهود وقت العمل الأصلى أو فى غيره. -٠‏ أن يكون المجهود الإضافى 
ناتجاً عن تكليف المؤمن عليه بإنجاز عمل معين فى وقت محدد يقل عن الوقت اللازم 


جلسة ١١‏ من ينابر سنة t٥ ٠٠٠١‏ 


عادة لإنجان هذا العمل أو تكليفه بإنجاز عمل معين فى وقت محدد بالإضافة إلى عمله 
الأصلى. -١‏ أن يكون هناك ارتباط مباشر بين حالة الإجهاد أو الإرهاق من العمل 
والحالة المرضية. -٤‏ أن تكون الفترة الزمنية للإجهاد أو الإرهاق كافية لوقوع الحالة 
امرضية. -١‏ أن تكون الحالة الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق ذات مظاهر مرضية حادة. 
1- أن ينتج عن الإرهاق أو الإجهاد فى العمل إصابة المؤمن عليه بأحد الأمراض الآتية: 
(أ) نزيف المخ أو انسداد شرايين المخ متى ثبت ذلك بوجود علامات إكلينيكية واضحة. 
(ب) الانسداد بالشرايين التاجية متى ثبت ذلك بصفة قاطعة. ۷- آلا تكون الحالة 
الرضية ناتجة عن مضاعفات أو تطوراً لحالة مرضية سابقة». ومفاد ذلك أن الإصابة 
الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق من العمل لا تعد إصابة عمل إلا إذا كان المرمن عليه قد 
بذل مجهوداً إضافياً يفوق المجهود العادى بسبب تكليفه بإنجاز عمل معين فى وقت 
محدد يقل عن الوقت اللازم لإنجاز هذا العمل أو بالإضافة إلى عمله الأصلى» وأن 
يكون الإجهاد أو الإرهاق من العمل ناتجاً عن بذل هذا المجهود الإضافى ويتسبب عنه 
الإصابة بأحد الأمراض المبينة فى القرار الوزارى رقم ۷١‏ لسنة ۱۹۸١‏ سالفة الذكر 
وبحيث تتوافر رابطة السببية بين حالة الإجهاد أو الإرهاق والحالة المرضيةء وألا تكون 
هذه الحالة ناتجة عن مضاعفات أو تطوراً لحالة مرضية سابقة. لما كان ذلكء وكانت 
إصابة الطالب التى حدثت بتاريخ ۱۹۹١/١١/۲٣‏ لم تكتمل بشأنها الشروط سالفة 
البيان والتى يجب توافرها مجتمعة لاعتبارها إصابة عمل فلم يثبت أن الطالب كلف 
بإنجاز عمل معين بالإضافة إلى رئاسة الدائرة التى كان مختصاً بها طبقاً لتوزيع العمل 
بالمحكمةء أو كلف بإنجاز عمل معين فى وقت محدد يقل عن الوقت اللازم عادة لإنجاز 
هذا العمل ولم يقم دليل من الأوراق أو من التقرير الطبى الصادر من جهة العلاح على 
أن إصابة الطالب نتجت عن الإجهاد أو الإرهاق من العمل بالمعنى السابق ومن تم لا 
تنطبق عليها أحكام القرار الوزارى سالف الذكر ولا تعتبر إصابة عمل ناتجة عن 
الإجهاد أو الإرهاقء ويكون الطلب الاحتياطى على غير أساسء» متعينا رفضه. 

وحيث إنه عن طلب التعويض فلا محل له بعد أن انتهت المحكمة - فى قضائها 
آنفا - إلى رفض الطلب بشقيه وانتفاء الخطاً من جانب الهيئة القومية للتأمين 
الاجتماعى. 


٤٦1 


جلسة ١١‏ من ينابر سنة ۲٠٠١‏ 
برئاسة السيد المستشار/ ممدوح على أحمد السعيد نائب رئيس المحكمة 
وعضوية السادة المستشارين/ عبدالمنعم الشهاوى» على عبد الرحمن بدوى» د. فتحى 
الصرى وعبدالله عمر «نواب رئيس المحكمة.. ) 


(۲( 
الطلب رقم ٠١‏ لسنة 1۸ القضائية «رجال القضاء» 
إجراءات الطلب «طردقة رفع الطلب». 
إجراءات التقاضى من النظام العام. مؤدى ذلك. وجوب إيداع طلبات رجال القضاء 
الموظف المختص. م ١/۸٤‏ ق السلطة القضائية. مخالفة ذلك. أثره. عدم قبول الطلب. لا يغير 
من ذلك إقامة الطلب أمام محكمة القضاء الإدارى وقضاؤها بعدم الاختصاص والإحالة إلى 
هذه المحكمة. علة ذلك. 


ما كانت إجراءات التقاضى من النظام العام. وكان النص فى الفقرة الأولى من 
المادة ۸٤‏ من القانون رقم ٤١‏ لسنة ۹۷١‏ بشأن السلطة القضائية على أن «الطلبات 
التى يقدمها رجال القضاء والنيابة العامة ترفع بعريضة تودع قلم كتاب محكمة النقض 
وتتضمن - عدا البيانات المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم ومحال إقامتهم - موضوع 
الطلب وبياناً كافياً عن الدعوى» مفاده - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يتم 
الإيداع بحضور الطالب أو من ينيبه قانوناً أمام الموظف المختص بقلم كتاب محكمة 
النقض فإن لم يتم الإيداع على هذا النحو فلا يعد الطلب قد رفع بالأوضاع التى 
رسمها القانون. لما كان ذلكء وكان الطالب لم يسلك هذا الطريق وإنما أقام الدعوى أمام 
جهة القضاء الإدارى فإن الطلب يكون غير مقبول. ولا يغير من ذلك أن تكون محكمة 
القضاء الإدارى قد قضت بعدم اختصاصها بنظر الدعوى ويإحالتها إلى هذه المحكمة 
عملا بنص المادة ٠١١‏ من قانون المرافعات لأن قانون السلطة القضائية قانون خاص 


جلسة ١١‏ من ينابر سنة ۲٠۰٠۰۰‏ ۷ 


يحكم القضايا التى تدخل فى ولاية هذه المحكمة ويحدد الإجراءات التى ترفع بها فلا 
يجوز اللجوء إلى سواه. ) 


المحكمة 

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر 
والمرافعة ويعد المداولة. 

حيث إن الوقائم - على ما يبين من الأوراق - تتحصل فى أن الطالب أقام 
الدعوى رقم 1٠٤١‏ لسنة ٠١‏ ق أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة للحكم 
بإعادة تصحيح أوراق إجابته فى اختبار الترشيح التعيين فى وظيفة مساعد نيابة عامة 
ويإعلان اجتيازه هذا الاختبار وبتعيينه فى تلك الوظيفة مع ما يترتب على ذلك من آثار. 
وقال بياناً لدعواه أنه حاصل على ليسانس الحقوق وأعلنت النيابة العامة عن مسابقة 
لشغل وظيفة مساعدى نيابة فتقدم بطلب للتعيين فى هذه الوظيفة وأدى الاختبار 
التحريرى بتاريخ 7۷ إلا أنه فوجىء بقرار إعلان أسماء الناجحين دون أن 
يشمله وإذ كانت إجاباته على هذا الاختبار صحيحة ونموذجية ولم ترد الجهة الإدارية 
على تظلمه فقد أقام الدعوى» وبتاريخ ۱۹۹۷/٠١/۲١‏ قضت المحكمة بعدم اختصاصها 
ولائياً بنظر الدعوى ويإحالتها إلى هذه المحكمة للاختصاص فقيد الطلب برقم ٠١‏ لسنة 
۸ ق «رجال القضاء». 

دفع الحاضر عن الحكومة بعدم قبول الطلبْ لرفعه بغير الطريق المقرر قانوناً. 
وأبدت النيابة الرأى بعدم قبوله كذلك. ۰ 

وحيث إن الدفع المبدى من الحكومة والنيابة فى محله ذلك آنه لما كانت إجراءات 
التقاضى من النظام العام وكان النص فى الفقرة الأولى من المادة ۸٤‏ من القانون رقم 
٠١‏ لسنة ۹۷١‏ بشأن السلطة القضائية على أن «الطلبات التى يقدمها رجال القضاء 
والنيابة العامة ترفع بعريضة تودع قلم كتاب محكمة النقض وتتضمن - عدا البيانات 
المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم ومحال إقامتهم - موضوع الطلب ويياناً كافياً عن 


۲٠۰۶ من دثابر سنة‎ ۱١ جلسة‎ ٤۸ 


الدعوى» مفاده - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يتم الإيداع بحضور 
الطالب أو من ينيبه قانوناً أمام الموظف المختص بقلم كتاب محكمة النقض فإن لم يتم 
الإيداع على هذا النحو فلا يعد الطلب قد رفع بالأوضاع التى رسمها القانون. 

لما كان ذلك وكان الطالب لم يسلك هذا الطريق وإنما أقام الدعوى أمام جهة 
القضاء الإدارى فإن الطلب يكون غير مقبول. ولا يغير من ذلك. أن تكون محكمة القضاء 
الإدارى قد قضت بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وبإحالتها إلى هذه المحكمة عملاً 
بنص المادة ٠٠١‏ من قانون المرافعات لأن قانون السلطة القضائية قانون خاص يحكم 
القضايا التى تدخل فى ولاية هذه المحكمة ويحدد الإجراءات التى ترفع بها فلا يجوز 
اللجوء إلى سواه. 


۹ 


جلسة الأول من فبرادر سنة ۲٠٠۰‏ 

برئاسة السيد الملستشار/ ممدوح على أحمد السعيد نائب رئيس المحكمة 
وعضوية السادة المستشارين/ عبد المنعم الشهاوى» على عبد الرحمن بدوى» د. فتحى 
الملصرى وعبدالله عمر «نواب رئيس المحكمة». 


)۳( 
الطلبان رقما 1۸ ۸٠‏ لسنة ٠٦‏ القضائية «رحال القضاء» 
)١(‏ إجراءات الطلب «الخصومة فى الطلب: الصفة. 
وزير العدل ورئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى. هما صاحبا الصفة 

فى خصومة الطلب. اختصام من عداهما غير مقبول. 
(۲) معاش «الأجر المتغير». 

الكتاب الدورى رقم ٠١‏ لسنة .۹١‏ ماهيته. اعتباره مجرد تعليمات إدارية ليس لها قوة 
التشريمع ولا يعد أداة قانونية لتعديل أحكامه. مؤدى ذلك. طلب رفع معاش الأجر المتغير 
استنادا علیه. على غير آساس. 
(۳) معاش «تسوية: أجر متغير». 

شغل الطالب وظيفة مستشار بمحاكم الاستئتاف عند إحالته للتقاعد. مؤداه. عدم 
اعتباره من المخاطبين بأحكام المادة ٠١‏ من قانون التأمين الاجتماعى. أثره. عدم معاملته 
معاملة الوزير أو نائب الوزير بشأن تسوية معاشه عن الأجر المتغير. 


¬١‏ اللقرر - فى قضاء هذه المحكمة س أن وزير العدل ورئيس مجلس ادارة الهيئة 
اختصام من عداهما غير مقبول. 


.0 جلسة الأول من فبرادر سنة ۲٠٠١‏ 


الاشتراكات المستحقة لها بسبب تخلف بعض أجهزة الدولة عن سداد الاشتراكات 
الناجمة عن رفع الحد الأقصى لأجر الاشتراك المتغير بمقتضى القرار الوزارى رقم ٠٣‏ 
لسنة ۱۹۹١‏ الصادر تنفيذاً لأحكام القانون رقم ٠١١‏ لسنة ۹۸۷ المعدل بالقانون رقم 
٠‏ لسنة ۱۹۹۲ والذی نص فی مادته الأولی على أنه «اعتباراً من ۱۹۹۲/۷/۱ يتم 
الاشتراك عن كامل عناصر أجر الاشتراك المتغير بحد أقصى ٠٠٠٠‏ جنيه سنوياً وذلك 
مع عدم الإخلال بأحكام قرار وزير التأمينات الاجتماعية رقم ١١‏ لسنة ۱۹۸۸» مفاد 
ذلك أن الكتاب الدورى المشار إليه لا يعدو أن يكون مجرد تعليمات إدارية ليس لها قوة 
التشريع ولا يعد أداة قانونية لتعديل أحكام القانون فى شأن تحديد قيمة معاش الأجر 
المتغير علاوة على أنه لم يتضمن زيادة مقدار هذا المعاش. لما كان ذلك» وكانت جهة 
الإدارة قد قامت بتسوية معاش الطالب عن الأجر المتغير برفعه إلى ٥٠‏ من متوسط 
أجر تسوية هذا المعاش وفقاً للمادة الأولى من القانون رقم ٠١۷‏ لسنة ۱۹۸۷ ومن ثم 
فإن طلب الطالب رفع معاشه عن هذا الأجر إلى ٠٠١‏ من الحد الأاقصى لأجر 
الاشتراك على سند من الكتاب الدورى سالف البيان يكون على غير أساس ويتعين رفضه. 

٣‏ لا كان الثابت من الأوراق أن الطالب عند إحالته إلى التقاعد فى 
۹ کان يشغل درجة «مستشار بمحاكم الاستئناف» أى أنه ليس من بين 
المؤمن عليهم المخاطبين بأحكام المادة ٠١‏ من قانون التأمين الاجتماعى ومن ثم فإنه لا 
يعامل فى شأن تسوية معاشه عن الأجر المتغير معاملة الوزير أو نائب الوزير. 


المحكمة 
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر 
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل فى أن الأستاذ/ 
م «المستشار السابق» تفدم بالطلب رقم ۸ لسنة اق رجال 


للتأمين الاجتماعى والطلب رقم ۸٠‏ لسنة 11 ق - رجال القضاء - بتاریخ ٠۹۹٩/٥/٤‏ 


جلسة الأول من قبراير سنك 0١ ۲٠٠٠‏ 


ضد وزير العدل ووزير التأمينات الاجتماعية ورئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين 
الاجتماعى للحكم بأحقيته فى تسوية معاشه عن الأجر المتغير برفعه إلى ٠٠١‏ من 
الحد الأقصى لأجر الاشتراك لیصبح مقداره ۳۲۱۹,۱۲۰ بدلاً من ۱۸٤,٥۷۰‏ شهرياً مع 
ما يترتب على ذلك من آثار. وقال بياناً لهما أنه كان يشغل وظيفة «مستشار بمحاكم 
الاستئناف» وكان مشتركاً عن الأجر المتغير اعتباراً من ۱۹۸٤/٤/١‏ وأحيل إلى المعاش 
لبلوغه السن القانونية فی ۱۹۹۲/۸/۲۹. ويتاريخ ۱۹۹۳/۲/٠١‏ أصدرت الهيئة القومية 
للتأمين الاجتماعى كتابها الدورى رقم ٠١‏ لسنة ۹۹١‏ بإتاحة الفرصة أمام الأجهزة 
الإدارية للاشتراك فى بعض عناصر الأجور المتغيرة بواقع /٠٠١‏ بدلاً من /٥٠‏ من 
قيمتهاء وإذ رفضت الهيئة تظلمه بحجة أن وزارة العدل لم تسدد حصتها فى التأمين 
فقد تقدم بطلبيه. طلب الحاضر عن الحكومة والهيئة رفض الطلبين. ) 
وأبدت النيابة الرأى برفض الطلب الأول وفى الطلب رقم ۸٠‏ لسنة 11ق «رجال 
القضاء» بعدم قبوله بالنسبة لوزير التأمينات الاجتماعية لرفعه على غير ذى صفة 
ويأحقية الطالب فى تسوية معاشه عن الأجر المتغير برفعه إلى ٥۰‏ من متوسط أجر 
تسوية هذا المعاش على أساس المعاملة المقررة للوزير ورفض ما عدا ذلك من طلبات. 
وحيث إن الدفع المبدى من النيابة فى الطلب رقم ۸٠‏ لسنة 11ق «رجال القضاء» 
فى محله ذلك أن وزير العدل ورئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى هما 
صاحبا الصفة فى خصومة الطلب ومن ثم يكون اختصام من عداهما غير مقبول. 
وحيث إن الطلبين - فيما عدا ما تقدم - قد استوفيا أوضاعهما الشكلية. 
وحيث إنه لما كان الثابت من الأوراق أن الهيئة القومية التأمين الاجتماعى 
أصدرت الكتاب الدورى رقم ۹ لسنة ۱۹۹۲ کإجراء تنظیمی یهدف إلى تیسیر سداد 
الاشتراكات المستحقة لها بسبب تخلف بعض أجهزة الدولة عن سداد الاشتراكات 
الناجمة عن رفع الحد الأقصى لأجر الاشتراك المتغير بمقتضى القرار الوزارى رقم ٠٣‏ 
لسنة ۱۹۹۲١‏ الصادر تنفيذاً لأحكام القانون رقم ٠١١‏ لسنة ۹۸۷ المعدل بالقانون رقم 
۰ لسنة ۱۹۹۲ والذی نص فی مادته الأولی على أنه «اعتباراً من ۱۹۹۲/۷/۱ يتم 
الا شتراك عن كامل عناصر أجر الاشتراك المتغير بحد أقصى ٠٠٠٠‏ سنوياً وذلك مع 


۲٠٠١ جلسة الأول من قبراير سنة‎ oY 


عدم الإخلال بأحكام قرار وزير التأمينات الاجتماعية رقم ١١‏ لسنة ۱۹۸۸» مفاد ذلك أن 
الكتاب الدورى المشار إليه لا يعدو أن يكون مجرد تعليمات إدارية ليس لها قوة التشريع 
ولا يعد أداة قانونية لتعديل أحكام القانون فى شأن تحديد قيمة معاش الأجر المتغير 
علاوة على أنه لم يتضمن زيادة مقدار هذا المعاش. لما كان ذلكء وكانت جهة الإدارة قد 
قامت بتسوية معاش الطالب عن الأجر المتغير برفعه إلى ٥٠‏ من متوسط أجر تسوية 
هذا المعاش وفقاً للمادة الأولى من القانون رقم ٠٠۷‏ لسنة ۱۹۸۷. ومن ثم فإن طلب 
الطالب رفع معاشه عن هذا الأجر إلى ٠٠١‏ من الحد الأقصى لأجر الاشتراك على 
سند من الكتاب الدورى سالف البيان يكون على غير أساس ويتعين رفضه. ولا يغير من 
ذلك ما ذهبت إليه النيابة العامة فى الطلب رقم ۸٠‏ لسنة ١1ق‏ «رجال القضاء» بأحقية 
الطالب فى معاملته عن معاش الأجر المتغير المعاملة المقررة للوزير ذلك أن الثابت من 
الأوراق أنه عند إحالته إلى التقاعد فی ۱۹۹۲/۸/۲۹ كان يشغل درجة «مستشار 
بمحاكم الاستئناف» أى أنه ليس من بين المؤمن عليهم المخاطبين بأحكام المادة ٠١‏ من 
قانون التأمين الاجتماعى ومن ثم فإنه لا يعامل فى شأن تسوية معاشه عن الأجر المتغير 
معاملة الوزير أو نائب الوزير. 


or 


جلسة الأول من فبراير سنة ۲٠٠٠١‏ 
برئاسة السيد المستشار/ ممدوح على أحمد السعيد نائب رئيس المحكمة 
وعضوية السادة المستشارين/ عبد المنعم الشهاوى» على عبد الرحمن بدوى» د. فتحى 


اللصرى ومحمل برهام عجیز «نواب رئيس المحكمة». 


(٤( 
القضائية «رجال القضاء»‎ ٦۷ لسذة‎ ٠٤١۹ الطلب رقم‎ 
مرتبات.‎ )۱( 


مرتبات رجال القضاء. عدم جواز تطبيق أحكام أى قانون آخر - غير قانون السلطة 
القضائية - فى شأن تحديدها. 


(۲) تعیین. 

أعضاء الإدارات القانونية بالحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو الوحدات 
الاقتصادية التابعة لها. تعيينهم بالنيابة العامة. أثره. نقل درجاتهم باعتمادهم المالى المدرج لها 
من ميزانية الجهة التى كانوا يعملون بها إلى ميزانية وزارة العدل دون أن يترتب على ذلك 
احتفاظهم بأية حقوق مالية كانوا يتقاضونها من جهة عملهم السابق. م ١١١‏ من قانون السلطة 
القضائية. 


-١‏ النص فى المادة ٠۸‏ من قانون السلطة القضائية رقم ٤١‏ لسنة ۱۹۷۲ مؤداه 
- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - آنه لا يجوز معه تطبيق أحكام أى قانون آخر 
فی شآن تحديد مرتبات رجال القضاء. 

-٣‏ لا كان البند «ثامناً» من قواعد تطبيق جدول المرتبات اللحق بقانون السلطة 
القضائية والبند «تاسعاً» من ذات الجدول والنص فى الفقرة الأخيرة من المادة ١١١‏ من 
قانون السلطة القضائية ولا كانت المحكمة الدستورية العليا قد انتهت فى الدعوى رقم 
٩‏ لسنة ٠١‏ ق دستورية عليا بعدم قبولها على سند من أن الغقرة الثالثة من المادة ١١١‏ 


۲٠٠٠۰ جلسة الأول من فبراير سنة‎ 0٤ 


سالفة الذكر لا تقيم تمييزاً بين المخاطبين بأحكامها. بما مفاده نقل الدرجة باعتمادها 
المالى المدرج لها من ميزانية الجهة التى كان يعمل بها أعضاء الإدارات القانونية 
بالحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو | لوحدات الاقتصادية التابعة لها إلى 
ميزانية وزارة العدل فحسب ولا يترتب على تعيينهم بالهيئة القضائية احتفاظهم فى 
مواجهة وزارة العدل بأى حقوق ماليةء كانوا يتقاضونها من جهة عملهم السابق. 


المحكمة 


بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر 
والمرافعة ويعد المداولة. 

حيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية. 

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل فى أن الأستاذ/ 
...................... مساعد النيابة تقدم بهذا الطلب بتاريخ ۱۹۹۷/١١/۲١‏ للحكم بزيادة 
راتبه الأساسى ليتساوى بآخر مرتب كان يتقاضاه بعمله السابق بالشرطة مع ما يترتب 
على ذلك من آثار. وقال بیاناً لطلبه آنه صدر القرار الجمهوری رقم ۲٤۹‏ لسنة ٠۹۹۷‏ 
بتعیینه مساعد نيابة براتب اأساسی مقداره ۱۰۲ جنیه شهریاً بینما کان آخر راتب 
تقاضاه بهيئة الشرطة التى كان يعمل بها قبل تعيينه بالنيابة العامة هو مبلغ ٠١۷,۸٠‏ 
جنيه شهرياً. وإذا امتنعت وزارة العدل دون حق عن تسوية مرتبه بآخر راتب كان 
يتقاضاه بجهة العمل السابق بالمخالفة للمادتين ١١١‏ من قانون السلطة القضائية و٠۲‏ 
من القانون رقم ٤١‏ لسنة ۱۹۷۸ بنظام العاملين المدنيين بالدولة فقد تقدم بطلبه. طلب 
الحاضر عن الحكومة رفض الطلب وأبدت النيابة الرأى برفضه كذلك. 

وحيث إنه عن موضوع الطلب فإنه لما كان النص فى المادة ٦۸‏ من قانون السلطة 
القضائية رقم ٤١‏ لسنة ۱۹۷١‏ على أنه «تحدد مرتبات القضاة بجميع درجاتهم وفقاً 
للجدول الملحق بهذا القانون ولا يصح أن يقرر لأحد منهم مرتب بصفة شخصية أو أن 
يعامل معاملة استثنائية بأية صورة» مؤداه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - 


جلسة الأول من فبراير سنة ۲٠٠١‏ 00 


آنه لا يجوز معه تطبیق أحکام ى قانون آخر فى شأن تحديد مرتبات رجال القضاء. 
ولا كان البند «ثامناً» من قواعد تطبيق جدول المرتبات الملحق بقانون السلطة القضائية 
ينص على أن «كل من عين فى وظيفة من الوظائف المرتبة فى درجات ذات مبداً ونهاية 
يمنح أول مريوط الدرجة من تاريخ التعيين على أن يمنح العلاوة المقررة بحسب 
القانون». وما كان النص فى الفقرة الرابعة من البند «تاسعاً» من ذات الجدول جرى 
على أنه «لا يجوز أن يقل مرتب ويدلات من يشغل إحدى الوظائف القضائية عن مرتب 
وبدلات من يليه فى الأقدمية فى ذات الوظيفة» ولا كان النص فى الفقرة الأخيرة من 
المادة ١١١‏ من قانون السلطة القضائية على أنه «إذا كان من اجتاز الامتحان من 
أعضاء الإدارات القانونية بالحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو الوحدات 
الاقتصادية التابعة لها تنقل درجته عند تعيينه بالنيابة العامة باعتمادها المالى المدرج لها 
فى ميزانية الجهة التى كان يعمل بها إلى ميزانية وزارة العدل» ولا كانت المحكمة 
الدستورية العليا قد انتهت فى الدعوى رقم ٠١‏ لسنة ٠١‏ ق دستورية عليا بعدم قبولها 
على سند من أن الفقرة الثالثة من المادة ١١١‏ سالفة الذكر لا تقيم تمييزاً بين المخاطبين 
بأحكامها وأن القصد منها هو أن ينقل إلى النيابة العامة من اجتاز امتحانها من 
أعضاء الإدارات القانونية التى حددتها بدرجاتهم المرصودة بجهات عملهم الأصلية إلى 
ميزانية وزارة العدل فلا تنوء وزارة العدل بعسر تدبير مصارفها ومن ثم يكون نقل 
درجاتهم بحالتها مقصوراً على اتخاذها مورداً مالياً يوفر لأعباء تعيينهم مناهلها ولا 
يستصحب - بغير نص خاص - مرتباتهم وغيرها من المزايا التى كانوا يتقاضوها قبل 
نقلهم. وإن نقل الدرجة لا يتناول إلا الاعتماد المالى المدرج لها فى ميزانية الجهة 
الأصلية ولا شأن لها باحتفاظهم بصفة شخصية بمرتباتهم وغيرها من الحقوق الالية 
التى كانوا يتقاضونها من جهة العمل السابق. بما مفاده نقل الدرجة باعتمادها المالى 
المدرج لها من ميزانية الجهة التى كان يعمل بها أعضاء الإدارات القانونية بالحكومة أو 
الهيئات أو المؤسسات العامة أو الوحدات الاقتصادية التابعة لها إلى ميزانية وزارة 
العدل فحسب ولا يترتب على ذلك احتفاظ هؤلاء الأشخاص فى مواجهة وزارة العدل 
بأى حقوق مالية كانوا يتقاضونها من جهة العمل السابق. 


۲٠٠١ جلسة الأول من فبراير سنة‎ ٦ 


لما كان ذلك وكان الطالب قد عين فى درجة مساعد نيابة وهى وظيفة حدد لها 
جدول المرتبات الملحق بقانون السلطة القضائية رقم ٤١‏ لسنة ۱۹۷١‏ المعدل الواجب 
التطبيق دون غيره باعتباره قانوناً خاصاً - مرتباً سنوياً ذات مبدأ ونهاية وكانت وزارة 
العدل قد منحته عند التعيين مرتباً يدخل فى نطاق هذا المربوط ولم يدع الطالب أن أحداً 
ممن يليه فى الأقدمية العامة فى هذه الوظيفة يتقاضى مرتباً أعلى من مرتبه فإن طلب 
زيادة مرتبه إلى المرتب الذى كان يتقاضاه من جهة العمل السابق يكون على غير 


آساس ویتعین رفضه. 


oV 


جلسة ۸ من فدرادر سدة ۲٠۰٠١‏ 
برئاسة السيد المستشار/ ممدوح على أحمد السعيد نائب رئيس المحكمة 
وعضوية السادة المستشارين/ عبد المنعم الشهاوى» على عبد الرحمن بدوى» د. فتحى 


اللصرى ويجمد برهام عجیز «نواب رئيس المحكمة». 


)°( 
الطلب رقم ٠١١‏ لسنة ٠٦‏ القضائية «رجال القضاء» 

)۱( حکم. تأدیب. صلاحية «إجراءات». 

الحكم الصادر بنقل الطالب إلى وظيفة غير قضائية. عدم جواز الطعن فيه بى طريق 
من طرق الطعن. المادتين ١١١ ٠١۷‏ من قانون السلطة القضائية. مؤدى ذلك. امتناع الطالب 
عن مباشرة أعمال الوظيفة القضائية من تاريخ صدور القرار. تراخى إبلاغه بمضمون الحكم 
واستصدار القرار الجمهورى بتنفيذ العقوية. لا آثر له. علة ذلك. 
)۲( مرتيات وملحقاتها «الآحر الإضافى». حکم. صلاحدة. 

استحقاق مقابل العمل الإضافى. مناطه. قيام رابطة التوظف ومزاولة العمل القضائى. 
المطالبة به بعد انتهاء ولاية الطالب للعمل القضائى بصدور حکم مجلس الصلاحية. على غير 
آساس. 
(۳) اختصاص. نقض. قرار إداری. 

اختصاص محكمة النقض بالفصل فى طلبات رجال القضاء والنيابة العامة بإلغاء 
القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأى شأن من شئونهم والتعويض عنها والمنازعات الخاصة 
مؤداه. قصر هذ! الاختصاص على الطلبات التى ترفع منهم ل عليهم. 


ا لا كان الحكم الصادر من مجلس الصلاحية بنقل الطالب إلى وظيفة غير 
قضائية لا يجوز الطعن فيه بأى طريق من طرق الطعن طبقاً للمادتين ۱۰۷ و١١١‏ من 


0۸ جلسة ۸ من فبرایر سنة ۲۰۰۰ 


قانون السلطة القضائية رقم ٤١‏ لسنة ١1۹۷ء‏ وكان من مقتضى هذا الحكم البات أن 
يمتنع على الطالب من تاريخ صدوره مباشرة أعمال الوظيفة القضائية دون انتظار 
اتخاذ إجراءات تنفيذه ولا يقدح فى ذلك ما نص عليه فى المادة ٠٠١‏ من قانون السلطة 
القضائية بأن يقوم وزير العدل بإبلاغ القاضى بمضمون القرار الصادر بالإحالة إلى 
المعاش أو النقل إلى وظيفة غير قضائية خلال ثمان وأربعين ساعةء ذلك أن هذا القرار 
- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - قاصر على تنفيذ العقويةء ويعتبر من 
القرارات الكاشفة التى تقتصر على إثبات حالة قانونية سابقة على صدورها ومحققة 
بذاتها لكافة آثارها القانونيةء فلا يترتب على التأخير فى صدور القرارات التنفيذية 
الخاصة بها أو التراخى فى الإعلان بها أى مساس بتلك الحالة القائمة وياتارها 
القانونية التى يكشف عنها القرار. 

۲- لما كان مناط استحقاق الأجر ومقابل العمل الإضافى هو قيام رابطة التوظف 
ومزاولة العمل القضائىء» وكان الطالب قد انتهت ولايته للعمل القضائى اعتباراً من 
تاريخ صدور الحكم من مجلس الصلاحية فى ../../.. بنقله إلى وظيفة غير قضائية. 
ومن ثم يكون طلبه استحقاق مقابل العمل الإضافى بعد هذا التاريخ على غير آساس. 

۳- لما كان النص فى المادة ۸١‏ من قانون السلطة القضائية رقم ٤١‏ لسنة ٠۹۷۲‏ 
مفاده أن تختص محكمة النقض بالفصل فى الطلبات التى يقدمها رجال القضاء 
والنيابة العامة بإلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأى شأن من شئونهم وكذلك 
طلب التعويض عنهاء والمنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة لهم 
أو لورثتهم وكانت تلك الطلبات واختصاص محكمة النقض بنظرها ضمانة هامة لرجال 
القضاء والنيابة العامة ووسيلة قانونية كفلها المشرع لحماية حقوقهم المقررة بموجب 
تشريعات السلطة القضائية المختلفة بما لازمه قصر اختصاص هذه الدائرة على تلك 
الطلبات التى ترفع من رجال القضاء والنيابة العامة وانحساره عن الدعاوى التى ترفعم 
عليهم» ومن ثم تكون المحكمة غير مختصة بنظر الطلب الفرعى المقدم من الحكومة 
ویکون إبداؤه أمامها غير مقبول. 


جلسة ۸ من فبرادر سنة ۲٠٠۰‏ 0۹ 


المحكمة 

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر 
والمرافعة ويعد المداولة. 

حيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية. 

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل فى أنه بتاريخ 
7۳ تقدم الأستاذ/ .............. - المستشار السابق - بهذا الطلب 
للحكم بأحقيته فى صرف مقابل العمل الإضافی اعتباراً من ۱۹۹٩/٤/١‏ تاريخ إحالته 
إلى وظيفة غير قضائية وما يستجد. وقال بياناً لطلبه إنه كان يشغل وظيفة مستشار 
بمحكمة استئناف بنى سويف» وأقيمت ضده دعوى الصلاحية رقم ۷ لسنة ٩۱۹۹ء‏ 
وبتاريخ ۱۹۹١/٤/١‏ قضى فيها بإحالته إلى وظيفة غير قضائية. وإذ كان هذا الحكم لا 
ينهى بذاته رابطة الطالب بوظيفته القضائية بل يتطلب الأمر إبلاغه من وزير العدل 
بمضمون القرار الصادر بنقله إلى وظيفة غير قضائية خلال ثمان وآريعين ساعة من 
وقت صدوره وإذ لم يتم إبلاغه بمضمون هذا القرارء ويتمتع بالتالى بولاية القضاء 
وبمخصصاته المالية حتى تمام التبليغ» ومن ثم فقد تقدم بطلبه. طلب الحاضر عن 
الحكومة رفض الطلب» وقدم طلباً فرعياً بإلزام الطالب برد ما تقاضاه من أجر أساسى 
وملحقاته عن المدة التى لم يشتغل فيها بالعمل القضائى. وأبدت النيابة الرأى بعدم 
قبول الطلب. 

وحيث إنه لما كان الحكم الصادر من مجلس الصلاحية بنقل الطالب إلى وظيفة 
غير قضائية لا يجوز الطعن فيه بأى طريق من طرق الطعن طبقاً للمادتين ٠١۷‏ و١١٠‏ 
من قانون السلطة القضائية رقم ٤١‏ لسنة ۱۹۷۲ء وكان من مقتضى هذا الحكم البات 
أن يمتنع على الطالب من تاريخ صدوره مباشرة أعمال الوظيفة القضائية دون انتظار 
اتخاذ إجراءات تنفيذه ولا يقدح فى ذلك ما نص عليه فى المادة ٠٠١‏ من قانون السلطة 
القضائية بان يقوم وزير العدل بإبلاغ القاضى بمضمون القرار الصادر بالإحالة إلى 
المعاش أو النقل إلى وظيفة غير قضائةة خلال ثمان وأريعين ساعةء ذلك أن هذا القرار 
- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - قاصر على تنفيذ العقوية» ويعتبر من 


1۰ جلسة ۸ من فبرادر سنة ۲۰۰۰ 


القرارات الكاشفة التى تقتصر على إثبات حالة قانونية سابقة على صدورها ومحققة 
بذاتها لكافة آتارها القانونيةء فلا يترتب على التأخير فى صدور القرارات التنفيذية 
الخاصة بها أو التراخى فى الإعلان بها أى مساس بتلك الحالة القائمة وياثارها 
القانونية التى يكشف عنها القرار. لما كان ذلك وكان مناط استحقاق الأجر ومقابل 
العمل الإضافى هو قيام رابطة التوظف ومزاولة العمل القضائى» وكان الطالب قد انتهت 
ولايته للعمل القضائى اعتباراً من تاريخ صدور الحكم من مجلس الصلاحية فى 
1 بنقله إلى وظيفة غير قضائيةء ومن ثم يكون طلبه استحقاق مقابل العمل 
الإضافى بعد هذا التاريخ على غير أساس» متعيناً رفضه. 
وحيث إنه عن الطلب الفرعى المبدى من الحكومة بإلزام الطالب برد ما تقاضاه 
من أجر أساسى وملحقاته عن المدة التى لم يشتغل خلالها بالعمل القضائى» فإنه لا 
كان مفاد نص المادة ۸١‏ من قانون السلطة القضائية رقم ٤١‏ لسنة ۱۹۷۲ أن تختص 
محكمة النقض بالفصل فى الطلبات التى يقدمها رجال القضاء والنيابة العامة بإلغاء 
القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأى شأن من شئونهم وكذلك طلب التعويض عنهاء 
والمنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة لهم أو لورثتهم وكانت تلك 
الطلبات واختصاص محكمة النقض بنظرها ضمانة هامة لرجال القضاء والنيابة العامة 
ووسيلة قانونية كفلها المشرع لحماية حقوقهم المقررة بموجب تشريعات السلطة 
القضائية المختلفة بما لازمه قصر اختصاص هذه الدائرة على تلك الطلبات التى ترفم 
من رجال القضاء والنيابة العامة وانحساره عن الدعاوى التى ترفع عليهم» ومن ثم 
تكون المحكمة غير مختصة بنظر الطلب الفرعى المقدم من الحكومة ويكون إبداؤه أمامها 
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عجیز ود. محمد فرغلی محمد «نواب رئیس المحكمة». 


(٦) 
القضائبة «رجال القضاء»‎ ٠٦ لسنة‎ ٤ الطلب رقم‎ 
القضاء برفض دعوى الصلاحية وإلغاء التنبيه واحتفاظ الطالب بوظيفته القضائية‎ 
ومرکزه القانونى الذى كان عليه قبل إحالته إلى مجلس الصلاحية. اعتباره تعويضاً كافياً.‎ 


لا كان الثابت من الاطلاع على الأوراق أن مجلس الصلاحية قد قضى برفض 
دعوى الصلاحية بالنسبة الطالب. كما قضى مجلس القضاء الأعلى بإلغاء التنبيه اموجه 
إليه من وزير العدل.. وإذ كان ذلك وكانت المحكمة ترى إن فى رفض دعوى الصلاحية 
بالنسبة له وإلغاء التنبية الموجه إليه من وزير العدل واحتفاظه بوظيفته القضائية ومركزه 
القانونى الذى كان عليه قبل إحالته إلى مجلس الصلاحية التعويض الكافى عما يكون 
قد حاق به من أضرار فإنه لا محل للقضاء له بالتعويض الذى طلبه وتعين رفض الطلب. 


المحكمة 
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر 


الرئيس بالمحكمة من الفئة (ب) تقدم بهذا الطلب بتاريخ 


۲۰۰۰ جلسة ۸ من فبرادر سنه‎ 1Y 


4 اللحكم بإلزام وزير العدل بصفته أن يؤدى له التعويض المناسب عن 
الأضرار المادية والأدبية التى أصابته وقال بياناً له أنه أحيل إلى مجلس الصلاحية فى 
دعوى الصلاحية رقم ١١۷‏ لسنة ۱۹۹۲ لما نسب إليه فى تحقيقات الشكوى رقم ١١١‏ 
لسنة ۱۹۹١‏ حصر عام التفتيش القضائى. ولا كان قرار الإحالة قد صدر بطريق الخطة 
حال أنه قد تم التحقيق معه بإدارة التفتيش القضائى كشاهد وقد قضى المجلس برفض 
دعوى الصلاحيةء ولكنه فوجىء بأن وزير العدل وجه إليه تنبيه عن ذات الوقائع التى 
أحيل بشانها إلى مجلس الصلاحية, فتظلم إلى مجلس القضاء الأعلى الذى قضى 
بإلغائه - ولا كانت الوزارة قد أخطأت وترتب على ذلك إصابته بأضرار مادية وأدبية 
ققد تقدم نطله. 


طلب الحاضر عن الحكومة رفض الطلب. 

وأبدت النيابة الرأى بعدم قبوله كذاك. 

وحيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية. 

وحيث إن الثابت من الاطلاع على الأوراق أن مجلس الصلاحية قد قضى برفض 
دعوى الصلاحية بالنسبة للطالب» كما قضى مجلس القضاء الأعلى بإلغاء التنبيه الموجه 
إليه من وزير العدل.. وإذ كان ذلك وكانت المحكمة ترى إن فى رفض دعوى الصلاحية 
بالنسبة له وإلغاء التنبيه الموجه إليه من وزير العدل واحتفاظه بوظيفته القضائية ومركزه 
القانونى الذى كان عليه قبل إحالته إلى مجلس الصلاحية التعويض الكافى عما يكون 
قد حاق به من أضرار - فإنه لا محل للقضاء له بالتعويض الذى طلبه وتعين رفض 
الطلب. 
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حلسة ۲ من مادو سنذة ٠٠٠٠‏ 
برئاسة السيد المستشار/ ممدوح على أحمد السعيد نائب رئيس المحكمة 
عجیز وعبدالله عمر «نواب رئيس المحكمة». 


)۷( 
الطلب رقم ۲١‏ لسنة ٠٠‏ القضائية «رجال القضاء». 

. إجازات. قضاة‎ )١( 

الموافقة على طلب الإجازات ومدها للقضاة بغرض حصولهم على الدرجات العلمية فى 
الداخل أو الخارج من سلطة لجنة الإجازات بوزارة العدل. المادتين ۱١ ٠١‏ من القانون ٠١١‏ 
لسنة ۱۹٥۹‏ . 
(۲) انقطاع. استقالة .. 

انقطاع القاضى عن عمله لمدة ثلاثين يوما متصلة بدون إذن عقب إنتهاء إجازته أو 
إعارته أو ندبه. آثره. اعتباره مستقيلا بحكم القانون. ارتفاع قرينة الاستقالة الضمنية بعودته 
إلى عمله وتقديمه أعذاراً جدية تخضع لتقدير مجلس القضاء الأعلى م۷۷/ق السلطة 
القضائية. مزؤداه. القرار الصادر باعتباره مستقيلا لانقطاعه عن العمل عقب انتهاء إجازته 


-١‏ النص فی المادتین ۱١‏ ۱۷ من القانون رقم ۱١١‏ لسنة ٠۹۹‏ بتنظيم شئون 
البعثات والإجازات الدراسية والمنعح مفاده أن المشرع خول لجنة الإجازات بوزارة العدل 
سلطة الموافقة على طلب الإجازات الدراسية ومدها للقضاة بغرض حصولهم على 
الدرجات العلمية سواء فى الداخل أو الخارج. 

۲- النص فى المادة ۲/۷۷ من قانون السلطة القضائية رقم ٤١‏ لسنة ٠۹۷۲‏ 
مفاده أنه إذا انقطع القاضى عن عمله لمدة ثلاثين يوماً متصلة بدون إذن - ولو كان ذلك 


۲۰۰۰ جلسة ۲ من مابو سنة‎ 1٤ 


عقب انتهاء إجازته أو إعارته أو ندبه لغير عمله اعتبر مستقيلاً بحكم القانون فإذا عاد 
القاضى وقدم أعذاراً مبررة لهذا الانقطاع عرضها الوزير على مجلس القضاء الأعلى 
فإذا كانت جادة اعتبر غير مستقيل وتحسب مدة الغياب عندئذ من نوع الإجازة السابقة 
أو إجازة اعتيادية حسب الأحوال. لما كان ذلك وكانت لجنة الإجازات الدراسية بوزارة 
العدل قد رخصت للطالب بإجازة بأجر بلغت خمس سنوات للحصول على درجة 
الدكتوراه من جامعة ماينز بألانيا الغريية تنتهی فی ۱۹۹٤/٤/۷‏ - وقد طلب الطالب مد 
الإجازة لمدة سنة سادسة إلا أن لجنة الإجازات الدراسية بوزارة العدل بتاريخ 
7 رفضت هذا الطلب. وإذ انقطع الطالب عن عمله بعد انتهاء إجازته 
الدراسية فى ۱۹۹٤/٤/۷‏ لمدة ثلاثين يوماً متصلة - بدون إذن - وكان هذا التخلف عن 
العمل الذى يهجر فيه القاضى عامداً أعباء وظيفته يعتبر استقالة ضمنية فى حكم المادة 
۷ من قانون السلطة القضائية رقم ٤١‏ لسنة .1۹۷١‏ أصدر وزير العدل بتاريخ 
7۲ قراره باعتباره مستقيلاً اعتباراً من ۱۹۹٤/٤/۸‏ اليوم التالى لانتهاء 
إجازته - وكانت الأعذار التى عرضها الطالب لتبرير انقطاعه عن عمله بعد انتهاء 
إجازته الدراسية غير جدية. فإن القرار المطعون فيه إذ صدر باعتبار الطالب مستقيلاً 
من عمله يكون قائماً على أسباب مبررة من الواقع والقانون. 


المحكمة 
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر 
0 تقدم الأستاذ/ ...:.................... - الرئيس السابق بالمحكمة من الفئة 
(ب) بمحكمة أسيوط الابتدائية بهذا الطلب. للحكم بإلغاء قرار وزير العدل رقم ١١‏ لسنة 
٥‏ الصادر بتاریخ ۱۹۹۰/۱/۲ باعتباره مستقیلاً من وظیفته واعتباره کأن لم یکن 
مع ما يترتب على ذلك من آثار. وقال بياناً لطلبه إنه حصل على إجازة دراسية بمرتب 
للحصول على درجة الدكتوراه من جامعة ماينز بألمانيا وذلك لمدة خمس سنوات بدءاً من 
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٨۸‏ واستطاع الحصول على درجة الماجستير فى القانون الألمانى وأثناء عمله 
برسالة الدكتوراه طلب مد الإجازة الدراسية دة عام آخر (سادس) بعد مؤافقة مكتب 
البعثات ببون على المد بنفس شروط الإيفاد السابقة إلا أنه فوجىء بصدور قرار لجذة 
الإجازات بوزارة العدل بعدم الموافقة على مد الإجازة الدراسية فتظلم إلى وزير العدل 
ومساعده الأول بتاريخ ۱۹۹٤/۹/١‏ ضمنه صعوية عودته فى الوقت الحاضر لظروفه 
الصحية التى ألمت به فى الخارج والمتمثلة فى إصابته بمرض الروماتيزم فى القدم 
اليسرى وتآكل عظام القدم وخضوعه لبرنامج علاجى إشعاعى وكيميائى وعلاج 
أسنانه. ووفاة شقيقة الأكبر الكفيل المالى الرسمى وما تبع ذلك من تراكم الديون عليه - 
وقد تعذر عليه العودة قبل سداد مديونياته بالنسبة للدراسة والعلاج وعدم استطاعته 
شراء تذكرة السفر للعودة مما دعاه إلى الانتظار حتى تقوم أسرته بتحويل المبالغ 
اللازمة لتسوية مديونياته - وحال عودته لاستلام عمله فوجیء بصدور قرار وزير العدل 
رقم ۱١‏ لسنة ۱۹۹۰٩‏ بتاریخ ۱۹۹٩/۱/۲‏ باعتباره مستقيلاً من وظيفته اعتباراً من 
٠۸‏ اليوم التالى لانتهاء إجازته الدراسية دون إفادته عما تم فى تظلمه لد 
الإجازة الدراسية وإخطاره بقرار وزير العدل باعتباره مستقيلاً - فتظلم لوزير العدل 
ومساعده لشئون التفتيش القضائى ضمنه الأعذار التى ألمت به وحالت دون عودته 
لاستلام عمله مؤيدة بالمستندات ملتمساً قبول عذره - وإذ كان القرار المطعون فيه قد 
جانبه الصواب وجاء مشوباً بإساءة استعمال السلطة والخطاً فى تطبيق القانون. فتد 
تقدم بطلبه ودفع الطالب بعدم دستورية المادة ۲/۷۷ من قانون السلطة القضائية رقم 
لسنة .1۹۷١‏ ودفع الحاضر عن الحكومة بعدم قبول الطلب لرفعه على غير ذى صبفة 
بالنسبة للمدعى عليه الأول وبرفض الطلب. وأبدت النيابة الرأى بما يتفق وطلبات 
الحكومة. 

وحيث إن الدفع المبدى من الحكومة والنيابة في محله ذلك أن وزير العدل هو 
الرئيس الأعلى المسئول عن أعمال وزارته وإدارتها وصاحب الصفة فى أية خصومة 
تتعلق بى شأن من شئونها وكان لا شأن لمن عدا وزير العدل بخصومة الطلب فإن 
الطلب بالنسبة لمن عداه يكون غير مقبول. 


وحيث إن الطلب - فيما عدا ما تقدم - قد استوفى أوضاعه الشكلية. 


1 جلسة ۲ من مایو سنك ۲۰۰۰ 


وحيث إن الدفع المبدى من الطالب بعدم دستورية المادة ۲/۷۷ من قانون السلطة 
القضائية رقم ٤١‏ لسنة ۱۹۷١‏ تلتفت عنه المحكمة لعدم جديته. 


وحيث إن النص فى المادة ١١‏ من القانون رقم ۲ لسنة ۱۹۹ بتنظيم شئون 
البعثات والإجازات الدراسية والمنح على أنه «ينشاً فى كل وزارة لجنة للإجازات... 
ويكون اختصاصها النظر فى الطلبات التى يتقدم بها الموظفون للحصول على إجازات 
دراسية بمرتب أو بدون مرتب وفقا للقواعد المقررة». والنص فى المادة ١١‏ من ذات 
القانون على أن «تحدد مدة الإجازة الدراسية سواء بمرتب أم بغير مرتب ولا يجوز 
مدها إلا بعد أخذ رأى مكتب البعثات الملشرف على العضو ورأى الأستاذ املشرف 
والجهة المانحة للإجازة». مفاده أن المشرع خول لجنة الإجازات بوزارة العدل سلطة 
الموافقة على طلب الإجازات الدراسية ومدها للقضاة بغرض حصولهم على الدرجات 
العلمية سواء فى الداخل أو الخارج. والنص فى المادة ۲/۷۷ من قانون السلطة 
القضائية رقم ٤٠١‏ لسنة ۹۷١‏ على أنه «... ويعتبر القاضى مستقيلاً إذا انقطع عن 
عمله مدة ثلاثين يوماً متصلة بدون إذن ولو كان ذلك بعد انتهاء مدة إجازته أو إعارته أو 
ندبه لغير عمله. فإذا عاد وقدم أعذاراً عرضها الوزير على مجلس القضاء الأعلى فإن 
تبين له جديتها اعتبر غير مستقيل وفى هذه الحالة تحسب مدة الغياب إجازة من نوع 
الإجازة السابقة أو إجازة عادية بحسب الأحوال». مفاده أنه إذا انقطع القاضى عن 
عمله لمدة ثلاثين يوماً متصلة بدون إذن - ولو كان ذلك عقب انتهاء إجازته أو إعارته أو 
ندبه لغیر عمله اعتبر مستقیلاً بحکم القانون فإذا عاد القاضى وقدم أعذاراً مبررة لهذا 
الانقطاع عرضها الوزير على مجلس القضاء الأعلى فإذا كانت جادة اعتبر غير 
مستقيل وتحسب مدة الغياب عندئذ من نوع الإجازة السابقة أو إجازة اعتيادية حسب 
الأحوال. 

لما كان ذلك. وكانت لجنة الإجازات الدراسية بوزارة العدل قد رخصت للطالب 
بإجازة بأجر بلغت خمس سنوات للحصول على درجة الدكتوراه من جامعة ماينز 
بألمانيا الغريية تنتهى فى ۱۹۹٤/٤/۷‏ - وقد طلب الطالب مد الإجازة لمدة سنة سادسة 
إلا أن لجنة الإجازات الدراسية بوزارة العدل بتاريخ ۱۹۹٤/۸/۲‏ رفضت هذا الطلب. 
وإذ انقطم الطالب عن عمله بعد انتهاء إجازته الدراسية فى ۱۹۹٤/٤/۷‏ لمدة ثلاثين يوماً 


جلسة ۲ من مایو سنة ۲۰۰۰ 1۷ 


متصلة - بدون إذن - وكان هذا التخلف عن العمل الذى يهجر فيه القاضى عامداً 
أعباء وظيفته يعتبر استقالة ضمنية فى حكم المادة ۲/۷۷ من قانون السلطة القضائية 
رقم ٤٦‏ لسنة ۱۹۷۲. أصدر وزير العدل بتاریخ ۱۹۹٩/۱/۲‏ قراره باعتباره مستقيلاً 
اعتباراً من ۱۹۹٤/٤/۸‏ اليوم التالى لانتهاء إجازته - وكانت الأعذار التى عرضها 
الطالب لتبرير انقطاعه عن عمله بعد انتهاء إجازته الدراسية غير جدية. فإن القرار 
المطعون فيه إذ صدر باعتبار الطالب مستقيلاً من عمله يكون قائماً على أسباب مبررة 
من الواقع والقانون ويكون طلب إلغائه على غير أساس متعيناً القضاء برفضه. 


1۸ 


جلسة ٦‏ من دونده سنة »00 
برئاسة السيد المستشار/ ممدوح على أحمد السعيد نائب رئيس المحكمة 
وعضوية السادة المستشارين/ على عبدالرحمن بدوی› د. فتحى المصرى» محمد برهام 
عجیز وعبدالله عمر «نواب رئيس المحكمة». 


)۸( 
الطلب رقم ٩۹۸‏ لسنة ۸ القضائية «رجال القضاء» 
(۳-۱) اختصاص. قرار إدارى. مجلس القضاء الأعلى. تأديب «نقل إلى وظيفة غير 
قضائىة» «صلاحدة». جزاء . 
)١(‏ القرارات الإدارية الصادرة فى أى شأن من شئون رجال القضاء والنيابة العامة 
التى تختص محكمة النقض بطلب إلغائها. ماهيتها. ۸٠٢‏ ق السلطة القضائية. 


(۲) القرار الإدارى. ماهيته. موافقة مجلس القضاء الأعلى على نقل الطالب إلى وظيفة 
غير قضائية بغير الطريق التأديبى. ليس من قبيل القرارات الإدارية النهائية. قرار رئيس 
الجمهورية الصادر فى هذا الشأن. قراراً إدارياً نهائيا وليس مجرد إجراء تنفيذى. 

(۳) عدم الملائمة الظاهرة فى الجزاء تخرجه عن حد المشروعية فتبطله. ثبوت أن 
الوقائع المنسوية إلى الطالب لم تبلغ من الجسامة حدا من شأنه أن تفقده الصلاحية لتولى 
وظيفة القضاء. مؤداه. صيرورة القرار الصادر بنقل الطالب إلى وظيفة غير قضائية مشويا 
بإساة استعمال السلطة. أثره. وجوب إلغائه. ' 


-١‏ مؤدى الفقرة الأولى من المادة ۸١‏ من قانون السلطة القضائية رقم ٤١‏ لسنة 
١‏ المعدلة بالقانون رقم ٠١‏ لسنة ۱۹۸٤‏ يدل على أن ولاية هذه الحكمة مقصورة 
على الفصل فى الطلبات التى يقدمها رجال القضاء والنيابة العامة لإلغاء القرارات 


الإدارية النهائية المتعلقة بأى شأن من شئونهم. 


جلسة ٦‏ من دونيه سنة ۲٠۰۰۰‏ ا 


۲- القرار الإدارى - وفقاً ا استقر عليه قضاء هذه المحكمة - هو إقفصاح 
الجهة الإدارية الختصة عن إرادتها الملزمة فى الشكل الذى يتطلبه القانون بقصد 
إحداث آثر قانونى معينء والتص فى الفقرة الأخيرة من المادة 1١۹‏ من قانون السلطة 
القضائية يدل على آن موافقة مجلس القضاء الأعلى على نقل الطالب إلى وظيفة غير 
قضائية بغير الطريق التأديبى ليست من قبيل تلك القرارات الإدارية النهائيةء وإنما 
مجرد إجراء لازم لاستصدار القرار الإداری النهائی لا يترتب عليه بذاته إحداث آثر قى 
المركز القانونى للطالب والذى لا يتحدد إلا بصدور القرار الجمهورى بنقله إلى وظيفة 
غير قضائية مفصحاً عن الإرادة الملزمة لجهة الإدارة لإنهاء علاقته الوظيفية بالهيئة 
القضائية. لما كان ما تقدم» وكان قرار رئيس الجمهورية فى هذا الشأن يعتبر قراراً 
إدارياً نهائياً ولیس مجرد إجراء تنفيذى. . 

-٣‏ المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الجزاء يجب أن يكون عادلا بأن يخلو من 
الإسراف فى الشدة والإمعان فى الرأفة لأن كلا الأمرين يجافى المصلحة العامة ومن 
ثم فإن عدم الملائمة الظاهرة من الجزاء تخرجه عن حد المشروعية فتبطله. لما كان ذلك 
وكانت الوقائم المنسوية إلى الطالب - فى الظروف التى تمت فيها - لاتبلغ من الجسامة 
حداً يفقده صلاحيته لتولى وظيفة القضاءء ويبرر نقله إلى وظيفة أخرى غير قضائية 
ومن ثم يكون القرار المطعون فيه قد جاء معيباً بإساءة استعمال السلطةء ويتعين إلغاؤه. 


المحكمة 
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر 


1 تقدم الأستاذ/ - معاون النياية سابقاً - بهذا الطلب 


للحكم - وفقاً لطلباته الختامية - بإلغاء القرار الجمهوری رقم ۲۲۹ لسنة ۱۹۹۸ فيما 
تضمنه من نقله إلى وظيفة غير قضائيةء مع ما يترتب على ذلك من آثار وقال بياناً لطلبه 


2 جلسة ٦‏ من دونيه سنة ۲٠٠۰‏ 


نيابةء وباشر عمله بنيابة دشنا الجزئية اعتباراً من ۱۹۹۷/٥/۲۰‏ ثم فوجىء بصدور 
القرار المطعون فيه بنقله إلى وظيفة غير قضائية لما نسب إليه فى تحقيقات الشكوى رقم 
٠‏ لسنة ۱۹٩۹۸‏ حصر عام التفتيش القضائى من أنه استعمل القسوة مع الخفير 
النظامى eens‏ القائم بحرأسة استرأحة وکلاء النيابة بدشنا وحجزه 
داخلهاء كما اتخذ من سلطان وظيفته وسيلة للإعنات بالناس بما يعد خروجا على 
مقتضيات الواجب الوظيفى وانحرافا عن السلوك القويم لرجل القضاء. وإذ جاء القرار 
المطعون فيه مشوياً بإساءة استعمال السلطة فقد تقدم بطلبه. 


دقع الحاضر عن الحكومة بعدم قبول الطلب. وأبدت النيابة الرأى بعدم قبوله 
كذلك. 

وحيث إنه عن الدفع المبدى من الحكومة والنيابة بعدم قبول الطلب لانتفاء صفة 
القرار الإدارى النهائى عن قرار رئيس الجمهورية المطعون فيهء فإنه لما كان مؤدى 
الفقرة الأولى من المادة ۸١‏ من قانون السلطة القضائية رقم ٤١‏ لسنة ۱۹۷١‏ المعدلة 
بالقانون رقم ٠١‏ لسنة ۹۸٤‏ يدل على أن ولاية هذه المحكمة مقصورة على الفصل فى 
الطلبات التى يقدمها رجال القضاء والنيابة العامة لإلغاء القرارات الإدارية النهائية 
المتعلقة بأى شأن من شئونهم» وكان القرار الإدارى - وفقاً لما استقر عليه قضاء هذه 
المحكمة - هو إفصاح الجهة الإدارية الختصة عن إرادتها الملزمة فى الشكل الذى 
يتطلبه القانون بقصد إحداث أثر قانونى معينء وكان النص فى الفقرة الأخيرة من المادة 
من قانون السلطة القضائية على أنه «ولا تمس أحكام هذا الفصل بالحق فى 
فصل معاون النيابة أونقله إلى وظيفة غير قضائية بغير الطريق التآديبى وذلك بعد 
موافقة مجلس القضاء الأعلى» يدل على أن موافقة مجلس القضاء الأعلى على نقل 
الطالب إلى وظيفة غير قضائية بغير الطريق التأديبى ليست من قبيل تلك القرارات 
الإدارية النهائية. وإنما مجرد إجراء لازم لاستصدار القرار الإدارى النهائى لا يترتب 
عليه بذاته إحداث آثر فى المركز القانونى للطالب والذى لا يتحدد إلا بصدور القرار 
الجمهورى بنقله إلى وظيفة غير قضائية مفصحاً عن الإرادة الممزمة لجهة الإدارة لإنهاء 
علاقته الوظيفية بالهيئة القضائية. لما كان ما تقدم» وكان قرار رئيس الجمهورية فى هذا 


جلسة ٦‏ من دونيه سنة ۲۰۰۰ ۷1 


الشأن يعتبر قراراً إدارياً نهائياً وليس مجرد إجراء تنفيذى» ومن ثم يكون الدفع بعدم 
قبول الطلب على غير أساس» متعينا رفضه. 

وحيث إنه عن الموضوع» فإنه لما كان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الجزاء 
يجب أن يكون عادلا بأن يخلو من الإسراف فى الشدة والإمعان فى الرأفة لأن كلا 
الأمرين يجافى المصلحة العامة ومن ثم فإن عدم الملائمة الظاهرة من الجزاء تخرجه 
عن حد المشروعية فتبطله. لما كان ذلك وكانت الوقائع المنسوية إلى الطالب - فى 
الظروف التى تمت فيها - لا تبلغ من الجسامة حداً يفقده صلاحيته لتولى وظيفة 
القضاء» ويبرر نقله إلى وظيفة أخرى غير قضائيةء ومن ثم يكون القرار المطعون فيه قد 
جاء معيباً بإساءة استعمال السلطةء ويتعين إلغاؤه. 


VY 


جلسة ٤‏ من يوليه سنة ۲۰٠١‏ 
برئاسة السيد الملستشار/ ممدوح على أحمد السعيد نائب رئيس المحكمة 
وعضوية السادة المستشارين/ عبدالمنعم الشهاوى» على عبدالرحمن بدوى» د. فتحى 
اللصرى ود. محمد فرغلى محمد «نواب رئيس المحكمة». 


)۹( 
الطلب رقم ۲٠١‏ لسنة ٠١‏ القضائية «رجال القضاء» 

)١(‏ تأمينات اجتماعية. تقادم. 

عدم جواز رفع دعوى طلب تعديل الحقوق المقررة بقانون التأمين الاجتماعى الصادر 
بالقانون رقم لسنة ۱۹۷١‏ بعد انقضاء سنتین من تاریخ الإخطار بريط المعاش بصفة نهائية 
اومن تاریخ الصرف بالنسبة لباقی الحقوق. الاستنذاء. طلب تسوية المعاش استنادا إلى قانون 
او حکم قضائی نھائی. م٤ق‏ لسنة ۱۹۷۰٩‏ . 
(۲ء ۳) معاش «المحعحاش الأساسى: تسوية». قانون. تأمینات اجتماعية. 

)١(‏ طلب إعادة تسوية المعاش. مؤداه. إعادة تسويته وفقا للقانون أيا كان الأساس 
الذى يركن إليه الطالب. 

)١(‏ تسوية معاش الأجر الأساسى. كيفيته. المادتان 1۹ء ٠١‏ من ق التأمين الاجتماعى. 
فی القانون المشار إليه ویریطها بحد أقصىی /.٠‏ من أجر الاشتراك الأخير للمؤمن علبه. 
أثره. تحمل الخزانة العامة الفرق بين هذا الحد والحدود القصوى الأخرى الواردة بالقانون المذكور. 
)۹-٤(‏ معاش «تسودة». قانون «القانون الواحب التطبدق». 
بالحد الأقصى لأحر الاشتراك. م١ق‏ التأمينات الاجتماعية المعدل بالمادة ٠١‏ من القانون 
۷ لسنة ۱۹۸٩۸٤‏ . 


خلسة ٤‏ فن يولعه سنة A8 ۲٠۰٠۰۰‏ 


القوانين الخاصة بهم. م٤/اق‏ التأمين الاجتماعى. استمرار سريان تلك المزايا فى حقهم حثى 
بعد صدور قانون التأمين الاجتماعى. مؤداه. تسوية معاش القضاة وأعضاء النيابة العامة 
وفقا للمزايا الواردة بالمادة ۷١‏ من قانون السلطة القضائية. علة ذلك. 

الوظيفة التى كان يشغلها أو أخر مرتب كان يتقاضاه أيهما أصلح له دون التقيد بالحد 
الأقصى لأجر الاشتراك. م۷ق السلطة القضائية. أثره. ربط معاش القاضى بحد أقصى 
٠٠‏ من أجر الاشتراك الأخير مضافا إليه العلاوات الخاصة. 

(۷) خلو قانون السلطة القضائية من تحديد حد أقصى لمعاش رجال القضاء. أثره. 
التأمين الاجتماعى. 

(۸) قيام قانون خاص. مؤداه. عدم الرجوع إلى أحكام القانون العام إلا فيما فات 
القانون الخاص من أحكام. علة ذلك. 

)٩(‏ تسوية معاش رجل القضاء والنيابة العامة. كيفيته. على ساس آخر مربوط 
الوظيفة التى كان يشغلها أو آخر مرتب كان يتقاضاه أيهما أصلع له مضرويا فى مدة 
أقصى /٠٠١‏ من أجر الاشتراك الأخير مضافا إليه العلاوات الخاصة والزيادات المقررة 
فى قانون التأمين الاجتماعى. 

)١١ ١(‏ معحاش «تسودة: حجر آساسیى: آحر متغدر». 

)١١(‏ بلوغ مرتب نائب رئيس محكمة النقض ومن فى درجته من أعضاء الهيئات 
القضائية المرتب المقرر لرئيس محكمة النقض. أثره. معاملته معاملة الوزير من حيث المعاش 
لرئيسها. آثره. وجوب تسوية معاشه عن الأجر الأساسى على أساس معاش الوزير طبقاً 
للمادة ٠١‏ من قانون التأمين الاجتماعى أو المادة ۷١‏ من قانون السلطة القضائية أيهما أصلع له. 


۲۰۰۰ من يوليه سنة‎ ٤ جلسة‎ Vé 


(۱-1۲) دستور «الحكم يعدم الدستوربة». معاش «تسودة: أجر متغدر». 

اليوم التالى لنشره فى الجريدة الرسمية. م ٠۷۸‏ من الدستور» ١٤/٣ق‏ المحكمة الدستورية 
العليا. مؤداه. انسحاب هذا الأثر ليس على المستقبل فحسب وإنما على الوقائع والعلاقات 
السابقة على صدوره. استثناء. الحقوق والمراكز التى تكون قد استقرت بحكم حاز قوة الأمر 
الملقضى أو بانقضاء مدة التقادم. 

)٠١(‏ الحد الأقصى للأجر المتغير. قرار وزير التأمينات الاجتماعية رقم ١١‏ لسنة 
من ۱۹۸۷/۷/۷ حتی ۱۹۸۸/۲/۲۹ أو اعتبارا من ۱۹۸۸/۳/۱. علة ذلك. 

)٠١(‏ الحكم بعدم الدستورية. انسحابه على الوقائع والعلاقات السابقة على صدوره. 
استثناء الحقوق والمراكز القانونية التى تكون قد استقرت بحكم حاز قوة الأمر القضى من 
هذا الأثر الرجعى. عدم إعمال هذا الاستثناء على الحقوق الدورية المتجددة بالنسبة للفترة 
اللاحقة لصدور الحكم فيها. علة ذلك. 


.۱۹۸۷ لسنة‎ ٠١١ ق‎ ١ استحقاق الحد الأدنى لمعاش الأجر المتغير. شرطه. م‎ )٠١( 
من قانون التأمين الاجتماعى أيا كاز سبب أنتهاء‎ ١١ سريانه على المعاملين بأحكام المادة‎ 


)١١(‏ شغل الطالب درجة نائب رئيس محكمة النقض وبلوغ مرتبه ارتب المقرر لرئيسها 
قبل انتهاء خدمته. واشتراكه عن الأجر المتغير فى ۱۹۸٤/٤/١‏ حتى بلوغه سن التقاعد فى 
7 وتجاون مدة اشتراكه الفعلية عن الأجر الأساسى عند انتهاء خدمته ٠٤٠١‏ شهرا. 
أثره. أحقيته فى الإفادة من أحكام المادةالآولى من القانون رقم ٠١١‏ لسنة 1۹۸۷ وتسوية 
معاشه عن الأجر المتغير طبقا للحد الأقصى لأجر الاشتراك المتغير. قرار وزير التأمينات 
الاجتماعية رقم ١١‏ لسنة ۱۹۸۸. 


۷۹ من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم‎ ٠٤١ النص فى المادة‎ -١ 
مؤداها أن المشرع منع المطالبة بتعديل الحقوق المقررة فى القانون بعد‎ ۱۹۷١ لسنة‎ 


جلسة ٤‏ من بوليه سذة ۲۰۰۰ Vo‏ 


انقضاء سنتين من تاريخ الإخطار بربط المعاش بصفة نهائية أو من تاريخ الصرف 
بالنسبة لباقى الحقوق وذلك فيماعدا الحالات الآتية: ...-١‏ ۲-... ۳- حالة إعادة تسوية 
الحقوق التأمينية بالزيادة تنفيذاً لأحكام قانون لاحق أو حكم قضائی نهائى. 

۲- المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن طلب إعادة تسوية المعاش مؤداه إعادة 
تسويته على النحو المتفق وأحكام القانون أيا كان الأساس الذى يستند إليه الطالب فى 
طلب إعادة التسوية. 

-٣‏ النص فى المادة ١١‏ من قانون التأمين الاجتماعى رقم لسنة ۱۹۷٥‏ موداه 
أن الأجر الذى يسوى على أساسه المعاش الأساسى للمؤمن عليهم المعاملين بقانون 
التأمين الاجتماعى المخاطبين بأحكام هذا النص هو المتوسط الشهرى لأجور المؤمن عليه 
التى أديت على أساسها الاشتراكات خلال السنتين الأخيرتين من مدة اشتراكه فى 
التأمين أو خلال مدة اشتراكه فى التأمين إن قلت عن ذلك والنص فى المادة ٠١‏ من 
ذات القانون مؤداه أن معاش الأجر الأساسى وفقاً لقانون التأمين الاجتماعى يتم 
تسويته على أساس - المتوسط الشهرى لأجور المؤمن عليه التى أديت على أساسها 
الاشتراكات عن السنتين الأخيرتين × ٠/٤١‏ × مدة الاشتراك فى التأمين - ويتم ربط ٠‏ 
العاش بحد أقصى /۸٠‏ من الأجر المشار إليه. ويستثنى من الحد الأقصى سالف 
البيان ثلاث حالات منها حالة المعاشات التى تنص القوانين أو القرارات الصادرة تنفيذا 
لها بتسويتها على غير الأجر المنصوص عليه فى هذا القانون فيتم ريطها بحد أقصى 
٠٠‏ من أجر اشتراك المؤمن عليه الأخير - وتتحمل الخزانة العامة الفرق بين هذا 
الحد والحدود القصوى السابقة. 

۷۹ من قانون التأمين الاجتماعی رقم‎ ٠١ النص فى الفقرة الأولى من المادة‎ -٤ 
لسنة ۱۹۷۷ مؤداه أن المشرع فرق بين الأجر الذى‎ ٠٠ المعدل بالقانون رقم‎ ٠۹۷١ لسنة‎ 
يسوى على أساسه معاش الوزير أو نائب الوزير وأجر الاشتراك فنص على تسوية‎ 
العاش على أساس آخر أجر تقاضاه على ألا يزيد أجر تسوية المعاش على الحد‎ 
سالف البيان‎ ٠١ الأقصى لأجر الاشتراك.. ثم جرى تعديل الفقرة الأولى من نص المادة‎ 
بالنص على أنه «يسوى معاش المؤمن‎ ۱۹۸٤ لسنة‎ ٤١ بالمادة العاشرة من القانون رقم‎ 
عليه الذی شغل منصب وزير أو نائب وزير على أساس أخر أجر تقاضاه». وحذفت من‎ 


۷1 جلسة ٤‏ من وليه سنة ۲۰۰۰ 


النص عبارة «بما لا يزيد عن الحد الأقصى لأجر الاشتراك» مؤدى هذا النص بعد 
التعديل أنه رغبة من المشرع فى زيادة معاش الوزير أو نائب الوزير نص على تسويته 
على أساس آخر أجر تقاضاه دون التقيد بالحد الأقصى لأجر الاشتراك من منطلق 
أنهما من فئات الوظائف العليا التى يتعين معاملتها من حيث المعاش معاملة خاصة 
تختلف عن المعاملة المقررة لمن هم دونهم من المعاملين بأحكام قانون التأمين الاجتماعى 
ليضمن لهم ولأسرهم من بعدهم مستوى اجتماعى يليق بهم لمواجهة أعباء المعيشة بعد 
انتهاء خدمتهم. 

-٥‏ النص فى الفقرة الأولى من المادة الرابعة من مواد إصدار قانون التأمين 
الاجتماعى رقم ۷۹ لسنة ۱۹۷١‏ مرداه أن جميع المزايا المنصوص عليها من قوانين 
المعاملين بكادرات خاصة فى شأن تسوية معاشهم تظل سارية ويعاملون على مقتضاها 
حتى بعد صدور قانون التأمين الاجتماعى.. لما كان ذلك وكان قانون السلطة القضائية 
رقم ٤١‏ لسنة ۹۷١‏ من قوانين المعاملين بكادرات خاصة فإن المزايا امنصوص عليها 
فى نص المادة ۷١‏ منه والمعدلة بالقانون رقم ١١‏ لسنة 1۹۷١‏ وهو لاحق على قانون 
التأمين الاجتماعى رقم ۷۹ لسنة ٠۹۷١١‏ هى الواجبة التطبيق بالنسبة لمعاش رجال 
القضاء وأعضاء النيابة العامة فيما تضمنته من أحكام ومزايا روعى فيها تكريم القضاء 
الذى يمثل صرحا عالياً تحيطه الأمة بالرعاية والتقدير وتأمينا لرجاله ويثاً للطمأنينة فى 
أنفسهم وضماناً لمستقبلهم بعد اكتمال عطائهم وذلك بتسوية معاشهم على نحو يتناسب 
ووضعهم الاجتماعى رعاية لهم ولأسرهم مواكبة لسائر النظم القضائية فى دول العالم 
والتزاما بما تفرضه الشريعة الإسلامية من توفير أسباب تأمين القاضى فى حاضره ومستقبله. 

- النص فى المادة ۷١‏ من قانون السلطة القضائية رقم ٤١‏ لسنة ۱۹۷١‏ المعدل 
بالقانون رقم ٠١‏ لسنة ۱۹۷١‏ مرداه أن أجر تسوية معاش رجال القضاء والنيابة العامة 
هو آخر مربوط الوظيفة التی کان یشغلها أو آخر مرتب کان يتقاضاه أيهما أصلح له 
دون التقيد بالحد الأقصى لأجر الاشتراك» أى أن معاشهم يسوى على غير الأجر 
امنصوص عليه فى المادة ٠١‏ من قانون التأمين الاجتماعى وهو (المتوسط الشهرى 
لأجور المؤمن عليه التى أديت على أساسها الاشتراكات خلال السنتين الأخيرتين) ومن 
تم فإن معاش القاضى وعضو النيابة يتم ربطه فى جميع الأحوال بحد أقصى /٠٠١‏ 


جلسة ٤‏ من دوليه سنة ۲۰۰۰ WV‏ 


airmen: 


من أجر الاشتراك الأخير مضافاً اليه العلاوات الخاصة وذلك عملا بنص الفقرة الثانية 
من المادة ٠١‏ من قانون التأمين الاجتماعى. 

۷- إزاء خلو نص المادة ۷١‏ من قانون السلطة القضائية سالف البيان من تحديد 
حد أقصى لمعاش رجال القضاء فلا يقبل القول بوجوب التقيد بالحد الأقصى للمعاش 
الوارد بالفقرة الأخيرة من المادة ٠١‏ من قانون التأمين الاجتماعى. 

۸ المقرر أنه مع قيام القانون الخاص يتعين الالتزام بأحكامه ولا يرجع إلى 
أحكام القانون العام فى شأن القواعد العامة إلا فيما فات القانون الخاص من أحكام 
لأن مخالفة ذلك يتنافى مع الغرض الذى من أجله وضع القانون الخاص. 

٩‏ المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن معاش الأجر الأساسى للقاضى يتعين 
تسويته على النحو التالى آخر مربوط الوظيفة التى كان يشغلها أو آخر مرتب آساسى 
كان يتقاضاه شاملا العلاوات الخاصة أيهما أصلح له دون التقيد قى ذلك بالحد 
الأقصى لأجر الاشتراك - مضروياً فى مدة الاشتراك فى التأمين مضروياً فى جزء 
واحد من خمسة وأريعين جزء ويربط المعاش بحد أقصى ٠٠٠‏ من أجر الاشتراك 
الأخير مضافاً إليه العلاوات الخاصة ذلك أن هذا الأجر هو السقف الذى يحكم العلاقة 
التأمينية بين المؤمن عليه والهيئة العامة للتأمين الاجتماعى» وتضاف بعد ذلك الزيادات 
المقررة قانوناًء وتتحمل الخزانة العامة الفرق بين هذا الحد والحدود القصوى الأخرى 
المنصوص عليها فى قانون التأمين الاجتماعى. 

-٠‏ لا كانت المحكمة الدستورية العليا قد انتهت فى طلب التفسير رقم ١‏ لسنة 
۸ دستوریة بتاریخ ۱۹۹۰/۲/۲ إلى آنه «فی تطبيق آحکام المادة ۳١‏ من قانون التأمين 
الاجتماعى الصادر بالقانون رقم لسنة ۱۹۷١‏ يعتبر نائب رئيس محكمة النقض ومن 
فى درجته من أعضاء الهيئات القضائية فى حكم درجة الوزير ويعامل معاملته من حيث 
امعاش المستحق عن الأجرين الأساسى والمتغير وذلك منذ بلوغ مرتبه المرتب المقرر 
لرئيس محكمة النقض ولو كان بلوغ العضو المرتب المماثل إعمالا لنص الفقرة الأخيرة 
من قواعد تطبيق جدول المرتبات المضافة بالقانون رقم ۱۷ لسنة ۱۹۷١‏ بتعديل بعض 
أحكام قوانين الهيئات القضائية. 


۲٠٠۰٠ من دوليه سنة‎ ٤ جلسة‎ VA 


-١‏ لما كان الثابت من الأوراق أن مورث الطالبين كان يشغل درجة نائب رئيس 
محكمة النقض وقد بلغ مرتبه المرتب المقرر لرئيس محكمة النقض قبل انتهاء خدمته فى 
\AAV/V/۱T‏ ومن ثم يتعين معاملته فى شأن تسوية معاش الأجر الأاساسى على 
أساس معاش وزير عملا بنص المادة ٠١‏ من قانون التأمين الاجتماعى رقم ۷۹ لسنة 
9 أو تسوية معاشه على ساس نص المادة ۷١‏ من قانون السلطة القضائية رقم ٤٦‏ 
لسنة ۱۹۷١‏ المعدل بالقانون رقم ٠١‏ لسنة ۱۹۷١‏ على ما سلف بيانه أيهما أصلح له. 


٤٩ النص فى المادة ۷۸ من الدستور والنص فى الفقرة الثالثة من المادة‎ -١ 
من قانون المحكمة الدستورية العليا يدل على أن الحكم الصادر بعدم دستورية نص فى‎ 
قانون أو لائحة لا يجوز تنفيذه من اليوم التالى لنشره بالجريدة الرسمية بما يترتب عليه‎ 
من عدم جواز تطبيق هذا النص من هذا التاريخ إلا أن عدم تطبيق النص - على ما ورد‎ 
بالمذكرة الإيضاحية لقانون المحكمة الدستورية العليا - لا ينصرف إلى المستقبل‎ 
قحسب, وإنما ينسحب على الوقائع والعلاقات السابقة على صدور الحكم بعدم‎ 
دستورية النص» على أن يستثنى من هذا الأثر الرجعى الحقوق والمراكز التى تكون قد‎ 
استقرت عند صدور الحكم بحكم حائز قوة الأمر المقضى أو بانقضاء مدة التقادم.‎ 

۳- لا كانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت بجلسة ۱۹۹۹/۳/١‏ فى 
الدعوى رقم ٠٠١‏ لسنة ۸ق دستورية بعدم دستورية المادة الثانية من قرار وزير 
التأمينات رقم ١١‏ لسنة ۹۸۸ بشأن الحد الأقصى لأجر الاشتراك فيما نصت عليه من 
آنه «ویعمل به اعتبارا من أول مارس ۱۹۸۸» وأوردت بأسباب حكمها أن قرار وزير 
التأمينات رقم ١١‏ لسنة ۹۸۸ قد خص فى مادته الأولى من يشغلون منصب وزير أو 
يعاملون معاملة شاغلى هذا المنصب من حيث المرتب والمعاش بحد أقصى معين لأجر 
الاشتراك عن الأجر المتغير مبلغ تسعة آلاف جنيه سنوياًء وهو يزيد عن الحد الأقصى 
القرر لغيرهم من المؤمن عليهم - وقد صدر هذا القرار ترتيبا على القانون رقم ٠٠٠١‏ 
لسنة ۱۹۸۷ الذى تضمن فى مادته الخامسة زيادة فى المرتب الأساسى ويدل التمثيل 
امقر للوزير وذلك اعتباراً من ۱۹۸۷/۷/۷ وقد تبنی القانون رقم ۷ لسنة ۱۹۸۸ ذات 
الزيادة التى نص عليها القانون رقم ٠٠١‏ لسنة ۱۹۸۷ فى مرتب الوزير ويدل تمثيله 
وقررها ومن ذات التاريخ لشاغلى الوظائف التى كان مدرجا لها فى الموازنة العامة 


جلسة ٤‏ من بوليه سنة ۲٠٠١‏ ۷۹ 


للدولة فى أول يوليو سنة ۱۹۸۷ الربط الثابت ويدل التمثيل المقرر للوزير.. وكانت 
الأعمال التحضيرية للقانون رقم ۷ لسنة ۱۹۸۸ توضح بجلاء استهدافه معاملة 
شاغلى هذه الوظائف ذات المعاملة الماليةامقررة للوزراء اعتبارا من ۱۹۸۷/۷/۷ ومن ثم 
يشكل هذان القانونان متضامنين تنظيماً متكاملاً للمعاملة المالية للوزراء ومن فى 
حكمهم بما يترتب على تلك المعاملة من آثار فى شأن حقوقهم والتزاماتهم التأمينية. 
ولتماثل المراكز القانونية لشاغلى منصب الوزير ومن يعاملون معاملته وكانت مرتبات 
ویدلات هؤلاء جمیعاً قد زيدت اعتباراً من ۱۹۸۷/۷/۷ ومن ثم يتعين معاملة من ترك 
منصب الوزير أو بلغ سن التقاعد ويعامل تأمينيا معاملته فى الفترة من ٠۹۸۷/۷/۷‏ 
حتى ۱۹۸۸/۲/١۹‏ معاملة من ترك المنصب أو بلغ سن التقاعد ويعامل معاملته اعتباراً 
من أول مارس ۱۹۸۸ فى شأن الحد الأقصى لأجر الاشتراك عن الأجر المتغير الذى 
نص القرار الوزارى رقم ١١‏ لسنة ۱۹۸۸ سالف البيان بتحديده بمبلغ ٠٠٠٠‏ «تسعة 
آلاف جنيه» سنوياًء وانتهت المحكمة إلى عدم دستورية المادة الثانية من القرار سالف 
البيان لتفرقتها بين هاتين الفئتين رغم تماثل مراكزهما القانونية. 

-٤‏ لا كان حكم المحكمة الدستورية سالف البيان ينسحب على الوقائع 
والعلاقات السابقة على صدوره على أن يستثنى من هذا الأثر الرجعى الحقوق والمراكز 
التى تكون قد استقرت عند صدوره الحكم بحكم حائز لقوة الأمر المقضىء وكان الطالب 
قد تقدم بالطلب رقم ٠١١‏ لسنة ۹ق «رجال القضاء» بطلب إعادة تسوية معاشه المتغير 
على أساس الحد الأقصى لأجر الاشتراك تسعة آلاف جنيه سنوياً عملاً بالقرار رقم ١١‏ 
لسنة ۱۹۸۸ سالف البيان ولأن احالته إلى ا لتقاعد فی ۱۹۸۷/۷/۱۳ كانت قبل آول 
مارس ۱۹۸۸ تاريخ العمل به قضت المحكمة قى ۱۹۹۱/٥/۲۸‏ برفض الطلب.. وبصدور 
حكم المحكمة الدستورية سالف البيان أنشاً للطالب واقع جديد يحق له معه المطالبة 
بإعادة تسوية معاشه المتغير على أساس القرار رقم ١١‏ لسنة ۱۹۸۸ سالف البيان وبأثر 
رجعىء» إلا أنه في هذا المجال يتعين التميز بين فترتين الأولى السابقة على صدور الحكم 
فى الطلب رقم ٠٤١‏ لسنة ۹٥ق‏ «رجال القضاء» برفضه وفى هذه الفترة فإن هذا الحكم 
يكون قد حاز قوة الأمر المقضى فيه وتكون الحقوق والمراكز القانونية قد استقرت فيهاء 
والثانية التى تبد من ۱۹۹۱/٥/۲۹‏ اليوم التالى لصدور الحكم المذكور إذ لا يحوز هذا 


۲۰٠۰ من يوليه سنة‎ ٤ جلسة‎ A. 


الحكم حجية الأمر القضى بالنسبة للفترة الثانية بحسبان أن الحقوق محل المنازعة 
حقوق دورية متجددة لم يناقشها الطرفان فى الطلب رقم ٠٤١‏ لسنة ۹ق سالف البيان 
ويتعين القضاء برفض الدفع بعدم جواز نظر الطلب لسابقة الفصل فيه فى الفترة الثانية 
اللاحقة على صدور الحكم المشار إليه. 

-٥‏ لا كان ما تقدم وكان مفاد نص المادة الأولى من القانون رقم ٠١۷‏ لسنة 
۷ إنه إذا قل معاش الأجر المتغير فى الحالة النصوص عليها فى البند أولاً من 
المادة ۸ من قانون التأمين الاجتماعى رقم ۷۹ لسنة 1۹۷١‏ عن ٠۰‏ من متوسط أجر 
تسوية هذا المعاش رفع إلى هذا القدر متى توافرت الشروط الآتية: (أ) أن يكون المؤمن 
عليه مشتركاً عن الأجر المتغير فى ۱۹۸٤/٤/١‏ ومستمراً فى هذا الاشتراك حتى تاريخ 
انتهاء خدمته (ب) أن يكون للمؤمن عليه فى تاريخ توافر واقعة استحقاق المعاش مدة 
اشتراك فعلية عن الأجر الأساسى مقدارها ٠٠١‏ شهراً على الأقل (ج) انتهاء خدمة 
المؤمن عليه لبلوغه سن الستين وذلك إعمالاً للمادة 1۸ من القانون رقم ۷۹ لسنة ٠۹۷١‏ 
إلا أن هذا الشرط الأخير لا ينطبق على المعاملين بأحكام المادة ٠١‏ من قانون التأمين 
الاجتماعى سالف البيان إذ أن القانون لم يحدد سناً لتقاعد الوزير أو نائب الوزير ومن 
ثم فإنه يتعين تسوية المعاش عن الأجر المتغير وفقاً لما تقدم أيا كان سبب انتهاء الخدمة 
بالنسبة للمعاملين بأحكام المادة ٠١‏ سالف البيان - فإذا توافرت هذه الشروط لصاحب 
المعاش صار فى مركز قانونى يجعل من حقه الإفادة من حكم المادة الأولى من القانون 
رقم ٠١١‏ لسنة ۱۹۸۷ برفع المعاش المستحق له عن الأجر المتغير إلى /٥٠‏ من متوسط 
أجر تسوية هذا المعاش إذا قل عن هذا القدر. 

1- لا كان ذلك» وكان الثابت من الأوراق أن الطالب كان يشغل درجة نائب 
رئيس محكمة النقض وبلغ مرتبه المرتب المقرر لرئيس محكمة النقض قبل انتهاء خدمته 
وكان مشتركا عن الأجر المتغير فى ۱۹۸٤/٤/١‏ واستمر اشتراكه عن هذا الأجر حتى 
تاریخ انتهاء خدمته ببلوغه سن التقاعد فی ۱۹۸۷/۷/۱۲ء وجاوزت مدة اشتراکه 
الفعلية عن الأجرالأساسى فى تاريخ انتهاء خدمته ٠٠٠١‏ شهراً فإن من حقه الإفادة من 
أحكام المادة الأولى من القانون رقم ٠١۷‏ لسنة ۹۸۷ إذا قل معاشه عن الأجر المتغير 
عن /٥۰‏ من متوسط أجر تسوية هذا المعاش. وكان معاش الأجر المتغير الذى ربط له 
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يقل عن ٥۰‏ من متوسط أجر تسوية هذا المعاش ومن ثم يتعين إعادة تسوية معاشه 
المتغير برفعه إلى ٥۰٠‏ من متوسط هذا الأجر اعتباراً من ۱۹۹1/٥/۲۹‏ عملا بالمادة 
الأولى من القانون رقم ٠١۷‏ لسنة ۱۹۸۷ وقرار وزير التأمينات الاجتماعية رقم ١١‏ لسنة 
٨‏ وما يترتب على ذلك من آثار. 


المحكمة 
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر 


حيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية. 


وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل فى أن المستشار/ 
................. - نائب رئيس محكمة النقض السابق تقدم بهذا الطلب للحكم وفق طلباته 
الختامية بأحقيته فى إعادة تسوية معاشه عن الأجر الأساسى على أساس آخر مرتب 
كان يتقاضاه وبحد أقصى ٠٠٠‏ من أجر الاشتراك الأخير مضافاً إليه العلاوات 
الخاصة وتضاف للمعاش الزيادات المقررة قانوناً - ويتسوية معاشه عن الأجر المتغير 
بمبلغ ۳۷٣‏ جنيه شهرياً وذلك اعتباراً من ۱۹۸۸/۲/۱ مع ما يترتب على ذلك من آثار.. 
وقال بياناً لطلبه إنه كان يشغل وظيفة نائب رئيس محكمة النقض وتم تسوية معاشه 
اعتباراً من ۱۹۸۷/۷/۷۲ وكان قد قضى لصالحه فى الطلب رقم ٠١٢‏ لسنة ۸ق 
«رجال القضاء» باستحقاقه المرتب ودل التمثيل المقررين لرئيس محكمة النقض 
باعتبارها الوظيفة الأعلى وأكدت المحكمة الدستورية فى قرارها التفسيرى الصادر 
بتاريخ ۲ مارس سنة ۹۹٠‏ حقه فى تسوية معاشه عن الأجر الأساسى باعتباره فى 
حكم درجة الوزير» كما يستحق تسوية معاشه عن الأجر المتغير لبلوغه الحد الأقصى 
لأجر الاشتراك المقرر بقرار وزير التأمينات رقم ١١‏ لسنة ۱۹۸۸ء وإذ قامت الهيئة 
القومية للتأمين الاجتماعى بتسوية معاشه عن هذين الأجرين بالمخالفة لذلك» ورفضت 
تظلمه تقدم بالطلب رقم ٠٤١١‏ لسنة ۹ق للحكم بأحقيته فى تسوية معاشه عن الأجر 
المتغير وفقاً للقرار ١١‏ لسنة 1۹۸۸ء وقضى بتاريخ ۱۹۹۱/٥/1۸‏ برفض الطلب» وإذ 
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أصدرت المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 1۹۹۹/۳/١‏ حكمها بعدم دستورية المادة 
الثانية من قرار وزير التأمينات الاجتماعية رقم ١١‏ لسنة ۱۹۸۸ فيما نصت عليه من أنه 
«ويعمل به اعتباراً من أول مارس سنة ۱۹۸۸» فقد تقدم بطلبه.. دفعت الهيئة بسقوط 
حق الطالب فى طلب إعادة تسوية معاش الأجر الأساسى عملا بنص المادة ٠٤١‏ من . 
قانون التأمين الاجتماعىء» كما دفعت بعدم جواز نظر طلب معاش الأجر المتغير لسابقة 
الفصل فيه فى الطلب رقم ٠٤١‏ لسنة ۹٥قء»‏ وأبدت النيابة الرأى بإجابة الطالب إلى طلبه 
عن معاش الأجر الأساسىء ودفعت بعدم جواز نظر طلب إعادة تسوية المعاش المتغير 
لسابقة الفصل فيه. ۰ 
وحيث إنه وعن الدفع المبدى من الهيئة بسقوط حق الطالب فى طلب إعادة تسوية 
معاش الأجر الأساسى. فإنه لما كان النص فى المادة ٠١١‏ من قانون التأمين الاجتماعى 
الصادر بالقانون رقم ۷١‏ لسنة ۹۷١‏ قد نصت على أنه «مع عدم الإخلال بأحكام ' 
المادتين ٠١‏ ۹ لا يجوز رفع الدعوى بطلب تعديل الحقوق المقررة بهذا القانون بعد 
انقضاء سنتين من تاريخ الإخطار بربط المعاش بصفة نهائية أو من تاريخ الصرف 
بالنسبة لباقى الحقوق وذلك فيما عدا حالات إعادة تسوية هذه الحقوق بالزيادة نتيجة 
تسوية تمت بناء على قانون» أو بحكم قضائى نهائى» وكذلك الأخطاء المادية التى تقع 
فى الحساب عند التسوية..» مؤداه أن المشرع منع المطالبة بتعديل الحقوق المقررة فى 
القانون بعد انقضاء سنتين من تاريخ الإخطار بربط المعاش بصفة نهائية أو من تاريخ 
الصرف بالنسبة لباقى الحقوق وذلك فيما عدا الحالات الآتية )١( »...)۲( ...)١(‏ حالة 
إعادة تسوية الحقوق التأمينية بالزيادة تنفيذاً لأحكام قانون لاحق أو حكم قضائى 
نهائى» ويديهى أن يكون المقصود بالحكم القضائى النهائى فى هذا الشأن الحكم 
الصادر من المحكمة الدستورية العليا لأنه ملزم لكافة سلطات الدولة.. لما كان ما تقدم 
وكان الطالب يستند فى طلب إعادة تسوية المعاش الأساسى بالزيادة استنادا إلى 
الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا فى طلب التفسير رقم ٣‏ لسنة ۸ دستورية 
بتاریخ ۱۹۹۰/۲/۲ والذی قضی باأنه يعتبر نائب رئيس محكمة النقض ومن فى درجته 
من أعضاء الهيئات القضائية فى حكم درجة الوزير ويعامل معاملته من حيث المعاش 
الملستحق عن الأجرين الأساسى والمتغير وذلك منذ بلوغ مرتبه المرتب المقرر لرئيس 
محكمة النقض.. ومن ثم تكون حالة الطالب من الحالات المستثناة فى نص المادة ٠٤١‏ 
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سالفة البيان ومن تاريخ هذا الحكم يتجدد حقه فى طلب إعادة تسوية معاش الأجر 
الأساسىء وإذ تقدم الطالب بهذا الطلب بتاريخ ٠۹۹۱/۱۲/١۰‏ فإن الدفع بسقوط حقه 
یکون على غير ساس متعينا رفضه. ٠‏ 

الطالب فى إعادة التسوية. 


وحيث إن مؤدى النص فى المادة ١١‏ من قانون التأمين الاجتماعى رقم ۷۹ لسنة 
٥۵‏ على أنه «يسوى معاش الأجر الأساسى فى غير حالات العجز والوفاة على 
أساس المتوسط الشهرى لأجور المؤّمن عليه التى أديت على أساسها الاشتراكات خلال 
السنتين الأخيرتين من مدة اشتراكه فى التأمين أو خلال مدة اشتراكه فى التأمين إن 
قلت عن ذلك..» مؤداه أن الأجر الذى يسوى على أساسه المعاش الأساسى للمؤمن 
عليهم المعاملين بقانون التأمين الاجتماعى المخاطبين بأحكام هذا النص هو - المتوسط 
الشهرى لأجور المؤمن عليه التى أديت على أساسها الاشتراكات خلال السنتين 
الأخيرتين من مدة اشتراكه فى التأمين أو خلال مدة اشتراكه فى التأمين إن قلت عن 
ذلك.. والنص فى المادة ٠١‏ من ذات القانون على أنه «يسوى المعاش بواقع جزء واحد 
من خمسة وآربعين جزء من الأجر المنصوص عليه فى المادة السابقة عن كل سنة من 
سنوات مدة الاشتراك فى التأمين - ويريط المعاش بحد أقصى مقداره /۸٠‏ من الأجر 
المشار إليه فى الفقرة السابقة ويستثنى من هذا الحد الحالات الآتية: ...)١(‏ () 
المعاشات التى تنص القوانين أو القرارات الصادرة تنفيذا لها بتسويتها على غير الأجر 
المنصوص عليه فى هذا القانون فيكون حدها الأقصى /٠٠٠‏ من أجر اشتراك المؤمن 
عليه الأخير وتتحمل الخزانة العامة الفرق بين هذا الحد والحدود القصوى السابقة. 
(۳)... وفى جميع الأحوال يتعين ألا يزيد الحد الأقصى للمعاش الشهرى على مائتى 
جنيه» مؤدى هذا النص أن معاش الأجر الأساسى وفقا لقانون التأمين الاجتماعى يتم 
تسويته على أساس المتوسط الشهرى لأجور المؤمن عليه التى أديت على أساسها 
الاشتراكات عن السنتين الأخيرتين فى ج × فى مدة الاشتراك فى التأمين - ويتم ربط 
اللعاش بحد أقصى /۸٠0‏ من الأجر المشار إليه.. ويستثنى من الحد الأقصى سالف 
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البيان ثلاث حالات منها حالة المعاشات التى تنص القوانين أو القرارات الصادرة تنفيذا 
لها بتسويتها على غير الأجر المنصوص عليه فى هذا القانون فيتم ربطها بحد أقصى 
٠٠‏ من أجر اشتراك المؤمن عليه الأخير - وتتحمل الخزانة العامة الفرق بين هذا 
الحد والحدود القصوى السابقة. 

وحيث إن النص فى الغقرة الأولى المادة ٠١‏ من قانون التأمين الاجتماعی رقم ۷۹ 
لسنة ۱۹۷١‏ المعدل بالقانون رقم ٠١‏ لسنة ۱۹۷۷ کان يجرى على آنه «يسوى معاش 
المؤمن عليه الذى شغل منصب وزير أو نائب وزير على أساس آخر أخر تقاضاه بما لا 
يزيد عن الحد الأقصى لأجر الاشتراك...» مؤداه أن المشرع فرق بين الأجر الذى يسوى 
على أساسه معاش الوزير أو نائب الوزير وأجر الاشتراك - فنص على تسوية المعاش 
على أساس آخر أجر تقاضاه على ألا يزيد أجر تسوية المعاش على الحد الأقصى لأجر 
الاشتراك.. ثم جرى تعديل الفقرة الأولى من نص المادة ٠١‏ سالف البيان بالمادة 
العاشرة من القانون رقم ٤١‏ لسنة ۱۹۸٤‏ بالنص «على آنه يسوى معاش المؤمن عليه 
الذى شغل منصب وزير أو نائب وزير على أساس آخر أجر تقاضاه» وحذفت من 
النص عبارة «بما لا يزيد عن الحد الأقصى لأجر الاشتراك» مؤدى هذا النص بعد 
التعديل آنه رغبة من المشرع فى زيادة معاش الوزير أو نائب وزير نص على تسويته 
على أساس آخر أجر تقاضاه دون التقييد بالحد الأقصى لأجر الاشتراك» من منطلق 
أنهما من فئات الوظائف العليا التى يتعين معاملتها من حيث المعاش معاملة خاصة 
تختلف عن المعاملة المقررة لمن هم دونهم من المعاملين بأحكام قانون التأمين الاجتماعى 
ليضمن لهم ولأسرهم من بعدهم مستوى اجتماعى يليق بهم لمواجهة أعباء المعيشة بعد 
انتهاء خدمتهم. 

وحيث إن النص فى الفقرة الأولى من المادة الرابعة من مواد إصدار قانون 
التأمين الاجتماعى رقم ۷١‏ لسنة ۹۷١‏ على أن «يستمر العمل بالمزايا المقررة فى 
القوانين والأنظمة الوظيفية للمعاملين بكادرات خاصة...» مؤداه أن جميع المزايا 
امنصوص عليها فى قوانين المعاملين بكادرات خاصة فى شأآن تسوية معاشهم تظل 
سارية ويعاملون على مقتضاها حتى بعد صدور قانون التأمين الاجتماعى.. لما كان ذلك 
وكان قانون السلطة القضائية رقم ٠١‏ لسنة ۹۷١‏ من قوانين المعاملين بكادرات خاصة 
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فإن المزايا النصوص عليها فى نص المادة ۷١‏ منه والمعدلة بالقانون رقم ١١‏ لسنة 
1 وهو لاحق على قانون التأمين الاجتماعى رقم ۷۹ لسنة 1۹۷١‏ هى الواجبة ' 
التطبيق بالنسبة لمعاش رجال القضاء وأعضاء النيابة العامة فيما تتضمنه من أحكام 
ومزايا روعى فيها تكريم القضاء الذى يمثل صرحا عالياً تحيطه الأمة بالرعاية والتقدير 
وتأمينا لرجاله ويثا للطمانينة فى أنفسهم وضمانا لمستقبلهم بعد اكتمال عطائهم وذلك 
بتسوية معاشهم على نحو يتناسب ووضعهم الاجتماعى رعاية لهم ولأسرهم مواكبة 
لسائر النظم القضائية فى دول العالم والتزاما بما تفرضه الشريعة الإسلامية من 
توفیر آسباب تأمین القاضی فى حاضره ومستقبله. 

وحيث إن النص فى المادة ۷٠‏ من قانون السلطة القضائية رقم ٤١‏ لسنة ٠1١۹۷۳‏ 
المعدل بالقانون رقم ١١‏ لسنة ۱۹۷١‏ على إنه «استثناء من أحكام قانون نظام العاملين 
المدنيين بالدولة وقوانين المعاشات لا يترتب على استقالة القاضى سقوط حقه فى المعاش 
أو المكافأة... وفى جميع حالات انتهاء الخدمة يسوى معاش القاضى أو مكافأته على 
أساس آخر مريوط الوظيفة التى كان يشغلها أو آخر مرتب كان يتقاضاه آيهما أصلح 
له دون التقيد بالحد الأقصى لأجر الاشتراك» أى أن معاشهم يسوى على غير الأجر 
النصوص عليه فى المادة ٠١‏ من قانون التأمين الاجتماعى وهو (المتوسط الشهرى 
لأجور المؤمن عليه التى أديت على أساسها الاشتراكات خلال السنتين الأخيرتين) ومن 
ثم فإن معاش القاضى وعضو النيابة يتم ربطه فى جميع الأحوال بحد أقصى ٠٠١‏ 
من أجر الاشتراك الأخير مضافا إليه العلاوات الخاصة وذلك عملا بنص الفقرة الثانية 
من الادة ٠١‏ من قانون التأمين الاجتماعى. 

وحيت إته ازاء خلو نص الادة ۷١‏ سالفة البيان من تحديد حد أقصى لمعاش 
رجال القضاء فلا يقبل القول بوجوب التقيد بالحد الأقصى للمعاش الوارد بالفقرة 
الأخيرة من المادة ٠١‏ من قانون التأمين الاجتماعى. لما هو مقرر من أنه مع قيام القانون 
الخاص يتعين الالتزام بأحكامهء ولا يرجع إلى أحكام القانون العام فى شأن القواعد 
العامة إلا فيما فات القانون الخاص من أحكام لأن مخالغة ذلك يتنافى مع الغرض الذى 
من أجله وضع القانون الخاص. 

وحيث إنه ا تقدم فإن معاش الأجر الأساسى للقاضى يتعين تسويته على النحو 
التالى «آخر مريوط الوظيفة التى كان يشغلها أو آخر مرتب أساسى كان يتقاضاه 


۲٠٠٠ من يوليه سنة‎ ٤ جلسة‎ ۸٦ 


شاملا العلاوات الخاصة أيهما أصلح له - دون التقيد فى ذلك بالحد الأقصى لأجر 
الاشتراك مضروبا فى جزء واحد من خمسة وأريعين جزءء ويربط المعاش بحد أقصى 
٠‏ من أجر الاشتراك الأخير مضافا إليه العلاوات الخاصة».. ذلك أن هذا الأجر 
هو السقف الذى يحكم العلاقة التأمينية بين المؤمن عليه والهيئة العامة للتأمين 
الاجتماعى وتضاف بعد ذلك الزيادات المقررة قانونا وتتحمل الخزانة العامة الفرق بين 
هذا الحد والحدود القصوى الأخرى المنصوص عليها من قانون التأمين الاجتماعى. 

وحيث إنه لما كانت المحكمة الدستورية قد انتهت فى طلب التفسير رقم ٣‏ لسنة 
۸ ق دستورية بتاریخ 7۳ إلى آنه فى تطبيق أحكام المادة ۲١‏ من قانون التأمين 
الاجتماعى الصادر بالقانون رقم ۷۹ لسنة ٠۹۷١‏ يعتبر نائب رئيس محكمة النقض ومن 
فى درجته من أعضاء الهيئات القضائية فى حكم درجة الوزير» ويعامل معاملته من 
حيث المعاش المستحق عن الأجرين الأساسى والمتغير وذلك منذ بلوغ مرتبه المرتب 
المقرر لرئيس محكمة النقض.. ولو كان بلوغ العضو المرتب المماثل إعمالا لنص الفقرة 
الأآخيرة من قواعد تطبيق جدول المرتبات المضافة بالقانون رقم ۱١‏ لسنة ۱۹۷١‏ بتعديل 
بعض أحكام قوانين الهيئات القضائية. 

وحيث إنه لما كان الثابت من الأوراق أن الطالب كان يشغل درجة نائب رئيس 
محكمة النقض» وقد بلغ مرتبه المرتب المقرر لرئيس محكمة النقض قبل انتهاء خدمته فى 
17 ومن ثم يتعين معاملته فى شأن تسوية معاش الأجر الأساسى على 
أساس معاش وزير عملا بنص المادة ٠١‏ من قانون التأمين الاجتماعى رقم ۷۹ لسنة 
٠‏ أو تسوية معاشه على أساس نص المادة ۷٠١‏ من قانون السلطة القضائية رقم ٤1‏ 
لسنة ۱۹۷١‏ المعدل بالقانون رقم ١١١‏ لسنة ۱۹۷١‏ على ما سلف بيانه أيهما أصلخ له. 

وحيث إنه عن طلب إعادة تسوية المعاش المتغير طبقا لقرار وزير التأمينات 
الاجتماعية رقم ١١‏ لسنة ۹۸۸ بعد صدور قضاء المحكمة الدستورية العليا بعدم 
دستورية المادة الثانية منه فيما نصت عليه من أنه «ويعمل به اعتبارا من أول مارس سنة 
۸؛ وعن الدفع المبدى من الهيئة والنيابة بعدم جواز نظر هذا الطلب لسابقة الفصل 
فيه بالحكم فى الطلب رقم ٠٤١‏ لسنة ۹ق «رجال القضاء».. فإنه لما كان النص فى 
المادة ٠۷۸‏ من الدستور على آنه «ينشر فى الجريدة الرسمية الأحكام الصادرة من 


جلسة ٤‏ من دبوليه سنة AV ۲٠۰٠۰۰‏ 


المحكمة الدستورية العليا فى الدعاوى الدستورية والقرارات الصادرة بتفسير 
النصوص التشريعية» وينظم القانون ما يترتب على الحكم بعدم دستورية نص تشريعى 
من آثار» والنص فى الفقرة الثالثة من المادة ٤٩١‏ من قانون المحكمة الدستورية العليا 
على أنه «ويترتب على الحكم بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة عدم جواز تنفيذه 
من اليوم التالى لنشر الحكم..» يدل على أن الحكم الصادر بعدم دستورية نص قى 
قانون أو لائحة لا يجوز تنفيذه من اليوم التالى لنشره بالجريدة الرسمية بما يترتب عليه 
من عدم جواز تطبيق هذا النص من هذا التاريخ إلا أن عدم تطبيق النص - على ما ورد 
با لمذكرة الإيضاحية لقانون المحكمة الدستورية العليا - لا ينصرف إلى المستقبل 
فحسب» وإنما ينسحب على الوقائع والعلاقات السابقة على صدور الحكم بعدم 
دستورية النص» على أن يستثنى من هذا الأثر الرجعى الحقوق والمراكز التى تكون قد 
استقرت عند صدور الحكم بحكم حائز قوة الأمر المقضى أو بانقضاء مدة التقادم. 
وحيث إن المحكمة الدستورية العليا كانت قد قضت بجلسة ۱۹۹۹/۲/٦١‏ فى 
الدعوى رقم ٥‏ لسنة ۸ق دستورية بعدم دستورية المادة الثانية من قرار وزير 
التأمينات رقم ١١‏ لسنة ۱۹۸۸. بشأن الحد الأقصى لأجر الاشتراك فيما نصت عليه 
من أنه «ویعمل به اعتبارا من ول مارس ۱۹۸۸» وأوردت بأسباب حکمها أن قرار وزير 
التأمينات رقم ١١‏ لسنة ۱۹۸۸ قد خص فى مادته الأولى من يشغلون منصب وزير أو 
يعاملون معاملة شاغلى هذا المنصب من حيث المرتب والمعاش بحد أقصى معين لآجر 
الاشتراك عن الأجر المتغير مبلغ تسعة آلاف جنيه سنوياًء وهو يزيد عن الحد الأقصى 
المقرر لغيرهم من المؤمن عليهم - وقد صدر هذا القرار ترتيباً على القانون رقم ٠٠٠١‏ 
لسنة ۱۹۸۷ الذى تضمن فى مادته الخامسة زيادة فى المرتب الأساسى ويدل التمثيل 
المقرر للوزير وذلك اعتباراً من ۱۹۸۷/۷/۷ء وقد تبنى القانون رقم ٥۷‏ لسنة ۱۹۸۸ ذات 
الزيادة التى نص عليها القانون رقم ٠٠١‏ لسنة ۱۹۸۷ فى مرتب الوزير ويدل تمثيله 
وقررها ومن ذات التاريخ لشاغلى الوظائف التى كان مدرجا لها فى الموازنة العامة 
للدولة فى أول يوليو سنة ۱۹۸۷ الريط الثابت ويدل التمشثيل المقرر للوزير.. وكانت 
الأعمال التحضيرية للقانون رقم ٥۷‏ لسنة ۱۹۸۸ توضح بجلاء استهدافه معاملة 
شاغلى هذه الوظائف ذات المعاملة المالية المقررة للوزراء اعتبارا من ۱۹۸۷/۷/۷ ومن ثم 
يشكل هذان القانونان متضامنين تنظيماً متكاملاً للمعاملة المالية للوزراء ومن فى 


۲٠٠۰ من يؤليه سنة‎ ٤ جلسة‎ A۸ 


حكمهم بما يترتب على تلك المعاملة من آثار فى شأن حقوقهم والتزاماتهم التأمينية 
ولتماثل المراكز القانونية لشاغلى منصب الوزير ومن يعاملون معاملته وكانت مرتبات 
وبدلات هؤلاء جمیعا قد زیدت اعتبارا من ۱۹۸۷/۷/۷ ومن ثم يتعين معاملة من ترك 
منصب الوزیر أو بلغ سن التقاعد ویعامل تأمینیا معاملته فى الفترة من ٠۹۸۷/۷/۷‏ 
حتى ۱۹۸۸/۲/١۹‏ معاملة من ترك المنصب أو بلغ سن التقاعد ويعامل معاملته اعتبارا 
من أول مارس ۱۹۸۸ فى شأن الحد الأقصى لأجر الاشتراك عن الأجر المتغير الذى 
نص القرار الوزارى رقم ١١‏ لسنة ۹۸۸ سالف البيان بتحديده بمبلغ ٠٠٠٠‏ «تسعة 
آلاف جنيه» سنوياء وانتهت المحكمة إلى عدم دستورية المادة الثانية من القرار سالف 
البيان لتفرقتها بين هاتين الفئتين رغم تماثل مراكزهما القانونية. 

ولا كان ما تقدم وكان حكم المحكمة الدستورية سالف البيان ينسحب على 
الوقائع والعلاقات السابقة على صدوره على أن يستتنى من هذا الأثر الرجعى الحقوق 
والمراكز التى تكون قد استقرت عند صدور الحكم بحكم حائز لقوة الأمر المقضىء» وكان 
الطالب قد تقدم بالطلب رقم ٠٤١‏ لسنة ۹ق «رجال القضاء» بطلب إعادة تسوية معاشه 
المتغير على أساس الحد الأقصى لأجر الاشتراك تسعة آلاف جنيه سنويا عملا بالقرار 
رقم ١١‏ لسنة ۱۹۸۸ سالف البیان ولأن إحالته إلى التقاعد فی ۱۹۸۷/۷/۱۳ كانت قبل 
ول مارس ۱۹۸۸ تاريخ العمل به قضت المحكمة فی 1۹۹۱/٥/۲۸‏ برفض الطلب.. 
ويصدور حكم المحكمة الدستورية سالف البيان أنشاً للطالب واقع جديد يحق له معه 
المطالبة بإعادة تسوية معاشه المتغير على آساس القرار رقم ١١‏ لسنة ۱۹۸۸ سالف 
البيان ويآثر رجعى» إلا آنه فى هذا المجال يتعين التمييز بين فترتين. الأولى السابقة على 
صدور الحكم فى الطلب رقم ٠٤١‏ لسنة ۹ق «رجال القضاء» برفضه وفى هذه الفترة 
فإن هذا الحكم يكون قد حاز قوة الأمر المقضى فيه وتكون الحقوق والمراكز القانونية قد 
استقرت فيهاء والثانية التى تبدأ من ٠۹۹١/١/۲١‏ اليوم التالى لصدور الحكم المذكور 
إذ لا يحوز هذا الحكم حجية الأمر المقضى بالنسبة للفترة الثانية بحسبان أن الحقوق 
محل المنازعة حقوق دورية متجددة لم يناقشها الطرفان فى الطلب رقم ٠٤١‏ لسنة ۹ق 
سالف البيان ويتعين القضاء برفض الدفع بعدم جوان نظر الطلب لسابقة الفصل فيه فى 
الغترة الثانية اللاحقة على صدور الحكم المشار إليه. 


جلسة ٤‏ من يولیه سنة ۲۰۰۰ ۸۹ 


لما کان ما تقدم وكان مفاد نص المادة الأولى من القانون رقم ٠١۷‏ لسنة ٠۹۸۷‏ 
إنه إذا قل معاش الأجر المتغير فى الحالة المنصوص عليها فى البند أولا من المادة ٠۸‏ 
من قانون التأمين الاجتماعى رقم ۹ لسنة ۱۹۷١‏ عن 9٠‏ من متوسط أجر تسوية هذا 
المعاش رفع إلى هذا القدر متى توافرت الشروط الآتية: (أ) أن يكون المؤمن عليه 
مشتركا عن الأجر المتغير فى ۱۹۸٤/٤/١‏ ومستمرا فى هذا الاشتراك حتى تاريخ 
انتهاء خدمته (ب) أن يكون للمؤّمن عليه فى تاريخ توافر واقعة استحقاق المعاش مدة 
اشتراك فعلية عن الأجر الأساسى مقدارها ٠٠١‏ شهرا على الأقل (ج) انتهاء خدمة 
المؤمن عليه لبلوغه سن الستين وذلك إعمالا للمادة ٠۸‏ من القانون رقم ۷۹ لسنة ٠۹۷١‏ 
إلا أن هذا الشرط الأخير لا ينطبق على المعاملين بأحكام المادة ۲١‏ من قانون التأمين 
الاجتماعى سالف البيان إذ أن القانون لم يحدد سنا لتقاعد الوزير أو نائب الوزير ومن 
ثم فإنه يتعين تسوية المعاش عن الأجر المتغير وفقا لما تقدم أيا كان سبب انتهاء الخدمة 
بالنسبة للمعاملين بأحكام المادة ٠١‏ سالف البيان - فإذا توافرت هذه الشروط لصاحب 
المعاش صار فى مركز قانونى يجعل من حقه الإفادة من حكم المادة الأولى من القانون 
رقم ۱۰۷ لسنة ۹۸۷ برفع المعاش المستحق له عن الأجر المتغير إلى ٥۰‏ من متوسط 
أجر تسوية هذا المعاش إذا قل عن هذا القدر. لما كان ذلكء وكان الثابت من الأوراق أن 
الطالب كان يشغل درجة نائب رئيس محكمة النقض ويلغ مرتبه المرتب المقرر لرئيس 
محكمة النقض قبل انتهاء خدمته وكان مشتركا عن الأجر المتغیر فى ٠۹۸٤/٤/١‏ 
واستمر اشتراكه عن هذا الأجر حتى تاريخ انتهاء خدمته ببلوغه سن التقاعد فى 
1۳ ,..ء. وجاوزت مدة اشتراكه الفعلية عن الأجر الأساسى فى تاريخ انتهاء 
خدمته ٠٤٠١‏ شهرا فإن من حقه الإفادة من أحكام المادة الأولى من القانون رقم ٠١۷‏ 
لسنة ۱۹۸۷ إذا قل معاشه عن الأجر المتغير عن /5٠‏ من متوسنط أجر تسوية هذا 
المعاش. وكان معاش الأجر المتغير الذى ربط له يقل عن ٥١‏ من متوسط أجر تسوية 
هذا المعاش ومن ثم يتعين إعادة تسوية معاشه المتغير برفعه إلى ٥٠‏ من متوسط هذا 
الأجر اعتبارا من ۱۹۹١/٥/۲۹‏ عملا بالمادة الأولى من القانون رقم ٠١١‏ لسنة ٠۹۸۷‏ 
وقرار وزير التأمينات الاجتماعية رقم ١١‏ لسنة ۱۹۸۸ وما يترتب على ذلك من آثار.  ٠‏ 


جلسة ۷ من نوفمبر سنة ۲٠٠۰۰‏ 
برئاسة السيد المستشار/ محمد بكر غالى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة 
الستشارين/ عبدالمنعم الشهاوى» على عبدالرحمن بدوى» د. فتحى الملصرى وعبدالله 
عمر «نواب رئيس المحكمة». 


)۱١( 
لسنة ۸ القضائية «رجال القضاء»‎ ٠١ الطلب رقم‎ 
إجراءات الطلب «الخصومة فى الطلب: الصفة..‎ )١( 
وزير العدل. الرئيس الأعلى المسئول عن أعمال وزارته وإدارتها وصاحب الصفة فى‎ 
أية خصومة تتعلق بأى شأن من شئونها. اختصام النائب العام. غير مقبول.‎ 
تآدیب «تنبیه».‎ )۲( 
ثبوت أن ما نسب إلى الطالب من إهمال فى التحصيل العلمى وتدنى الدرجة الممنوحة‎ 


له عن السلوك مرده إلى انقطاعه عن الدراسة خلال الدورة التدريبية. قبول جهة الإدارة عذره 
عن هذا الانقطاع. مؤداه. القرار الصادر بتنبيه الطالب ليس له ما يبرره. أثره. إلغائه. 


-١‏ وزير العدل هو الرئيس الأعلى المسئول عن أعمال وزارته وإدارتها وصاحب 
الصفة فى أية خصومة تتعلق بأى شأن من شئونهاء وكان لا شأن للنائب العام 
بخصومة الطلب فإن الطلب بالنسبة له يكون غير مقبول. 

-١‏ ما كان الثابت من الأوراق أن مكتب النائب العام «شئون الأعضاء» قد وافق 
على احتساب المدة التى تخلف فيها الطالب عن حضور الدورة التدريبية المنعقدة بالمركز 
القومى للدراسات القضائية من إجازته الاعتياديةء وكان ما نسب إليه من إهمال فى 
التحصيل العلمى وتدنى الدرجة الممنوحة له عن السلوك مرده انقطاعه عن الدراسة 
خلال تلك الفترة. وكانت جهة الإدارة قد قبلت عذره عن هذا الانقطاع على النحو سالف 
الذكر» ومن ثم يكون القرار المطعون فيه ليس له ما يبرره ويتعين بالتالى الحكم بإلغائه. 


جلسة ۷ من نوفمير سنة ۲٠٠١‏ ۹۱ 


المحكمة 

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر 
والمرافعة وبعد المداولة. 

حيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل فى أن الأاستاذ/ 
- مساعد النيابة - تقدم بهذا الطلب بتاریخ ۱۹۹۸/٤/۲۱‏ 
للحكم بإلغاء التنبيه رقم ٣‏ لسنة ۱۹۹۸ الموجه إليه من النائب العام» وما يترتب على ذلك 
من آثار. وقال بيانا لطلبه إنه بتاريخ ۱۹۹۸/۲/٠١‏ وجه إليه النائب العام التنبيه المذكور 
لا نسب إليه من عدم عنايته بالدرس والتحصيل العلمى خلال الدورة التدريبية المنعقدة 
بالمركز القومى للدراسات القضائية وانقطاعه عن الدراسة بعض أيام الدورة دون عذرء 
وحصوله على تسع وعشرين درجة من مائة درجة من السلوك مما يعد إخلالا جسيما 
بمقتضیات وظیفته. وإذ كان سلوكه سويا خلال الدورة» وکان تغيبه عن بعض آيامها 
بسبب حادث أليم حاق ببعض أقاريهء فقد تقدم بطلبه. دفع الحاضر عن الحكومة 
والنيابة بعدم قبول الطلب لرفعه على غير ذى صفة بالنسبة للنائب العام» وطلبا رفضه 
موضوعا. 

وحيث إن الدفع المبدى من الحكومة والنيابة فى محله» ذلك بانه ما كان وزير 
العدل هى الرئيس الأعلى المسئول عن أعمال وزارته وإدارتها وصاحب الصفة فى أية 
خصومة تتعلق بای شأن من شئونهاء وكان لا شأن للنائب العام بخصومة الطلبء فإن 
الطب بالنسبة له يكون غير مقبول. 

وحيث إن الطلب - فيما عدا ما تقدم - استوفى أوضاعه الشكلية. 

وحيث إنه لما كان الثابت من الأوراق أن مكتب النائب العام «شئون الأعضاء» قد 
وافق على احتساب المدة التى تخلف فيها الطالب عن حضوره الدورة التدريبية المنعقدة 
با مركز القومى للدراسات القضائية من إجازته الاعتيادية وكان ما نسب إليه من إهمال 
فى التحصيل العلمى وتدنى الدرجة الممنوحة له عن السلوك مرده انقطاعه عن الدراسة 
خلال تلك الفترةء وكانت جهة الإدارة قد قبلت عذره عن هذا الانقطاع على النحو سالف 
الذكر» ومن ثم يكون القرار المطعون ليس له ما يبرره ويتعين بالتالى الحكم بإلغائه. 


۹۲ 


جلسة ۷ من نوفمبر سنة ۲٠٠٠‏ 
برئاسة السيد المستشار/ محمد بكر غالى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة 
الملستشارين/ عبدالمنعم الشهاوى» على عبدالرحمن بدوى» د. فتحى المصرى وعبدالله 
عمر «نواب رئيس المحكمة. 


(1١( 
لسنة ۹ القضائية «رجال القضاء»‎ ٠١ الطلب رقم‎ 
إستقالة‎ 
ق السلطة القضائية. لا‎ ۲/۷٠ استقالة القاضى. اعتبارها مقبولة من تاريخ تقديمها. م‎ 
مجال فى قانون السلطة القضائية لنظام العدول عن الاستقالة بعد قبولها. عدم استلزام تقديم‎ 
الاستقالة فى مقر وزارة العدل أو للوزير شخصيا.‎ 


الاستقالة مظهرا من مظاهر إرادة الموظف اعتزال الخدمةء وتعتبر استقالة 
القاضى. أو عضو النيابة مقبولة من تاريخ تقديمها طبقا لنص الفقرة الثانية من المادة 
٠‏ من قانون السلطة القضائية رقم ٤١‏ سنة ۱۹۷١‏ المعدل بالقانون رقم ٠١‏ لسنة 
4 وكان هذا النص الخاص هو الواجب التطبيق دون سواه من نصوص وردت فى 
قانون العاملين المدنيين بالدولة وكان لا مجال فى قانون السلطة القضائية لنظام العدول 
عن الاستقالة ومن ثم لا يجوز العدول عنها بعد قبولها - ولا ينال من ذلك دفاع الطالب 
من إن الاستقالة لم تقدم مباشرة لوزير العدل» ذلك أن النص فى المادة ۷١‏ من قانون 
السلطة القضائية على أن «تعتبر استقالة القاضى مقبولة من تاريخ تقديمها لوزير 
العدل..» إنما يعنى أن وزير العدل هو المختص وحده بإصدار القرارات اللازمة فى هذا 
الشأن وأن طلب الاستقالة الذى يقدم من القاضى أو عضو النيابة لرؤسائه فى العمل 
ينتج آثره من تاريخ تقديمه ولو أرسل بعد ذلك إلى وزير العدل فى تاريخ لاحق لأن 
قانون السلطة القضائية لم يستلزم تقديم الاستقالة فى مقر وزارة العدل أو للوزير 


جلسة ۷ من نوفمدر سنة ۲۰٠١‏ ۹ 


المحكمة 
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر 


حيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية. 


۷7۷ تقدم الأستاذ/ ... - معاون النيابة السابق - 


بهذا الطلب للحكم بإلغاء القرار رقم ٠٠٤١‏ لسنة ۱۹۹۸ الصادر من وزير العدل بقبول 
استقالته وعدم الاعتداد بالاستقالة المقدمة منه مع ما يترتب على ذلك من آثار وقال بيانا 
لطلبه آنه إبان عمله معاون نيابة ونظراً لضايقات زملائه فى العمل وحداثة عهده 
بالوظيفة تقدم بتاريخ ۱۹۹۸/١٠/١۷‏ باستقالته إلى السيد المستشار المحام العام إلا أنه 
فى ۱۹۹۸/١١/۲١‏ تقدم بطلب أخر للعدول عن هذه الاستقالة غير أن هذا الطلب لم 
يستجب له وصدر قرار وزير العدل سالف الذكر. وإن كان طلب الاستقالة لم يوجه إلى 
السيد المستشار وزير العدل وعُدل عنه فقد تقدم بطلبه. قدمت الحكومة مذكرة بطلب 
رفض الطلب وأبدت النيابة الرآى برفضه. 


وحيث إن الاستقالة مظهرا من مظاهر إرادة الموظف اعتزال الخدمة وتعحتبر 
استقالة القاضى أو عضو النيابة مقبولة من تاريخ تقديمها طبقا لنص الفقرة الثانية من 
المادة ۷٠‏ من قانون السلطة القضائية رقم ٤٦‏ سنة ۱۹۷١‏ المعدل بالقانون رقم ٠١‏ لسنة 
4 وكان هذا النص الخاص هو الواجب التطبيق دون سواه من نصوص وردت قى 
قانون العاملين المدنيين بالدولة وكان لا مجال فى قانون السلطة القضائية لنظام العدول 
عن الاستقالة ومن ثم لا يجوز العدول عنها بعد قبولها - ولا ينال من ذلك دفاع الطالب 
من إن الاستقالة لم تقدم مباشرة لوزير العدل» ذلك أن النص فى المادة ۷٠‏ من قانون 
السلطة القضائية على أن «تعتبر استقالة القاضى مقبولة من تاريخ تقديمها لوزير 
العدل..» إثما يعنى أن وزير الحدل هو اللمختص وحده بإصدار القرارات اللازمة فى هذا 
الشأن وأن طلب الاستقالة الذى يقدم من القاضى أو عضو النيابة لرؤسائه فى العمل 
ينتج أثره من تاريخ تقديمه ولو أرسل بعد ذلك إلى وزير العدل فى تاريخ لاحق لأن قنانون 
السلطة القضائية لم يستلزم تقديم الاستقالة فى مقر وزارة العدل أو الوزير شخصيا. 


۲٠٠٠ جلسة ۷ من نوفمير سنة‎ ۹٤ 


لما كان ما تقدم وكان البين من الأوراق أن الطالب قدم استقالته بإرادة حرة واعية 
وبعبارة صريحة وواضحة دون قيد أو شرط ممهورة بتوقيع منه وأن ما إدعاه بأن 
تقدیمها کان ولید ضغط نفسی تعرض له قول مرسل ل دلیل علیه. 

ومن ثم فإن الطلب يكون قائما على غير ساس متعينا رفضه.. 
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جلسة ١‏ من ديسمدر سذة ۲۰۰۰ 
برئاسة السيد المستشار/ محمد بكر غالى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة 
عمر «نواب رئيس المحكمة». 


)۱۲( 
الطلب رقم لسنة ٩‏ القضائية «رجال القضاء» 
)1( إجراءات الطلب «ميعاد الطلب». 


ثلاثين يوما من تاريخ نشر القرارات المطعون فيها بالجريدة الرسمية أو إعلان أصحاب الشآن 
بها أو علمهم بها علما يقينيا. المادتان .۸٤‏ ١ق‏ السلطة القضائية. 


(۲» ۳) استقالة. 

(۲) استقالة القاضى اعتبارها مقبولة من تاريخ تقديمها إلى وزير العدل. شرطه. أن 
تكون صريحة غير مقترنة بقيدأو معلقة على شرط. ۲/۷٠‏ من قانون السلطة القضائية. 

(۳) تظلم رجال القضاء والنيابة العامة. مواعيده وموضوعاته. تحديدها على سبيل 


الحصر فى تقدير الكفاية والتخطى فى الترقية والتنبيه. المواد ٠٤ >۷١‏ ١١١ق‏ السلطة ' 
القضائية. قرار وزير العدل بقبول الاستقالة ليس من بين هذه الحالات. 


-١‏ المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن طلبات رجال القضاء ترفع طبقاً للمادتين 
۸١ ٤‏ من قانون السلطة القضائية رقم ٤١‏ لسنة ۱۹۷۲ بعرائض تودع قلم كتاب 
محكمة النقض خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشر القرارات المطعون فيها بالجريدة 
الرسمية أو إعلان أصحاب الشأن بها أن علمهم بها علماً يقينياً. 


۷- استقالة القاضى تعتبر مقبولة من تاريخ تقديمها لوزير العدل طالما أنها كانت 
صريحة غير مقترنة بقيد أو معلقة على شرط وفقاً لنص الفقرة الثانية من المادة ۷١‏ من 
قانون السلطة القضائية. 


۲٠۰٠۰ من ديسمير سنة‎ ٠١ جلسة‎ ۹٦ 


۳- التظلم فى مجال طلبات رجال القضاء وأعضاء النيابة العامة له طبيعة خاصة 
اختيارية بينها المشرع وأوضح مواعيده والجهة المختصة به فى موضوعات محددة على 
سبيل الحصر وهى تقدير الكفاية والتخطى والترقية والتنبيه عملاً بامواد ۷۹ ٠١١ ۹٤‏ 
من قانون السلطة القضائية وليس من بين هذه الحالات تلك التى يصدر فيها قرار من 
وزير العدل بقبول استقالة أحد القضاة أو أعضاء النيابة العامة ومن ثم فإن الطلب 
المقدم من الطالب إلى النائب العام لا يعد تظلماً ولا أثر له على سريان ميعاد الطعن فى 


حعهة. 


المحكمة 

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر 
والمرافعة ويعد المداولة. 

حيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتقحصل فى أن الأستاذ/ 
ساعد النيابة السابق» - تقدم بهذا الطب بتاريخ 
7۳ ضد وزير العدل والنائب العام للحم بإلغاء قرار وزير العدل رقم ۲۷۷۹ 
لسنة ۱۹۹١‏ الصادر بتاريخ ۱۹۹۹/7/۲١‏ بقبول استقالة الطالب من وظيفته القضائية 
واعتباره كأن لم يكن مع ما يترتب على ذلك من آثار. وقال بياناً لطلبه إنه صدر القرار 
الجمهوری رقم ۱۸١‏ لسنة ۱۹۹۹٩‏ بتاریخ ۱۹۹۹/1/۸ بتعيينه مع بعض أقرانه مساعداً 
للنيابة العامة بعد أن كان يشغل وظيفة ضابط شرطة بوزارة الداخلية برتبة «نقيب» 
وأنهى وزير الداخلية خدمته بهيئة الشرطة بالقرار رقم ۷١١‏ لسنة ۱۹۹۹ لتعيينه عضواً 
بالهيئة القضائية بالقرار الجمهوری المشار إليه. وقد تحدد یوم ۱۹۹۹/٩/۲۷‏ لأداء 
اليمين القانونية مام وزير العدل. إلا أنه فوجیء بتاریخ ۱۹۹۹/۷/۲۲ باستدعائه إلى 
إدارة التفتيش القضائى للنيابة العامة وآنذاك واجهه المفتش القضائى المختص بتقرير 
إحدى الجهات الأمنية متضمناً عدم صلاحيته لتولى القضاء لما اشتهر عنه من تعاطى 
الخدرات وإقامة علاقات نسائية مشبوهة بمناسبة إرتكابه حادث تصادم فى طريق 


عودته من مدينة جمصة يوم 1۹۹4/0/۹ نجم عنه وفاة سيدة كانت بصحبته فی 


جلسة ‏ من دنسفنر سشة ۲٠٠۰‏ ۹۷ 


السيارة قیادته تحرر عنه الملحضر رقم ٩۱۹٩‏ لسنة ۱۹۹٩‏ جنح بلقاس حين أنه كان 
يصطحب المتوفاة لعرضها على أحد الأطباء بتلك .الجهة لؤجود صلة صداقة تربطها 
بأفراد عائلته. وقد تعرض لسوء المعاملة أمام المفتش القضائى وتحت سطوة سلطان 
وظيفة الأخير وعوامل الرغبة والرهبة والوعيد والتهديد بتقيد حريته والتلويح بحسن 
العاقبة كأمر النائب العام إن تقدم باستقالته. ولسوء حالته النفسية أضطر صاغراً إلى 
تحرير وتوقيع الاستقالة الثى أملاها عليه المغتش القضائى المختص بمكتبه. وإذ كانت 
هذه الاستقالة وليدة إكراه معطل للرضا ولم تصدر منه عن إرادة حرة مختارة وتظلم 
فى اليوم التالى لتقديمها لجهة الإدارة طالباً العدول عنها ولم ترد على تظلمه وقطعت 
تحريات الجهات الأمنية المودعة ملف ترشيحه لشغل وظيفة عضو نيابة ضلاحيته 
لشغلها خلافاً للتحريات التى وردت بعد صدور قرار تعيينه والتى أجبر على تقديم 
الاستقالة بسببها كما قام لديه مانع قهرى لإصابته بمرض نفسى أفقده الوعى الكامل 
والإرادة وحرية الاختيار منذ اليوم التالى لتقديم الاستقالة ولم يزول هذا العذر المرضى 
عنه إلا بتاریخ ۱۹۹۹/۸/۲۷ وكان حادث التصادم راجعاً إلى خط الغير حسبما انتهى 
التصرف النهائى فى هذا المحضر وكانت الاستقالة باطلة فإن قرار وزير العدل بقبولها 
يضحى باطلاً لذا فقد تقدم بطلبه. دفع الحاضر عن الحكومة بعدم قبول الطلب شكلاً 
لرفعه بعد الميعاد واحتياطيا رفضه موضوعا. وأبدت النيابة الرأى بما يتفق وطلبات 
الحكومة. ۰ 

وحيث إن الدفع المبدى من الحكومة والنيابة فى محله ذلك أن المقرر - فى قضاء 
هذه المحكمة - أن طلبات رجال القضاء ترفع طبقاً للمادتين ۸١ »۸٤‏ من قانون السلطة 
القضائية رقم ٤١‏ لسنة ۹۷١‏ بعرائض تودع قلم كتاب محكمة النقض خلال ثلاثين 
يوماً من تاريخ نشر القرارات المطعون فيها بالجريدة الرسمية أو إعلان أصحاب الشأن 
بها أو علمهم بها علماً بقينياً. لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن الطالب تقدم 
باستقالته بتاریخ ۱۹۹۹/1/۲٤‏ وقد صدر فی ذات الیوم قرار وزير العدل رقم ۲۷۷۹ 
لسنة ۱۹۹١‏ برفع اسمه من سجل أعضاء النيابة العامة. وكانت استقالة القاضى تعتبر 
مقبولة من تاريخ تقديمها لوزير العدل طالما أنها كانت صريحة غير مقترنة بقيد أو معلقة 


۹۸ جلسة ۵ من دیسمبر سنه ۲۰۰۰ 


على شرط وفقاً لنص الفقرة الثانية من المادة ۷١‏ من قانون السلطة القضائية سالف 
الذكر. وكان الثابت من الطلب المقدم إلى النائب العام فى ذات يوم تقديم الاستقالة أن 
الطالب ضمنه مناقشة وقائم وأسباب استدعائه أمام المفتش القضائى وما أعقبها 
خاصاً بتقديم تلك الاستقالة طالباً العدول عنها وهو ما يتحقق به العلم اليقينى بالقرار 
المطعون فيه فى ذات التاريخ. وإذ لم يقدم الطالب طلبه طعناً على هذا القرار إلا بتاريخ 
7 فاإنه يكون غير مقبول لتقديمه بعد الميعاد. ولا يغير من ذلك ما أثاره 
الطالب من أن ميعاد الطعن قد انقطع بالتظلم الذى قدمه إلى النائب العام فى ذات يوم 
صدور القرار بقبول استقالته ذلك أن التظلم فى مجال طلبات رجال القضاء وأعضاء 
النيابة العامة له طبيعة خاصة اختيارية بينها المشرع وأوضح مواعيده والجهة المختصة 
به فى موضوعات محددة على سبيل الحصر وهى تقدير الكفاية والتخطى والترقية 
والتنبيه عملا بالمواد ۷۹ ٠١١ ۹٤‏ من قانون السلطة القضائية وليس من بين هذه 
الحالات تلك التى يصدر فيها قرار من وزير العدل بقبول استقالة أحد القضاة أو 
أعضاء النيابة العامة ومن ثم فإن الطلب المقدم من الطالب إلى النائب العام لا يعد تظلماً 
ولا أثر له على سريان ميعاد الطعن فى حقه. كما لا ينال من ذلك ما ذهب إليه الطالب 
من أن ميعاد الطعن قد أوقف لوجود مانع قهرى حال بينه وبين الطعن فى الميعاد وهو 
مرضه منذ اليوم التالى لصدور القرار المطعون فيه حتى اليوم السابق على تقديم الطلب 
الماثل ذلك أن الطالب كان قد تقدم بطلب إلى النائب العام فى ذات يوم صدور القرار 
على هذا النحو سالف البيان فضلاً عن أن الثابت من الشهادة الطبية المنسوية إلى 
مستشفى السنبلاوين العام أنه كان قد خرج منها بعد مضى أسبوع من تاريخ دخوله 
بها بتاريخ ۱۹۹۹/۸/٠١‏ ولم يتردد عليها إلا مرتين أسبوعياً بصفة دورية حتى تاريخ 
7۲7 ومن ثم فقإن مرضه على هذا النحو لم يكن ليحول دون إيداع عريضة 
الطعن بقلم كتاب هذه المحكمة خلال الميعاد القانونى سواء تم هذا الإيداع بمعرفة 
الطالب شخصياً أو من ينيبه قانوناً لهذا الغرض. 


۹۹ 


جلسة ٠۲‏ من ديسمير سنة ۲۰٠۰‏ 
برئاسة السيد المستشار/ محمد بكر غالى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة 
الملستشارين/ شكرى جمعة حسين» عبدالمنعم الشهاوى» على عبدالرحمن بدوى 
ود. فتحى المصرى «نواب رئيس المحكمة». 


)۱۳( 
الطلب رقم ٠٠١‏ لسنة ٠۳‏ القضائية «رجال القضاء» 
)١ »١(‏ صندوق الخدمات الصحدة والاجتماعية «علاج الأسنان». 

)١(‏ صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية. عدم النص فى 
قانون إنشائه على التزامه بتقديم خدمات معينة لآأعضائه. ترك تحديد الخدمات والقواعد التى 
يتعين اتباعها فى الإنفاق منه لوزير العدل بقرارات يصدرها بعد موافقة المجلس الأعلى 
للهيئات القضائية. م٠‏ ق ۳١‏ لسنة ۱۹۷١‏ . 

(۲) تحمل صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية نصف 
تكاليف تركيبات الأسنان المتحركة بحد أقصى ۲٠٠١‏ جنيه. التركيبات الثابتة. خروجها عن 
نطاق خدماته. لائحة علاج الأسنان لأعضاء الهيئات القضائية. 


-١‏ النص فى المادة الأولى من القانون رقم ٠١‏ لسنة ۱۹۷١‏ بإنشاء صندوق 
الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية مفاده أن المشرع لم يقرر 
خدمات معينة بذاتها أوجب على الصندوق توفيرها لأعضاء الهيئات القضائية وإنما 
ترك الأمر فى تحديد هذه الخدمات والقواعد التى يتعين إتباعها فى الإنفاق من 
الصندوق لوزير العدل يصدر بها قرارات بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئثات القضائية 
طبقاً لما يضعه من أولويات فى هذا الشأن وفى حدود موارد الصندوق وإمكانياته بما 
يحقق الغاية من التشريع وهى إسهام الدولة فى توفير حاجة هؤلاء إلى خدمات صحية 
واجتماعية تعجز مواردهم المالية وحدها عن كفالتها لهم. 


1.۰ جلسة ۱۲ من ديسمبر سنة ۲۰٠۰‏ 


۲- لما كان النص فى لائحة نظام علاج الأسنان لأعضاء الهيئات القضائية على 
أن يتحمل الصندوق نصف تكاليف التركيبات المتحركة وبحد أقصى ٠٠٠١‏ جنيه 
ويتحمل العضو النصف وكان ما تم إجرائه للطالب هو تركيبات ثابتة تخرج عن نطاق 
ما هو منصوص عليه بلائحة نظام علاج الأسنان فإن طلبه يكون قائماً على غير أساس 
متعيناً رفضه. 


المحكمة 

حيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية. 

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل فى أن الملستشار/ 
٠‏ رئيس محكمة الاستئناف تقدم بهذا الطلب بتاریخ ٠۹۹۲/١/۲‏ 
للحكم بإلغاء قرار مجلس إدارة صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء 
الهيئات القضائية فيما تضمنه من مطالبته بسداد مبلغ ٠‏ ,ج ويصفة مستعجلة 
أنه فوجىء بمطالبته بمبلغ ٠٠٠‏ ,١٦٥ج‏ قيمة تلك التركيبات على ساس آنها تركيبات 
ثابتة وإذ اتخذت إجراءات استقطاع هذا المبلغ من مستحقاته لدى الصندوق. فقد تقدم 

طلب الحاضر عن الحكومة رفض الطلب وأبدت النيابة الرأى برقضه أيضا. 

وحيث إن النص فى المادة الأولى من القانون ۲١‏ لسنة 1۹۷١‏ بإنشاء صندوق 
الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية على أن «ينشا بوزارة العدل 
صندوق تكون له الشخصية الاعتبارية تخصص له الدولة الموارد اللازمة لتمويل وكفالة 
الخدمات الصحية والاجتماعية للأعضاء الحاليين والسابقين للهيئات القضائية.. 


جلسة ۱۲ من ديسمبر سنة ۱۰١ ۲۰٠۰‏ 


ويصدر بتنظيم الصندوق وقواعد الإنفاق منه قرار من وزير العدل بعد موافقة المجلس 
الأعلى للهيئات القضائية» مفاده أن المشرع لم يقرر خدمات معينة بذاتها أوجب على 
الصندوق توفيرها لأعضاء الهيئات القضائية وإنما ترك الأمر فى تحديد هذه الخدمات 
والقواعد التى يتعين إتباعها فى الإنفاق من الصندوق لوزير العدل يصدر بها قرارات 
بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية طبقاً لما يضعه من أولويات فى هذا الشأن 
وفى حدود موارد الصندوق وإمكانياته بما يحقق الغاية من التشريع وهى إسهام الدولة 
كفالتها لهم. واستهدافاً لهذه الغاية فقد نص فى لائحة نظام علاج الأسنان لأعضاء 
الهيئات القضائية على أن يتحمل الصندوق نصف تكاليف التركيبات المتحركة ويحد 
أقصى ۲٠٠١‏ جنيه ويتحمل العضو النصف. لما كان ذلك» وكان ما تم إجرائه للطالب 
هو تركيبات ثابتة تخرج عن نطاق ما هو منصوص عليه بلائحة نظام علاج الأسنان فإن 
طلبه یکون قائما على غير ساس متعينا رفضه. 


جلسة 1۲ من ديسمدر سئة Y9‏ 


وك. فتحی اللصرى «نواب رئيس المحكمة». 


(۱۴٤ (‏ 
الطلب رقم ۷ لسنة ۸ القضائية «رجال القضاء» 

)۱( إجراءات «الخصومة فی الطلب: الصفة». صندوق الخدمات الصحدة والاجتماعية. 
مجلس ادارته. اختصام وزير العدل فی المطالية بالحقرق اللزم بها الصندوق. غير مقبول. 
(Y)‏ تقادم. صندوق الخدمات الصحية والاحتماعىة «الحيلغ الشهرى الإضافى». 

وقف سريان التقادم. شرطه. استحالة المطالية بالحق فی الوقت المناسب ولو کان المانع 
أدييا. \/TATa‏ مدنی. النص فى المادة ۲٤١‏ مكرر (Y)‏ من قرار وزير العدل رقم ۲۳ لسنة ۸۱ 
المعدل بالقرار ٤٤٤١‏ لسنة ۸٦‏ بوقف صرف المبلغ الشهرى الإضافى لعضو الهيئة القضائية إذا 
مارس مهنة تجارية أو غير تجارية فى الداخل. اعتباره مانعا من المطالبة. آثره. وقف سريان 
تقادم الحق فی المطالية بالمبلغ سالف البيان. 
)"( دستور. حکم «حکم المحكمة الدستورية». قانون «تطيىق القانون من حت 
الزمان». قوة الأمر الحقضى. تقادم. 

الحكم بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة. آثره. عدم جواز تطبيقه من اليوم التالى 
لتاريخ نشر هذا الحكم. انسحاب هذا الأثر ليس على املستقبل فحسب وإنما على الوقائع 


جلسة ۱۲ من ددسمير سنة ۲٠٠۰۰‏ ۱.۳ 


)٤(‏ صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية «المبلغ 
الشهرى الإضافى. فوائد. 

صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية. امتناعه عن صرف المبلغ الشهرى الإضافى 
استنادا إلى المادة ٠٤١‏ مكررا من قرار وزير العدل رقم ٠٤١‏ لسنة ۱۹۸١‏ قبل القضاء بعدم 
دستوريتها. مؤداه. انتفاء الخطاً فى جانب جهة الإدارة. أثره. طلب الفوائد عن المبلغ المذكور. 
على غير أساس. 


-١‏ صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية له 
شخصية اعتبارية مستقلة ويمثه رئيس مجلس إدارته ومن ثم فإن اختصام وزير العدل 
فى المطالبة بالحقوق الصحية والاجتماعية والمبلغ الشهرى الإضافى يكون فى غير محله 
ویتعین عدم قبوله. 

۲- النص فى الفقرة الأولى من المادة ۳۸۲ من القانون المدنى على أنه «لا يسرى 
التقادم كلما وجد مانع يتعذر معه على الدائن أن يطالب بحقه ولو كان المانع أدبياً...» 
مفاده وعلى ما ورد بالأعمال التحضيرية للقانون المذكور أن المشرع نص بصفة عامة 
على وقف سريان التقادم إذا كان ثمة مانع يستحيل معه على الدائن أن يطالب بحقه فى 
الوقت المناسب ولو كان المانع أدبيا. ولم يرد المشرع ابداء المانع على سبيل الحصر بل 
عمم الحكم لیسایر ما يقضی به العقل وکانت المادة ۲٤‏ مكرراً (۲) من قرار وزير العدل 
رقم ٤٨٥١‏ لسنة ۱۹۸١‏ المعدل بقراره رقم ٤٤٤١‏ لسنة ۱۹۸1 تنص على وقف صرف 
المبلغ الشهرى الإضافى إذا مارس العضو مهنة تجارية أو غير تجارية فى الداخلء تعد 
مانعا للطالب من المطالبة بهذا المبلغ من شأنه وقف سريان التقادم فى حقه. 

۳ لما کان یترتب على الحكم بعدم دستورية نص فى القانون أو اللائحة عدم 
جواز تطبيقه من اليوم التالى لنشر الحكم إلا أن عدم تطبيق النص وعلى ما ورد 
با مذكرة الإيضاحية لقانون المحكمة الدستورية العليا لا ينصرف إلى المستقبل فحسب 
وإنما ينسحب على الوقائع والعلاقات السابقة على صدور الحكم بعدم دستورية النص 


۲٠۰۰ جلسة ۱۲ من ديسمير سذة‎ 1.٤ 


على أن يستثنى من هذا الأثر الرجعى الحقوق والمراكز القانونية التى تكون قد استقرت 
عند صدور الحكم بحكم حائز لقوة الأمر القضى أو بانقضاء مده التقادم. 

الشهرى الإضافى قد تم استناداً إلى نص المادة )۳١(‏ مكرراً من قرار وزير العدل رقم 
٠‏ لسنة ۱۹۸١‏ الذى كان قائماً قبل صدور الحكم بعدم دستوريته وبذلك يكون 
امتناعها قد تم استناداً إلى قرار وزير العدل المشار إليه ومن ثم ينتفى الخطاً فى جانب 
جهة الإدارة الذى يوجب مسالتها ويكون هذا الطلب (طلب الفوائد القانونية عن المبلغ 


۶ 


الشهرى الإضافى) على غير أساس متعيناً رفضه. 


المحكمة 

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر 
والمرافعة ويعد المداولة. 

حيث أن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل فى أن المستشار/ 
.............. - رئيس الاستئناف السابقء تقدم بهذا الطلب بتاریخ ۱۹۹۸/۲/۰ 
ضد وزير العدل ورئيس صندوق الرعاية الصصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات 
القضائية ينتهى فيه إلى طلب الحكم بأحقيته فى صرف مبلغ ٠٠١,٠١١‏ «مائة وخمسة 
عشر ألف وخمسمائة جنيه» وما يستجد وإلزام المطعون ضدهما بأداء هذا المبلغ له 
إضافة إلى الفوائد القانونية. 

وقال بيانا لذلك إنه عين بالنيابة العامة سنة ٠۹١١‏ وتدرج فى المناصب القضائية 
حتى أحيل إلى التقاعد فى ۱۹۹٠/۱١/۱۹‏ وقد مارس المحاماة فى يناير سنة ٠۹۹۲‏ 
وامتنع الصندوق عن صرف المبلغ الشهرى الإضافى إليه منذ هذا التاريخ لاشتغاله 
بالمحاماة وإذ قضت المحكمة الدستورية بعدم دستورية نص المادة ۳٤‏ مكرر »٠«‏ من 
قرار وزير العدل رقم ٤٤٥١‏ لسنة ۸١‏ والمعدل فيما تضمنه من وقف صرف المبلغ 
الشهرى الإضافى إذا مارس العضو مهن غير تجارية فى الداخل فقد تقدم بطلبه. 


جلسة ۱۲ من ديسمير سنة ۲٠۰۰۰‏ 0.\ 


دفع الحاضر عن الحكومة بسقوط الحق بالتقادم فيما زاد من الثلاث سنوات 
السابقة على ١/1۹۹۷/7ء‏ ويرفض الطلب بالنسبة للفترة من 1۹۹٤/١/١‏ حتى 
1 وأبدت النيابة الرأى بعدم قبول الطلب لرفعه على غير ذى صفه بالنسبة 
لوزير العدل ويأحقية الطالب فى المبلغ الشهرى الإضافى اعتباراً من تاريخ وقف 
الصرف ورفض ما عدا ذلك من طلبات. ۰ 

وحيث إن الدفع المبدى من النيابة العامة فى محله ذلك آن صندوق الخدمات 
الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية له شخصية اعتبارية مستقلة ويمثله 
رئيس مجلس إدارته ومن ثم فإن اختصام وزير العدل فى المطالبة بالحقوق الصحية 
والاجتماعية والمبلغ الشهرى الإضافي يكون فى غير محله ويتعين عدم قبوله. 

وحيث إن الطلب - فيما عدا ما تقدم - استوفى أوضاعه الشكلية. 


وحيث إنه عن الدفع المبدى من الحكومة بسقوط الحق بالتقادم فيما زاد على 
الثلاث سنوات السابقة على ۱۹۹۷/١/١‏ فإنه فى غير محله - ذلك أن النص فى الفقرة 
الأولى من المادة ۳۸١‏ من القانون المدنى على أنه «لا يسرى التقادم كلما وجد مانع 
يتعذر معه على الدائن أن يطالب بحقه ولو كان المانع أدبياً..» مفاده وعلى ما ورد 
بالأعمال التحضيرية للقانون المذكور أن المشرع نص بصفة عامة على وقف سريان 
التقادم إذا كان ثمة مانع يستحيل معه على الدائن أن يطالب بحقه فى الوقت المناسب 
ولو كان المانع أدبياً ولم يرد المشرع إبداء المانع على سبيل الحصر بل عمم الحكم 
ليساير ما يقضى به العقل - وكانت المادة ٠٤١‏ مكرر (۲) من قرار وزير العدل رقم 
۳ لسنة ۱۹۸١‏ المعدل بقراره رقم ٤٤١‏ لسنة ۱۹۸1١‏ تنص على وقف صرف المبلغ 
الشهرى الإضافى إذا مارس العضو مهنة تجارية أو غير تجارية فى الداخل تعد مانعاً 
للطالب من المطالبة بهذا المبلغ من شأنه وقف سريان التقادم فى حقه وإذ لم يزل هذا 
المانع إلا بصدور الحكم بعدم دستورية هذا النص فى الدعوى رقم ۲۹ لسنة ١٠ق‏ 
دستورية بتاریخ ۱۹۹۷/۰/۳ فإن التقادم لا يبدا إلا من يوم ۱۹۹۷/٥/۱١‏ وهو اليوم 
التالى لتاريخ نشر ذلك الحكم» وإذ تقدم الطالب بالطلب الماثل بتاريخ ۱۹۹۸/۲/١‏ قبل 


۱۰7 جلسة ۱۲ من ديسمبر سنة ۲٠٠۰۰‏ 


مضى ثلاث سنوات من هذا التاريخ ومن ثم تكون مدة التقادم لم تكتمل ويتعين رفض 
الدفع. 

وحيث إنه لما كان النص فى المادة ٠٤١‏ مقرر )١(‏ من قرار وزير العدل رقم ٤۸٥١‏ 
لسنة ۱۹۸١‏ المعدل بالقرار ٤٤٤١‏ لسنة ۹۸١‏ على أنه «يصرف لكل من استحق معاشاً 
من أعضاء الهيئات القضائية المنصوص عليها فى القانون رقم ٠١‏ لسنة ۱۹۷١‏ وانتهت 
خدمته فيها للعجز أو ترك الخدمة بها لبلوغ سن التقاعد أو أمضى فى عضويتها مدداً 
مجموعها خمسة عشر عاماً على الأقل مبلغ شهرى إضافى مقداره خمسة جنيهات عن 
كل سنة من مدد العضوية» وفى المادة ٠٤١‏ مكرر (۲) على أن «يوقف صرف المبلغ 
الشهرى الإضافى إذا التحق العضو بعمل داخل البلاد يتقاضى عنه دخلا عدا 
المكافأت أو البدلات أو التحق بأى عمل خارجها أو مارس مهنة تجارية أو غير تجارية 
فى الداخل أو الخارج..» وكانت المحكمة الدستورية العلیا قد قضت فی الدعوی ٠۹‏ 
سنة ١٠ق‏ دستورية بتاريخ ۱۹۹۷/١/١‏ بعدم دستورية المادة الأخيرة فيما نصت عليه 
من وقف صرف المبلغ الشهرى الإضافى إذا مارس العضو مهنة غير تجارية فى 
الداخل ونشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بالعدد رقم ۲۰ بتاریخ ۱۹۹۷/٥/۱١‏ وإذ 
كان يترتب على الحكم بعدم دستورية نص فى القانون أو فى اللائحة عدم جواز تطبيقه 
من اليوم التالى لنشر الحكم إلا أن عدم تطبيق النص وعلى ما ورد بالمذكر ٠‏ الإيضاحية 
لقانون المحكمة الدستورية العليا لا ينصرف إلى المستقبل فحسب إنه) ينسحب على 
الوقائع والعلاقات السابقة على صدور الحكم بعدم دستورية النص على أن يستثنى من 
هذا الأثر الرجعى الحقوق والمراكز القانونية التى تكون قد استقرت عند صدور الحكم 
بحكم حائز لقوة الأمر المقضى أو بانقضاء مدة التقادم. لما كان ذلك وكان الطالب عند 
انتهاء خدمته للتقاعد لبلوغه السن القانونی فی ۱۹۹۰/۱۰/۱۹ كان قد أمضى المدة 
اللازمة لاستحقاقه المبلغ الشهرى الإضافى وإذ امتنعم صندوق الخدمات عن صرف 
المبلغ المستحق له طبقا لنص المادة ٠١‏ مكرر )١(‏ سالفة البيان ولم يكن هذا الحق قد 
انقضى بالتقادم على ما سلف - ومن ثم فإنه يتعين الحكم للطالب بالمبلغ الشهرى 
الإضافى منذ تاريخ وقفه مع خصم ما يكون الطالب قد حصل عليه بالنسبة للفترة من 
۱ حتی .۱۹۹۷/٥/۲۱‏ 


جلسة ۱۲ من ديسمير سنة ۲۰۰۰ ¥.1 


وحيث إنه عن طلب الفوائد القانونية عن المبلغ الشهرى الإضافى فإنه لما كان 
امتناع صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية عن صرف المبلغ الشهرى الإضافى قد 
تم استناداً إلى نص المادة )۳٤(‏ مكرراً من قرار وزير العدل رقم ٤٤١‏ لسنة ۱۹۸١‏ الذى 
كان قائماً قبل صدور الحكم بعدم دستوريته ويذلك يكون امتناعها قدتم استناداً إلى 
قرار وزير العدل المشار إليه ومن ثم ينتفى الخطاً فى جانب جهة الإدارة الذى يوجب 
مساعلتها ويكون هذا الطلب على غير أساس متعيناً رفضه. 


جلسة ٠۲‏ من ديسمبر سنة ۲٠۰٠٠۰‏ 
برئاسة السيد المستشار/ محمد بكر غالى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة 


رئيس الحكمة» وفراج عباس . 


)٠( 
الطلب رقم 1۹ لسنة 1۸ القضائية «رجال القضاء»‎ 

)١(‏ إجراءات الطلب «الخصومة فى الطلب: الصفة. 

وزير العدل. الرئيس الأعلى المسئول عن أعمال وزارته وإدارتها وصاحب الصفة فى 
آية خصومة تتعلق بأى شأن من شئونها ولا شأن لغيره بخصومة الطلب. اختصام من عداه. 
(۲) تأآدیب «تنبیه». 

لوزير العدل والنائب العام حق تنبيه أعضاء النيابة العامة الذين يخلون بواجباتهم 
إخلالا بسيطا بعد سماع آقوالهم. ۲٠٠٠ق‏ السلطة القضائية. شرطه. الإخلال بواجبات وظيفة 
النيابة العامة. ثبوت أن الوقائع التى نسبت إلى الطالب كانت إبان فترة عمله بالشرطة وقبل 
التحاقه بالنيابة العامة. مؤداه. عدم وجود محل لتوجيه التنبيه. أثره. إلغاؤه. 


-١‏ وزير العدل هو الرئيس الأعلى والمسئول عن أعمال وزارته وإدارتها وصاحب 
الصفة فى أية خصومة تتعلق بأى شأن من شئونها ولا شأن لغيره بخصومة الطلب فإن 
اختصام من عداه یکون غير مقبول. 

۲- النص فى المادة ٠١١‏ من قانون السلطة القضائية رقم ٤١‏ لسنة 1۹۷۲ على 
أن «لوزير العدل وللنائب العام أن يوجه تنبيهاً لأعضاء النيابة الذين يخلون بواجباتهم 
إخلالاً بسيطاً بعد سماع أقوال عضو النيابة ويكون التنبيه شفاهة أو كتابة» مؤداه أنه 
يشترط لتوجيه التنبيه أن تكون الوقائع المنسوية إلى العضو تتضمن إخلاله بواجبات 


جلسة ۱۲ من دیسمبر سنة ۲۰٠۰‏ 1۰۹ 


وظيفته بالنيابة العامة. لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الوقائع التى نسبت 
للطالب كانت إبان فترة عمله بالشرطة وقبل التحاقه بالنيابة العامة ومن ثم فلا محل 
لتوجيه التنبيه عن تلك الوقائع ويكون التنبيه المطعون فيه على غير آساس ويتعين إلغاؤه. 


المحكمة 


بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر 


حيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتقحصل فى أنه بتاريخ 
01 تقدم الأستاذ/ ........................... - معاون النيابة العامة بهذا الطلب 


ضد وزير العدل والنائب العام لإلغاء التنبيه رقم ١‏ لسنة ۹۸ الموجه إليه كتابة من النائب 
العام. وقال بياناً لطلبه إنه أآخطر بهذا التنبیه فی ۱۹۹۸/٤/١‏ لما نسب إليه من مخالفات 
فى الشكوى رقم ۲٠٤‏ لسنة ٩۷‏ حصر عام التفتيش إبان فترة عمله بالشرطة وقبل 
تعيينه فى وظيفة معاون نيابة عامة وقد تم التحقيق معه فيها وعوقب عنها بمعرفة وزارة 
الداخلية باعتبارها جهة عمله آنذاك وإذ تظلم إلى مجلس القضاء الأعلى ورفض تظلمهء 
وإذ كان ما نسب إليه» من مخالفات لا صلة لها بعمله فى النيابة العامة وتمت مساءلته 
عنها فإن التنبيه يكون مخالفاً للقانون ومشوباً بإساءة استعمال السلطة ولذا فقد تقدم 
بطلبه. دفع الحاضر عن الحكومة بعدم قبول الطلب لرفعه على غير ذى صفة بالنسبة 
للمطعون ضده الثانى ورفضه موضوعاً. وأبدت النيابة الرأى بما يتفق وطلبات الحكومة. 
وحيث إنه عن الدفع المبدى من الحكومة والنيابة فإنه لما كان وزير العدل هو 
الرئيس الأعلى والمسئول عن أعمال وزارته وإدارتها وصاحب الصفة فى أية خصومة 
تتعلق بای شأن من شئونها ولا شأن لغيره بخصومة الطلب فإن اختصام من عداه 


وحيث إن الطلب - فيما عدا ما تقدم - قد استوفى أوضاعه الشكلية. 


11۰ جلسة ۱۲ من دیسمبر سنه ۲۰۰۰ 


وحيث إنه عن الموضوع ولا كان النص فى المادة ٠١١‏ من قانون السلطة 
القضائية رقم ٤١‏ لسنة ۹۷١‏ على أن «لوزير العدل وللنائب العام أن يوجه تنبيهاً 
لأعضاء النيابة الذين يخلون بواجباتهم إخلالاً بسيطاً بعد سماع أقوال عضو النيابة 
ويكون التنبيه شفاهة أو كتابة» مؤداه أنه يشترط لتوجيه التنبيه أن تكون الوقائع 
امنسوية إلى العضو تتضمن إخلاله بواجبات وظيفته بالنيابة العامة. لما كان ذلك وكان 
الثابت من الأوراق أن الوقائع التى نسبت للطالب كانت إبان فترة عمله بالشرطة وقبل 
التحاقه بالنيابة العامة ومن ثم فلا محل لتوجيه التنبيه عن تلك الوقائع ويكون التنبيه 
الملطعون فيه على غير أساس ويتعين إلغاؤه. 


القسم الثالث 


الأحكام الصادرة فى المواد المدنية والتجارية 
والأحوال الشخصية 


۱1۳ 


جلسة ۲ من ينايز سذة 8( 
برئاسة السيد المستشار/ محمد جمال الدين شلقانى نائب رئيس المحكمة وعضوية 
السادة المستشارين/ شكرى جمعة حسين» عبد الجواد هاشم فراج» محمد محمد زکی نواب 


رئيس المحكمة و أحمد سعيد حسين 


)۱7( 
الطعن رقم ٥‏ لسئة ٦٤‏ القضائية 
)٤ -١(‏ إيجار. «إبجار الأماكن». «الامتداد القانونى لعقد الإيجار» محكمة 
الموضوع «مسائل الواقع». أحوال شخصية «الطلاق: الطلاق البائن». 
)١( -‏ استمرار عقد الإيجار لصالع أقارب المستأجر المقيمین معه قبل الوفاة. ۲۹۲ ق٩٤‏ 
لسنة ۱۹۷۷. مناطه. الإقامة المستقرة المعتادة. مؤداه. النزاع المتعلق بامتداد العقد لمن لهم 
الحق. قابليته للتجزئة. 

)١(‏ عقد الإيجار. عدم انتهائه بوفاة الملستأجر للعين المؤجرة. استمراره لصالح 
امستفيدين. ٠/٠١۲‏ ق ٤۹‏ لسنة ۱۹۷۷. الاقامة التى يترتب عليها مزية الامتداد القانونى لعقد 
الإيجار. المقصود بها. الإقامة المستقرة حتى الوفاة أو الترك. الإقامة العرضية والعابرة لاتعد 
كذلك. تقديرها من سلطة محكمة الموضوع طالما أقامت قضاءها على أسباب سائغة. 

(۲) الطلاق. ماهيته. الطلاق البائن. مؤداه. انحلال رابطة الزوجية. أثره. صيرورة 
الزوجة أجنبية عن زوجها عدم جواز إقامته معها فى مسكن واحد. قضاء الحكم المطعون فيه 
برفض دعوى الطاعنة الثانية بامتداد العقد إليها لاقامتها مع والدها إقامة مستقرة بعد طلاقها 
بائنًا حتى وفاته استناداً إلى أن إقامتها بعد الطلاق غير مستقرة. خطاً 

)٤(‏ إنتهاء الحكم المطعون فيه سائعًا إلى رفض دعوى الطاعنة الأولى بامتداد عقد 
الإيجار إليها استنادًا إلى أن إقامتها المستقرة بمنزل الزوجية واقامتها مع والدها لظروف 
التحدى به أمام محكمة النقض. 


۲۰۰۰ جلسة ۲ من يناير سنة‎ 11٤ 


-١‏ المقرر فى قضاء محكمة النقض - أنه إذا كان النزاع يدور حول استمرار 
عقد الإيجار لأقارب المستأجر الذين كانوا يقيمون معه قبل وفاته وهو ما يحكمه نص 
المادة ۲۹ من القانون رقم ٤١‏ لسنة ۹۷۷ بشأن إيجار الأماكن - ولا كانت الإقامة 
امستقرة المعتادة هى المناط فى استمرار عقد الإيجار لهرلاء الأقارب فإن النزاع يكون 
بطبيعته قابلا للتجزئة إذ الفصل فيه يحتمل القضاء لأحدهم دون الأخرين ممن لم 
يتحقق بالنسبة لهم شرط الإقامة. 

۲- النص فى المادة ۱/١١‏ من القانون رقم ٤٩‏ لسنة 1۹۷۷ سالف الإشارة أن 
عقد الإيجار لا ينتهى كأصل عام بوفاة المستأجر بل يمتد إلى زوجته وأولاده الذين 
يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك وأن الإقامة التى يترتب عليها مزية الامتداد القانونى 
بعد وفاة الملستأجر الأصلى أو تركه العين هى تلك الإقامة المستقرة المعتادة مع 
الستأجر بالعين المًجرة أيا كانت مدتها وبدايتها بشرط أن تستمر حتى تاريخ الوفاة 
أو الترك ولا تعد الإقامة العرضية والعابرة كذلك وأن الإقامة المستقرة هى من أمور 
الواقع التى تدخل فى سلطة محكمة الموضوع متى كان استخلاصها سائعًا. 

٣‏ إذ كان الطلاق البائن هو رفع القيد الثابت شرعا بالزواج أى حل رابطة 
الزوجية فى الحال أو المآل ويؤّدى الطلاق البائن إلى انحلال هذ الرابطة فى الحال عقب 
صدور الطلاق خلاقًا للطلاق الرجعى الذى لا تنحل به العلاقة الزوجية إلا بعد انقضاء 
العدة ويكون الطلاق بائنًا إذا كان نظير مال تدفعه الزوجة لتفتدى به نفسها من قيد 
الزواج أو إذا طلبت الطلاق على أن تبرئه من مؤخر مهرها أو من نفقة عدتها ولا يجوز 
للزوج أن يعيد المطلقة بائنّا بما دون الثلاث إلى عصمته إلا بعقد ومهر جديدين ومنذ 
وقوع هذا الطلاق فإن المطلقة تعتبر أجنبية عن زوجها لا يجوز له الإقامة معها فى 
مسكن واحد. لما كان ذلك» وكان الثابت بالأوراق أن الطاعنة الثانية ركنت فى إثبات 
طلاقها من زوجها إلى إشهاد طلاق صدر عن يد مأذون يفيد طلاقها من زوجها على 
الإبراء من حقوقها الشرعية بتاريخ ۱۹۸1/۷/١١‏ - برقم صفحة وأن المستأجر 
الأصلى قد توفى فى ۱۹۸۷/۷/۲١‏ أى بعد الطلاق البائن وأنها كانت بعد طلاقها إلى 
حين وفاته تقيم مع والدها على النحو الثابت بمحضر الشكوى الإدارى رقم ٠٤١‏ لسنة 
1 إدارى الدقى ومن أقوال شاهديها أمام محكمة أول درجة مما مؤداه أن إقامة هذه 


جلسة ۲ من ينابر سنة ۲٠٠٠‏ 110 


الطاعنة مع والدها واستمرارها فى المنزل محل النزاع بعد طلاقها بائنًا وحتى وفاته 
تتسم بالاستقرار مما يخول لها الاستفادة من امتداد عقد الإيجار إليها. وإذ خالف 
الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر إقامتها بعد الطلاق البائن غير مستقرة فإنه يكون 
قد خالف القانون. 

-٤‏ استخلاص انتهاء الحكم المطعون فيه من أقوال شاهدى الطاعنة الأولى أن 
إقامتها المستقرة هى بمنزل الزوجية وأنها كانت تتردد على والدها بالمنزل محل النزاع 
لمراعاته أثناء مرضه وأن إقامتها قبل الوفاة لمدة سبعة أشهر ينحسر عنها وصف 
الإقامة المستقرة مناط الامتداد القانونى لعقد الإيجار وهى أسباب سائغة لها أصلها 
الثابت بالأوراق وتدخل فى سلطته التقديرية فإن مجادلة الطاعنة الأولى فى ذلك لا تعدو 
أن تكون مجادلة موضوعية فيما تستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز التحدى بها أمام 
محكمة النقض. 


المحكمة 

بعد الإطلاع على الأرراق وسماع التقرير الذى تلاہ السيد املستشار المقرر 

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية 

وحيث إن الوقائع - على مايبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل 
رقم ۲۲١١۹‏ لسنة ۹۸۹ مدنى شمال القاهرة بطلب الحكم بإنتهاء العلاقة الإيجارية 
والإخلاء والتسلیم. على سند من أنه بموجب عقد ايجار مؤرخ ۱۹۱۲/۱/۲٤‏ استأجر 
مورٹث الطاعنتان من مورثه «المنزل» الميبن بالصحيفة بأجرة شهرية مقدارها ثلاثه عشر 
المنزل محل النزاع فإنتهت بذلك العلاقة الإيجارية أحالت المحكمة الدعوى التحقيق ثم 
حکمت برقفض الدعرى»› إستأنقف المطعون ضده عن نفسه ويصفته هذا الحكم 


۱۱1 جلسة ۲ من بنایر سنة ۲۰۰۰ 


بالاستئناف رقم ٠1٠٤‏ لسنة ۸٠٠ق»‏ ويتاريخ 1۹۹٤/٥/١١‏ حكمت المحكمة بالغاء 
الحكم المستأنف وإنتهاء العلاقة الإيجارية والإخلاء والتسليم. طعنت الطاعنتان فى هذا 
الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرآى برفض الطعن. وإذ عرض 
الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها إلتزمت النيابة رايها 

وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعى الطاعنتان بها على الحكم المطعون 
فيه مخالفة القانون والقصور فى التسبيب ذلك أنه وفقا لنص المادة ١⁄۲١‏ من القانون 
رقم ٤۹‏ لسنة ۱۹۷۷ يمتد لهن عقد الإيجار متى كانت إقامتهن مع والدهن - المستأجر 
الأصلى - إقامة دائمة ومستقرة حتى وفاته إذ شهد شاهديهما من أن الطاعنة الأولى 
وإن كانت قد انتقلت إلى منزل الزوجية إلا أنها عادت وأقامت مع والدها المريض إقامة 
دائمة قبل وفاته بسبعة أشهرء وآن الطاعنة التانية تركت منزل الزوجية أثر خلافها مع 
زوجها وآقامت مع والدها مدة سنة سابقة على وفاته إلى أن تم طلاقها من زوجها 
طلاگًا بائنَاً وقبل وفاة والدها واستمرت إقامتها معه حتى وفاته وقدمتا العديد من 
المستندات الدالة على ذلك غير أن الحكم المطعون فيه أهدر دلالة هذه المستندات وأنتهى 
إلى أن اقامتهما مع والدهما إقامة عرضية لا تخول لهما امتداد عقد الإيجار مما يعيب 
الحكم ويستوجب نقضه. 

وحيث أن النعى سديد بالنسبة للطاعنة الثانية ذلك أنه لما كان المقرر فى قضاء 
هذه المحكمة - آنه إذا كان النزاع يدور حول استمرار عقد الإيجار لأقارب المستأجر 
الذین کانوا یقیمون معه قبل وفاته وهو ما یحکمه نص المادة ۲۹ من القانون رقم ٤٩‏ 
لسنة ۱۹۷۷ بشأن إيجار الأماكن - ولا كانت الإقامة المستقرة المعتادة هى المناط فى 
استمرار عقد الإيجار لهؤلاء الأقارب فإن النزاع يكون بطبيعته قابلاً للتجزئة إذ الفصل 
فيه يحتمل القضاء لأحدهم دون الآخرين ممن لم يتحقق بالنسبة لهم شرط الإقامةء ولا 
كان مؤدى النص فى المدة ۱/١١‏ من القانون ٤۹‏ لسنة ۱۹۹۷ سالف الإشارة أن عقد 
الإيجار لا ينتهى كأصل عام بوفاة المستأجر بل يمتد إلى زوجته وأولاده الذين يقيمون 
معه حتى الوفاة أو الترك وأن الإقامة التى يترتب عليها مزية الامتداد القانونى بعد وفاة 
المستأجر الأصلى أو تركه العين هى تلك الإقامة المستقرة المعتادة مع المستأجر بالعين 
امؤجرة أياً كانت مدتها وبدايتها بشرط أن تستمر حتى تاريخ الوفاة أو الترك ولا تعد 


جلسة ۲ من ينایر سنة ۲۰۰۰ 1۷ 


الإقامة العرضية والعابرة كذلك وإن الإقامة المستقرة هى من أمور الواقع التى تدخل 
فى سلطة محكمة الموضوع متى كان استخلاصها سائقًا لما كان ذلك» وكان الطلاق 
هو رفع القيد الثابت شرعا بالزواج أى حل رابطة الزوجية فى الحال أو المآل ويؤّدى 
الطلاق البائن إلى انحلال هذ الرابطة فى الحال عقب صدور الطلاق خلاقًا للطلاق 
الرجعى الذى لا تنحل به العلاقة الزوجية إلا بعد انقضاء العدة ويكون الطلاق بائنًا إذا 
كان نظير مال تدفعه الزوجة لتفتدى به نفسها من قيد الزواج أو إذا طلبت الطلاق على 
أن تبرئه من مؤخر مهرها أو من نفقة عدتها ولا يجوز للزوج أن يعيد المطلقة بائنًا بما 
دون الثلاث إلى عصمته إلا بعقد ومهر جديدين ومنذ وقوع هذا الطلاق فإن المطلقة 
تعتبر أجنبية عن زوجها لا يجوز له الإقامة معها فى مسكن واحد لما كان ذلك وكان 
الثابت بالأوراق أن الطاعنة الثانية ركنت فى إثبات طلاقها من زوجها إلى إشهاد طلاق 
صدر عن يد مأذون الدقى بحرى بقيد طلاقها من زوجها على الإبراء من حقوقها 
الشرعية بتاريخ ۱۹۸٦/۷/1۲‏ - برقم ٠٤٠١٠٤١‏ صفحة رقم ٩‏ - وأن المستأجر الأصلى 
قد توفی فی ۱۹۸1/۷/۲١‏ أى بعد الطلاق البائن وأنها كانت بعد طلاقها إلى حين وفاته 
تقیم مع والدها على النحو الثابت بمحضر الشکوی الإداری رقم ۲٤١‏ لسنة ۸ إدارى 
الدقى ومن أقوال شاهديها أمام محكمة أول درجة مما مؤداه أن إقامة هذه الطاعنة مع 
والدها واستمرارها فى المنزل محل النزاع بعد طلاقها بائنًا وحتى وفاته تتسم 
بالاستقرار مما يخول لها الاستفادة من امتداد عقد الإيجار إليها. وإذ خالف الحكم 
المطعون فيه هذا النظر واعتبر إقامتها بعد الطلاق البائن غير مستقرة فإنه يكون قد 
خالف القانون بما يوجب نقضه نقضبًا جزئيًاً بالنسبة لها. 

وحيث إنه بالنسبة للطاعنة الأولى فإن الحكم المطعون فيه إذ خلص من أقوال 
شاهديها إلى أن إقامتها المستقرة هى بمنزل الزوجية وأنها كانت تتردد على والدها 
با لمنزل محل النزاع لمراعاته أثناء مرضه وأن إقامتها قبل الوفاة لمدة سبعة أشهر 
ينحسر عنها وصف الإقامة المستقرة مناط الامتداد القانونى لعقد الإيجار وهى أسباب 
سائغة لها أصلها الثابت بالأرراق وتدخل فى سلطته التقديرية فإن مجادلة الطاعنة 
الأولى فى ذلك لا تعدو أن تكون مجادلة موضوعية فيما تستقل به محكمة الموضوع ولا 
يجون التحدى بها أمام محكمة النقض. 


وحيث إن الموضوع صالح النظر فيه ولا تقدم يتعين نقض الحكم نقضسًا جزئيًا. 


جلسة ٠۳١‏ من يناير سنة ۲٠٠١‏ 


برئاسة السيد المستشار/ محمد حسن العفيفى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة 
المستشارين/ محمد محمل محمود» عبد الرحمن العشمارى» محمول سعيد محمود نواب 


)۷( 
الطعن رقم %۷ لسنة ۲“ القضائية 
(۱- ۳( شفعة. صوردة. إثبات. حكم «عيوب التدلىل: مخالفة القادون والخطاً فى 
تطديقه: ما دعد كذلك». 


)١(‏ الشفيع. اعتباره من الغير بالنسبة لطرفى البيع سبب الشفعة. عدم الاحتجاج 
عليه إلا بالعقد الظاهر. شرطه. أن يكون حسن النية. 


(۲) صورية الثمن المسمى فى عقد البيع المشفوع فيه. للشفيع الأخذ بالعقد الظاهر 
وعدم التزامه إلا بدفع الثمن المذكور فيه. شرطه. أن يكون حسن النية غير عالم بهذه الصورية 
وقت إظهار رغبته فى الأخذ بالشفعة. عبء إثبات علم الشفيع بالصورية. وقوعه على عاتق 
الشفوع ضده. إثبات الآخير سوء نية الشفيع وعلمه بالصورية ويالثمن الحقيقى من قبل 
إعلان الرغبة فى الأخذ بالشفعة. اعتبار الإيداع ناقصاً. م ۲/۹٤١‏ مدنى. أثره. سقوط حق 
الشفيع فى الأخذ بالشفعة. عدم إثبات المشفوع ضده ذلك. للشفيم الأخذ بالشفعة لقاء الثمن. 
المبين فى العقد. اعتبار إجراء الإيداع صحيح قانوناً. 


(۲) عدم تمسك أى من المطعون ضدهم أمام محكمة الموضوع بعلم الطاعن الشفيع 
بصورية الثمن المسمى فى العقد المسجل المشفوع فيه أو طلب منها تمكينه من إثبات ذلك. عدم 
تعويل الحكم المطعون فيه على مقدار الثمن المودع من الطاعن والمسمى فى العقد متخذا الثمن 
الوارد على خلافه بتقرير الخبير حجة على الطاعن ملقيا عليه عبء إثبات صوريته وأن الثمن 
الحقيقى هو الوارد فى هذا العقد وقضاره بسقوط حق الطاعن فى الأخذ بالشفعة. خطاً. 


صاحب حق فى أخذ العقار بالشفعة يعتبر من الغير بالنسبة لطرفى البيع سبب الشفعة 


جلسة ۱۳ من بناير سنه ۲٠٠۰١‏ ۱4 


فلا يحتج عليه إلا بالعقد الظاهر متى كان حسن النية. 


-٣‏ متى كان الثمن المسمى فى عقد البيع المشفوع فيه صوريا وأقل من الثمن 
الحقيقى فإن للشفيع - باعتباره من الغير فى هذا العقد - أن يأخذ بالعقد الظاهر ولا 
يلزم إلا بدفع الثمن المذكور فيه متي كان حسن النية بألا يكون عالما بهذه الصورية وقت 
إظهار رغبته فى الأخذ بالشفعة وعبء إثبات علمه بهذه الصورية يقع على عاتق من 
يدعيه وهو المشفوع ضده بأن يثبت مع صورية الثمن الظاهر علم الشفيع بحقيقة الثمن 
الذى تم به البيع فعلا من قبل إعلان رغبته فى الأخذ بالشفعة فإن أفلح فى إثبات هذين 
الأمرين معا كان الإيداع الذى قام به الشفيع ناقصا أى مخالفا لما أوجبته المادة 
۲ من القانون المدنى بما يسقط حق هذا الشفيع فى الأخذ بالشفعةء أما إذا فشل 
فی إثبات آى من هذين الأمرين أى لم يثبت أن الثمن المبين فى عقد البيع صورى ويقل 
عن الثمن الحقيقى أو أثبت ذلك ولكنه لم يثبت سوء نية الشفيع فإن الثمن المبين فى 
العقد يعتبر من الناحية القانونية أنه هو الثمن الحقيقى بالنسبة لهذا الشفيع فيحق له 
الأخذ بالشفعة لقائه ويكون إجراء الإيداع على هذا النحو صحيحا قانونا. 

۳- إذ كان البين من الأوراق أن أيا من المطعون ضدهم لم يتمسك أمام محكمة 
الوضوع بأن الطاعن الشفيع كان يعلم بصورية الثمن المسمى فى العقد الملسجل 
المشفوع فيه أو طلب منها تمكينه من إثبات ذلك فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يعول على 
مقدار الثمن امود ع من الطاعن والمسمى فى العقد متخذاً الثمن الوارد على خلافه بتقرير 
الخبير حجة على الطاعن ليلقى عليه تبعاً لذلك عبء إثبات صوريته وأن الثمن الحقيقى هو 
الوارد فى العقد المسجل وهو ما أدى به إلى القضاء بسقوط حق الطاعن فى أخذ العقار 
بالشفعة فإنه يكون فيما ذهب وانتهى إليه قد خالف القانون وأخطا فى تطبيقه. 


المحكمة 
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر 


۲٠٠٠٠ من ينابر سنة‎ ٠۳ جلسة‎ N. 


حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. 


وحيث إن الوقائع - على مايبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل 
فى أن الطاعن أقام الدعوى رقم ۹۸١ /٠٥۸‏ مدنى محكمة المنصورة الابتدائية على 
المطعون ضدهم الأول والثانى بصفتهما والثالثة ومورثتها وورثة باقى المطعون ضدهم 
بطلب الحكم بأحقيته فى أخذ العقار المبين بالصحيفة بالشفعة والتسليم مقابل ما أودعه 
خزانة المحكمة من الثمن المسمى فى عقد بيعه أو ما يثبت أنه الثمن الحقيقى على سند 
من آنه جار مالك للعقار الذی بیع بموجب عقد مسجل بتاریخ ۱۹۸۲/٤/۲٤‏ مقابل ثمن 
مقداره ۸٠٠١‏ جنيه فأعلن رغبته فى أخذه بالشفعة مقابل هذا الثمن الذى أودعه خزانة 
المحكمة ويعد أن قدم الخبير الذى ندبته المحكمة تقريره رفضت الدعوى بحكم استأنفه 
الطاعن بالاستئناف رقم ۳۲۹/۷٠٠١‏ ق المنصورة وفيه أعادت المحكمة الدعوى إلى الخبير 
ويعد أن قدم تقريره حكمت بتأييد الحكم المستأنف» طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق 
النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقضه. 

وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطاً فى تطبيق القانونء 
ذلك حين أعتبر أن حقه فى الشفعة قد سقط على سند من أن الثمن الذى أودعه خزانة 
امحكمة يقل عما قدره الخبير ثمناً للعقار المبيع فى حين أنه وهو شفيع يعد من طبقة 
الغير بالنسبة لطرفى البيع المشفوع فيه فله بالتالى أن يتمسك بالثمن الظاهر فى العقد 
مادام أنه حسن النية وهو ما يفترضه القانون ما لم يثبت عكسه فلا يستطيع البائع أو 
المشترى التمسك ضده بالثمن الحقيقى إلا إذا أثبتا فضلاً عن صورية الثمن الظاهر 
سوء نيته بعلمه بهذه الصورية وقت إظهار رغبته فى الأخذ بالشفعة وإذ لم يتمسك أى 
من المطعون ضدهم بذلك فإن الحكم المطعون فيه إذ اعتبره رغم هذا قد أودع أقل من 
الثمن الحقيقى ورتب على ذلك سقوط حقه فى الشفعة فإنه يكون قد أخطاً فى تطبيق 
القانون بما يعيبه ويستوجب نقضه. 

وحيث إن هذا النعى فى محله ذلك أن من المقرر- وعلى ما جرى به قضاء هذه 
امحكمة - أن الشفيع بحكم كونه صاحب حق فى أخذ العقار بالشفعة يعتبر من الغير 
بالنسبة لطرفى البيع سبب الشفعة فلا يحتج عليه إلا بالعقد الظاهر متى كان حسن 
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النية وبالتالى فإنه متى كان الثمن المسمى فى عقد البيع امشفوع فيه صورياً وأقل من 
الثمن الحقيقى فإن للشفيع - باعتباره من الغير فى هذا العقد - أن يأخذ بالعقد 
الظاهر ولا يلزم إلا بدفع الثمن المذكور فيه متى كان حسن النية بالا يكون عالماً بهذه 
الصورية وقت إظهار رغبته فى الأخذ بالشفعةء وعبء إثبات علمه بهذه الصورية يقع 
على عاتق من يدعيه وهو المشفوع ضده بأن يثبت مع صورية الثمن الظاهر علم الشفيع 
بحقيقة الثمن الذى تم به البيع فعلاً من قبل إعلان رغبته فى الأخذ بالشفعة فإن أفلح 
فى إثبات هذين الأمرين معاً كان الإيذاع الذى قام به الشفيع ناقصاً أى مخالفاً لا 
أوجبته المادة ۲/۹٤١‏ من القانون المدنى بما يسقط حق هذا الشفيع فى الأخذ بالشفعةء 
أما إذا فشل فى إثبات أى من هذين الأمرين أى لم يثبت أن الثمن المبين فى عقد البيع 
صورى ويقل عن الثمن الحقيقى أو أثبت ذلك ولكنه لم يثبت سوء نية الشفيح فإن الثمن 
المبين فى العقد يعتبر من الناحية القانونية أنه هو الثمن الحقيقى بالنسبة لهذا الشفيع 
فيحق له الأخذ بالشفعة لقائه ويكون إجراء الإيداع على هذا النحو صحيحاً قانوناً. لا 
كان ذلك» وكان البين من الأوراق أن أيا من المطعون ضدهم لم يتمسك أمام محكمة 
الملوضوع بأن الطاعن الشفيع كان يعلم بصورية الثمن المسمى فى العقد المسجل 
الملشفوع فيه أو طلب منها تمكينه من إثبات ذلكء فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يعول 
على مقدار الثمن المودع من الطاعن والمسمى فى العقد متخذاً الثمن الوارد على خلافه 
بتقرير الخبير حجة على الطاعن ليلقى عليه تبعاً لذلك عبء إثبات صوريته وأن الثمن 
الحقيقى هو الوارد فى العقد المسجل وهو ما أدى به إلى القضاء بسقوط حق الطاعن 
فى أخذ العقار بالشفعة فإنه يكون فيما ذهب وانتهى إليه قد خالف القانون وأخطاً فى 
تطبيقه بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة إلى بحث باقى أسباب الطعن. 


۱۲۲ 


حلسة ١۳‏ من ينابر سنة Yoo‏ 
برئاسة السيد المستشار/ كمال نافع نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة 
املستشارین/ محمد بدر الدين المتناوى» لطف الله يس جزرء ماجد قطب نواب رئيس المحكمة 


وسمیر فایزی. 


)۸( 
الطعن رقم ٠٠١‏ لسنة 1٩‏ القضائىة 
)١- ١(‏ إيجار «إيجار الأماكن» «آثار عقد الإيجار: سريان عقد الإيجار فى حق 
امالك الجديد» .بيع . تسجدل. خلف «الخلف الخاص» . عقد «آثار العقد». 
ملكىة. 


رسمى سابق على انتقال الملكية. م٠ق ٤٩‏ لسنة ۱۹۷۷ المقابلة للمادة ١ق ٠١‏ لسنة .٠۱۹٦۹‏ 
شرطه. 

(۲) آثار عقد الإيجار. انصرافها إلى الخلف الخاص للمؤجر بحكم القانون. مشترى 
العقار المؤًجر. لا يكون خلفاً خاصاً للبائم إلا بانتقال الملكية إليه. مؤداه. وجوب تسجيل عقد 
شرائه للاحتجاج به قبل المستأجر من البائع له. اعتباره قبل التسجيل دائنا عادياً للبائع 
التزامه بدفع الأجرة إليه. 

)٤(‏ عدم تسجيل المطعون ضدها سند ملكيتها لعين النزاع. أثره. بقاء ملكية العين 


للبائع لها. عقد الإيجار المبرم بينه وبين الطاعنة فى تاريخ لاحق للبيع. سند قانونى لوضع يد 
الطاعنة على العين. مخالفة ذلك. خطاً . علة ذلك. 


-١‏ المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن النص فى المادة ١‏ من القانون رقم 


جلسة ٠۳‏ من بنابر سنة ۲٠٠١۰‏ ۳ 


المنطبق على واقعة النزاع - المقابلة للمادة ۲۲ من القانون رقم ٠۲‏ لسنة ۱۹0٩‏ - على 
أنه «استثناء من حكم المادة ٠.٤‏ من القانون المدنى تسرى عقود الإيجار القائمة على 
امالك الجديد» ولو لم يكن لسند الإيجار تاريخ ثابت بوجه رسمى سابق على انتقال 
املكية» يدل على أن عقود الإيجار الصادرة من المالك السابق تسرى فى حق المالك 
الجديد ولو لم يكن لهذه العقود تاريخ ثابت سابق على انتقال الملكية إليه وأن هذه 
العقود التى تسرى فى مواجهة المالك الجديد هى تلك القائمة فى مواجهة المالك السابق 
وهى لا تكون كذلك إلا إذا صدرت صحيحة. ممن له حق التأجير طبقاً للقانون. 


- المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن مؤدى ما تنص عليه المواد ١١٤٠ء‏ 
٠٠١ 1.١ ٤‏ من القانون المدنى أن أثر الإيجار ينصرف إلى الخلف الخاص بحكم 
القانون فيحل هذا الخلف محل المؤجر فى جميع حقوقه قبل المستأجر وفى جميع 
التزاماته نحوه. غير أن انصراف عقد الإيجار إلى الخلف الخاص الذى يتلقى ملكية 
العين المؤجرة هو وما رترتب عليه من آثارء وإن كان يُعد تطبيقاً للقاعدة العامة 
المنصوص عليها فى الادة ٠١١‏ من القانون المدنى إلا أنه وفقاً للتنظيم القانونى الذى 
قرره المشرع لهذه القاعدة فى المواد الثلاثة الأخرى سالفة البيان وبالشروط المبينة فيها 
لا يكون المتصرف إليه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - خلفاً خاصاً فى هذا 
الخصوص إلا إذا انتقلت إليه الملكية فعلاً وعلى ذلك فإنه يتعين على مشترى العقار 
حتى يستطيع الاحتجاج بعقد شرائه قبل المستأجر من البائع أن يسجل هذا العقد 
لتنتقل إليه الملكية بموجبهء أما قبل التسجيل فهو ليس إلا دائناً عادياً للبائع مجر 
العقار وعلاقة المشترى بالبائع وعلاقة الأخير بالمستأجر منه علاقتان شخصيتان 
تستقل كل منهما عن الأخرى ولا يترتب عليها قيام أية علاقة بين مشترى العقار الذى 
لم يسجل والمستأجر لهذا العقار» ومن ثم فليس لأحد هذين أن يطالب الآخر بشىء 
بالطريق المباشر. 

-٣‏ المقرر أن علم المستأجر المعول عليه فى الحلول محل البائع فى عقد الإيجار 


والزامه دفع الأجرة لمشترى العقار المؤجر هو علمه بأن هذا العقار بيع إلى مشترى 
سجل عقد شرائه وانتقلت إليه اللكية. 


۲٠۰٠۰٠۰ جلسة ۱۳ من ينابر سنه‎ NE 


“- إذ كان الثابت من الأوراق أن سند ملكية المطعون ضدها لعين النزاع هو عقد 
البیع العرفی المؤرخ ۱۹۸٥/۱/۱۹‏ الذى قضى بصحته ونفاذه فى الدعوى رقم ٠١١۳‏ 
لسنة ۱۹١٠‏ مدنى كلى المنصورةء وخلت الأوراق مما يفيد تسجيله أو الحكم الصادر 
بصحته ونفاذه ومن ثم فإن ملكية عين النزاع لا تزال ثابتة للبائع ولم تنتقل للمطعون 
ضدها فلا تستطيع الاحتجاج بعقد شرائها قبل الطاعنة (المستأجرة) ولا يكون لها أن 
تطالبها بشىء بالطريق المباشر إذ لاتعدو أن تكون دائنة عادية لزوجها البائع لها 
والمؤجر للطاعنة وحقها فى تسلم عين النزاع حق شخصى مترتب لها فى ذمته 
ويضحى بذلك وضع يد الطاعنة على عين النزاع بمقتضى سند قانونى هو عقد الإيجار 
ا مرخ ۱۹۸۹/١/١‏ الصادر لها من المالك وينقضى عنها الغصبء وإذ خالف الحكم 
الطعون فيه هذا النظر وقضى بطرد الطاعنة من عين النزاع تأسيساً على أن وضع يد 
المطعون ضدها على عين النزاع بلا سند من القانون ذلك أن عقد الإيجار الصادر لها 
من زوجها والمرّرخ 1 صادر من غير مالك لأآنه باعها للمطعون ضدها بعقد 
بيع مؤرخ ۱۹۸١/۱/١١‏ أى قبل واقعة التأجير للطاعنة مما يعيبه. 


المحكمة 

والمرافعة ويعد المداولة. 

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. 

وحيث إن الوقائع - على مايبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل 
فى أن المطعون ضدها أقامت على الطاعنة الدعوى رقم ٠١١۲‏ لسنة ٠۹۹۳‏ أمام محكمة 
المنصورة الابتدائية بطلب الحكم بطردها من المحل المبين الحدود والمعالم بالصحيفة 
والتسليم» وقالت بيانا لذلك. إنها تمتلك العين محل النزاع بموجب عقد بيع قضى 
بصحته ونفاذه فی الدعوى رفم ۳ لسنة ۱۹۹۰ مدنی المنصورة الابتدائية وقد 


جلسة ١۳‏ من ينابر سنة 1o ۲٠٠١۰‏ 


۷ لسنة ٤۸‏ ق المنصورة. وبتاريخ ۱۹۹۹/١/1‏ قضت المحكمة بتأييد الحكم 
المستأنف. طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقضء» وإذ عرض الطعن على هذه 
لمحكمة أمرت بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه مؤقتا حتى يفصل فى موضوع الطعن 
وحددت جلسة لنظره وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم ويالجلسة 
المحددة التزمت النيابة رأبها. 


وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطاً فى تطبيق القانون. 
وفى بيان ذلك تقول إن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بطرد الطاعنة من العين محل 
النزاع استنادا إلى أن عقد الإيجار الصادر لها - من زوج المطعون ضدها - 
المرحوم ....... - والمؤرخ ۱۹۸۹/١/١‏ - صدر من غير مالك وأنه تصرف فيه بالبيع 
للمطعون ضدها بالعقد - المؤرخ ۱۹۸٩/۱/۱۹‏ والذى صدر حكم بصحته ونفاذه فى 
الدعوى رقم ٠١١١‏ لسنة ۱۹١٠‏ مدنى المنصورة الابتدائية ولم يتم تسجيل هذا الحكم 
فلم تنتقل الملكية إليها بعد ومن ثم فإن عقد الإيجار الصادر للطاعنة من زوج المطعون 
ضدها - المالك لمحل النزاع هو عقد صحيح وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر 
فإنه یکون معیبا بما یستوجب نقضه. 

وحيث إن هذا النعى سديد» ذلك أن النص فى المادة ۰ من القانون رقم ٤١‏ 
لسنة 1۹۷۷ فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤًجر والمستأجر المنطبق 
على واقعة النزاع - المقابلة للمادة ۲۲ من القانون رقم ٠١‏ لسنة ۱۹۹۹ - على أنه 
«استثناء من حكم المادة ٠ ٤‏ من القانون المدنى تسرى عقود الإيجار القائمة على المالك 
الجديدء.ولو لم يكن لسند الإيجار تاريخ ثابت بوجه رسمى سابق على انتقال الملكية» 
يدل على أن عقود الإيجار الصادرة من المالك السابق تسرى فى حق المالك الجديد ولو 
لم يكن لهذه العقود تاريخ ثابت سابق على انتقال الملكية إليه وأن هذه العقود التى 
تسرى فى مواجهة المالك الجديد هى تلك القائمة فى مواجهة المالك السابق وهى لا 
تكون كذلك إلا إذا صدرت صحيحة» ممن له حق التأجير طبقا للقانون» وكان مؤدى ما 
تنص عليه المواد ١٤ء ٠۰٦ ٠٠٠٠ ٠٠٤‏ من القانون المدنى أن أثر الإيجار ينصرف إلى 
الخلف الخاص بحكم القانون فيحل هذا الخلف محل المؤجر فى جميع حقوقه قبل 
الستأجر وفى جميع التزاماته نحوهء غير أن انصراف عقد الإيجار إلى الخلف الخاص 


۲۰٠۰١۰ من بنانر سنة‎ ٠١۳ جلسة‎ ۲٦1 


الذى يتلقى ملكية العين المؤجرة هو وما يترتب عليه من آثار» وإن كان يُعد تطبيقاً 
للقاعدة العامة المنصوص عليها فى المادة ٠١١‏ من القانون المدنى إلا أنه وفقاً للتنظيم 
القانونى الذى قرره المشرع لهذه القاعدة فى المواد الثلاثة الأخرى سالفة البيان 
ويالشروط المبينة فيها لا يكون المتصرف إليه - وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة 
- خلقًا خاصا فى هذا الخصوص إلا إذا انتقلت إليه الملكية فعلاً وعلى ذلك فإنه يتعين 
على مشترى العقار حتى يستطيع الاحتجاج بعقد شرائه قبل المستأجر من البائع أن 
يسجل هذا العقد لتنتقل إليه الملكية بموجبهء أما قبل التسجيل فهو ليس إلا دائناً عادياً 
للبائع مؤجر العقار وعلاقة المشترى بالبائع وعلاقة الأخير بالمستأجر منه علاقتان 
شخصيتان تستقل كل منهما عن الأآخرى ولا يترتب عليها قيام آية علاقة بين مشترى 
العقار الذى لم يسجل والمستأجر لهذا العقار» ومن ثم فليس لأحد هذين أن يطالب 
الأخر بشىء بالطريق المباشر. وكان علم المستأجر المعول عليه فى الحلول محل البائع 
فى عقد الإيجار والزامه دفع الأجرة لمشترى العقار المؤجر هو علمه بأن هذا العقار بيع 
إلى مشتر سجل عقد شرائه وانتقلت إليه الملكية. لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق 
أن سند ملكية المطعون ضدها لعين النزاع هو عقد البيم العرفی المؤرخ ٠۹۸١/۱/۱۹‏ 
الذى قضى بصحته ونفاذه فى الدعوى رقم ٠١٠١‏ لسنة ۱۹١٠‏ مدنى كلى المنصورةء 
وخلت الأوراق مما يفيد تسجيله أو الحكم الصادر بصحته ونفاذه ومن ثم فإن ملكية 
عين النزاع لا تزال ثابتة للبائع ولم تنتقل للمطعون ضدها فلا تستطيع الاحتجاج بعقد 
شرائها قبل الطاعنة (المستأجرة) ولا يكون لها أن تطالبها بشيىء بالطريق المباشر إذ لا 
تعدو أن تكون دائنة عادية لزوجها البائع لها والمؤجر للطاعنة وحقها فى تسلم عين 
النزاع حق شذص مترتب لها فى ذمته ويضحى بذلك وضع يد الطاعنة على عين 
النزاع بمقتضى سند قانونى هو عقد الإيجار المؤرخ ۱۹۸۹/١/١‏ الصادر لها من المالك 
وينتفى عنها الغصب, وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بطرد الطاعنة 
من عين النزاع تأسيساً على أن وضع يد المطعون ضدها على عين النزاع بلا سند من 
القانون ذلك أن عقد الإيجار الصادر لها من زوجها والمرًرخ ۱۹۸۹/۱/١‏ صادر من 
غير مالك لأنه باعها للمطعون ضدها بعقد بيع مؤرخ ۱۹۸١/١/٠۹‏ أى قبل واقعة 
التأجير للطاعنة مما يعيبه ويستوجب نقضه. 


۷ 


جلسة ۱۷ من ينايبر سذة ۲٠۰٠٠‏ 
برئاسة السيد الملستشار/ عبد المنعم وفا نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة 
المحكمة. 


)۱۹( 
الطعن رقم ٠٤۸١‏ لسنة 1۲ القضائية 
ضرائب «ضريبة الأرباح التجارية والصناعية». شركات «شركات التضامن». 
ضريبة الأرباح التجارية والصناعية. فرضها على كل شريك شخصيًا فى شركة 
التضامن. لازمه. توجيه الإجراءات إليه شخصبًا من مصلحة الضرائب واستقلاله فى 
إجراءاته الموجهة لها. مؤداه. وجوب أن يطعن فى الربط بنفسه أو بمن ينيبه. تخلف ذلك. أثره. 


صيرورة الربط نهائيًا. اعتبارات الملائمة تقتضى إخطار كل شريك بربط الضريبة عليه وفقًا 
لحصته فى أرياح الشركة. علة ذلك. 


على الدخل الصادر به القانون رقم ٠١١‏ لسنة ۱۹۸١‏ - وعلى ما جرى به قضاء هذه 
الحكمة - أن القانون لم يفرض ضريبة الأرباح التجارية والصناعية على ما تحققه 
الضريبة بما لازمه أن توجه الإجراءات إليه شخصيًا من هذه المصلحة كما يستقل فى 
إجراءاته الوجهة لهاء ويكون عليه أسوة بالممول الفرد أن يطعن فى الربط بنفسه أو بمن 
ينيبه وإلا أصبح الربط نهائيًا والضريبة واجبة الأداءء إلا أنه ما كان ربط الضريبة على 
الشريك وفقا لما سلف يقتضى بداءة تقدير أرياح الشركة ذاتها فى سنوات المحاسبة 
توصلا إلى تحديد نصيب كل شريك فيها ومن ثم فإن اعتبارات الملائمة وعدم تضارب 


۲٠۰۰ جلسة ۱۷ من ناير سنة‎ ۱۲A 


إخطار كل شريك فيها بربط الضريبة عليه وفقًا لمقدار نصيبه من أرياحها ليتاح لكل 
منهم إن شاء الاعتراض والطعن على هذا الربط فى وقت معاصر. 


المحكمة 
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر 


حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. . 


وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - 
تتحصل فى أن لجنة الطعن المختصة قررت تعديل مقدار أرياح الطاعن عن السنوات 
من ۱۹۸١‏ إلى ۹۸١‏ مع تأييد قرار مأمورية الضرائب فى اعتبار المنشأة فردية. لم 
يرتض الطاعن هذا القرار فأقام الدعوى رقم ٠۸٠‏ لسنة ٠۹۹٠‏ ضرائب الأسكندرية 
بطلب سقوط حق مصلحة الضرائب فى اقتضاء الضريبة عن عام ١1۹۸ويطلان‏ 
الإخطار بالنماذج الضريبية لعدم اخطار الشريكة المتضامنة مع التمسك بجدية الشركة 
وسلامة دفاترها. ندبت المحكمة خبیرا ویعد أن اودع تقریره حکمت فی ٠۹۹۱/۱۱/۱‏ 
بسقوط حق مصلحة الضرائب فى المطالبة بالضريبة عن عام ۱۹۸١‏ وتعديل مقدار 
أرياح الطاعن عن الفترة من 1۹۸١‏ حتى 1۹۸١‏ ورفضت ماعدا ذلك من طلبات. 
استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية بالاستئناف رقم ۸۲۸ 
لسنة ۷٤ق»‏ وبجلسة ۱۹۹۲/١/٠١‏ قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف وبعدم إعمال 
نص المادة ۲/۲۲ من القانون رقم ٠١١‏ لسنة .۱۹۸١‏ طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق 
النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن وإذ عرض الطعن على 
هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رآيها. 

وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطاً فى تطبيق القانونء 
ويياناً لذلك يقول إن الحكم انتهى فى قضائه إلى اعتماد جدية الشركة محل المحاسبة 
بینه وزوجته بما مؤداه اخطار كل شريك بمقدار نصيبه فى الأرباح بموجب نموذج 
ضريبى مستقل ومحاسبته على هذا الأساس» إلا أن الحكم الطعين انتهى إلى رفض 


جلسة ۱۷ من بناير سنة ٣٠٠‏ 1۹ 


دفاعه بشأن بطلان اخظاره وحده بالنماذج الضريبية دون شريكته مما يخالف المادة 
)٤١(‏ من القانون رقم ٠١١‏ لسنة 1۹۸١‏ ويشوب بالبطلان ما تلا ذلك من إجراءات وهو 
ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه. 

وخيث إن هذا النعى فى محله ذلك إنه وان كان مؤدى نص المادتين ١/١٤‏ 
۷ من قانون الضرائب على الدخل الصادر به القانون رقم ٠١١‏ لسنة ۱۹۸۱ - 
وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن القانون لم يفرض ضريبة الأرياح التجارية 
والصناعية على ما تحققه شركات التضامن من أرياخ» ولكنه فرض الضريبة على كل 
شريك شَخْصيًا عن مقدار نصيب فى الربح يعادل حصتةه فى الشركة مما مقتضاه أن 
الشريك فى شركة التضامن يعتبر فى مواجهة مصلحة الضرائب هو الممول وهو 
السئول شخصيًا عن الضريبة بما لازمه أن توجه الإجراءات إليه شخصيًا من هذه 
الصلحة كما يستقل فى إجراءاته المىجهة لهاء ويكون عليه أسوة بالممول الغرد آن يطعن 
فى الربط بنفسه أو بمن ينيبه وإلا أصبح الربط نهائيًا والضريبة واجبة الأداء» إلا آنه لا 
كان ريط الضريية على الشريك وفقا لما سلف» يقتضى بداءة تقدير أرياح الشركة ذاتها 
فى سنوات المحاسبة توصلا إلى تحديد نصيب كل شريك فيها ومن ثم فإن اعتبارات 
الملائمة وعدم تضارب التقديرات واستقرار مراكز هؤلاء الشركاء تقتضى فى حالة قيام 
مثل هذه الشركة إخطار كل شريك فيها بربط الضريبة عليه وفقا لمقدار نصيبه من 
أرباحها ليتاح لكل منهم إن شاء الاعتراض والطعن على هذا الربط فى وقت معاصر. لا 
كان ذلك» وكان الثابت أنه تم تقدير أرباح الطاعن عن نشاطه محل المحاسبة باعتباره 
نشاطًاً فرديًاء بينما خلص الحكم المطعون فيه خلاقًا لذلك إلى الاعتداد بالشركة القائمة 
بين الطاعن وزوجته»ء فإنه كان يتعين تقدير أرباح كل من الطاعن وشريكته المتضامنة - 
بوصفهما شريكين فى تلك الشركة - وفقا لما يسفر عنه تحديد أرباحهاء واخطار كل 
منهما بريط الضريبة المستحقة عليه حتى يتاح له الاعتراض والطعن على هذا الربطء 
وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فانه يكون قد أخطاً فى تطبيق القانون بما 


۱۲۰ 


حلسة ۱۷ من دنادر سنة Yo‏ 
برئاسة السيد المستشار/ أحمد محمود مکی نائب رئیس المحكمة وعضوبة السادة 


عبدالرحيم الشيمى نواب رئيس المحكمة. 


)۲۰( 
الطعنان رقما ۷1۳۹ لسنة ٦۳‏ القضائية 
و۲۹۲۹ لسنة ٠٠‏ القضائة 
)۲١١(‏ إيجار «إيجار الأماكن» «أسباب الإخلاء: الإضرار بسلامة المبنى». إثبات 
«طرق الإثبات». حكم «حجية الحكم: حجدة الحكم الجنائى». نقض. 

)١(‏ حجية الحكم الجنائى أمام المحكمة المدنية. مناطها. أن الفعل غير المشروع الذى 
أقيمت الدعوى الجنائية طلباً للعقاب عنه هو ذاته الذى أقيمت الدعوى المدنية لتقرير المسئولية 
المدنية عنه. المادتان ٠٠١‏ إجراءات جنائيةء ٠١١‏ ق إثبات. الحكم الجنائى الذى فصل فى 
وقوع فعل غير مشروع نشا عنه اتلاف منقولات ونسبته إلى فاعله. يعد حجة فى دعوى إثبات 
الإضرار بسلامة المبنى المقامة من المؤجر على المستأجر. شرطه. أن يكون الفعل غير المشروع 
الذى نشا عنه إتلاف المنقولات ورفعت عنه الدعوى الجنائية هو بذاته الفعل الذى نسبه المؤجر 
إلى الملستأجر على انه استعمال للمكان المرًجر أدى إلى الاضرار بسلامة المبنى. اختلاف 
الضرر فى الدعويين. لا أثر له. علة ذلك. «مثال لتسبيب معيب». 

(۲) نقض الحكم. أثره. إلغاء كافة الأحكام والأعمال اللاحقة للحكم المنقوض متى كان 
ذلك الحکم اساسا لها. ۱/۲۷۱۲ مرافعات. 


-١‏ مؤدى النص فى المادة ٤٠٥١‏ من قانون الإجراءات الجنائية والمادة ٠١۲‏ من 
قانون الإثبات أن مناط حجية الحكم الجنائى ليست وحدة الموضوع فى الدعويين لأن 
موضوع الدعوى الجنائية دائما هو عقاب المتهم وهو ما لا شأن للمحاكم المدنية به 
وإنما مناط الحجية أن الفعل غير المشروع ذاته الذى اقيمت الدعوى الجنائية طلباً 
للعقاب عنه هو ذاته الذى أقيمت الدعوى المدنية لتقرير المسئولية المدنية عنه فإذا كان 


جلسة ۱۷ من دنادر سئة ۲٠٠١‏ ۱۳۹ 


الفعل غير المشروع الذى نشا عنه اتلاف المنقولات ورفعت عنه الدعوى الجنائية هو 
بذاته الفعل الذى نسبه المؤجر إلى المستأجر على أنه استعمال للمكان المؤجر آدى إلى 
الإضرار بسلامة المبنىء فإن الحكم الجنائى الذى يفصل فى وقوع هذا القعل ونسبته 
إلى قاعله يكون حجة فى دعوى إثبات الضرر بصرف النظر عن أن الدعوى الجنائية 
رفعت طلبا للعقاب عن اتلاف المنقولات بينما دعوى إثبات الضرر تخص سلامة المبنى 
لأنه لا عبرة باختلاف الضررين مادام انهما ناشئان عن فعل واحد» لما كان ذلك» وكان 
الثابت من الأوراق أن المطعون ضده قد رفع الدعوى ابتداءً بطلب إثبات الضرر الذى 
أصاب المبنى نتيجة ترك الطاعن لصنابير المياه مفتوحة مما اسقط سقف السندرة 
الواقعة أسفل عبن النزاع وهذا الفعل ذاته هى الذى حوكم عنه الطاعن فى المخالفة ۸٠۳‏ 
لسنة ۱۹۸۸ دمياط لأن سقوط ذلك السقف أتلف منقولات للمطعون ضده فحكمت 
المحكمة الجنائية ببراءته لأن الفعل المنسوب للطاعن لم يثبت لأن الشقة كانت فى السنة 
السابقة مغلقة ولم يستهلك مياهاً أو كهرباء فإن الحكم الجنائى يكون قد فصل فصلا 
لازما فى الاساس المشترك بين الدعويينء وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام 
قضاءه على أن موضوع الدعوى الجنائية كان عن تلف المنقولات فى حين أن موضوع 
الدعوى الراهنة قد اتسع إلى طلب التعويض عن الأضرار التى حاقت بالمبنى فإنه يكون 
قد أخطاً فى تطبيق القانون. 

-٣‏ إذ كانت الفقرة الأولى من المادة ۲۷١‏ من قانون المرافعات تنص على أنه 
«يترتب على نقض الحكم إلغاء جميع الأحكام» أياً كانت الجهة التى أصدرتها والأعمال 
اللاحقة للحكم المنقوض متى كان ذلك الحكم أساسا لها» وكان الثابت من مدونات 
الحكم المطعون فيه أن الحكم موضوع الطعن ۷1۳۹ لسنة ٠۳‏ ق كان ساسا لهاء فإنه 
يتعين اعتبار الحكم المطعون فيه ملغياً ونقضه على هذا الأساس إعمالاً لنص المادة 
١‏ سالفة البيان. 


المحكمة 
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر 


۲٠۰٠۰٠۰ جلسة ۱۷ من بتار سنة‎ \TY 


حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية 

وحيث إن الوقائع - على مايبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل 
فى أن المطعون ضده فيهما أقام الدعوى ٠٠۹۲‏ لسنة ۹۸۸ مدنى دمياط الابتدائية على 
الطاعن بطلب الحكم بثبوت الضرر لسوء استعماله للشقة المؤجرة له وإلزامه بان يرّدى 
له مبلغ عشرة آلاف جنيه قيمة التلفيات» ومحكمة أول درجة رفضت الدعوى» استأنف 
المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف ٠٠٤‏ لسنة ١ق‏ المنصورة «مأمورية دمياط» ندبت 
الحكمة خبیراًء وبعد أن آودع تقریره قضت بتاریخ ۱۹۹۳/۸/۱۹ بإلغاء الحكم 
المستأآنف ويثبوت الضرر وإلزام الطاعن بأن يدفع للمطعون ضده مبلغ °٠١‏ جنيه» طعن 
الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض وقيد طعنه برقم ۷٦۳۹‏ لسنة 1٣‏ ق. ثم أقام نفس 
المطعون ضده الدعوى ۷٠١‏ لسنة ۱۹۹١‏ إيجارات دمياط الأبتدائية على الظاعن بطلب 
الحكم بإخلائه من الشقة المبينة بالأوراق على سند من أنه أساء استعمال العين المؤجرة 
على النحو الثابت بالدعوى ٠٠۹۲‏ لسنة ۹۸۸ واستئنافها سالفى البيان» ومحكمة أول 
درجة حكمت بالطلبات» استانف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف ۷٠١‏ لسنة ١ق‏ 
المنصورة «مأمورية دمياط» ويتاريخ ۱۹۹١/۲/۲١‏ قضت المحكمة بالتأييد» طعن الطاعن 
فى هذا الحكم بطريق النقض بالطعن ۲۹۲۹ لسنة ١1ق»‏ وقدمت النيابة مذكرة فى كل 
طعن أبدت فيهما الرأى برفضهماء وعرض الطعنان على هذه المحكمة فى غرفة مشورة 
فحددت جلسة لنظرهما وفيها إلتزمت النيابة رأيها. 

وحيث إن مما ينعاه الطاعن فى الطعن ۷1۳١‏ لسنة 1ق على الحكم المطعون فيه 
الخطاً فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيبب» ذلك أنه أهدر حجية الحكم الجنائى 
الصادر فى المخالفة ۸٠١‏ لسنة ۹۸۸ دمياط بالبراءة من تهمة الاتلاف تأسيساً على 
عدم اطمئنان المحكمة إلى ما قرره المطعون ضده من أن الطاعن ترك صنابير المياه 
مفتوحة وهي التى تسببت فى سقوط سقف دورة المياه الخاصة به على سندرة الشاكىء 
وهو أمر كان لازماً لهذا القضاء ويتضمن الفصل فى الأساس المشترك بين الدعويينء 
وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ونفى حجية هذا الحكم وانتهى إلى ثبوت 
إساءته لاستعمال عين النزاع دون بيان لخطئه فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه. 


جلسة ۱۷ من پذایر سنة hi ۲٠٠۰‏ 


وحيث إن هذا النعى فى محله» ذلك أن مردى النص فى المادة ٤٥٦‏ من قانون 
الإجراءات الجنائية على أن (يكون للحكم الجنائى الصادر من المحكمة الجنائية فى 
موضوع الدعوى الجنائية بالبراءة أو بالإدانه قوة الشىء المحكوم به أمام المحاكم المدنية 
فى الدعاوى التى لم يكن قد فصل فيها نهائياً فيما يتعلق بوقوع الجريمة وبوصفها 
القانونى ونسبتها إلى فاعلهاء ويكون للحكم بالبراءة هذه القوة سواء بنى على انتفاء 
٠‏ التهمة أو على عدم كفاية الأدلة. ولا تكون له هذه القوة إذا كان مبنيا على أن الفعل لا 
يعاقب عليه القانون) وفى المادة ٠١١‏ من قانون الإثبات على أنه (لا يرتبط القاضى 
المدنى بالحكم الجنائى إلا فى الوقائع التى فصل فيها هذا الحكم وكان قصله فيها 
ضرورياً) أن مناط حجية الحكم الجنائى ليست وحدة الموضوع فى الدعويين. لأن 
موضوع الدعوى الجنائية دائما هو عقاب المتهم. وهو ما لا شأن للمحاكم المدنية به 
وإنما مناط الحجية أن الفعل غير المشروع ذاته الذى اقيمت الدعوى الجنائية طلباً 
للعقاب عنه هو ذاته الذى أقيمت الدعوى المدنية لتقرير المسئولية المدنية عنه فإذا كان 
الفعل غير المشروع الذى نشا عنه إتلاف المنقولات ورفعت عنه الدعوى الجنائية هو 
بذاته الفعل الذى نسبه المؤجر إلى المستأجر على أنه استعمال للمكان المؤجر أدى إلى 
الإضرار بسلامة المبنىء فإن الحكم الجنائى الذى يفصل فى وقوع هذا الفعل ونسبته 
إلى فاعله يكون حجة فى دعوى إثبات الضرر بصرف النظر عن أن الدعوى الجنائية 
رفعت طلباً للعقاب عن اتلاف المنقولات بينما دعوى إثبات الضرر تخص سلامة المبنى 
لأنه لا عبرة باختلاف الضررين مادام أنهما ناشئان عن فعل واحد. لما كان ذلك» وكان 
الثابت من الأوراق أن المطعون ضده قد رفع الدعوى ابتداءً بطلب إثبات الضرر الذى 
أصاب المبنى نتيجة ترك الطاعن لصنابير المياه مفتوحة مما اسقط سقف السندرة 
الواقعة أسفل عين النزاع وهذا الفعل ذاته هو الذى حوكم عنه الطاعن فى المخالفة ۸٠۳‏ 
لسنة 1۹۸۸ دمياط لأن سقوط ذلك السقف اتلف منقولات للمطعون ضده فحكمت 
الحكمة الجنائية ببراءته لأن الفعل المنسوب للطاعن لم يثبت لأن الشقة كانت فى السنة 
السابقة مغلقة ولم يستهلك مياهاًأو كهرباء» فإن الحكم الجنائى يكون قد فصل فصلاً 
لازماً فى الأساس المشترك بين الدعويينء وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام 
قضاءه على أن موضوع الدعوى الجنائية كان عن تلف المنقولات فى حين أن موضوع 


۲٠۰٠۰ جلسة ۱۷ من بناير سنة‎ r 


الدعوى الراهنة قد اتسع إلى طلب التعويض عن الأضرار التى حاقت بالمبنى فإنه يكون 
قد آخطاً فى تطبيق القانون. لما كان ذلك» وكان المطعون ضده قد تمسك فى صحيفة 
استئنافه بأن الطاعن قد قصر فى صيانة العين المؤجرة فأضاف سبباً جديداً وهو ما 
الترميمات التى كان عليه القيام بها ولم يستظهر الحكم المطعون فيه ما إذا كانت تعد 
من الترميمات الضرورية التى يلتزم بها المؤجر أم من الترميمات التأجيرية. فإن الحكم 
اللطعون فيه إذ اكتفى بالإحالة إلى تقرير الخبير فإنه يكون قد شابه القصور بما يعجز 

وحيث انه عن الطعن ۲۹۲۹ لسنة 1۷ق» فانه لما كانت الفقرة الأولى من المادة 
1 من قانون المرافعات تنص على أنه «يترتب على نقض الحكم إلغاء جميع الأحكام 
آيا كانت الجهة التى أصدرتها والأعمال اللاحقة للحكم المنقوض متى كان ذلك الحكم 
ساسا لها» وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الحكم موضوع الطعن 
٩۹‏ لسنة اق كان اساسا لهاء فإنه يتعين اعتبار الحكم المطعون فيه ملغياً ونقضه 
على هذا الاساس إعمالا لنص المادة ۱/۲۷١‏ سالف البيان. 


To 


جلسة ۱۷ من بناير سنة ٠٠٠١‏ 


المستشارين/ سيد محمود يوسقف» بوسق عبد الحليم الهتهء خالد بحیی دراز وسید 


)۲۱( 
الطعن رقم 4ه لسنة “٤‏ القضائية 
)۱( إيجار «إيجار الآماكن». عقد «عقد الإيجار» «الامتداد القانونى لعقد الإبجار» 
«الالتزامات والحقوق الناشئة عن العقد.. 
عقد الإيجار. الالتزامات الناشئة عنه وقوعها على عاتق طرفيه. جواز اتفاقهما على ترتيب 
طلب المؤجر طردهم أو اخلائهم من العين. شرطه. انقضاء العلاقة الإيجارية. التزام 
شروطها. مؤداه . لشاغل العبن التمسك قبل المؤجر بعدم انتهاء العلاقة الإيجارية. 
المادتان ٠١١‏ مدنی»› ۹ق ۹ لسنة ۱۹۷۷. 


(۲ ۰ ۳) دعوی «نظر الدعوی أمام المحكمة: التدخل فى الدعوى» «نطاق الدعوى: 
الطلبات فى الدعوى». محكمة الموضوع. 
() محكمة الموضوع. التزامها بقبول تدخل من كان يصح اختصامه فى الدعوى باعتباره الخصم 
الحقيقى للمدعى. لازمه. قبول تمسك المدعى عليه بالصفة التى تجعله خصمًا للمدعى. 
بطلباته. لازمه. قبولها الدفوع الموضوعية التى يبديها وتقف عند حد رفض الدعوى. 


(١)‏ مۇدى نص المادة ٠٥١‏ مسدنی وما نصت به المادة ۲۹ من قانون ايجار 
الأماكن ٤۹‏ لسنة ٠۹۷۷‏ المقابلة لنص المادة ۲١‏ من القانون ٥۲‏ لسنة ۱۹٩٩۹‏ أن 


۲٠٠١ جلسة ۱۷ من بناير سئة‎ ۱۳٦ 


الالتزامات الناشئة عن العقود عامة بما فى ذلك عقد الإيجار لاتقع إلا على عاتق طرفيه 
وإن كان لهما باتفاقهما أن يرتبا حقوقا للغير» ومن طبيعة عقد إيجار المساكن آنه عائلى 
وجماعی لا يتعاقد فيه المستأجر لیسكن بمفرده بل ليعيش معه أفراد أسرته أو غيرهم 
ممن يتراءی له اسكانهم» إما على سبيل التسامح المحض أو وفاءً لالتزامات مصدرها 
علاقة أخرى غير الإيجار كالتزام الزوج بسكنى زوجته والأب بسكنى صغاره والمخدوم 
بسكنى خدمه» فهؤلاء جميعا ليسوا مستأجرين أصليين» ولا يعد المستأجر نائبا عنهم» 
وإن كان لهم حق الانتفاع بالعين تبعا لقيام حق المستأجر وتعتبر اقامتهم فى العين من 
قبيل استعمال المستأجر فلا يستطيعون مزاحمته فيها استنادا لعقد الإيجار» ويستقل 
الستأجر وحده بوضع ضوابط علاقته بالمؤجر» ولا يستطيع المؤجر أن يقيم دعوى يطلب 
فيها إخلاء أحد هؤلاء أو طرده من العين المرًجرة ما لم تكن العلاقة الإيجارية الأصلية 
قد انقضت مع ملاحظة أن المشرع فى نص قانونى إيجارات الأماكن سالفى الذكر قد 
كفل لبعضهم بشروط معينة الحق فى خلافة المستأجر وإلزام ا مؤجر بتحرير عقد إيجار 
له لينقلب مستأجرا أصلياء فإذا آقام المؤجر الدعوى على أحد هؤلاء الشاغلين العين 
بطلب اخلائها أو طرده منها تأسيسا على أن العلاقة الإيجارية التى تربطه بالملستأجر 
الأصلى والتى لم يكن الشاغل طرفا فيها قد انقضت كان المدعى عليه أن ينفى زعم 
المؤجر ويتمسك بأن عقد الإيجار سنده فى شغل العين لازال قائما باعتبار أن عقد 
الإيجار وبقاء وانتهاءه بالنسبة لشاغل العين واقعة قانونية له أن يتمسك بقيامه طالما أن 
المدعى يحتج عليه بانتهائه. وإلا كان فى ذلك إخلال بمبدا المساواة. 

۲- مؤدى المواد ٠١١ ٠١١ ١١۷ ٠١١‏ من قانون المرافعات مجتمعة أن المشرع 
حرصا منه على تبسيط إجراءات الدعوى» وتغليبا لموجبات الصحة على دواعى 
البطلانء ومنعا لتقطيع أوصال المسالة الواحدة وتوزيعها بين مختلف المحاكم وهو ما 
يفتع بابًا يؤدى إلى تناقض الأحكام» ويهز مفهوم العدالة ويعصف بالثقة العامة فى 
القضاء» أوجب على المحاكم أن تقبل تدخل كل من كان يصح اختصامه فى الدعوى 
عند رفعها باعتباره الخصم الحقيقى للمدعى» فمن باب أولى تقبل من المدعى عليه أن 
يتمسك بالصفة التى تجعله الخصم الحقيقى للمدعى لأنها هى المكلفة بوصف الرابطة 
بين الخصوم واسباغ التكييف الصحيع عليها. . 


جلسة ۱۷ من ننابر سڈ ۲۴۰۰۰ TY‏ 


۳- أوجنبت نصوص المواد ٠١١ ٠٠١ ۱١۷ ١٠١‏ من قانون المرافعات على 
الحاكم أن تقبل طلبات المدعى عليه التى تؤدى إلى عدم الحكم للمدعى بطلباته فمن 
باب أولى فهى ملزمة بقبول دفوع المدعى عليه الموضوعية التى وقف فيها عند حد طلب 
رفض الدعوى دون أن يجاوز ذلك إلى طلب الحكم لنفسه بشىء. لما كان ذلك وكان 
الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر ورد على دفاع الطاعنين المشار إليه بوجه النعحى 
بما أورده فى أسبابه (إن الثابت للمحكمة من مطالعتها لصحيفة الدعوى الابتدائية أنها 
قد رفعت على المستانفين بصفتهما الشخصية دون تلك الصفة المشار إليها) فإنه يكون 
٠‏ قد أخطاً فى تطبيق القانون وجره ذلك إلى الإخلال بحق الدفاع والقصور فى التسبيب. 


المحكمة 
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر 


وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - 
تتحصل فى أن المطعون ضدها آقامت الدعوی ٠٠١١١‏ لسنة ۱۹۹۱ إيجارات جنوب 
القاهرة الابتدائية على الطاعنين بطلب الحكم بطردهما من عين النزاع وتسليمها خالية 
ذلك أن الطاعن الأول استأجرها وتنازل عنها لابنته التى تحرر عقد إيجار جديد 
باسمها بتاریخ ۱۹۸۲/٤/۱‏ ثم توفیت بتاریخ ۱۹۹۱/٤/۲۷‏ دون أن یکون أحد منهما 
مقيما معها. ومحكمة أول درجة حكمت بالطلبات. استأنف الطاعنان هذا الحكم 
بالاستئناف ٤٠١١‏ لسنة ١٠٠ق‏ القاهرة. ويتاريخ ۱۹۹١/٤/١١‏ قضت المحكمة بالتأييد. 
طعن الطاعنان فى هذا الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى 
برفض الطعنء وعرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره 
وفيها إلتزمت النيابة رأيها. ) 


وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه الخطاً فى تطبيق القانون 


۲٠۰۰۰ جلسة ۱۷ من يذاير سنة‎ ۲۳A 


والاخلال بحق الدفاع والقصور فى التسبيب ذلك أنهما تمسكا بأن عقد إيجار عين 
النزاع المبرم بين المطعون ضدها وإبنتهما لم ينته بوفاتها لاقامة أحفادهما الثلاثة 
القصر مع أمهما المستأجرة الأصلية حتى وفاتهاء وهم مشمولون بوصاية الطاعن 
وحضانة الطاعنة وأقاما مع القصر بهذه الصفة ودللا على ذلك بتقديم صورة من قرار 
الوصاية والاعلام الشرعى فأطرح الحكم المطعون فيه هذا الدفاع قولا منه بأن الدعوى 
أقيمت عليهما بصفتهما الشخصية وليس بصفة الطاعن الأول وصيا عليهم فليس له أن 
يتمسك باستمرار العقدء مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه. 


وحيث إن هذا النعى فى محلهء ذلك أن مؤدى نص المادة ٠١١‏ من القانون المدنى 
على أن (لا يرتب العقد التزاما فى ذمة الغير ولكن يجوز أن يكسبه حقاً) فى ضوء ما 
جاء بالأعمال التحضيرية وما نصت به المادة ۲١‏ من قانون إيجار الأماكن ٤۹‏ لسنة 
۷ المقابلة لنص المادة ٠١‏ من القانون ٠١‏ لسنة ۹0١‏ أن الالتزامات الناشئة عن 
العقود عامة بما فى ذلك عقد الإيجار لاتقع إلا على عاتق طرفيه»ء وإن كان لهما 
باتفاقهما أن يرتبا حقوقا للغير» ومن طبيعة عقد إيجار المساكن أنه عائلى وجماعى لا 
يتعاقد فيه المستأجر لیسکن بمفرده بل لیعیش معه أفراد أسرته أو غیرهم ممن یتراءی 
له اسكانهم» إما على سبيل التسامع المحض أو وفاء لالتزامات مصدرها علا ة أخرى 
غير الإيجار كالتزام الزوج بسكنى زوجته والأب بسكنى صغاره والمخده م بسكنى 
خدمهء فهؤلاء جميعا ليسوا مستأجرين أصليينء ولا يعد المستأجر نائبا عذ م» وإن كان 
لهم حق الانتفاع بالعين تبعا لقيام حق المستأجر وتعتبر اقامتهم فى العين من قبيل 
استعمال المستأجر فلا يستطيعون مزاحمته فيها استنادا لعقد الإيجار» ويستقل 
الملستأجر وحده بوضع ضوابط علاقته بالمرًجرء ولا يستطيع المرّجر أن يقيم دعوى بطلب 
فيها إخلاء أحد هؤلاء أو طرده من العين المؤجرة ما لم تكن العلاقة الإيجارية الأصلية 
قد انقضت مع ملاحظة أن المشرع فى نص قانونى إيجارات الأماكن سالفى الذكر قد 
كفل لبعضهم بشروط معينة الحق فى خلافة المستأجر وإلزام المؤًجر بتحرير عقد إيجار 
له لينقلب مستأجرا أصلياء فإذا أقام المؤجر الدعوى على أحد هؤلاء الشاغلين للعين 
بطلب اخلائها أو طرده منها تأسيسا على أن العلاقة الإيجارية التى تربطه بالمستأجر 
الأصلى والتى لم يكن الشاغل طرفا فيها قد انقضت كان للمدعى عليه أن ينفى زعم 


جلسة ۱۷ من ينابر سنة ٠٠٠٠‏ ۱۳۹ 


لمؤجر ويتمسك بأن عقد الإيجار سنده فى شغل العين لازال قائما باعتبار أن عقد 
الإيجار ويقاءه وانتهاءه بالنسبة لشاغل العين واقعة قانونية له أن يتمسك بقيامه طالما أن 
لمدعى يحتج عليه بانتهائه وإلا كان فى ذلك إخلال بمبدأ المساواةء وكذلك فإن مؤدى 
النص فى المادة ٠١١‏ من قانون المرافعات (وإذا رأت المحكمة أن الدفع بعدم قبول 
الدعوى لانتفاء صفة المدعى عليه قائم على أساس أجلت الدعوى لإعلان ذى الصفة) 
وفى المادة ١١‏ على أن (للخصم أن يدخل فى الدعوى من كان يصح اختصامه فيها 
عند رفعها) وفى المادة ٠١۸‏ على أن (للمحكمة ومن تلقاء نفسها أن تأمر بإدخال من 
ترى ادخاله لصلحة العدالة أو لاظهار الحقيقة) وفى المادة ٠١١‏ على أن (للمدعى عليه 
أن يقدم من الطلبات العارضة: ۳ ای طلب یترتب عليه إجابته 
إلا يحكم للمدعى بطلباته كلها أو بعضها أو أن يحكم له بها مقيدة بقيد لمصلحة المدعى 
عليه. -٣‏ أى طلب متصلا بالدعوى الأصلية اتصالا لا يقبل التجزئة) وفى المادة ٠١١‏ 
على أنه (يجوز لكل ذى مصلحة أن يتدخل فى الدعوى منضما لأحد الخصوم» أو طالبا 
الحكم لنفسه بطلب مرتبط بالدعوى) فإن مؤدى هذه النصوص مجتمعة أن المشرع 
حرصا منه على تبسيط إجراءات الدعوىء» وتغليبا موجبات الصحة على دواعى 
البطلان» ومنعا لتقطيع أوصال المسالة الواحدة وتوزيعها بين مختلف المحاكم وهو ما 
يفتع بابًا يؤدى إلى تناقض الأحكام ويهز مفهوم العدالة. ويعصف بالثقة العامة فى 
القضاءء أوجب على المحاكم أن تقبل تدخل كل من كان يصح اختصامه فى الدعوى 
عند رفعها باعتباره الخصم الحقيقى للمدعى» فمن باب أولى تقبل من المدعى عليه آن 
يتمسك بالصفة التى تجعله الخصم الحقيقى للمدعى لأنها هى المكلفة بوصف الرابطة ' 
بين الخصوم واسباغ التكييف الصحيح عليهاء كما أوجبت هذه النصوص على المحاكم 
أن تقبل طلبات المدعى عليه التى تؤدى إلى عدم الحكم للمدعى بطلباته فمن باب أولى 
فهى ملزمة بقبول دفوع المدعى عليه الموضوعية التى وقف فيها عند حد طلب رفض 
الدعوى دون أن يجاوز ذلك إلى طلب الحكم لنفسه بشىء. لما كان ذلك وكان الحكم 
الطعون فيه قد خالف هذا النظر ورد على دفاع الطاعنين المشار إليه بوجه النعى بما 
أورده فى أسبابه (إن الثابت للمحكمة من مطالعتها لصحيفة الدعوى الابتدائية أنها قد 
رفعت على المستأنفين بصفتهما الشخصية دون تلك الصفة المشار إليها) فإنه يكون قد 
أخطاً فى تطبيق القانون وجره ذلك إلى الإخلال بحق الدفاع والقصور فى التسبيب بما 
يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن. 


N٠ 


جلسة ۱۷ من دنادر سنك ۲۰۰۰ 
برئاسة السيد المستشار/ أحمد محمود مکی نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة 


الملستشارين/ سید محمود بیوسف» بوسف عيد الحليم الهتهء خالد یحیی دراز وسيد 
عبد الرحيم الشيمى نواب رئيس المحكمة. 


(YY) 
القضائية‎ ٦۹ لسنة‎ ١ الطعن رقم‎ 
إيجار «إيجار الأماكن» «إيجار الحال الشائع». حبازة. شدوع. ملكية «الحلكية‎ (< ۱) 
الشائعة».‎ 

)۱( وضع امالك على الشيوع يده على جزء مفرز من العقار الشائع. عدم أحقية باقی 
الشركاء فى انتزاع هذا القدر منه ولو جاوز نصيبه بغير القسمة ويقتصر حق الشركاء 
على طلب مقابل الانتفاع. شرطه. أن لا تكون حيازة الشريك واضع اليد غير مشروعة أو 
محلا لعقد ينظمها أو ينظم انتقالها بين الشركاء. علة ذلك. 

(Y)‏ امالك على الشيوع الحائز للعقار. حقه فی تأجير جزء منه لأحد الشركاء المشتاعين أو 
الغير. المستأجر منه حائز عرضی لحسابه. مؤداه. بقاء العين المؤّجرة فى حيازته. التزام 
المستأجر برد العبن الموؤجرة عند انتهاء الإجارة. 0۹۰ مدنی. 

)™( شبوع. ملكية «الملكية الشائعة». 
امشترى لحصة شائعة فى العقار الشائع. ليس له طلب التسليم مفرزاً. علة ذلك. 

(٤)‏ إبجار «إيجار الأماكن» «أسباب الإخلاء: التنازل عن الإيجار». حکم «تسبييه: ما 

ل دعیب تسییب الحكم». نقض. 
ثبوت أن انتقال حيازة عبن النزاع إلى الطاعن الأول نتيجة لتنازل الطاعن الثانى عن عقد 
الإيجار له. انتهاء الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة مرتباً علبها قضاره 
النقض استكمال ما قصر فى بيانه من أسباب قانونية. 


جلسة ۱۷ من بذاير سنة ۱٤۱ ۲٠٠١‏ 


-١‏ من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن المالك على الشيوع متى وضع يده 
على جزء مفرز من العقار فلا سبيل لانتزاعه منه ولو جاوز نصيبه بغير القسمة وإنما 
يقتصر حق الشركاء على طلب مقابل الانتفاع» لا يعدو أن يكون ترديداً للقواعد العامة 
التى تحمى الحائز الذى يستند إلى سبب صحيح حين تتوافر فى حيازته كافة الشروط 
القانونية لحماية الحيازةء فلا تسلب الحيازة استناداً إلى مجرد الارتكان إلى أصل 
الحق» كما تضمن هذا المبدا بياناً لدعاوى أصل الحق التى يجوز رفعها فحصرها إما 
فى القسمة أو مجرد طلب مقابل الانتفاع عن الجزء الزائد عن النصيب لأن الشريك 
الشتاع مالك لكل ذرة فى المال الشائعء إلا أن كل ذلك مشروط بأن تكون حيازة 
الشريك المشتاع الذى يضع يده على جزء مفرز حيازة مشروعة جديرة بالحماية. فإن 
كانت وليدة اغتصاب أو غش أو معيبة بأى عيب تعين إهدارها حماية لحق باقى 
الشركاء فى الحيازةء كما يشترط لإعمال هذا المبدا ألا تكون حيازة الشريك المشتاع 
محلاً لعقد ينظمها ولا أن يكون انتقال الحيازة بين الشركاء يدخل فى نطاق إعمال هذا 
العقد ويسببه إذ يتحتم على الشركاء فى هذه الحالة إعمال أحكام العقد والالتجاء إلى 
دعواه ويمتنع عليهم الاحتكام إلى قواعد الحيازة. لأن العقد هو قانون المتعاقدين 
وشریعتهم. 

-٣‏ من المقرر أنه يحق للمالك على الشيوع الحائز للعقار أن يوجر جزءا منه 
للغير سواء أكان من الشركاء المشتاعين أو غيرهم» وتبقى العين المؤجرة فى حيازته رغم 
الإجارةء لأن المستأجر حائز عرضى يحوز لحساب المؤجر. فلا يستطيع أن يجابهه 
بحيازته وإنما تبقى علاقتهما محكومة بعقد الإيجارء فيلتزم المستأجر برد العين المؤجرة 
عند انتهاء الإجارة عملا بالمادة ٥۹٠‏ من القانون المدنى ولا تبر ذمته من هذا الالتزام 
إلا بهذا الرد. 

-٣‏ من المقرر أنه لا يجوز لمشترى حصة شائعة أن يطلب التسليم مفرزاً لأنه 
ليس له من الحقوق ما يجاوز سلطة البائع. 

-١ ٠‏ إذا كان الطاعنان لا ينازعان فى أن الطاعن الثانى يستأجر عين النزاع منذ 
1 ووضع عليها اليد بهذه الصفة. ثم اشتری بعقد مسجل فی ۱۹۹۲/٤/۲۱‏ 


۲٠۰٠۰۰ جلسة ۱۷ من بناير سنة‎ E۲ 


حصة شائعة مقدارها ٠١/۷‏ من القيراط من شركاء المؤًجر كما أن الطاعن الأول قد 
اشترى حصة شائعة مقدرها ٠/١١‏ من القيراط من غير المؤجر ولا المستأجر بالعقد 
الملسجل بتاريخ ۱۹۹١/٤/٠٠‏ ثم اشترى من الطاعن الثانى الحصه سالفة الذكر بعقد 
مسجل بتاريخ ۱۹۹٩/٥/١١‏ وبذلك أصبع الطاعن الأول يمتلك ٠١/٠١‏ را من القيراط 
أى قيراطًا وسبعة أسهم ونصفا فى العقارء وحل محل الطاعن الثانى فى الانتفاع 
بالشقة محل النزاع» ولم ينازع الطاعن الأول فى علمه بأن الطاعن الثانى كان مستأجراً 
لعين النزاع ولا أن ذلك كان ساس وضع يده» فإن لازم ذلك كله أن انتقال حيازة عين 
النزاع إلى الطاعن الأول كان نتيجة لتنازل الطاعن الثانى عن عقد الإيجار» ويكون 
الدفاع الذى ساقه الطاعنان لا يستند إلى أساس قانونى سليم وإذ انتهى الحكم 
اللطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة ورتب عليها إخلاء الطاعنينء فإن النعى عليه 
بسببى الطعن الخطاً فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب يكون غير منتج إذ 
لمحكمة النقض أن تستكمل ما قصر الحكم فى بيانه من أسباب قانونية. 


المحكمة 

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر 

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. 

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - 
تتحصل فى أن المطعون ضده أقام الدعوى ۳۷٤١‏ لسنة ۹۹۷ مساكن الاسكندرية 
الابتدائية على الطاعنين بطلب الحكم بإخلاء الشقة المبينة بالأوراقء ذلك أن الطاعن 
الحصة للطاعن الأول وتنازل له عن الشقة محل النزاع» مما يحق له طلب الإخلاء 
للتنازل عن عقد الإيجار» ومحكمة أول درجة بعد أن أحالت الدعوى للتحقيق حكمت 
بالطلبات. استأنف الطاعنان هذا الحكم بالاستئناف ۲۷١١‏ لسنة ٤ق‏ الاسكندرية 


جلسة ۱۷ من يناير سنة \E ۲٠٠۰‏ 
کک کک 
وبتاريخ ۱۹۹۸/۱۲/١١‏ قضت المحكمة بالتأييد» طعن الطاعنان فى هذا الحكم بطريق 
النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم وعرض الطعن على هذه 
الحكمة - فى غرفة مشورة - فحددت جلسة لنظره وفيها إلتزمت النيابة رأيها. 

وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعنان بهما على الحكم المطعون فيه 
مخالفة القانون والخطاً فى تطبيقه والقصور فى التسبيب ذلك أنهما تمسكا بأن الطاعن 
تقع فيه العين» فانقلب من مستأجر إلى شريك يضع اليد على قدر مفرز» ثم باعه إلى 
الطاعن الأول الذى وضع يده عليه ولا سبيل لانتزاع الشقة منه حتى لو جاوزت نصيبه 
إلا من خلال القسمة, فاطرح الحكم المطعون فيه هذا الدفاع وأقام قضاءه على مجرد 
القول بأن الطاعن الثانى تنازل عن الإيجار للطاعن الأول مما يعيبه ويستوجب نقضه. 

وحيث أن هذا النعى فى غير محلهء ذلك ان المبدا الذى قررته هذه المحكمة من أن 
المالك على الشيوع متى وضع يده على جزء مفرز من العقار فلا سبيل لانتزاعه منه ولو 
جاوز نصيبه بغير القسمة وإنما يقتصر حق الشركاء على طلب مقابل الانتفاعء لايعدو 
أن يكون ترديداً للقواعد العامة التى تحمى الحائز الذى يستند إلى سبب صحيح حين 
تتوافر فی حیازته كافة الشروط القانونية لحماية الحيازةء فلا تسلب الحيازة استنادا 
إلى مجرد الارتكان إلى أصل الحق» كما تضمن هذا المبدأً بيانا لدعاوى أصل الحق 
التى يجوز رفعها فحصرها إما فى القسمة أو مجرد طلب مقابل الانتفاع عن الجزء 
الزائد عن النصيب لأن الشريك المشتاع مالك لكل ذرة فى المال الشائع» إلا أن كل ذلك 
مشروط بأن تكون حيازة الشريك المشتاع الذى يضع يده على جزء مفرز حيازة 
مشروعة جديرة بالحماية. فإن كانت وليدة اغتصاب أو غش أو معيبة بأى عيب تعين 
اهدارها حماية لحق باقى الشركاء فى الحيازةء كما يشترط لإعمال هذا المبداً آلا تكون 
حيازة الشريك المشتاع محلا لعقد ينظمها ولا أن يكون انتقال الحيازة بين الشركاء 
يدخل فى نطاق إعمال هذا العقد وبسببه إذ يتحتم على الشركاء فى هذه الحالة إعمال 
أحكام العقد والالتجاء إلى دعواه ويمتنع عليهم الاحتكام إلى قواعد الحيازة, لأن العقد 
هو قانون المتعاقدين وشريعتهم. وكان من المقرر أنه يحق للمالك على الشيوع الحائز 
للعقار أن يؤجر جزءاً منه للغير سواء أكان من الشركاء المشتاعين أو غيرهم» وتبقى 


۲۰٠۰ جلسة ۱۷ من يتاير سنة‎ N٤ 

العين المؤجرة فى حيازته رغم الإجارةء لأن الملستأجر حائز عرضى يحوز لحساب 
المؤجرء فلا يستطيع أن يجابهه بحيازته وإنما تبقى علاقتهما محكومة بعقد الإيجارء 
فيلتزم المستأجر برد العين المؤجرة عند انتهاء الإجارة عملا با لمادة ۹٠‏ من القانون 
المدنى ولا تبر ذمته من هذا الالتزام إلا بهذا الرد. كما أنه من المقرر أنه لا يجوز 
لمشترى حصة شائعة أن يطلب التسليم مفرزا لأنه ليس له من الحقوق ما يجاوز سلطة 
البائع. لما كان ذلك وكان الطاعنان لا ينازعان فى أن الطاعن الثانى يستأجر عين النزاع 
منذ ۱۹۷۸/1/١‏ ووضع علي ها اليد بهذه الصفة, ثم اشترى بعقد مسجل فى 
71 حصة شائعة مقدارها ٠١/۷‏ من القيراط من شركاء المؤجر كما أن 
الطاعن الأول قد اشترى حصة شائعة مقدارها 4 من القيراط من غير الموًجر ولا 
الستأجر بالعقد المسجل بتاريخ ۱۹۹١/٤/٠١‏ ثم اشترى من الطاعن الثانى الحصة 
سالفة الذكر بعقد مسجل بتاريخ ۱۹۹١/١/٠١‏ ويذلك أصبح الطاعن الأول يمتلك 
° را من القيراط أى قيراطا وسبعة اسهم ونصقًا فى العقار» وحل محل الطاعن 
الثانى فى الانتفاع بالشقة محل النزاع» ولم ينازع الطاعن الأول فى علمه بأن الطاعن 
الثانى كان مستأجراً لعين النزاع ولا أن ذلك كان أساس وضع يده» فإن لازم ذلك كله 
آن انتقال حيازة عين النزاع إلى الطاعن الأول كان نتيجة لتنازل الطاعن الثانى عن عقد 
الإيجارء ويكون الدفاع الذى ساقه الطاعنان لايستند إلى أساس قانونى سليم وإذ 
انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة ورتب عليها إخلاء الطاعنين» فإن 
النعى عليه بسببى الطعن يكون غير منتج إذ لمحكمة النقض أن تستكمل ما قصر الحكم 
فى بيانه من أسباب قانونيةء ومن ثم يكون الطعن على غير أساس. 


£0 


جلسة ۹ من بنادر سئة Yoon‏ 
برئاسة السيد المستشار/ فهمى الخياط نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة 
المستشارین/ محمد شهاوى عبد ربهء الهام نجيب نوارء أحمد هاشم عبدالله نواب رئيس 


(YY) 
"¢ » مه‎ e» f 8 » 
حکم «تسبیبه».‎ )۱١( 
وجوب تضمين الحكم ما يطمئن المطلع غليه إلى أن المحكمة قد محصت الأدلة المقدمة إليها‎ 
وحصلت منها ما تؤدي إليه بما ينبىء عن بحث ودراسة أوراق الدعوى عن بصر‎ 
وبصيرة.‎ 
دعوی «الدفاع فى الدعوى : دفاع جوهرى». حكم «عبوب التدليل: القصور‎ )٥-۲( 
فى التسبيب مخالفة الثادت بالأورأق».‎ 
عليه آو طلب تمكينه من إثباته. التزام محكمة الموضبوع بالرد عليه فى حكمها بأسباب خاصة.‎ 

(۳) استناد الخصم فى دفاعه إلى أوراق أو مستندات لها دلالة معينة فى شأن ثبوته 

)٤(‏ مخالفة الثابت بالأوراق التى تبطل الحكم. ماهيتها. 

)٥(‏ تمسك الطاعن بتسليمه عين النزاع المملوكة له لأن عقد الإيجار الذى آبرمه مع 
المطعون ضده الرابع حرر تنفيذاً لعقد البدل المبرم بينه وبين مورثة اللطعون ضدهم الثلاثة 
الأول ويناء على طلبها والذى قضى بفسخه لعدم تسليم الأخيرة الشقة محل البدل وتدليله 
على ذلك بالقرائن والمستندات. دفاع جوهرى. قضاء الحكم المطعون فيه برفض طلبه استناداً 
لخلو الأوراق مما يفيد أن عقد الإيجار ثمرة لعقد البدل دون أن يمحص هذا الدفاع وما قدم 


۲۰۰۰ جلسة ۱۹ من نناير سنة‎ ۱٤٦ 


-١‏ المقرر فى قضاء محكمة النقض أن الحكم يجب أن يكون فيه بذاته ما يطمئّن 
المطلع عليه أن المحكمة قد محصت الأدلة التى قدمت إليها وحصلت منها ما تؤدى إليهء وذلك 
باستعراض هذه الأدلة والتعليق عليها بما ينبىء عن بحث ودراسة أوراق الدعوى عن بصر 
ويصيرة. 

1 المقرر فى قضاء محكمة النقض أن كل طلب أو وجه دفاع يدلى به الخصوم 
لدى محكمة الموضوع ويطلب إليها بطريق الجزم أن تفصل فيه ويقدم دليل إثباته أو 
يطلب تحقيقه بالطريق المناسب» ويكون مما يجوز أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوىء 
يجب على محكمة الموضوع أن تجيب عليه بأسباب خاصة. 


۳- المقرر فى قضاء محكمة النقض أن استناد الخصم إلى أوراق ومستندات 
لها دلالة معينة فى ثبوت أو نفى هذا الدفاع الجوهرى يوجب عليها أن تعرض لها 
وتقول رآيها فى شأن دلالتها إيجاباً أو سلباً وإلا كان حكمها قاصر البيان. 

-٤‏ المقرر فى قضاء محكمة النقض أن ابتناء قضاء محكمة الموضوع على ما 
حصلته بالمخالفة للوقائع الثابتة بأوراق الدعوى يعيب حكمها بمخالفة الثابت بالأوراق. 

-٠‏ إذ كان الثابت أن الطاعن أسس طلبيه بإلزام مورثة المطعون ضدهم الثلاثة 
الأول والمطعون ضده الرابع بتسليمه شقة القاهرة محل عقد الإيجار المؤرخ / / 
المحرر بينه وبين الأخير والتعويض عن عدم تسليمها له على أن هذا العقد حُرر 
لتنفيذ عقد البدل الذى انعقد بينه وبين مورثة المطعون ضدهم بتاريخ / / ٠١‏ 
وساند ذلك بالأدلة والقرائن المشار إليها بسبب النعىء» وإذ كان من شأن هذه الأداة 
والقرائن لو صحت أن يتغير بها وجه الرآى فى النزاع» إلا أن الحكم المطعون فيه لم 
يعن ببحثها والوقوف على دلالة تلك الأوراق والمستندات فى اثبات أو نفى ورود عقد 
البدل على شقة القاهرة محل عقد إيجار المطعون ضده الرابع أو يندب خبيرا لتحقيق 
ذلك وذهب فى أسبابه إلى خلو الأوراق مما يفيد أن هذا العقد كان ثمرة لعقد التبادل. 
ورتب على ذلك قضاءه برفض طلب تسليم هذه الشقة والتعويض عن عدم تسليمها وهو 
مأ يعيبه. 


جلسة ۱۹ من بناير سنة ۲٠٠١‏ ۱۷ 


المحكمة 
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر 


حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. 


وحيث إن الوقائع - على مايبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل 
فى أن الطاعن أقام على مورثه المطعون ضدهم الثلاثه الأول والمطعون ضده الرابع 
وآخر الدعوى رقم ٠١١‏ لسنة ۱۹۸١‏ مدنى محكمة جنوب القاهرة الابتدائية انتهى فيها 
إلى طلب الحكم - فى مواجهة المطعون ضده الخامس بصفته - بفسخ عقد تبادل 
الوحدتين السكنيتين المبينتين بالصحيفة والمؤرخ ٠١‏ من أبريل سنة 1۹۷١‏ وإلزامهما 
متضامنين بتسليمه الشقة المملوكة له بمدينة القاهرةء وين يؤديا إليه متضامنين 
تعويضا مقداره عشرة آلاف جنيه. وقال بيانا لدعواه إنه بموجب هذا العقد اتفق مع 
مورثة المطعون ضدهم الثلاثة الأول على إجراء بدل بين شقته الموضحة عاليه وشقة 
أخرى تستأجرها المذكورة من الشركة المطعون ضدها الأخيرة بمدينة الإسكندرية. 
وحررت له هذه الشركة عقد إيجار عن هذه الشقة بتاريخ ١١‏ من مايو سنة ٠۹۷۹‏ 
مقابل تحريره هو عقد إيجار للمطعون ضده الرابع - ابن شقيق المورثة المذكورة - عن 
شقته بالقاهرة بتاريخ ٠۹‏ من يونيو ۱۹۷۹ء وتعهدت هذه المورثة بتسليمه شقة 
الإسكندرية فى أول يوليو من نفس العام إلا أنها امتنعت عن ذلك. فقام بإخطارها 
والشركة المالكة بإنهاء عقد البدلء إلا أن المطعون ضده الرابع سارع واستصدر - 
بالتواطؤ معها - حكما فى الدعوى رقم ١‏ لسنة ۱۹۸٠‏ مستأنف مستعجل القاهرة 
بتمكينه من شقة القاهرة استنادا إلى عقد الإيجار الذى حرره له» فأقام دعواه بطلباته 
سالفة البيان. حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى. استانف الطاعن هذا الحكم 
بالاستئناف رقم ۲١۸۲‏ لسنة ٠١١‏ قضائية أمام محكمة استئناف القاهرةء التى حكمت 
بتاریخ ۲١‏ من نوفمبر ۱۹۸۷ بتأييده. طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض 
بالطعن رقم ۲۳۸ لسنة ۸ القضائية. حيث قضى فيه بنقض الحكم المطعون فيه 
ويإحالة الدعوى إلى محكمة الاستئناف التى عادت وقضت بتاريخ ٠٤‏ من يونيو سنة 


۲٠٠١ جلسة ۱۹ من ينابر ستة‎ A 


4 بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض للمرة الثانية 
بالطعن رقم ۷۲١۹‏ لسنة ٠٤‏ القضائية وقضت المحكمة فيه بالنقض والإحالةء وبتاريخ 
من يونيو سنة 1۹۹١‏ حكمت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستانف. فطعن 
الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض للمرة الثالثة بالطعن رقم ۷١۹‏ لسنة ٠1‏ 
القضائيةء وقضت المحكمة فيه أيضا بالنقض والإحالة إلى محكمة الاستئناف التى 
قضت بتاريخ ٠١‏ من مارس ۱۹۹۸ بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول 
دعوى فسخ عقد البدلء ويإثبات فسخ هذا العقد» وتأييده فى قضائه برفض طلبى 
تسليم شقة القاهرة والتعويض. طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض بالطعن 
الماثلء وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه. وإذ عرض 
الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة 
رأيها. 

وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت بالأوراق 
والقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلالء وفى بيان ذلك يقول إن دفاعه أمام 
محكمة الموضوع قام على أن عقد إيجار شقة القاهرة المملوكة له والمؤرخ ١١‏ من يونيو 
سنة 1۹۷١‏ حرر تنفيذاً لعقد البدل المحرر بينه وبين مورثة المطعون ضدهم الثلاثة الأول 
والذى فسخ لعدم تسليم الأخيرة الشقة الأخرى محل هذا البدلء ودلل على ذلك بإقرار 
الشركة المطعون ضدها الأخيرة فى مذكرتها المقدمة أمام محكمة أول درجة بجلسة ۲٠‏ 
من يناير سنة ۱۹۸١‏ بأن الطرفين وقعا عقد التبادل بين شقتى القاهرة والإسكندرية 
بمقر الشركةء وأن شقة القاهرة هى المحرر عنها عقد إيجار المطعون ضده الرابع» وما 
أورده وكيل مورثه المطعون ضدهم المذكورين فى مذكرته المقدمة أمام نفس المحكمة 
بجلسة ١١‏ من مارس سنة 1۹۸ وضمنه إقراره المررخ ٠١‏ من يونيو ۱۹۷۹ المودع 
ملف الشركة المذكورة بأنه وقع على عقد التبادل بين الشقتين المذكورتين بصفته وكيلا 
عن شقيقته المورثة المذكورة. فضلا عن معاصرة تاريخ هذا الإقرار الأخير لتاريخ عقد 
إيجار شقة القاهرة المحرر باسم ابن المذكور - المطعون ضده الرابع - الذى وقع عليه 
معه كضامن له» وكذلك خطاب الطاعن إلى المورثة المذكورة والشركة المطعون ضدها 
الأخيرة باعتيار عقد البدل بين هاتين الشقتين كأن لم يكن» وكان من شأن هذه الأدلة 
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والقرائن أن تغير وجه الرأى فى النزاع إلا أن الحكم المطعون فيه لم يعن ببحثها ولم 
يتعرض لدلالة تلك الأوراق والمستندات فى هذا الخصوص وذهب فى أسبابه إلى أن 
الدعوى خلت مما يفيد أن عقد إيجار شقة القاهرة كان ثمرة لعقد البدل ورتب على ذلك 
قضاءه برفض طلبى التسليم والتعويض فيكون معيباً بما يستوجب نقضه. 

وحيث إن هذا النعى فى محله - ذلك أن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الحكم 
يجب أن يكون فيه بذاته ما يطمئن المطلع عليه أن المحكمة قد محصت الأدلة التى قدمت 
إليها وحصلت منها ما تؤدى إليهء وذلك باستعراض هذه الأدلة والتعليق عليها بما 
ينبىء عن بحث ودراسة أوراق الدعوى عن بصر ويصيرة»ء وأن كل طلب أو وجه دفاع 
يدلى به الخصوم لدى محكمة الموضوع ويطلب إليها بطريق الجزم أن تفصل فيه ويقدم 
دليل إثباته أو يطلب تحقيقه بالطريق المناسب» ويكون مما يجوز أن يتغير به وجه الرآى 
فى الدعوى يجب على محكمة الموضوع أن تجيب عليه بأسباب خاصة. كما أن استناد 
الخصم إلى أوراق ومستندات لها دلالة معينة فى ثبوت أو نفى هذا الدفاع الجوهرى 
یوجب علیها أن تعرض لها وتقول رأیها فی شان دلالتها إيجاباً أو سلباً وإلا كان 
حكمها قاصر البيان» كما أن المقرر أن ابتناء قضاء محكمة الموضوع على ما حصلته 
بالمخالفة للوقائع الثابتة بأوراق الدعوى يعيب حكمها بمخالفة الثابت بالأوراق. لما كان 
ذلك وكان الثابت أن الطاعن أسس طلبيه بإلزام مورثة المطعون ضدهم الثلاثة الأول 
والمطعون ضده الرابع بتسليمه شقة القاهرة محل عقد الإيجار المؤرخ ٠١‏ من يونيو سنة 
۹ المحرر بينه وبين الأخيرء والتعويض عن عدم تسليمها له على أن هذا العقد حرر 
تنفيذا لعقد البدل الذى انعقد بينه وبين مورثة المطعون ضدهم بتاريخ ٠١‏ من ابريل سنة 
۹ وساند ذلك بالأدلة والقرائن المشار إليها بسبب النعىء» وإذ كان من شأن هذه 
الأدلة والقرائن - لو صحت - أن يتغير بها وجه الرأى فى النزاع» إلا أن الحكم 
امطعون فيه لم يعن ببحثها والوقوف على دلالة تلك الأوراق والمستندات فى إثبات أو 
نفى ورود عقد البدل على شقة القاهرة محل عقد إيجار المطعون ضده الرابع» أو يندب 
خبيرًا لتحقيق ذلك» وذهب فى أسبابه إلى خلو الأوراق مما يفيد أن هذا العقد كان ثمرة 
لعقد التبادل» ورتب على ذلك قضاءه برفض طلب تسليم هذه الشقة والتعويض عن عدم 
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تسلیمهاء وهو ما یعیبه ويوجب نقضه فى خصوص قضائه هذاء ودون حاجة إلى بحث 
باقى أوجه الطعن. 

وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيهء وكان الثابت من المستندات المودعة ملف 
الشركة المطعون ضدها الأخيرة أن الطاعن ومورثة المطعون ضدهم الثلاثة الأول اتفقا 
على إجراء بدل بينهما بين شقة الأول بالقاهرة والشقة المؤجرة للثانية من الشركة 
المذكورة بمدينة الإسكندرية أفرغ فى نموذج مُعد لذلك بمقر هذه الشركة موضحاً به 
بيانات كل من الشقتين موقع من كل منهما وأرفق به دليل ملكية الطاعن لشقة القاهرة 
امتبادل عليها ووافقت اللجنة المختصة بالشركة على إتمام هذا البدل من واقع مذكرة 
معدة لذلك متضمنة ذات البيانات عن الشقتين محل التبادل وأثبت ذلك فى اتفاق مورخ 
9 وقع عليه وكيل مورثة المطعون ضدهم نيابة عنهاء وتنفيذا لذلك حررت 
الشركة للطاعن عقد إيجار عن شقة الإسكندرية فی ۱۹۷۹/٥/۱۳‏ على أن يبدا تنفيذه 
فى أول يوليو من نفس العام» وحرر الأخير عقداً بشقة القاهرة فی ۱۹۷۹/٩/۱٩‏ 
لصالح المطعون ضده الرابع - ابن شقيق المورثة - كطلبهاء وقع عليه والده - الموكل 
من الأخيرة لإنهاء إجراءات هذا البدل - كضامن له فى العقد - واستحصلت الشركة 
من هذا الوكيل على إقرار بذات تاريخ تحرير هذا العقد بتمام البدل بين هاتين الشقتينء 
كما انطوى ملف الشركة المذكورة على صورة خطاب من الطاعن إلى هذا الوكيل فى 
10 يتضمن اعتبار عقد البدل كأن لم يكن لعدم تسليم موكلته شقة 
الإسكندرية فى المىعد المحدد بعقد الإيجار» كما انطوى على أوراق ومكاتبات أخرى 
بشأن توسط الشركة فى حل الخلاف بين الطرفين بقصد إعادة عقد شقة القاهرة إلى 
الطاعن مقابل تحريرها عقدا بشقة الإسكندرية إلى المطعون ضده الرابع بدلاً من 
الأولىء وإذ لم توفق فى ذلك أخطرت الوكيل بعدم إمكان تنفيذ عقد البدل لعدم وفاء 
موكلته بالتزاماتها. وقد تضمنت مذكرة الشركة أمام محكمة أول درجة ما يفيد صحة 
ذلك كله وهو ما يقطع بأن عقد استئجار المطعون ضده الرابم لشقة القاهرة خُرر تنفيذا 
لعقد البدل. وإذ كان الثابت» أن مورثه المطعون ضدهم لم تقم بتسليم الطاعن شقة 
الإسكندرية فى الموعد المتفق عليه أو بعده رغم إخطارها بذلك من قبله والشركة المؤجرة 
فی ۷/۱١‏ ۱۹۷۹/۱۰/۸ واستمرت حائزة لها حتی أخلیت عام ۱۹۹٩‏ بموجب الحكم 
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رقم ۹ لسنة ٠١۸‏ قضائية - القاهرة بمعرفة هذه الشركةء وهو ما يُعد إخلالا منها 
بتنفيذ التزاماتها المترتبة على عقد البدل يجيز الطاعن طلب تنفيذه عيناً أو الفسخ مع 
التعويض طبقاً للمادة ٠١١‏ مكرراً () من القانون المدنى» وكان يترتب على فسخ العقد 
عودة طرفيه إلى الحالة التى كانا عليها قبل التعاقد عملاً بالمادة ٠١١‏ من هذا القانونء 
بما مؤداه أن تعود شقة القاهرة إلى الطاعنء ويلتزم المطعون ضدهم الثلاثة الأول 
بوصفهم خلفاً لورثتهم والمطعون ضده الرابع» الحائز الفعلى لهذه الشقة بتسليمها 
المطعون ضده الرابم عن تسليمها مما حرم الطاعن الانتفاع بها منذ استلام الأخير لها 
بموجب الحكم رقم ۲۹١‏ لسنة ۱۹۸٠‏ مستأنف مستعجل القاهرة الصادر بتاريخ 
1 بما يتوافر معه أركان المسئولية المدنية. وكانت المحكمة ترى أن الضرر 
المادى الذى أصاب الطاعن من جراء ذلك يتكافاً قدرا ومبلغ التعويض المطالب بهء فإنها 
تقضى بإلزام المطعون ضدهم الثلاثة الأول بأدائه من تركة مورثتهم بالتضامن مع 
المطعون ضده الرابع. 


\oY 
۲۰۰۰ جلسة ۱۹ من بنابر سنة‎ 
يرئاسة السيد المستشار/ محمد شهاوی عبد ريه نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة‎ 


(٤) 
القضائية‎ ٩٩ الطعن رقم ۲ لسبة‎ 
إبجار «إيجار الأماكن : أسباب الإخلاء: الإخلاء للتأخير فى سداد الآحرة»‎ )١ -١( 
«التكليف بالوفاء». دعوى «قبول الدعوى». بطلان. تحديد الأجرة. «الزيادة‎ 
الدورية فى أجرة الأماكن المؤجرة لغير السكنى» «تخفيض الأجرة.. دفاع‎ 
«دفاع جوهرى». حكم. «تسييبه: عيوب التدليل: الخطاً فى تطيىق‎ 
القانون».‎ 

)١(‏ تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة. شرط أساسى لقبول دعوى الإخلاء للتأخير فى 
سدادها. وقوعه باطلاً. أثره. عدم قبولها. ۸٠/ب‏ ق ٠١١‏ لسنة .۱۹۸١‏ وجوب بيان الأجرة 
الملستحقة المتأخرة فى التكليف وألا تجاوز ما هو مستحق فعلاً فى ذمة المستأجر. 

)١(‏ الإخلاء لعدم الوفاء بالأجرة. شرطه. ثبوت تخلف المستأجر عن الوفاء بها معدلة 
بالزيادة أو النقصان. منازعة المستأجر جدياً فى مقدارها أو استحقاقها لخلاف فى تفسير 
نص قانونى. وجوب الفصل في هذه المنازعة باعتبارها مسالة أولية لإزمة للفصل فى طلب 
الإخلاء. 

)١(‏ الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى التى أنشئت وأجرت أو شغلت حتى 
2 ولم تخضعم لتقدير لجان الأجرة. تحديد آجرتها القانونية. خضوعه للقانون 
الذى يحكمها. وجوب احتساب كامل الزيادات والتخفيضات المنصوص عليها فى قوانين 
إيجار الأماكن. لا عبرة بالأجرة الواردة بالعقد متى كانت محل منازعة جدية. الرجوع إلى 


أجرة المثل. شرطه. م٠‏ ق1 لسنة ۱۹۷۷ ولائحته التنفيذية. 


)٤(‏ ثيوت أن العبن محل النزاع آنشئت عام ۱. عدم تحدید أجرتها بمعرفة لجان 
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التقدير. المنازعة جدياً فى عدم مطابقة أجرتها القانونية لتلك الواردة بعقد الإيجار. أثره. 
وجوب تحديد أجرتها وفقا لأحكام القانون ٠١١‏ لسنة .۹٤١‏ احتساب التخفيضات 
النصوص علیها بالمرسوم بقانون ۱۹۹ لسنة ٠۹٥۲‏ والقانون ۷ لسنة .٠۹٩٩‏ كيفيته. 

.٠۹۸۱ الزيادة الدورية فى أجرة الأماكن المؤجرة لغير السكنى. م۷ ق١١٠ لسنة‎ )١( 
وجوب احتسابها على أساس القيمة الإيجارية المتخذة أساسا لحساب الضريبة على العقارات‎ 
المبنية فى ذات وقت الإنشاء لا على أساس الأجرة الواردة بعقد الإيجار.‎ 

(1) تمسك الطاعن بعدم مطابقة الأجرة الواردة بعقد الإيجار للأجرة القانونية لعين 
النزاع وطلبه ندب خبير لتحقيق دفاعه. قضاء الحكم المطعون فيه بالإخلاء محتسباً الزيادة 
المقررة بالقانون رقم 1 لسنة ۱۹۹۷ على أساس الأجرة الواردة بالعقد دون آن يعرض لهذا 
الخلاف باعتباره مسالة أولية لازمة للفصل فى طلب الإخلاء. خطاً حجبه عن الوصول إلى 
الأجرة القانونية الواجبة الإعمال ومدى صحة التكليف بالوفاء بها. 


- 1۹۸۱ لسنة‎ ٠۳١ مؤدى نص الفقرة (ب) من المادة ۱۸ من القانون رقم‎ -١ 
وعلى ما جرى به قضاء مخكمة النقض - أن المشرع اعتبر تكليف المستأجر بالوفاء‎ 
بالأجرة المتأخرة شرطاً أساسياً لقبول دعوى الإخلاء بسبب عدم الوفاء بالأجرة, فإذا‎ 
ما وقع باطلا تعين الحكم بعدم قبول الدغوى» ويشترط أن يبين فى التكليف الآجرة‎ 
الملستحفة المتأخرة وألا تجاوز الأجرة المطلؤية فيه ما هو مستحق فعلا فى ذمة المستأجر.‎ 

-١-‏ المقرر فى قضاء محكمة النقض أنه يشثرط للحكم بالإخلاء بسبب التأخير 
فى الوفاء بالأجرة ثبوت تخلف المستأجر عن الوفاء بها معدلة بالزيادة أو النقصان طبقاً 
ما تنص عليه قوانين إيجار الأماكن فإن كانت الأجرة متنازعاً غليها من جانب المستأجر 
منازعة جدية سواء فی مقدارها أو فی استحقاقها استنادا إلى خلاف فى تفسير نص 
من نصوص تلك القوانين وكان تفسيره على نحو أو آخر مما تختمله عبارات النص» 
فإنه يتعين على المحكمة قبل أن تفصل فى طلب الإخلاء أن تعرض لهذا الخلاف وتقول 
كلمتها فيه باعتباره مسالة أولية لازمة للفصل فى طلب الإخلاء المعروض عليها ثم 
تقضى بعد ذلك على ضوء ما يكشف عنه التفسير الصحيج للنص. 
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۲- مفاد النص فى المادة الثالثة من القانون رقم ١‏ لسنة ۱۹۹۷ بتعديل الفقرة 
الثانية من المادة ٠١‏ من القانون رقم ٤۹‏ لسنة ۹۷۷ ويعض الأحكام الخاصة بإيجار 
الأماكن غير السكنية والبند سادسا من المادة الأولى من اللائحة التنفيذية للقانون 
المشار إليه والصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم ۲۲۷ لسنة ۹۹۷ أن الأجرة القانونية 
للأماکن التی آنشئت وتم تأجیرها أو شغلها حتى ۱۹٦۱/۱۱/١‏ ولم تخضع لتقدير 
اللجان التى اختصت بتحديد الأجرة منذ العمل بالقانون ٤١‏ لسنة ۱۹٦۲‏ تحدد بحسب 
القانون الذى يحكمها ثم تحسب كامل الزيادات والتخفيضات فى الأجرة المنصوص 
عليها فى قوانين إيجار الأماكن ولا يعتد بالأجرة المكتوبة فى عقد الإيجار أيا كان تاريخ 
تحريره ولا بالقيمة الإيجارية المتخذة أساسا لحساب الضريبة على العقارات المبنية إذا 
اختلفت كلتاهما عن الأجرة القانونية. وإنه لا يرجع لأجرة المثل إلا إذا كانت الأجرة 
القانونية غير معلومة. 

-٤‏ إذ كان الثابت بالأوراق ويما لاخلاف عليه بين الطرفين أن العقار الكائن به 
العين محل النزاع أنشىء فى عام ٠۹١١‏ وأن أجرتها لم يتم تحديدها بمعرفة لجنة 
تحديد الإيجارات بما يستلزم عند المنازعة الجدية فى عدم مطابقتها لتلك المكتوبة فى 
عقد الإيجار تحديد هذه الأجرة وفق التحديد الوارد فى القانون الذى يحكمها بحسب 
تاريخ إنشاء المبنى وهو بالنسبة للعين محل النزاع القانون ٠١١‏ لسنة ١٤۱۹ء‏ وإذ كانت 
المادة الخامسة مكرراً )١(‏ من القانون المذكور والمضافة بالقانون رقم ۱۹۹ لسنة ٠۹٥۲‏ 
قد تضمنت النص على أن «تخفض بنسبة /٠١‏ الأجور الحالية للأماكن التى أنشئت 
منذ أو يناير سنة ۹٤٤‏ وذلك ابتداءً من الأجرة المستحقة عن شهر أكتوير سنة 
١۲»؛ء‏ وتضمن نص المادة الخامسة مكرراً (۲) من القانون المشار إليه المضافة بذات 
المرسوم النص على أن «تكون الأجرة بالنسبة للأماكن المذكورة فى المادة السابقةء إذا 
لم يكن قد سبق تأجيرها على أساس أجرة المثل عند العمل بهذا القانون مخفضة 
بنسبة »/٠١‏ ثم صدر بعد ذلك القانون رقم ۷ لسنة ٠۹١١‏ فى شأن تخفيض إيجار 
الأماكن متضمنا النص فى مادته الأولى على أن «تخفض بنسبة ٠١‏ الأجور الحالية 
للأماكن المبينة به ومنها تلك الخاضعة لأحكام المرسوم بقانون رقم ۹۹١‏ لسنة ٠۲‏ 
سالف الإشارة إليه وذلك اعتباراً من أجرة شهر مارس سنة ٠۹٠١‏ فإذا لم يكن المكان 


جلسة ۱۹ من ينار سنة 1o0 ۲٠۰۰‏ 


قد سبق تأجيره قبل العمل بذلك القانون يكون التخفيض عند التعاقد على تأجيره 
بالنسب المشار إليها فى المرسوم بقانون المشار إليه على أساس أجرة المثل السارى 
عند إنشاء المكان مخفضاً بذات النسبة» ومن ثم فإنه فى تطبيق التخفيض المقرر 
بالمرسوم بقانون ۱۹١‏ لسنة ٠۹١١‏ - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يلجا 
إلى أجرة المثل إلا إذا لم يكن المكان قد سبق تأجيره» فإذا كان قد سبق تأجيره وتعذر 
معرفة أجرة شهر سبتمبر ٠٠١١‏ فإنه يجوز إثبات أجرة هذا الشهر بكافة طرق الإثبات 
بما فيها البينة والقرائن لأن المطلوب إثباته ليس التعاقد فى ذاته بل قيمة الأجرة فى 
تاريخ معين» وهى تعتبر بهذه المثابة واقعة مادية اتخذ منها المشرع أساسا يجرى عليه 
التخفيض, وأن الأجرة التى يحسب عليها التخفيض المقرر بنص المادة الأو 
القانون ۷ لسنة ٠۹٠١‏ سالف الإشارة إليه هى الأجرة الأصلية بعد إعمال التخفيض 
المقرر بالمرسوم بقانون رقم ۱۹۹ لسنة ٠۹١١‏ المشار إليه. 

-٠‏ النص فى المادة السابعة من القانون ٠١١‏ لسنة 1۹۸١‏ - يدل وعلى ما جرى 
به قضاء هذه المحكمة - على أن الزيادة الدورية فى أجرة الأماكن المؤجرة لغير السكنى 
تحدد على أساس القيمة الإيجارية المتخذة أساسا لحساب الضريبة على العقارات 
المبنية فى ذات وقت إنشاء العين وليس على ساس الأجرة الواردة بعقد الإيجار. 

- إذ كان الحكم المطعون فيه قد آقام قضاءه بالإخلاء محتسباً الزيادة المقررة 
بالقانون رقم ١‏ لسنة ۱۹۹۷ على أساس الأجرة الواردة بعقد الإيجار رغم منازعة 
الطاعن فى مطابقتها للأجرة القانونيةء وطلبه ندب خبير لتحقيق دفاعهء يدون أن يعرض 
لهذا الخلاف باعتباره مسالة أولية لازمة للفصل فى طلب الإخلاء وقد حجبه ذلك عن 
الوصول إلى الأجرة القانونية الواجبة الإعمال بعد ما طرأ عليها من زيادة أو خفض 
ومن ثم عن مدى صحة التكليف بالوفاء بها فإنه يكون معيباً. 


المحكمة 
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر 


۲۰٠۰ جلسة ۱۹ من ينابر سنة‎ 10٦ 


حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. 

وحيث إن الوقائع تتحصل - على مايبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - 
فى أن المطعون ضده أقام على الطاعن الدعوى رقم ۸٤١‏ لسنة ۱۹١۹۷‏ أمام محكمة 
المنصورة الابتدائية بطلب الحكم بإخلاء امحل المبين بالصحيفة وعقد الإيجار المّرخ 
77 والتسليم لتأخره فى الوفاء بأجرته ومقدارها عشرون جنيهاً شهرياً 
خلاف رسم النظافة والعوائد فضلا عن الزيادة الت تقررت بموجب القانون رقم 1 
لسنة 1۹۹۷ وذلك عن الفترة من شهر مايو إلى شهر يوليو سنة ۱۹۹۷ء كما تأآخر عن 
الوفاء بهذه الزيادة عن شهر أبريل سنة ۱۹۹۷ رغم تكليفه بالوفاء بها. حكمت المحكمة 
بالإخلاء والتسليم. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم ٠١‏ لسنة ٠ق‏ لدى 
محكمة استئناف المنصورة التى قضت بتاريخ ۱۹۹۸/١١/۷۷‏ بتأييد الحكم المستأنف. 
طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقضء وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى 
بنقض الحكم. وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة 
لنظرة وفيها التزمت النيابة رأيها. 

وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطاً فى تطبيق القانون 
والإخلال بحق الدفاع وفى بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه احتسب الزيادة التى 
استحدثها القانون ١‏ لسنة 1۹۹۷ محسوية على أساس الأجرة المنصوص عليها فى 
عقد الإيجار اعتبارا بأن العلاقة الإيجارية بين الطرفين لم تخضع لقواعد تحديد الأجرة 
بمعرفة لجان تحديدها رغم أن العقار الكائن به العين محل النزاع قد أئشىء خلال عام 
١‏ فيسرى عليها حكم الفقرة الثالثة من المادة الثالثة من القانون 1 لسنة ٠۹۹۷‏ 
وتحسب الأجرة القانونية لها على ساس آخر أجرة استحقت قبل ۱۹۹۷/۲/۲۷ 
محسوبة على أساس القيمة الإيجارية فى تاريخ إنشاء المبنى أو أجرة المثل مع إعمال 
التخفيضات المقررةء بما يبطل التكليف بالوفاء» وإذ طلب ندب خبير لتحقيق دفاعه دون 
أن يُعنى الحكم بذلك فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه. 

وحيث إن هذا النعى سديد ذلك أن مؤدى نص الفقرة (ب) من المادة 1۸ من 
القانون رقم ١١١‏ لسنة 1۹۸١‏ - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع 


جلسة ١۹‏ من بناير سنة \o¥ ۲٠۰۰۰‏ 


اعتبر تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة المتأخرة شرطاً أساسياً لقبول دعوى الإخلاء 
بسبب عدم الوفاء بالأجرةء فإذا ما وقع باطلا تعين الحكم بعدم قبول الدعوى» ويشترط 
أن يبين فى التكليف الأجرة المستحقة المتأخرة وألا تجاوز الأجرة المطلوية فيه ما هو 
مستحق فعلا فى ذمة المستأجر» وكان المقرر أيضا فى قضاء هذه المحكمة أنه يشترط 
للحكم بالإخلاء بسبب التأخير فى الوفاء بالأجرة ثبوت تخلف المستأجر عن الوفاء بها 
معدلة بالزيادة أو النقضان طبقا لما تنص عليه قوانين إيجار الأماكن» فإن كانت الآجرة 
متنازعاً عليها من جانب المستأجر منازعة جدية سواء فى مقدارها أو فى استحقاقها 
استنادا إلى خلاف فى تفسير نص من نصوص تلك القوانين وكان تفسيره على نحو أو 
آخر مما تحتمله عبارات النص فإنه يتعين على المحكمة قبل أن تفصل فى طلب الإخلاء 
أن تعرض لهذا الخلاف وتقول كلمتها فيه باعتباره مسالة أولية لازمة للفصل فى طلب 
الإخلاء المعروض عليها ثم تقضى بعد ذلك على ضوء ما يكشف عنه التفسير الصحيح 
للنص. لا كان ذلك وكان النص فى المادة الثالثة من القانون رقم ١‏ لسنة ۱۹۹۷ بتعديل 
الفقرة الثانية من المادة ۲١‏ من القانون رقم ٤٩‏ لسنة ۱۹۷۷ ويعض الأحكام الخاصة 
بايجار الأماكن غير السكنية قد جرى على أنه «تحدد الأجرة القانونية للعين المؤجرة 
لغير أغراض السكنى المحكومة بقوانين إيجار الأماكن بواقع... وخمسة أمثال الأجرة 
القانونية الحالية للأماكن المنشأة من أول ینایر ۹٤٤‏ وحتى ٤‏ نوفمبر »...1۹١١‏ 
وتضمن البند سادسا من المادة الأولى من اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه 
والصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم ۲۴۷ لسنة ۱۹۹۷ النص على أن «الأجرة 
القانونية الحالية: آخر أجرة استحقت قبل ۱۹۹۷/۲/۲۷ محسوية وفتا لا يلى: ١‏ - 
التحديد الوارد فى قوانين إيجار الأماكن» كل مكان بحسب القانون الذى يحكمهء وذلك 
بالنسبة للأماكن التى أنشئت وتم تأجيرها أو شغلها حتى ۱۹١۱/۱١/١‏ ولم تخضع 
لتقدير اللجان التى اختصت بتحديد الأجرة منذ العمل بالقانون ٤١‏ لسنة ۱۹١۲‏ المشار 
إليه. ۲ - تقدير لجان الأجرة الذى صار نهائياً - طعن عليه أو لم يطعن - وذلك 
بالنسبة للأماكن التى خضعت لتقدير تلك اللجان حتى العمل بالقانون رقم ٠١١‏ لسنة 
1 المشار إليه الذى سري على الأماكن المرخص فى إقامتها اعتباراً من 
۲...1 - فى جميع الأحوال يحسب كامل الزيادات والتخفيضات المنصوص 
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عليها فى قوانين إيجار الأماكنء بما فى ذلك كامل الزيادة النصوص عليها فى المادة 
)۷( من القانون رقم ٠١١‏ لسنة ۱۹۸١‏ المشار إليه... ولا عبرة فى كل ما تقدم - بالأجرة 
المكتوبة فى عقد الإيجار أياً كان تاريخ تحريره» ولا بالقيمة الإيجارية المتخذة أساسا 
لحساب الضريبة على العقارات المبنية إذا اختلفت كلتاهما مقداراً عن الأجرة القانونية. 
وإنما يعتد بالقيمة الإيجارية المتخذة أساسا لحساب الضريبة عند حساب زيادة الأجرة 
المنصوص عليها فى المادة (۷) من القانون رقم ٠١١‏ لسنة ۹۸١‏ المشار إليه ويرجع 
لأجرة المثل إذا كانت الأجرة القانونية غبر معلومة...» مفاده أن الأجرة القانونية للأماكن 
التى أنشئت وتم تأجيرها أو شغلها حتى ۱۹٦۱/۱١/١‏ ولم تخضع لتقدير اللجان التى 
اختصت بتحديد الأجرة منذ العمل بالقانون ٤١‏ لسنة ۱۹١١‏ تحدد بحسب القانون 
الذى يحكمها ثم تحسب كامل الزيادات والتخفيضات فى الأجرة امنصوص عليها فى 
قوانين إيجار الأماكن ولا يعتد بالأجرة المكتوبة فى عقد الإيجار أيا كان تاريخ تحريره 
ولا بالقيمة الإيجارية المتخذة أساسا لحساب الضريبة على العقارات المبنية إذا اختلفت 
كلتاهما عن الأجرة القانونيةء وإنه لا يرجم لأجرة المثل إلا إذا كانت الأجرة القانونية 
غير معلومة. لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق ويما لاخلاف عليه بين الطرفين أن 
العقار الکائن به العین محل النزاع آنشیء فى عام ٠۹١١‏ وأن أجرتها لم يتم تحديدها 
بمعرفة لجنة تحديد الإيجارات بما يستلزم عند المنازعة الجدية فى عدم مطابقتها لتلك 
المكتوية فى.عقد الإيجار تحديد هذه الأجرة وفق التحديد الوارد فى القانون الذى 
يحكمها بحسب تاريخ إنشاء المبنى وهو بالنسبة للعين محل النزاع القانون ٠١١‏ لسنة 
۷ ., وإذ كانت المادة الخامسة مكرراً )١(‏ من القانون المذكور والمضانة بالقانون رقم 
٩‏ لسنة »٠۹١١‏ قد تضمنت النص على آن. «تخفض بنسبة <٠١‏ الآأجور الحالية 
للأماكن التى أنشئت منذ أول يناير سنة ٠۹٤٤‏ وذلك ابتداء من الأجرة الملستحقة عن 
شهر أكتوبر سنة ٠۹١١‏ وتضمن نص المادة الخامسة مكرراً )١(‏ من القانون المشار 
إليه المضافة بذات المرسوم النص على أن «تكون الأجرة بالنسبة للأماكن المذكورة فى 
المادة السابقةء إذا لم يكن قد سبق تأجيرها على أساس أجرة المثل عند العمل بهذا 
القانون مخفضة بنسبة »٠١‏ ثم صدر بعد ذلك القانون رقم ۷ لسنة ٠۹١١‏ فى شأن 
تخفيض إيجار الأماكن متضمنا النص فى مادته الأولى على أن «تخفض بنسبة /۲٠‏ 
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الأجور الحالية للأماكن المبينة به ومنها تلك الخاضعة لأحكام المرسوم بقانون رقم ٠۹۹‏ 
لسنة ٠۲‏ سالف الإشارة اليه وذلك اعتباراً من أجرة شهر مارس سنة ٠۱۹٦١‏ قإذا لم 
يكن المكان قد سبق تأجيره قبل العمل بذلك القانون يكون التخفيض عند التعاقد على 
تأجيره بالنسب المشار إليها فى المرسوم بقانون المشار إليه على ساس أجرة المثل 
السارى عند إنشاء المكان مخفضاً بذات النسبة» ومن ثم فإنه فى تطبيق التخفيض 
المقرر بالمرسوم بقانون ۱۹١‏ لسنة ٠۹١١‏ - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا 
يلجا إلى أجرة المثل إلا إذا لم يكن المكان قد سبق تأجيره» فإذا كان قد سبق تأجيره 
وتعذر معرفة أجرة شهر سبتمبر ٠٠١۲‏ فإنه يجوز إثبات أجرة هذا الشهر بكافة طرق 
الإثبات بما فيها البينة والقرائن لأن المطلوب إثباته ليس التعاقد فى ذاته بل قيمة الأجرة 
فى تاريخ معين» وهى تعتبر بهذه المثابة واقعة مادية اتخذ منها المشرع ساسا يجرى 
عليه التخفيض, وأن الأجرة التى يحسب عليها التخفيض المقرر بنص المادة الأولى من 
القانون ۷ لسنة ٠١١١‏ سالف الإشارة إليه» هى الأجرة الأصلية بعد إعمال التخفيض 
الملقرر بالمرسوم بقانون رقم ۱۹١‏ لسنة ٠٠١١‏ المشار إليهء وكان النص فى المادة 
السابعة من القانون ٠١١‏ لسنة ۱۹۸١‏ - يدل وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - 
على أن الزيادة الدورية فى أجرة الأماكن المؤجرة لغير السكنى تحدد على أساس 
القيمة الإيجارية المتخذة أساسا لحساب الضريبة على العقارات المبنية فى ذات وقت 
إنشاء العين وليس على أساس الأجرة الواردة بعقد الإيجار. لما كان ذلك» وكان الحكم 
المطعون فيه قد أقام قضاءه بالإخلاء محتسبا الزيادة المقررة بالقانون رقم ٦‏ لسنة 
۷ على أساس الأجرة الواردة بعقد الإيجار رغم منازعة الطاعن فى مطابقتها 
للأجرة القانونية وطلبه ندب خبير لتحقيق دفاعه» ودون أن يعرض لهذا الخلاف 
باعتباره مسالة أولية لازمة للفصل فى طلب الإخلاء وقد حجبه ذلك عن الوصول إلى 
الأجرة القانونية الواجبة الإعمال بعدما طراً عليها من زيادة أو خفض ومن ثم عن مدى 
صحة التكليف بالوفاء بها فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة 
لبحث باقى أساب الطعن. 


1. 


جلسة ۲١‏ من بنادر سئة ۲٠٠١‏ 


برئاسة السيد المستشار/ عبد المنعم أحمد إبراهيم نائب رئيس المحكمة وعضوية 
السادة المستشارين/ صلاح سعداوی سعل» محمد أحمد رشدی» نعیم عبد الغفأار العتريس 


وعبد الجواد موسى عبد الجواد نواب رئيس المحكمة. 


)°( 
الطعن رقم ٥۲۹١‏ لسنة ٠۲‏ القضائية 
)۱( قانون «تفسدر القانون». 
النص القانونى. لا محل لتفسيره متي كان واضحاً جلى المعنى. 
(۲) ضرائب «الضريبة على الأرياح التجارية والصناعية» «الضربييبة على 
التصرفات العقارية». 
الضريبة على الأرياح التجارية والصناعية على التصرف فى العقارات. اتساع نطاقها لكافة 
أنواع العقارات مبنية أو أرض معدة للبناء أو أرضاً زراعية. علة ذلك. ٣۲‏ من ق٤٠‏ 


لسنة ۱۹١۹‏ المعدلة ق١١٠‏ لسنة ۱۹٥۰‏ 


-١‏ المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه متى وردت عبارات النص بصيغة عامة مطلقة وواضحة 
فلا سحل للتفسير إذ يكون النص قطعى الدلالة على المراد منه ولا يجوز تقييد مطلق 
النص وتخضيص عمومه بغير مخصص. 

۲- مفاد نص المادة ٠۲‏ من القانون رقم ٠١‏ لسنة ۹١١‏ بعد تعديلها بالقانون رقم ٠٤١‏ لسنة 
٠‏ - المنطبق على واقعة الدعوى على «آن تسرى الضريبة كذلك على أرياح الأفراد 

والشركات الذين يقومون بأعمال الزساطة لشراء العقارات أو المحال التجارية أو الذين 

يشترون عادة لحسابهم العقارات أو المحال التجارية بقصد بيعها» يدل على أن بيان 
العقارات التى يخضع التصرف فيها لضريبة الأرباح التجارية والصناعية قد ورد عاماً 
مطلقاً دون تخصیصه أو تقييده بنوع معين بما لازمه أن يتسع نطاق هذه الضريبة 


لكافة أنواع العقارات مبنية كانت أو أرضا معدة للبناء أو أرضاً زراعية إذ العام يجرى 


د خحلسة ۲١‏ من نتابر سنه ۱1١ ۲٠۰۰۰‏ 


على عمومه والمطلق على إطلاقه ما لم يقم دليل التخصيص أو التقييد صراحة أو دلالة 
ولو كان المشرع قد أراد استثناء الأراضى الزراعية من الخضوع لهذه الضريبة 
وقصرها على الأراضى المبنية أو المعدة للبناء لنص على ذلك صراحة على نحو ما 
أورده بتعديل المادة آنفة الذكر بالقانونين ۷۸ لسنة ١٣۹۷ء ٤١‏ لسنة ۱۹۷۸ إذ نص فى 
أولهما «على أن تسرى الضريبة على أرياح -١‏ الأشخاص والشركات الناتجة عن 
التصرف فى العقارات المبنية أو المعدة للبناء..» وقضى فى الثانى «بأن تسرى الضريبة 
كذلك على أرياح -١‏ التصرف فى العقارات المبنية أو الأراضى داخل كردون المدينة...» 
وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وينى قضاءه بعدم إخضاع نشاط المطعون 
ضده - شراء الأطيان الزراعية بقصد إعادة بيعها - الضريبة - على قالة أن هذه 
الأطيان لا تندرج ضمن لفظ العقارات الوارد بهذا النص وأن المقصود بها هو أراضى 
البتاء فقط فإنه يكون قد قيد مطلق النص بغير قيد وخصص عمومه بغير مخصص مما 
يعيب الحكم بمخالفة القانون والخطاً فى تطبيقه. 


المحكمة 

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر 
والمرافعة ويعد المداولة. 

وحيث إن الوقائع - على مايبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - 
تتحصل فى أن مأمورية الضرائب المختصة قدرت صافى أرياح المطعون ضده عن 
نشاطه فى التصرفات العقارية عن الفترة من ۲۲ أکتویر سنة ۱۹٩٩‏ حتی ۳١‏ ديسمبر 
سنة ۱۹٩٩‏ والسنوات ۰۱۹1۸ ۱۹۷۱ء ۰۱۹۷۲ ۱۹۷۷ ۱۹۷۹ ۱۹۸٤‏ وإذ اعترض فقد 
أحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التى قررت تخفيض التقديرات. أقام المطعون ضده 
الدعويين رقمى ٠٠١ ٠٠١‏ لسنة ۹۸۷ الأسكندرية الابتدائية طعناً فى قرار اللجنة 
ويعد أن ضمت المحكمة الدعويين ندبت خبيرا وإذ قدم تقريره حكمت بتاريخ ۲١‏ يونيو 
سنة ۹۹٠‏ برفضهما فاستأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم ٠٠١‏ لسنة 


7۲“ جلسة ۲۰ من يفایر سنه ۲٠۰۰‏ 


٦‏ ٤ق‏ لدى محكمة استئناف الإسكندرية التى قضت فى ۲١‏ يونيو سنة ۱۹۹١‏ ويالنسبة 
للدعوى رقم ٠٠١‏ لسنة ۱۹۸۷ الاسكندرية الابتدائية بإلغاء الحكم المستأنف وقرار لجنة 
الطعن والربط الذى أجرته المأمورية. طعنت الطاعنة - مصلحة الضرائب - فى هذا 
الحكم بطريق النقض بخصوص السنوات من 1۹١١‏ حتى 1۹۷۲ وأودعت النيابة مذكرة 
أبدت فيها الرأى بنقض الحكم وإذ عرض على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت 
جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها. 

وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه 
مخالفة القانون والخطاً فى تطبيقه إذ أقام قضاءه بعدم خضوع نشاط المطعون ضده 
للضريبة على أن المقصود بلفظ - العقارات - الوارد بنص المادة ٠۲‏ من القانون رقم 
٤‏ لسنة ۱۹١۹‏ المعدلة بالقانون رقم ٠٤١‏ لسنة ٠٠٠١‏ هو الأراضى المبنية فقط ولا 
يشمل الأراضى الزراعية حال أن لفظ العقارات الوارد بهذا جاء عاماً يشمل كافة أنواع 
العقارات بما فيها الأراضى الزراعية بما يخضع معه نشاط المعطون ضده للضريبة. 

وحيث إن هذا النعى سديد ذلك أن المقرر فى قضاء هذه المحكمة إنه متى وردت 
عبارات النص بصيغة عامة مطلقة وواضحة فلا محل للتفسير إذ يكون النص قطعى 
الدلالة على المراد منه ولا يجوز تقييد مطلق النص وتخصيص عمومه بغير مخصص 
وکان نص المادة ٠۲‏ من القانون رقم ٠١‏ لسنة ۱۹۳۹ بعد تعديلها بالقانون رقم ٠٤١‏ 
لسنة ٠۹١١‏ - المنطبق على واقعة الدعوى على «أن تسرى الضريبة كذلك على أرباح 
1- الأفراد والشركات الذين يقومون بأعمال الوساطة لشراء العقارات أو المحال 
التجارية أو الذين يشترون عادة لحسابهم العقارات أو المحال التجارية بقصد بيعها» 
يدل على أن بيان العقارات التى يخضع التصرف فيها لضريبة الأرباح التجارية 
والصناعية قد ورد عاماً مطلقاً دون تخصيصه أو تقييده بنوع معين بما لازمه أن يتسع 
نطاق هذه الضريبة لكافة أنواع العقارات مبنية كانت أو أرضىًا معدة للبناء أو أرضا 
زراعية إذ العام يجرى على عمومه والمطلق على إطلاقه ما لم يقم دليل التخصيص أو 
التقييد صراحة أو دلالة ولو كان المشرع قد أراد استثناء الأراضى الزراعية من 
الخضوع لهذه الضريبة وقصرها على الأراضى المبنية أو المعدة للبناء لنص على ذلك 
صراحة على نحو ما أورده بتعديل المادة آنفة الذكر بالقانونين رقمى ۷۸ لسنة ۱۹۷۳ء 


جلسة ۲۰ من دنار سنة ۲۰۰۰ 1۳ 


لسنة ۱۹۷۸ إن نص فى أولهما «على أن تسرى الضريبة على أربا» ١‏ - 
الأشخاص والشركات الناتجة عن التصرف فى العقارات المبنية أو المعدة للبناء... » 
وقضى فى الثانى «بأن تسرى الضريبة كذلك على أرياح -١‏ التصرف فى العقارات 
المبنية أو الأراضى داخل كردون المدنية...» وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر 
وينى قضاءه بعدم إخضاع نشاط المطعون ضده - شراء الأطيان الزراعية بقصد إعادة 
بيعها - للضريبة - على قالة أن هذه الأطيان لا تندرج ضمن لفظ العقارات الوارد بهذا 
النص وأن المقصود بها هى أراضى البناء فقط فإنه يكون قد قيد مطلق النص بغير قيد 
وخصص عمومه بغير مخصص مما يعيب الحكم بمخالفة القانون والخطأً فى تطبيقه 
بما يوجب نقضه جزئيا فى هذا الخصوص. 
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حلسة ۲١‏ من بنابر سنة Y۰‏ 


برئاسة السيد المستشار/ عبد المنعم أحمد إبراهيم نائب رئيس المحكمة وعضوية 


وعبد الجواد موسى عبد الجواد نواب رئيس المحكمة. 


)۲( 
e» 9 »‏ ¢ » 
الطعن رقم ٠۷۲١‏ لسنة ٠۲‏ القضائية 
)١(‏ نقض. «أسباب الطعن: النعى المجهل». 
أسباب الطعن بالنقض. وجوب تعريفها تعريفاً واضحاً نافياً عنها الغموض والجهالة. عدم 
بيان الطاعن العيب الذى يعزوه إلى الحكم المطعون فيه وموضعه منه وآثره فى قضائه. 
(۲) قل «نقل بحرى». ضرائب «الإعفاء من الضرائب». 
الشركة الطاعنة من الأنشطة التى حددها الترخيص لها بمزاولة النشاط. أثره. عدم سريان 
الإعفاء من الضرائب المقررة بالمادة ٤١‏ من نظام استثمار المال العربى والاجنبى والمناطق 
الحرة الصادر بالقانون ٤١‏ لسنة ۱۹۷٤‏ المعدل. 
)"( ضرائب «الإعفاء من الضرائب». 
المشروعات التى تقام بالمناطق الحرة. إعفائها من كافة الضرائب دون تخصيص لفرع 
منها. المادة ٤١ ق٤ ٦1‏ لسنة ۱۹۷٤‏ المعدل ق۲٣‏ لسنة ۱۹۷۷. إنصراف الإعفاء بالتالى إلى 
ضريبة شركات الأموال بالنسبة للفوائد الدائنة. 


بيان الأسباب التى بنى عليها الطعن وإلا كان باطلا إنما قصدت بهذا البيان أن تحدد 


جلسة ۲۰ من يناير سنة ۲۰۰۰ ۱10 


أسباب الطعن وتعرفه تعريفاً واضحاً كاشفاً عن المقصود منها كشفا وافياً نافياً عنها 
الغموض والجهالة بحيث يبين منها العيب الذى يعزوه الطاعن إلى الحكم المطعون فيه 
وموضعه منه وأثره فی قضائه وإلا کان غير مقبول. 

۲- يدل النص فى المادة السابعة من قرار رئيس الجمهورية الصادر بالقانون 
رقم ١١‏ لسنة ٠۹١١‏ بإنشاء المؤسسة المصرية العامة للنقل البحرى على أن نشاط 
الشحن والتفريغ وإن كان مرتبطاً بنشاط النقل البحرى إلا أنه ليس صنواً له أو مندمجاً 
فيه بل هو نشاط قائم بذاته ينشا بمناسبتة فحسب ويمكن أن يزاوله الناقل البحرى 
شانه فى ذلك شأن باقى الأنشطة التى عددها النص وإذ کانت المادة ۲١‏ من نظام 
استثمار المال العربى والأجنبى والمناطق الحرة الصادر بالقانون رقم ٤١‏ لسنة ٠۹۷٤‏ 
المعدل بالقانون رقم ٣۲‏ لسنة ۱۹۷۷ تنص على أنه «يجب أن يتضمن الترخيص فى 
شغل المناطق الحرة أو أى جزء منها بيان الأغراض التى منح من أجلها... ولا يتمتع 
الرخص له بالإعفاءات أو المزايا النصوص عليها فى هذا الفصل إلا فى حدود 
الأغراض المبينة فى ترخيصه...» وكان قرار الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة 
رقم ۸٠‏ بتاريخ ۱۹۸۲/۹/١‏ الصادر بالترخيص للشركة الطاعنة بمزاولة النشاط بنظام 
المناطق الحرة الخاصة قد حدد نشاطها حصرا فيما يلى: ١‏ - أعمال النقل البحرى 
بالنسبة للسفن المملوكة لها والرافعة للعلم الملصرى. ۲ - الخدمات البحرية الخاصة 
بالسفن المملوكة للشركة. ۲ - أعمال الوكالة عن السفن التى لا تزيد حمولتها عن ٤٠١‏ 
طن» ومن ثم فإن ما تقوم به من نشاط الخدمات الأرضية «الشحن والتفريغ» لا يندرج 
تحت الأنشطة الى حددها الترخيص ويالتالى لا يسرى عليه الإعفاء من الضرائب 
المنصوص عليه فى المادة ٤١‏ من النظام سالف الذكر. وإذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا 
النظر فإنه يكون قد أعمل صحيح القانون وفيه الرد الضمنى المسقط على ما تمسكت به 
الطاعنة من دلالة خطاب وزارة النقل البحرى المشار إليه بما يعدو معه النعى على غير 
اساس. 


-٣‏ المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه متى كان النص واضحا جلى المعنى قاطع 
الدلالة على المعنى المراد منه فلا يجوز الخروج عليه أو تأويله - وكان النص فى المادة 
١‏ من نظام استثمار المال العربى والأجنبى والمناطق الحرة الصادر بالقانون رقم ٤١‏ 


۱11 جلسة ۲۰ من ينار سنة ۲۰٠۰۰‏ 


لسنة 4 المعدلة بالقانون رقم ۲ لسنة ۱۹۷۷ على انه «مع عدم الأخلال بما هو 
منصوص عليه فى هذا القانون تعفى المشروعات التى تقام بنظام المناطق الحرة 
والأرياح التى توزعها من أحكام قوانين الضرائب والرسوم فى جمهورية مصر العربية» 
يدل على ما آفصحت عنه المذكرة الإيضاحية على أنه رغبة من المشرع فى تقديم حوافز 
مناسبة لتشجيع استثمار رؤوس الأموال العربية والأجنبية فى مصر وحماية لتحقيق 
مصلحة مشتركة للأقتصاد المصرى والمستثمر العربى والأجنبى قد قرر إعفاء 
المشروعات التى تقام فى المنطقة الحرة من أحكام قوانين الضرائب السارية فى مصر 
فى ذلك الوقت ولا كان الاعفاء المقرر فى ذلك النص قد ورد عاماً شاملا لكافة أنواع 
الضرائب التى تستحق على المشروع فلا محل لتخصيصه دون آخر ويالتالى ينصرف 
أثر هذا الإعفاء إلى ضريبة شركات الأموال بالنسبة للفوائد الدائنة التى استحقت 
للطاعنة عن رصيد حساب عمليات نشاطها أو عن مبالغ لا يعد الأحتفاظ بها فى صورة 
ودائع نقدية توظيفاً أو نشاطا مقصوداً لذاته بقدر ما هو ضمان أو تنظيم لحركة رأس 
المال المستثمر فى النشاط الم رخص به» وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى 
بإخضاع الفوائد الدائنة للشركة الطاعنة للضريبة على أرباح شركات الأموال فإنه 
يكون قد خالف القانون وأخطاً فى تطبيقه. 


المحكمة 
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر 
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية 
وحيث إن الوقائع - على مايبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - 
المناطق الحرقوفقاً لأحكام القانون رقم ٤١‏ لسنة ۱۹۷٤‏ المعدل بائقانون رقم ٠۲‏ لسنة 


جلسة ۲١‏ من دنار سنة ۲٠۰۰۰‏ 11¥ 


إخضاع إيرادات الفوائد الدائنة خلال تلك السنوات والخدمات الأرضية فى سنة ٠۹۸١‏ 
للضريبة على شركات الأموال فقد أحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التى قررت رفض 
الطعن. أقامت الطاعنة الدعوى رقم ٠١‏ لسنة ۹۹٠‏ اسكندرية الابتدائية طعناً فى هذا 
القرار. ويتاريخ ٠١‏ يناير ۱۹۹١‏ حكمت المحكمة بإلغاء القرار المطعون فيه ويعدم 
خضوع أرباح نشاط الخدمات الأرضية والغوائد الدائنة المستحقة للشركة الطاعنة فى 
سنة ۹۸١‏ لضريبة أرباح شركات الأموال استأنفت مصلحة الضرائب «المطعون 
ضدها» هذا الحكم بالاستئناف رقم ۳٠١‏ لسنة ۸٤ق‏ أمام محكمة استئناف الاسكندرية 
التى قضت بتاريخ ٠١‏ يوليو ۱۹۹١‏ بإلغاء الحكم المستأنف وبتأييد قرار لجنة الطعن - 
طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض» وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى 
بنقض الحكم المطعون فيه وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت 
جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها. 

وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة اسباب تنعى الطاعنة بالوجه الأول من السبب 
الأول والسبب الثالث منها على الحكم المطعون فيه القصور فى التسبيب والإخلال بحق 
الدفاع وفى بيان ذلك تقول إنها تقدمت لمحكمة أول درجة بحافظة مستندات مؤرخة . 
٨2۵‏ تضمنت عدة مستندات مؤيدة لوجهة نظرها وكذا مذكرة دفاع بذات 
الجلسة تضمنت دفاعها الواقعى والقانونى إلا أن الحكم المطعون فيه وقد ألغى حكم 
أمحكمة أول درجة امسك عن إيراد تلك المستندات وأعرض عن مناقشة هذا الدفاع وهو 


ما یعیبه بما بستوجب نقضه.. 


وحيث إن هذا النعى غير مقبول ذلك أن المادة ٠٠۲‏ من قانون المرافعات إذ 
أوجبت أن تشتمل صحيفة الطعن على بيان الأسباب التى بنى عليها الطعن وإلا كان 
باطلا إنما قصدت بهذا البيان أن تحدد أسباب الطعن وتعرفه تعريفاً واضحاً كاشغاً 
عن المقضود منها كشفا وافياً نافياً عنها الغموض والجهالة بحيث يبين منها العيب 
الذى يعزوه الطاعن إلى الحكم المطعون فيه وموضعه منه وأثره فى قضائه وإلا كان غير 
مقبول وإذ كان الطاعن لم يبين ماهية المستندات المقدمة التى أغفل الحكم الرد عليها 
ودلالتها وماهية الدفاع الذى قصر الحكم المطعون فيه عن تناوله وأثره فى قضائه فإن 
النعى يكون مجهلا ومن ثم غير مقبول. 


۲٠٠١ من ناير سنه‎ ۲١ جلسة‎ ۱3A 


وحيث إن الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه بالشق الثانى من السبب الأول 
والوجه الأول من السبب الثانى مخالفة القانون والثابت بالأوراق والقصور فى التسبيب 
وفى بيان ذلك تقول إن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بتأييد قرار لجنة الطعن بشأن 
إخضاع إيرادات نشاط الخدمات الأرضية للضريبة على شركات الأموال على أن هذا 
النشاط ليس من بين الأنشطة المرخص للطاعنة بمزاولتها لأنه لايعدو أن يكون نشاطا 
خاصا بالشحن والتفريغ مستقلا عن النقل البحرى وفقا لنص المادة ۷ من القرار 
الجمهورى رقم ١١‏ لسنة ٠١١١‏ بإنشاء المؤسسة المصرية العامة للنقل البحرى ومن ثم 
لا يندرج ضمن أعمال الشركة المرخص لها بمزاولتها وبالتالى يخضع لأحكام قانون 
الضرائب ولا يتمتع بالإعفاء الوارد بقانون الاستثمار رقم ٤١‏ لسنة ۱۹۷١‏ فى حين أن 
الطاعنة وهى شركة مساهمة مصرية بنظام المناطق الحرة ومرخص لها بممارسة جميع 
الخدمات البحرية للسفن المملوكة لها وهو ما يندرج ضمنه نشاط الخدمات الأرضية 
وبالتالى تتمتع الإيرادات الناتجة منها بالإعفاء من الخضوع لأحكام قوانين الضرائب 
وفقا لنص المادة ٤٦‏ من قانون الاستثمار السالف الذكر وإذ خالف الحكم المطعون فيه 
هذا النظر وأغفل دلالة الخطاب الصادر من وزارة النقل البحری المؤرخ ٠۹۸۹/۷/۲۲‏ 
إلى مأمورية ضرائب الاسكندرية والمتضمن أن عمليات الشحن والتفريغ تدخل ضمن 
الأعمال المرتبطة بنشاط النقل البحرى فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه. 

وحيث إن هذا النعى فى غير محله ذلك أن النص فى المادة السابعة من قرار 
رئيس الجمهورية الصادر بالقانون رقم ٠١‏ لسنة ۱۹١٤‏ بإنشاء المؤسسة الملصرية 
العامة للنقل البحرى على أنه لا تجوز مزاولة أعمال النقل البحرى والشحن والتفريغ 
والوكالة البحرية وتموين السفن وإصلاحها وصيانتها والتوريدات البحرية وغيرها من 
الأعمال المرتبطة بالنقل البحرى (... إلا لمن يقيد فى سجل...) يدل على أن نشاط 
الشحن والتفريغ وإن كان مرتبطا بنشاط النقل البحرى إلا أنه ليس صنواً له أو مندمجاً 
فيه بل هو نشاط قائم بذاته ينشاً بمناسبته فحسب ويمكن أن يزاوله الناقل البحرى 
شانه فى ذلك شان باقى الأنشطة التى عددها النص وإذ كانت المادة ٠٤١‏ من نظام 
استثمار المال العريى والأجنبى والمناطق الحرة الصادر بالقانون رقم ٤١‏ لسنة ٠۹۷٤‏ 


جلسة ۲١‏ من بتادر سنة ۲٠۰۰‏ ۱1۹ 


شغل المناطق الحرة أو أى جزء منها بيان الأغراض التى منح من أجلها... ولا يتمتع 
المرخص له بالإعفاءات أو المزايا امنصوص عليها فى هذا الفصل إلا فى حدود 
الأغراض المبينة فى ترخيصه...» وكان قرار الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة 
رقم ۸٠‏ بتاريخ ۱۹۸١/۹/١‏ الصادر بالترخيص للشركة الطاعنة بمزاولة النشاط بنظام 
المناطق الحرة الخاصة قد حدد نشاطها حصرا فيما يلى: ١‏ - أعمال النقل البحرى 
بالنسبة للسفن المملوكة لها والرافعة للعلم الملصرى. ۲ - الخدمات البحرية الخاصة 
بالسفن المملوكة للشركة. ۲ - أعمال الوكالة عن السفن التى لا تزيد حمولتها عن ٠٠٠١‏ 
طن» ومن ثم فإن ما تقوم به من نشاط الخدمات الأرضية «الشحن والتفريغ» لا يندرج 
تحت الأنشطة التى حددها الترخيص وبالتالى لا يسرى عليه الإعفاء من الضرائب 
النصوص عليه فى المادة ٤١‏ من النظام سالف الذكر,. وإذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا 
النظر فإنه يكون قد أعمل صحيح القانون وفيه الرد الضمنى المسقط على ما تمسكت به 
الطاعنة من دلالة خطاب وزارة النقل البحرى المشار إليه بما يعدو معه النعى على غير 
أساس. 


وحيث إن حاصل النعى بالوجه الثانى من السبب الثانى على الحكم المطعون فيه 
مخالفة القانون والخطاً فى تطبيقه إذ أقام قضاءه بإخضاع الفوائد الدائنة للضريبة 
على شركات الأموال على سند من أن الإعفاء الوارد فى الفقرتين الرابعة والسابعة من 
المادة الرابعة من القانون رقم ٠١١‏ لسنة ۱۹۸١‏ يتعلق بإيرادات رؤوس الأموال المنقولة 
ولا يسرى على أرياح شركات الأموال فى حين أن الطاعنة وهي منشأة طبقاً لنظام 
المناطق الحرة وخاضعة للقانون رقم ٤١‏ لسنة ۱۹۷١‏ المعدل قامت بإيداع مبلغ مائتين 
وثمانين ألف دولار ببنك مصر فرع العطارين وأن هذا الرصيد الراكد فى الحساب ينتج 
عنه فوائد وهذه الفوائد تتمتع بالإعفاء الوارد بالمادة ٤٦‏ من قانون الاستثمار السالف 
الذكر وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإخضاع الفوائد الدائنة 
للضريبة على أرباح شركات الأموال فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه. 

وحيٿ إن هذا النعى سديد - ذلك آنه لما كان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة 
أنه متى كان النص واضحا جلى المعنى قاطع الدلالة على المعنى المراد منه فلا يجوز 
الخروج عليه أو تأويله - وكان النص فى المادة ٤٠١‏ من نظام استثمار لمال العربى 


.۷ جلسة ۲١‏ من يناير سنة ۲٠٠١‏ 


والأجنبى والمناطق الحرة الصادر بالقانون رقم ٤١‏ لسنة ۱۹۷١‏ المعدلة بالقانون رقم ۲۲ 
لسنة 1۹۷۷ على انه «مع عدم الإخلال بما هو منصوص عليه فى هذا القانون تعفى 
الشروعات التى تقام بنظام المناطق الحرة والأرياح التى توزعها من أحكام قوانين 
الضرائب والرسوم فى جمهورية مصر العربية...» يدل على ما أفصحت عنه المذكرة 
الإيضاحية على أنه رغبة من المشرع فى تقديم حوافز مناسبة لتشجيع استثمار رؤوس 
الأموال العربية والأجنبية فى مصر وحماية لتحقيق مصلحة مشتركة للأقتصاد 
الصرى والمستثمر العربى والأجنبى قد قرر إعفاء المشروعات التى تقام فى المنطقة 
الحرة من أحكام قوانين الضرائب السارية فى مصر فى ذلك الوقت» ولا كان الإعفاء 
المقرر فى ذلك النص قد ورد عاماً شاملا لكافة أنواع الضرائب التى تستحق على 
اللشروع فلا محل لتخصيصه بنوع دون آخر ويالتالى ينصرف أثر هذا الإعفاء إلى 
ضريبة شركات الأموال بالنسبة للفوائد الدائنة التى استحقت للطاعنة عن رصيد 
حساب عمليات نشاطها أو عن مبالغ لا يعد الاحتفاظ بها فى صورة ودائع نقدية توظيفاً 
أو نشاطا مقصوداً لذاته بقدر ما هو ضمان أو تنظيم لحركة رأس المال المستثمر فى 
النشاط المرخص بهء وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإخضاع الفوائد 
الدائنة للشركة الطاعنة للضريبة على أرياح شركات الأموال فإنه يكون قد خالف 
القانون وأخطاً فى تطبيقه بما يوجب نقضه جزئيا فى هذا الخصوص. 


1۷1 


جلسة ۰ من دنادر سنة Yo‏ 
السادة المستشارين/ صلاح سعداوی سعد» محمد أأحمد رشدی» نعیم عبد الغفار العتريس 


وعبد الجواد موسى عبد الجواد نواب رئيس المحكمة. 


)۲۷( 
الطعن رقم ۷۸۸١‏ لسنة ٠٦‏ القضائية 

)١(‏ دعوى «انعقاد الخصومة». 
مجرد حضوره بالجلسة. لا محل لاشتراط تنازله صراحة أو ضمنًا عن حقه فى الإعلان. 
۳/٠۸۲‏ مرافعات المعدلة ق٣٠‏ لسنة ۱۹۹۲. 
)۲( استئگناف «الحكم فی الاستئناف». دفوع «الدفع الشسكلى». 

الفصل فى الدفع الشكلى لا تستنفد به محكمة أول درجة ولايتها فى الموضوع. وجوب 
إعادة القضية إليها إذا الغت محكمة ثانى درجة حكمها. 

إشهار الإفلاس. لمحكمة الموضوع أن تقضى به من تلقاء نفسها متى توافرت الشروط 
(1-٤(‏ إفلاس . «دعوى الإفلاس». دعوى «سقوط الحق فى إقامة الدعوى». تقادم 

«انقطاع التقادم». أوراق تجارية «السند الأذنى». 


)٤(‏ سقوط حق الدائن فى إقامة دعوى المطالبة بقيمة الدين الوارد بسند المديونية 
بانقضاء خمس سنوات من المواعيد المبينة بالمادة ۹٤١‏ من ق التجارة. المطالبة القضائية 
كسبب من أسباب انقطاع التقادم. المقصود بها. المادتان ۳۸۲۳ء ۲۸٤‏ مدنى. 


)٩(‏ دعوى الإفلاس. ماهيتها. ليست دعوى خصومة إنما دعوى إجراءات هدفها إثبات 


۲٠٠١ من يناير سنة‎ ۲١ جلسة‎ VY 


توقف التاجر عن دفع ديونه التجارية. مؤداه. عدم اعتبارها مطالبة صريحة بأصل الحق بل 
تحمى الدائنين من تصرفات المدين وتحقيق المساواة بينهم. أثره. عدم اعتبار دعوى الإفلاس 
مطالبة قضائية تقطع مدة التقادم المسقط. 

(1) تمسك الطاعن أمام محكمة أول درجة بسقوط الدين الذى رفعت به دعوى الإفلاس 
بالتقادم. لازمه. القضاء برفض الدعوى. قضاء الحكم المطعون فيه خلاف ذلك معتبرًا دعوى 
الإفلاس إجراء قاطع للتقادم . خطا. 


۲٢ النص فى المادة ۳/1۸ من قانون المرافعات بعد تعديلها بالقانون رقم‎ -١ 
على أن «لا تعتبر الخصومة منعقدة فى الدعوى إلا بإعلان صحيفتها إلى‎ ۱۹۹١ لسنة‎ 
المدعى عليه ما لم يحضر بالجلسة» يدل وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن‎ 
المشرع ارتأى اعتبار الخصومة منعقدة فى الدعوى بأحد أمرين أولهما إعلان‎ 
صحيفتها للمدعى عليه والثانى هو حضور المدعى عليه بالجلسة سواء كانت صحيفة‎ 
الدعوى قد أعلنت إليه وشاب إجراءات إعلانها البطلان أو لم تكن قد أعلنت له أصلاً‎ 
'وسواء تنازل صراحة أو ضمنًا عن حقه فى الإعلان أو لم يتنازل.‎ 

۲- المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه إذا وقف قضاء محكمة أول درجة عند حد 
الفصل فى الدفع الشكلى فى الدعوى فإنها لا تكون قد استنفدت ولايتها فى الموضوع 
فإذا ألغى حكمها فإنه يجب على محكمة ثان درجة فى هذه الحالة أن تعيد القضية إلى 
محكمة أول درجة لنظر الموضوع. 

۳- المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن تقديم طلب شهر الإفلاس من غير ذى صفة 
لا يترتب عليه حتمًا الحكم بعدم قبول الدعوى إذ يجوز للمحكمة فى هذه الحالة وعملاً 
بنص المادة ٠۹١‏ من قانون التجارة المنطبقة على واقعة الدعوى أن تحكم من تلقاء 
نفسها بإشهار الإفلاس متى تبينت من ظروف النزاع المطروح توافر الشروط 
الموضوعية فى خصوص إشهار الإفلاس كما يجوز لها ذلك أيضًا إذا كان طالب 
الإفلاس دائنًاً ذا صفة ثم تنازل عن طلبه دون أن يعتبر قضارها هذا قضاء بما لم 
يطلب منها القضاء به لتعلق أحكام الإفلاس بالنظام العام. 


جلسة ۲۰ من ینایر سنة \VY ۲٠٠۰‏ 
ا ا = 

-٤‏ مفاد نص المادة ۹١‏ من قانون التجارة آنه إذا انقضت مدة خمس سنوات 
من أآی من المواعيد المبينة بتلك المادة بسقط حق الدائن فى إقامة دعوى المطالبة بقيمة 
الدين الوأارد بسند المديونية وقد آوردت المادتان ۳۸۲۳ء ۲۸٤‏ من القانون المدنى أسباب 
انقطاع التقادم ومن بينها المطالبة القضائية والمقصود بها هو مطالبة الدائن لمدينه 
مطالبة صريحة جازمة بالحق قضاءً وهو ما يتم بطريق رفع الدعوى لإصدار حكم 
بإجبار المدين الممتنع عن التنفيذ على الوفاء بما التزم به. 

-١‏ إن دعوى الإفلاس وعلى ما جرى به قضاء هذ المحكمة ليست دعوى 
خصومة يطلب فيها الدائن رافعها القضاء بدينه وإجبار مدينه على الوفاء به وإنما هى 
دعوى إجراءات هدفها إثبات حالة معينة هى توقف التاجر عن دفع ديونه التجارية 
نتيجة اضطراب مركزه المالى ومروره بضائقة مستحكمة يتزعزع معها ائتمانه وتتعرض 
بها حقوق دائنيه للخطر وهى وإن كانت تمهد لتصفية أمواله تصفية جماعية إلا نها 
لا تعتبر مطالبة صريحة بالحق ولا تنصب على أصله بل هى تعالج حماية الدائنين من 
تصرفات المدين وتحقق المساواة عند إجراء التصفية التى لن يصلوا إليها إلا بعد 
التقدم إلى التفليسة بديونهم لتحقيقها وتأييدها - وهو طريق وإن اعتبره المشرع إجراءً 
قاطعًا إلا انه لا يعدو بحسب الأصل مطالبة قضائية ولا يعدو أن يكون استثناءً خروجًا 
على هذا الأصل فلا يمتد حكمه إلى دعوى الإفلاس ولو أنها سابقة عليه وممهدة له - 
بما لا يتوافر معه فى هذه الدعوى معنى المطالبة القضائية التى تقطع مدة التقادم 
اسقط وإذ كان متعينًا استمرار حالة التوقف عن الدفع حتى القضاء نهائيا بإشهار 
الإفلاس فإن انقضاء الدين بالوفاء به أو بالتقادم فى أية مرحلة من مراحل دعوى 
الإافلاس ابتدائيًا أو استئنافيًا يزيل هذه الحالة ويمنع من القضاء به. 

1- إن تمسك الطاعن أمام محكمة أول درجة بجلسة ۱۹ يوليو سنة ٠۹۹١‏ 
بسقوط الدين الذى رفعت به دعوى الإفلاس بالتقادم لانقضاء خمس سنوات على تاريخ 
استحقاق الستد الإذنى قيمته فى ٤‏ وليو سنة ۱۹۸۷ بما كان لازمه القضاء برفض 
الدعوى لعدم توافر كامل شرائطها إلا أن الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائى 
خالف هذا النظر معتبرًا - على غير صحيع القانون - دعوى الإفلاس إجراءً قاطعا 
للتقادم فإنه يكون قد خالف القانون وأخطاً فى تطبيقه مما يوجب نقضه. 


۲۰٠۰۰ جلسة ۲۰ من يناير سنة‎ \VE 


المحكمة 
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر 


والمرافعة ويعل مداولة. 
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. 


وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - 
تتحصل فى أن المطعون ضده - بنك قناة السويس - أقام على الطاعن الدعوى رقم ۸۲ 
لسنة ۹۸١‏ السويس الابتدائية طالنًا الحكم بإشهار إفلاسه لتوقفه عن دفع ما يداينه به 
من مبلغ ۷۰, ٤٩۳۸,۸۱۰‏ جنيه قيمة سند إذنى مورخ ٠٤١‏ سبتمبر سنة ۱۹۸۷ مستحق 
الأداء لدى الإطلاع ويبتاريخ ٥‏ مايو سنة 1۹١٤١‏ حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى 
استأنف البنك هذا الحكم بالاستئناف رقم ٠١‏ لسنة ۷ق أمام محكمة استئناف 
الإسماعيلية مأمورية السويس - التى قضت فى 1 مايو سنة ۱۹۹١‏ بإلغاء الحكم 
المستأنف وإعادة القضية إلى محكمة أول درجة للفصل فى موضوعها ویتاریخ ۲۷ 
مارس سنة ۹۹١‏ حكمت المحكمة بإشهار إفلاس الطاعن استأنف الأخير هذا الحكم 
بالاستئناف رقم ١١‏ لسنة ۹ق أمام ذات محكمة الاستئناف التی قضت فى ٠١‏ يوليو 
1 بتأييد الحكم املستأنف طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض وأودعت 
النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة فى 
غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها. 

وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعى بها الطاعن على الحكم المطعون 
فيه مخالفة القانون والخطاً فى تطبيقه والقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال 
الدعوى أمام محكمة أول درجة لإعلانها فى مواجهة النيابة دون أن يسبق ذلك تحريات 
الدفاع فإن حكمها يكون معيباً بما يستوجب نقضه. 

وحیيثٹ إن هذا النعى غير سديد ذلك أن النص قى المادة ۸ من قانون 
المرافعات بعد تعديلها بالقانون رقم ۲٢‏ لسنة 1۹۹١‏ على أن «ولا تعتبر الخصومة 


جلسة ۲١‏ من ينابر سنة \Vo ۲٠٠١۰‏ 


منعقدة فى الدعوى إلا بإعلان صحيفتها إلى المدعى عليه ما لم يحضر بالجلسة» يدل 
على ما جرى به قضاء هذه المحكمة على أن المشرع ارتأى اعتبار الخصومة منعقدة فى 
الدعوى بأحد أمرين أولهما إعلان صحيفتها للمدعى عليه والثانى هو حضور المداعى 
عليه بالجلسة سواء كانت صحيفة الدعوى قد أعلنت إليه وشاب إجراءات إعلانها 
البطلان أو لم تكن قد أعلنت له أصلاً وسواء تنازل صراحة أوضمدًا عن حقه فى 
الإعلان أو لم يتنازل. وإذا كان الثابت أن الطاعن «المدعى عليه» قد حضر بجلسات 
المرافعة أمام ذات محكمة الدرجة الأولى فإن الحضور بمجرده يصحح ما قد يكون 
شاب إعلانه بصحيفة افتتاح الدعوى من بطلان وتنعقد به الخصومة صحيحة بما يعدو 
معه النعی لا ساس له. 

وحيث إن حاصل النعى بالسبب الثانى أن محكمة أول درجة قضت بجلسة ٠٠‏ 
مايو سنة ۱۹٩٤‏ بعدم قبول دعوى الإفلاس لفقدانها شرط إعلان الطاعن ببروتستو عدم 
الدفع بما تكون معه قد استنفدت ولايتها فى نظر الموضوع فلا يجوز لحكمة الاستئناف 
إذ ما ألغت هذا الحكم أن تعيد الدعوى إليها وإذ خالفت محكمة الاستئناف هذا النظر 
وقضت بجلسة 1 ماين ٠۹۹١‏ بإلغاء الحكم المستأنف وإعادة القضية إلى محكمة أول 
درجة والتى قضت بإشهار إفلاس الطاعن وأيدها فى ذلك الحكم المطعون فيه فإنه يكون 

وحيث إن هذا النعى فى غير محله ذلك أنه لما كان من المقرر فى قضاء هذه 
المحكمة أنه إذا وقف قضاء محكمة أول درجة عند حد الفصل فى الدفع الشكلى فى 
الدعوى فإنها لا تكون قد استنفدت ولايتها فى الموضوع فإذا ألغى حكمها فإنه يجب 
على محكمة ثان درجة فى هذه الحالة أن تعيد القضية إلى محكمة أول درجة لنظر 
الوضوع ولا كان الثابت أن محكمة أول درجة قضت بجلسة ۲١‏ مايو سنة ۱۹۹٤‏ بعدم 
قبول الدعوى لعدم سبق إعلان الطاعن ببروتستو عدم الدفع إعلانًا صحيحًا فإن 
قضاءها يكون قد اقتصر على إجراء شكلى اشترطته لإقامة الدعوى دون أن يمس 
موضوعها فإذا ما قضى الحكم الاستئنافى الصادر بجلسة ٦‏ مايو سنة ۱۹۹٩‏ بإلغاء 
ذلك الحكم وإعادة الدعوى لمحكمة أول درجة للفصل فى هذا الموضوع فإنه يكون قد 
التزم صحيح القانون ويكون النعى على الحكم المطعون فيه فى هذا الخصوص على 
غير أساس. 


۱۷1 جلسة ۲۰ من نایر سنة ۲۰٠۰‏ 


وحيث إن مؤدى النعى بالسبب الثالث أن الطاعن تمسك فى دفاعه بطلب الحكم 
بإثبات ترك الخصومة فى الدعوى لإقرار الحاضر عن المطعون ضده بهذا الترك أمام 
محكمة ول درجة بجلسة ۲۷ فبراير سنة ۱۹۹١‏ إلا أن الحكم الابتدائى الذى أيده 
الحكم المطعون فيه لم يجبه لذلك وذهب إلى أن الترك مسلم به ولا يتعارض مع حق 
المحكمة فى الحكم به من تلقاء نفسها أو بناء على طلب النيابة إذا ما توافرت فى دعوى 
الإفلاس شرائطها. 

وحيث إن هذا النعى مردود بأن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن تقديم طلب 
شهر الإفلاس من غير ذى صفة لا يترتب عليه حتمًا الحكم بعدم قبول الدعوى إذ يجوز 
للمحكمة فى هذه الحالة وعملاً بنص المادة ٠۹١‏ من قانون التجارة المنطبقة على واقعة 
الدعوى أن تحكم من تلقاء نفسها بإشهار الإفلاس متى تبينت من ظروف النزاع 
المطروح توافر الشروط الموضوعية فى خصوص إشهار الإفلاس كما يجوز لها ذلك 
أيضدًا إذا كان طالب الإفلاس داَنًاً ذو صفة ثم تنازل عن طلبه دون أن يعتبر قضاؤها 
هذا قضاء بما لم يطلب منها القضاء به لتعلق أحكام الإفلاس بالنظام العام وإذ خلص 
الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائى إلى توافر شروط إشهار إفلاس الطاعن 
وقضى به دون أن يلق بالا إلى تنازل الدائن طالب إشهار الإفلاس عن طلبه وتركه 
الخصومه فيه فإنه لا تثريب عليه فى هذا الشأن ويضحى النعى على غير أساس. 

وحيث إن حاصل النعى بالسبب الرابع إن الطاعن تمسك ببراءة ذمته من قيمة 
السند الإذنى استنادًا إلى سقوط حق المطعون ضده فى المطالبة بقيمته بمضى خمس 
سنوات من الیوم التالی لمیعاد استحقاقه فی ۲٤١‏ سبتمبر سنة ۱۹۸۷ عملا بالمادة ٠۹٤‏ 
من قانون التجارة دون أن يحدث ما يؤدى إلى انقطاع تقادم هذا الدين بالمطالبة 
القضائية كما أن دعوى الإفلاس مجرد دعوى تحفظية لا يتؤافر فيها معنى هذه المطالبة 
ولا ينقطع بها التقادم وإذ خالف الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائى هذا النظر 
فإنه یکون معیبًا بما یستوجب نقضه. 

وحيث إن هذا النعى سديد. ذلك أنه لما کان مفاد نص المادة ۱۹٤‏ من قانون 
التجارة أنه إذا انقضت مدة خمس سنوات من أى من المواعيد المبينة بتلك المادة سقط 
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حق الدائن فى إقامة دعوى المطالبة بقيمة الدين الوارد بسند المديونية وقد أوردت 
المادتان ۲۸١ ۸١‏ من القانون المدنى أسباب انقطاع التقادم ومن بينها المطالبة 
القضائية والملقصود بها هو مطالبة الدائن لمدينه مطالبة صريحة جازمة بالحق قضاء 
وهو ما يتم بطريق رفع الدعوى لإصدار حكم بإجبار المدين الممتنع عن التنفيذ على 
الوفاء بما التزم به. وكانت دعوى الإفلاس وعلى ما جرى به قضاء هذ المحكمة ليست 
دعوى خصومة يطلب فيها الدائن رافعها القضاء بدينه وإجبار مدينه على الوفاء به 
وأنما هى دعوى إجراءات هدفها إثبات حالة معينة هى توقق التأجر عن دفع ديونه 
التجارية نتيجة اضطراب مركزه المالى ومروره بضائقة مستحكمة يتزعزع معها ائتمانه 
وتتعرض بها حقوق دائنيه للخطر وهى وإن كانت تمهد لتصفية أمواله تصفية جماعية 
إلا أنها لا تعتبر مطالبة صريحة بالحق ولا تنصب على أصله بل هى تعالج حماية 
الدائنين من تصرفات المدين وتحقق المساواة عند إجراء التصفية التى لن يصلوا إليها 
إلا بعد التقدم إلى التفليسة بديونهم لتحقيقها وتأييدها - وهو طريق وإن اعتبره المشرع 
إجراءً قاطعًا إلا انه لا يعدو بحسب الأصل مطالبة قضائية ولا يعدو أن يكون استثناءً 
خروجًا على هذا الأصل فلا يمتد حكمه إلى دعوى الإقلاس ولو أنها سابقة عليه 
وممهدة له - بما لا يتوافر معه فى هذه الدعوى معنى المطالبة القضائية التى تقطع مدة 
التقادم المسقطء وإذ كان متعيدًا استمرار حالة التوقف عن الدفع حتى القضاء نهائيا 
بإشهار الإفلاس فإن انقضاء الدين بالوفاء به أو بالتقادم فى أيه مرحلة من مراحل 
دعوى الإفلاس ابتدائيًا أو استئنافيًا يزيل هذه الحالة ويمنع من القضاء به. لما كان ذلك 
الذى تقدم جميعه وكان الثابت فى الدعوى أن الطاعن تمسك أمام محكمة أول درجة 
بجلسة ٠١‏ يوليو سنة 1۹۹١‏ بسقوط الدين الذى رفعت به دعوى الإفلاس بالتقادم 
لانقضاء خمس سنوات على تاريخ استحقاق السند الإذنى قيمته فى ٠١‏ يوليو سنة 
۷ بما كان لازمه القضاء برفض الدعوى لعدم توافر كامل شرائطها إلا أن الحكم 
المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائى خالف هذا النظر معتبرًا - على غير صحيح القانون 
- دعوى الإفلاس إجراءً قاطعا للتقادم فإنه يكون قد خالف القانون وأخطاً فى تطبيقه 


\VA 


جلسة ۲۳ من يناير سنة ۲۰۰۰ 
برئاسة السيد المستشار/ لطفى عبد العزيز نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة 


)۲۸( 
الطعن رقم ۸٠۹‏ لسنة ٦۲‏ القضائية 

)٥-۱١(‏ تعویض «عناصر الضررء تقدىر التعويض». محكمة الموضوع «سلطتها فى 

تقدير التعويض, مدى التزامها بالرد على دفاع الخصوم. إثبات. 

مسئولية «مسئولية تقصيرية». حكم «عيوب التدليل: ما تعد قصوراء. 

)١(‏ تقدير التعويض الجابر للضرر. واقع. استقلال قاضى الموضوع به. مناطه. أن 
يكون قائما على أساس سائغ مردوداً إلى عناصره الثابتة بالأوراق ومتكافئًا مع الضرر. 

(۲) تقديم مستندات مؤثرة فى الدعوى مع التمسك بدلالتها. التفات الحكم عن التحدث 

(۳) التعويض مقياسه الضرر المباشر الذى أحدثه الخطاً. شموله عنصرين هما 
الخسارة التى لحقت بالمضرور والكسب الذى فاته. للقاضى تقويمهما بالمال. شرطه. ألا يقل 
أو يزيد عن الضرر متوقعاً كان أو غير متوقعاً متى تخلف عن المسئولية التقصيرية. 

)٤(‏ محكمة الموضوع. اطراحها دليلا مقبولا على أحد عناصر الضرر المطالب 

)١(‏ انتهاء تقرير الطب الشرعى بأن إصابة الطاعن تخلف عنها عاهة مستديمة تستلزم 
علاجه مدى الحياة. استدلاله فى تقدير قيمة التعويض بمستندات علاجه. إنطواؤها على قيمة 
تكاليف العلاج بما يزيد على ثلاثين ألف جنيه. إطراح الحكم المطعون فيه لها وقضاؤه 
بتعويض آقل من التكاليف دون بيان سبب عدم الأخذ بها. قصور. 


-١1‏ وإن كان المقرر أن تقدير التعويض عن الضرر يُعد من مسائل الواقع التى 
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يستقل بها قاضى الموضوعء إلا أن مناط ذلك - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - 
أن يكون هذا التقدير قائما على أساس سائغ مردوداً إلى عناصره الثابتة بالأوراق 
ومبرراته التى يتوازن بها أساس التعويض مع العلة من فرضه بحيث يكون متكافئًا مع 
الضرر ليس دونه وغير زائد عليه. ۰ 

۲- المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أنه متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع 
مستندات وتمسك بدلالتها فالتفت الحكم عن التحدث عنها بشئ مع ما قد يكون لها من 
دلالة فإنه يكون معيبًاً بالقصور. 

-٣‏ التعويض مقياسه الضرر المباشر الذى أحدثه الخطاً ويشتمل هذا الضرر 
على عنصرين جوهريين هما الخسارة التى لحقت المضرور والكسب الذى فاته وهذان 
العنصران هما اللذان يقومهما القاضى بالمال على ألا يقل عن الضرر أو يزيد عليه 
متوقعاً كان هذا الضرر أو غير متوقع متى تخلف عن المسئولية التقصيرية. 

-٤‏ إذا قدم طالب التعويض إلى محكمة الموضوع دليلا مقبولاً على أحد عناصر 
الضرر الذى يطالب بالتعويض عنه ورأى القاضى اطراح هذا الدليل وتقدير التعويض 
على خلافه» فإنه يتعین عليه أن يبین سبب عدم أخذه به وإلا كان حكمه قاصر التسبيب. 

-٠‏ لما كان الثابت من الأوراق أن الطبيب الشرعى الذى ندبته محكمة الاستئناف 
- للوقوف على مدى الضرر الذى لحق بالطاعن - قد خلص فى تقريره إلى إصابة 
الأخير من الحادث بخلم بالفقرتين العنقيتين الخامسة والسادسة وشلل بأطرافه الأربعة 
خلف لديه عاهة مستديمة بنسبة ٠٠٠‏ وترتب على ذلك حاجته للعلاج الطبيعى مدى 
الحياةء وكان الطاعن قد إستدل أمام محكمة الاستئناف - على حجم الضرر الذى 
أصابه - بمستندات علاجه فى مصر والمانيا الغربية التى قدمها إلى المحكمة بما 
تنطوى عليه من زيادة تكاليف العلاج عن ثلاثين ألف جنيه»ء وإذ لم يأخذ الحكم بهذه 
المستندات وقدر التعويض بأقل مما جاء بها دون أن يتناولها بالبحث والدراسة والرد 
عليها مع ما قد يكون لها من دلالة مؤثرة فى تقدير التعويض يتغير بها وجه الرآى فى 
الدعوى» فإن الحكم المطعون فيه يكون قد عاره القصور فى التسبيب. 


.۱۸ جلسة ۲۳ من بنادر سنة ۲٠۰۰۰‏ 


المحكمة 

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر 
والمرافعة ويعد المداولة. 

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية 

وحيث إن الوقائع - على مايبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل 
بالقدر اللازم للفصل فى الطعن - فى أن الطاعن أقام الدعوى 1۸١١‏ سنة ۱۹۸١‏ مدنى 
الجيزة الابتداتية على المطعون ضدهما - الأول عن نفسه والثانى بصفته - بطلب 
إلزامهما متضامنين أن يؤديا إليه مبلغ ٠٠٠٠٠‏ جنيه تعويضا مادياً وأدبيًا عما لحقه من 
ضرر بسبب تلف سيارته وأصابته خطاً فى حادث سيارة كان يقودها المطعون ضده 
الأول - تابع المطعون ضده الثانی - وثبت خطؤه بحكم جنائى بات قضى بإدانته - 
قضت المحكمة بإلزام المطعون ضدهما متضامنين أن يؤديا للطاعن مبلغ ٠٠٠٠١‏ جنيه 
تصويضا عن الأضرار التى لحقت به من إصاباته. استانف الطاعن هذا الحكم 
بالاستئناف رقم ۷۰۲۹ سنة ٩ق‏ القاهرة للقضاء له بكامل طلباته» ندبت المحكمة 
الطبيب الشرعى لبيان إصابات الطاعن وتكاليف علاجهء فأودع تقريره الذى خلص فيه 
إلى أصابته بكسر خلعى بالفقرتين العنقيتين الخامسة والسادسة وشلل رباعى 
بالأطراف الأريعة أدى إلى خزل بهاء وأن حالته الإصابته تستدعى علاجاً طبيعياً مدى 
الحياةء وقد تخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة بنسب ٠٠١‏ قدم الطاعن لمحكمة 
الاستئناف ثلاث حوافظ مستندات بمصاريف علاجه الأولى بمبلغ ۷۸۷,٠۹١‏ والثانية 
بمبلغ ۷۳۷,۸٠٠١‏ والثالثة ذكر فيها إن مصاريف علاجه من إصاباته بالمانيا الغربية 
ميلغ »۲۸,۸٠٠,۸٥١‏ أعادت المحكمة المأمورية إلى الطب الشرعى لحساب تكاليف 
العلاج فآفاد بأن الأمر يحتاج إلى خبير حسابى حكمت المحكمة بزيادة التعويض 
المحكوم به إلى مبلغ سبعة آلاف جنيهء طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض. 
وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن» وإذ عرض الطعن على هذه 
المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره التزمت فيها النيابة رأيها. 


وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه بأسباب الطعن 


جلسة ۲۳ من ناير سنة ۸١ ۲٠۰۰۰‏ 


الثلاثة. القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال» وذلك حين قضى بتعويضه عن 
الأضرار التى إصابته من الحادث بسبعة آلاف جنيه» مع أن هذا المبلغ لا يبغطى 
الخسارة التى لحقت به والكسب الذى فاته من الضرر المباشر الذى حاق بهء والذى 
شخصه الطبيب الشرعى المنتدب من المحكمة بإصابة الطاعن بكسر خلعى بالفقرتين 
العنقيتين الخامسة والسادسة وشلل بأطرافه الأربعة مما يترتب عليه مثوله للعلاج مدى 
الحياة وخلف لديه عاهة مستديمة بنسبة ٠١١‏ وكلفه علاجا يزيد على ثلاثين ألف جنيه 
حسب مستندات العلاج التى قدمها إلى محكمة الاستئنافء وإذ كان التعويض المحكوم 
به للطاعن يقل كثيراً عن الضرر المباشر الذى أصابه وكانت محكمة الاستئناف التى 
قضت به لم تأخذ بالمستندات المشار إليها والتى تمسك بدلالتها فى تقدير التعويض - 
رغم إنها مؤثرة فيه - دون أن تناقشها أو ترد عليهاء فإن الحكم المطعون فيه يكون 

وحيٿ إن هذا النعى فى محلهء ذلك أنه وإن كان المقرر أن تقدير التعويض عن 
الضرر يعد من مسائل الواقع التى يستقل بها قاضى الموضوع إلا أن مناط ذلك - 
وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يكون هذا التقدير قائما على أساس سائغ 
مردوداً إلى عناصره الثابتة بالأوراق ومبرراته التى يتوازن بها أساس التعويض مع 
العلة من فرضه بحيث يكون متكافئًا مع الضرر ليس دونه وغير زائد عليه والمقرر كذلك 
أنه متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات وتمسك بدلالتها فالتفت الحكم عن 
التحدث عنها بشيىء مع ما قد يكون لها من دلالة فإنه يكون معيبا بالقصور» وهو ما 
مؤاده أن التعويض مقياسه الضرر المباشر الذى أحدثه الخطاً ويشتمل هذا الضرر 
على عنصرين جوهريين هما الخسارة التى لحقت المضرور والكسب الذى فاته» وهذان 
العنصران هما اللذان يقومهما القاضى بالمال على ألا يقل عن الضرر أو يزيد عليه 
متوقعاً كان هذا الضرر أو غير متوقع متى تخلف عن المسئولية التقصيرية. وإذا قدم 
طالب التعويض إلى محكمة الموضوع دليلا مقبولاً على أحد عناصر الضرر الذى 
يطالب بالتعويض عنه ورأى القاضى اطراح هذا الدليل وتقدير التعويض على خلافهء 
فإنه يتعين عليه أن يبین سبب عدم أخذه به وإلا كان حكمه قاصر التسبيب. لا كان ذلك 
وكان الثابت فى الأوراق أن الطبيب الشرعى الذى ندبته محكمة الاستئناف - الوقوف 


۲٠٠١۰ جلسة ۲۳ من ينابر سنة‎ \AY 


على مدى الضرر الذى لحق بالطاعن - قد خلص فى تقريره إلى إصابة الأخير من 
الحادث بخلع بالفقرتين العنقيتين الخامسة والسادسة وشلل بأطرافه الأريعة خلف لديه 
عاهة مستديمة بنسبة ٠٠١‏ وترتب على ذلك حاجته للعلاج الطبيعى مدى الحياةء وكان 
الطاعن قد إستدل أمام محكمة الاستئناف - على حجم الضرر الذى أصابه - 
بمستندات علاجه فى مصر والمانيا الغربية التى قدمها إلى المحكمة بما تنطوى عليه من 
زيادة تكاليف العلاج على ثلاثين ألف جنيهء وإذ لم يأخذ الحكم بهذه المستندات وقدر 
التعويض بقل مما جاء بها دون أن يتناولها بالبحث والدراسة ويرد عليها مع ما قد 
يكون لها من دلالة مؤثرة فى تقدير التعويض قد يتغير بها وجه الرأى فى الدعوى» فإن 
الحكم المطعون فيه يكون قد عاره القصور فى التسبيب. 


AY 


حجلسة ۲۳ من ينابر سنة 0 
برئاسة السيد المستشار/ محمد جمال الدين شلقانى نائب رئيس المحكمة وعضوية 


محمد زكى وأحمد سعيد حسين. 


(( 
الطعن رقم ۲۲٠١‏ لسنة ۸ القضائية 
)۱( استئناف «أتر الاستئناف» «نطاق الاستئناف» «الحكم فی الاستئناف». 
محكمة الاستئناف. وظيفتها. عدم اقتصارها على مراقبة الحكم المستأنف. رفع الاستئناف. 
أثره. نقل موضوع النزاع فى حدود طلبات المستأنف إلى محكمة الدرجة الثانية بها 
النزاع الواقعية والقانونية. 
)٤ - ۲(‏ إيجار «إيجار الأماكن» «أسباب الإخلاء: الإخلاء للتكرار فى التأخير فى 
ىسىداد الأجرة». 
(Y)‏ إخلاء المستأجر للتكرار فى الامتناع أو التأخير فى سداد الأجرة. مناطه. الوقاء بالأجرة 
قبل رقع دعوى الإخلاء. أثره. انتفاء التأخير كشرط لتوافر التكرار. 
(٤(‏ تكرار التأخير قى سداد الأجرة. شرطه. أن يكون مقدار الأجرة الشهرية المطالب بها فى 
الدعوى اللاحقه هى ذات الآجرة فى الدعوى التخذه كسابقة للتكرار. تعديل مقدار هذه 
منازعه جدية فيها. وجوب الفصل فيها وصولا لتحديد الأجرة المستحقة. «مثال فى إيجار 
على جدية المنازعة قی الاجرة قى دعوی الإخلاء للتكرار». 


۲٠۰٠١ جلسة ۲۳ من ينادر سنه‎ \A 


- وظيفة محكمة الاستئناف - وعلى ما جرى عليه قضاء محكمة النقض‎ -١1 
ليست مقصورة على مراقبة الحكم المستأنف من حيث سلامة التطبيق القانونى فحسب‎ 
وانما يترتب على رفع الاستئناف نقل موضوع النزاع فى حدود طلبات المستأنف إلى‎ 
محكمة الدرجة الثانية وإعادة طرحها عليها بكل ما اشتمل عليه من أدلة ودفوع وأوجه‎ 
دفاع لتقول كلمتها فيها بقضاء مسبب يواجه عناصر النزاع الواقعية والقانونية على‎ 
السواء.‎ 

۲ - مناط الحكم بالإخلاء فى حالة إدعاء المؤجر بتوافر التكرار فى جانب 
الستأجر بامتناعه أو تأخره فى الوفاء بالأجرة هو ثبوت هذا الامتناع أو التأخير فى 
الدعوى بحيث يكون المستأجر قد أساء استعمال حقه بتفادى حكم الإخلاء بالوفاء 
بالاجرة قبل اقفال باب المرافعةء فإذا ما ثبت وفاء المستأجر بالأجرة من قبل رفع دعوى 
الإخلاء فقد انتفى التأخير كشرط لتوافر التكرار المدعى به. 

۲ - المقرر فى قضاء محكمة النقض انه متى كان مقدار الأجرة القانونية مخل 
نزاع جدى بين المؤجر والمستأجر. فإنه يتعين على المحكمة قبل أن تفصل فى طلب 
الإخلاء - سواء فى دعوى الإخلاء للتأخير فى الوفاء بالأجرة أو فى دعوى الإخلاء 
لتكرار التأخير فى الوفاء بها أن تعرض لهذا الخلاف وتقول كلمتها فيه باعتباره مسالة 
أولية لازمة للفصل فى هذا الطلب ولا يعفيها من ذلك قيام النزاع حول مقدار الأجرة 
أمام محكمة أخرى لم تفصل فيه بعد إذ عليها أن تتثبت قبل قضائها بالإخلاء من 
مقدار الأجرة المستحقة قانونا قبل الفصل فى الادعاء بالتأخير فى الوفاء بها. 

٤‏ - يلزم لتوافر حالة التكرار - فى دعوى تكرار التأخير فى سداد الأجرة - أن 
يكون مقدار الأجرة الشهرية المطالب بها فى الدعوى اللاحقة هى بذاتها التى كانت 
محل المطالبة فى الدعوى المتخذة كسابقة للتكرار ولازم ذلك ومقتضاه انه إذا لحق بهذه 
الأجرة تغيير فى مقدارها بموجب قوانين إيجار الأماكن وكان مقدار هذه الأجرة بعد 
التعديل محل منازعة جدية فإنه يتعين على المحكمة أن تفصل فى هذه المنازعة وصولا 
لتحديد الأجرة المستحقة قانونا قبل الفصل فى موضوع الدعوى لما كان ذلك» وكان 
البين من الأوراق تمسك الطاعن بمحضر جلسة / / أمام محكمة أول درجة 


جلسة ۲۳ من نایر سذة ۲۰۰۰ A0‏ 


بالوفاء بأكثر من الأجرة المستحقة قبل رفع الدعوى المطعون فى حكمها - والذى يعد 
مطروحا على محكمة ثان درجة أعمالا للأثر الناقل للاستئناف - باعتبار الأجرة 
القانونية للشقة محل النزاع مبلغ (۳۲) جنيه وفقا لقرار اللجنة رقم ۲١‏ لسنة ٠۹۸۷‏ 
اللاحق فى صدوره على الفترة المطالب بها بالحكم رقم لسنة إيجارات كلى الجيزة 
لملتخذ كسابقة التكرار وليست قيمة الأجرة التعاقدية لها ومقدارها (خمسة وأربعون 
جنيها) جنيه والمطالب بها فى الدعوى الأخيرة سيما وقد قام المطعون ضده بالطعن على 
قرار اللجنة المشار إليه بالدعوى رقم لسنة طعون إيجارات الجيزة. وإذ التفت الحكم 
المطعون فيه عن تمحيص هذه المنازعة الجدية فى الأجرة المرددة بين الطرفين ولم يحسم 
هذا الخلاف حول الأجرة القانونية للشقة محل النزاع للتحقق من صحة دفاعه بالوفاء 
بالأجرة قبل رفع الدعوى المطعون فى حكمها بالطعن الماثل رغم كونها مسالة أولية 
تدخل فى صميم المنازعة الإيجارية المطروحة على المحكمة ويتوقف عليها الفصل فى 
طلب الإخلاء لتكرار التأخير فى الوفاء بالأجرةء فإنه يكون معيبا. 


المحكمة 

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد الملستشار المقرر 

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية 

وحيث إن الوقائع - على مايبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل 
فى أن المطعون ضده أقام على الطاعن الدعوى رقم ٤۷۸٠‏ لسنة ۱۹۹١‏ إيجارات كلى 
الجيزة بطلب الحكم بإخلاء العين المبينة بالصحيفة وعقد الإيجار المؤرخ ٠۹۸۳/۱/۱‏ 
والتسليم على سند من أنه بموجب ذلك العقد استأجر منه الطاعن الشقة محل النزاع 
لقاء أجرة شهرية مقدارها )٤٥(‏ جنيه غير أنه امتنع عن سداد الأجرة الملستحقة عن 
المدة من أول مارس سنة ۱۹۹١‏ حتى نهاية يوليو ٠۹۹١‏ وعرض قيمة إيجارية ناقصة 
بمبلغ )۱١(‏ جنيه شهرياً عن المدة من شهر أغسطس سنة ٠۹۹٩١‏ حتى نهاية نوقمبر 
سنة ۱۹۹١‏ لتصير جملتها مبلغ (۸۷) جنيه وإذ سبق له تكرار التأخير فى سداد 


۲٠۰۰۰ جلسة ۲۳ من ينابر سنه‎ ۱۸٦ 


الأجرة حسبما هو ثابت بالحكم الصادر فی الدعوی رقم ۱۹۸ لسنة ۱۹۸۸ إيجارات 
كلى جيزة فأقام الدعوى. حكمت المحكمة برفض الدعوى استأنف المطعون ضده هذا 
الحكم بالاستئناف رقم ٠١١١۸‏ لسنة ١٠٠ق‏ القاهرة. ویتاریخ ۱۹۹۸/۸/۲۰ قضت 
المحكمة بإلغاء الحكم المستانف ويالإخلاء والتسليم. طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق 
النقض» وآودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم» وإذ عرض الطعن على 
المحكمة - فى غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها. 

وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه 
الخطاً فى تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق ذلك أنه تمسك فى دفاعه أمام محكمة 
أول درجة بالوفاء بأكثر من الأجرة المستحقة عليه قبل رفع الدعوى محل الطعن الماثل 
بموجب انذارات العرض والإيداع الدالة على هذا السداد باعتبار الأجرة القانونية 
للشقة محل النزاع مبلغ (۳۲) جنيه وفقا لقرار لجنة تحديد الأجرة رقم ٠٠‏ لسنة ٠۹۸۷‏ 
وليس مبلغ )٤١(‏ جنيه قيمة الأجرة التعاقدية الواردة بعقد الإيجار وإذ لم يحسم الحكم 
المطعون فيه هذه المنازعة حول الأجرة القانونية للشقة محل النزاع والتحقق من مقدارها 
للوقوف على صحة دفاعه قبل الفصل فى دعوى الإخلاء سيما وقد طعن المطعون ضده 
على قرار اللجنة المشار إليه بالدعوى رقم ٠١١‏ لسنة ۱۹۹٤‏ طعون إيجارات الجيزة 
والذی لم يفصل فيه بعد فإنه يكون معيباً مما يستوجب نقضه. 

وحيث إن هذا النعى سديد» ذلك أن المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن وظيفة 
محكمة الاستئناف ليست مقصورة على مراقبة الحكم المستأنف من حيث سلامة 
التطبيق القانونى فحسب وانما يترتب على رفع الاستئناف نقل موضوع النزاع فى 
حدود طلبات المستأنف إلى محكمة الدرجة الثانية وإعادة طرحها عليها يكل ما اشتمل 
عليه من أدلة ودفوع وأوجه دفاع لتقول كلمتها فيها بقضاء مسبب يواجه عناصر 
النزاع الواقعية والقانونية على السواء. وأن مناط الحكم بالإخلاء فى حالة إدعاء المؤجر 
بتوافر التكرار فى جانب المستأجر بامتناعه أو تأخره فى الوفاء بالأجرة هو ثبوت هذا 
الامتناع أو التأخير فى الدعوى بحيث يكون المستأجر قد أساء استعمال حقه بتفادى 
حكم الإخلاء بالوفاء بالاجرة قبل اقفال باب المرافعةء فإذا ما ثبت وفاء الملستأجر 
بالأجرة قبل رفع دعوى الإخلاء فقد انتفى التأخير كشرط لتوافر التكرار المدعى به. كما 


جلسة ۲۳ من يناير سنة AV ۲۰٠١‏ 


أن المقرر انه متى كان مقدار الأجرة القانونية محل نزاع جدى بين المؤجر والمستأجر. 
فإنه يتعين على المحكمة قبل آن تفصل فى طلب الإخلاء - سواء فى دعوى الإخلاء 
للتأخير فى الوفاء بالأجرة أو فى دعوى الإخلاء لتكرار التأخير فى الوفاء بها - أن 
تعرض لهذا الخلاف وتقول كلمتها فيه باعتباره مسالة أولية لازمة للفصل فى هذا 
الطلب ولا يعفيها من ذلك قيام النزاع حول مقدار الأجرة أمام محكمة أخرى لم تفصل 
فيه بعد إذ عليها أن تتثبت قبل قضائها بالإخلاء من مقدار الأجرة المستحقة قانونا قبل 
الفصل فى الادعاء بالتأخير فى الوفاء بها. أما بالنسبة لدعوى تكرار التأخير فى سداد 
الأجرة - فإنه يلزم لتوافر حالة التكرار أن يكون مقدار الأجرة الشهرية المطالب بها فى 
الدعوى اللاحقة هى بذاتها التى كانت محل المطالبة فى الدعوى المتخذة كسابقة للتكرار 
ولازم ذلك ومقتضاه انه إذا لحق بهذه الأجرة تغيير فى مقدارها بموجب قوانين إيجار 
الأماكن وكان مقدار هذه الأجرة بعد التعديل محل منازعة جدية فإنه يتعين على المحكمة 
أن تفصل فى هذه المنازعة وصولا لتحديد الأجرة الملستحقه قانونا قبل الفصل فى 
موضوع الدعوى. لما كان ذلك» وكان البين من الأوراق تمسك الظاعن بمحضر جلسة 
7۷ آمام محكمة أول درجة بالوفاء بأكثر من الأجرة الستحقة قبل رفع 
الدعوى المطعون فى حكمها - والذى يعد مطروحا على محكمة ثان درجة أعمالا للأثر 
الناقل للاستئناف - باعتبار الأجرة القانونية للشقة محل النزاع مبلغ (۳۲) جنيه وفقا 
لقرار اللجنة رقم ٠١‏ لسنة ۱۹۸۷ اللاحق فى صدوره على الفترة المطالب بها بالحكم 
رقم ۱۹۸ لسنة ۱۹۸۸ إيجارات كلى الجيزة المتخذ كسابقة للتكرار وليست قيمة الأجرة 
التعاقدية لها ومقدارها )٤١(‏ جنيه والمطالب بها فى الدعوى الأخيرة سيما وقد قام 
امطعون ضده بالطعن على قرار اللجنة المشار إليه بالدعوی رقم ٣٠١‏ لسنة ٠۹۹٤‏ 
طعون إيجارات الجيزة. وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن تمحيص هذه المنازعة الجدية 
فى الأجرة المرددة بين الطرفين ولم يحسم هذا الخلاف حول الأجرة القانونية للشقة 
محل النزاع للتحقق من صحة دفاعه بالوفاء بالأجرة قبل رفع الدعوى المطعون فى 
حكمها بالطعن الماثل رغم كونها مسالة آولية تدخل فى صميم المنازعة الإيجارية 
المطروحة على المحكمة ويتوقف عليها الفصل فى طلب الإخلاء لتكرار التأخير فى الوفاء 
بالأجرة» فإنه يكون معيبا بما يوجب نقضه. 


AA 


جلسة ۲۳ من دنذادر سنة ۹ 
برئاسة السيد المستشار/ محمد جمال الدين شلقانى نائب رئيس المحكمة وعضوية 


)۳۰( 
الطعن رقم ٠٠١‏ لسنة ٠٩‏ القضائية 
)۱( إيجار «إيجار الأماكن» «التأحير المفروش.». عقد «عقد الإيجار: فسخ العقد» . 
دستور «دستوردة القوانين». 
المذكور. أثره. انتفاء خطاً المستأجر الأصلى. علة ذلك. 
(<Y)‏ حكم «تسبييه: عبوب التدليل: ما يعد قصورا». دفاع «الدفاع الحوهرى». 
(۲) إغفال الحكم بحث دفاع جوهرى أبداه الخصم أو مجابهته له بما لا يصلح رداً سائغاً. 
)"( تقديم الخصم مستندات مع التمسك بدلالتها. التفات الحكم عن التحدث عنها كلها أو 
)١ »٤(‏ إيجار «إيجار الأماكن» «أسياب الإخلاء: التأآجير من الباطن». محكمة 
الموضوع. دفاع «الدفاع الجوهرى». 
(6) علم المؤجر بواقعة التأجير من الباطن وسكوته فترة طويلة دون اعتراض. جوا اعتباره 
تنازلا عن أستعمال حقه فى طلب الإخلاء. تقدير ذلك. من سلطة محكمة الموضوع متى 
کان سائغاً. ۰ 


)١(‏ تمسك الطاعن بعدم أحقية المطعون ضدهم عدا الأخير فى طلب إخلاء عين النزاع للتأجير 
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e _ 


من الباطن لمبادرته فور عودته من الخارج إلى طلب إخلاء امطعون ضده الأخير قبل 
صدور الحكم بعدم دستورية م٠٤‏ ق ٤٩‏ لسنة ۱۹۷۷ ويسقوط حقهم فى هذا الطلب 
موافقتهم الضمنية لعلمهم بالتأجير من الباطن وسكوتهم فترة طويلة دون اعتراض وتدليله 
على ذلك بالمستندات. دفاع جوهرى. قضاء الحكم المطعون فيه بالإخلاء استنادا إلى 
أسباب لا تصلح رداً سائغاً على هذا الدفاع واطراحه المستندات المقدمة من الطاعن بما 
لها من دلالة. قصور واخلال بحق الدفاع. 


١‏ - تص المادة )٤١(‏ من القانون رقم ٩‏ لسنة ۱۹۷۷ أصبح لا يجوز تطبيقه 
اعتباراً من ۱۹۹۷/١١/١۸‏ وهو اليوم التالى لنشر حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم 
دستوريته فى القضية رقم )٠٤۹(‏ لسنة 1۸ق. دستورية عليا بالجريدة الرسمية فى 
العدد رقم )٤۸(‏ بتاريخ ۱۹۹۷/١١/۲۷‏ عملا بالمادة ٤٩‏ من القانون رقم ٤٨‏ لسنة 
۹ باإصدار قانون المحكمة الدستورية العليا مه فى ذلك كأى تشريع جديد ألغى 
قانوناً بأثر رجعى سابقاً على صدوره ويترتب عليه فسخ عقد إيجار المستأجر الأصلى 
وزوال سند التأجير المفروش بحكم القانون نظرا لالغاء نص المادة )٤١(‏ سالفة البيان 
ويترتب على ذلك انه إذا نشا العقد المفروش وتم تنفيذه وانتهى فى ظل الرخصة التى 
تخولها المادة )٤١(‏ من القانون رقم ٤۹‏ لسنة ۱۹۷۷ للمستأجر الأصلى وقبل صدور 
حكم المحكمة الدستورية العليا ففى هذه الحالة لاتقصير على المستأجر الأصلى ولا 
خطاً فى جانبه لأنه التزم بتطبيق نص كان له وجود فعلى فى ذلك الوقت قبل القضاء 
بعدم دستورینه. ۰ 

-٣‏ اغفال الحكم بحث دفاع جوهرى أبداه الخصم أو مجابهة هذا الدقاع بما لا 
يصلح ردا سائغا يترتب عليه بطلان الحكم للقصور فى أسبابه الوأقعية. 

-٣‏ المقرر فى قضاء محكمة النقض انه متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع 
مستندات وتمسك بدلالتها فالتفت الحكم عن التحدث عنها كلها أو بعضها مع ما يكون 
لها من الدلالة فإنه يكون معيبا بالقصور. 

-٤‏ المقرر فى قضاء محكمة النقض أنه ولئن كان علم المؤجر الأصلى بواقعة 
التأجير من الباطن وسكوته فترة طويلة دون اعتراض يمكن اعتباره تنازلاً من جانبه عن 
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استعمال حقه فى طلب إخلاء المكان المؤجر لهذا السبب, إلا أن تقدير ذلك متروك 
لسلطة محكمة الموضوع دون رقابة عليها من محكمة النقض متى كان تقديرها سائغاً. 
-١‏ تمسك الطاعن بمذكرة دفاعه أمام المحكمة المطعون فى حكمها بعدم أحقية 
املطعون ضدهم الستة الأول - المؤجرين - فى طلب إخلاء الفيلا محل النزاع منه 
للتأجير من الباطن بصدور الحكم بعدم دستورية نص المادة )٤٤١(‏ من القانون رقم ٤٩‏ 
لسنة ۱۹۷۷ وذلك لمبادرته فور عودته من الخارج بالتنبيه على المطعون ضده الأخير 
بتاريخ ۱۹۹۲/۱۲/١١‏ بإنهاء عقد الإيجار من الباطن المبرم بينهما والمؤرخ ۱۹۸۷/۲/١‏ وإخلاء 
الفيلا محل النزاع ورفعه الدعوى المستعجلة رقم ....... لسنة ....... القاهرة لطرده منها 
والمقضى فيها بعدم سماع الدعوى وتأييد ذلك الحكم استئنافياً فآقام الدعوى الموضوعية 
بالإخلاء رقم ....... لسنة ....... إيجارات كلى شمال القاهرة المتداولة بالجلسات وذلك 
قبل صدور حكم المحكمة الدستورية العليا المشار إليه كما تمسك بسقوط حقهم فى هذا 
الطلب لعلمهم بالتأجير من الباطن من فترة طويلة تربو على الأريع سنوات سابقة على 
رفع دعواهم بالإخلاء المطعون فى حكمها ذلك بمثابة موافقة ضمنية عليه كالمستفاد من 
المحضر الإدارى رقم ....... لسنة ....... الزيتون غير أن الحكم المطعون فيه اجتزا فى 
قضائه بإخلاء العين محل النزاع على ما أورده بمدوناته من «...... إن مجرد علم 
امؤجر بواقعة التأجير من الباطن لا يعتبر بذاته قبولا لها يتضمن النزول عن الحق فى 
طلب الإخلاء لانتفاء التلازم بين هذا الموقف السلبى والتعبير الايجابى عن الارادة ومن 
ثم فلا يقبل الادعاء بصدور موافقة ضمنية مستفادة من علمهم بذلك وعدم اعتراضهم 
عليه إذ خلت الأوراق من ثمة قرينة أو دليل قاطع على موافقة المستأنفين على واقعة 
التأجير من الباطن ومن ثم يكون الثابت أن التأجير من الباطن قد تم دون موافقة 
المستأنفين وحيث إنه عما أثاره المستأنف عليه الأول من أن واقعة التأجير من الباطن 
تستند إلى الرخصة المخولة له بالمادة 1/٤١‏ من القانون ٤١‏ لسنة ۱۹۷۷ فمردود بأنه 
قضى من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص المادة ٤٠١‏ ق ٤۹‏ لسنة 1۹۷۷.... 
ومن ثم يكون ما قرره المستأنف عليه فى هذا الصدد على غير سند من القانون مما 
تلتفت عنه المحكمة...» وكان هذا الذى أورده الحكم المطعون فيه لا يصلح رداً سائغا 
على دفاع الطاعن الجوهرى سالف البيان فى شقيه لعدم تمحيصه لفحواه ومؤداه فى 
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ضوء النظر المتقدم والذى - إن صح - يتغير به وجه الرآى فى الدعوى مطرحا 
الملستندات المقدمة من الطاعنين والمبينة أنفا ودلالتها التى تمسك بها الطاعن والتى لا 
يبين إنه فحصها أو أطلع عليها مما يصمه بعوار القصور فى التسبيب والاخلال بحق 
الدفاع الذى جره إلى مخالفة القانون والخطاً فى تطبيقه. 


المحكمة 
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر 


حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية 


وحيث إن الوقائع - على مايبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل 
فى أن المطعون ضدهم الستة الأول وأخرى أقاموا على الطاعن والمطعون ضده الأخير 
الدعوى رقم ۷٠١‏ لسنة ۱۹۹١‏ إيجارات شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإخلاء 
الفيلا المبينة بالصحيفة وعقد الإيجار المؤرخ ۱۹۸۱/۲/۲٣‏ على سند من انه بموجب 
هذا العقد استأجر الطاعن منهم تلك الفيلا وملحقاتها لاستعمالها فى النشاط التجارى 
لقاء أجرة شهرية مقدارها (مائة جنيها) وإذ قام بتأجيرها من الباطن دون إذن كتابى 
منهم للمطعون ضده الأخير الذى أساء - ومن سبقه - استعمالها كورش لحام 
وسمكرة ودوكو السيارات بما يثير الضجيج ويضر بالعين المؤجرة بالمخالفة لشروط 
العقد فأقاموا الدعوى. أقام المطعون ضده الأخير على المطعون ضدهم الستة الأول 
وأخرتين الدعوى رقم ۷۹۹۹ لسنة ۱۹۹١‏ إيجارات شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم 
بثبوت العلاقة الإيجارية فيما بينهم عن ذات الفلا محل النزاع اعتبارا من ٠۹۸۰/۳/۱‏ 
لاستئجارها منهم ورفضهم تحرير عقد إيجار له بالمخالفة لحكم المادة )۲٤(‏ من القانون 
رقم ٤٩‏ لسنة ۱۹۷۷. ندبت المحكمة خبيرا فى الدعوى الأولى ويعد أن أودع تقريره 
تدخل الطاعن هجومياً فى الدعوى الثانية طالباً رفضها. أمرت المحكمة بضم الدعويين 
وحكمت برفضهما. استأنف المطعون ضدهم الستة الأول الحكم الصادر فى الدعوى 


1۹۲ جلسة ۲۴ من يناير سنة ۲٠٠٠١‏ 


الأولى بالاستئناف رقم ٠۳٤١‏ لسنة ١ق‏ القاهرة. ویتاریخ ۱۹۹۸/۱۲/۱١‏ قضت 
المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف ويالإخلاء والتسليم. طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق 
النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً 
بالنسبة للطاعن. وإذ عرض الطعن على المحكمة - فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره 
وفيها التزمت النيابة رأيها. 

وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطاً فى 
تطبيقه والقصور فى التسبيب والاخلال بحق الدفاع ذلك أنه تمسك أمام محكمة 
الاستئناف بعدم احقية المطعون ضدهم الستة الأول فى طلب إخلاء الفيلا محل النزاع 
لتأجيره لها من الباطن للمطعون ضده الأخير حال سفره للخارج عملاً بالرخصة 
المخولة له ينص المادة ٠‏ من القانون رقم ٤۹‏ لسنة ۱۹۷۷ إذ يترتب على القضاء بعدم 
دستوريتها فسخ عقد إيجار المستأجر من الباطن دون عقد إيجار المستأجر الأصلى 
طالما لم يتراخ الأخير فى طلب إنهاء العقد الأول خلال مدة معقولة فور صدور الحكم 
بعدم دستوريتها وإذ انذر المطعون ضده الأخير عقب عودته من الخارج بالتنبيه المؤرخ 
۹ بإخلاء العين محل النزاع ويادر باختصامه بالدعوى المستعجلة رقم 
_ ۱۹۷ القاهرة لطرده منها وقضى فيها بعدم السماع وتأييد ذلك استئنافياً فأقام عليه 
طلب الإخلاء للتأجير من الباطن لموافقتهم الضمنية على ذلك التأجير لعلمهم به لمدة 
الزيتون وإذ أغفل الحكم المطعون فيه هذا الدفاع الجوهرى والذى من شأنه - إن صح 
- أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى ملتفتاً عن المستندات المشار إليها ودلالتها فإنه 

وحيٿ أن هذا النعى سديد ذلك أن نص المادة )٤٤١(‏ من القانون رقم ۹ لسنة 
۷ أصبح لا يجوز تطبيقه اعتباراً من ۱۹۹۷/۱۱/۲۸ وهو اليوم التالى لنشر حكم 
المحكمة الدستورية العليا بعدم دستوريته فى القضية رقم )٠٤١۹(‏ لسنة 1۸ق. دستورية 
عليا بالجريدة الرسمية فى العدد رقم )٤۸(‏ بتاريخ ۱۹۹۷/۱۱/۲۷ عملا بالمادة ٤٩‏ من 
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القانون رقم ٤٨۸‏ لسنة ۱۹۷١‏ بإصدار قانون المحكمة الدستورية العليا مثله فى ذلك كأى 
تشریع جدید ألغی قانوناً بأثر رجعی سابقاً على صدوره ويترتب عليه فسخ عقد إيجار 
المستأجر الأصلى وزوال سند التأجير المفروش بحكم القانون نظرا لالغاء نص المادة 
)٤١(‏ سالفة البيان ويترتب على ذلك انه إذا نشا العقد المفروش وتم تنفيذه وانتهي فى 
ظل الرخصة التى تخولها المادة )٤١(‏ من القانون رقم ٤٩۹‏ لسنة ۱۹۷۷ للمستأجر 
الأصلى وقبل صدور حكم المحكمة الدستورية العليا ففى هذه الحالة لا تقصير على 
المستأجر الأصلى ولا خطاً فى جانبه لأنه التزم بتطبيق نص كان له وجود فعلى فى ذلك 
الوقت قبل القضاء بعدم دستوريته. كما أن إغفال الحكم بحث دفاع جوهرى أبداه 
الخصم أو مجابهة هذا الدفاع بما لا يصلح رداً سائغاً يترتب عليه بطلان الحكم 
للقصور فى أسبابه الواقعية. وإنه متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات 
وتمسك بدلالتها فالتفت الحكم عن التحدث عنها كلها أو بعضها مع ما يكون لها من 
الدلالة فإنه يكون معيباً بالقصور. كما أن المقرر أيضاً أنه ولئن كان علم المؤؤجر الأصلى 
بواقعة التأجير من الباطن وسكوته فترة طويلة دون اعتراض يمكن اعتباره تنازلاً من 
جانبه عن استعمال حقه فى طلب إخلاء المكان المؤجر لهذا السبب» إلا أن تقدير ذلك 
متروك لسلطة محكمة الموضوع دون رقابة عليها من محكمة النقض متى كان تقديرها 
سائغاً. لما كان ذلك وكان البين من الأوراق تمسك الطاعن بمذكرة دفأعه بجلسة 
71 أمام المحكمة المطعون فى حكمها بعدم أحقية المطعون ضدهم الستة الأول 
- المؤجرين - فى طلب إخلاء الفيلا محل النزاع منه للتأجير من الباطن بصدور الحكم 
بعدم دستورية نص المادة )٤١(‏ من القانون رقم ٤۹‏ لسنة 1۹۷۷ وذلك لمبادرته فور 
عودته من الخارج بالتنبيه على المطعون ضده الأخیر بتاریخ ۱۹۹۳/۱۲/۱۹۹ بإنهاء عقد 
الإيجار من الباطن المبرم بينهما والمؤرخ ۱۹۸١/۲/١‏ وإخلاء الفيلا محل النزاع ورفعه 
الدعوى المستعجلة رقم ۱۹١‏ لسنة ۱۹۹١‏ القاهرة لطرده منها والكُضى فيها بعدم 
سماع الدعوى وتأييد ذلك الحكم استئنافياً فآقام الدعوى الموضوعية بالإخلاء رقم 
٠‏ لسنة ٩۱۹۹إيجارات‏ كلى شمال القاهرة المتداولة بالجلسات وذلك قبل صدور 
حكم المحكمة الدستورية العليا المشار إليه كما تمسك بسقوط حقهم فى هذا الطلب 
لعلمهم بالتآجير من الباطن من فترة طويلة تربو على الأربع سنوات سابقة علي رفع 


۲۰۰۰ جلسة ۲۳ من بنایر سنه‎ ۱۹٤ 


دعواهم بالإخلاء المطعون فى حكمها واعتبار ذلك بمثابة موافقة ضمنية عليه كالمستفاد 
من المحضر الإدارى رقم ٤١١١‏ لسنة ٠۹١٠‏ الزيتون غير أن الحكم المطعون فيه اجتزا 
فى قضائه بإخلاء العين محل النزاع على ما أورده بمدوناته من «...... أن مجرد علم 
المؤجر بواقعة التأجير من الباطن لا يعتبر بذاته قبولا لها يتضمن النزول عن الحق فى 
طلب الإخلاء لإنتفاء التلازم بين هذا الموقف السلبى والتعبير الايجابى عن الارادة ومن 
ثم فلا يقبل الادعاء بصدور موافقة ضمنية مستفادة من علمهم بذلك وعدم اعتراضهم 
عليه إذ خلت الأوراق من ثمة قرينة أو دليل قاطع على موافقة المستأنفين على واقعة 
التأجير من الباطن ومن ثم يكون الثابت أن التأجير من الباطن قد تم دون موافقة 
الملستأنفين وحيث إنه عما أثاره المستأنف عليه الأول من أن واقعة التأجير من الباطن 
تستند إلى الرخصة المخولة له بالمادة ٠/٤٠١‏ من القانون ٤١‏ لسنة ۱۹۷۷ فمردود بأنه 
قضى من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص المادة ٤٠١‏ ق ٤۹‏ لسنة ۱۹۷۷.... 
ومن ثم يكون ما قرره المستأنف عليه فى هذا الصدد على غير سند من القانون مما 
تلتفت عنه المحكمة...» وكان هذا الذى أورده الحكم المطعون فيه لا يصلع رداً سائغا 
على دفاع الطاعن الجوهرى سالف البيان فى شقيه لعدم تمحيصه لفحواه ومؤداه فى 
ضيء النظر المتقدم والذى - إن صح - يتغير به وجه الرأى فى الدعوى مطرحًا 
الملستندات المقدمة من الطاعنين والمبينة أنفا ودلالتها التى تمسك بها الطاعن والتى لا 
يبين أنه فحصها أو أطلع عليها مما يصمه بعوار القصور فى التسبيب والاخلال بحق 
الدفاع الذى جره إلى مخالفة القانون والخطاً فى تطبيقه. 
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rea RROD OER RtT EEE 
Yee من بنابدر سئة‎ ۲٤ جلسة‎ 
برئاسة السيد المستشار/ عبد المنعم وفا نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة‎ 


المحكمة. 


)۳۱( 
الطعن رقم ۲٨١‏ لسئة ٦۷‏ القضائية 

ضرائب «الضربية العامة على المييعات: إلغاء التسجيل» 

تسجيل الشخص لدى مصلحة الضرائب على المبيعات. إما إجباريا أو إختيارياً. 
شرطهما. إلغاء التسجيل يكون بناء على طلب آى مسجل فقد أحد شروط التسجيل المتطلبة 
قانونا يستوى فى ذلك الملسجل جبراً أو إختيارياً. علة ذلك. قصر الحق فى طلب إلغاء 
التسجيل على المسجل إجبارياً. تقييد لمطلق النص وتخصيص لعمومه بغير مخصص. المواد 
۸ ۲۲ من ق الضريبة العامة على المبيعات على رقم ١١‏ لسنة ۱۹۹١‏ والمادة ١١‏ من 
لائحته التنفيذية. 


يدل النص فى المواد ۱۸> ۱۹» ۲۲ من قانون الضريبة العامة على المبيعات 
رقم ١١‏ لسنة ۹۹١‏ والنص فى المادة ٠١‏ من اللائحة التنفيذية للقانون سالف الذكر 
الصادر بقرار وزير المالية رقم ١‏ لسنة ۱۹۹١‏ على أن تسجيل الشخص لدى 
مصلحة الضرائب على المبيعات يكون أما إجبارياً إذا كان مكلفاً طبقا للقانون أو 
إختيارياً بناء على طلبه إذا كان لم يبلغ حد التسجيل الإجبارى. وأن إلغاء التسجيل 
يكون بناء على طلب أى مسجل فقد أحد شروط التسجيل التى يتطلبها القانون سواء تم 
تسجیله جبراً لتوافر شروط التسجیل فی حقه ابتداءً أو تم تسجيله إختياراً بناءً على 
طلبه لعدم بلوغه حد التسجيلء إذ جاءت عبارة الفقرة الأولى من نص المادة ٠۷‏ من 
اللائحة التنفيذية عامة مطلقة بحيث تتسع لكافة المسجلين فأجازت لهم طلب إلغاء 
التسجيل لفقدان أحد شروط التسجيل التى يتطلبها القانون دون أن تخص المسجل 
إجبارياً بذلك. وبالتالى فإن قصر الحق فى طلب إلغاء التسجيل على المسجل إجبارياً 


۲٠٠۰ من دنار سنة‎ ۲١ جلسة‎ ۱۹٦ 


ما یبرره. 


المحكمة 

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد الملستشار المقرر 
والمرافعة ويعد المداولة. 

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية 

وحيث إن الوقائع - على مايبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل 
فى أن الطاعن أقام الدعوى رقم ٠١١١‏ لسنة ۱۹۹١‏ طنطا الابتدائية على المطعون ضده 
بصفته بطلب الحكم بإلغاء شهادة التسجيل الخاصة بالضريبة العامة على المبيعات 
وكافة ما يترتب عليها من آثار ومحو وشطب هذا التسجيلء وقال شرحاً لذلك إن 
مآمورية الضرائب على المبيعات قامت بتسجيله باعتباره من الخاضعين لأحكام 
الضريبة العامة على المبيعات فى حين أن حجم معاملاته لا يصل إلى حد التسجيل 
البالغ مقدار ٠٤٠٠٠١‏ جنيهء وتقدم بطلب لإلغاء هذا التسجيل إلا أن مصلحة الضرائب 
لم تستجب له»ء لذا أقام الدعوى بطلباته آنفة البيان. ندبت المحكمة خبيراء ويعد أن أودع 
تقریره حكمت فى ۱۹۹۷/٤/۲٤‏ بإلغاء التسجيل. استانف المطعون ضده بصفته هذا 
الحكم بالاستتناف رقم ۸٠١‏ لسنة ٤١‏ ق طنطا ويتاريخ ۱۹۹۷/١/١١‏ قضت المحكمة 
بإلغاء الحكم المستانف ورفض الدعوى» طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض 
وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه» وإذ عرض الطعن 
على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها. 

وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطاً فى تطبيق القانون إذ 
أقام قضاءه على أنه لا يجوز إلغاء التسجيل الاختيارى إلا إذا توقف عن النشاط فى 
حين أن القانون أجاز إلغاء التسجيل فى الحالتين سواء أكان التسجيل إجبارياً أو 


إختيارياً مما يعيبه ويستوجب نقضه. 


وحیيٿت ان هذا النعى سلدك»› ذلك أن النص فى المادة ۸\ من قانون الضريبة 


جلسة ۲٤‏ من بناير سنة ۲٠٠٠۰‏ ۹¥\ 


العامة على المبيعات رقم ١١‏ لسنة ۱۹۹١‏ على أنه «على كل منتج صناعى بلغ أو جاوز 
إجمالى قيمة مبيعاته من السلع الصناعية المنتجة محلياً الخاضعة للضريبة والمعفاة 
منها خلال الاثنى عشر شهرا السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون ٠٤‏ ألف جنيهء 
وكذلك على مورد الخدمة الخاضعة للضريبة وفقا لأحكام هذا القانون إذا بلغ أو جاوز 
امقابل الذى حصل عليه نظير الخدمات التى قدمها فى خلال تلك المدة هذا المبلغء أن 
يتقدم إلى المصلحة بطلب لتسجيل اسمه ويياناته على النموذج المعد لهذا الغرض وذلك 
خلال المدة التى يحددها الوزير...» والنص فى المادة ٠١‏ منه على إنه «يجوز للشخص 
الطبيعى أو المعنوى الذى لم يبلغ حد التسجيل أن يتقدم إلى املصلحة لتسجيل اسمه 
ويياناته طبقا للشروط والأوضاع والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية ويعتبر فى 
حالة التسجيل من المكلفين المخاطيين بأحكام هذا القانون» والنص فى المادة ۲۲ من 
ذات القانون على آنه «يجوز لرئيس المصلحة أن يلغى التسجيل فى الحالات وبالشروط 
والأوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية» والنص فى المادة ١١‏ من اللائحة التنفيذية 
للقانون سالف الذكر الصادرة بقرار وزير المالية رقم ١‏ لسنة ۱۹۹۱ على أنه «قى 
تطبيق أحكام المادتین )٩(‏ » (۲۲) من القانون يراعی مايلى: -١‏ يجوز لأى مسجل فقد 
أحد شروط التسجيل التى يتطلبها القانون أن يتقدم بطلب كتابى إلى رئيس المصلحة 
لإلغاء تسجيله» وعلى رئيس المصلحة أن يلغى تسجيل مقدم الطلب اعتبارا من تاريخ 
آخر يوم فى الفترة الضريبية التى صدر فيها قرار الإلغاء...» يدل على أن تسجيل 
الشخص لدى مصلحة الضرائب على المبيعات يكون أما إجبارياً إذا كان مكلفا طبقاً 
للقانون أو إختيارياً بناء على طلبه إذا كان لم يبلغ حد التسجيل الإجبارى. وإن إلغاء 
التسجيل يكون بناء على طلب أى مسجل فقد أحد شروط التسجيل التى يتطلبها 
القانون سواء تم تسجیله جبرا لتوافر شروط التسجیل فی حقه ابتداءً أو تم تسجيله 
إختياراً بناء على طلبه لعدم بلوغه حد التسجيل إذ جاءت عبارة الفقرة الأولى من نص 
المادة ١١‏ من اللائحة التنفيذية عامة مطلقة بحيث تتسع لكافة الملسجلين فأجازت لهم 
طلب إلغاء التسجيل لفقدان أحد شروط التسجيل التى يتطلبها القانون دون أن تخص 
مسجل إجباريا بذلك ويالتالى فإن قصر الحق فى طلب إلغاء التسجيل على المسجل 
إجبارياً يعتبر تقييداً مطلق النص وتخصيصاً لعمومه بغير مخصص وهو ما لا يجوز 


۱۹۸ جلسة ۲٤‏ من دنابر سنة ۲۰٠۰‏ 


وليس له ما يبرره. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وخلص إلى أنه لا يجوز 
للمصلحة إلغاء تسجيل الطاعن لأن تسجيله تم بناء على طلبه إلا إذا أثبت عدم قيامه 
بممارسة النشاط فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطاً فى تطبيقه بما يوجب نقضه. 


۱4۹ 


حجلسة ۲١‏ من دنار سنة ۲٠٠١‏ 


برئاسة السيد المستشار الدكتور/ رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة 
وعضوية السادة الملستشارين/ محمد درویش؛ عيد المنعم دسوقی» أحمد الحسينى وعيد 


)۲( 
الطعن رقم ۲٠٠٦۲‏ لسئة ٠١‏ القضائية 
(۱) دعوی «استئناف. رسوم. حكم. تجزئة. 
رفع الدعوى أمام محكمة الاستئناف بالمعارضة فى أمر تقدير الرسوم الاستئنافية. الحكم 
الصادر فيها. ماهيته. 
(۲ » ۳) دعوى «نطاق الدعوى» «تقدير قيمة الدعوى». 
(۲) الأصل فى الدعاوى انها معلومة القيمة. الاستثناء. الدعاوى التى ترفع بطلب غير قابل للتقدير. 
(۳) الدعوى غير القابلة للتقدير. هى تلك التى يتعذر تقدير قيمتها. (مثال). 
)٤(‏ رسوم «الرسم النسبى». دعوى «تقدير قيمة الدعوى». 


الدعاوى معلومة القيمة. تقدير رسمها على أساس قيمتها عند رفعها سواء بالعملة 
الوطنية أو الأجنبية. صدور الحكم الاستئنافى مؤيدا للحكم الابتدائى. أثره. استحقاق 
ذات الرسم النسبى على أساس قيمة الحق المقضى به من محكمة أول درجة. علة ذلك. 


١‏ - المقرر انه إذا رفعت الدعوى أمام محكمة الاستئناف بالمعارضة فى الأمر 
الصادر من رئيس هذه المحكمة بتقدير الرسوم الاستئنافية فإن الحكم الصادر فيها 
على هذا النحو لا يعد صادراً فى موضوع غير قابل للتجزئة أو فى التزام بالتضامن آو 
فى دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين حتى يستوجب على محكمة 
الاستئناف اختصام وزير العدل «بصفته» عند نظر هذه المنازعة. 


۲۰٠۰ من يناير سنة‎ ۲١ جلسة‎ ٠ 


۲ - المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الاصل فى الدعاوى انها معلومة القيمة ولا 
يخرج عن هذا الاصل إلا الدعاوى التى ترفع بطلب غير قابل للتقدير. 

٣‏ - المقرر انه لا تعتبر الدعوى غير قابلة للتقدير إلا إذا كان المطلوب مما يتعذر 
تقدير قيمته وكانت المطالبة بمبلغ مقوم بالعملات الأجنبية تبعاً لذلك هى مطالبة بحق 
معلوم القيمة. 

٤‏ - البين من استقراء المواد ۷١ ۳ ١‏ من القانون رقم ٠٠‏ لسنة ۱۹٤٤‏ المعدل 
بالقانون رقم ٦1‏ لسنة ۹١١‏ - المنطبق على الواقع فى الدعوى قبل تعديلها بالقانون 
رقم ۷ لسنة ۱۹۹١‏ - ان رسم الدعاوى معلومة القيمة انما يقدر على أساس الفئات 
المبينة بالمادة الأولى وفقا لقيمتها عند رفعها دون اعتداد بما قد يلحقها من بعد من 
زيادة أو انخفاض» ويتم تسويته على هذا النحو عند صدور الحكم ولو حصل استئناف 
له» فإذا ما صدر الحكم الاستئنافى مؤيدا للحكم الابتدائى استحق ذات الرسم النسبى 
السابق مقدراً على أساس قيمة الحق الذى قضت به محكمة أول درجة باعتباره حكم 
جديد بالحق الذى رفع عنه الاستئناف وتكرر القضاء به من جديد» لما كان ذلك وكان 
الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وجرى فى قضائه بتسوية رسوم الحكم الصادر 
فى الاستئناف رقم ٠۹١١‏ لسنة ٠٠١‏ ق القاهرة المؤيد للحكم الابتدائى الصادر من 
محكمة شمال القاهرة الابتدائية فى الدعوى رقم ۷٤١۹‏ لسنة ۱۹۸۲ القاضى بإلزام 
الطاعنة باداء مبلغ ۱۳٣۱۱۳,٣١۱‏ دولار آمریكیى محتسبا سعر الدولار وقت صدور 
الحكم الاستئنافی بتاریخ ۱١‏ من مارس ٠۹۸۹‏ لا على أساس قيمته وقت رفع الدعوی 
فانه یکون معیباً بما وجب نقضه. 


المحكمة 
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر 
حيث ان الطعن استوفی أوضاعه الشكلية 


وحيث إن الوقائع - على مايبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - 


جلسة ۲١‏ من ناير سنة ۲١ ۲۰٠۰‏ 


تتحصل فى أن قلم كتاب محكمة استئناف القاهرة استصدر الأمرين رقما ٠٠١/۸٦۷‏ 
لسنة ۱۹۸۹ بتقدير الرسوم المستحقة عن الاستئناف رقم ۱١۹١١‏ لسنة ٠٠١‏ ق القاهرة 
فعارضت فيهما الشركة الطاعنة بتقريرين فى قلم كتاب ذات المحكمة» على سند من ان 
المبلغ الذى صدر به الحكم الملستحق عليه الرسوم كان بالدولار الأمريكى وقد قدر قلم 
الكتاب الرسوم المعارض فيها على أساس سعر الدولار وقت صدور الحكم المشار إليهء 
فى حين يتعين انه يتم التقدير على أساس سعر الدولار وقت رفع الدعوى» ويتاريخ ١١‏ 
من فبراير سنة ۱۹١١‏ قضت محكمة الاستئناف بتأييد أمرى التقدير المعارض فيهماء 
طعنت الشركة الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض» وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها 
الرأى برفض الطعنء وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة 
لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها. 

وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعى الطاعنة بالسبب الأول منها على 
الحكم المطعون فيه الخطاً فى تطبيق القانون وفى بيان ذلك تقول إنه كان يجب اختصام 
وزير العدل فى المعارضة وإذ لم تطلب محكمة الاستئناف ذلك فإن حكمها المطعون فيه 
یکون معیباً بما یستوجب نقضه. 

وحيث إن هذا النعى غير سديد ذلك أن الدعوى قد رفعت أمام محكمة 
الاستئناف بالمعارضة فى الأمر الصادر من رئيس هذه المحكمة بتقدير الرسوم 
الاستئنافية فان الحكم الصادر فيها على هذا النحو لا يعد صادراً فى موضوع غير 
قابل للتجزئة أو فى التزام بالتضامن أو فى دعوى يوجب القانون فيها اختصام 
أشخاص معينين حتى يسترجب على محكمة الاستئناف اختصام وزير العدل «بصفته» 
عند نظر هذه المنازعة. ومن ثم فإن النعى بهذا السبب يكون على غير أساس. 

وحيث إن الطاعنة تنعى بالسببين الثانى والثالث على الحكم المطعون فيه الخطا 
فى الاسناد والاخلال بحق الدفاع والقصور فى التسبيب وفى بيان ذلك تقول إنها 
تمسكت أمام محكمة الاستئناف بدفاع حاصله ان المبلغ الذى صدر به الحكم المستحق 
عليه الرسوم كان بالدولار الأمريكى وقد قام قلم الكتاب بتقدير الرسوم المعارض فيها 
على ساس سعر الدولار وقت صدور الحكم المشار إليه» فى حين انه كان يتعين أن 


۲٠۰٠۰ من ينابر سذة‎ ۲١ جلسة‎ Y. 


يكون التقدير على أساس سعر الدولار وقت رفع الدعوى المبتدأه» وإذ اطرح الحكم 
المطعون فيه هذا الدفاع وقضى على خلافه بتأييد أمرى التقدير المعارض فيهما قإنه 

وحيث إن هذا النعى سديدء ذلك انه من المقرر فى - قضاء هذه المحكمة - أن 
الاصل فى الدعاوى انها معلومة القيمة ولا يخرج عن هذا الاصل إلا الدعاوى التى 
ترقع بطلب غير قابل للتقدير. ولا يعتبر كذلك إلا إذا كان المطلوب مما يتعذر تقدير قيمته 
وكانت المطالبة بمبلغ مقوم بالعملات الأجنبية تبعاً لذلك هى مطالبة بحق معلوم القيمة. 
وکان يبين من استقراء المواد ۷١ »۲ »١‏ من القانون رقم ٩٠‏ لسنة ٠۹٤٤١‏ المعدل بالقانون 
رقم ٠١‏ لسنة ۱۹١١‏ - المنطبق على الواقع فى الدعوى قبل تعديلها بالقانون رقم ۷ 
لسنة ۱۹١١‏ - ان رسم الدعاوى معلومة القيمة إنما يقدر على أساس الفئات المبينة 
بالمادة الأرلى وفقا لقيمتها عند رفعها دون اعتداد بما قد بلحقها من بعد من زيادة أو 
انخفاض» ويتم تسويته على هذا النحو عند صدور الحكم ولو حصل استئناف لهء فإذا 
ما صدر الحكم الاستئنافى مؤيداً للحكم الابتدائى استحق ذات الرسم النسبى السابق 
مقدرا على آساس قيمة الحق الذى قضت به محكمة أول درجة باعتباره حكم جديد 
بالحق الذى رفع عنه الاستئناف وتكرر القضاء به من جديدء لما كان ذلك وكان الحكم 
المطعون فيه قد خالف هذا النظر وجرى فى قضائه بتسوية رسوم الحكم الصادر فى 
الاستئناف رقم ٠۹١١‏ لسنة ٠٠١‏ ق القاهرة المؤيد للحكم الابتدائى الصا-ر من محكمة 
شمال القاهرة الابتدائية فى الدعوى رقم ۷٤١١‏ لسنة ۱۹۸١‏ القاضى بإلزام الطاعنة 
بأداء مبلغ ۹۱ ,۱۳۱۱۱۳ دولار أمريكى محتسباً سعر الدولار وقت صدور الحكم 
الاستئنافی بتاریخ ٠١‏ من مارس ۱۹۸۹ لا على أساس قيمته وقت رفع الدعوى فإنه 
یکون معیبا بما يوجب نقضه 


وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه» ولا تقدم» وكان من شأن صدور تشريع 
جدید للرسوم ان یسری بأثر فورى على كل واقعة تعرض فور نفاذه ولو كانت ناشئة 
عن مرکز قانونی وجد قبل العمل به متی كانت لم تستقر بحكم نهائى وكانت الفقرة 
الأخيرة من المادة الثالثة من القانون رقم ٠٠‏ لسنة ۹١٤١‏ بشأن الرسوم القضائية 
ورسوم التوثيق فى المواد المدنية قد عدلت بالقانون رقم ۷ لسنة ۱۹۹١‏ - المعمول به 


جلسة ۲ من ينار سنة ۲٠۰۰‏ ۲ 
جاسة ارا للا 
اعتبارا من ۱۹۹١/۲/۸‏ والمنشور بالجريدة الرسمية بالعدد رقم ٩‏ (مكرر) فى ۷ من 
مارس سنة ۱۹۹١‏ - وجرى نصها على النحو الآتى «ويسرى رسم الاستئناف فى حالة 
تأييد الحكم املستأنف باعتبار ان الحكم الصادر بالتأييد حكم مكمل للحكم المستأئف 
ويستحق عنهما رسم نسبى واحد» فإنه يتعين تطبيق أحكامها أثر نقض الحكم المطعون 
فيه على الواقع فى الدعوى التى لم يستقر بشانه حكم نهائى فيهاء وكان الحكم 
الاستئنافى المقضى بتسوية رسومه قد صدر مؤيداً للحكم الابتدائى ومن ثم فإنه طبقا 
اللتعديل الذى لحق الفقرة الأخيرة من المادة الثالثة سالفة الذكر فإنه لا يستحق عنه 
رسم جديد تحسباً لعدم ازدواجية الرسوم فى المرحلتين عن الحق الواحد» ويتعين تبعاً 
لذلك إلغاء أمرى التقدير المعارض فيهما. 


٤ 
۲٠٠٠١ من يناير سذة‎ ۲١ جلسة‎ 


برئاسة السيد الملستشار / إبراهیم برکات نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة 
المستشارين/ أحمد الزواری» د. سعید فهيم؛ سعيد فودة ومحمد جمال الدين سليمان نواب 
رئيس المحكمة. 
س 
(rT)‏ 
الطعن رقم ٤۷١١‏ لسنة ٠۲‏ القضائية 
)۱( رسوم «الرسوم القضائية». نقض «إيداع الكفالة». نظام عام. بطلان. 
وجوب إيداع الكفالة قبل إيداع صحيفة الطعن بالنقض أو خلال الأجل المقرر له. Y0‏ 
مرافعات. تخلف ذلك. أثره. بطلان الطعن. تعلقه بالنظام العام. لكل ذى مصلحة التمسك 
به وللمحكمة القضاء به من تلقاء نفسها. إعفاء الشخص من أداء الكفالة. شرطه. أن 
ينص القانون على إعفائه من الرسوم القضائية. 
(Y)‏ رسوم «الرسوم القضائية». أشخاص اعتبارية. هیتات. نقض «إيداع الكفالة». 
بطلان. 


الاعفاء من الرسوم القضائية. قصره على دعاوى الحكومة دون غيرها. م٠ق ٩٠‏ لسنة 
.٤‏ هيئة مشروعات التعمير والتنمية الزراعية وجهاز الساحل الشمالى الغربى 
لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية. كل منهما هيئة عامة لها شخصية اعتبارية وميزانية 
مستقلة. القرار الجمهورى رقم ٠٠١‏ لسنة ٠۹۷١‏ والقانون ٠۹‏ لسنة 1۹۷۹. خلو القانون 
الصادر بإنشائهما من اانص على إعفائهما من الرسوم القضائية. أثره. بطلان الطعن 
بالنقض المرفوع منهما بغير إيداع الكفالة. 

(6.۳( حكم «الطعن فى الحكم. تجرئة. دعوى «الخصوم فى الدعوى» . نقض 

«الخصوم فى الطعن». 


() المحكوم عليهم فى موضوع غير قابل للتجزئة. بطلان الطعن المرفوع من بعضهم مع 
صحته بالنسبة للآخرين. لا أثر له على شكل الطعن المرفوع صحيحا من الأولين. لأولئك 


جلسة ۲١‏ من ينابر سنة Y.0 ۲٠۰۰‏ 


الذين قضى بعدم قبول الطعن بالنسبة لهم أن يتدخلوا منضمين إلى زملائهم فى 
طلباتهم. وجوب الأمر باختصامهم فى الطعن إن قعدوا عن التدخل. ۲/۲۱۸۲ مرافعات. 
علة ذلك. 

-٤‏ طلب المطعون ضدهم بتثبيت ملكيتهم للأرض موضوع النزاع على الطاعنين جميعا 
دون تخصيص كل منهم بقدر منها. موضوع غير قابل للتجزئة. عدم قبول الطعن بالنسبة 
للطاعنين الثانية والثالث. أثره. وجوب تكليف الطاعن الأول باختصامهما فى الطعن. 


١‏ - المقرر فى قضاء محكمة النقض أن المشرع وجب بنص الادة ٠٠١‏ من 
قانون المرافعات إيداع الكفالة خزانة المحكمة قبل إيداع صحيفة الطعن أو خلال الأجل 
المقرر له وإلا كان الطعن باطلا. وكان لكل ذى مصلحة أن يتمسك بهذا البطلان 
وللمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها لأن إجراءات الطعن من النظام العام ولا يعفى 
من أداء الكفالة إلا من نص القانون على إعفائه من الرسوم القضائية. 

۲- إذ كان الإعفاء من الرسوم القضائية المقرر بنص المادة ٠١‏ من القانون رقم 
٠‏ لسنة ٠۹٤٤١‏ على ما سلف بيانه مقصوراً على الدعاوى التى ترفعها الحكومة دون 
غيرها من أشخاص القانون العام التى لها شخصيتها الاعتبارية المستقلة وكان البين 
من القرار الجمهورى رقم ۲۹ لسنة ۱۹۷١‏ بإنشاء الهيئة العامة مشروعات التعمير 
والتنمية الزراعية - الطاعنة الثانية - والقانون رقم ٠۹‏ لسنة ۱۹۷۹ بإنشاء هيئة 
امجتمعات العمرانية والأجهزة التابعة لها - ومنها الطاعن الثالث - إنهما من الهيئات ‏ 
العامة ولكل منهما شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة ويمثلها رئيس إدارتها ولم يضع 
الملشرع نصاً خاصاً بإعفائها من رسوم الدعاوى التى ترفعها فإن كلا منهما يكون 
ملزما بإيداع الكفالة المقررة بنص المادة ٠٠٤١‏ من قانون المرافعات قبل إيداع صحيفة 
الطعن أو خلال أجله وإذ لم يفعلا يكون طعنهما باطلا. 

-٣‏ لما كانت الفقرة الثانية من المادة ۲٠۸‏ من قانون المرافعات تنص فى الشق 
الأول منها على أنه «إذا كان الحكم صادرا فى موضوع غير قابل للتجزئة ... جاز لمن 
فوت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم أو قبل الحكم أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن 
المرفوع فى الميعاد من أحد زملائه منضما إليه فى طلباته فان لم يفعل أمرت المحكمة 


۲۰۰۰ من بنائر سنة‎ ۲١ جلسة‎ ۲.٦ 


الطاعن باختصامه فى الطعن ...» مما مفاده - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - 
أنه إذا كان المحكوم عليهم قد طعنوا فى الحكم بطعن واحد رفع صحيحا من بعضهم 
وياطلا من الآخرين فإن ذلك لا يؤّثر فى شكل الطعن المرفوع صحيحا من الأولين على 
أن يكون لأولئك الذين قضى بعدم قبول الطعن بالنسبة لهم أن يتدخلوا فيه منضمين إلى 
زملائهم فى طلباتهم بحيث إذا قعدوا عن ذلك وجب على المحكمة أن تأمر الطاعنين 
باختصامهم فيه - وذلك تغليباً من المشرع لموجبات صحة إجراءات الطعن واكتمالها 
على أسباب بطلانها أو قصورها باعتبار أن الغاية من الإجراءات هى وضعها فى خدمة 
الحق وذلك بتمكين الصحيح من الباطل ليصححه لا تسليط الباطل على الصحيح 
فيبطله - فإذا ما تم اختصام باقى المحكوم عليهم استقام شكل الطعن واكتملت له 
موجبات قبوله. 

-٤‏ إذ كان البين من الأوراق أن الدعوى قد أقيمت بطلب تثبيت ملكية المطعون 
ضدهم للأرض موضوع النزاع على الطاعنين جميعا دون تخصيص كل من الطاعنين 
بقدر من هذه المساحة وكان قضاء الحكم قد جرى على هذا النحى قان هذا الحكم يكون 
صادراً فى موضوع غير قابل للتجزئة وبالتالى يعتبر الطاعنون بهذه المثابة طرفا واحدا 
فى تلك الخصومة فلا يحتمل الفصل فيها سوى حل واحد بعينه - وهو ما يوجب .. 
تكليف الطاعن الأول باختصام الطاعنين الثانية والثالث فى الطعن مما يقتضى اعادة 
الطعن للمرافعة ليقوم الطاعن الأول باختصام الطاعنين الثانية والثالث كإجراء واجب 
قبل القصل فى الطعن. 


المحكمة 
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر 
وحيث إن الوقائع - على مايبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل 
فى أن المطعون ضدهم أقاموا الدعوى رقم ١١‏ لسنة 1۹۸١‏ مدنى محكمة الاسكندرية 
الابتدائية - مأمورية مرسى مطروح - على الطاعنين بطلب الحكم بتثبيت ملكيتهم 


جلسة ۲١‏ من بنذاير سنة Y.¥ ۲٠۰٠۰‏ 


للأرض المبينة بالصحيفة وقالوا بيانا لذلك أن مورثهم يمتلك قطعة أرض مساحتها ٠.٠‏ 
فدان بوضع اليد المدة الطويلة اللكسبة للملكية ومن ثم فقد أقاموا الدعوى. ندبت 
الحكمة خبيرا وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ ۹۹/۲/١١‏ برفض الدعوى. 
استأتنف المطعون ضدهم هذا الحكم لدى محكمة استئناف الاسكندرية بالاستئناف رقم 
1 سنة ١٤ق‏ ويتاريخ ۱۹۹۲/٥/۲١‏ قضت المحكمة بإلغاء الحكم الملستانف 
وبالطلبات. طعن الطاعنون فى هذا الحكم بطريق النقض» وقدمت النيابة مذكرة دفعت 
فيها ببطلان الطعن بالفسبة للطاعنين الثانية والثالث وفى الموضوع بنقض الحكم 
المطعون فيه وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره 
وفيها التزمت النيابة رأيها. 

وحيث أن مبنى الدفع المبدى من النيابة أن الطاعنين الثانية والثالث لم يسددا قبل 
إيداع صحيفة الطعن أو خلال الأجل المقرر له مبلغ الكفالة المنصوص عليه فى المادة 
٤‏ من قانون المرافعات فى حين أن أيا منهما غير معفى من أداء الرسوم القضائية 
لأن الهيئات العامة لا تدخل فى مدلول لفظ الحكومة الوارد بنص المادة ٠١‏ من ذلك 
القانون. 

وحيث إن هذا الدفع سديد» ذلك أن المقرر فى قضاء هذه المحكمة. أن المشرع 
أوجب بنص المادة ٠٠١‏ من قانون المرافعات إيداع الكفالة خزانة المحكمة قبل إيداع 
صحيفة الطعن أو خلال الأجل المقرر له وإلا كان الطعن باطلا. وكان لكل ذى مصلحة 
أن يتمسك بهذا البطلان وللمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها لآن إجراءات الطعن 
من النظام العام ولا يعفى من أداء الكفالة إلا من نص القانون على إعفائه من الرسوم 
القضائيةء وإذ كان الإعفاء من تلك الرسوم المقررة بنص المادة ٠١‏ من القانون رقم ٠.‏ 
لسنة ٠۹٤٤‏ على ما سلف بيانه مقصورا على الدعاوى التى ترفعها الحكومة دون 
غيرها من أشخاص القانون العام التى لها شخصيتها الاعتبارية المستقلة وكان البين 
من القرار الجمهورى رقم ۲٠١‏ لسنة ٠۹۷١‏ بإنشاء الهيئة العامة مشروعات التعمير 
والتنمية الزراعية - الطاعنة الثانية - والقانون رقم ۹ لسنة ۱۹۷۹ بإنشاء هيئة 
الجتمعات العمرانية والأجهزة التابعة لها - ومنها الطاعن الثالث - أنهما من الهيئات 
العامة ولكل منهما شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة ويمثلها رئيس إدارتها ولم يضع 


۲.۸ خلسة ۲١‏ من دذاير سنة ۲۰٠۰‏ 


الشرع نصا خاصا بإعفائها من رسوم الدعاوى التى ترفعها فإن كلا منهما يكون 
ملزما بإيداع الكفالة المقررة بنص المادة ۲٠١‏ من قانون المرافعات قبل إيداع صحيفة 
الطعن أو خلال أجله وإذ لم يفعلا يكون طعنهما باطلا. إلا انه لما كانت الفقرة الثانية 
من المادة ۲٠۸‏ من قانون المرافعات تنص فى الشق الأول منها على أنه «إذا كان الحكم 
صادرا فى موضوع غير قابل للتجزئة ... جاز لمن فوت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم 
أو قبل الحكم أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع فى الميعاد من أحد زملائه منضما 
إليه فى طلباته فان لم يفعل أمرت المحكمة الطاعن باختصامه فى الطعن ...» مما مفاده 
- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه إذا كان المحكوم عليهم قد طعنوا فى 
الحكم بطعن واحد رفع صحيحا من بعضهم وباطلا من الآخرين فإن ذلك لا يؤّثر فى 
شكل الطعن المرفوع صحيحاً من الأولين على أن يكون لأولئك الذين قضى بعدم قبول 
الطعن بالنسبة لهم أن يتدخلوا فيه منضمين إلى زملائهم فى طلباتهم بحيث إذا قعدوا 
عن ذلك وجب على المحكمة أن تأمر الطاعنين باختصامهم فيه - وذلك تغليباً من المشرع 
موجبات صحة إجراءات الطعن واكتمالها على أسباب بطلانها أو قصورها باعتبار أن 
الغاية من الإجراءات هى وضعها فى خدمة الحق وذلك بتمكين الصحيح من الباطل 
ليصححه لا تسليط الباطل على الصحيح فيبطله - فإذا ما تم اختصام باقى المحكوم 
عليهم استقام شكل الطعن واكتملت له موجبات قبوله. لما كان ذلكء وكان البين من 
الأوراق أن الدعوى قد أقيمت بطلب تثبيت ملكية المطعون ضدهم للأرض موضوع 
النزاع على الطاعنين جميعا دون تخصيص كل من الطاعنين بقدر من هذه المساحة 
وكان قضاء الحكم قد جرى على هذا النحو فان هذا الحكم يكون صادراً فى موضوع 
غير قابل للتجزئة ويالتالى يعتبر الطاعنون بهذه المثابة طرفاً واحداً فى تلك الخصرمة 
فلا یحتمل الفصل فیها سوی حل واحد بعینه - وهو ما یوجب على ما سلف بیانه 
تكليف الطاعن الأول باختصام الطاعنين الثانية والثالث فى الطعن مما يقتضى اعادة 
الطعن للمرافعة ليقوم الطاعن الأول باختصام الطاعنين الثانية والثالث كإجراء واجب 
قبل الفصل فى الطعن. 


۲.۹ 


جلسة Y0‏ من دذادر سنة Yon‏ 
برئاسة السسد المستشار/ر ابراهیم برکات نائب رئيس اللحكمة وعضوية السادة 
المستشارين/ أحمد الزواوی»› د. سعيد فهيم» سعيد فودة نواب رئيس المحكمة و مصطفى 


مرزوق. 


(۳٤) 
لسنة ۹ القضائية‎ ٠١١١ الطعن رقم‎ 
تأمين «عقد التآمين». عقد. حکم «عبوب التدليل: الفساد فى الاستدلالء‎ )٤-١( 
مخالفة القانون والخطاً فى تطبيقه: ما بعد كذلك».‎ 

)١(‏ عقد التأمين. مقتضاه. تغطية الأضرار التى يحتمل أن تصيب المؤمن له خلال مدة معينة 
يتحمل فيها المؤمن تبعة هذه الأضرار مقابل جعل التأمين الذى يتقاضاه من المرّمن له. 
مؤداه. إعتباره عقد زمنى محدد المدة. فسخ العقد أو انفساخه قبل انتهاء مدته. لا اثر له 
على ما تم تنفيذه قبل ذلك. 

(۲) اعتبار عقد التأمین منتهیاً بإستیفاء مدته. تجدیده. شرطه. تفسیر نصوصه یجری عليه ما 
يجرى على تفسير سسائر العقود. 

(۲) تضمين وثيقة التأمين من الحريق المبرمة بين طرفى التداعى نصاً صريحاً على تجديد عقد 
التأمين بعد إنقضاء مدته وتعليق التجديد على سداد المؤمن له قسط التأمين كاملا وقبول 
المؤمن لهذا السداد بموجب إيصال موقم من أحد تابعيه أو وكلاءة الملصرح لهم. مؤداه. 

)٤(‏ ثبوت تأمين المطعون ضدها لدى الطاعنة على مقر شركتها من خطر الحريق بموجب 
الوثيقة موضوع التداعى لمدة سنة. عدم سداد الأولى قسط تجديدها عن السنة التى شب 
خلالها الحريق. أثره. عدم تغطية الوثيقة لهذا الحادث. قضاء الحكم المطعون فيه إلزام 
الطاعنة بمبلغ التأمين تأسيساً على أن المطعون ضدها طلبت تحويل مبلغ من حسابها 
لدى إحد البنوك لصالع الطاعنة سدادا لقسط التأمين قبل وقوع الحريق بما يعد تجديداً 
تلقائياً لعقد التأمين. خطاً وفساد فى الاستدلال. علة ذلك. ۰ 


.1 جلسة ۲۵ من ینایر سنة ۲۰۰۰ 


١‏ - المقرر فى قضاء محكمة النقض أن مقتضى عقد التأمين تغطية الأضرار 
التى يحتمل أن تصيب المؤمن له خلال مدة معينة يتحمل فيها المؤمن تبعة هذه الأضرار 
مقابل جعل التأمين الذى يتقاضاه من المؤمن له» سواء فى ذلك اتفق على أن يلتزم 
المؤمن له بسداد هذا الجعل دفعة واحدة أو على أقساط تدفع على فترات محددة خلال 
مدة التأمين» مما مؤداه أن عقد التأمين وإن كان الزمن عنصراً جوهرياً فيه لأنه يلزم 
المؤمن لمدة معينةء إلا أنه عقد محدد المدة فإذا فسخ أو انفسخ قبل انتهاء مدته لا ينحل 
إلا من وقت الفسخ أو الانفساخ ويبقى ما نفذ منه قبل ذلك قائما. 

۲ - إذا استوفى عقد التأمين مدته يعتبر منتهياً ويشترط لتجديده أن ينص على 
ذلك صراحة بما يعنى أنه لا يجوز تجديده ضمنياًء وإنه يجرى فى هذه الحالة بالنسبة 
لتفسير نصوصه ما يجرى على تفسير سائر العقود بما لا يخرج به عن عبارته 
الظاهرة. 

۲ - إذ كان البين من وثيقة التأمين من الحريق المبرمة بين طرفى التداعى أنها قد 
تضمنت النص فى البند )١(‏ منها على أنه «... بعد تمام سداد القسط تقوم الشركة 
المؤمنة بتعويض المؤمن له عن الأضرار المادية التى تلحق بالممتلكات أو أى جزء منها من 
جراء هلاكها أو تلفها نتيجة لحريق أو صاعقةء وذلك فى أى وقت خلال مدة التأمين 
المبينة بالجدول أو أى مدة لاحقة بشرط أن يكون المؤمن له سدد عنها ما يستحق من 
قسط تجديد هذه الوثيقة وأن تكون الشركة قد قبلته...» وفى البند (۲) - على أنه «... لا 
يكون الوفاء بأى قسط معتبراً قبل الشركة ما لم يعط عنه للمؤمن له ايصال مطبوع 
موقع عليه من أحد مستخدمى الشركة أو أحد وكلائها المصرح لهم بذلك» كما نص فى 
الجدول الملحق لهذه الوثيقة على أن مدة التأمين سنة تيدأ من ۱۹۸۹/۸/١‏ الساعة ١١‏ 
ظهرًا إلى ۱۹۹٠/۸/١‏ الساعة ١١‏ ظهرًا فان مفاد هذه العبارات - بحسب مدلولها 
الظاهر - أن تلك الوثيقة وإن كانت قد تضمنت نصا صريحاً على تجديد عقد التأمين 
بعد انقضاء مدته إلى مدد زمنية مماثلة للمدة الواردة به إلا أن هذا التجديد يظل معلا 
حدوثه على سداد المؤمن له لقسط التجديد كاملا وقبول المرّمن له لهذا السداد بموجب 
ايصال مطبوع موقع عليه من أحد تابعيه أو وكلاءه اللصرح لهم بذلك ويما يعنى أن آثار 
العقد تظل موقوفة فلا بلتزم المؤّمن بتعويض المؤّمن له عن الخطر موضوع العقد إلا بعد 


جلسة ۲١‏ من بنادر سنة ۲۱١ ۲٠٠١۰‏ 


تحقق هذا الشرط. 

٤‏ - إذا كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضدها قد أمنت لدى الطاعنة على مقر 
شركتها من خطر الحريق بموجب الوثيقة موضوع التداعى لمدة سنة تبدأ من 
١‏ الساعة ١١‏ ظهرا إلى ۱۹۹٠/۸/١‏ الساعة ١١‏ ظهرًا بمبلغ مائتى آلف 
جنيهء وإن هذه الوثيقة قد سبق تجديدها لمدة مماظة کان أخرها المد من ٠۹۹٤/۸/۱‏ 
إلى ۱۹۹١/۸/١‏ وأن المطعون ضدها لم تقم بسداد قسط تجديد الوثيقة عن الفترة التى 
تبدأ من ۱۹۹٥/۸/۱‏ الساعة ۱۲ ظهرًآ حتی ۱۹۹١/۸/۱‏ الساعة ١١‏ ظهراً إلى أن شب 
الحريق يوم ۱۹۹١/۹/١٠‏ وهو الخطر المؤمن من أجلهء فإن الوثيقة والحال كذلك لا 
تغطى هذا الحادث لعدم تجديدها قبل وقوعه وفقا للشروط والأوضاع المنصوص عليها 
فيها وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بالزام الطاعنه بمبلغ التأمين على 
سند من أن المطعون ضدها كانت قد طلبت تحويل مبلغ من حسابها لدى أحد البنوك 
لصالع سداد القسط التأمين قبيل وقوع الحريق بثلاثة أيام وأن هذا التحويل المصرفى 
يعد بمثابة تجديد تلقائى لعقد التأمين ومتخذاً من سابقة قبول الطاعنة لاقساط التجديد 
فى تواريخ لاحقة على مواعيد استحقاقها دليلا على تجديد الوثيقة للمدة مثار النزاع 
رغم أن ذلك لا يفيد بذاته ثبوت التجديد بغير موافقة الطاعنة وقبولها فانه يكون فضلا 
عن خطئه فى تطبيق القانون قد انحرف عن المعنى الواضع للعبارات التى تضمنتها 
وثيقة التأمين وشابه الفساد فى الاستدلال. 


المحكمة 
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر 
حیٿٹ ان الطعن استوفی أوضاعه إل لشكلية 
وحيث إن الوقائع - على مايبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - 
تتحصل فى أن الشركة المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم ٠١١۸‏ لسنة ۱۹۹١‏ مدنى 
محكمة الأسكندرية الابتدائية على الشركة الطاعنة بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤّدى إليها 


1۲ جلسة ۲١‏ من بناير سنة ۲٠٠١‏ 


مبلغ ٠٠٠٠‏ ألف جنيه»ء والفوائد القانونيةء وقالت شرحا لذلك إنه بموجب وثيقة 
التآمين المؤرخة ۱۹۸۹/۸/۲١‏ والرقيمة ٥۲۹٤١‏ لسنة ۱۹۸۹ أمنت لدى الطاعنة على 
محتويات مقر الشركة ضد الحريق بالمبلغ المطالب بهء ویتاریخ ۱۹۹۰/۹/۱۰ شب حريق 
بهذا المقر وتحرر عن الواقعة اللحضر رقم ٠١١۷١‏ لسنة ۱۹۹١‏ إدارى الرملء وإذ 
امتنعت الطاعنة عن الوفاء لها بمبلغ التأمين فقد أقامت الدعوى. ندبت المحكمة خبيرا 
وبعد أن قدم تقریره حكمت بتاريخ ۱۹۹۸/۸/۳١‏ برفض الدعوى - استأنفت المطعون 
ضدها هذا الحكم لدى محكمة استئناف الاسكندرية بالاستئناف رقم ٥١۷۷‏ سنة ٤٥ق‏ 
وبتاريخ ۱۹۹۹/۲/۲۷ قضت بإلغاء الحكم المستأنف وبالطلبات. طعنت الطاعنة فى هذا 
الحكم بطريق النقض,» وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه 
وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت 
النيابة رأيها. 

وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطاً فى 
تطبيقه والفساد فى الاستدلال» وفى بيان ذلك تقول إنها تمسكت فى دفاعها بأن وثيقة 
التأمين موضوع النزاع محددة المدة ونص فيها على انقضائها بانتهاء مدتها وعلى آنه 
يشترط لتجديدها لدة لاحقة قيام المؤمن له بسداد قسط التجديد والحصول على 
الاإيصال المعد لذلك والمثبت لقبولها لتجديد الوثيقة لتلك المدةء ويأن المطعون ضدها لم 
تسدد قسط التجديد عن المدة من ۹۹١٥/۸/١‏ حتى ۱۹۹١/۸/١‏ اللاحقة لانتهاء مدة 
الوثيقة والتى شب الحريق خلالهاء وإذ اطرح الحكم المطعون فيه هذا الدفاع واعتبر أن 
مجرد طلب المطعون ضدها تحويل مبلغ من حسابها لدى البنك لصالحها قبل تاريخ 
- وقوع الحريق بثلاثة أيام بمثابة تجديد الوثيقة ورتب على ذلك قضائه للمطعون ضدها 
بمبلغ التأمين ومخالفا بذلك شروط الوثيقة فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه. 

وحيث إن هذا النعى فى محله»ء ذلك أن من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن 
مقتضى عقد التأمين تغطية الأضرار التى يحتمل أن تصيب المؤمن له خلال مدة معينة 
يتحمل فيها المؤّمن تبعة هذه الأضرار مقابل جعل التأمين الذى يتقاضاه من المرمن له . 
سواء فى ذلك اتفق على أن يلتزم المؤؤمن له بسداد هذا الجعل دفعة واحدة أو على 
أقساط تدفع على فترات محددة خلال مدة التأمين» مما مؤداه أن عقد التأمين وإن كان 


جلسة ۲١‏ من ناير سنة Y1 ۲۰٠۰۰‏ 


الزمن عنصراً جوهرياً فيه لأنه يلزم المؤمن لمدة معينةء إلا أنه عقد محدد المدة فإذا فسخ 
أو انفسخ قبل انتهاء مدته لا ينحل إلا من وقت الفسخ أو الانفساخ ويبقى ما نفذ منه 
قبل ذلك قائما أما إذا استوفى مدته يعتبر منتهيا ويشترط لتجديده أن ينص على ذلك 
صراحة بما يعنى أنه لا يجوز تجديده ضمنياًء وإنه يجرى فى هذه الحالة بالنسبة 
لتفسير نصوصه ما يجرى على تفسير سائر العقود بما لا يخرج به عن عباراته 
الظاهرة. لما كان ذلك وكان البين من وثيقة التأمين من الحريق المبرمة بين طرفى 
التداعى نها قد تضمنت النص فى البند )١(‏ منها على أنه «... بعد تمام سداد القسط 
تقوم الشركة المؤمنة بتعويض المؤمن له عن الأضرار المادية التى تلحق بالممتلكات أو أى 
جزء منها من جراء هلاكها أو تلفها نتيجة لحريق أو صاعقة» وذلك فى أى وقت خلال 
مدة التأمين المبينة بالجدول أو أى مدة لاحقة بشرط أن يكون المؤمن له سدد عنها ما 
يستحق من قسط تجديد هذه الوثيقة وأن تكون الشركة قد قبلته...» وفى البند (۲) - 
على أنه «... لا يكون الوفاء بأى قسط معتبرا قبل الشركة مالم يعط عنه للمؤمن له 
ايصال مطبوع موقع عليه من أحد مستخدمى الشركة أو أحد وكلائها اللصرح لهم 
بذلك» » كما نص فى الجدول الملحق بهذه الوثيقة على أن «مدة التأمين سنة تبداً من 
1 الساعة ١١‏ ظهراً إلى ۱۹۹٠/۸/١‏ الساعة ١١‏ ظهراً» فان مفاد هذه 
العبارات - بحسب مدلولها الظاهر - أن تلك الوثيقة وان كانت قد تضمنت نصا 
صريحا على تجديد عقد التأمين بعد انقضاء مدته إلى مدد زمنية مماثلة للمدة الواردة 
به إلا أن هذا التجديد يظل معلقا حدوثه على سداد المرمن له لقسط التجديد كاملاء 
وقبول المؤمن لهذا السداد بموجب ايصال مطبوع موقع عليه من أحد تابعيه أو وكلاءه 
اللصرح لهم بذلك» وبما يعنى أن آثار العقد تظل موقوفة فلا يلتزم المؤمن بتعويض 
المؤمن له عن الخطر موضوع العقد إلا بعد تحقق هذا الشرط وإذ كان الثابت بالأوراق 
آن المطعون ضدها قد آمنت لدى الطاعنة على مقر شركتها من خطر الحريق بموجب 
الوثيقة موضوع التداعى لمدة سنة تبدا من ۱۹۸۹/۸/١‏ الساعة ١١‏ ظهرا إلى 
١‏ الساعة ١١‏ ظهرا بمبلغ مائتى آلف جنيه»ء وآن هذه الوثيقة قد سبق 
تجديدها لمدد مماثلة كان آخرها المدة من ۱۹۹٤/۸/١‏ إلى ١/۸⁄١۱۹۹ء‏ وأن المطعون 
ضدها لم تقم بسداد قسط تجديد الوثيقة عن الفترة التى تبدأ من ٠۹۹١/۸/١‏ الساعة 


۲۰۰۰ من نناير سذة‎ ۲١ جلسة‎ 1\٤ 


۲ ظهرا حتی ۱۹۹٩/۸/۱‏ الساعة ۱۲١‏ ظهراء إلى أن شب الحریق یوم ٠۹۹۰/٩۹/۱۰‏ 
وهو الخطر المرّمن من أحله» فان الوثيقة - والحال كذلك - لا تغطى هذا الحادث لعدم 
تجديدها قبل وقوعه وفقا للشروط والأوضاع المنصوص عليها فيهاء وإذ خالف الحكم 
الطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعنة بمبلغ التأمين على سند من أن المطعون 
ضدها كانت قد طلبت تحويل مبلغ من حسابها لدى أحد البنوك لصالع الطاعنة سداداً 
لقسط التأمين قبيل وقوع الحريق بثلاثة آيام وأن هذا التحويل المصرفى يعد بمثابة 
تجديد تلقائى لعقد التأمين ومتخذاً من سابقة قبول الطاعنة لأقساط التجديد فى تواريخ 
لاحقة على مواعيد استحقاقها دليلا على تجديد الوثيقة للمدة مثار النزاع رغم أن ذلك 
لايفيد بذاته ثبوت التجديد بغير موافقة الطاعنة وقبولها فانه يكون فضلا عن خطئه فى 
تطبيق القانون قد انجرف عن المعنى الواضح للعبارات التى تضمنتها وثيقة التأمين 
وشابه الفساد فى الاستدلال مما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقى 
الاستئناف ويتأييد الحكم المستأنف. 


1° 


جلسة ۲١‏ من ينابر سنة ۲٠۰٠٠‏ 


المستشارين/ أحمد رزق» عرزت عمران» سيد قايد وعيد الغفار المنوقى نواب رئيس المحكمة. 


)۳( 
الطعن رقم ٠٠۸‏ لسنة 1۸ القضائية 
)۱( نقض «إجراءات الطعن: إبداع المذكرات والأوراق» 
المحددة لكل منهم. المادتان ۲٣۲ ۲١۸‏ مرافعات. الاستثناء. Ve‏ مرافعات. ما يرد بالمذکرات 
غير المقبولة من دفاع او دفوع. أثره. اعتباره غير مطروح على المحكمة عند نظر الطعن. 
(۲ء ۳( إيجار «إيجارالأماكن» «أسباب الإخلاعء: الإخلاء لتكرار التأخير فی سداد 
الأجرة». حکم «عدوب الضشدلسل: الخطاً فی تطدق القادون» 
)( تکرار امتناع المستأجر أو تأخره عن سداد الأجرة الموجب للحكم بالإخلاء. شرطه. 
سبق إقامة دعوى موضوعية بالإخلاء أو مستعجلة بالطرد واستقرارها بحكم نهائى بعدم 
إجابة المؤجر إلى طلبه للوفاء بالأجرة المتأخرة أبان نظرها. ۱۸/ب ق ٠١١‏ لسنة .٠۹۸۱‏ 
حالة التكرار. علة ذلك. 
)"( الحكم الصادر فى دعوى الطرد الملستعجلة بعدم سماعها لعدم قيد عقد الإبجار 
سندها بالوحدة المحلية. عدم صلاحيته أساسا لتوافر حالة التكرار. استدلال الحكم المطعون 
فيه من هذا الحكم على توافر تكرار تأآخر الطاعن قى سداد الأجرة. خطاً. 


١‏ - المقرر فى قضاء محكمة النقض - أن مفاد المواد ۲۵۸ ۱۲٠۲ء ۲٠۷‏ من 
قانون المرافعات أن المشرع وضع طريقاً لتبادل المذكرات والمستندات بين الخصوم فى 
الطعن بالنقض وحدد لكل منهم أجالا لإيداعها يتعين الالتزام بها تحقيقاً لعدالة 
التقاضى أمام هذه المحكمة ومنعا من تجهيل الخصومة على من كان طرفاً فيها بعدم 


۲٠٠١ من ينادر سنة‎ ۲١ جلسة‎ ۹٦ 


إتاحة الفرصة لأى منهم فى إبداء دفاع لم يتمكن خصمه من الرد عليه» فلا يجوز قبول 
مذكرات أو أوراق من الخصوم إلا بطريق الإيداع وفى خلال الآجال المحددة لكل منهم 
مالم تجز المحكمة استثناءً الترخيص لهم بإيداع مذكرات تكميلية عند نظر الطعن 
بالجلسة» ويعد ما ورد بالمذكرات غير المقبولة من دفاع أو دفوع غير مطروح على 
المحكمة عند نظر الطعن. 

۲ - المقرر فى قضاء محكمة النقض - أن التكرار فى الامتناع أو التأخير فى 
سداد الأجرة المىجب للحكم بالإخلاء أو دعوى مستعجلة بالطرد لتخلف المستأجر عن 
الوفاء بالآجرة فى مواقيتها وأن يستقر الأمر فيها بحكم نهائى يقضى بعدم إجابة 
المؤجر إلى طلبة لقيام المستأجر بالوفاء بالأجرة المتأخرة أثناء نظرها أما إذا قضى بعدم 
قبول الدعوى - لتخلف التكليف بالوفاء أو بطلانه أو بعدم سماعهاء فإن مقتضى ذلك ' 
زوال إجراءات الدعوى وكافة الآثار المترتبة على قيامها فيعود الخصوم إلى الحالة التى 
كانوا عليها قبل رفعها وكأنها لم ترفع قط ولا يصلح الحكم فيها لآن يتخذ أساسا 
لتوافر حالة التكرار. 

۲ - إذ كان الحكم المطعون فيه قد استدل على توافر تكرار تأخر الطاعن فى 
سداد أجرة العين محل النزاع من الحكم الصادر فى الدعوى رقم ٠١١١‏ لسنة ٠۹۸۸‏ 
مستعجل الاسكندرية واستئنافها رقم ۳۹ لسنة ۱۹۸٩١‏ مستأنف مستعجل الاسكندريةء فى 
حين أن الثابت من صورة الحكم الأخير - المقدمة ضمن مستندات الطاعن أمام محكمة 
الموضوع - إنه قضى بإلغاء الحكم الصادر فى الدعوى بطرد الطاعن ويعدم سماع 
الدعوى لعدم قيد عقد الإيجار سندها بالوحدة المحلية المختصة»ء مما موداه أنه لا يصلح 
هذا الحكم لأن يتخذ أساسا للقول بتوافر حالة التكرار فى التأخير فى سدد الأجرةء وإذ 
خالف الحكم المطعون فيه هذا النظرء فإنه يكون قد أخطاً فى تطبيق القانون. 


المحكمة 
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر 


جلسة ۲١‏ من ناير سنة 1V ۲٠۰۰۰‏ 


وحيث إن الوقائع - على مايبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل 
فى أن المطعون ضده أقام على الطاعن الدعوى التى قيدت أخيراً برقم ٥۷۹٠‏ لسنة 
٥‏ ,؛, أمام محكمة الاسكندرية الابتدائية بطلب الحكم بفسخ عقد الإيجار المؤرخ 
10 وإخلاء الشقة المبينة بالصحيفةء وقال بياناً لدعواه إنه بموجب هذا 
العقد استأجر منه الطاعن الشقة محل النزاع بأجرة شهرية مقدارها مبلغ °١‏ جنيه 
خمسون جنيهاء وإذ امتنع عن سداد الأجرة عن المدة من ۱۹۸۹/۱۲/١‏ حتي 
7-۰ رغم تکلیفه بالوفاء بها بتاریخ ۱۹۹۲/۰/۲» كما سبق له أن تأخر فى 
سداد الأجرة من مدة سابقة أقيمت بشأنها الدعوى رقم ١١١١‏ لسنة 1۹۸۸ مستعجل 
الاسكندزية التى قضى فيها نهائياً بطرده» دون أن ينفذ الحكم لسداده الأجرة المطالب 
بها فى الأشكال الذى أقيم منه» بما يتحقق معه تكرار امتناعه عن سبداد الأجرةء ومن 
ثم فقد أقام الدعوى» كما أقام المطعون ضده على الطاعن الدعوى رقم ٠۹٠١‏ لسنة 
4 أمام نفس المحكمة بطلب إخلاء الشقة محل النزاع وتسليمها له لامتناع الطاعن 
عن سداد الأجرة عن المدة من ۱۹۹۳/٥/۱‏ حتى ۱۹۹٤/٥/۳۰‏ رغم تكليفه بالوفاء بها 
بتاريخ ٠٠/٥/٤۱۹۹ء‏ ويعد أن مرت المحكمة بضم الدعوى الأولى للدعوى الثانيةء 
حكمت فى الدعوى الأولى بفسخ عقد الإيجار وإخلاء العين المرؤجرةء وفى الدعوى 
الثانية بعدم قبولهاء استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم ٠٤‏ لسنة °١‏ ق 
الاسكندريةء وبتاريخ »۱۹۹۷/١۲/۷۷‏ قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف» طعن 
الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض» وقدمت النيابة مذكرة آبدت فيها الرآى بنقض 
الحكم المطعون فيهء وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة 
لنظرهء وفيها التزمت النيابة رأيها. 

وحيٿ أن المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن مغاد المواد ۲۹۸» ۹۲٠۲ء ۲١۷‏ من 
قانون المرافعات أن المشرع وضع طريقاً لتبادل ا مذكرات والمستندات بين الخصوم فى 
الطعن بالنقض وحدد لكل منهم أجالا لإيداعها يتعين الالتزام بها تحقيقاً لعدالة 
التقاضى أمام هذه المحكمة ومنعاً من تجهيل الخصومة على من كان طرفاً فيها بعدم 
إتاحة الفرصة لآى منهم فى إبداء دفاع لم يتمكن خصمه من الرد عليه فلا يجوز قبول 


۲٠۰٠۰۰ من ينابر سنة‎ ۲١ جلسة‎ Y1A 


مذکرات أو أوراق من الخصوم !2 بطریق الإيداع وفقی خلال الآجال المحددة لكل منهم 
مالم تجز المحكمة استتناءً الترخيص لهم بإيداع مذكرات تكميلية عند نظر الطعن 
بالجلسةء ويعد ما ورد بالمذكرات غير المقبولة من دفاع أو دفوع غير مطروح على 
المحكمة عند نظر الطعن. لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق إعلان صحيفة الطعن 
قانوناً للمطعون ضده بتاريخ ۱۹۹۸/۲/۲ وأنه لم يقدم مذكرة بدفاعه خلال الميعاد 
المنصوص عليه فى اادد ۲٣۸‏ من قانون المرافعات» ومن ثم فإن ما قدمه بتاريخ 
4 من مستندات لا يعتبر مطروحاً على هذه المحكمة. 


وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطاً فى تطبيق القانونء 
وفى بيان ذلك يقول أن الحكم استند فى قضائه بتوافر تكرار تأخره فى الوفاء بأجرة 
العين محل النزاع إلى الحكم الصادر فى الدعوى رقم ٠٠١١‏ لسنة ۱۹۸۸ مستعجل 
الاسكندرية بطرده من العينء فى حين أن هذا الحكم قضى بإلغائه فى الاستئناف رقم 
٩‏ لسنة 1۹۸١‏ مستأنف مستعجل الاسكندريةء ويعدم سماع الدعوى - لعدم قيد عقد 
الإيجار سندها بالوحدة المحلية المختصة - مما لا تتوافر به حالة التكرار فى التأخير 
فى سداد الأجرةء وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً مما 

وحيث إن هذا النعى سديد» ذلك أن من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن 
التكرار فى الامتناع أو التأخير فى سداد الأجرة الموجب للحكم بالإخلاء عملا بالمادة 
۸ من القانون رقم ٠١١‏ لسنة ۱۹۸١‏ - المنطبق على واقعة الدعوى - يستلزم لتحققه 
سبق إقامة دعوى موضوعية بالإخلاء أو دعوى مستعجلة بالطرد لتخلف المستأجر عن 
الوفاء بالأجرة فى مواقيتها وأن يستقر الأمر فيها بحكم نهائى يقضى بعدم إجابة 
المؤجر إلى طلبه لقيام المستأجر بالوفاء بالأجرة المتأخرة أثناء نظرها أما إذا قضى بعدم 
قبول الدعوى لتخلف التكليف بالوفاء أو بطلانه - أو بعدم سماعهاء فإن مقتضى ذلك 
زوال إجراءات الدعوى» وكافة الآثار المترتبة على قيامهاء فيعود الخصوم إلى الحالة 
التى كانوا عليها قبل رفعها وكأنها لم ترفع قطء ولا يصلح الحكم فيها لأن يتخذ 
أساسا لتوافر حالة التكرارء لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد استدل على 
توافر تكرار تأخر الطاعن فى سداد أجرة العين محل النزاع من الحكم الصادر فى . 


جلسة ۲١‏ من ننابر سنة ۲۰۰۰ ۲۹ 


الدعوى رقم ٠٠١١‏ لسنة ۱۹۸۸ مستعجل الاسكندرية واستئنافها رقم ۳۹ لسنة ٠۹۸۹‏ 
مستأنف مستعجل الاسكندريةء فى حين أن الثابت من صورة الحكم الأخير - المقدمة 
ضمن مستندات الطاعن أمام محكمة الموضوع - إنه قضى بإلغاء الحكم الصادر فى 
الدعوى بطرد الطاعن وبعدم سماع الدعوى لعدم قيد عقد الإيجار سندها بالوحدة 
اللحلية الختصةء مما مؤداه أنه لا يصلع هذا الحكم لأن يتخذ أساسا للقول بتوافر 
حالة التكرار فى التأخير فى سداد الأجرةء وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظرء 
فإنه يكون قد أخطاً فى تطبيق القانون بما يُوجب نقضه لهذا الوجه دون حاجة لبحث 
باقى وجه الطعن. 


YY. 


جلسة ۲۷ من ينابر سنة Yo‏ 


برئاسة السيد المستشار/ منصور حسين عبد العزيز نائب رئيس المحكمة وعضوية 
السادة المستشارين/ عبدالمنعم أحمد إبراهيم» صلاح سعداوى سعد» محمد أحمد رشدى» 


نواب رئيس المحكمة وشريف حشمت جادو 


)۳( 
الطعن رقم ۳۹١۹‏ لسنة ٠۲‏ القضائية 

)١(‏ ضرائب «ربط الضريية: تصحيح الريط. 
طلب تصحيح الربط النهائى. تمامه بطلب إلى المصلحة وليس بدعوى مبتدأة. ورود حالات 
تصحيح الإقرار على سبيل الحمصر. ليس من بينها حالة بطلان النموذج ٠۹‏ ضرائب. 

. ۱۹۸۱ لسنة‎ ٠١۷ ق‎ ۱١۲ 
ضرائب «إجراءات ردط الضردية: النمودجبن ۸ ۹» «لجان الطعن»‎ (< ۲( 
«مواعدد الطعن».‎ 

)™( موافقة الممول على ما ورد بالنموذج 1۸ ضرائب. أثره. صيرورة الربط نهائياً والضريبة 
وأجية الأداء. اعتراض الممول وعدم اقتناع المآمورية بتلك الأعتراضات. آثره. 

(۳) مواعيد الطعن فى الربط. ثلاثون يوماً من إخطاره به. أثره. صيرورة الربط نهائياً. لجان 
الطعن. اختصاصها. طلب الطاعن الحكم بعدم الإعتداد بالنموذجین ۰1۸ ۱۹ ضرائب 
الموجهين إليه لبطلانهما. حقيقته طعن فى الربط بطلب إلغائه. علة ذلك. المواد ۷١١٠/١ء‏ 
٠١۹ ۸‏ من القانون ٠١۷‏ لسنة ۱۹۸۱. 


١‏ - المقرر انه فضلا عن أنه فى حالة طلب تصحيح الربط النهائى عملا بالمادة 
١‏ من قانون الضرائب على الدخل يكون ذلك بطلب يقدمه الممول إلى المصلحة وليس 
برفع دعوى مبتدأةء فإن الحالات التى يجوز فيها هذا التصحيح قد وردت فى تلك المادة 
على سبيل الحصر وليس من بينها حالة بطلان النموذج ٠1۹‏ ضرائب ومن ثم يكون 
النعى غير سديد. 


خلسة ۲۷ من دصار سنة ۲٠٠١‏ 48 


۲ - مفادة المادة ٤١‏ من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون ٠١١‏ 
لسنة ۱۹۸١‏ والمادة ٠١‏ من اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم ٠١١‏ لسنة 
أن المشرع أوجب على المأمورية المختصة إخطار الممول بعناصر ربط الضريبة 
وقيمتها بالنموذج رقم ٠۸‏ ضرائب» بحيث إذا وافق الممول على ما جاء به صار الربط 
نهائيا والضريبة واجبة الأداء» ما إذا اعترض ولم تقتنع المأمورية باعتراضاته آخطرته 
بالنموذج رقم 1۹. 

٣‏ - للممول عملا بالمادة »٠١۷«‏ من قانون الضرائب على الدخل أن يطعن فى 
الربط خلال ثلاثين يوماً من إخطاره بهء فإذا انقضى هذا الميعاد دون طعن أصبح الربط 
نهائياًء وعملا بالمادة ٠١١‏ من ذلك القانون تختص لجان الطعن المنصوص عليها فى 
المادة ٠١۸‏ منه بالفصل فى جميع أوجه الخلاف بين الممول والمصلحة فى المنازعات 
المتعلقة بالضرائب المنصوص عليها فى هذا القانونء ويتسع ذلك لطلب إلغاء الربط 
لبطلان النموذج رقم ١1ء‏ وإذ كان طلب الطاعنين الحكم بعدم الإعتداد بالنماذج ٠۹‏ 
ضرائب و ا ضريبة عامة وما يترتب عليها من آثار لبطلان هذه النماذج الموجهة إليهم 
هو فى حقيقته طعن فى الربط بطلب إلغائه لبطلان هذه النماذج» ذلك أن إبطال هذه 
النماذج يترتب عليه إلغاء الربط باعتبار أن الربط من الاثار المترتبة عليهاء وهو ما 
تختص بنظره لجان الطعن المنصوص عليها فى المادة 1١۸‏ من قانون الضرائب على 
الدخل. وكان الحكم المطعون فيه وقد قضى بعدم جوان نظر الدعوى لأنه كان لزاما على 
الطاعنين أن يقدموا طعنهم إلى الجهة التى حددها القانون وهى لجنة الطعن يستوى 
مع الحكم بعدم الاختصاص لاختصاص لجنة الطعن فإن النعى يكون غير سديد. 


المحكمة 
يعد الإطلاع على الأرراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر 


وحيث إن الوقائع - على مايبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - 


۲٠٠۰ جلسة ۲۷ من دناير سنة‎ YY 


تتحصل فى أن الطاعنين أقاموا الدعوى رقم ٠١۲۷۸‏ لسنة 1۹۸۹ شبين الكوم الابتدائية 
ضد المطعون ضدها - مصلحة الضرائب - بطلب الحكم بعدم الاعتداد بالنموذج ٠۹‏ 
ضرائب» ٠‏ ضريبة عامة المتضمن قيمة الضريبة المفروضة عليهم من نشاطهم التجارى 
فى السنوات من 1۹۸١‏ وحتى ۱۹۸١‏ وما ترتب عليه من اثار وقالوا بيانا لذلك إن 
النموذج المشار إليه جاء خالياً من عناصر الربط بما يبطله ولا يرتب له ثمة أثر قانونى 
ويجيز لهم اللجوء إلى المحكمة مباشرة دون الاعتراض أمام لجنة الطعنء بتاريخ ٠۷‏ 
يناير ٠۹۹٠‏ أجابتهم المحكمة إلى طلباتهم استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم 
بالاستئناف رقم ۲۸٠‏ لسنة ٣٣ق‏ أمام محكمة استئناف طنطا - مأمورية شبين الكوم - 
التى قضت فى ۸ إبريل ۱۹۹١‏ بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم جواز نظر الدعوى» طعن 
الطاعنون فى هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرآى برفض 
الطعن» وإذ عرض على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت 
النيابة رآيها. 

وحيث إن الطعن أقيم على آربعة أسباب ينعى الطاعنون على الحكم المطعون فيه 
بالسبب الثانى منها الخطاً فى تطبيق القانون إذ أقام قضاءه على عدم جواز رفع دعوى 
مبتدأة بعد صيرورة الريط نهائياً فى حين أن المادة ٠١١‏ من القانون رقم ٠١١‏ لسنة 
1 أجازت تصحيح الربط النهائى المستند إلى تقدير المأمورية أو قرار لجنة الطعن 
بطلب يقدمه الممول إلى الملصلحة خلال خمس سنوات من التاريخ الذى أصبح فيه الربط 
نهائياًء وخلو النموذج ٠١‏ ضرائب و 1 ضريبة عامة من بيان عناصر الربط يحول دون 
إمكان الطعن عليها لدى المأموريةء وإذ كان الطاعنون لا ينازعون مصلحة الضرائب فى 
الضريبة المربوطة عليهم فإن ما استند إليه الحكم فى قضائه يكون على غير ساس بما 

وحيث إن هذا النعى غير سديد» ذلك أنه فضلا عن أنه فى حالة طلب تصحيح 
الربط النهائى عملا بالمادة ٠١١‏ من قانون الضرائب على الدخل يكون ذلك بطلب يقدمه 
اممول إلى المصلحة وليس برقع دعوى مبتدأةء فإن الحالات التى يجوز فيها هذا 
التصحيح قد وردت فى تلك المادة على سبيل الحصر وليس من بينها حالة بطلان 
النموذج ۱۹ ضرائب ومن ثم يكون النعى غير سديد. 


جلسة ۲۷ من ينابر سنة YY ۲٠۰۰۰‏ 


وحيث إن الطاعنين ينعون على الحكم المطعون فيه بباقى أسباب الطعن الخطاً 
فى تطبيق القانونء وقالوا شرحاً لذلك إن إجراءات ربط الضريبة تتعلق بالنظام العام» 
وقد أوجب المشرع بيان عناصر ربط الضريبة فى النماذج الضريبيةء والجزاء المتمثل 
فى نهائية الربط مرهون بالتزام المأمورية بتدوين عناصر الربط فإذا ما أخلت المأمورية 
بهذا البيان فإن إخطار الربط وقد فقد مقوماته الأساسية ينحسر عنه هذا الجزاء ويحق 
للطاعنين اللجوء إلى القضاء بدعوى مبتدة ولو بعد فوات مواعيد الطعن على النماذج» 
وإذ آقاموا دعواهم بطلب الحكم بعدم الإعتداد بالنماذج ٠١‏ ضرائب و 1 ضريبة عامة 
وما يترتب عليها من آثار ولم يطعنوا على تقديرات المصلحة والضريبة الواجب اداؤها 
فأنه لا توجد ثمة منازعة متعلقة بالضرائب المنصوص عليها فى قانون الضرائب على 
الدخل ويكون الحكم المطعون فيه فى تأييده للدفع الخاص بصيرورة الربط نهائياً أو 
عدم إتباع الطريق الذى رسمه القانون قائما على غير سند من صحيح القانون بما 

وحيث إن هذا النعى غير سديدء ذلك أن مفادة المادة ٤١‏ من قانون الضرائب 
على الدخل الصادر بالقانون ٠١١‏ لسنة ۱۹۸١‏ والمادة ٠١‏ من اللائحة النتفيذية 
الصادرة بقرار وزير المالية رقم ٠١١‏ لسنة ۱۹۸١‏ أن المشرع أوجب على المأمورية 
الختصة إخطار الممول بعناصر ربط الضريبة وقيمتها بالنموذج رقم ٠۸‏ ضرائبء 
بحيث إذا وافق الممول على ما جاء به صار الربط نهائيا والضريبة واجبة الأداءء أما إذا 
اعترض ولم تقتنع المأمورية باعتراضاته أخطرته بالنموذج رقم 1۹. وللممول عملا 
بالمادة »٠١۷«‏ من قانون الضرائب على الدخل أن يطعن فى الربط خلال ثلاثين يوماً من 
إخطاره بهء فإذا انقضى هذا الميعاد دون طعن أصبح الربط نهائياًء وعملا بالمادة ٠١۹‏ 
من ذلك القانون تختص لجان الطعن المنصوص عليها فى المادة ٠١۸‏ منه بالفصل فى 
جميع أوجه الخلاف بين الممول والملصلحة فى المنازعات المتعلقة بالضرائب المنصوص 
عليها فى هذا القانون» ويتسع ذلك لطلب إلغاء الربط لبطلان النموذج رقم ۱۹ء وإذ كان 
طلب الطاعنين الحكم بعدم الإعتداد بالنماذج ٠١‏ ضرائب و 1 ضريبة عامة وما يترتب 
عليها من آثار لبطلان هذه النماذج الموجهة إليهم هو فى حقيقته طعن فى الربط بطلب 
إلغائه لبطلان هذه النماذج» ذلك أن إبطال هذه النماذج يترتب عليه إلغاء الربط باعتبار 


۲٠٠٠۰ جلسة ۲۷ من ينابر سنة‎ Yé 


أن الربط من الاثار المترتبة عليهاء وهو ما تختص بنظره لجان الطعن المنصوص عليها 
فى المادة ٠١۸‏ من قانون الضرائب علي الدخل» وكان الحكم المطعون فيه وقد قضى 
بعدم جواز نظر الدعوى لأنه كان لزاما على الطاعنين أن يقدموا طعنهم إلى الجهة التى 
حددها القانون وهى لجنة الطعن يستوى مع الحكم بعدم الاختصاص لاختصاص لجنة 
الطعن فإن النعى يكون غير سديد. 


YYo 


حجلسة ۲۷ من ننابر سنة Y9‏ 


برئاسة السيد المستشار/ منصور حسين عبد العزيز نائب رئيس المحكمة وعضوية 
السادة المستشارين/ عبد المنعم أحمد إبراهيم» صلاح سعداوى سعد محمد أحمد رشدى 


(۳V) 
القضائية‎ ٠۲ لسذة‎ ۳۹١۷ الطعن رقم‎ 

)١(‏ نقض «أسباب الطعن: النعى المحهل». 
أسباب الطعن بالنقض. وجوب تعريفها تعريفا واضحاً نافياً عنها الغموض والجهالة. عدم 
بيان الطاعن العيب الذى يعزوه إلى الحكم المطعون فيه وموضعه منه وأثره فى قضائه. 
نعی مجهل. غیر مقبول. 

)٤ - ۲(‏ ضرائب «إجراءات ربط الضربية: النموذجين 1۸ ۱۹» «لجان الطعن» 
«مواعيد الطعن». محكمة الموضوع. 

)١(‏ موافقة الممول على ما ورد بالنموذج ٠۸‏ ضرائب. أثره. صيرورة الربط نهائيا والضريبة 
واجية الأداء. اعتراض الممول وعدم اقتناع المأمورية بتلك الاعتراضات. أثره. 

(۲) مواعيدالطعن فى الربط. ثلاثون يوما من إخطاره به. أثره. صيرورة الربط نهائيا. لجان 
الطعن. اختصاصها. طلب الطاعن الحكم بعدم الاعتداد بالنموذجين ۱۸ ٠۹‏ ضرائب 
الموجهين إليه لبطلانهما. حقيقته طعن فى الربط بطلب إلغائه. علة ذلك. المادة ۷١٠/١ء‏ 
۸ ۱۹۹ من القانون ۱١۷‏ لسنة ۱۹۸۱ . 

)٤(‏ المحكمة. التزامها بإنزال حكم القانون صجيحا على وقائع الدعوى سواء وافق ذلك ما 
أبدى فيها من دفوع أو لم يوافقها. ۰ 


-١‏ المادة ٠٠١‏ من قانون المرافعات إذ أوجبت أن تشتمل صحيفة الطعن على 
بيان الأسباب التى بنى عليها الطعن وإلا كان باطلا إنما قصدت بهذا البيان أن تحدد 
أسباب الطعن وتعرفه تعريغا واضحا كاشفا عن المقصود منها كشفاً وافياً نافياً عنها 


۲٠۰٠۰۰ جلسة ۲۷ من بتار سنة‎ ۲٦ 


الغموض والجهالة بحيث يبين منها العيب الذى يعزوه الطاعن إلى الحكم المطعون فيه 
وموضعه منه وآثره فی قضائه وإلا کان النعی غير مقبول. 

۲ - مفاد نص المادة »٤١«‏ من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 
۷ لسنة ۱۹۸١‏ والمادة »٠٠١«‏ من اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم 
٤‏ لسنة ۱۹۸١‏ أن المشرع أوجب على المأمورية المختصة إخطار الممول بعناصر ربط 
الضريبة وقيمتها بالنموذج 1۸ ضرائب» ٠ه‏ ضريبة عامة» بحيث إذا وافق الممول على ما 
جاء به صار الربط نهائياً والضريبة واجبة الآداء» أما إذا اعترض ولم تقتنع المأمورية 
باعتراضاته أخطرته بالنموذج 1۹ ضرائب» ٠1‏ ضريية عامة. 

٣‏ -للممول عملا بالمادة ٠١١‏ من قانون الضرائب على الدخل أن يطعن فى 
الربط خلال ثلاثين يوماً من إخطاره به» فإذا انقضى هذا الميعاد دون طعن أصبع الربط 
نهائياًء وعملا بالمادة ٠١۹‏ من ذلك القانون تختص لجان الطعن المنصوص عليها فى 
المادة ٠١۸‏ منه بالفصل فى جميع أوجه الخلاف بين الممول والمصلحة فى المنازعات 
المتعلقة بالضرائب المنصوص عليها فى هذا القانونء ويتسع ذلك لطلب إلغاء الربط 
لبطلان النموذجين 1۸ و ٠١‏ ضرائب الموجهين إليه وما ترتب عليهما من آثار لبطلان 
هذين النموذجين هو فى حقيقته طعن قى الربط بطلب إلغائه لبطلان هذين النموذجينء 
ذلك أن إبطال هذين النموذجين يترتب عليه إلغاء الربط باعتباره من الآثار المترتبة 
عليهما وهو ما تختص بنظرة لجنة الطعن المنصوص عليها فى المادة ٠١۸‏ من قانون 
الضرائب على الدخل. 

٤‏ - إذ كانت المحكمة تلتزم بإنزال حكم القانون صحيحا على وقائع الدعوى 
سواء وافق ذلك ما أبدى فيها من دفوع أو لم يوافقهاء وكان الحكم المطعون فيه وقد 
قضى بعدم جواز نظر الدعوى لأنه كان لزاما على الطاعن أن يقدم طعنه إلى الجهة 
التى حددها القانون وهى لجنة الطعن يستوى مع الحكم بعدم الاختصاص لاختصاص 
لجنة الطعن بنظر الدعوى فإن النعى يكون غير سديد. 


المحكمة 
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر 


جلسة ۲۷ من يناير سنة VV ۲۰٠۰‏ 


حيث إن الطعن استوفى آوضاعه الشكلية 

وحيث إن الوقائع - على مايبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - 
تتحصل فى أن الطاعن أقام الدعوى رقم ٠٠٠١‏ لسنة ۹۸۷ شبين الكوم الابتدائية 
على المطعون ضدها - مصلحة الضرائب - بطلب الحكم بعدم الاعتداد بالنموذجين 1۸ء 
۹ ضرائب اللذين تم إخطاره بهما والمبينين لأرباحه التجارية فی السنوات من ٠۹۸۲‏ 
حتی ۱۹۸١‏ وما يترتب عليهما من اثار تأسيساً على أن النموذج الأخير لم يتضمن 
عناصر الربط وأن الثانى اشتمل على ضرائب تزيد عن الأول بما يبطلهما. بتاريخ ۲۸ 
يناير ۹۸١‏ حكمت المحكمة بعدم الإعتداد بالنموذج ٠۹‏ ضرائب وما ترتب عليه من 
آثار. استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم ۲۸ لسنة ۲٣ق‏ أمام محكمة 
استئناف طنطا - مأمورية شبین الکوم - التی قضت فی ۸ إبريل ۱۹۹۲ بإلغاء الحكم 
المستأنف وبعدم جواز نظر الدعوى. طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض وأودعت 
النيابة مذكرة أبدت فيها الرآى برفض الطعن وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة فى 
. غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة زأيها. 

وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالسبب الأول منها على 
الحكم المطعون فيه أن قرار لجنة الطعن مقيد بما فرضه المشرع من ضرورة تحقق لجنة 
الطعن من إخطار الممول بتسلم علم الوصول» وأن ولاية المحكمة تمتد لتشمل ما تناولته 
اللجنة فى قرارها سيما ما يتعلق منه بتطبيق صحيح القانون وفق ما رسمته اللائحة 
التنفيذيةء وإذ لم يفطن الحكم المطعون فيه لتلك الحقائق فإنه يكون معيبا بالفساد فى 
- الاستدلال والقصور فى التسبيب بما يستوجب نقضه. 

وحيث إن هذا النعى غير مقبول» ذلك أن المادة ٠٠١‏ من قانون المرافعات إذ 
أوجبت أن تشتمل صحيفة الطعن على بيان الأسباب التى بنى عليها الطعن وإلا كان 
باطلاً إنما قصدت بهذا البيان أن تحدد أسباب الطعن وتعرفه تعريفا واضحاً كاشفاً 
عن المقصود منها كشفا وافيا نافيا عنها الغموض والجهالة بحيث يبين منها العيب 
الذى يعزوه الطاعن إلى الحكم المطعون فيه وموضعه منه وأثره فى قضائه وإلا كان 
النعى غير مقبول» وكان الطاعن لم يبين العيب الذى يعزوه بهذا السبب إلى الحكم 
امطعون فيه وأثره فى قضائه فإن النعى يكون مجهلا ومن ثم غير مقبول. 


۲٠۰۰۰ جلسة ۲۷ من ينابر سنة‎ YA 


وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه بسببى الطعن الآخرين الخطاً 
فى تطبيق القانون والقضاء بما لم يطلبه الخصوم» وقال شرحاً لذلك إن خلو النموذج 
۹ ضرائب من عناصر ريط الضريبة يفقده جوهره والغاية التى تغياها المشرع من 
اعتباره وسيلة للإخطار ومن ثم يفقد حجيته كورقة أمام القضاء بما يستتبع انعدام 
الأثر القانونى المترتب عليه خاصا بالمواعيد الإجرائية ومنها مواعيد الطعن» وإذ قضى 
الحكم المعطون فيه خلافا لذلك بعدم جواز نظر الدعوى لصيرورة الربط نهائياًء يكون 
فضلا عن خطئه فى تطبيق القانون قد قضى بأآكثر مما طلبه الخصوم إذ اقتصر دفاع 
الحكومة فى كافة مراحل التقاضى على الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق 
القانونى أو لصيرورة الربط نهائيا بينما قضى الحكم المطعون فيه خلافا لهذه الطلبات 
بعدم جواز نظر الدعوی بما يستوجب نقضه. 

وحيث إن هذا النعى غير سديد» ذلك أن مفاد نص المادة »٤١«‏ من قانون 
الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم ٠١١‏ لنة ۱۹۸١‏ والمادة »٠٠«‏ من اللائحة 
التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم ٠١١‏ لسنة ۱۹۸١‏ أن المشرع أوجب على 
الأمورية المختصة إخطار الممول بعناصر ريط الضريبة وقيمتها بالنموذج ٠۸‏ ضرائب 
* ضريبة عامةء بحيث إذا وافق الممول على ما جاء به صار الربط نهائياً والضريبة 
واجبة الآداء» أما إذا اعترض ولم تقتنع المأمورية باعتراضاته أخطرته بالنموذج ٠۹‏ 
ضرائب» ١‏ ضريبة عامة» وللممول عملا بالمادة »/٠١۷«‏ من قانون الضرائب على 
الدخل أن يطعن فى الربط خلال ثلاثين يوماً من إخطاره به» فإذا انقضى هذا الميعاد 
دون طعن أصبح الربط نهائياًء وعملا بالمادة ٠١۹‏ من ذلك القانون تختص لجان الطعن 
المنصوص عليها فى المادة »٠١۸«‏ منه بالفصل فى جميع أوجه الخلاف بين الممول 
والمصلحة فى المنازعات المتعلقة بالضرائب المنصوص عليها فى هذا القانون» ويتسم 
ذلك لطلب إلغاء الربط لبطلان النموذجين ۱۸ و ٠۹‏ وإذ كان طلب الطاعن الحكم بعدم 
الاعتداد بالنموذجين 1۸ و ٠١‏ ضرائب الموجهين إليه وما ترتب عليهما من آثار لبطلان 
هذين النموذجين ذلك إن إبطال هذين النموذجين يترتب عليه إلغاء الربط باعتباره من 
الآثار المترتبة عليهما وهو ما تختص بنظره لجنة الطعن المنصوص عليها فى المادة 
»٠٠۸«‏ من قانون الضرائب على الدخل. وإذ كانت المحكمة تلتزم بإنزال حكم القانون 


جلسة ۲۷ من بتابر سنة ۲۰۰۰ ۹ 


صحيحا على وقائع الدعوى سواء وافق ذلك ما أبدى فيها من دفوع أو لم يوافقهاء 
وكان الحكم المطعون فيه وقد قضى بعدم جوا نظر الدعوى لأنه كان لزاما على الطاعن 
أن يقدم طعنه إلى الجهة التى حددها القانون وهى لجنة الطعن يستوى مع الحكم بعدم 
الاختصاص لاختصاص لجنة الطعن بنظر الدعوى فإن النعى يكون غير سديد. 


۳. 


جلسة ۲۷ من بنابر سذة ۰( 


الحكمة وعاطف الأعصر. 


)۸( 
الطعن رقم ٠٠‏ لسنذة ٠۳‏ القضائية 
)١(‏ تأمينات اختماعية «معاشات.. تقادم «التقادم المسقط› 
عدم تقديم طلب بصرف المبالغ المستحقة طبقا لأحكام قانون التأمين الاجتماعي رقم ۷۹ 


لسنة ۱۹۷١‏ فى موعد غايته خمس سنوات من تاريخ الاستحقاق. أثره. سقوطها بالتقادم. 
تقديم طلب بعد ذلك الميعاد . اقتصار الصرف على المعاش وحده. علة ذلك. 


(۲) نقض «أسباب الطعن: السبب المجهل» 
أسباب الطعن. وجوب تعريفها تعريفا واضحا نافيا عنها الغموض والجهالة وأن يبين منها 
غير مقبول. 


١‏ - المقرر فى قضاء هذه محكمة وعلى ما تقضى به الفقرة الأولى من المادة 
٤-٠‏ من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم ۷۹ لسنة ٠۹۷١‏ أنه يتعين 
التقدم بطلب صرف أى مبالغ مستحقه طبقا لأحكام هذا القانون فى موعد غايته خمس 
سنوات من تاريخ الاستحقاق وإلا سقط الحق فى المطالبة بها بالتقادم وكانت الفقرة 
الثالثة من المادة ٠٤١‏ سالفة الذكر المعدلة بالقانون رقم ٠١١۷‏ لسنة ۱۹۸۷ بتعديل بعض 
أحكام قانون التأمين الاجتماعى قد استحدثت حكما جديداً فى شأن صرف المعاش بعد 
إنتهاء مدة اتقادم سالفة البيان بما يقضى بانه «إذ قدم طلب الصرف بعد إنتهاء الميعاد 
المشار إليه يقتصر الصرف على المعاش وحده....» وإذ كان هذا النص متعلق بالنظام 
العام فيتعين إعماله فور العمل به اعتبارا من ۱۹۸۷/۷/١‏ سواء كان هذا الميعاد الوارد 


جلسة ۲۷ من دنار سنة ۳١ ۲٠۰٠۰‏ 


فى الفقرة الأولى قد انتهى قبل العمل به أم بعده لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه 
قد خالف هذا النظر وقضى بإنقضاء مستحقات الطاعن كاملة باعتباره من ورثة 
المرحوم/ ........... بالتقادم الخمسى دون أن يعمل هذا النص 
المستحدث بالنسبة لطلب الطاعن صرف المعاش فإنه يكون قد خالف القانون وآخطاً فى 
تطبيقه. 


۲ - المقرر فى قضاء هذه المحكمة وعلى ما تقضى به المادة ٠٠۲‏ من قانون 
المرافعات أن صحيفة الطعن بالنقض يجب أن تحدد بها أسباب الطعن وتعرف تعريفاً 
واضحاً كاشفاً عن المقصود منها كشفاً وافياً نافياً عنها الغموض والجهالة بحيث أن 
يبين منها العيب الذى يعزوه الطاعن إلى الحكم وموضعه منه وأثره فى قضائه» لما كان 
ذلك وكان الطاعن لم يبين بهذين السببين العيب الذى يعزوه إلى الحكم المطعون فيه 
وموضعه منه وثره فی قضائه فإِن النعی بهما یكون مجهلاً وغير مقبول. 


المحكمة 

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر 

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية 

وحيث إن الوقائع - على مايبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل 
فى أن الطاعن آقام الدعوى رقم ١٠٤ا‏ لسنة ۹١١‏ عمال بنى سويف الابتدائية على 
المطعون ضدهما بطلب الحكم بثبوت علاقة العمل بين مورثه والمطعون ضده الأول عن 
المستحق له والتعويض الإضافی» وقال بیاناً لدعواه انه بتاریخ ۱۹۸۲/۲/۲۲ توفى ابنه 
المرحوم/ أثر اصابته أثناء عمله لدى المطعون ضده الأولء 
وإذ رفضت الهيئة المطعون ضدها الثانية منحه حقوقه المطالب بها فقد أقام الدعوى 
بطلباته سالفة البيان. بتاريخ ۱۹۹1/١١/١٠١‏ أجابت محكمة أول درجة الطاعن لطلباته. 
استانفت المطعون ضدها الثانية هذا الحكم بالاستئناف رقم ۷١‏ لسنة ١ق‏ بنى سويف 


۲٠٠٠١ جلسة ۲۷ من ينابر سنة‎ ry 


ودفعت بسقوط حق الطاعن فى المعاش والحقوق التأمينية الأخرى بالتقادم الخمسى 
ويتاريخ ۱۹۹۲/١١/١۸‏ حكمت المحكمة بإلغاء الحكم الملستأنف فيما قضى به قبل 
الهيئة المطعون ضدها ويإنقضاء حقوق الطالب قبلها بالتقادم الخمسى وتأييد الحكم 
المستأنف فيما عدا ذلك. طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض» وقدمت النيابة 
مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم نقضاً جزئياً. عرض الطعن على المحكمة فى 
غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها. 

وحيث إن الطعن أقيم على خمسة أسباب ينعى الطاعن بالأول والرابع والخامس 
منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطاً فى تطبيقه وفى بيان ذلك يقولء إن 
الحكم أسس قضاءه بسقوط الحق فى صرف المعاش بالتقادم الخمسى على سند من 
نص المادة ٠٤١‏ من القانون رقم ۷۹ لسنة ۹۷١‏ دون أن يعمل الأثر المباشر للحكم 
امستحدث بالفقرة الثالثة من هذه المادة المستبدلة بنص المادة الخامسة من القانون رقم 
۷ لسنة ۱۹۸۷ والتى خولت لصاحب الشأن الحق فى تقديم طلب صرف المعاش ولو 
إنتهى الميعاد المشار إليه فى الفقرة الأرلى من هذه المادة مما يعيب الحكم ويستوجب 

وحيث إن هذا النعى سديد ذلك انه لما كان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة 
وعلى ما تقضى به الفقرة الأولى من المادة ٠٤١‏ من قانون التأمين الاجتماعى الصادر 
بالقانون رقم ۷۹ لسنة ۱۹۷١‏ انه يتعين التقدم بطلب صرف أى مبالغ مستحقة طبقا 
لأحكام هذا القانون فى موعد غايته خمس سنوات من تاريخ الاستحقاق وإلا سقط 
الحق فى المطالبة بها بالتقادم وكانت الفقرة الثالثة من المادة ٠٤١‏ سالفة الذكر المعدلة 
بالقانون رقم ٠٠۷‏ لسنة ۱۹۸۷ بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى قد 
استحدثت حكماً جديداً فى شأن صرف المعاش بعد إنتهاء مدة التقادم سالفة البيان 
بما يقضى بأنه «إذا قدم طلب الصرف بعد إنتهاء الميعاد المشار إليه يقتصر الصرف 
على المعاش وحده....» وإذ كان هذا النص متعلق بالنظام العام فيتعين إعماله فور 
العمل به اعتبارا من ۱۹۸۷/۷/١‏ سواء كان هذا الميعاد الوارد فى الفقرة الأولى قد 
انتهى قبل العمل به أم بعده لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر 
وقضى بإنقضاء مستحقات الطاعن كاملة باعتباره من ورثة المرحوم/ ا 


جلسة ۲۷ من بتاير سنة YY ۲۰٠۰۰‏ 


بالتقادم الخمسى دون أن يعمل هذا النص المستحدث بالنسبة لطلب الطاعن صرف 
المعاش فإنه يكون قد خالف القانون وأخطاً فى تطبيقه بما يوجب نقضه نقضاً جزئياً 
فى هذا الخصوص. 

وحيث إن الطاعن ينعى بالسنببين الثانى والثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة 
القانون والخطاً فى تطبيقه وفى بيان ذلك يقول إن الحكم الابتدائی لو لم يصدر بإثبات 
علاقة العمل بين ابنه والمطعون ضده الأول ا نشا الحق فى المطالبة بالمعاش والتعويض 
الإضافى» كما خالف.الحكم المطعون فيه حكم المادة ۲۰ من القانون رقم ٠١۷١‏ لسنة 
١‏ والتى لم تحدد فترة معينة لاثبات علاقة العمل. 

وحيث إن هذا النعى غير مقبول» ذلك أن المقرر فى قضاء هذه المحكمة وعلى ما 
تقضی به الماد ۲٣۲‏ من قانون المرافعات أن صحيفة الطعن بالنقض يجب أن تحدد بها 
أسباب الطعن وتعرف تعريفاً واضحاً كاشفاً عن المقصود منها كشفاً وافياً نافياً عنها 
الغموض والجهالة بحيث أن يبين منها العيب الذى يعزوه الطاعن إلى الحكم وموضعه 
منه وأثره فى قضائه» لما كان ذلك وكان الطاعن لم يبين بهذين السببين العيب الذى 
يعزوه إلى الحكم المطعون فيه وموضعه منه وأثره فى قضائه فإن النعى بهما يكون 
مجهلاً وغیر مقبول. 


٤ 


جلسة ۲۷ من يناير سذة ۲٠٠١‏ 


الحكمة وعاطف الأعصر. 


)۴۹( 
الطعن رقم ۱۱۸١‏ لسنة ٦۳‏ القضائية 
)٤-١(‏ عمل «العاملون بالهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية: علاقة عمل» 
اختصاص «اختصاص ولائی». نقض. 

)١(‏ الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية. أحد المصالع الحكومية للدولة. علاقتها بالعاملين بها 
أو المنقولين إليها علاقة لائحية تنظيمية بوصفهم موظفين عموميين. 

(۲) تعيين الجهة المختصة بنظر النزاع. العبرة فيه. بتحديد صفة المدعى كعامل أو موظف عام 
وقت نشوء الحق الذى يطالب به. 

(۳) طلب التعويض عن عدم تنفيذ الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية قرار نقل اا طعون ضده 
من مديرية الزراعة إليها. المنازعة بشأنه. من اختصاص القضاء الإدارى. م٠ق ٤۷‏ 
لسنة ۱۹۷۲. 

)٤(‏ نقض الحكم لمخالفة قواعد الاختصاص. اقتصار محكمة النقض دلى الفصل فى مسالة 
الاختصاص وتعيين المحكمة المختصة التى يجب التداعى إليها بإجراءات جديدة. ۲٠۹۲‏ 


مرافعات. 


٠۹۸۳ لسنة‎ ۱۹١ النص فى المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم‎ -١ 
بإنشاء الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية على أن «تنشاأً هيئة عامة اقتصادية بأسم‎ 
الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية تكون لها الشخصية الاعتبارية ويكون مقرها مدينة‎ 
القاهرة وتتبع وزير الدولة للزراعة والأمن الغذائى» والنص فى المادة الثانية منه على أن‎ 


جلسة ۲۷ من بناير سنة Yo ۲٠۰٠۰‏ 


«تهدف الهيئة إلى تنمية الاقتصاد القومى فى محال الثروة السمكية». والنص فى المادة 
الثامنة منه على أن «مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها 
لازما من قرارات لتحقيق أغراض الهيئة. وعلى الأخص: i Y ..... -١‏ 
وضع اللوائح المتعلقة بتعيين موظفى الهيئة وعمالها وترقيتهم ونقلهم وفصلهم وتحديد 
المقررة فى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة» والنص فى المادة الثانية عشر على أن 
اموضوع لها والغرض الذی آنشات من آجله هى إحدى الصالح الحكومية رأت الدولة 
بالعاملين بها أو المنقولين إليها هى علاقة لائحية تنظيمية بوصفهم موظفين عموميين. 

-٣‏ إذ كان النزاع المطروح فى الدعوى يتعلق بطلب التعويض عن عدم تنقيذ 
الهيئة الطاعنة قرار نقل المطعون ضده من مديرية الزراعة إليها فإن جهة القضاء 
الإدارى وحدها دون غيرها تكون هى المختصة بالفصل فيه أخذا بأحكام المادة العاشرة 
من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم ٤١‏ لسنة ١۱۹۷ء‏ وإذ خالف الحكم. 
الطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع بعدم آختصاص المحكمة ولائياً بنظر 
الدعوى فإنه يكون قد أخطاً فى تطبيق القانون. 

-٤‏ المادة ۱/۲١١‏ من قانون المرافعات تنص على أن «إذا كان الحكم المطعون فيه 
قد نقض لخالفة قواعد الاختصاص تقتصر المحكمة على الفصل فى مسالة الاختصاص» ' 
وعند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة التى يجب التداعى إليها بإجراء جديد». 


المحكمة 
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر 


۲٠٠۰۰ جلسة ۲۷ من ينابر سنة‎ ۳٦ 


حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية 


وحيث إن الوقائع - على مايبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل 
فى أن المطعون ضده أقام على الطاعنة - الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية - وآخرين 
الدعوى رقم ۲١١‏ لسنة 1۹۹٠‏ عمال اسكندرية الابتدائية بطلب الحكم بإلزامهم 
متضامنين أن يؤديا إليه مبلغ ثلاثين ألف جنيهاء وقال بيانا لدعواه إنه بتاريخ 
0 عين بمديرية الزراعة بالاسكندرية وقد أصدر وزير الزراعة القرار رقم 
۷ لسنة ۱۹۸۷ بنقله للعمل بالهيئة الطاعنة إلا أن مدير المنطقة الغربية بالهيئة 
المذكورة رفض تنفيذ ذلك القرار دون حق فأقام الدعوى بطلبه سالف الذكر. دقعت 
الطاعنة بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوی. بتاریخ ۱۹۹۲/۲/۱١‏ حكمت 
المحكمة بإلزام الطاعنة أن تؤدى للمطعون ضده مبلغ خمسة آلاف جنيها. استأنف 
المطعون ضده هذا الحكم بالإستئناف رقم ٠٠١‏ لسنة ۸٤ق‏ اسكندريةء كما استأنفته 
الطاعنة بالاستئناف رقم ٠٠١‏ لسنة ۸٤ق»‏ ويتاريخ 1۹۹١/١/١‏ حكمت المحكمة برفض 
الاستئناف الأول» وفى الاستئناف الثانى برفض الدفع بعدم الاختصاص الولائى وتأييد 
الحكم المستانف. طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة 
أبدت فيها الرأى بنقض الحكم. عرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فحددت 
جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها. 

وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطا فى تطبيق القانون 
وفى بيان ذلك تقول» إنها هيئة عامة لها الشخصية الاعتبارية طبقاً لقانون إنشائها ومن 
ثم فإن الإختصاص بنظر الذزاع فى القرار الصادر بنقل المطعون ضده ينعقد لمحكمة 
القضاء الإدارى وإذ تصدت المحكمة لنظر الدعوى بالرغم من عدم اختصاصها ولائياً 
فان حکمها یکون معيباً بما يستوجب نقضه. ٠‏ 

وحيث إن هذا النعى سديد» ذلك انه لما كان النص فى المادة الأولى من قرار 
رئيس الجمهورية رقم ٠۹١‏ لسنة ۹۸١‏ بإنشاء الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية على 
أن «تنشاً هيئة عامة اقتصادية بأسم الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية تكون لها 
الشخصية الاعتبارية ويكون مقرها مدينة القاهرة وتتبع وزير الدولة للزراعة والأمن 


YYV ٠ ۲٠۰۰ جلسة ۲۷ من ينايرسنة‎ 


الغذائى» والنص فى المادة الثانية منه على أن «تهدف الهيئة إلى تنمية الاقتصاد القومى 
فى مجال الثروة السمكية». والنص فى المادة الثامنة منه على أن «مجلس إدارة الهيئة 
هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها واقتراح السياسة العامة التى 
تسير عليها... وله أن يتخذ ما يراه لازما من قرارات لتحقيق أغراض الهيئة» وعلى 
الأخص: ...-١ ........... Y .. -١‏ وضع اللوائح المتعلقة بتعيين موظفى الهيئة 
وعمالها وترقيتهم ونقلهم وفصلهم وتحديد مرتباتهم ويدلاتهم والحوافز التى تصرف 
لهم» وذلك بما لا يجاوز الحدود القصوى المقررة فى قانون نظام العاملين المدنيين 
بالدولة» والنص فى المادة الثانية عشر على أن «يكون للهيئة موازنة خاصة...» يدل على 
أن الهيئة الطاعنة بحسب النظام القانونى الموضوع لها والغرض الذى أنشأت من أجله 
هى إحدى المصالح الحكومية رأت الدولة إدارتها عن طريق هيئة عامة ذات شخصية 
معنوية مستقلةء ومن ثم فإن علاقتها بالعاملين بها أو المنقولين إليها هى علاقة لائحية 
تنظيمية بوصفهم موظفين عموميين. لما كان ذلك وكانت العبرة فى تعيين الجهة امختصة 
بنظر النزاع هى بتحديد صفة المدعى - كعامل أو موظف عام - وقت نشوء الحق الذى 
يطالب به. وإذ كان النزاع المطروح فى الدعوى يتعلق بطلب التعويض عن عدم تنفيذ 
الهيئة الطاعنة قرار نقل المطعون ضده من مديرية الزراعة إليها فإن جهة القضاء 
الإدارى وحدها دون غيرها تكون هى المختصة بالفصل فيه أخذا بأحكام المادة العاشرة 
من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم ٤١‏ لسنة ١۱۹۷ء‏ وإذ خالف الحكم. 
الطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع بعدم أختصاص المحكمة ولائياً بنظر 
الدعوى فإنه يكون قد أخطاً فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقى 
أسباب الطعن. 
وحيث إن المادة ۱/۲١١‏ من قانون المرافعات تنص على أن «إذا كان الحكم 

المطعون فيه قد نقض لخالفة قواعد الاختصاص تقتصر المحكمة على الفصل فى مسالة 
الاختصاص,ء وعند الاقتضاء تعين المحكمة امختصة التى يجب التداعى إليها بإجراء 
جدید». 

لما تقدم يتعين القضاء فى الاستئنافين رقمى ۳٠١ ٠٠١‏ لسنة ۸٤ق‏ الاسكندرية 
بإلغاء الحكم المستأنف ويعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى. 


A 


جلسة ٠‏ من دنادر سنة Yo‏ 
برئاسة السيد المستشار/ محمد جمال الدين شلقانى نائب رئيس المحكمة وعضوية 
عبد الكريم نواب رئيس المحكمة. 


(*6( 
الطعن رقم ۲٠۷١‏ لسنة 1۸ القضائية 
)١(‏ عقد «تكييف العقد». 
تكييف العقد. العبرة بعباراته وحقيقة الواقع والنية المشتركة للمتعاقدين. 
(۲) إيجار «إيجار الأماكن» «أسباب الإخلاء» «الامتداد القانونى لعقد الايجار». 
دستور «دستورية القوانين.. قانون «سريان القانون» . نقض . 

الأثر الرجعى لأحكام المحكمة الدستورية العليا. عدم إلغائه بصدور القرار بق ٠١۸‏ 
لسنة ۱۹۹۸ بتعديل المادة ٤۹‏ من قانون المحكمة الدستورية العليا. مقتضاه. تقرير أثر مباشر 
للأحكام الصادرة بعدم دستورية النصوص الضريبية وأثر رجعى للأحكام الصادرة منها 
بعدم دستورية النصوص غير الضريبية كأصل عام. تخويلها سلطة تقرير آثر غير رجعى 
للأحكام الأخيرة. إنتهاء الحكم المطعون فيه إلى إعمال الأثر الرجعى للحكم الصادر بعدم 
دستورية نص م ۲۹ ق ٤٩‏ لسنة ۱۹۷۷ فيما تضمنه من عدم استمرار عقد الإيجار للاقارب 
نسباً. لاخطاً. 

)٤ »۳(‏ إيجار «إيجار الأماكن» «المساكنة» «الامتداد القانونى لعقد الإنجار». عقد 
«عقد الإيجار». 

(۳) المساكنة التى تنشىء للمنتفعين بالعين المؤجرة حق البقاء بها بعد وفاة المستأجر 
سواء كاتوا من الأقارب الذى عددتهم ٠١٠‏ ق ٤۹‏ لسنة ۱۹۷۷ المقابلة للمادة ١ق ٥۲‏ لسنة 
٩۹‏ أو من غيرهم. شرطه. وجوب اقامتهم فيها منذ بدء الاجارة واستمرارها دون انقطاع. 
توافرها للمساكن. آثره. حقه فى البقاء فى العين طوال مدة العقد والانتفاع بالامتداد القانونى 
بعد انتهائها دون استلزام إقامة المستأجر الأصلى فيها. مصدر حقه فى ذلك ما تعارف عليه 
الملاك من تحرير عقد الإيجار باسم مستأجر واحد فى حالة تعددهم عند استئجار عين واحدة. 


جلسة ۳۰ من ینایر سنة ۲۰٠۰‏ ۳۹ 


)٤(‏ ثبوت تعدد المستأجرين لعين واحدة وانصراف نيتهم وقت التعاقد إلى إحداث الأثر 
القانونى للعقد وتحريره باسم أحدهم. أثره. اعتبارهم مستأجرين أصليين لهم كافة الحقوق 
والالتزامات الناشئة عن عقد الإيجار. 

)١-٠(‏ إثبات «التمسك بوسائل الإثبات». محكمة الموضوع. دفاع «الدفاع 
الجوهرى». حكم «قصور: ما بعد كذلك». 

)٥(‏ طلب الخصم تمكينه من إثبات أو نفى دفاع جوهرى بوسيلة من وسائل الإثبات 
الجائزة قانونا. التزام محكمة الموضوع بإجابته. شرطه. أن يكون منتجا فى النزاع وليس فى 
أوراق الدعوى والأدلة المطروحة عليها ما يكفى لتكوين عقيدتها. 

(1) تمسك الطاعن بأحقيته فى الإفادة من الامتداد القانونى لعقد الإيجار مشاركته 
لشقيقه المستأجر الأصلى سكنى عين الذزاع منذ بدء الإجارة وطلبه احالة الدعوى التحقيق 
لاثباته. دفاع جوهرى. قضاء الحكم المطعون فيه ببطلان عقد الإيجار المحرر معه ورفض طلب 
إحالة الدعوى إلى التحقيق بما لا يصلح رداً سائغاً لاثبات هذا الدفاع أو نفيه. قصور وفساد 


فى الاستدلال. 


-١‏ المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن العبرة فى تكييف العقد والتعرف 
على حقيقة مرماه هو بما تضمنه من عبازات على ضوء الظروف التى آحاطت بتحريره 
مع الاعتداد فى ذلك بحقيقة الواقع والنية المشتركة التى اتجهت إليها إرادة المتعاقدين. 

۲- مفاد النص فى الفقرة الثالثة من المادة )٤۹(‏ من القانون رقم ٤۸‏ لسنة ٠۹۷٩‏ 
بإصدار قانون المحكمة الدستورية العليا بعد تعديلها بقرار رئيس الجمهورية بالقانون 
رقم ٠١۸‏ لسنة ۱۹۹۸ والمنشور بالجريدة الرسمية بتاریخ ١١‏ من يوليه ٠۹۹۸‏ 
والاستدراك المنشور فى الجريدة الرسمية بتاريخ ٠١‏ من يوليه سنة ۱۹۹۸ وعلى ما 
استقر عليه قضاء هذه المحكمة ان هذا التعديل لم يأت بما يلغى الأثر الرجعى لأحكام 
الحكمة الدستورية العليا باعتباره أصلا فى هذه الأحكام ذلك أن الحكم بعدم دستورية 
نص يكشف عن وجود عيب خالط النص منذ نشاًته أدى إلى وأده فى مهده بما.تنتفى 
معه صلاحیته لترتیب ی أثر من تاريخ نفاذه مما مؤداه أن هذا التعديل قد حمل فى 


۲٠٠۰ من يناير سنة‎ ۳١ جلسة‎ f. 


طياته موجبات ارتداده إلى الأصل العام المقرر لبطلان النص المقضى بعدم دستوريته 
منذ نشاته اعمالا للأثر الكاشف لأحكام تلك المحكمة - وهو ما أفصحت عنه المذكرة 
الايضاحية للقرار بقانون المشار إليه من أن هذا التعديل استهدف أولا: تخويل المحكمة 
سلطة تقرير أثر غير رجعى لحكمها على ضوء الظروف الخاصة التى تتصل ببعض 
الدعاوى الدستورية التى تنظرها بمراعاة العناصر المحيطة بها وقدر الخطورة التى 
تلازمها. ثانيا: تقرير أثر مباشر للحكم إذا كان متعلقا بعدم دستورية نص ضريبى مما 
مقتضاه نها غايرت فى الحكم ما بين النص الضريبى المقضى بعدم دستوريته بتقرير 
آثر مباشر له وبين الحكم الصادر بعدم دستورية نص غير ضريبى وذلك بتقرير أثر 
رجعى له كأصل عام مع تخويل المحكمة الدستورية العليا سلطة تقرير أثر غير رجعى 
لحكمها وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وأعمل الأثر الرجعى للحكم الصادر 
بعدم دستورية نص المادة )۲١(‏ من القانون رقم ٤١‏ لسنة ۹۷۷ قيما تضمنته من 
استمرار عقد إيجار المسكن عند وفاة المستأجر الأصلى أو تركه له لصالح أقاربه نسبا 
حتى الدرجة الثالثة على الدعوى المطعون فى حكمها فإنه لا يكون قد أخطاً فى تطبيق 
القانون ويضحى النعى على غير أساس. 

٣‏ - المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن المساكنة تنشىء للمنتفعين بالعين 
المؤجرة سواء كانوا من الأقارب المنصوص عليهم فی المادة (۲۹) من القانون رقم ٤٩‏ 
لسنة ۱۹۷۷ أو من غيرهم حقاً فى البقاء فيها بالرغم من ترك المستأجر لها أو وفاته 
بشرط أن تثبت إقامتهم فيها منذ بدء الإيجار واستمرارها دون انقطاع بحيث إذا ما 
توافرت للمساكن فإنها ترتب له حقا فى البقاء فى العين طوال مدة العقد والانتفأع 
بالامتداد القانونى بعد انتهائها دون استلزام إفادة المستأجر الأصلى فيهاء وحقه فى 
ذلك مصدره ما تعارف المالكون عليه فى استمرار واضطراد من تحرير عقد الإيجار 
باسم مستأجر واحد فى حالة تعددهم عند أستئجار عيبن وأحدة. 

-٤‏ المقرر - فى قضاء محكمة النقض - إنه إذا تعدد المستأجرون لعين واحدة 
وانصرفت نيتهم وقت التعاقد إلى إحداث الأثر القانونى للعقد بما يرتبه من حقوق 
ويفرضه من التزامات فيعتبر كل منهم مستأجرا للعين ولا يغير من ذلك أن يحرر العقد 
باسم واحد منهم دون الباقينء إذ قد تفرض بعض الظروف الأدبية والاجتماعية أن 
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يحرر العقد باسم أحدهم وتكون علاقة الإيجار فى حقيقتها قد انعقدت بين المؤجر 
والمستأجرين جميعا وإن توارى اسم بعضهم خلف من حرر عقد الإيجار باسمه منهم 
ويكون لهولاء المستأجرين كافة الحقوق والالتزامات الناشئة عن عقد الإيجار دون أن 
يعتبر ذلك اخلالا بمبدا نسبية أثر العقد ذلك أن الكتابة ليست شرطا لانعقاد عقد 
الإيجار وانه يجوز للمستأجر باعتباره الطرف الضعيف إثبات واقعة التأجير وجميع 
شروط العقد بكافة طرق الإثبات القانونية إذ أنه ليس ثمة ما يمنع فى القانون من تعدد 
أطراف عقد الإيجار مؤجرين ومستأجرين. 

-٥‏ امقر - فى قضاء محكمة النقض - أن طلب الخصم تمكينه من إثبات أو 
نفى دفاع جوهرى بوسيلة الإثبات الجائزة قانونا هو حق له يتعين على محكمة 
اموضوع إجابته إليه متى كانت هذه الوسيلة منتجة فى النزاع ولم يكن فى أوراق 
الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها. 

-٦‏ تمسك الطاعن فى صحيفة الاستئناف بأحقيته الافادة من الامتداد القانونى 
لعقد الإيجار استنادا لمشاركته لشقيقه المستأجر الأصلى سكنى الشقة محل النزاع 
منذ بدء الإيجار وطلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لاثبات هذا الدفاع الجوهرى الذى 
من شأنه - إن صح - أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى وإذ إجتزا الحكم المطعون فيه 
فى قضائه ببطلان عقد الإيجار المؤرخ / / ورفض طلب إحالة الدعوى للتحقيق 
على ما تضمنته أسبابه من أن العقد امتداداً لعلاقة ايجارية سالفة كالثابت من العبارة 
المنصوص عليها فى العقد وهو ما لا يصلح ردا سائغا لرفض طلب الإحالة للتحقيق 
لاثبات أو نفى هذا الدفاع الجوهرى فإنه يكون معيبا. 


المحكمة 
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر 
والمرافعة وبعد المداولة. 


حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية 


4 جلسة ۲۰ من ناير سنة ۲٠٠٠۰‏ 


وحيث إن الوقائع - على مايبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل 
فى أن المطعون ضده آقام على الطاعن الدعوی رقم ۲۷۸ لسنة ۱۹۹۸ إيجارات كلى 
أسيوط الابتدائية بطلب الحكم بإخلاء الشقة المبينة بالصحيفة والتسليم على سند من 
آنه بموجب عقد إیجار مورخ ٠۹۰۰/۱۰/۷‏ استأجر شقيق الطاعن من مورثه هذه 
الشقة وأقام معه قبل وفاته وحل محله عقب ذلك استنادا لنص المادة (۲۹) من القانون 
رقم ٤۹‏ لسنة ۱۹۷۷ وتنفيذا للفقرة الأخيرة من النص المشار إليه حرر له عقد إيجار 
مۇرخ ۱۹۹۱/۲۳/۱٦1‏ . وإذ قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية ما تضمنته 
هذه المادة من استمرار عقد إيجار المسكن عند وفاة المستأجر الاصلى لصالح أقاربه 
حتى الدرجة الثالثة فأقام الدعوى. حكمت المحكمة ببطلان عقد الإيجار المؤرخ 
10 والتسليم. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم ٠٠٤١‏ لسنة ۷ق 
أسيوط ويتاريخ ۱۹۹۸/١١/١١‏ قضت المحكمة برفضه ويتأييد الحكم المستأنف. طعن 
الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض 
الحكم وإذ عرض الطعن على المحكمة - فى غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره فيها 
إلتزمت النيابة رأيها. 

وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالسبب الثانى منها على 
الحكم المطعون فيه الخطا فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب ذلك أن الحكم 
الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه أقام قضاءه ببطلان عقد الإيجار المؤرخ 
70 تأسيسا على أنه امتداد لعلاقة إيجارية سابقة لشقيقه المستأجر الأصلى 
ولتضمنه العبارة التى تفيْد ذلك ولابرامه طبقا لنص المادة ٠۹‏ من القانون رقم ٤۹‏ لسنة 
۷ والذى أصبح معدوماً بصدور الحكم بعدم دستوريته حال أن هذا العقد أبرم بعد 
الطرفين وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه. 

وحيث إن هذا النعى فى غير محله ذلك المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن 
العبرة فى تكييف العقد والتعرف على حقيقة مرماه هو بما تضمنه من عبارات على 
ضوء الظروف التى أحاطت بتحريره مع الاعتداد فى ذلك بحقيقة الواقع والنية المشتركة 
التى اتجهت إليها إرادة المتعاقدين لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خلص وبما 
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له من سلطة فى تكييف العقد إلى أن عقد الإيجار المؤرخ ۱۹۹۱/۲/۱۲ هو امتداد 
لعلاقة إيجارية سابقة لشقيق الطاعن - المستأجر الأصلى - كالمستفاد من العبارة 
الصريحة المنصوص عليها فى هذا العقد ولابرامه طبقا لنص المادة (۲۹) من القانون 
رقم ٤٩‏ لسنة ۱۹۷۷ - قبل القضاء بعدم دستوريتها - وكان هذا التكييف الذى إنتهى 
إليه الحكم المطعون فيه لايخرج عن المعنى الذى تحتمله عبارات العقد فى ضوء الظروف 
التى أحاطت بتحريره فإن النعى عليه فى هذا الخصوص لا يعدو أن يكون جدلً 
موضوعياً فيما لمحكمة الموضوع من سنلطة فى تكييف العقود لا يجوز التحدى به امام 
هذه المحكمة ويالتالى غير مقبول. 

وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه الخطاً فى تطبيق 
القانون ذلك أن الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه أقام قضاءه ببطلان عقد 
الإيجار المؤّرخ ۱۹۹١/۲/١١‏ إعمالا للأثر الرجعى للحكم الصادر بعدم دستورية المادة 
(۲۹) من القانون رقم ٤٩‏ لسنة ۱۹۷۷ برغم صدوره فى تاريخ لاحق على تاريخ نشر 
القرار بقانون رقم ٠١۸‏ لسنة ۱۹۹۸ بتعديل الفقرة الثالثة من المادة )٤۹(‏ من قانون 
المحكمة الدستورية العليا الذى ألغى الأثر الرجعى لأحكام المحكمة الدستورية العليا 
وتقریر سریانها باثر مباشر مما یعیبه ویستوجب نقضه. 

وحيث إن هذا النعى غير سديد ذلك أن مفاد النص فى الفقرة الثالثة من المادة 
)٤۹(‏ من القانون رقم ۸ لسنة 1۹۷۹ بإصدار قانون المحكمة الدستورية العليا بعد 
تعديلها بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم۸١٠‏ لسنة 1۹۹۸ . والمنشور فى الجريدة 
الرسمية بتاريخ ١١‏ من يوليو سنة ۹۹۸ والاستدراك المنشور فى الجريدة الرسمية 
بتاريخ ١١‏ من يوليو سنة ۱۹۹۸ وعلى ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة ان هذا 
التعديل لم يأت بما يلغى الأثر الرجعى لأحكام المحكمة الدستورية العليا باعتباره أصلا 
فى هذه الأحكام ذلك أن الحكم بعدم دستورية نص يكشف عن وجود عيب خالط النص 
منذ نشاته أدی إلى وأده فی مهده بما تنتفی معه صلاحیته لترتیب آى آثر من تاريخ 
نفاذه مما مؤداه أن هذا التعديل قد حمل فى طياته موجبات ارتداده إلى الأصل العام 
المقرر لبطلان النص المقضى بعدم دستوريته منذ نشأته اعمالا للأثر الكاشف لأحكام 
تلك المحكمة - وهو ما أفصحت عنه المذكرة الايضاحية القرار بقانون المشار إليه من أن 
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هذا التعديل استهدف أولا: تخويل المحكمة سلطة تقرير أثر غير رجعى لحكمها على 
ضوء الظروف الخاصة التى تتصل ببعض الدعاوى الدستورية التى تنظرها بمراعاة 
العناصر المحيطة بها وقدر الخطورة التى تلازمها. ثانيا: تقرير أثر مباشر للحكم إذا 
كان متعلقا بعدم دستورية نص ضريبى مما مقتضاه أنها غايرت فى الحكم ما بين 
النص الضريبى المقضى بعدم دستوريته بتقرير أثر مباشر له وبين الحكم الصادر بعدم 
دستورية نص غير ضريبى وذلك بتقرير أثر رجعى له كأصل عام مع تخويل المحكمة 
الدستورية العليا سلطة تقرير أثر غير رجعى لحكمها وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا 
النظر وأعمل الأثر الرجعى للحكم الصادر بعدم دستورية نص المادة (۲۹) من القانون 
رقم ٤۹‏ لسنة ۹۷۷ فيما تضمنته من استمرار عقد إيجار المسكن عند وفاة الملستأجر 
الأصلى أو تركه له لصالح أقاربه نسبا حتى الدرجة الثالثة على الدعوى المطعون فى 
حكمها فإنه لا يكون قد أخطاً فى تطبيق القانون ويضحى النعى على غير أساس. 

وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه القصور فى 
التسبيب والفساد فى الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ذلك أنه تمسك فى دفاعه أمام 
محكمة الاستئناف بمشاركته لشقيقه المستأجر الأصلى سكنى الشقة محل النزاع منذ 
بدء عقد الإيجار المحرر للأخير من مورث المطعون ضده بتاريخ ٠۹١۰/۱۰/۷‏ وهو ما 
دفع الطرفان لابرام عقد الإيجار المررخ ۱۹۹١/۳/١١‏ وطلب إحالة الدعوى للتحقيق 
لاثبات هذا الدفاع الجوهرى وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه برفض هذا الطلب 
استنادا إلى آن العقد الأخير امتدادا لعلاقة إيجارية سابقة رغم اختلافها عن المساكنة 
وهو ما لا یصلح رداً على دفاعه الجوهری والذی من شانه - إن صح - أن يتغير به 
وجه الرأى فى الدعوى فإنه يكون معيباً مما يستوجب نقضه. 

وحيث إن هذا النعى سديد ذلك آن المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن 
المساكنة تنشىء للمنتفعين بالعين المؤجرة سواء كانوا من الأقارب المنصوص عليهم فى 
المادة (۲۹) من القانون رقم ٤٩‏ لسنة 1۹۷۷ أو من غيرهم حقاً فى البقاء فيها بالرغم 
من ترك المستأجر لها أو وفاته بشرط أن تثبت إقامتهم فيها منذ بدء الإيجار 
واستمرارها دون انقطاع بحيث إذا ما توافرت للمساكن فإنها ترتب له حقا فى البقاء 
فى العين طوال مدة العقد والانتفاع بالامتداد القانونى بعد انتهائها دون استلزام إفادة 
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اللستأجر الأصلى فيهاء وحقه فى ذلك مصدره ما تعارف المالكون عليه فى استمرار 
واضطراد من تحرير عقد الإيجار باسم مستأجر واحد فى حالة تعددهم عند استئجار 
عبن واحدة. وعلى ذلك فإنه إذا تعدد المستأجرون لعبن واحدة وانصرفت نيتهم وقت 
التعاقد إلى إحداث الأثر القانونى للعقد بما يرتبه من حقوق ويفرضه من التزامات 
فيعتبر كل منهم مستأجرا للعين ولا يغير من ذلك أن يحرر العقد باسم واحد منهم دون 
الباقينء إذ قد تفرض بعض الظروف الأدبية والاجتماعية أن يحرر العقد باسم أحدهم 
وتكون علاقة الإيجار فى حقيقتها قد انعقدت بين المؤجر والمستأجرين جميعا وإن 
توارى اسم بعضهم خلف من حرر عقد الإيجار باسمه منهم ويكون لهولاء المستأجرين 
كافة الحقوق والالتزامات الناشئة عن عقد الإيجار دون أن يعتبر ذلك اخلالا بمبدا 
نسبية أثر العقد ذلك أن الكتابة ليست شرطا لانعقاد عقد الإيجار وانه يجوز للمستأجر 
باعتباره الطرف الضعيف إثبات واقعة التأجير وجميع شروط العقد بكافة طرق الإثبات 
القانونية إذ أنه ليس ثمة ما يمنع فى القانون من تعدد أطراف عقد الإيجار مؤجرين 
ومستأجرين. وأن طلب الخصم تمكينه من إثبات أو نفى دفاع جوهرى بوسيلة الإثبات 
الجائزة قانونا هو حق له يتعين على محكمة الموضوع إجابته إليه متى كانت هذه 
الوسيلة منتجة فى النزاع ولم يكن فى أوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها. لما كان 
ذلك. وكان البين من الأوراق أن الطاعن قد تمسك فى صحيفة الاستئناف بأحقيته فى 
الافادة من الامتداد القانونى لعقد الإيجار استنادا مشاركته لشقيقه المستأجر الأصلى 
سكنى الشقة محل النزاع منذ بدء الإيجار وطلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لاثبات هذا 
الدفاع الجوهرى الذى من شأنه - إن صح - أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى وإذ 
إجتزاً الحكم المطعون فيه فى قضائه ببطلان عقد الإيجار المؤرخ 1۹۹١/۲/١‏ ورفض 
طلب إحالة الدعوى للتحقيق على ما تضمنته أسبابه من أن العقد امتدادا لعلاقة 
إيجارية سالفة كالثابت من العبارة المنصوص عليها فى العقد وهو ما لا يصلح ردا 
سائغا لرفض طلب الإحالة للتحقيق لاثيات أو نفى هذا الدفاع الجوهرى فإنه يكون 
معیبا بما يوجب نقضه. ۰ 
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جلسة ١‏ من دنادر سنة (o0‏ 
برئاسة السيد المستشار/ عبد المنعم وفا نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة 
الملستشارين/ أحمد الحديدى» محمدك الشناریء منير الصاویى و عبد المنعم علما نواب رئيس 
المحكمة. 


(61( 
الطعن رقم ٠٥۷٤‏ لسنة ٠۲‏ القضائية 

(Y ¢ ۱)‏ ضرائب «الضرديبة على المرتبات» «نطاق الضردية» . شرکات «شرکات 
القطاع العام وقطاع الأعمال العام». 

خارج البلاد. الأشخاص القانونية الخاصة. سريان ما تؤديه من مرتبات وما فى حكمها 

للضريبة على المرتبات على المقيمين بمصر إقامة معتادة وعن أعمال داخلها. عدم خضوع 

ما تؤديه الأشخاص القانونية الخاصة لمن يقيمون داخل البلاد أو خارجها عن أعمال 

أديت خارج البلاد للضريبة على المرتبات. 

(Y)‏ شرکات القطاع العام وقطاع الأعمال العام اعتبارها من الأشخاص الاعتبارية الخاصة 
التى تستهدف الربح. علة ذلك. ثبوت أن الشركة المطعون ضدها شركة إتحادية تساهم 
الدولة فی رس مالها بنصیيب. مودأه. اعتبارها من أشخاص القانون الخاص. آثره. عدم 
سريان ضريبة المرتبات على ما تؤدية لعمالها المقيمين فى الخارج عن أعمال أديت خارج 
البلاد.. 


٠۹۸۱ لسنة‎ ٠١١ من القانون رقم‎ ٠١ من المادة‎ ۲ »١ يدل النص فى الفقرتين‎ -١ 
التى تحكم النزاع - على أن ضريبة المرتبات تسرى كأصل عام على كل إيراد مرتب‎ - 
أو ما فی حکمه أو أجر أو مكاقاة مصدرهہ الحكومة أو وحدة من وحدات الإدارة المحليةء‎ 
أو هيئة من الهيئات العامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة وكذلك صناديق‎ 
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التأمين الاجتماعية الخاصة اللحصورة بالنص» سواء کان ما تۆدیهە هذه الجهات 
لأشخاص تقيم داخل مصر أو خارجها وعن عمال ديت داخل البلاد و خارجهاء 
بالإقامة الإقامة المعتادة طبقا للمادتين ٤١ ٤١‏ من القانون المدنى فإن الضريبة على 
المرتيات تسری علیه» ما ما تۆديە هذه الشخصيات القانونية الخاصة لأشخاص تقیم 
داخل البلاد أو خارجها عن أعمال أديت خارج البلاد فلا تخضم لهذه الضريبة. 

۲- إذ كانت شركات القطاع العام - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - 
الأشخاص الاعتبارية الخاصة ذلك أن القانون لم يخولها شيئًا من خصائص السلطة 
العامة أو امتيازاتها كحق التنفيذ المباشر وتوقيع الحجز الإدارى ونزع الملكية للمنفعة 
الخاص التى تستهدف الربع» لما كان ذلك» وكان الثابت بالأوراق أن الشركات المطعون 
ضدها شركة إتحادية تساهم الدولة فى رآسمالها بنصيب ومن ثم تعد من أشخاص 
القانون الخاص وليست من الأشخاص الاعتبارية العامة فلا تسرى ضريبة المرتبات 
على ما تؤديه لعمالها المقيمين فى الخارج عن أعمال أديت خارج البلاد وكان الطاعن 
بصفته لا ينازع فى أن المكافآت موضوع النزاع حصل عليها أحد عمال المطعون ضدها 
عن أعمال قام بها فى الخارج أثناء إقامته خارج البلاد ومن ثم لا تسرى عليها الضريبة 
على المرتبات. 


المحكمة 
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر 


حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية 
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وحيث أن الوقائع - على مايبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - 
تتحصل فى أن مأمورية الضرائب المختصة حددت أوعية الضرائب للشركة المطعون 
ضدها عن نشاطها محل المحاسبة عن سنة ۱۹۸٤‏ وأخطرتها بعناصر التقدير والربط 
فاعترضت وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن المختصة التى أصدرت قرارها بعدم 
خضوع ما يحصل عليه أحد العاملين بها من مكافأت من الشركة فى سنة ۱۹۸٤‏ عن 
أعماله التى أداها خارج البلاد للضريبة على المرتبات بمصرء لم يرتض الطاعن بصفته ' 
هذا القرار فاقام الدعوى رقم ٤٠١‏ لسنة ۱۹۸ ضرائب كلى الاسكندرية وبتاريخ 
۸ حكمت المحكمة بتأييد القرار المطعون فيه. استأنف الطاعن بصفته هذا 
الحكم بالاستئناف رقم ٠١١‏ لسنة ١٤ق‏ أمام محكمة استئناف الاسكندريةء ويتاريخ 
۷ قضت المحكمة بتأييد الحكم المستانف. طعن الطاعن بصفته فى هذا 
الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن وإذ عرض 
الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة فحددت لنظرة وفيها التزمت النيابة رأيها. 

وحيث أن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن بصفته على الحكم 
الطعون فيه مخالفة القانون والخطاً فى تطبيقه وتأويله ذلك أن الحكم انتهى إلى عدم 
خضوع ما حصل عليه العامل لدى الشركة المطعون ضدها من مكافأت فى سنة ٠۹۸٤‏ 
الضريبة على المرتبات فى مصر على سند من إقامته الدائمة خارج مصر وأن الخدمات 
التى أداها كانت فى الخارج كذلك وغفل الحكم عن أن الشركة المطعون ضدها تأخذ 
حكم شركة قطاع عام وأموالها أموال عامة مملوكة للدولة ومن ثم فكل ما تدفعه للعاملين 
من مرتبات وما فى حكمها يخضع للضريبة على المرتبات ويكون الحكم قد خالف 
القانون مما يستوجب نقضه. 

وحيث إن النعى غير سديد» ذلك آنه لا كان النص فى الفقرتبن »١‏ ۲ من المادة 
١‏ من القانون رقم ٠١١‏ لسنة ۱۹۸١‏ - التى تحكم الذزاع - على أن: «تسرى الضريبة 
على : -١‏ المرتبات وما فى حكمها والماهيات والأجور والمكافات والآيرادات المرتبة لمدى 
الحياة فيما عدا الحقوق التأمينية التى تدفعها الحكومة المصرية ووحدات الحكم المحلى 
والهيئات العامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة والصناديق الخاضعة للقانون 


جلسة ۲۱ من نایر سنة ۲۰۰۰ ۲6۹ 


ا س 
رقم ٤ه‏ لسنة ۱۹۷١‏ بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة والقانون رقم ٠٤‏ لسنة 
٠‏ بشأن أنظمة التأمين الاجتماعى الخاصة البديلة, إلى أى شخص سواء كان 
مقيماً فى مصر أو فى الخارج» ۲- المرتبات وما فى حكمها والماهيات والأجور 
والمكافات والإيرادات المرتبة لمدى الحياة فيما عدا المعاشات التى تدفعها الشركات 
والمنشآت والجمعيات والهيئات الخاصة والمعاهد التعليمية والأفراد إلى آى شخص 
مقيم فى مصر أو الخارج عن خدمات أديت فى مصر...»» يدل على أن ضريبة المرتبات 
تسری کأصل عام على کل إيراد مرتب أو ما فى حكمه أو أجر أو مكافأة مصدره 
الحكومة أو وحدة من وحدات الإدارة المحليةء أو هيئة من الهيئات العامة وغيرها من 
الأشخاص الاعتبارية العامة وكذلك صناديق التأمين الاجتماعية الخاصة المحصورة 
بالنص» سواء كان ما تؤديه هذه الجهات لأشخاص تقيم داخل مصر أو خارجها وعن 
أعمال أديت داخل البلاد أو خارجهاء كذلك ما تؤديه الأشخاص القانونية الخاصة 
سواء كانت أشخاص اعتبارية خاصة كالشركات والجمعيات أو الأفراد من مرتبات وما 
فى حكمها والمهايات والأجور والمكافآت والايرادات المرتبة مدى الحياة إلى آى شخص 
مقيم فى مصر وامقصود بالإقامة الإقامة المعتادة طبقا للمادتين ٤١ ٠٤١‏ من القانون 
المدنى فإن الضريبة على المرتبات تسرى عليهء أما ما تؤديه هذه الشخصيات القانونية 
الخاصة لأشخاص تقيم داخل البلاد أو خارجها عن أعمال أديت خارج البلاد فلا 
تخضع لهذه الضريبة. وإذ كانت شركات القطاع العام - وعلى ما جرى به قضاء هذه 
الحكمة - وشركات قطاع الأعمال العام مملوكة للدولة ملكية خاصة وتعد. هذه الشركات 
من الأشخاص الاعتبارية الخاصة ذلك أن القانون لم بخولها شیئا من خصائص 
السلطة العامة أو امتیازاتها كحق التنفيذ المباشر وتوقيع الحجز الإدارى ونزع اللكية 
المنفعة العامة ومن ثم فهى ليست من أشخاص القانون العام وإنما هى من أشخاص 
القانون الخاص التى تستهدف الربع. لما كان ذلك وکان الثابت بالأوراق أن الشركات 
اللطعون ضدها شركة إتحادية تساهم الدولة فى رأسمالها بنصيب ومن ثم تعد من 
أشخاص القانون الخاص وليست من الأشخاص الاعتبارية العامة فلا تسرى ضريبة 
امرتبات على ما تؤديه لعمالها المقيمين فى الخارج عن أعمال أديت خارج البلاد وكان 


۲۰۰۰ جلسة ۳۱ من بنادر سنة‎ Yo. 


الطعون ضدها عن أعمال قام بها فى الخارج أثناء إقامته خارج البلاد ومن ثم لا 
تسرى عليها الضريبة على المرتبات. وإذ إلتزْم الحكم المطعون فيه فى قضائه النظر 
المتقدم» فإن النعى بما ورد بسبب الطعن يكون على غير أساس. 


۲01 


جلسة ٣١‏ من بناير سنة ۲٠٠٠‏ 
الملستشارين/ أحمد الحديدى» محمد الشناوى» منير الصاوى و عبدالمنعم علما نواب رئيس 
الحكمة. 


(4۲( 
الطعن رقم ۲ لسنة ۲ القضائدة 
)۱( محكمة الموضوع «سلطتها فی تقدىر الدليل». حخبرة. إتبات. 
فهم الواقع فى الدعوى وبحث الأدلة والمستندات المقدمة والموازنة بينها. من سلطة محكمة 
الوضوع. لها أن تأخذ بتقرير الخبير محمولا على أسبابه. حسبها أن تبين الحقيقة التى 
اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة. 
(Y)‏ ضرائب «الضربية على التصرفات العقارية». 


على الأرباح وتحديد تكلفة الأراضى المقسمة وفقاً لقرارى وزير المالية رقمى ٩٤‏ لسنة ٠۹۷٩‏ 
و۷ لسنة ۱۹۸۲. 


١‏ - المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى 
تحصيل فهم الواقع فى الدعوى وبحت الأدلة والمستندات المقدمة إليها والموازنة بينها 
وترجيح ما تطمئن إليه منها والأخذ بتقرير الخبير محمولا على أسبابه متى اطمآنت إلى 
كفاية الأبحاث التى أجراها الخبير وسلامة الأسس التى أقيم عليها التقرير» وحسبها 
أن تبين الحقيقة التى اقتنعت بها وأوردت دليلها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة. 

۲- البین من استقراء نص المادتین (۳۲) من القانون رقم ٠١‏ لسنة ٠۹١۹١‏ المعدلة 
بالقانون رقم ٤١‏ لسنة ۱۹۷۸ بشأن تحقيق العدالة الضريبية و(۸) من القانون رقم 
۷ لسنة ۱۹۸١‏ المنطبقتين على وقائع النزاع. أن المشرع أناط بوزير المالية وضع 


۲٠۰٠ من بنائر سنة‎ ۳١ جلسة‎ YoY 


قواعد المحاسبة التى يتم بمقتضاها تحديد الأرباح فى حالة قيام الممول بتقسيم 
أراضى البناء والتصرف فيها. فأصدر وزير المالية فى هذا الشأن القرار رقم ٠٤‏ لسنة 
۹ ثم أصدر القرار رقم ٠١۷‏ لسنة ١۱۹۸ء‏ وتضمن القراران أن تحديد الأرباح 
يكون على آساس الفرق بين ثمن العقار وثمن تكلفته كما تضمنا القواعد التى يتعين 
إتباعها عند تحديد قيمة تكلفة أراضى البناء المقسمة وأنها تتحدد بثمن الشراء مضافا 
إليه جميع المصروفات الرأسمالية بعد استبعاد تكلفة مساحة الشوارع والمرافق الأخرى 
ثم تقسم هذه التكلفة على مجموع الأمتار المربعة الخصصة للبيع لتحديد تكلفة المتر 
المرب الواحد ويضاف إليها ما يخص المتر المربع من تكاليف تمهيد الشوارع ورصفها 
وإقامة المرافق الأخرى. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد إعتد فى قضائه 
بتقدير تكلفة هذه الأراضى على ما أورده خبير الدعوى من احتسابها جزافا بنسبة 
)/۹٠(‏ من ثمن البيع دون أن يتبع قواعد وأسس تقدير التكلفة المنصوص عليها بقرارى 
وزير المالية آنفى البيان والمنطبقين على سنوات النزاع مما يعيبه بمخالفة القانون 
والخطاً فى تطبيقه 


المحكمة 

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر 

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلة 

وحيث إن الوقائع - على مايبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل 
أراضى البناء عن السنوات من 1۹۷١‏ حتى ۹۸١‏ فاعترض أمام لجنة الطعن التى 
۷ لسنة ۹۹٠‏ تجارى كلى منفلوط ويجلسة ۱۹۹١/۱١/١١‏ حكمت المحكمة بتأييد 
قرار اللجنة. استأنف المطعون ضده هذا الحكم لدى محكمة استئناف أسيوط 
بالاستئناف رقم ۲۲ لسنة 1١‏ ق.ت. ندبت المحكمة خبيرا ۋدعك أن أودع تقریره قضست 


جلسة ۳١‏ من يناير سنة Yor ۲٠٠٠‏ 


بجلسة ۱۹۹۲/۷/۲١‏ بتعديل صافى أرياح المطعون ضده عن سنوات النزاع. طعن 
الطاعن بصفته فى هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى 
بنقض الحكم» وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره 
وفيها التزمت النيابة رأيها. 

وحيت إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن بصفته على الحكم 
اللطعون فيه مخالفة القانون والخطاً فى تطبيقه وتأويله من شقينء وفى بيان الشق الأول 
يقول إن الحكم حلص إلى تقدير قيمة الأرض المباعة خلال سنوات النزاع وفقا للثمن 
الوارد قى عقود البيع» بالمخالفة لقوأعد تقدیر رياح التصرفات فى العقارات المبنية 
والأراضى داخل كردون المدن المحددة فى قرارى وزير المالية رقمى ٩٠٤‏ لسنة ٩۱۹۷ء‏ 
۷ لستة ۱۹۸۲ الصادرين بمقتضى المادتين ۲ من القانؤن ٤‏ لسنة ۱۹۳۹ العداة 
و1۸ من القانون ٠١١‏ لسنة ١۱۹۸ء‏ ويعدما أشتت مأمورية الضرائب المختصة أن الثمن 
المذكور غير حقيقى» إلا أن الحكم الطعين التفت عن النظر المتقدم وعول على ما انتھی 
إليه خبير الدعوى فى تقريره» فيكون بذلك خالف القرارين الوزاريين سالفى الذكر وهو 
ما أدى به إلى مخالفة القانون والخطاً فى تطبيقه وتأويله مما يستوجب نقضه. 

وحيث أن هذا النعى غير سديد» ذلك أن - المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن 
لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى وبحث الأدلة 
والمستندات المقدمة إليها والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه منها والأخذ بتقرير 
الخبير محمولا على أسبابه متى اطمانت إلى كفاية الأبحاث التى أجراها الخبير 
وسلامة الأسس التى أقيم عليها التقرير» وحسبها أن تبين الحقيقة التى اقتنعت بها 
وأوردت دليلها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغةء لما كان ذلك وكان الحكم المطعون 
فيه قد أقام قضاءه هديا بما جاء بتقرير الخبير المنتدب الذى أورد اعتراضات مأمورية 
الضرائب المختصة على الأسعار الواردة بعقود البيع المقدمة من المطعون ضده وتناولها 
بالرد وخلص إلى أن ما توصلت إليه تلك المأمورية من إهدار للعقود سالفة البيان لا 
سند له من الواقع ويالتالى فقد اعتد بالثمن الذى تضمنته وفقا للأسس التى أوردهاء 
وكان يبين من ذلك أن تقرير الخبير المنتدب يقوم على أسباب سائغة ومستقى من معينه 
الثابت بالأوراق ويكفى لحمل النتيجة التى انتهى إليها وحمل قضاء الحكم المطعون فيه 


۲٠٠٠ من بتابر سنة‎ ۳١ جلسة‎ of 


فى هذا الخصوص ومن ثم لا يكون الحكم قد شابه عيب مخالفة القانون أو الخطاً فى 
تطبیقه وتأویله ویضحی هذا النعی على غير أساس. 

وحيث أن حاصل النعى بالشق الثانى من سبب الطعن آن الحكم المطعون فيه 
خلص إلى تحديد قيمة تكلفة أراضى التداعى بناء على ما آورده الخبير فى تقريره من 
احتساب هذه التكلفة جزافا بنسبة )/4٠(‏ من ثمن البيع دون إيراد سنده فى تقدير تلك 
التكلفة وبيان المستندات المؤيدة له وأغغل بذلك إعمال القواعد والأسس المحاسبية 
الواردة بقرارى وزير المالية رقمی ٩٤‏ لسنة ۱۹۷۹ » ٠١۷‏ لسنة ۹۸۲ المار ذكرهما. 

وحيث إن هذا النعى سديدء ذلك أن البين من استقراء نص المادتين (۲۲) من 
القانون رقم ٠١‏ لسنة ۱۹۳١‏ المعدلة بالقانون رقم ٤٦‏ لسنة 1۹۷۸ بشأن تحقيق العدالة 
الضريبية و(۸) من القانون رقم ٠١١‏ لسنة ۱۹۸١‏ المنطبقتين على وقائع النزاع» أن 
المشرع أناط بوزير المالية وضع قواعد المحاسبة التى يتم بمقتضاها تحديد الأرباح فى 
حالة قيام الممول بتقسيم أراضى البناء والتصرف فيها. فأصدر وزير المالية فى هذا 
الشأن القرار رقم ۹٤‏ لسنة ۱۹۷١‏ ثم أصدر القرار رقم ٠١۷‏ لسنة ١۱۹۸ء‏ وتضمن 
القراران أن تحديد الأرياح يكون على أساس الفرق بين ثمن العقار وثمن تكلفته» كما 
تضمنا القواعد التى يتعين إتباعها عند تحديد قيمة تكلفة أراضى البناء المقسمة وأنها 
تتحدد بثمن الشراء مضافا إليه جميع الملصروفات الرأسمالية بعد استبعاد تكلفة 
مساحة الشوارع والمرافق الأخرى ثم تقسم هذه التكلفة على مجموع الأمتار المريعة 
الخصصة للبيع لتحديد تكلفة المتر المريم الواحد ويضاف إليها ما يخص المتر المريع 
من تكاليف تمهيد الشوارع ورصفها وإقامة المرافق الأخرى. لما كان ذلك» وكان الحكم 
المطعون فيه قد إعتد فى قضائه بتقدير تكلفة هذه الأراضى على ما أورده خبير الدعوى 
من احتسابها جزافا بنسبة )/٩٠(‏ من ثمن البيع دون أن يتبع قواعد وأسس تقدير 
التكلفة المنصوص عليها بقرارى وزير المالية أنفى البيان والمنطبقين على سنوات النزاع 
مما يعيبه بمخالفة القانون والخطاً فى تطبيقه بما يوجب نقضه فى هذا الخصوص. 


جلسة ١‏ من دنادر سنة ۹8 
برئاسة السيد المستشار/ محمد مصباح شرابية نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة 


(é( 

الطعن رقم ۳ لسنة ٠٠‏ القضائية «أحوال شخصدة» 
أحوال شخصدة «دعوى الأحوال الشخصدة: التحكيم: الإثبات فيها». إثيات. حكم 
«عدوب التدلدل: الخطاً». 

عدم إتفاق الحكمين فى حالات التطليق الواجب فيها ندب حكمين. أثره. التزام المحكمة 
الحكام أو إختلافهم أو تقديم كل منهم تقريراً منقرداً أو شاب تقريرهم البطلان. آثره. عدم 
صحة التحكيم وإلتزام المحكمة بالسير فى الإثبات. أستناد الحكم المطعون فيه فى قضائه إلى 
تقرير الحكم الثالث الذى قدم تقريره منفرداً. خطا. 


١ ٠‏ - النص فى المادة ١١‏ من القانون رقم ٠١‏ لسنة ۱۹١۹‏ المعدلة بالقانون رقم 
٠‏ لسنة ۱۹۸١‏ على أنه «على الحكمين أن يرقعا تقريرهما إلى المحكمة مشتملا على 
الأسباب التى بنى عليهاء فإن لم يتفقا بعتتهما مع ثالث له خبرة بالحال وقدرة على 
الإصلاح وحلفته اليمين المبينة فى المادة (۸) وإذ اختلفوا أو لم يقدموا تقريرهم فى 
الميعاد سارت المحكمة فى الإثبات...» مما مفاده أنه إذا لم يتفق الحكمان فى حالات 
التطليق التى يتعين فيها ندب حكمينء فعلى المحكمة أن تبعث بثالث معهما ممن له خبرة 
بحال الزوجين والقدرة على التوفيق بينهماء وعلى الحكام الثلاثة أن يباشروا مهمتهم 
مجتمعين تحقيقاً للهدف الذى بعثتهم المحكمة من أجله لمحاولة الإصلاح وإزالة أسباب 
الشقاق بين الزوجين وهو ما لا يتوافر إذا قام الحكم بذلك وحدهء ذلك بأن النص لم 
يطلق ندب حكم ثالث دون قيد» بل قرن هذا الندب بأنه مع «الحكمين السابق بعثهما» 


۲٠٠١ من يناير سنة‎ ۳١ جلسة‎ ۲0٦ 


هذا فضلاً عن أن الحكام طريقهم الحكم لا الشهادة أو الوكالة - على ما جرى به 
قضاء هذه المحكمة - ولا يصح التحكيم إذا لم يلتق الحكام فإذا اختلف الحكام 
الثلاثة. أو لم يقدموا تقريرهم للمحكمة» أو قدم كل منهم تقريرا منفرداء أو شاب 
تقريرهم البطلان لخلوه من الأسباب التى بُّنى عليهاء فعندئذ يجب على المحكمة أن 
تسير فى الإثبات بتحقيق الدعوى وفقاً للمنهع الشرعى؛ لما كان ذلك» وكان الثابت من 
الأوراق أن الحكم الثالث قدم تقريرا منفرداً وتضمن هذا التقرير أنه لم يلتق بحكم 
الزوج» بما موداه أن التحكيم لم يتم وفقا للقانون» فكان على المحكمة أن تسیر فى 
إجراءات الإثبات» وإذ عول الحكم المطعون فيه فى قضائه على تقرير الحكم الثالث فإنه 
يكون قد أخطاً فى تطبيق القانون. 


المحكمسة 
- بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر 
والمرافعة ويعد المداولة. 
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية 
وحيث إن الوقائع - على مايبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - 
تتحصل فى أن المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم ۲٠۸١‏ لسنة ۱۹۹٠‏ كلى أحوال 
شخصية شمال القاهرة على الطاعن بطلب الحكم بعدم الإعتداد بإنذار الطاعة المعلن 
منه إليها بتاريخ ۱۹۹۰/۹/١‏ للدخول فى طاعته» وقالت بياناً لدعواها إنها زوج له وأنه 
غير مين عليها وأن المسكن المبين بالإنذار مُجهل» ومن ثم أقامت الدعوى» كما أقامت 
الدعوى رقم ۲٠۹۸‏ لسنة ٠۹۹٠١‏ كلى أحوال شخصية شمال القاهرة بطلب الحكم بعدم 
الإعتداد بإنذار الطاعة المعلن إليها بتاريخ ٠۹۹٠/۹/٥‏ لذات الأسباب التى أوردتها فى 
دعواها السابقة» حكمت المحكمة بعدم جواز نظر الدعوی رقم ۲٠۸١‏ لسنة ٠۹۹۰‏ 
وأحالت الدعوى الثانية إلى التحقيقء ويعد أن سمعت شاهدى المطعون ضدها أضافت 
الآخيرة طلب التطليق. ندبت المحكمة حكمين ويعد أن قدما تقريرهما بعثتهما مع ثالث 
وبعد أن قدم تقریره حکمت بتاریخ ۱۹۹٤/۸/۲۲‏ فی الدعوی رقم ۲٥۹۸‏ لسنة ۱۹۹۹ 


جلسة ۳١‏ من ينابر سنة YoV ۲۰۰٠۰‏ 


بتطليق المطعون ضدها على الطاعن طلقة بائنة دون المساس بحقوقهاء ويعدم الاعتداد 
بإنذار الطاعة المعلن لها بتاريخ ٠/۹⁄٠۱۹۹ء‏ استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف 
رقم ٠۷١١‏ لسنة ١١١ق‏ القاهرةء ويتاريخ ٠۹۹١/۲/١١‏ قضت المحكمة بتأييد الحكم 
المستأنف» طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها 
الرأى برفض الطعن» عرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره 
وفيها التزمت النيابة رأيها. 

وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطاً فى تطبيق القانون 
وفى بين ذلك يقول إن الحكم الثالث قدم تقريره منفرداًء ولم يجتمع بّحكم الزوج» فكان 
على المحكمة آن تسير فى الإثبات» وإذ أخذ الحكم بهذا التقرير الباطل فإنه يكون معيبا 


وحيث إن هذا النعى سديد ذلك بأن النص فى المادة ١١‏ من القانون رقم ٠٠‏ 
لسنة ۱۹١١‏ المعدلة بالقانون رقم ٠٠١‏ لسنة 1۹۸١‏ على أنه «على الحكمين أن يرفعا 
تقريرهما إلى المحكمة مشتملا على الأسباب التى بنى عليهاء فإن لم يتفقا بعثتهما مع 
ثالث له خبرة بالحال وقدرة على الإصلاح وحلفته اليمين المبينة فى المادة (۸) وإذ 
اختلفوا أو لم يقدموا تقريرهم فى الميعاد سارت المحكمة فى الإثبات...» مما مفاده أنه 
إذا لم يتفق الحكمان فى حالات التطليق التى يتعين فيها ندب حكمينء فعلى المحكمة أن 
تبعث بثالث معهما ممن له خبرة بحال الزوجين والقدرة على التوفيق بينهماء وعلى 
الحكام الثلاثة أن يباشروا مهمتهم مجتمعين تحقيقاً الهدف الذى بعتهم امحكمة من 
أجله لمحاولة الإصلاح وإزالة أسباب الشقاق بين الزوجين وهو ما لا يتوافر إذا قام 
الحكم بذلك وحده» ذلك بأن النص لم يطلق ندب حكم ثالث دون قيدء بل قرن هذا الندب 
بأنه مع «الحكمين السابق بعثهما» هذا فضلاً عن أن الحكام طريقهم الحكم لا الشهادة 
أو الوكالة - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ولا يصح التحكيم إذا لم يلتق 
الحكام» فإذا اختلف الحكام الثلاثةء أو لم يقدموا تقريرهم للمحكمةء أو قدم كل منهم 

تقريرا منفرداًء أو شاب تقريرهم البطلان لخلوه من الأسباب التى بُنى عليهاء فعندئذ 
يجب على المحكمة أن تسير فى الإثبات بتحقيق الدعوى وفقاً للمنهج الشرعى. لما كان 
ذلكء وكان الثابت من الأوراق أن الحكم الثالث قدم تقريرا منفرداً وتضمن هذا التقرير 


۲٠٠۰ من يناير سنة‎ ۳١ جلسة‎ YoA 


أنه لم يلتق بحكم الزوج» بما مؤداه أن التحكيم لم يتم وفقا للقانون» فكان على المحكمة 
أن تسير فى إجراءات الإثبات, وإذ عول الحكم المطعون فيه فى قضائه على تقرير 
الحكم الثالثء فإنه يكون قد أخطاً فى تطبيق القانون» بما يوجب نقضه»ء دون حاجة 
لبحث باقى أسباب الطعنء على أن يكون مع النقض الإحالة. 


۲0۹ 


جلسة الأول من فدرانر سنة Yee‏ 
برئاسة السيد المستشار الدكتور/ رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة 
وعضوية السادة اللستشارين/على محمد على» محمد درويش» عبد المنعم دسوقى وأحمد 
الحسينى نواب رئيس المحكمة. 


(٤٤( 
القضائية‎ ٠۲ لسنة‎ ٠١١ الطعن رقم‎ 
ضرائب «ضربنية الأرباح التجارىية والصناعىة : الإعفاء الضرددى»‎ (۱) 
تقام بعده دون اعتداد باعدادها. مدته.‎ 
قانون «تفسدره».‎ (۲) 


٤٦ المعدلة بالقانون رقم‎ ۱۹١١ لسنة‎ ٠١ النص فى المادة ١٤/ب من القأنون رقم‎ - ١ 
لسنة 1۹۷۸ والواردة بالكتاب الثانى بشأن الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية والمادة‎ 
فى شأن الضرائب على الدخل والواردة بالباب‎ 1۹۸١ لسنة‎ ٠١١ ثالثا من القانون رقم‎ ۳ 
الثانى بشأن الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية على أن المشرع قصد منع مشروعات‎ 
لسنة ۱۹۷۸ إعفاءاً‎ ٤1 استغلال حظائر تربية المواشى القائمة وقت العمل بالقانون رقم‎ 
ضريبياً لمدة ثلاث سنوات كما منح المشروعات التى تقام بعد العمل بهذا القانون إعفاءاً‎ 
ضريبياً مدة خمس سنوات تبدأً من تاريخ مزاولة النشاط وأن هذا الإعفاء مطلق خلال الفترة‎ 
المحددة فى النص فلا يشترط لتطبيقه عدداً معينا من المواشى يتم تربيتها وما يزيد عنه يتعين‎ 
خضوعه للضريبةء وبذا يكون قد حدد بعبارات واضحة جليه نطاق تطبيق أحكام النصين‎ 
المشار إليهما بما لا مجال معه لمحاولة البحث عن قصده.‎ 


.۳ جلسة الأول من فبراير سنة ۲٠۰۰‏ 


۲ - المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أنه متى كان النص صريحاً جلياً قاطعاً فى الدلالة 
على المراد منه فلا محل للخروج عليه أو تأويله بدعوى الاستهداء بالحكمة التى أملته وقصد 


المحكمة 

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر 

والمرافعة ويعد المداولة. 
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.. 

وحيث إن الوقائع - على مايبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن ۔ 
تتحصل فى أن مأمورية ضرائب جرجا قدرت صافى أرياح المطعون ضدهما الخاضعة 
الضريبة على الأرياح التجارية والصناعية خلال السنوات من ۱۹۷۹ وحتى ۱۹۸٤‏ عن 
نشاطهما فى «تسمين الماشية والتنجيد وتجارة الموبيليا وورشة نجارة» وإذ اعترضا 
وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التى أصدرت قرارها بتخفيض التقديرات» وإذ لم 
يرتضيا ذلك فقد أقاما الدعوى رقم ۱۸۷ لسنة ۱۹۸۹ «ضرائب» أمام محكمة سوهاج 
الابتدائية طعنا على هذا القرار. ندبت المحكمة خبيرا فى الدعوى وبعد أن أودع تقريره 
حکمت فی ۲۹ من يونيه سنة ۹۹١‏ بتعديل قرار اللجنة وتخفيض التقديرات. استأنف 
الطاعن بصفته هذا الحكم بالاستئناف رقم ٠٠١‏ لسنة ٠1‏ ق استئناف أسيوط «مأمورية 
سوهاج» كما استاأنفه المطعون ضدهما بالاستئناف رقم ۲۲۹ لسنة ٠1‏ ق سوهاج ويعد 
أن ضمت المحكمة الاستئناف الأخیر للأول قضت فی ۲۸ من إبريل سنة ۱۹۹۲ بتأييد 
الحكم المستانف. طعن الطاعن بصفته فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة 
العامة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن. وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة فى 
غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها. 

وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه 
مخالفة القانون والخطاً فى تطبيقه والقصور فى التسبيب وبيانا لذلك يقول إن الحكم 
أيد قضاء محكمة أول درجة فيما انتهى إليه من إلغاء المحاسبة عن نشاط «تسمين 


جلسة الأول من فبراير سنة ۲۳١ ۲٠٠١‏ 


الماشية» لخضوعه للاإعفاء المقرر بالمادتين ١٤ب‏ من القانون رقم ٠٤‏ لسنة ٠۹۳۹‏ 
المعدلة بالقانون رقم ٤١‏ لسنة ۱۹۷۸ و ۲۳/ثالثا من القانون رقم ٠١١‏ لسنة ۱۹۸١‏ فى 
حن آنه کان یتعین اعمال حکم المادتین ۲۲ بند ١‏ من القانون الأول و ۲/۲١‏ من القانون 
الأخير الذى يقصر الإعفاء من الخضوع للضريبة على ما يقوم المزارع بتربيته وتسمينه 
من ماشية فى حدود عشرة رؤوس ومحاسبته فيما عدا ذلك» وإذ خالف الحكم المطعون 
فيه هذا النظر فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه. 

وحيث إن هذا النعى فى غير محلهء ذلك أن النص فى المادة ٤٠‏ من القانون رقم 
٤‏ لسنة ۱۹۳١‏ المعدلة بالقانون رقم ٤١‏ لسنة ۱۹۷۸ والواردة بالكتاب الثانى بشأن 
الضريبة على الأرياح التجارية والصناعية على أن «يعفى من أداء الضريبة (ا) س 
(ب) المشروعات الجديدة التى تقام بعد العمل بهذا القانون وتقوم باستغلال حظائر 
تربية المواشى أو الدواجن أو تفريخها لمدة خمس سنوات» تبداً اعتباراً من أول سنة 
ضريبية تالية لبداية مزاولة النشاط. كما تعفى المشروعات القائمة وقت العمل بهذا 
القانون من الضريبة لمدة ثلاث سنوات اعتياراً من أول سنة ضريبية تالية لتاريخ العمل 
بهذا القانون» والنص فى المادة ٠٣‏ من القانون رقم ٠١١‏ لسنة ۱۹۸١‏ فى شأن 
الضرائب على الدخل والواردة بالباب الثانى بشأن الضريبة على الأرباح التجارية 
والصناعية على أن : «يعفى من الضريبة (أولاً) .............. (ثانیا) ............. (ثالقا) أریاح 
شركات الإنتاج الداجنى وحظائر المواشى وتسمينها وشركات مصايد الأسماك وذلك 
على النحو التالى : ١‏ - المشروعات التى كانت قائمة وقت العمل بالقانون رقم ٤١‏ لسنة 
۸ بشأن تحقيق العدالة الضريبيةء ويستمر إعفاؤها المدة اللازمة لاستكمال مدة 
التلاث سنوات المنصوص عليها فى ذلك القانون. ۲ - المشروعات التى أقيمت بعد 
العمل بالقانون رقم ٤١‏ لسنة ۱۹۷۸ المشار إليه» وكذلك المشروعات التى تقام بعد تاريخ 
العمل بهذا القانون تعفى لمدة خمس سنوات اعتبارأ من تاريخ مزاولة النشاط». يدل 
على أن المشرع قصد منح مشروعات استغلال حظائر تريبة المواشى القائمة وقت العمل 
بالقانون رقم ٤١‏ لسنة ۱۹۷۸ إعفاءاً ضريبيا لمدة ثلاث سنوات كما منح المشروعات 
التى تقام بعد العمل بهذا القانون إعفاءاً ضريبيا لماة خمس سنوات تبدأً من تاريخ 
مزاولة النشاط وأن هذا الإعفاء مطلق خلال الفترة المحددة فى النص فلا يشترط 


1۲ جلسة الأول من فبراير سنة ٠٠٠١‏ 


لتطبيقه عددا معينا من المواشى يتم تربيتها وما يزيد عنه يتعين خضوعه للضريبةء ويذا 
يكون قد حدد بعبارات واضحة جلية نطاق تطبيق أحكام النصين المشار إليهما بما لا 
مجال معه لمحاولة البحث عن قصده» ذلك أنه - من المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أنه 
متي كان النص صريحا جليا قاطعاً فى الدلالة على المراد منه فلا محل للخروج عليه أو 
تأويله بدعوى الاستهداء بالحكمة التى أملته وقصد المشرع منه لأن ذلك لا يكون إلا عند 
غموض النص أو وجود لبس فيهء وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر واستبعد من 
نطاق الضريبة نشاط «تربية المواشى» اعتبارا من تاريخ مزاولة هذا النشاط فى عام 
۹ ولمدة خمس سنوات تنتهى فى ۱۹۸١‏ ومحاسبة المطعون ضدهما عنه فى السنة 
التالية ۹۸١‏ فإنه يكون قد طبق صحيح القانون ويكون النعى عليه بهذا السبب على 
غير أساس ولا تقدم يتعين رقض الطعن. 


IY 


جلسة من فبرادر سنة Yoo‏ 
برئاسة السيد المستشار/ محمد جمال الدين شلقانى نائب رئيس المحكمة وعضوية 


السادة الملستشارين/رشكرى جمعة حسنن» عبد الجواد هاشم فراج» أحمد عبد الكريم نواب 


(٤٥( 
لسنة ۸ القضائية‎ ۲٠٠١ الطعن رقم‎ 
إبجار «إبجار الآماكن» «الامتداد القانونى لعقد الإيجار». استئناف. نقض.‎ )۲ »۱( 
. حكم. «تسبيبه». محكمة الموضوع» «أمور الواقع».‎ 

)١(‏ تقدير الإقامة المستقرة. واقع. تستقل به محكمة الموضوع. شرطه. أن يكون 
استخلاصها سائغاً وألا تخرج بأقوال الشهود عن حدودها ولا إلى مالا يؤدى إليه مدلولها. 
اتخاذ محكمة النقض فى تقدير أقوال الشهود واستخلاص الواقع منها منكُى معين. وجوب 
اتباع محكمة الاستئناف الحكم الناقض فى هذا الخصوص وألا تقيم قضاءها على خلاف هذا 
المنحى. علة ذلك. 

(۲) انتهاء الحكم الناقض إلى فساد الحكم فى الاستدلال لنفيه وصف الإقامة المستقرة 
للطاعنة بعين النزاع مع أبيها حتى وفاته على اطمئنانه لأقوال شاهدى المطعون ضده من آن 
الباعث عليها رعاية والدها المريض رغم أن أحدهما أقر برؤيته لها يومياً ولا ينفى برها بأبيها 
قصد اتخاذها العين موطناً لها. قضاء الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم المستأنف استناداً إلى 
اطمئنانه لذات أقوال الشاهدين مستخلصاً أن إقامة الطاعنة إقامة عارضة. خطاً وقصور 
وقساد فى الاستدلال. علة ذلك. 


سائغاً وألا تخرج بأقوال الشهود عن حدودها ولا إلى ما لا يؤدى إليه مدلولها ولازم ذلك أنه 
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منحى معين فإن على محكمة الاستئناف إن نقض الحكم لهذا السبب أن تتبم حكم النقض 
فيما ذهب إليه بالنسبة لتلك الأقوال وألا تقيم قضاءها على خلاف هذا المنكى. 


۲ - إذ كان الحكم الصادر من محكمة النقض بتاريخ / / فى الطعن رقم 


فی حکمھا فی / / على ما شابه من عوار الفساد فى الاستدلال الذى جره إلى 
الخطاً فى تطبيق القانون حين نفى وصف الاستقرار عن إقامة الطاعنة بالشقة محل النزاع من 
اطمتنانه لآقوال شاهدى المطعون ضدهم من أن الباعث عليها رعاية أبيها المريض رغم إقرار 
أحدهما برؤيته لها يومياً بها فضلاً عن أن برها بأبيها المريض بمجرده ليس من شأنه أن ينفى 
عنها قصدها باتخاذها موطناً لها . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا المنحى وأقام قضاءه 
بتأييد الحكم المستأنف على اطمئنانه لذات أقوال هذين الشاهدين مستخلصاً منها نفى وصف 
الاستقرار عن إقامة الطاعنة بالشقة محل النزاع لكونها تتردد على والدها مما مفاده الإقامة 
العارضة بالمخالفة لما انتهى إليه الحكم الناقض فى هذا الصدد فإنه يكون معيباً. 


المحكمة 
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر 


وحيث إن الوقائع - على مايبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل 
فى أن المطعون ضدهم أقاموا على الطاعنة الدعوی رقم ۱۷۰۹ لسنة ۱۹۹٤‏ إيجارات 
كلى الجيزة الابتدائية بطلب الحكم بفسخ عقد الإيجار المؤرخ ۱۹۸۷/۲/١‏ وإخلاء العين 
المبينة بالصحيفة والتسليم على سند من أنه بموجب هذا العقد استأجر مورث الطاعنة 
من مورثهم الشقة محل النزاع وإذ توفی بتاريخ ۱۹۹٤/۱/۹‏ دون أن يقيم معه أحد إلا 
أنهم فوجئوا بإقامة الطاعنة بها بعد وفاة والدها دون سند رغم إقامتها مع زوجها 
وأولادها بمسكن آخر فأقاموا الدعوى. أقامت الطاعنة على المطعون ضدهم الدعوى رقم 
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۹ لسنة ٠۹١١‏ إيجارات كلى الجيزة الابتدائية طالبة الحكم بإثبات العلاقة الإيجارية 
وإلزامهم بتحرير عقد إيجار لها عن تلك الشقة استناداً لحقها فى الاستمرار فى شغلها 
بعد وفاة والدها المستأجر الأصلى. أحالت المحكمة الدعوى الأولى للتحقيق وبعد سماع 
شاهدى الطرفين مرت بضم الدعويين وحكمت فى الدعوى الأولى بفسخ عقد الإيجار 
المؤرخ ٠۹۸۷/۲/١‏ والإخلاء والتسليم وفى الدعوى الثانية برفضها. استأنفت الطاعنة 
هذا الحكم بالاستئناف رقم ۱۸۱۷۸ لسنة ١١١‏ ق. القاهرة وبتاريخ ۱۹۹1/۱١/١‏ حكمت 
المحكمة برفضه ويتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض 
بالطعن رقم ٠١‏ لسنة 1۷ق. ويتاريخ ۱۹۹۸/١/١١‏ نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه 
وأحالت القضية إلى محكمة استئناف القاهرة. عجلت الطاعنة السير فى الاستئناف 
وبتاريخ ۱۹۹۸/۸/1١‏ قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة فى الحكم 
الأخير بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم» وإذ عرض 
الطعن على المحكمة - فى غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة 
رآيها. 


وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى الطاعنة بالسبب الأول والوجه الأول من 
السبب الثانى منهما على الحكم المطعون فيه الخطاً فى تطبيق القانون والفساد فى 
الاستدلال والقصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع ذلك أنه أقام قضاءه بتأييد حكم 
محكمة أول درجة على سبب واحد هو شهادة شاهدى المطعون ضدهم رغم تضمن 
شهادة أحدهما رؤيته لها يومياً بالشقة محل النزاع قبل وفاة والدها المستأجر الأصلى 
مطرّحاً أقوال شاهديها القاطعة فى الدلالة على إقامتها المستقرة بها منذ خمس سنوات 
سابقة على وفاته مما يعيبه ويستوجب نقضه. 

وحيث إن هذا النعى فى محله ذلك أن المقرزر - فى قضاء هذه المحكمة - أنه ولئن 
كان تقدير الإقامة المستقرة من أمور الواقع وتدخل فى سلطة محكمة الموضوع إلا آن 
ذلك مشروط أن يكون استخلاصها سائغاً وألا تخرح بأقوال الشهود عن حدودها 
ولا إلى ما لا يؤدى إليه مدلولها ولازم ذلك أنه متى ذهبت محكمة النقض فى تقدير 
أقوال الشهود فى الدعوى واستخلاص الواقع منها منحى معين فإن على محكمة 
الاستئناف إن نقض الحكم لهذا السبب أن تتبع حكم النقض فيما ذهب إليه بالنسبة 
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لتلك الأقوال وألا تقيم قضاءها على خلاف هذا المنحى. لما كان ذلكء وكان الحكم 
الصادر من محكمة النقض بتاريخ ۱۹۹۸/١۱/١١‏ فى الطعن رقم ٠١‏ لسنة 1۷ق قد أقام 
قضاءه بنقض الحكم السابق صدوره من المحكمة المطعون فی حکمها فی ٠۹۹٩/۱۱/۰‏ 
على ماشابه من عوار الفساد فى الاستدلال الذى جره إلى الخطاً فى تعلبيق القانون 
حين نفى وصف الاستقرار عن إقامة الطاعنة بالشقة محل النزاع من اطمئنانه لأقوال 
شاهدى المطعون ضدهم من أن الباعث عليها رعاية أبيها المريض رغم إقرار آحدهما 
برؤيته لها يومياً بها فضلاً عن أن برها بأبيها المريض بمجرده ليس من شأنه أن ينفى 
عنها قصدها باتخاذها موطناً لها. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا المنحى وأقام 
قضاءه بتأييد الحكم المستأنف على اطمئنانه لذات أقوال هذين الشاهدين مستخلصاً 
منها نفى وصف الاستقرار عن إقامة الطاعنة بالشقة محل النزاع لكونها تتردد على 
والدها مما مفاده الإقامة العارضة بالمخالفة لما انتهى إليه الحكم الناقض فى هذا 
الصدد فانه يكون معيباً بما يوجب نقضه. 


وحيث إن الطعن للمرة الثانية ولذات السبب وعملاً بنص المادة ۲/۲۹۹ مرافعات 
فإن الموضوع صالح للفصل فيه - وما تقدم - فإن المحكمة تطمئن إلى أقوال شاهدى 
الطاعنة من إقامتها الدائمة بالشقة محل النزاع منذ حوالى خمس سنوات سابقة على 
وفاة والدها المستأجر الأصلى وأن ذلك هو مرد خلافها مع زوجها والسبب المباشر 
لطلاقها مما يتعين معه القضاء فى موضوع الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وإجابة 
الطاعنة لطلباتها ورقض دعوى المطعون ضدهم. 
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(57( 
الطعن رقم ٠‏ لسنة ۹ القضائية 

)۳-١(‏ أهلية «موانع الأهلية». بطلان. حكم. دعوی «شروط قبول الدعوی». 

)١(‏ الحكم بعقوية جنائية. أثره. حرمان المحكوم عليه من إدارة أمواله مدة اعتقاله وتعيين قيم 
لإدارتها. المادتان ٠١ ۲١‏ عقويات. مؤداه. عدم أهلية المحكوم عليه للتقاضى أمام المحاكم 
وجوب قبول الطعن بالنقض المرفوع منه بهذه الصفة. علة ذلك. 

)١(‏ انعقاد الخصومة. شرطه. أن يكون طرفاها أهلاً التقاضى وإلا قام مقامهم من يمثلهم. 
التزام الخصم بمراقبة ما يطر على خصمه من وفاة أو تغيير فى الصقة. 

(۳) تمسك وكيل الطاعن أمام محكمة الاستئناف ببطلان الحكم المستأنف تأسيساً على أن 
موكله مقيد الحرية للحكم عليه بعقوية جنائية قبل رفع دعوى الإخلاء وتدليله على ذلك 
محكمة أول درجة. خطاً فى القانون. علة ذلك. 


۱ -لئن کان مؤدی نص المادتین ۲۶ ٤/٠١‏ من قانون العقوبات أن كل حكم بعقوية 
جناية يستتبع حتماً وبقوة القانون حرمان المحكوم عليه من حق إدارة أشغاله الخاصة بأمواله 
وأملاكه مدة اعتقاله على أن يعين قيماً لهذه الإدارة تقره المحكمة فإذا لم يعينه عينته المحكمة 
المدنية التابع لها محل إقامته فى غرفة مشورة بناء على طلب النيابة العامة أو ذى المصلحة فى 
ذلك إلا إذا وجد فى قانون العقوبات أو غيره من القوانين الأخرى واللوائح الخصوصية نص 
يستثنى المحكوم عليه من هذا الحرمان مما مؤداه - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - 
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عدم أهلية المحكوم عليه للتقاضى أمام المحاكم سواءً بصفته مدعيًا أو مدعى عليه ويمثله فى 
ذلك - طوال مدة تنفيذ العقوبة - القيم الذى تعينه المحكمة المدنية لذلك بناء على طلب النيابة أو 
ذى المصلحة إلا إنه إذا اختصم المحكوم عليه بصفته الشخصية وصدر الحكم عليه بهذه 
الصفة وكان السبيل الوحيد للطعن فى هذا الحكم بطريق النقض هو التقرير به بذات الصفة 
التى كان مختصمًا بها أمام محكمة الاستئناف فإن طعنه بالنقض على هذا النحو يكون مقبولاً 

۲ - المقرر فى - قضاء محكمة النقض - أن الأصل فى انعقاد الخصومة أن يكون 
طرفاها أهلاً للتقاضى وإلا قام مقامهم من يمثلهم قانوناً وأن واجب الخصم أن يراقب ما يطر 
على خصمه من تغيير بسبب الوفاة أو تغيير فى الصفة حتى تأخذ الخصومة مجراها 
الصحيح. 

۲ - تمسك المحامى الحاضر عن الطاعن فى دفاعه أمام محكمة الاستئناف بأن موكله 
مسجون بسجن أبو زعبل تنفيذاً للحكم الصادر ضده فى الجناية رقم ........ لسنة 0 
قصر النيل بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات اعتباراً من / / قبل رفع الدعوى الحاصل 
فى / / وقدم شهادة صادرة من سجن أبو زعبل مؤيدة لدفاعه وإذ اجتزً الحكم المطعون فيه 
فى رده على هذا الدفاع بقوله بأن الطاعن كان ممثلاً بوكيل أمام محكمة أول درجة ولم يتمسك 
بالبطلان رغم تعلق هذا البطلان بالنظام العام فإنه يكون قد خالف القانون. 


المحكمة 
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر 
والمرافعة ويبعد المداولة. 
حيث إن الوقائع - على مايبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن ‏ 
تتحصل فى أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم ٠۷١‏ لسنة ۱۹۹۷ الجيزة الابتدائية ضد 
الطاعن بطلب الحكم بإخلاء اللصنع المبين بالصحيفة والتسليم وقال بيادًا لها إنه 
بموجب عقد إيجار مؤرخ 3⁄9/⁄//1 استآجر الطاعن منه هذا المصنع لقاء آجرة 


شهرية مقدارها أربعمائة جنيه وإذ تأخر فى سداد الأجرة عن المد من ٠۹۹٩/٤/۱‏ 
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حتى ۱۹۹۷/١/١‏ رغم تكليفه بالوفاء أقام الدعوى حكمت المحكمة بالإخلاء استأنف 
الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم ۲۸١۹‏ لسنة ٠٠١‏ ق القاهرة وبتاریخ ٠۹۹۹/۱/۱٩‏ 
حكمت بتأييد الحكم المستأنف طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة 
مذكرة أبدت فيها الرأى بعدم قبول الطعن مالم يقدم المحامى راقع الطعن ما يدل على 
تعيينه قيم لتمثيل الطاعن وسند وكالته عنه وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإذ 
عرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة 
رأيها. 

وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة العامة بعدم قبول الطعن شكلاً أن 
الطاعن محكوم عليه بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة خمس سنوات فى الجناية رقم .0 
لسنة ........... جنایات قصر النیل بتاریخ ۱۹۹۷/۸/۲٣‏ وأنه محبوس منذ 
4 حتى تاريخ انتهاء تنفيذ العقوية وأن القيم الذى تعينه المحكمة بناء على 
طلب النيابة العامة أو ذوى المصلحة هو الذى يمثه أمام المحاكم. 


وحيث إن الدفع المبدى من النيابة العامة غير سديد ذلك آنه ولئن كان مؤدى نص 
لمادتين ٤/٠١ ۲١‏ من قانون العقويات أن كل حكم بعقوبة جناية يستتبع حتماً وبقوة 
القانون حرمان المحكوم عليه من حق إدارة أشغاله الخاصة بأمواله وأملاكه مدة . 
اعتقاله. على أن يعين قيماً لهذه الإدارة تقره المحكمة فإذا لم يعينه عينته المحكمة المدنية 
التابع لها محل إقامته فى غرفة مشورة بناء على طلب النيابة العامة أو ذى المصلحة فى 
ذلك إلا إذا وجد فى قانون العقوبات أو غيره من القوانين الأخرى واللوائح الخصوصية 
> نص يستثنى الحكوم عليه من هذا الحرمان مما مؤداه - وعلى ما.جرى به قضاء هذه 
الحكمة - عدم أهلية المحكوم عليه للتقاضى مام المحاكم سواءً بصفته مدعيًا أو مدعى 
عليه وتمثله فى ذلك - طوال مدة تنفيذ العقوية - القيم الذى تعينه المحكمة المدنية لذلك 
بناء على طلب النيابة أو ذى الملصلحة إلا إنه إذا اختصم المحكوم عليه بصفته 
الشخصية وصدر الحكم عليه بهذه الصفة وكان السبيل الوحيد للطعن فى هذا الحكم 
بطريق النقض هو التقرير به بذات الصفة التى كان مختصمًا بها أمام محكمة الاستئناف قإن 
طعنه بالنقض على هذا النحو يكون صحيحًا. 


وحيث إن الطعن - ولا تقدم - يكون قد استوفى أوضاعه الشكلية. 
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وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون ذلك أنه 
تمسك ببطلان الحكم المستأنف لعدم إعلانه بصحيفة الدعوى على الوجه المقرر قانودًا 
حال أنه قدم شهادة من سجن أبو زعبل تتضمن أنه مقيد الدرية منذ ۱۹۹٩/۱۱/۲‏ 
تنقيا للحكم الصادر ضده فى الجناية رقم .......... لسة ........... كلى وسط القاهرة 
بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة خمس سنوات مما يلزم معه تعيين قيم لإدارة أمواله سواء 
من النيابة العامة أو ذى المصلحة غير أن الحكم رفض هذا الدفاع على سند من أن 
الطاعن مثل بوكيل عنه أمام محكمة أول درجة ولم يتمسك بالبطلان» وهو ما يعيبه 
ویستوجب نقضه. 

وحيث إن هذا النعى سديد ذلك أن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الأصل فى 
انعقاد الخصومة أن يكون طرفاها أهلا للتقاضى وإلا قام مقامهم من يمثلهم قانوناً وأن 
واجب الخصم أن يراقب ما يطراً على خصمه من تغيير بسبب الوفاة أو تغيير فى 
الصفة حتى تأخذ الخصومة مجراها الصحيح وأن مؤدى نص المادتين ٤/٠٠ ١/۲١‏ 
من قانون العقوبات أن كل حكم يصدر بعقوية جناية يستتبع حتما وبقوة القانون عدم 
أهلية المحكوم عليه للتقاضى أمام المحاكم سواء بصفته مدعيا أو مدعى عليه بما يوجب 
إن لم يعين هو قيما تقره المحكمة تتولى المحكمة المدنية التابع لها محل إقامته فى غرفة 
مشورة تعيين هذا القيم بناء على طلب النيابة العامة أو من له مصلحة فى ذلك فإذا 
اختصم أو خاصم بشخصه فى دعوى خلال فترة تنفيذ العقؤية الأصلية المقضى بها 
عليه دون القيم الذى يمثه قانونا من قبل المحكمة بطلت إجراءات الخصومة بقوة 
القانون واعتبرت كأن لم تكن. لما كان ذلك وكان المحامى الحاضر عن الطاعن تمسك فى 
دفاعه أمام محكمة الاستئناف بأن موكله مسجون بسجن أبو زعبل تنفيذا للحكم 
الصادر ضده فى الجناية رقم .......... لسنة ........... قصر النيل بالأشغال الشاقة 
لمدة خمس سنوات اعتبارا من ۱۹۹1/1١/٤‏ قبل رفع الدعوى الحاصل فى 
717 وقدم شهادة صادرة من سجن أبو زعبل مؤيدة لدفاعه وإذ اجتزاً الحكم 
المطعون فيه فى رده على هذا الدفاع بقوله بآن الطاعن كان ممثلا بوكيل أمام أول درجة 
ولم يتمسك بالبطلان رغم تعلق هذا البطلان بالنظام العام فإنه يكون قد خالف القانون 
بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن. 


جلسة ٦‏ من فبراير سنة ۲۰۰۰ ۳۷۱ 


موضوع الاستئناف رقم ۲۸١۹‏ لسنة ٠٠١‏ ق القاهرة بإلغاء الحكم المستانف ويبطلان 
إجراءات أ لخصومة فى الدعوى. 


VY 


جلسة ۷ من فبراير سنة ۲۰٠٠‏ 
برئاسة السيد المستشار/ محمد مصباح شرابية نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة 


نواب رئيس المحكمة. 


)£۷( 
الطعن رقم ٠۸١‏ لسنة ٠١‏ القضائية 

(۱) دعوی «نظر الدعوى». إثبات «محضر الجلسة». نقض «أسباب الطعن : 
الأسباب غير المقبولة : النعى المفتقر إلى دليل.. ۰ 

الأصل فى الإجراءات أنها روعيت. محاضر الجلسات مُعدة لإثبات ما يجرى فيها. خلو 
محضر الجلسة أمام محكمة الاستئناف من مثول الطاعن أو وكيله. نعى الطاعن بأن المحكمة 
رفضت إثبات حضوره أو وكيله رغم مثوله أمامها قبل انتهاء الجلسة دون أن يقدم الدليل على 
ذلك على غير أساس. 
)۲( آحوال شخصدة «دعوى الأحوال الشخصدة : نظرها: إعداد تقرير التلخيص 
وتلاوته». استئناف «القانون الواجب التطبيق». حكم «بطلان الحكم. بطلان . 

استئناف الأحكام فى مسائل الأحوال الشخصية والوقف التى كانت من اختصاص 
المحاكم الشرعية والمحاكم الية. خضوعه للقواعد التى كانت تحكمه قبل إلغاء هذه المحاكم. 
المادتان ١١ ١‏ من ق ٤1١‏ لسنة ٠٠٠١‏ بلائحة ترتيب المحاكم الشرعية. علة ذلك. هذه اللائحة 
لم توجب وضع تقرير تلخيص يتلى قبل بدء المرافعة. النعى ببطلان الحكم لعدم اتباعه هذا 
الإجراء. فى غير محله. 
)١(‏ تقض «أسباب الطعن : الأسباب غير المقبولة: النعى على غير محل. 

ورود النعى على الحكم الابتدائى دون قضاء الحكم المطعون فيه. غير مقبول. 
)٤(‏ استئناف «شكل الاستئناف : ما يعترض سير الخصومة فى الاستئناف: 
اعتبار الاستئناف كأن لم يكن : الحكم فى الاستئناف.. حكم. نقض «أسباب الطعن: 
الأسباب غير المقبولة : النعى على غير محل . 


جلسة ۷ من فبراير سنة VY ۲٠٠۰‏ 


الاقتصار على الفصل فى شكل الاستئناف. عدم جواز التعرض لوضوعه. قضاء 
الحكم المطعون فيه باعتبار الاستئناف كأن لم يكن دون التطرق للموضوع. آثره. عدم قبول 
النغى فى الموضوع لوروده على غير محل. 


١‏ - المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن الأصل فى الإجراءات أنها روعيت وعلى من 
يدعى أنها خولفت إقامة الدليل» وأن محاضر الجلسات أعدت لإثبات ما يجرى فيهاء وكان 
البين من محضر جلسة ٠۹١١/٤/۲۹‏ أمام محكمة الاستئناف عدم مثول الطاعن أو وكيله بها 
ولم يقدم الطاعن دليلاً على خلاف ذلك فإن ما يثيره فى هذا الشأن يكون على غير أساس. 

٣‏ - المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن مفاد نص المادتين ٠١ »٠‏ من القانون رقم 
۲ لسنة ٠٠٠١‏ أن المشرع استبقى استئناف الأحكام فى مسائل الأحوال الشخصية 
والوقف التى كانت من اختصاص المحاكم الشرعية أو المحاكم اللية محكوماً بذات القواعد 
التى كانت تحكمه قبل إلغاء هذه المحاكم الواردة فى الفصل الثانى من الباب الخامس من 
الكتاب الرابع من المرسوم بقانون رقم ۷۸ لسنة ۹١١‏ بترتيب المحاكم الشرعيةء باعتبار أن 
هذه اللائحة هى الأصل الأصيل التى يجب التزامه ويتعين الرجوع إليه للتعرف على أحوال 
هذه الإجراءات وضوابطه وإجراءاتهء وإذ لم توجب تلك اللائحة وضح تقرير تلخيص يتلى قبل 
بدء المرافعةء فإن النعى على الحكم بالبطلان لعدم اتباع هذا الإجراء يكون فى غير محله. 

٣‏ - المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أنه إذا كان النعى وارداً على الحكم الابتدائى 
دون أن يمتد إلى تضاء الحكم المطعون فيه فإنه يكون غير مقبول. لا كان ذلكء وكان النعى 
منصباً على الحكم الابتدائى ولم يصادف محلاً من قضاء الحكم المطعون فيهء فإنه يكون غير 
مقبول. 

٤‏ - المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن الحكم المطعون فيه إذا اقتصر على الفصل 
فى شكل الاستئناف فما كان له أن يعرض لموضوعه»ء وإذ قضى الحكم باعتبار الاستئناف كأن 
لم يكن ولم يتطرق لموضوع الدعوى» فإن النعى لا يصادف محلاً من قضاء الحكم المطعون 
فیه» ومن ثم فانه یکون غير مقبول. 


۲٠۰۰۰ جلسة ۷ من فبراير سنة‎ VE 
المحكمة‎ 
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر‎ 


حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. 

وحيث إن الوقائع ‏ على مايبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن ‏ 
تتحصل فى أن المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم ٠١١‏ لسنة ۱۹۹٤‏ كلى أحوال 
شخصية بنها على الطاعن بطلب الحكم بتطليقها عليه وقالت بياناً لدعواهاء إنها زوج 
له وأنه آساء عشرتها وطردها من مسكن الزوجية مما تتضرر منه» ومن ثم أقامت 
الدعوى» أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيقء وبعد أن سمعت شهود الطرفين» حكمت 
بتاريخ ۱۹۹١/۲/۲۷‏ بالتطليق. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم ۸١‏ لسنة 
۸ ق طنطا «مأمورية بنها» » ويتاريخ ۱۹۹١/٤/۲١‏ قضت المحكمة باعتبار الاستئناف 
كأن لم يكن» طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقضء» وقدمت النيابة مذكرة أبدت 
فيها الرآى برفض الطعن» عرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة 
لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها. 

وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب» ينعى الطاعن بالوجه الثانى من السبب 
الأول على الحكم المطعون فيه الخطاً فى تطبيق القانون» وفى بيانه ذلكء يقول إن محكمة 
الاستئناف رفضت إثبات حضوره أو إثبات حضور وكيله رغم مثوله أمامها قبل انتهاء 
الجلسة. 

وحيث إن هذا النعى مردود» ذلك بأن من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن 
الآأصل فى الإجراءات آنها روعيت وعلى من يدعى أنها خولفت إقامة الدليل» وأن 
محاضر الجلسات أعدت لإثبات ما يجرى فيهاء وكان البين من محضر جلسة 
0 أمام محكمة الاستئناف عدم مثول الطاعن أو وكيله بهاء ولم يقدم الطاعن 
دليلاً على خلاف ذلك فإن ما يثيره فى هذا الشأن يكون على غير أساس. 

وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثانى على الحكم المطعون فيه البطلان» وفى 
بيان ذلك يقول إن الأوراق خلت مما يفيد تلاوة تقرير التلخيص آمام محكمة الاستئناف. 


جلسة ۷ من فبراير سنة YVo ۲٠۰٠۰‏ 


وحيث إن هذا النعى مردود» ذلك بأن من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن 

مفاد نص المادتين ٠١ »١‏ من القانون رقم ٤٦١‏ لسنة ٠٠٠١‏ أن المشرع استبقى استئناف 
الأحكام فى مسائل الأحوال الشخصية والوقف التى كانت من اختصاص المحاكم 
الشرعية أو المحاكم اللية محكوماً بذات القواعد التى كانت تحكمه قبل إلغاء هذه المحاكم 
الواردة فى القصل الثانى من الباب الخامس من الكتاب الرابع من المرسوم بقانون رقم 
۸ لسنة ۱۹١١‏ بترتيب المحاكم الشرعيةء باعتبار أن هذه اللائحة هى الأصل الأصيل 
التى يجب التزامه ويتعين الرجوع إليه للتعرف على أحوال هذه الإجراءات وضوابطه 
وإجراءاته» وإذ لم توجب تلك اللائحة وضع تقرير تلخيص يتلى قبل بدء المرافعةء فإن 
النعى على الحكم بالبطلان لعدم اتباع هذا الإجراء يكون فى غير محله. 

وحيث إن الطاعن ينعى بالوجه الأول من السبب الأول على الحكم المطعون فيه 
الخطاً فى تطبيق القانونء وفى بيان ذلك يقول إن اسمه ورد خطاً بمصحيفة افتتاح 
الدعوى ولم يفطن الحكم الابتدائى إلى ذلك. 

وحيث إن هذا النعى غير مقبولء ذلك بأن من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - 
أنه إذا كان النعى وارداً على الحكم الابتدائى دون أن يمتد إلى قضاء الحكم المطعون 
فيه فإنه يكون غير مقبول. لما كان ذلك. وكان النعى منصباً على الحكم الابتدائى ولم 
يصادف محلاً من قضاء الحكم المطعون فيهء فإنه يكون غير مقبول. 

وحيث إن الطاعن ينعى بالسببين الثالث والرابع على الحكم المطعون فيه الخطاً 
فى تطبيق القانون» والقصور فى التسبيب» وفى بيان ذلك يقول إن الحكم الابتدائى أقام 
قضاءه بالتطليق على سند من أقوال شاهدى المطعون ضدها المريدة بالمستندات رغم أن 
شهادتهما سماعية دون إيراد مدلول تلك المستندات بما يعيبه ويستوجب نقضه. 

وحيث إن هذا النعى غير مقبول» ذلك بأن من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن 
الحكم المطعون فيه إذا اقتصر على الفصل فى شكل الاستئناف فما كان له أن يعرض 
لموضوعه»ء وإذ قضى الحكم باعتبار الاستئناف كأن لم يكنء ولم يتطرق لموضوع الدعوى 
قإن النعى لا يصادف محلاً من قضاء الحكم المطعون فيه ومن ثم فإنه يكون غير مقبول.. 


وما تقدم يتعين رفض الطعن. 


۷1 


جلسة ۷ من فدرادر سئة 0( 
برئاسة السيد المستشار/ أحمد محمود مكى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة 


الملستشارين/رسيد محمود بوسف. يوسف عید الحليم الهته» خالد یحیی دراز وسید 
عبدالرحيم الشيمى نواب رئيس المحكمة. 


)5۸( 
الطعن رقم ٥۹۷‏ لسئة ۹ القضائية 

١(‏ - ۳) تقادم «التقادم المكسب» «التقادم المسقط» «بدء سريان التقادم». حيازة . التزام. 

)١(‏ التقادم المكسب. ماهيته. عدم اكتساب المتمسك به إلا ما حازه من حقوق عينية دون 
الحقوق الشخصية. 

(۲) التقادم المسقط . ماهيته . سريانه على الحقوق العينية والة لشخصية عدا حق اللكية 
باعتباره حق مؤبد. 

(۴) الالتزام . ماهيته. الالتزامات التى مصدرها القانون. خضوعها للتقادم المنصوص عليه 
بالمادة ٣۷١‏ مدنى. علة ذلك. بدء سريان التقادم من تاريخ الاستحقاق مالم ينص القانون 
على غير ذلك. توقف ميعاد الاستحقاق على إرادة الدائن. أثره. سريان التقادم من الوقت 
الذى يتمكن فيه الدائن من المطالبة بدينه. م ۲۸١‏ مدنى. ۰ 

)١ » ٤(‏ إيبجار «إيجار الأماكن». عقد «عقد الإبجار». دعوى «دعوى الفسخ». تقادم 

«تقادم دعوى الفسخ : تقادم مسقط : بدء سريان التقادم». حكم «تسبيبه : الخطاً 

فى تطبيق القانون». 

)٤(‏ الدعوى بفسخ عقد الإيجار. ماهيتها. تقادمها بمضى خمسة عشرة سنة. سريان التقادم 
من وقت نشأة الحق قى رفعها. علة ذلك. 

)١(‏ تمسك الطاعنين بسقوط حق المطعون ضدهم فى رفع دعوى فسخ عقد إيجار عين النزاع 
للتنازل دون إذن من المالك السابق أو توافر شروط البيع بالجدك مضى خمسة عشر سنة 
من تاريخ ذلك التنازل إلى وقت رفع الدعوى ودللوا على ذلك بالمستندات. اطراح الحكم 
الطعون فيه هذا الدفاع وقضاءه بالفسخ والإخلاء استناداً إلى أن الحق المدعى به 
لا يكتسب ولا يسقط بمضى المدة. خطاً فى تطبيق القانون. 


جلسة ۷ من قبراير سنك VV ۲٠۰۰۰‏ 


)١(‏ من المقرر أن التقادم المقترن بالحيازة لا يكسب المتمسك به إلا ما حازه من حقوق عينية 
فقط دون الحقوق الشخصية وذلك ما اصطلح على تسميته بالتقادم المكسب. 

(۲) التقادم المسقط للحقوق وهو عدم استعمال صاحب الحق له مدة معينة فإنه يسقط الحقوق 
الشخصية والعينية على سواء باستثناء حق اللكية لأنه حق مؤبد. 

)١(‏ النص فى المادة ۳۷١‏ من القانون المدنى على أنه «يتقادم الالتزام بانقضاء خمس عشرة 
سنة فيما عدا الحالات التى ورد عنها نص خاص فى القانون...» يدل على أن الالتزام 
وهو الحق الشخصى للدائن الذى يخوله مطالبة مدينه إعطاء شئ أو القيام بعمل أو 
الامتناع عن عمل وسائر الالتزامات التى مصدرها القانون تتقادم كأصل عام بمضي 
خمس عشرة سنة مالم يوجد نص خاص يخالف ذلك» باعتبار أن التقادم سبب لانقضاء 
الحقوق الشخصية أو العينية احتراماً للأوضاع المستقرة كأصل عام أو اعتداد بقرينة 
الوفاء أو جزاءً لإهمال الدائن فى حالات خاصةء والأصل أن يبدا التقادم وعلى ما تقضى 
به المادة ۳۸١‏ من القانون المدنى من تاريخ الاستحقاق متوقفاً على إرادة الدائن فإن مدة 
التقادم تسرى من الوقت الذى يتمكن فيه الدائن من المطالبة بدينه. 

)٤(‏ من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الدعوى بطلب فسخ عقد الإيجار هى بطلب حق من 
الحقوق الشخصية التى ليست لها مدة خاصة تتقادم بها فإن تقادمها يكون بمضى 
خمس عشرة سنة من وقت نشاة الحق فى الدعوى باعتباره التاريخ الذى يتمكن فيه 
الدائن من المطالبة بدينه. 

٠۹1۱/۱/۱۱ إذا كان المطعون ضدهم قد أقاموا الدعوى بطلب فسخ عقد الإيجار المؤرخ‎ )١( 
والإخلاء استناداً إلى تنازل الطاعن الثانى عن هذا العقد إلى الطاعن الأول بتاريخ‎ 
وكان الطاعنون قد تمسكوا بالتقادم» ودللوا على ذلك بالشهادة الصادرة‎ 4 
والمؤيدة له وكان المطعون‎ ۱۹٠١/۴/٠١ من مصلحة الشهر العقارى والتوثيق بتاريخ‎ 
بعد مضى أكثر من خمس عشرة سنة‎ ۱۹۹١/١١/۹ ضدهم قد رفعوا الدعوى بتاريخ‎ 
على ذلك التنازلء فأطرح الحكم دفاعهم وأقام قضاءه على مجرد القول «أما عن الدفع‎ 
بالتقادم فإن الحق المدعى به لا يكتسب ولا يسقط بمضى المدة» فإنه يكون قد أخطاً فى‎ 

تطبيق القانون. 


۲٠۰٠۰۰ جلسة ۷ من فيرادر سنة‎ VA 
المحكمة‎ 
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر‎ 


حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. 

وحيث إن الوقائع ‏ على مايبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ۔ تتحصل 
فى أن المطعون ضدهم أقاموا الدعوى ٠١۸١‏ لسنة ۱۹۹١‏ مساكن الاسكندرية الابتدائية 
على الطاعنين بطلب الحكم بفسخ عقد الإيجار المؤرخ ۱۹١۱/۱/۱١‏ ويإخلائهم من 
المحل المبين بالأوراق لتنازل الطاعن الثانى إلى الطاعن الأول عن هذا العقد دون إذن من 
امالك السابق ولعدم توافر شروط البيع بالجدك» كما أقام الطاعن الأول دعوى فرعية 
على المطعون ضدهم بطلب الحكم بإلزامهم بتحرير عقد إيجار له عن ذات العين لرضاء 
الملاك السابقين للعقار بالتنازل له عن عقد الإيجار. ومحكمة أول درجة حكمت فى 
الدعوى الأصلية بالطلبات وبرفض الدعوى الفرعية. استأنف الطاعنون هذا الحكم 
بالاستئناف ٤٤١١‏ لسنة ٠٤‏ ق الاسكندرية وبتاريخ ۱۹۹۹/۲/۲۷ قضت المحكمة 
بالتآييد» طعن الطاعنون فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها 
الرأى بنقض الحكم وعرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة 
لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها. 

وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطاً فى تطبيق القانون 
ذلك نهم تمسكوا بسقوط حق المطعون ضدهم فى رفع دعوى الفسخ بمضى خمس 
عشرة سنة من تاريخ التنازل ودللوا على ذلك بالشهادة الصادرة من مصلحة الشهر 
العقاری والتوثيق بتاريخ ١٠/۲/٥٦۱۹ء‏ فى حين أن الدعوى رفعت سنة ۱۹۹٩‏ فأطرح 
الحكم المطعون فيه دفعهم قولاً منه أن دعوى الفسخ لا تسقط بالتقادم مما يعيبه 
ویستوجب نقضه. 

وحيث إن هذا النعى سديد ذلك أنه من المقرر أن التقادم المقترن بالحيازة 
لاإيكسب المتمسك به إلا ما حازه من حقوق عينية فقط دون الحقوق الشخصية وذلك-ما 
اصطلح على تسميته بالتقادم المكسب» أما التقادم المسقط للحقوق» وهو عدم استعمال 


جلسة ۷ من فبراير سنة ۲٠۰٠١‏ ۹ 


کا ل 
صاحب الحق له مدة معينة فإنه يسقط الحقوق الشخصية والعينية على سواء باستثناء 
حق الملكية لأنه حق مؤيد» وكان النص فى المادة ۲۷١‏ من القانون المدنى على أنه 
«يتقادم الالتزام بانقضاء خمس عشرة سنة فيما عدا الحالات التى ورد عنها نص 
خاص فى القانون...» يدل على أن الالتزام وهو الحق الشخصى للدائن الذى يخوله 
مظالبة مدينه إعطاء شئ أو القيام بعمل أو الامتناع عن عمل وسائر الالتزامات التى 
مصدرها القانون تتقادم كأصل عام بمضى خمس عشرة سنة ما لم يوجد نص خاص 
يخالف ذلك» باعتبار أن التقادم سبب لانقضاء الحقوق الشخصية أو العينية احتراماً 
للأوضاع المستقرة كأصل عام» أو اعتدادًا بقرينة الوفاء أو جزاءً لإهمال الدائن فى 
حالات خاصة» والأصل أن يبدا التقادم وعلى ما تقضى به المادة ۳۸١‏ من القانون 
المدنى من تاريخ الاستحقاق مالم ينص القانون على غير ذلك»ء فإذا كان ميعاد 
الاستحقاق متوقفاً على إرادة الدائن فإن مدة التقادم تسرى من الوقت الذى يتمكن فيه 
الدائن من المطالية بدينه» وكان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الدعوى بطلب فسخ 
عقد الإيجار هى بطلب حق من الحقوق الشخصية التى ليست لها مدة خاصة تتقادم 
بها فإن تقادمها يكون بمضى خمس عشرة سنة من وقت نشأة الحق فى الدعوى 
باعتباره التاريخ الذى يتمكن فيه الدائن من المطالبة بدينهء لما كان ذلك» وكان المطعون 
ضدهم قد أقاموا الدعوى بطلب فسخ عقد الإيجار المؤرخ ۱۹1١/١/١١‏ والإخلاء 
استناداً إلى تنازل الطاعن الثانى عن هذا العمقد إلى الطاعن الأول بتاريخ 
٤‏ وكان الطاعنون قد تمسكوا بالتقادم» ودللوا على ذلك بالشهادة المنوه 
عنها بوجه النعى والمؤيدة له» وكان المطعون ضدهم قد رفعوا الدعوى بتاريخ 
4۸4 بعد مضى أكثر من خمس عشرة سنة على ذلك التنازل» فأطرح الحكم 
دفاعهم وأقام قضاءه على مجرد القول «إما عن الدفع بالتقادم فإن الحق المدعى به 
لايكتسب ولا سقط بمضى المدة» فإنه يكون قد أخطاً فى تطبيق القانون بما يوجب 
نقضه دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن. 


لما تقدم وحيث إن الموضوع صالح للقفصل فيه. 


YA. 


جلسة ۸ من فبرادر سنة ۲٠۰٠۰١۰‏ 
برئاسة السيد المستشار الدكتور/ رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة 
وعضوية السادة الستشارين/على محمد على» محمد درويش» عبد المنعم دسوقى وأحمد 
الحسينى نواب رئيس المحكمة. 


)6۹( 
الطعن رقم ٠٠٤١‏ لسنة ٠٠‏ القضائية 

(۱ ۲( حکم «حجية الحكم :حجية الحكم الجنائى: نطاق الححدة». قوة الأمر 
الحقضى. 

الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية وقى الوصف القانونى لهذا 

الفعل ونسبته إلى فاعله. آثره. عدم جواز إعادة بحث هذه الأمور أمام المحكمة المدنية. علة 

ذلك. المادتان ٠٥٠٦‏ إجراءات جنائيةء ٠١۲‏ إثيات. . 
(۲) قوة الأمر المقضى. ورودها على منطوق الحكم وما ارتبط به من أسباب ارتباطا وثيقا. 
)™( آوراق تحارىة «الكميدالة» «الشدك». إفلاس. 

حق الساحب فى المعارضة فى دفع قيمة الكمبيالة أو الشيك فى حالتى الضياع أو 

إفلاس الحامل. عاة ذلك. م ۸ من قانون التجارة. الحصول على الشيك بطريق النصب 
یدخل فی حکم الضياع. 
13 ( حکم «ما له یعدب تسبیب الحكم». دقض «سلطة محكمة النقض» . 
(6( إصابة الحكم المطعون فيه صحیح القانون. قصوره فى أسبابه القانونية. لا عيب. لمحكمة 

النقض استكمالها دون أن تنقضه. 


)١(‏ تزيد الحكم عن حاجة الدعوى. لا عيب. 


د حلسة ۸ من فبرابر سئة ۲۰۰۰ \A؟‏ 


١‏ - مؤدى نص المادتين ٠٠١‏ من قانون الإجراءات الجنائية. ٠١١‏ من قانون الإثبات أن 
الحكم البات الصادر فى المواد الجنائية تكون له حجيته فى الدعوى المدنية أمام المحاكم المدنية 
كلما كان فصل فصلا لازما فى وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين المدنية 
والجنائية وفى الوصف القانونى لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله. فإذا فصلت المحكمة الجنائية 
فى هذه الأمور فإنه يمتنع على المحاكم المدنية أن تعيد بحثها ويتعين عليها أن تلتزم بها حتى 
لا يكون حكمها مخالفا للحكم الجنائى السابق له. 

۲ - المقرر أنه متى كانت أسباب الحكم مرتبطة با منطوق ارتباطا وثيقاً بحيث لا تقوم له 
قائمة إلا بها فإنها تكون معه وحدة لا تتجزأء ويرد عليها ما يرد عليه من قوة الأمر المقضى. 

٣‏ - مفاد نص المادة ٠١۸١‏ من قانون التجارة السابق - المنطبق على الواقعة - أن 
الشارع أباح للساحب أن يتخذ من جانبه إجراء يصون به ماله بغير توقف على حكم من 
القضاء هو المعارضة فى دفع قيمة الكمبيالة أو الشيك الذى يأخذ حكمها لما تقرره من أن حق 
الساحب فى حالتى الضياع أو إفلاس الحامل يعلى على حق المستفيد ويدخل فى حكم 
الضياع على نحو ما استقرت عليه أحكام الدائرة الجنائية لمحكمة النقض حالة الحصول على 
الشيك بطريق النصب. 

٤‏ - المقرر أنه لا ينال من الحكم المطعون فيه قصوره فى أسبابه القانونية إذ لمحكمة 
النقض أن تستكمل هذه الآسباب دون أن تنقضه. 


ه - المقرر أنه لا يعيب الحكم مما استطال إليه تزيداً عن حاجة الدعوى. 


المحكمة 
حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. 


وحيث إن الوقائع ‏ على مايبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل 
فى أن الطاعن أقام الدعوى رقم ۸۸/1٤١١۷١‏ مدنى جنوب القاهرة الابتدائية بطلب 


۲٠۰٠۰۰ جلسة ۸ من فبرادر سنة‎ YAY 


الحكم بإلزام الشركة المطعون ضدها بأن تؤدی له مبلغ ۲٠۰‏ ألف دولار أمريكى» وقال 
بيانا لذلك أنه صدر لصالحه الشيك رقم ......... من الشركة المطعون ضدها والمسحوب 
على بنك الاسكندرية بالمبلغ سالف الذكرء إلا أن البنك الأخير رفض صرفه تنفيذا 
لاعتراض المطعون ضده بادعائه أنه صدر بناء على إشعار مزور» تحرر عن هذه الواقعة 
الحضر رقم ......... لسنة ۸١‏ جنع عابدين حيث قدم الطاعن للمحاكمة بتهمة الاشتراك 
فى تزوير هذا الإشعار واستعمالهء وقضى فيها بإدانته وتأييد هذا الحكم استئنافيا إلى 
أن قضت محكمة النقض فى الطعن رقم ....... لسنة ۵۷ ق بتاریخ ۱۹۸۸/۲/۱۷ بإلغائه 
وبراءة الطاعنء وإنه إذ تقدم بعد صدور هذا الحكم بصرف الشيك مرة أخرىء إلا أن 
البنك المسحوب عليه رفض صرفه وأفاد بالرجوع على الساحب مما دعاه إلى إقامة هذه 
الدعوى بطلباته سالفة البيانء وبتاريخ ١١‏ من مايو سنة ۱۹۸۹ حكمت المحكمة برفض 
الدعوى» استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم ٠١/۷۷۸۹١‏ ق القاهرة وبتاريخ 
° من يونيو سنة ٠۹۹٠‏ قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن فى هذا 
الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفقض الطعنء وإذ عرض 
على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها. 
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعى الطاعنة بها على الحكم المطعون فيه 
مخالفة القانون والخطاً فى تطبيقه والقصور فى التسبيب إذ أقام قضاءه. على أن 
الإشعار الصادر بموجبه الشيك محل المنازعة مزور يحق للمطعون ضدها المعارضة فى 
الوفاء به لاندراج هذه الحالة ضمن الحالات المبينة با لمادة ٠١۸‏ من قانون التجارة وإلى 
انحسار حجية الحكم الجنائى قبل من يدعى والہنك مختصم 
فى الدعوى والذى حرر ذلك الإشعار بناء على طلب الطاعن فى حين أنه يترتب على 
حجية الحكم والذى انتهى فى قضائه إلى نفى اشتراكه فى ارتكاب جريمة التزوير أو 
استعمال المحرر المزور أحقيته فى صرف قيمة هذا الشيك لاستيفائه كافة الشروط 
القانونيةء باعتبار أن المطعون ضدها هى وحدها المدينة بقيمتهء وأن الإشعار المزور من 
صنع الأخيرة التى لا يجوز لها أن تستفيد منهء وأنه كان يتعين على الحكم المطعون فيه 
فض الحرز للاطلاع على ذلك الإشعار كإجراء لازم للفصل فى الدعوى» مما يعيب 


الحكم ويستوجب نقضه. 


جلسة ۸ من فبرادر سنة YAY ٠٠٠١‏ 


الإجراءات الجنائية. ٠١١‏ من قانون الإثبات أن الحكم البات الصادر فى المواد الجنائية 
تكون له حجيته فى الدعوى المدنية أمام المحاكم المدنية كلما كان فصل فصلا لازما فى 
وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين المدنية والجنائية وقى الوصف 
القانونى لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله. فإذا فصلت المحكمة الجنائية فى هذه الأمور 
فإنه يمتنع على المحاكم المدنية أن تعيد بحثها ويتعين عليها أن تلتزم بها حتى لا يكون 
حكمها مخالفا للحكم الجنائى السابق له وأنه متى كانت أسباب الحكم مرتبطة 
بالمنطوق ارتباطا وثيقا بحيث لا تقوم له قائمة إلا بها فإنها تكون معه وحدة لا تتجزاء 
ويرد عليها ما يرد عليه من قوة الأمر المقضىء» وكان النص فى المادة ٠٤۸١‏ من قانون 
التجارة السابق - المنطبق على الواقعة - على أنه «لا تقبل المعارضة فى دفع قيمة 
الكمبيالة إلا فى حالتى ضياعها أو تفليس حاملها» مفاده أن الشارع أباح للساحب أن 
يتخذ من جانبه إجراء يصون له ماله بغير توقف على حكم من القضاء هو المعارضة فى 
دفع قيمة الكمبيالة أو الشيك الذى يأخذ حكمها لما قدره من حق الساحب فى حالتى 
الضياع أو إفلاس الحامل يعلو على حق المستفيدء ويدخل فى حكم الضياع على نحو 
ما استقرت عليه أحكام الدائرة الجنائية لمحكمة النقض حالة الحصول على الشيك 
بطريق النصبء لا كان ذلك وكان الحكم الصادر من محكمة النقض بتاريخ 
................ فى الطعن رقم .............. ق قد قطع فى أسبابه المرتبطة بمنطوقه بتزوير 
الإشعار الذى أصدرت بناء عليه المطعون ضدها الشيك سند المنازعةء وكان تحديد كون 
هذا الإشعار مزوراً من عدمه لازماً ويتوقف عليه قضاء الحكم الجنائى بإدانة الطاعن 
من عدمه»ء فإن حجية الحكم الجنائى البات سالف الذكر تنصرف إلى ثبوت تزوير 
الإشعار الذى أصدرته بناء عليه المطعون ضدها ذلك الشيك ومن ثم فلا يؤدى ذلك إلى 
أحقية الطاعن فى استرداد قيمته باعتبار أن ذلك يعد آثراً لازماً لهذا القضاء والمحاج به 
أمام المحكمة المدنيةء وإذ التزم الحكم المطعون فيه نطاق هذه الحجية ورتب على قطع 
الحكم الجنائى بتزوير الإشعار الذى صدر ذلك الشيك بناء عليه أحقية المطعون ضدها 
فى المعارضة فى صرف قيمته وقضى برفض دعوى المطالبة فإنه لا يكون قد خالف 
حجية الحكم الجنائى سالف الذكر ويضحى النعى عليه فى هذا الخصوص وفى شأن 
تعييبه بإغفال المحكمة الاطلاع على الإشعار المزور أيا كان وجه الرأى فيه - ويعد أن 


۲٠۰۰۰ جلسة ۸ من فبراير سنة‎ YAS 


قطع الحكم الجنائى بتزويره. على غير أساس - ولا ينال من ذلك قصوره فى أسبابه 
القانونية إذ لمحكمة النقض أن تستكمل هذه الأسباب دون أن تنقضه وكان لا يعيب 
الحكم من بعد ما استطال إليه تزيداً عن حاجة الدعوى من وجوب اختصام من يدعى 
................. فیها ومن ثم یضحی النعی برمته على غير آساس. 


YA 


جلسة ۸ من فبرادر سنة ۲٠٠٠‏ 
برئاسة السيد المستشار الدكتور/ رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة 


)5۰( 
الطعن رقم ٠٠٠١‏ لسنة ٠۲‏ القضائية 
ضرائب «الإعلان بريط الضريية : الإعلان بقرار لجنة الطعنء. إعلان . 


إجراءات الإعلان بربط الضريبة ويما تصدره لجان الطعن من قرارات. اختلافها عن 
إجراءات الإعلان فى قانون المرافعات. الإعلان بربط الضريبة أو المرسل من لجنة الطعن 
بفحوی قرارها وکیفیته. بخطاب موصی عليه مصحوب بعلم الوصول م ۲۸۸ من التعليمات 
البريدية للمراسلات الخارجية المطبوعة عام .۱۹۷١‏ للممول الطعن فى مراسلات مصلحة 
الضرائب. ميعاد الطعن. إيصال علم الوصول. ورقة رسمية لا سبيل لدحض حجيتها إلا 
ہسلوك طريق الطعن بالتزوير. ثبوت توقيع المطعون ضده على إيصال علم الوصول المرسل من 
لجنة الطعن. انقضاء الميعاد المحدد للطعن وعدم سلوكه طريق الطعن بالتزوير على التوقيع. 
أثره. عدم قبول الطعن. 


مؤدی تصوص المواد ٠١١ ۲/۱٠۰ ۰۱/۱٤۹‏ من القانون رقم ٠١١‏ لسنة ۱۹۸۱١‏ قى 
شان الضرائب على الدخل أن المشرع وضع إجراءات خاصة لإعلان الممول بربط الضريبة 
وبما تصدره لجان الطعن - من قرارات على نحو يختلف عن الإجراءات المنصوص عليها فى 
قانون المرافعات فجعل الإعلان المرسل من المأمورية إلى الممول بربط الضريبة وكذا المرسل له 
من لجنة الطعن - بفحوى قرارها فى الطعن المقام منه بإخطاره بخطاب موصى عليه مصحوبا 
بعلم الوصولء فى قوة الإعلان الذى يتم بالطرق القانونية بعد أن وضعت التعليمات البريدية 
للمراسلات الخارجية المطبوعة عام ۱۹۷١‏ فى المادة ۲۸۸ منها القواعد المنظمة للمراسلات 
السجلة الواردة من مصلحة الضرائب على نحو يحقق الضمانات التى يكفلها قانون المرافعات 
لسلامة إجراءات الإعلان. ومنح الممول على أثره أن يطعن فى ى منهما خلال ثلاثين يوما من 
اليوم التالى لتاريخ التوقيع على إيصال علم الوصول بالاستلام. الذى يعد ورقة رسمية لا 


۲٠٠۰۰ جلسة ۸ من فبرائر سنة‎ A1 


سبيل لدحض حجيتها إلا بسلوك طريق الطعن بالتزوير. ما كان ذلك. وكان الثابت من اطلاع 
الخبير المنتدب من محكمة الاستئناف على إيصال علم الوصول المرسل من لجنة الطعن إلى 
امطعون ضده أنه موقع عليه منه بتاريخ ۱۹۸۸/١١/١‏ فإن الإعلان الحاصل له على هذا النحو 
يعتبر كافيا لترتيب كافة الآثار القانونية وإذ لم يودع صحيفة طعنه على قرارها قلم كتاب 
محكمة أول درجة إلا فی ۱۹۸۹/۸/۰ أى بعد فوات أكثر من الثلاثن يوما وخلت الأوراق من 
سلوكه طريق الطعن بالتزوير على ذلك التوقيع فإن الطعن يكون قد أقيم بعد الميعاد. 


المحكمة 
بعد الاطلاع على الأوراق» وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر 


حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. 


وحيث إن الوقائع ‏ على مايبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - 
تتحصل فى أن مأمورية الفيوم أول قدرت صافى أرباح مورث المطعون ضده وآخرين 
الخاضعة للضريبة على الأرياح التجارية والصناعية خلال السنوات من 1۹۷١‏ وحتى 
۹ عن نشاطهم فى مطحنى الحسينية والعوفى وتأجيرهم مطحنا ثالثا وإذ اعترض 
وشركاؤه وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التى أصدرت قرارها بتخفيض التقديرات. 
طعن المطعون ضده على هذا القرار بالدعوى رقم ٤٤٥‏ لسنة ۱۹۸٩۹‏ «ضرائب» أمام 
محكمة الفيوم الابتدائية. ندبت المحكمة خبيرأ فى الدعوى ويعد أن أودع تقريره حكمت 
فى ۲١‏ من ديسمبر سنة ۹۹٠‏ بتعديل قرار اللجنة وتخفيض التقديرات. استأآنف 
الطاعن بصفته هذا الحكم بالاستئناف رقم ٠١‏ لسنة ۷ق استئناف بنى سويف 
«مأمورية الفيوم» ويعد أن ندبت المحكمة خبيراً فى الدعوى وأودع تقريره قضت فى ٠٤‏ 
من إبريل سنة ۱۹۹١‏ بتأييد الحكم المستانف. طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق 
النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه وإذ 
عرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت 
النيابة رأيها. 


وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه 


جلسة ۸ من فبرادر سنة YAV ۲٠٠١‏ 


مخالفة القانون والخطاً فى تطبيقه لقضائه برفض الدفع المبدى منه بعدم قبول الطعن 
الملقام من المطعون ضده فى قرار اللجنة شكلا لرفعه بعد الميعاد ذلك أنه أخطر بالقرار 
فی ۱۹۸۸/۱۲/۲ وتسلمه فی ۱۹۸۸/۱۲/۲٤‏ إلا أنه لم يقم بالطعن عليه إلا فى 
2 بعد انقضاء أكثر من ثلاثين يوماء وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى رفض 
هذا الدقع على سند من أنه لم يثبت للمطعون ضده من علم الوصول فحوى الخطاب 
امرسل إليه من لجنة الطعن حتى يتسنى له الطعن فى الميعاد وهو أمر لم يستلزمه 
الشارع فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه. 


وحيث إن هذا النعى سديد» ذلك أن مؤدی نصوص المواد ٠١١ »۲/۱١۰ ۱/۱٤٩‏ 
من القانون رقم ٠١١‏ لسنة 1۹۸١‏ فى شان الضرائب على الدخل أن المشرع وضع إجراءات 
خاصة لإعلان الممول بربط الضريبة ويما تصدره لجان الطعن - من قرارات على نحو يختلف 
عن الإجراءات المنصوص عليها فى قانون المرافعات فجعل الإعلان المرسل من المأمورية إلى 
المول بربط الضريبة وكذا المرسل له من لجنة الطعن - بفحوى قرارها فى الطعن المقام منه 
بإاخطاره بخطاب موصى عليه مصحويا بعلم الوصول» فى قوة الإعلان الذى يتم بالطرق 
القانونية بعد أن وضعت التعليمات البريدية للمراسلات الخارجية المطبوعة عام ۱۹۷١‏ فى 
المادة ۳۸۸ منها القواعد المنظمة للمراسلات المسجلة الواردة من مصلحة الضرائب على نحو 
يحقق الضمانات التى يكفلها قانون المرافعات لسلامة إجراءات الإعلان. ومنح الممول على أثره 
أن يطعن فى أى منهما خلال ثلاثين يوما من اليوم التالى لتاريخ التوقيع على إيصال علم 
الوصول بالاستلام الذى يعد ورقة رسمية لا سبيل لدحض حجيتها إلا بسلوك طريق الطعن 
بالتزوير. لما كان ذلك. وكان الثابت من اطلاع الخبير المنتدب من محكمة الاستئناف على 
إيصال علم الوصول المرسل من لجنة الطعن إلى المطعون ضده أنه موقع عليه منه بتاريخ 
4 فان الإعلان الحاصل له على هذا النحو يعتبر كافيا لترتيب كافة الآثار القانونية 
وإذ لم يودع صحيفة طعنه على قرارها قلم كتاب محكمة ول درجة إلا فی ۱۹۸۹/۸/۰ أى 
بعد فوات أكثر من الثلاثين يوما وخلت الأوراق من سلوكه طريق الطعن بالتزوير على ذلك 
التوقيع فإن الطعن يكون قد أقيم بعد الميعاد وإذ خالف الحكم امطعون فيه هذا النظر وانتهى 
إلى عدم اطمئنانه إلى صحة هذا الإعلان بمقولة إن إيصال علم الوصول غير موضح به فحوى 
الخطاب المرسل إليه من لجنة الطعن وهو أمر لم يستلزمه الشارع وينال مما رتبه على هذا 


۲٠۰۰۰ جلسة ۸ من فبرادر سنة‎ YAA 


الإعلان بهذه الوسيلة من نتائج وقضى تبعا لذلك برفض الدفع بعدم قبول الطعن الضريبى 
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيهء ولا تقدم فإنه يتعين إلغاء الحكم المستأنف 
والقضاء بعدم قبول الطعن على قرار اللجنة لرفعه بعد الميعاد. 


YA 


جلسة ۸ من فبرادر سئنة ۲٠٠١۰‏ 
برئاسة السيد المستشار/ محمد وليد الجارحی نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة 
عوض وعز العرب عبد الصبور. 


)9۱( 
الطعن رقم ٠۳۸‏ لسنة ۳ القضائية 
»١(‏ ۲) محكمة الموضوع «سلطتها بشأن استخلاص حسن النية وسوئها : الجدل 
الموضوعى.». نقض «أسباب الطعن : الأسباب الموضوعية» . 
)١(‏ لمحكمة الموضوع سلطة استخلاص حسن النية أو سوئها من مظانها ومما تستشفه من 
ظروف الدعوى وملابساتها. شرطه. قيام استخلاصها على أسباب تكفى لحمل قضائها. 
)١(‏ استخلاص الحكم المطعون فيه سائغاً من المحاضر الإدارية المحررة بين طرفى النزاع 
والدعوی الستعجلة المقامة من المطعون ضدها على الطاعن ومن الإنذار الموجه له من 
الحى بوقف أعمال البناء التى يقوم بها فى أرضها أن استمراره فيها دليل على سوء نيته. 
النعى عليه فى ذلك. جدل موضوعى. غير مقبول. 
)٤ »۳(‏ ملكدة «أسباب كسبها : الالتصاق» التصاق. تعويض. اختصاص 
«الاختصاص القيمى». حكم «عيوب التدليل : مخالفة القانون والخطاً فى تطبيقه». 
(۳) تملك صاحب الأرض المنشات التى يطلب استبقائها بالالتصاق. كيفيته. تعويض صاحبها 
بأقل القيمتين. قيمة المنشآت مستحقة الإزالة بعد استنزال تكاليف الهدم أو الفرق بين ثمن 
الأرض خالية من المنشات وثمنها بعد إقامتها عليها. م ۱/۹۲١‏ مدنى. هذا التعويض وإن 
كان مصدره القانون» إلا أنه يمثل قيمة ما أثرى به صاحب الأرض بسبب إقامة المنشآت. 
لاصلة له بقواعد تقدير قيمة الدعوى المنصوص عليها فى م ۲۷ مرافعات. هدف تلك 
القواعد. وضع معيار لتحديد الاختصاص القيمى لمحاكم الدرجة الأولى ومدي قابلية 
أحكامها للطعن فيها. 


)٤(‏ دعوى المطعون ضدها باستبقاء المنشات التى أقامها الطاعن وهو سيئ النية على أرض 


.4 جلسة ۸ من فبراير سنة ۲٠۰٠۰۰‏ 


مملوكة لها مقابل دفع قيمة المنشآت مستحقة الإزالة. تكليف الحكم المطعون فيه للخبير 
بتقدير قيمة المنشات طبقاً للمادة ۳۷ مرافعات وتعويله فى قضائه على هذا التقدير. 
مخالفة للقانون وخطا فی ت تطبيقه. 


١‏ - المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن من سلطة محكمة الموضوع استخلاص حسن النية 
أو سوئها من مظانهاء ومما تستشفه من ظروف الدعوى وملابساتها متى كان 
استخلاصها قائماً على أسباب سائغة تكفى لحمل قضائها. 

۲ - إذا كان البين من الحكم المطعون فيه أنه استخلص - مما هو ثابت فى المحاضر الإدارية 
امحررة بين طرفى النزاعء والدعوى المستعجلة التى أقامتها المطعون ضدها على الطاعن. 
ومن الإنذار اموجه له من حى شرق الاسكندرية بضرورة وقف ما يقوم به من أعمال البناء 
فى أرض المطعون ضدها - أن استمراره فى هذه الأعمال» دليل على سوء نيتهء وهو 
استخلاص سائغ له أصله الثابت فى الأوراق» فإن ما يثيره الطاعن بما ورد بوجوه النعى 
........ لا يعدو أن يكون جدلاً فيما لمحكمة الموضوع سلطة تقديره» حرياً بعدم القبول. 


۲ - النص فى الفقرة الأولى من المادة ۹٠٤‏ من القانون المدنى على أن «إذا أقام شخص بمواد 
من عنده منشآت على أرض يعلم أنها مملوكة لغيره دون رضاء صاحب الأرضء كان لهذا أن 
يطلب ازالة المنشآت على نفقة من أقامها مع التعويض إن كان له وجهء وذلك فى ميعاد سنة 
من اليوم الذى يعلم فيه بإقامة المنشآت» أو أن يطلب استبقاء المنشآت مقابل دفع قيمتها 
مستحقة الازألة أو دفع مبلغ يساوی ما زاد فى ثمن الأرض بسبب هذه المنشآت» - مفاده 
أن تملك صاحب الأرض للمنشات التى يطلب استبقاعها بالالتصاق يكون مقابل تعويض 
صاحبها بأقل القيمتين المشار إليهما فى النص وهما : قيمة المنشآت مستحقة الازالة أى 
قيمة الآنقاض بعد استنزال تكاليف الهدم» أو الفرق بين ثمن الأرض خالية من المنشات 
وثمنها بعد إقامة هذه المنشآت عليها باعتبار أن فرق الثمن هو ما زاد فى ثمن الأرض» ولا 
مراء فى أن التعويض فى هذه الحالة وان كان مصدره القانونء إلا أنه يمثل قيمة ما أثرن به 
صاحب الأرض بسبب إقامة المنشات» وهو بهذه الصفة منبت الصلة بقواعد تقدير قيمة 


جلسة ۸ من فبرایر سنك ۲۰۰۰ ۲۹۱ 


لتحديد الاختصاص القيمى لمحاكم الدرجة الأولىء ولدى قابلية هذه الأحكام للطعن فيها. 


٤‏ - إذ كان الحكم المطعون فيه قد ..... ناط بالخبير المندوب فى الدعوى (دعوى استبقاء 
المبانى المقامة على أرض الغير مقابل دفع قيمتها مستحقة الإزالة) تقدير قيمة المنشآت 
التى أقامها الطاعن - وهو سيئ النية - على الأرض المملوكة للمطعون ضدهاء طبقاً 
للقواعد العامة المنصوص عليها فى المادة ۲۷ مرافعات» ثم اعتد فى قضائه بهذا التقديرء 
فإنه يكون قد خالف القانون» وأخطاً فى تطبيقه. 


المحكمة 

بعد الاطلاع على الأوراق» وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر 
والمرافعة ويعد المداولة. 

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. 

وحيث إن الوقائع - على مايبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل 
فى أن المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم ٠٥١١١‏ لسنة ۱۹۸٠١‏ مدنى الاسكندرية 
الابتدائية على الطاعن بطلب الحكم باستبقاء المبانى التى أقامها الأخير على قطعة 
الأرض المملوكة لها مقابل دفع قيمتها مستحقة الازالة. وقالت بياناً لدعواها إنها اشترت 
قطعة الأرض المبينة الحدود والمعالم بالصحيفة بعقد مسجل بزقم ........... لسىنة 1۹۷۰ 
شهر عقارى الاسكندرية ثم باعتها بعقد مرخ ۱۹۸١/٤/١١‏ إلى المدعو « ss‏ 
وإذ تعرض له الطاعن بزعم أنه اشترى قطعة الأرض تلك بعقد بيع مورخ ١۹۷۰/٤/۲١‏ 
من « ...................» الذى تملكها بالعقد المسجل برقم ............... نة ۱۹۳۱ء فی 
حين أن هذا العقد عقد رهن لقطعة أرض أخرى لم يكن البائع للطاعن طرفاً فيهء فقد 
أقامت الدعوى للحكم لها بطلبها سالف البيان. ومحكمة أول درجة - بعد أن ندبت 
خبيراً أودع تقريره - حكمت بالطلب. استأنف الطاعن بالاستئناف رقم 1۹۷ لسنة ۷٤ق‏ 
الاسكندرية ويتاريخ ۱۹۹۲/١١/۲۷‏ قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن 
الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض» وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرآى برفض 
الطعن» وعرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها 
التزمت النيابة رأيها. 


۲٠۰٠۰ جلسة ۸ من قبرادر سنة‎ 4Y 


وحيث إن الطعن أقيم على أريعة أسباب ينعى الطاعن بالسببين الثانى والثالث 
ويالوجهين الأول والثانى من السبب الرابع منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون 
والخطاً فى تطبيقهء وبياناً لذلك يقول إن الحكم أقام قضاءه بأحقية المطعون ضدها فى 
استبقاء ما أقامه من مبان مقابل دفع قيمتها مستحقة الازالة على أنه كان سيئ النية 
وذلك وفقاً لما جاء بالمحاضر الإدارية التى حررت فى شأن النزاع بين الطرفينء ويما 
تضمنته الدعوى المستعجلةء وإنذار حى شرق الاسكندرية الذى أمر بمقتضاه بوقف 
أعمال البناء» فى حين أن هذا الذى تساند إليه الحكم لا يدل على سوء نيتهء إذ لا 
تلازم بين الحق فى إقامة البناءء وبين ملكية الأرضء» ذلك أن اعتقاده - وهو مشتر بعقد 
عرفى - فى أن من حقه إقامة بناء على الأرض المبيعة له هو المناط فى التقرير بحسن أو 
سوء نيته» وما كان قد وضع يده على قطعة الأرض التى اشتراها بعقد مؤرخ فى سنة 
۰ قضی بصحته ونفاذه فی سنة ۱۹۸١‏ منذ تاريخ الشراء» وكانت النيابة العامة قد 
مكنته من حيازتها حين تار نزاع حول هذه الحيازةء فإنه يكون حسن النية» ومؤدى 
حسن نيته أن تختار المطعون ضدها - عملاً بالمادة ۱/۹٠١‏ من القانون المدنى - بين أن 
تدفع قيمة المواد وأجرة العمل» وبين أن تدفع مبلغاً مساوياً لما زاد فى ثمن الأرض 
بسبب هذه المبانى. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأعمل حكم المادة ٩۲٤‏ من 
القانون المدنىء» فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه. 

وحيث إن هذا النعى غير مقبول» ذلك أن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن من 
سلطة محكمة الموضوع استخلاص حسن النية أو سوئها من مظانهاء ومما تستشفه من 
ظروف الدعوى وملابساتها متى كان استخلاصها قائماً على أسباب سائغة تكفى 
لحمل قضائها. لما كان ذلك وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه استخلص - مما هو 
ثابت فى المحاضر الإدارية المحررة بين طرفى النزاع» والدعوى المستعجلة التى أقامتها 
الملطعون ضدها على الطاعن» ومن الإنذار الموجه له من حى شرق الاسكندرية بضرورة 
وقف ما يقوم به من أعمال البناء فى أرض المطعون ضدها - أن استمراره فى هذه 
الأعمال» دليل على سوء نيتهء وهو استخلاص سائغ له أصله الثابت فى الأوراق» فإن 
ما يثيره الطاعن بما ورد بوجوه النعى سالفة البيان لا يعدو أن يكون جدلاً فيما لمحكمة 
اموضوع سلطة تقديرهء حرياً بعدم القبول. 
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وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه بالسبب الأول ويالوجه الثالث من 
السبب الرابع مخالفة القانون» والخطاً فى تطبيقه» وفى بيان ذلك يقول إن الحكم اعتد 
فى تقدير قيمة المبانى التى أقامها بقواعد تقدير قيمة الدعوى المنصوص عليها فى المادة 
۷ من قانون المرافعات» فى حين أن هذا التقدير يجب أن يتم وفقاً القيمة الحقيقية لها. 
هذا إلى أن الخبير قدر تلك القيمة على أساس أن المبنى الذى أقامه مكون من خمسة 
طوابق فى حين أنها تسعة. وإذ أخذ الحكم - فى هذا الصدد - بما جاء فى تقرير 
الخبرةء فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه. 


وحيث إن هذا النعى فى محله» ذلك أن النص فى الفقرة الأولى من المادة ٠۲١‏ 
من القانون المدنى على أن «إذا أقام شخص بمواد من عنده منشآت على أرض يعلم 
أنها مملوكة لغيره دون رضاء صاحب الأرضء» كان لهذا أن يطلب ازالة المنشات على 
نفقة من آقامها مع التعويض إن كان له وجه وذلك فى ميعاد سنة من اليوم الذى يعلم 
فيه بإقامة المنشآت أو أن يطلب استبقاء المنشات مقابل دقع قيمتها مستحقة الإزالةء أو 
دفع مبلغ یساوی ما زاد فى ثمن الأرض بسبب هذه المنشآت» - مفاده أن تملك صاحب 
الأرض للمنشات التى يطلب استبقاءها بالالتصاق يكون مقابل تعويض صاحبها بأقل 
القيمتين المشار إليهما فى النص وهما : قيمة المنشات مستحقة الازالة أى قيمة 
الأنقاض بعد استنزال تكاليف الهدم» أو الفرق بين ثمن الأرض خالية من المنشآت 
وثمنها بعد إقامة هذه المنشات عليها باعتبار أن فرق الثمن هو ما زاد فى ثمن الأرض. 
ولا مراء فى أن التعويض فى هذه الحالة وإن كان مصدره القانونء إلا آنه يمثل قيمة ما 
أثرى به صاحب الأرض بسبب إقامة المنشات» وهو بهذه الصفة منبت الصلة بقواعد 
تقدير قيمة الدعوى المنصوص عليها فى المادة ۳۷ من قانون المرافعات والتى تهدف إلى 
وضع معيار لتحديد الاختصاص القيمى لمحاكم الدرجة الأولى» ولدى قابلية أحكامها 
للطعن فيهاء لما كان ذلكء وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر إذ ناط بالخبير 
المندوب فى الدعوى تقدير قيمة المنشات التى أقامها الطاعن - وهو سيئ النية - على 
الأرض المملوكة للمطعون ضدهاء طبقَاً للقواعد العامة المنصوص عليها فى المادة ۲۷ 
مرافعات» ثم اعتد فى قضائه بهذا التقديرء فإنه يكون قد خالف القانونء وأخطاً فى 
تطبيقه» مما يوجب نقضه نقضاً جزئياً فى هذا الخصوص. 


۹٤ 
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برئاسة السيد املستشار الدكتور/ رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة 


وعضوية السادة الستشارين/على محمد علی» عبد المنعم دسوقی› أحمد الحسينى نواب 


)9۲( 
الطعن رقم ٤۸۸۷‏ لسنة ٠۸‏ القضائية 

)١(‏ دعوى «الصفة فى الدعوى». 

تحديد حقيقة صفة المدعى عليه فى الدعوى. امتداده لما جاء بالصحيفة متعلقاً 
بموضوع النزاع وطلبات المدعى فيها ما دامت كافية للدلالة عليها. 
)۲( دعوی «الطلبات فی الدعوی». 

العبرة فى تحديد طلبات الخصم. هى بما يطلب الحكم له به. 
(۳) دعوی «سبب الدعوى : الطلبات فى الدعوى» . محكمة الموضوع. نظام عام. 
حکم «إصدار الحكم» . 

محكمة الموضوع. التزامها بالسبب الذى أقيمت عليه الدعوى وطلبات الخصوم فيها. 
تخلف ذلك. أثره. ورود الحكم على غير محل ويطلانه لتعلقه بالنظام العام. 
)٤(‏ استئناف «الأثر الناقل للاستئناف» . حكم «ما يعد قصورا» . 

وظيفة محكمة الاسئتناف. عدم قصرها على مراقبة الحكم المستأنف. رفع الاستئناف. 
أثره. نقل موضوع النزاع فى حدود طلبات المستأنف إلى محكمة الدرجة الثانية. 


١‏ - المقرر أن تحديد حقيقة صفة المدعى عليه فى الدعوى لا يقتصر بيانه على ما جاء محدداً 
لها فى صدر الصحيفة وفقا لحكم المادة ٠١‏ من قانون المرافعات وإنما أيضا بماجاء بهذه 
الصحيفة متعلقا بموضوع النزاع وطلبات المدعى فيها ما دامت تكفى للدلالة على حقيقة 
هذه الصفة. 
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۲ - المقرر أن العبرة فى تحديد طلبات الخصم هى بما يطلب الحكم له به. 


٣‏ - محكمة الموضوع لا تملك تغيير سبب الدعوى من تلقاء ذاتهاء ويجب عليها الالتزام بطلبات 
الخصوم وعدم الخروج عليهاء وإلا كان حكمها وارداً على غير محل ووقع بذلك باطلاً 
بطلاناً أساسيا متعلقا بالنظام العام. 

٤‏ - المقرر أن وظيفة محكمة الاستئناف - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ليست 
مقصورة على مراقبة الحكم المستأنف من حيث سلامة التطبيق فحسب وإنما يترتب على 
رفع الاستئناف نقل موضوع النزاع فى حدود طلبات المستأنف إلى محكمة الدرجة الثانية 
وإعادة طرحه عليها بكل ما اشتمل عليه من آدلة ودفوع وأوجه دفاع جديدة لتقول كلمتها 
بقضاء مسبب تواجه به عناصر الذزاع الواقعية والقانونية على السواء فتعيد بحث ما 


سبق إبداؤه من وسائل الدفاع وإصلاح ما اعترى الحكم من خط يا كان مرده. 


المحكمة 
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر 

حيث إن الطعن استوفى آوضاعه الشكلية. 
وحيث إن الوقائع ‏ على مايبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - 
تتحصل فى أن المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم 1 لسنة ۱۹۹٩‏ مدنی کلی شمال 
القاهرة الابتدائية على الطاعن بطلب إلزامه بتقديم كشف حساب مؤيدا بالمستندات عن 
أرباح الشركة التى يديرها وإيرادات العقارات التى يقوم بتحصيلها مع إلزامه بدفع 
ما ينتج عنه الحساب وذلك على سند من القول بأنه بتاريخ ۱۹۹۲/١/١‏ تكونت شركة 


توصية بسيطة سمتها التجارية « ا » لتجارة الأصواف والأقمشة 
وفی ۹۹/7/0 توفی امرحوم eens‏ > وأذ کان الطاعن مديرا 


الشركة ووكيلا لمورثها فى إدارة العقارات المخلفة عنه وخشية ضياع حقوقها فقد 


أقامت الدعوى. ندبت المحكمة خبيراً فى الدعوى وعد أن أودع تقریره حكم فى ۲۳ من 
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ديسمبر سنة ۱۹۹۷ بإلزام الطاعن بأداء المبالغ اموضحة بالنتيجة النهائية لتقرير 
الخبير. استانف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 11۹ لسنة ۲ ق القاهرة ويتاريخ 
۸ من نوفمبر سنة 1۹۹۸ قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن فى هذا 
الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه 
وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت 
النيابة رأيها. 

وحيث إن الطعن أقيم على خمسة أسباب ينعى الطاعن بالسبب الثالث على 
الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطاً فى تطبيقه والقصور فى التسبيب ذلك أنه 
التفت عن التعرض لما تمسك به من عدم قبول الدعوى لرفعها عليه بوصفه وكيلاً سابقاً 
عن مورث المطعون ضدها فى العقارات المخلفة عنه فى حين أن وكالته عنه فى إدارة هذه 
العقارات انقضت بوفاته وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه. 

وحيث إن هذا النعى مردود» ذلك أن تحديد حقيقة صفة المدعى عليه فى الدعوى 
لا يقتصر بيانه على ما جاء محدداً لها فى صدر الصحيفة وفقا لحكم المادة ٦٣‏ من 
قانون المرافعات وإتما أيضا بما جاء بهذه الصحيفة متعلقا بموضوع الذزاع وطلبات 
المدعى فيها ما دامت تكفى للدلالة على حقيقة هذه الصفةء لما كان ذلك وكانت صحيفة 
الدعوى المبتدأة وإن وجهت إلى الطاعن بصفته وكيلا سابقاً عن مورث طرفى النزاع 
بشأن ريع العقارات المخلفة عنه إلا أن ما ورد بالصحيفة متعلقاً بموضوع النزاع 
والطلبات فيها يدل على توجيه الدعوى إليه فى هذا الخصوص باعتباره واضع اليد على 
تلك العقارات بعد وفاة المورث وإذ كان هذا الدفاع غير جوهرى فى الدعوى فلا تثريب 
على محكمة الموضوع إن هى لم تعرض له باعتباره دفاعاً ظاهر الفساد ومن ثم يكون 
النعى على الحكم بهذا السبب فى غير محله. 

وحيث إنه مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطا فى 
تطبيقه ذلك أنه تمسك فى صحيفة الاستئناف بخطاً الحكم الابتدائى فى قضائه بإلزامه 
بآن يؤدى إلى المطعون ضدها نصيبها فى حصتها فى أموال الشركة وحصتها الميراثية 
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فى بعض العقارات المخلفة عن مورثهما فى حين أن طلباتها فى الدعوى كانت قد 
اقتصرت على إلزامه بأن يؤدى لها نصيبها فى أرباح الشركة وريع العقارات التى 
خلفها المورث, وإذ لم يعرض الحكم المطعون فيه لهذا الدفاع الجوهرى مكتفيا فى شانه 
بالإحالة إلى أسباب الحكم المستأنف التى خلت مما يصلح ردا عليه وكف نفسه عن 
مراقبة هذا الحكم فى هذا الخصوص فإنه يكون معيبا بما يستلزم نقضه. 

وحيث إن هذا النعى فى محله» ذلك أن العبرة فى تحديد طلبات الخصم هى بما 
يطلب الحكم له به وأن محكمة الموضوع لا تملك تغيير سبب الدعوى من تلقاء ذاتها 
ويجب عليها الالتزام بطلبات الخصوم وعدم الخروج عليهاء وإلا كان حكمها واردا على 
غير محل ووقع بذلك باطلا بطلاناً أساسيا متعلقا بالنظام العام» لما كان ذلكء وكان 
الواقع فى الدعوى أن المطعون ضدها أقامتها بطلب إلزام الطاعن بتقديم كشف حساب 
عن أرياح حصتها فى الشركة وريع العقارات التى خلفها مورثها وأن يؤدى لها ما ينتج 
عنه الحساب فإن لازم ذلك أن تتقيد المحكمة فى قضائها بهذا الطلب وما ارتكز عليه من 
سبب قانونی ما دام لم يطراً عليه تغيير أو تعديل من اللطعون ضدها أثناء سير 
الخصومة وإلا كان حكمها واردا على غير محل ومن ثم وقع باطلا بطلانا أساسيا 
متعلقا بالنظام العام وكانت وظيفة محكمة الاستئناف - وعلى ما جرى به قضاء هذه 
الحكمة - ليست مقصورة على مراقبة الحكم المستأنف من حيث سلامة التطبيق 
فحسب وإنما يترتب على رفع الاستئناف نقل موضوع النزاع فى حدود طلبات 
امستأنف إلى محكمة الدرجة الثانية وإعادة طرحه عليها بكل ما اشتمل عليه من أدلة 
ودفوع وأوجه دفاع جديدة لتقول كلمتها بقضاء مسبب تواجه به عناصر النزاع 
الواقعية والقانونية على السواء فتعيد بحث ما سبق إبداؤه من وسائل الدفاع وإصلاح 
ما اعترى الحكم من خط أيا كان مرده» وكان الطاعن قد تمسك فى صحيفة الاستئناف 
بخطاً الحكم الابتدائى فى إلزامه بأن يؤدى إلى المطعون ضدها نصيبها فى آموال 
الشركة ونصيبها فى قيمة بعض العقارات المخلفة عن والدها متجاوزا بذلك طلبات 
المطعون ضدها إلا أن الحكم المطعون فيه أعرض عن بحث هذا الدفاع واكتفى فى الرد 
عليه بالإحالة إلى أسباب ذلك الحكم على نحو يقطع بأنه لم يكن وليد إعمال محكمة 
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الاستئناف رقابتها على قضاء محكمة أول درجةء وإنما كان وليد تخليها عن هذه 
الرقابة وكف نفسها عن قول كلمتها فيما تمسك به الطاعن من خروج الحكم المستأنف 
عن حدود طلبات المطعون ضدها وقضاته بما لم تطلبهء وإذ كان ذلك فإن الحكم المطعون 
فيه يكون معيبا بمخالفة القانون والخطاً فى تطبيقه بما يوجب نقضه لهذا السبب دون 
حاجة لبحث باقى أسباب الطعن. 


۹۹ 


حلسة ٩‏ من فبراير سنة ۲۰٠۰۰‏ 
الستشارين/ محمد شهاوى عبد ريه»ء إلهام نجيب نوار» درويش أغا نواب رئيس المحكمة 


(o) 
"el aA& 0» » 
القضائدة‎ ۹٩ لسنة‎ ١ الطعن رقم‎ 
إيجار «إيجار الأماكن : أسباب الإخلاء : الإخلاء لتكرار التأخبر فى الوفاء‎ (٤ -۱١( 
بالآجرة» «الامتداد القانونى لعقد الإيجار». حکم «تسبیبه» «عیوب التدليل : الخطاً‎ 
. فی تطسق القانون»‎ 
المقصود به. ثبوت مرده على عدم الوفاء بها فى مواعيدها المرة تلو الأخرى.‎ . ۱۹۸١ لسنة‎ 
الإخلاء لتكرار التأخير فى الوفاء بالأجرة. مناطه. تحقق الامتناع أو التأخير من ذات‎ (") 
المستأجر بعد إقامة الدعوى ضده. مؤداه. عدم جواز الاعتداد بدعوى الإخلاء السابق‎ 
رفعها ضد المستأجر المتوفى أو التارك للمكان المؤجر فى مواجهة من امتد اليه العقد أذا‎ 
تخر فی الوفاء بالأجرة بعد الوفاة أو الترك. علة ذلك.‎ 
التزامات فی ذمتهم خلال مشارکتهم له المكان المؤجر. وفاة المستأجر أو تركه العبن. أثره.‎ 
أمتداد العقد لصالحهم بقوة القانون وانتقال جميع الحقوق الناشئة عن العلاقة الإيجارية.‎ 
قضاء الحكم الطعون فيه بإاخلاء الطاغن الذى امتد إليه عقد إيجار عين التزاع لتكرار‎ )٤( 
التأخير فى سداد الأجرة استناداً إلى سبق تأخر مورثه فى سدادها. خطا. علة ذلك.‎ 


١‏ - المقصود بتكرار التأخير فى الوفاء بالأجرة فيما يعنيه نص المادة 1۸/ب من القانون رقم 


۲٠٠۰۰ من فيرادير سنة‎ ٩ جلسة‎ Y.. 


لسنة ۱۹۸۱ وعلی ما جری به قضاء هذه المحكمة - أن يكون المستأجر قد مرد على 
عدم الوفاء بالأجرة فى مواقيتها المرة تلو الأخرى ثم القيام بأدائها قبل إقفال باب المرافعة 
فى الدعوى التى يضطر المؤجر إلى رفعها نتيجة هذا المسلك بما ينبئ عنه ذلك من إعنات 
للمؤجر ومشاغبة له باضطراره إلى اللجوء للقضاء أكثر من مرة لإخلاء الملستأجر وإساءخ 
الأخير لاستعمال رخصة توقی الحكم بالإخلاء التى منحها له القانون ولذا ققد عمد 
المشرع إلى الحد من استعمال المستأجر لهذه الرخصة فحرمه من الالتجاء إليها أكثر من 
مرة مالم يقدم مبررات للتأخير عن الوفاء تقدرها المحكمة. 

۲ - اذ کان مؤدى إيراد الحكم بالإخلاء للتكرار وقق نص المادة 1۸/ب من القانون رقم ٠١١‏ 
لسنة ۱۹۸۱ أن يكون قيدًا على ما سبقه من تيسير منح للمستأجر يتقى به الحكم ضده 
فى دعوى الإخلاء التى يقيمها المؤجر قبله وفق الإجراءات المحددة بصدد هذه الفقرة. فإن 
مجال إعمال هذا الجزاء لا يتحقق إلا إذا تكرر من ذات المستأجر امتناعه أو تأخره عن 
الوفاء بالأجرة بعد إقامة هذه الدعوى ضده» إذ الأصل فى الجزاء أن يكون شخصياً 

يلحق الشخص مرتكب الخالفة دون أى شخص آخر وبالتالى فلا يعتد بدعوى الإخلاء 

التى سبق رفعها ضد المستأجر المتوفى أو التارك للمكان المؤجر ولا يعول عليها إذا تأخر 
من امتد إليه عقد الإيجار فى الوفاء بالأجرة بعد الوفاة أو الترك ولا يسوغ القول بأن 
الورثة من الخلف العام للمستأجر يلتزمون بما يلتزم به مورتهم لأن الخلافة قاصرة على 
انتقال الالتزامات والحقوق ويخرج عن هذا النطاق آنواع الجزاءات التى يرتبها المشرع 
على مخالفة شخص لحكم من أحكام القانون فالأصل فيها أن تكون شخصية لا تلحق إلا 
الشخص مرتكب المخالفة التى يترتب عليبها الجزاء. 

۳ - المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن من لهم حق الانتفاع بالامتداد القانونى لعقد الإيجار فى 
حالتى الوفاة أو الترك لا يعتبرون مع المستأجر مستأجرين أصليين للمكان الموؤجر فلا 
تترتب فى ذمتهم حال حياته أو خلال مشاركتهم له فيه أية التزامات قبل المؤجر بل يبقى 
المستأجر هو الطرف الأصيل والوحيد فى التعامل مع المؤجر حتى إذا ما أخل بالتزاماته 
جاز للمؤجر مقاضاته دون اختصامهم» حتى إذا توفى المستأجر أو ترك العين لمن كان 
مقيماً معه فإنهم يستفيدون من امتداد عقد الإيجار لصالحهم بقوة القانون ويكون لهم من 
وقت الوفاة أو الترك جميع الحقوق الناشئة عن العلاقة الإيجارية. 


٤‏ - إذ كان البين من الأوراق أن المطعون ضدها الأولى - المؤجرة - لم يسبق لها إقامة دعوى 


جلسة ٩‏ من فبراير سنة ۳.١ ۲٠۰٠۰۰‏ 


a 
بالإخلاء لعدم الوفاء بالأجرة المستحقة على الطاعن الذى امتد عقد إيجار العين محل‎ 
النزاع اليه وكان لا يغنى عن ذلك سبق إقامتها للدعوی رقم ( ..........) ضد المستأجر الذى‎ 
توفى وبالتالى لا تصلح لأن تتخذ أساساً لتوافر حالة التكرار فى حقه» وإذ خالف الحكم‎ 
الملطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطاً فى تطبيق القانون.‎ 


المحكمة 
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر 


حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. 


وحيث إن الوقائع ‏ على مايبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل 
فى أن المطعون ضدها الأولى أقامت على الطاعن وياقى المطعون ضدهم الدعوى رقم 
۸ لسنة ۱۹۹١‏ أمام محكمة الزقازيق الابتدائية بطلب الحكم بإخلاء العين المؤجرة 
المبينة بالصحيفة وقالت بياناً لذلك إنه بموجب عقد إيجار مرخ ۱۹۷۷/١/١‏ استأجر 
مورث الطاعن منها العين محل النزاع بأجرة شهرية ٠,٠١‏ حنيه زيدت إلى سبعة 
جنيهات وقد مرد على عدم الوفاء بالأجرة فى مواقيتها مما اضطرها إلى أن ترفع ضده 
الدعوى رقم ۲٤٠١١‏ لسنة ۹۸٤‏ الزقازيق الابتدائية إلا أنه توقى الحكم عليه بالإخلاء 
بأداء المستحق عليه فقررت المحكمة شطب الدعوى. وإذ عاد وقعد عن الوفاء بالأجرة عن 
المدة من ۱۹۹۷/۷/۱ حتى وفاته فى ۱۹۹٤/١/١١‏ ومن بعده ورثته - الطاعن وباقى 
امطعون ضدهم - حتى ۱۹۹٤/٥/٠١‏ فقد أقامت الدعوى. حكمت المحكمة بالإخلاء. 
استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 1۲۷ لسنة ٤١‏ ق لدى محكمة استئناف 
النصورة - مأمورية الزقازيق - التى قضت بتاريخ ۱۹۹۹/۱/١١‏ بتأييد الحكم 
المستأنف. طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها 
الرأى بنقض الحكم وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة 
لنظره وفيها التزمت النيابة رآيها. 


وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطاً فى تطبيق القانون 


۳.۲ جلسة ٩‏ من فبراير سنة ۲۰۰۰ 


وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك فى دفاعه أمام محكمة الاستئناف بعدم قيام حالة التكرار 
فى حقه لأنه لم يكن طرفاً فى دعوى الإخلاء التى سبق رفعها على مورثه ولا يحاج بهاء 
إلا أن الحكم أطرح هذا الدفاع بمقولة أنه خلف عام لمورثه المستأجر الأصلى يخلفه فى 
جميع الحقوق والالتزامات الناشئة عن عقد الإيجار ويسرى فى حقه ما يسرى فى حق 
سلفه فی حین أنه یستمد حقه فی امتداد العقد إليه من القانون وليس من مورثه مما 


یعیبه ویستوجب نقضه. 


وحيث إن هذا النعى سديد ذلك أن المقصود بتكرار التأخير فى الوفاء بالأجرة 
فيما يعنيه نص المادة ۸ب من القانون رقم ۱١١‏ لسنة 1۹۸۱ وعلی ما جری به قضاء 
هذه المحكمة - أن يكون المستأجر قد مرد على عدم الوفاء بالأجرة فى مواقيتها المرة تلو 
الأخرى ثم القيام بأدائها قبل إقفال باب المرافعة فى الدعوى التى يضطر المؤجر إلى 
رفعها نتيجة هذا المسلك بما ينبئ عنه ذلك من إعنات للمؤجر ومشاغبة له باضطراره 
إلى اللجوء للقضاء أكثر من مرة لإخلاء الملستأجر وإساءة الأخير لاستعمال رخصة 
توقى الحكم بالإخلاء التى منحها له القانون ولذا فقد عمد المشرع إلى الحد من 
استعمال المستأجر لهذه الرخصة فحرمه من الالتجاء إليها أكثر من مرة مالم يقدم 
مبررات للتأخير عن الوفاء تقدرها المحكمةء وإذ كان مؤدى إيراد هذا الحكم المستحدث 
المشار إليه آنفاً قيداً على ما سبقه من تيسير منح للمستأجر يتقى به الحكم ضده فى 
دعوى الإخلاء التى يقيمها المؤجر قبله وفق الإجراءات المحددة بصدد هذه الفقرة فإن 
مجال إعمال هذا الجزاء لا يتحقق إلا إذا تكرر من ذات المستأجر امتناعه أو تأخره عن 
الوفاء بالأجرة بعد إقامة هذه الدعوى ضده إذ الأصل فى الجزاء أن يكون شخصياً 
يلحق الشخص مرتكب المخالفة دون أى شخص آخر ويالتالى فلا يعتد بدعوى الإخلاء 
التى سبق رفعها ضد المستأجر المتوفى أو التارك إلمكان المؤجر ولا يعول عليها إذا 
تأخر من امتد إليه عقد الإيجار فى الوفاء بالأجرة بعد الوفاة أو الترك ولا يسوغ القول 
بأن الورثة من الخلف العام للمستأجر يلتزمون بما يلتزم به مورثهم لأن الخلافة قاصرة 
على انتقال الالتزامات والحقوق ويخرج عن هذا النطاق أنواع الجزاءات التى يرتبها 
المشرع على مخالفة شخص لحكم من أحكام القانون فالأصل فيها أن تكون شخصة لا 
تلحق إلا الشخص مرتكب المخالفة التى يترتب عليها الجزاء» ومن المقرر فى قضاء هذه 


جلسة ٩‏ من فبراير سنة r. ۲٠۰۰۰‏ 


الحكمة أن من لهم حق الانتفاع بالامتداد القانونى لعقد الإيجار فى حالتى الوفاة أو 
الترك لا يعتبرون مع المستأجر مستأجرين أصليين للمكان المؤجر فلا تترتب فى ذمتهم 
حال حياته أو خلال مشاركتهم له فيه أية التزامات قبل المؤجر بل يبقى المستأجر هو 
الطرف الأصيل والوحيد فى التعامل مع المؤجر حتى إذا ما أخل بالتزاماته جاز للمؤجر 
مقاضاته دون اختصامهم» حتى إذا توفى المستأجر أو ترك العين لمن كان مقيماً معه 
فإنهم يستفيدون من امتداد عقد الإيجار لصالحهم بقوة القانون ويكون لهم من وقت 
الوفاة أو الترك جميع الحقوق الناشئة عن العلاقة الإيجارية. لا كان ذلكء وكان البين 
من الأوراق أن المطعون ضدها الأولى - المؤجرة - لم يسبق لها إقامة دعوى بالإخلاء 
لعدم الوفاء بالأجرة المستحقة على الطاعن الذى امتد عقد إيجار العين محل النزاع إليه 
وکان لا یغنی عن ذلك سبق إقامتها للدعوی رقم ۲٤١١‏ لسنة ۱۹۸٤‏ مدنى كلى الزقازيق 
ضد المستأجر الذى توفى وبالتالى لا تصلع لأن تتخذ أساستًا لتوافر حالة التكرار فى 
حقه» وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطا فى تطبيق القانون بما 
يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن. 


وحيث أن الموضوع صالح للفصل فيه. 


لآ 


حلسة ٠١‏ من فدرادر سنة Yaa‏ 


(°٤( 
القضائية‎ ٠۲ لسنة‎ ٥۹٦١ الطعن رقم‎ 


١‏ - ۳) ضر ائی دا اءات ربط الضربىبة : ننانات النموذحن ۱۸ ۱۹ ضرائت». 
صرادب «إجر رد بب : ير جر صرادد 


)١(‏ التشريعات الخاصة بتنظيم إجراءات معينة لربط الضريبة. تعلقها بالنظام العام. 
مخالفتها . أثره. البطلان. 


(۲) موافقة الممول على ما ورد بالنموذج ٠۸‏ ضرائب. آثره. صيرورة الريط نهائياً والضريبة 
واجبة الأداء. اعتراض الممول وعدم اقتناع المأمورية بتلك الاعتراضات. أثره. وجوب 
إخطاره بالنموذج ٠١‏ ضرائب مشتملاً على بيان عناصر ربط الضريبة. عناصر الربط. 
ماهيتها. لا يغنى عن وجوب إثبات هذه البيانات فى النموذج ٠۹‏ ضرائب مجرد الإحالة 
بشآنها إلى النموذج 1۸ ضرائب. علة ذلك. لا محل للقول بتحقق الغاية من الإجراء. تنظيم 
امشرع بقانون خاص إجراءات الإعلان بربط الضريبة. مؤداه. عدم جوان الرجوع إلى 
أحكام قانون المرافعات. 

(۲) إخطار المأمورية للممول بعناصر ربط الضريبة وقيمتها يكون على النموذج ٠۸‏ ضرائب. 

المقصود بالقيمة هى قيمة عناصر الربط وليس قيمة الضريبة. علة ذلك. لا محل لتحديد 
مقدار الضريبة خلال مرحلة النموذج ٠۸‏ ضرائب. م ۱/٤١‏ ق ٠١١‏ لسنة ۱۹۸١‏ والمادة 
٠‏ من اللائحة التنفيذية له. 


١‏ - التشريعات الخاصة بتنظيم إجراءات معينة لريط الضريبة هى من القواعد القانونية الآمرة 


جلسة ٠١‏ من قبراير سنة Y0 ۲٠٠١‏ 


کا ل 
الضرائب التزامها وقدر وجهاً من المصلحة فى اتباعها ورتب البطلان على مخالفتها. 

۲ - مفاد نص المادة ٤١‏ من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم ٠١١‏ لسنة 
١‏ والمادة ٠١‏ من لائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم ٠١١‏ لسنة ۱۹۸۲ 
أن المشرع حدد إجراءات ريط الضريبة وإخطار الممول بها وذلك بأن أوجب على المأمورية 
الختصة إخطاره بعناصر ربط الضريبة وقيمتها بالنموذج ٠۸‏ ضرائب» ه٠‏ ضريبة عامة 
بحيث إذا وافق الممول على ما جاء به صار الربط نهائياً والضريبة واجبة الأداء أما إذا 
اعترض عليه ولم تقتنع المأمورية بتلك الاعتراضات أخطرته بالنموذج ۱۹ ضرائب مبيناً به 
أيضاً هذا الربط وتلك العناصر ومنها بيان سس تقدير الضريبة والمصروفات والإضافات 
المتعلقة بالنشاط والنسبة المئوية للربح ومقدار الصافى منه ولا يغنى عن وجوب إثبات هذه 
البيانات مجرد الإحالة بشأنها إلى النموذج ٠۸‏ ضرائب وذلك حتى يستطيع الممول تقدير 
موقفه من الطعن على التقدير الذى تضمنه النموذج ٠۹‏ ضرائب أو العزوف عنه إن كان 
مناسباً ولا يؤّثر فى ذلك القول بتحقق الغاية من الإجراء ذلك آنه إذا نظم المشرع بقانون 
خاص إجراءات الإعلان بربط الضريبة فلا محل للرجوع إلى أحكام القانون العام - 
قانون المرافعات - فى هذا الخصوص. 

٣‏ - مفاد نص الفقرة الأولى من كل من المادتين ٤١‏ من قانون الضرائب على الدخل الصادر 
بالقانون رقم ٠١١‏ لسنة ٠١ » ۱۹۸١‏ من اللائحة التنفيذية لهذا القانون أنه فى حالات 
تصحيح الإقرار المقدم من الممول أو تعديله وكذلك فى حالات تقدير الأرباح بمعرفة 

المأمورية الملختصة يتم إخطار الممول بعناصر الضريبة وقيمتها على النموذج رقم ٠۸‏ 

ضرائب» ١‏ ضريبة عامة والمقصود بقيمتها هنا قيمة عناصر ربط الضريبة وليس قيمة 

الضريبة ذلك أن مرحلة الإخطار بالنموذج رقم ٠۸‏ ضرائب هى مرحلة قدر المشرع إمكان 
أن تتلاقى فى أثنائها وجهات نظر مصلحة الضرائب والممول بالنسبة لما حققه من أرياح 
لما رآه فى ذلك من تحقق المصلحة لكليهما بالعمل على إزالة الخلاف بينهما ولذلك فلا 
محل لتحديد مقدار الضريبة خلالها وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وألغى 
الحكم المستأنف لاعتداده بهذا النموذج فإنه يكون قد أخطاً فى فهم القانون مما جره إلى 
الخطاً فى تطبيقه بما يوجب نقضه فى هذا الخصوص. 


۲٠٠١ من فبراير سنة‎ ٠١ جلسة‎ ۳.٦ 
المحكمة‎ 
بعد الاطلاع على الأوراق» وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر‎ 


حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. 


وحيث إن الوقائع ‏ على مايبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - 
تتحصل فى أن مأمورية الضرائب المختصة قدرت صافى أرياح المطعون ضدهما عن 
نشاطهما التجارى فى سنة ۹۸١‏ وإذ اعترضا فقد أحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التى 
قررت تخفيض التقدير فآقاما الدعوى رقم ۷٠٠١‏ لسنة 1۹۸۸ جنوب القاهرة الابتدائية 
طعناً فى هذا القرار. ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقریره حكمت بتاريخ ۲١‏ نوفمبر 
سنة ۱۹۸٩۹‏ بتعديل القرار» استانفت الطاعنة - مصلحة الضرائب - هذا الحكم 
بالاستئناف رقم ۳۲٤١١‏ لسنة ٠١١‏ ق لدى محكمة استئناف القاهرة التى قضت بتاريخ 
۲ أغسطس سنة ۱۹۹۲ بإلغاء الحكم المستأنف وقرار لجنة الطعن ويبطلان النموذجين 
۸ ۹ ضرائب - طعنت الطاعنة فى الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت 
فيها الرآى برفض الطعن وإذ عرض على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة 
لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها. 

وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد من وجهين تنعى بهما الطاعنة على الحكم 
المطعون فيه مخالفة القانون والخطاً فى تطبيقه وتأويله وفى بيان الوجه الثانى تقول إن 
الحكم قضى ببطلان النموذج ٠١‏ ضرائب» ٠‏ ضريبة عامة لعدم اشتماله على عناصر 
ريط الضريبة فى حين أنه قد أحيل بشأنها إلى النموذج 1۸ ضرائب وهو ما تحققت 
معه الغاية من الإجراء طالما لم تعدل المأمورية عن رأيها من حيث أسس التقدير التى 
أوضحتها بالنموذج الأخير ولم تجر ثمة تصحيح بشأن اعتراض المطعون ضدهما عليها 
وأنه لما كانت أوراق الطعن الضريبى تعتبر فى مجموعها وحدة مترابطة فإنه بالإشارة 
إلى هذه العناصر بالنموذج ۱۸ ضرائب فإن النموذج ٠١‏ ضرائب يكون قد استوفى 
جميع البيانات التى يتطلبها القانون والتى تجعله بمنأى عن البطلان. 

وحيث إن هذا النعى غير سديد» ذلك أن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن 
التشريعات الخاصة بتنظيم إجراءات معينة لربط الضريبة هى من القواعد القانونية 
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الآمرة المتعلقة بالنظام العام فلا يجوز مخالفتها أو التنازل عنها وقد أوجب المشرع على 
مصلحة الضرائب التزامها وقدر وجهها من المصلحة فى اتباعها ورتب البطلان على 
مخالفتها وكان مفاد نص المادة ٤١‏ من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون 
رقم ٠١١‏ لسنة ۱۹۸١‏ والمادة ٠١‏ من لائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم 
٠٤‏ لسنة ۱۹۸١‏ أن المشرع حدد إجراءات ربط الضريبة وإخطار الممول بها وذلك بأن 
أوجب على المأمورية الملختصة إخطاره بعناصر ربط الضريبة وقيمتها بالنموذج ٠۸‏ 
ضرائب» ٠‏ ضريبة عامة بحيث إذا وافق الممول على ما جاء به صار الربط نهائياً 
والضريبة واجبة الأداء أما إذا اعترض عليه ولم تقتنع المأمورية بتلك الاعتراضات 
أخطرته بالنموذج ٠١‏ ضرائب مبيناً به أيضاً هذا الربط وتلك العناصر ومنها بيان 
أسس تقدير الضريبة والملصروفات والإضافات المتعلقة بالنشاط والنسبة المئوية للربح 
ومقدار الصافى منه ولا يغنى عن وجوب إثبات هذه البيانات مجرد الإحالة بشانها إلى 
النموذج 1۸ ضرائب وذلك حتى يستطيع الممول تقدير موقفه من الطعن على التقدير 
الذى تضمنه النموذج ٠١‏ ضرائب أو العزوف عنه إن كان مناسباً ولا يؤثر فى ذلك 
القول بتحقق الغاية من الإجراء ذلك أنه إذا نظم المشرع بقانون خاص إجراءات الإعلان 
بربط الضريبة فلا محل للرجوع إلى أحكام القانون العام - قانون المرافعات - فى هذا 
الخصوص. لما كان ذلكء وكان الثابت من مطالعة الف الضريبیى أن النموذج ٠۹‏ 
ضرائب» ٠‏ ضريبة عامة الذى أخطر به المطعون ضدهما قد جاء خلوأً من بيان كامل 
عناصر ربط الضريبة مكتفياً بالإحالة بشأنها إلى النموذج ٠۸‏ ضرائب» * ضريبة عامة 
فإنه يكون باطلاً ولا معول عليه وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى فى 
قضائه على عدم كفاية الإحالة فى النموذج ٠۹‏ ضرائب فيما يتعلق ببيان عناصر ربط 
الضريبة إلى النموذج ٠۸‏ ضرائب فإنه يكون قد طبق القانون على وجهه الصحيح 
ویکون النعی على غير آساس. 

وحيث إن حاصل النعى بالوجه الأول أن المشرع إذ أوجب بالفقرة الأولى من 
المادة ٤١‏ من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم ٠١١‏ لسنة 1۹۸١‏ على 
مصلحة الضرائب إخطار الممول بعناصر ريط الضريبة وقيمتها وأن تدعوه إلى موافاتها 
كتابة بملاحظاته على ما قد تكون قد أجرته من تصحيح أو تعديل أو تحديد لأريباحه 
بطريق التقدير - والذى يتم بالنموذج رقم ٠۸«‏ ضرائب» - إنما قصد بكلمة «وقيمتها» 
الواردة فى عبارة «عناصر ربط الضريبة وقيمتهاء» قيمة كل عنصر من عناصر ريط 
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الضريبة وليس قيمة الضريبة وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى ببطلان 
النموذج رقم «1۸ ضرائب» لخلوه من بيان مقدار الضريبة يكون قد خالف القانون 
وأخطاً فى تطبيقه بما يستوجب نقضه. 

وحيث إن هذا النعى سديد ذلك أن مفاد نص الفقرة الأولى من كل من المادتين 
١‏ من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم ٠١١‏ لسنة ۱۹۸۱ء ٠١‏ من 
اللائحة التنفيذية لهذا القانون أنه فى حالات تصحيح الإقرار المقدم من الممول أو تعديله 
وكذلك فى حالات تقدير الأرياح بمعرفة المأمورية اللختصة يتم إخطار الممول بعناصر 
ريط الضريبة وقيمتها على النموذج رقم ٠۸(‏ ضرائب» ٠‏ ضريبة عامة) وامقصود 
بقيمتها هنا قيمة عناصر ريط الضريبة وليس قيمة الضريبة ذلك أن مرحلة الإخطار 
بالنموذج رقم ٠۸(‏ ضرائب) هى مرحلة قدر المشرع إمكان أن تتلاقى فى أثنائها 
وجهات نظر مصلحة الضرائب والممول بالنسبة لما حققه من أرباح لما رآه فى ذلك من 
تحقق المصلحة لكليهما بالعمل على إزالة الخلاف بينهما ولذلك فلا محل لتحديد مقدار 
الضريبة خلالها وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وألغى الحكم المستأنف 
لاعتداده بهذا النموذج فإنه يكون قد أخطاً فى فهم القانون مما جره إلى الخطاً فى 
تطبيقه بما يوجب نقضه فى هذا الخصوص وتكتفى المحكمة بنقض الحكم جزئياً 
بالنسبة لما قضى به من بطلان النموذج رقم (1۸ ضرائب» ه٠‏ ضريبة عامة) مع رفض 
الطعن فيما جاوز ذلك. 


۳.۹ 


ي 
جلسة ٠١‏ من فبراير سنة ۲٠٠٠‏ 
برئاسة السيد الملستشار/ كمال نافع نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة 


وسمیر فایزی. 


)9°( 
الطعن رقم ٠۷۸١‏ لسنة ٠٤‏ القضائية 

)١ - ١(‏ إيجار «إيجار الأماكن : التأجير من الباطن والتنازل عن الإيجار والترك». 

دستور «دستوردة القوانين». قانون «سربان القادون». 

)١(‏ تخلى المستأجر عن المكان المؤجر للغير. أثره. حق المؤجر فى طلب إخلاء العين سواء 
انصبت المخالفة على العين المؤجرة جميعها أو على جزء منها. 

(۲) دعوى الإخلاء للتنازل عن الإيجار هى دعوى بفسخ عقد الإيجار لا تقبل الانقسام. محلها 
الالتزام بالامتناع عن عمل. مؤداه. إخلال المحامى مستأجر العين بهذا الالتزام وتنازله عن 
جزء منها لغير المحامين من أصحاب المهن الحرة. أثره. فسخ عقد الإيجار وزوال حقوق 
من تلقوا عنه حقاً على العين المؤجرة. م 1۸/ج ق ٠١١‏ لسنة .1۹۸١‏ 

(۳) الحكم بعدم دستورية نص قانونى غير ضريبى أو لائحة. آثره. عدم جواز تطبيقه من اليوم 
التالى لتاريخ نشره فى الجريدة الرسمية. انسحاب هذا الأثر على الوقائع والمراكز 
القانونية السابقة على صدوره. علة ذلك. 

)٤(‏ الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة ٠١‏ من قانون المحاماة رقم ١١‏ لسنة 
المهن الحرة. انتهاء الحكم المطعون فيه إلى اعتبار تنازل المطعون ضده الأخير عن جزء من 
رغم أن التزامه بالامتناع عن التنازل عن العين المؤجرة لا يقبل التجزئة بطبيعته. مخالفة 
للقانون وخطاً فى تطبيقه. 


۳1 جلسة ٠١‏ من فبراير سنة ۲٠٠۰۰‏ 


ل ا س 

١‏ - المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن التشريع الاستثنائى بعد أن سلب المؤجر حقه فى طلب 
إخلاء المكان المؤجر بعد انتهاء مدة الإيجار الاتفاقية مقررا مبداً امتداد عقد الإيجار تلقائيا أجاز 
له طلب الإخلاء لأسباب حددها من بينها تأجير المستأجر للمكان من باطنه أو تنازله عنه أو تركه 
للغير بأى وجه من الوجوه بغير إذن كتابى صريح من المالك مما يضحى معه الأصل فى ظل هذا 
القانون الآمر هو انفراد المستأجر ومن يتبعه بالانتفاع با مكان المرًجر وعدم جواز تخليه عنه للغير 
كليا أو جزئيا واعتبار هذا التخلى بجميع صوره خروجا من المستأجر على نص عقد الإيجار 
مكملا بحكم القانون يجيز للمؤجر طلب الإخلاء سواء كانت المخالفة قد انصبت على العين 
الرؤجرة جميعها أم على جزء منها. 

۲ - إذ كان طلب الطاعنين إخلاء العين المؤجرة لتنازل المطعون ضده الأخير - المستأجر 
الأصلى - عنها لباقيهم هو فى حقيقته طلب بفسخ عقد الإيجار لا يقبل الانقسام لوروده على 
محل لا يقبل الانقسام بطبيعته هو الالتزام بالامتناع عن عمل فيتحتم اقتضاؤه من الدائن 
ويؤديه المدين كاملا غير مجزاً ويتم تنفيذه بأداء كل موضوعه من غير أن يعترى هذا الموضوع 
تجزئة أو انقسام ومن ثم فإن إخلال المستأجر بالتزامه الوارد بنص المادة ٠۸‏ ج من القانون 
١‏ لسنة ۸١‏ سالف الإشارة ويالعقد بالتنازل عن جزء من العين المؤجرة لغير المحامين من 
أصحاب المهن الحرة يترتب عليه فسخ عقد الإيجار كما يترتب عليه حتما زوال حقوق كل من 
تلقى حقا من المستأجر الأصلى على العين المؤجرة. 

۲ - المقرر فى قضاء هذه المحكمة وهيئتها العامة - أنه يترتب على صدور الحكم من 
الحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص فى قانون غير ضريبى أو لائحة عدم جواز 
تطبيقه اعتبارا من اليوم التالى لنشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية وهذا الحكم ملزم لجميع 
سلطات الدولة وللكافة ويتعين على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه 
على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا الحكم 
بعدم الدستورية باعتباره قضاءاً كاشفاً عن عيب لحق النص منذ نشأته بما ينفى صلاحيته 
لترتیب ى أثر من تاريخ نفاذ النص. 

٠٠ فى القضية رقم‎ ۱۹۹۲/١/۲۷ إذ كانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت بتاريخ‎ - ٤ 
من قانون المحاماة الصادر‎ ٠١ ق «دستورية» بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة‎ ١ لسنة‎ 
فيما قررته من جواز تنازل المحامى أو ورثته عن إيجار مكتبه‎ ۱۹۸١ لسنة‎ ١١ بالقانون رقم‎ 


جلسة ٠١‏ من فبراير سنة ۲٠٠۰‏ ۳11 


جلسة 0 امنفراير ةا لل 
لزاولة غير المحاماة من المهن الحرة أو مباشرة حرفة غير مقلقة للراحة أو مضرة بالصحة وما 
يرتبه هذا النص من آثار قانونية على التنازل المشار إليهء لما كان ذلكء وكان المطعون ضده 
الأخير الذى يمتهن المحاماة قد تنازل - بغير موافقة المؤجرين - عن جزء من العين المؤجرة 
للمطعون ضدهما الرابع والخامس الذين يمتهنا مهنة أخرى - مهنة الطب - فإنه يكون قد أخل 
بالتزامه ويترتب على ذلك فسخ العقد بأكمله سواء بالنسبة لأجزاء العين المتنازل عنها لمن يعمل 
فى ذات المهنة أو غيرهم وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر تنازل المطعون ضده 
الأخير لزملائه المحامين صحيحا وبالنسبة لغيرهم من أصحاب المهن الحرة باطلا رغم أن 
التزامه بالامتناع عن التنازل عن العين المؤجرة لا يقبل التجزئة بطبيعته فإنه يكون معيبا. 


المحكمة 
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر 
والمرافعة ويعد المداولة. 
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. 
وحيث إن الوقائع ‏ على مايبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل 
فى أن الطاعنين أقاما على المطعون ضدهم الدعوى رقم ۸٤1۸‏ لسنة ٠۹۹١‏ أمام محكمة 
طنطا الابتدائية بطلب الحكم بإخلاء العين المبينة بالصحيفة وقالا بيانا لذلك إن المطعون 
ضدہ الثامن کان پستأجر شقة التداعی بموجب عقد إیجار مؤرخ ۱۹۸٤/۹/۱‏ بقصد 
استعمالها مكتبا للمحاماة ونه تنازل عنها للمطعون ضدهم من الأول إلى الخامس 
واعتزل مهنة المحاماة بمدينة طنطا وأبلغ الطاعنين بانتهاء عقد الإيجار من أول يناير 
سنة ٠۹۸١‏ ولا كان بعض المتنازل إليهم لا يمتهن مهنة المحاماة وكان ذلك التنازل بغير 
إذن أو موافقة منهما فقد أنذرا المطعون ضدهم بإخلاء العين ولا لم يمتثلوا أقاما 
الدعوى كما أقام المطعون ضدهم من الثانى إلى السابع - عدا الخامس - الدعوى رقم 
۳ لسنة ۱۹۹١‏ أمام محكمة طنطا الابتدائية على الطاعنين بطلب إلزامهما بتحرير 
عقد إيجار لهم عن عين التداعى فى مواجهة المطعون ضدهم الأول والخامس والثامن 
وقالوا بيانا لذلك أن المطعون ضده الثامن استأجر شقة النزاع لاستعمالها مكتب 
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للمحاماة وتنازل عنها لهم - استنادا إلى نص المادة ۲/٠١‏ من قانون المحاماة رقم ١١‏ 
لسنة ۹۸١‏ فأقاموا الدعوى - ضمت المحكمة الدعويين وحكمت فى الدعوى الأولى 
برفضها وفى الثانية بإلزام الطاعنين بتحرير عقد إيجار عنها للمطعون ضدهم من 
الثانى إلى السابع عدا الخامس. استانف الطاعنان هذا الحکم بالاستئناف رقم ٠۹٥‏ 
لسنة ٤١‏ ق طنطا. ويتاريخ ۱۹۹٤/۲/۲۷‏ قضت المحكمة فى الدعوى الأولى بإخلاء 
العين محل النزاع من المطعون ضدهم الرابع والخامس والسابع وفى الدعوى الثانية 
بثبوت العلاقة الإيجارية بين الطاعنين والمطعون ضدهم الأول والثانى والثالث والسادس 
عنها ويإلزام الطاعنين بتحرير عقد إيجار لهم بذات شروط عقد إيجار المطعون ضده 
الأخير المؤرخ ۱۹۸٤/۹/١‏ طعن الطاعنان فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة 
مذكرة أبدت فيها الرآى بنقض الحكم المطعون فيه وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة 
فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها. 

وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطاً فى 
تطبيقه إذ اعتد بتنازل المطعون ضده الأخير عن عين التداعى لمن يزاول مهنة المحاماة 
من المطعون ضدهم - المتنازل إليهم - وأبطله لمن عداهم وهم المتنازل إليهم من الأطباء 
وقضى بإخلاء عين النزاع منهم إعمالا لحكم المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى رقم 
٠‏ لسنة ١١‏ ق دستورية حالة أن التزام المطعون ضده الأخير بعدم التخلى عن العين 
امؤجرة للغير غير قابل للتجزئة بما مفاده أن بطلان هذا التنازل فى جزء منه يجعله 
باطلاً بأكمله بما يستتبع فسخ العقد وإخلاء العين من المتنازل إليهم جميعا بما يعيبه 


ویستوجب نفضه. 


وحيث إن هذا النعى سديد ذلك أن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن التشريع 
الاستثنائى بعد أن سلب المؤجر حقه فى طلب إخلاء المكان المرجر بعد انتهاء مدة 
الإيجار الاتفاقية مقررا مبدا امتداد عقد الإيجار تلقائيا أجاز له طلب الإخلاء لأسباب 
حددها من بینها تأجير المستأجر للمکان من باطنه أو تنازله عنه أو ترکه للغیر بای وجه 
من الوجوه بغير إذن كتابى صريع من المالك مما يضحى معه الأصل فى ظل هذا 
القانون الأمر هو انفراد المستأجر ومن يتبعه بالانتفاع بالمكان المؤجر وعدم جواز تخليه 
عنه للغير كليا أو جزئيا واعتبار هذا التخلى بجميع صوره خروجا من المستأجر على 


جلسة ٠١‏ من فبراير سنة AY ۲٠٠١‏ 


نص عقد الإيجار مكملا بحكم القانون يجيز للمؤجر طلب الإخلاء سواء كانت المخالفة 
قد انصبت على العين المؤجرة جميعها أم على جزء منها وكان طلب الطاعنين إخلاء 
العين المؤجرة لتنازل المطعون ضده الأخير - المستأجر الأصلى - عنها لباقيهم هو فى 
حقيقته طلب بفسخ عقد الإيجار لا يقبل الانقسام لوروده على محل لا يقبل الانقسام 
بطبيعته هو الالتزام بالامتناع عن عمل فيتحتم اقتضاره من الدائن ويؤديه المدين كاملا 
غير مجزاً ويتم تنفيذه بأداء كل موضوعه من غير أن يعترى هذا الموضوع تجزئة أو 
انقسام ومن ثم فإن إخلال المستأجر بالتزامه الوارد بنص المادة ۱۸ ج من القانون ٠١١‏ 
لسنة ۸١‏ سالف الإشارة ويالعقد بالتنازل عن جزء من العين المؤجرة لغير المحامين من 
أصحاب المهن الحرة يترتب عليه فسخ عقد الإيجار كما يترتب عليه حتما زوال حقوق 
كل من تلقى حقا من المستأجر الأصلى على العين المؤجرة. والمقرر أيضا - فى قضاء 
هذه المحكمة وهيئتها العامة - أنه يترتب على صدور الحكم من المحكمة الدستورية 
العليا بعدم دستورية نص فى قانون غير ضريبى أو لائحة عدم جواز تطبيقه اعتبارا من 
اليوم التالى لنشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية وهذا الحكم ملزم لجميع سلطات 
الدولة وللكافة ويتعين على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على 
الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا الحكم 
بعدم الدستورية باعتباره قضاء! كاشفا عن عيب لحق النص منذ نشاته بما ينفى 
صلاحيته لترتيب أى أثر من تاريخ نفاذ النص لا كان ذلك وكانت المحكمة الدستورية 
العليا قد قضت بتاريخ ۱۹۹۲/١/۲۷‏ فى القضية رقم ٠١‏ لسنة ١١‏ ق دستورية «بعدم 
دستورية الفقرة الثانية من المادة ٠١‏ من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم ٠١‏ لسنة 
فيما قررته من جواز تنازل المحامى أو ورثته عن إيجار مكتبه لمزاولة غير 
الحاماة من المهن الحرة أو مباشرة حرفة غير مقلقة للراحة أو مضرة بالصحة ومايرتبه 
هذا النص من آثار قانونية على التنازل المشار إليه» لما كان ذلك وكان المطعون ضده 
الأخير الذى يمتهن المحاماة قد تنازل - بغير موافقة المؤجرين - عن جزء من العين 
المؤجرة للمطعون ضدهما الرابع والخامس الذين يمتهنا مهنة آخرى - مهنة الطب - 
فإنه يكون قد أخل بالتزامه ويترتب على ذلك فسخ العقد بأكمله سواء بالنسبة لأجزاء 
العين المتنازل عنها لمن يعمل فى ذات المهنة آو غيرهم وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا 


۲۰۰۰ من فبراير سنة‎ ٠١ جلسة‎ ٤ 


النظر واعتبر تنازل المطعون ضده الأخير لزملائه المحامين صحيحا ويالنسبة لغيرهم 
من أصحاب المهن الحرة باطلا رغم أن التزامه بالامتناع عن التنازل عن العين المؤجرة 
لا يقبل التجزئة بطبيعته فإنه يكون معيبا مما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة 
لبحث باقى أسباب الطعن. 

وحيت إن الموضوع صالح للفصل فيه وما تقدم فإنه يتعين القضاء فى موضوع 
الاستئناف رقم فة .......... ق طنطا بإلغاء الحكم المستأنف وفى الدعوى 
رقم .......... فة .............. مدنى طنطا يإخلاء العين محل النزاع. 
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جلسة ٠١‏ من فبرادر سنة ۲٠٠١‏ 


المحكمة. 


)9( 
الطعن رقم ٠۲‏ لسنة ٠۲‏ القضائية 

(۱» ۲) دعوى «الطلبات فى الدعوى» «الدفاع فى الدعوى». حكم «عيوب التدليل : ما 

بعد قصورا» . عقد «عقد التأمين البحرى» . تأمبن . محكمة الموضوع . 

)١(‏ الطليات وأوجه الدفاع الجازمة التى يتغير بها وجه الرأى فى الدعوى. التزام محكمة 
اموضوع بالإجابة عليها. 

(۲) عدم تحمل المؤمن مسئولية الهلاك أو الضرر الناشئ عن فعل المستأمن. م 1۹۳ بحرى 
قديم. تمسك الطاعن بأن توقيع الحجز على الرسالة المؤمن عليها خطر مضمون بموجب 
وثيقة التأمين. دفاع جوهرى. التقات الحكم المطعون فيه عن الرد عليه. قصور وخطاً فى 
فهم الواقع والقانون. 


١‏ - المقرر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن كل طلب أو وجه دفاع يُدلى به لدى 
محكمة الموضوع ويطلب منها بطريق الجزم أن تفصل فيه ويكون الفصل فيه مما يجوز أن 
يترتب عليه تغییر وجه الرآى فى الدعوى يجب عليها أن تجيب عليه فى أسباب الحكم. 

۲ - مفاد نص المادة ٠۹١‏ من التقنين البحرى السابق أن المؤمن لا يسال عن الهلاك أو 
الضرر الناشى عن فعل المستأمن» وكان التابت من الأوراق أن الطاعن تمسك فى مذكرة دفاعه 
المقدمة بجلسة ۱۹۸1/٤/٠١‏ أمام محكمة ثانى درجة بدفاع مؤداه أن الخطر الذى تعرضت له 
الرسالة وهو خطر الاستيلاء عليها فى البحر بتوقيع الحجز عليهاء مضمون بموجب وثيقة 
التأمين المودعة ملف الدعوى والمتضمنة شرط ضمان جميع الأخطار» فضلاً عن شرط استرداد 
نفقات المحافظة على الشئ المؤمن عليهء وأن الدعوى آقيمت من صاحب الرسالة بصفته 


۳۹۹ جلسة ٠١‏ من فبرائر سنة ۲٠٠١‏ 


الستأمن بالمطالبة عن الخسارة التى لحقت الرسالة بالتأسيس على شروط وثيقة التأمينء وإذ 
أقام الحكم المطعون فيه قضاءه بإلغاء حكم أول درجة ورفض الدعوى على ما ساقه فى عبارة 
مرسلة من أن توقيع الحجز القضائى على البضاعة من ملاك السفينة لعدم سداد أجرة 
السفينة لا يعتبر حادثاً بحرياً تسل عنه الشركة المؤمنة ولم يفطن لدفاع الطاعن سالف البيان 
ولم یتناوله آو یجیب عليه فی آسبابه رغم آنه دفاع جوهری إن صح بتغیر به وجه الرأی فى 
الدعوى» فإنه يكون معيباً بالقصور المبطل والخطاً فى فهم الواقع والقانون. 


المحكمة 
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر 
والمرافعة ويعد المداولة. 
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. 
وحيث إن الوقائع - على مايبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - . 
تتحصل فى أن الطاعن بصفته أقام على الشركة المطعون ضدها الدعوى رقم ۲۹ لسنة 
٠‏ تجارى كلى بورسعيد بطلب الحكم بإلزامها بأن تدفع له وفقاً لطلباته المعدلة مبلغ 
٤4‏ دولار امریکی» ومبلغ ٠١٠١۲۳,٠۲۰‏ جنيهاً والفوائد القانونيةء وقال بياناً 
لدعواه إنه بموجب وثيقة تأمين على البضائع قام بالتأمين لدى المطعون ضدها وفقا 
لشروط ضمان الأخطار بما فى ذلك عدم التسليم وضمان أخطار الحروب 
والاضطرابات الأهلية بمبلغ تأمين مقداره 11۷٠٠٠١‏ دولار أمريكى على رسالة حديد 
تسليح مشتراه من إيطاليا شُحنت على الباخرة ............. فی ۱۹۷۹/۲/۱۲ إلى ميناء 
بورسعيد» وإذ لم تصل الرسالة بسبب قيام مالكى السفينة بتوقيع حجز قضائى عليها Ù‏ 
بعد تفريغها فى ميناء بيريه باليونان» فقد قام الطاعن بإنهاء إجراءات الحجز واسترداد 
الرسالةء وفى مقابل ذلك تكبد المبلغ المطالب به. ندبت المحكمة خبيراً فى الدعوى وبعد 
آن أودع تقریره حكمت فى ۱۹۸١/١۲/۲١‏ بإلزام المطعون ضدها بأن تدفع للطاعن مبلغ 
۰۰ دولار أمريكى ومبلغ ٠١٠۳,٠٠١‏ جنيه. استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم 
لدى محكمة استئناف الاسماعيلية «مأمورية بورسعيد» بالاستئناف رقم ٠۸‏ لسنة ۷٣قء‏ 
كما أستأنفه الطاعن لدى ذات المحكمة بالأستئناف رقم ٤١‏ لسنة ١۷ق»‏ ضمت المحكمة 


جلسة ۱٤١‏ من فدرایر سنك ۲۰۰۰ TY‏ 


الاستئنافین ثم ندبت خبیراً ویعد آن ودع تقریره قضت بتاریخ ۱۹۹۱/۱۱/۵ فى 
الاستئناف الأول بإلغاء الحكم المستانف ورفض الدعوى» وفى الاستئناف الثانى 
برفضه. طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها 
الرأى بنقض الحكم» وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة 
لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها. 

وحيث إن الطعن آقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه 
مخالفة القانون والخطاً فى تطبيقه وفى فهم الواقع فى الدعوى إذ عول فى قضائه على 
ما جاء بنص المادة 1۹٤١‏ بحرى قديم من عدم مسئولية المؤّمن عما يحصل للبضائع من 
نقصان أو هلاك بفعل ملاك السفينةء وأن ما تعرضت له رسالة التداعى كان بعل ملاك 
السفينة ولا يعتبر حادثاً بحرياً مما يخرجه عن نطاق مسئولية الشركة المؤمنة وهذا 
النص لا يحكم الواقعة لأن الرسالة لم يحدث بها نقصان أو هلاك فى حين أن الخطر 
الذى يطالب بالتعويض عن الخسارة المترتبة على تحققه هو خطر مضمون بموجب وثيقة 
التآمين الشامل المبرمة بينه وبين المطعون ضدها وهو شرط ضمان جميع الأخطار الذى 
يقع لخطر الاستيلاء على البضائع فى البحر وقد تحقق بتوقيع الحجز على البضاعة 
المؤمن عليهاء وإذ تمسك بذلك فى مذكرة دفاعه المقدمة لمحكمة ثانى درجة بجلسة 
7-٠‏ إلا أن الحكم لم يفطن إلى ذلك مما يعيبه ويستوجب نقضه. 

وحيث إن هذا النعى فى محلهء ذلك أنه لما كان المقرر - وعلى ما جرى به قضاء 
هذه المحكمة - أن كل طلب أو وجه دفاع يُدلى به لدى محكمة الموضوع ويطلب منها 
بطريق الجزم أن تفصل فيه ويكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه 
الرأى فى الدعوى يجب عليها أن تجيب عليه فى أسباب الحكم» وكان مفاد نص المادة 
١‏ من التقنين البحرى السابق أن المؤمن لا يسال عن الهلاك أو الضرر الناشئ عن 
فعل المستأمن» وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن تمسك فى مذكرة دفاعه المقدمة 
بجلسة ۱۹۸۷/٤/٠١‏ أمام محكمة ثانى درجة بدفاع مؤداه أن الخطر الذى تعرضت له . 
الرسالة وهو خطر الاستيلاء عليها فى البحر بتوقيع الحجز عليهاء مضمون بموجب 
وثيقة التأمين المودعة ملف الدعوى والمتضمنة شرط ضمان جميع الأخطار» فضلاً عن 
شرط استرداد نفقات المحافظة على الشىئ المؤمن عليه وأن الدعوى أقيمت من صاحب 


۳۹۸ جلسة ۱٤‏ من فبرایر سنك ۲۰۰۰ 


الرسالة بصفته المستأمن بالمطالبة عن الخسارة التى لحقت الرسالة بالتأسيس على 
شروط وثيقة التأمينء وإذ آقام الحكم المطعون فيه قضاءه بإلغاء حكم أول درجة ورقض 
الدعوى على ما ساقه فى عبارة مرسلة من أن توقيع الحجز القضائى على البضاعة من 
ملاك السفينة لعدم سداد أجرة السفينة لا يعتبر حادثاً بحرياً تسأل عنه الشركة المؤمنة 
ولم يفطن لدفاع الطاعن سالف البيان ولم يتناوله أو يجيب عليه فى أسبابه رغم آنه 
دفاع جوهری إن صح يتغير به وجه الرأى فى الدعوى» فإنه يكون معيباً بالقصور 
المبطل والخطاً فى فهم الواقع والقانون بما يوجب نقضه»ء على أن يكون مع النقض 
الإحالة. 


۳۹ 


جلسة ٠١‏ من فبرادر سنة ۲٠٠٠١‏ 
برئاسة السيد المستشار/ محمد مصباح شرابية نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة 


المحكمة» وسعيد سعد عبد الرحمن. 


)9۷( 
الطعن رقم ٠۲١‏ لسنة ٠۳‏ القضائية 

)١(‏ دعوى «رفع الدعوى : انعقاد الخصومة». إعلان «الإعلان بالدعوى». 

رفع الدعوى. تمامه بإيداع صحيفتها قلم الكتاب. إعلان الخصم بها. مقصوده. إعلامه 
بها ويالجلسة المحددة لنظرها. حضوره الجلسة وتنازله صراحة أو ضمناً عن إعلانه بصحيفتها. 
اعتباره كافياً لنظرها. مثول وكيل الطاعن أمام محكمة الموضوع بدرجتيها وتقديمه مذكرات 
بدفاعه فى الموضوع. كافرلانعقاد الخصومة دون حاجة لإعلان الطاعن بصحيفتى الدعويين. 
(۲) أحوال شخصدة «تطليق للضرر : دعوى الأحوال الشخصدة (الصلح)». 

القضاء بالتطليق. م ١‏ من م بق ٠١‏ لسنة .۱۹۲١‏ شرطه. عجز القاضى عن الإصلاح 
بين الزوجين. عدم اشتراط طريقاً معيناً لمحاولة الإصلاح أو حضور الزوجين شخصياً عند 
اتخاذ هذا الإجراء. عرض الصلح على الطرفين أمام محكمتى الموضوع ورفضه من المطعون 
ضدها. كافر لإثبات عجز المحكمة عن الإصلاح بين الزوجين. 
(۳) إثبات «الإحالة إلى التحقيق.». استئناف. إنابة «إنابة قضائية». 

تقاعس الخصم المكلف بالإثبات عن إحضار شهوده أمام محكمة الدرجة الأولى. عدم 
استجابة محكمة الاستئناف إلى طلبه بإحالة الدعوى إلى التحقيق أياً كان سبيل تنفيذه سواء 
أمام المحكمة أم بطريق الإنابة القضائية. لا عيب. 
)٤(‏ أحوال شخصدة «دعوى الأحوال الشخصة : الإثبات فبها» . إثبات «البينة». 

شهادة سائر القرابات بعضهم لبعض. مقبولة. استثناءً. شهادة الأصل لفرعه أو الفرع 
لأصله أو أحد الزوجين لصاحبه. مؤداه. قبول شهادة العم لابن أو بنت أخيه. 
)١(‏ محكمة الموضوع «سلطتها فى فهم الواقع وتقدير الأدلة». 

محكمة الموضوع. لها السلطة التامة فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى وتقدير الأدلة 
دون رقابة عليها فى ذلك. شرطه. ألا تعتمد على واقعة بغير سند وييان الحقيقة التى اقتنعت 
بها وإقامة قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله. 


.۲ جلسة ٠١‏ من قبراير سنة ۲٠٠١‏ 


١‏ - المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن المشرع بين فى قوانين المرافعات كيفية رفع 
الدعوى أمام القضاء وإعلان الخصوم بهاء وأوجب على المحكمة ألا تقضى فيها إلا إذا رُفعت 
بالطريق الذى رسمه القانون وأعلن بها المدعى عليه وذلك تنظيماً للتقاضى من ناحية وتوفيراً 
لحق الدفاع من ناحية أخرى» وإذا كان المشرع فى ظل قانون المرافعات السابق الصادر 
بالقانون رقم ۷۷ لسنة ۱۹٤١‏ قد جمع بين الأمرين فى إجراء «أحد» فنص فى المادة 1١‏ منه 
على أن : «ترفع الدعوى إلى المحكمة بناء على طلب الماعى بصحيفة تعلن للمدعى عليه على يد 
أحد المحضرين مالم ينص القانون على غير ذلك» فلم تكن الدعوى تعتبر مرفوعة - بكل 
ما يترتب على ذلك من آثار - إلا بتمام إعلان صحيفة الدعوى إلى الشخص المراد إعلانه بهاء 
إلا أنه عدل عن ذلك فى قانون المرافعات القائم رقم ١١‏ لسنة ۱۹١۸‏ فنص فى المادة ۳ منه 
على أن : «ترفع الدعوى إلى المحكمة بناء على طلب الماعى بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة 
مالم ينص القانون على غير ذلك» وفى المادة 1۷ منه على أنه: « ... وعلى قلم الكتاب فى اليوم 
التالى على الأكثر أن يسلم أصل الصحيفة وصورها إلى قلم الملحضرين لاعلانها ورد الأصل 
إليه...»» وفى المادة ۸ منه - قبل تعديلها بالإضافة بالقانون رقم ۲٢‏ لسنة ۱۹۹۲ - بأنه : 
«على قلم الملحضرين أن يقوم بإعلان صحيفة الدعوى خلال ثلاثين يوماً على الأكثر من تاريخ 
تسليمها إليه ......» مما مفاده أن الدعوى تعتبر مرفوعة أمام القضاء بمجرد إيداع صحيفتها 
قلم الكتاب» أما إعلان الخصم بها فقد أصبح إجراءاً منفصلاً عن رفع الدعوى وتالياً له قصد 
به المشرع إعلامه بها وبطلبات المدعى فيها وبالجلسة المحددة لنظرها كى يعد دقفاعه 
ومستنداته» فإن هو أعلن قانوناً بصحيفة الدعوى» كان ذلك دليلاً كافياً على علمه بها سواء 
علم بها فعلاً أو لم يعلم وإيذاناً للقاضى بالمضى فى نظرها سواء مثل المداعى عليه بالجلسات 
الحددة لنظرها بنقفسه أو بمن ينوب عنه أو لم يمثلء أما إذا حضر دون إعلان بالجلسة 
المحددة لنظر الدعوى عند النداء عليها وتنازل صراحة أو ضمناً عن حقه فى إعلانه 
بصحيفتها كأن أقر باستلامه صورة منها أو تسلم هذه الصورة بالجلسة بغير اعتراض منه 
أو أبدى دفاعاً فى الموضوع أو طلب أجلاً لإبدائه بما يدل على علمه اليقينى بموضوع الدعوى 
وبطلبات المدعى فيها ويمركزه القانونى» كان ذلك كافياً للمضى فى نظر الدعوى دون ما حاجة 
لتكليف المدعى أو قلم المحضرين بإعلان صحيفتها. لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن 
الدعویین الابتدائیین قد أقیمتا بتقریرین اودعا قلم الکتاب بتاریخ ۱۹۹۰/٥5/۲۲ »۱۹۹۰/٤/٩‏ 
- قبل تعديل نص المادة ۸ مرافعات بالقانون رقم ۲۳ لسنة ۱۹۹١‏ - ولم يعلنا للطاعنء إلا أن 
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وكيله الأستان ................. المحامى حضر بالجلسات أمام محكمة الموضوع بدرجتيها وأثبت 
دفاع الطاعن وقدم المذكرات التى تضمنت أوجه دفاعه فى الموضوع» بما يدل على علمه 
اليقينى بموضوع الدعويين وطلبات المطعون ضدها ومركزه القانونى فيهاء بما يكفى لانعقاد 
الخصومة دون ما حاجة لإعلان الطاعن بصحيفتى الدعويين. 

- المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم ۲٠‏ 
لسنة ۱۹۲١‏ إذ اشترطت للقضاء بالتطليق عجز القاضى عن الإصلاح بين الزوجين ولم ترسم 
طريقاً معيناً محاولة الإصلاح» ولم تستوجب حضور الزوجين شخصياً عند اتخان هذا 
الإجراء. لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن محكمة أول درجة قد عرضت الصلع على 
الطرفين بجلسة ۸/١/۱۹۹1ء‏ ثم عرضته محكمة الاستئناف بجلسة ۱۹۹١/۱/١١‏ فرفضته 
امطعون ضدهاء قإن ذلك يكفى لإثبات عجز المحكمة عن الإصلاح بين الطرفينء بما يتحقق به 
غرض المشرع من عرض الصلع على الزوجين. 

٣‏ - المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - متى كانت محكمة أول درجة قد أمرت بإجراء 
التحقيق بشهادة الشهود وتقاعس الخصم الكلف بالإثبات عن إحضار شهوده» فإنه لا على 
محكمة الاستئناف إن لم تستجب إلى طلبه بإحالة الدعوى إلى التحقيق من جديد طالما أن 
محكمة أول درجة مكنته من إثبات الوقائم المراد إثباتها بالبينةء لما كان ذلكء وكان الثابت 
بالأوراق أن محكمة آول درجة أحالت الدعوى إلى التحقيق وصرحت للطاعن بنفى ما قد تثبته 
امطعون ضدهاء إلا أنه تقاعس عن إحضار شهوده» فلا على محكمة الاستئناف إذا ما التفتت 
عن طلب الإحالة إلى التحقيق من جديد أياً كان سبيل تنفيذه سواء أمام المحكمة أم بطريق 
الإنابة القضائية. 

٤‏ - المقرر فى المذهب الحنفى قبول شهادة سائر القرابات بعضهم لبعض عدا شهادة 
الفرع لأصله والأصل لفرعه وأحد الزوجين لصاحبهء فتقبل شهادة العم لابن أو بنت أخيه. 

ه - المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تحصيل 
فهم الواقع فى الدعوى وتقدير الأدلة ومنها آقوال الشهود والقرائن والمستندات المقدمة فيهاء 
إذ أنها لا تقضى إلا على أساس ما تطمئن إليه وتثق به. ولا رقيب عليها فى ذلك طالما لم تعتمد 
على واقعة بغير سندء وحسبها أن تبين الحقيقة التى اقتنعت بهاء وأن تقيم قضاءها على 
أسباب سائغة تكفى لحمله. 
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المحكمة‎ 
بعد الاطلاع على الأوراق» وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر‎ 


حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. 

وحيث إن الوقائع - على مايبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - 
تتحصل فى أن المطعون ضدها آقامت الدعوى رقم ٠١۸‏ لسنة ۱۹۹٠۰‏ كلى آحوال 
شخصية أجانب جنوب القاهرة على الطاعن بطلب الحكم بتطليقها عليه بائناً للضررء 
وقالت بياناً لدعواهاء إنها زوج له وأنه اعتدى عليها بالضرب والسب. وحُكم بإدانته 
بذلك.» ومن ثم أقامت الدعوى» كما أقامت الدعوى رقم ١١١‏ لسنة ۱۹۹٠‏ كلى أحوال 
شخصية أجانب جنوب القاهرة على الطاعن بطلب الحكم باعتبار الإنذار اموجه منه 
إليها بتاريخ ۱۹۹۰/٥/۲‏ كأن لم يكن وقالت بياناً لدعواهاء إنه غير أمين عليها لاعتدائه 
عليها بالضرب والسب وتهديدها بالقتل وأنه لا يتفق عليهاء ومن ثم آقامت الدعوى» 
ضمت المحكمة الدعويين وأحالتهما إلى التحقيق ويعد أن سمعت شهود الطرفين» حكمت 
بتاريخ ۱۹۹۲/٠/٠١‏ بتطليق المطعون ضدها على الطاعن طلقة بائنة للضرر واعتبار 
إنذار الطاعة كأن لم يكنء استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم ۹۰۸ لسنة ٠١۹‏ 
ق القاهرةء وبتاريخ ۱۹۹١/۲/١‏ قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف» طعن الطاعن 
فى هذا الحكم بطريق النقض» وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعنء 
عرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة 
رأيها. 

وحيث إن الطعن أقيم على أريعة أسباب» ينعى الطاعن بالأول منها على الحكم 
المطعون فيه الانعدام» وفى بيان ذلك يقولء إن صحيفتى افتتاح الدعويين لم تعلنا له رغم 
أن موطنه الأصلى معلوم للمطعون ضدهاء ومن ثم فإن الخصومة لم تنعقد» ولا ينال من 
ذلك حضور وكيله الجلسة. 

وحيث إن هذا النعى غير سديد» ذلك بأن - من المقرر فى قضاء هذه المحكمة - 
أن المشرع بين فى قوانين المرافعات كيفية رفع الدعوى أمام القضاء وإعلان الخصوم 
بهاء وأوجب على المحكمة آلا تقضى فيها إلا إذا رفعت بالطريق الذى رسمه القانون 
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وأعلن بها المدعى عليهء وذلك تنظيماً للتقاضى من ناحية وتوفيراً لحق الدفاع من ناحية 
أخرى. وإذا كان المشرع فى ظل قانون المرافعات السابق الصادر بالقانون رقم ۷۷ 
لسنة ۱۹٤١‏ قد جمع بين الأمرين فى إجراء وأحد» فنص فى المادة 1٩‏ منه على أن : 
«ترقع الدعوى إلى المحكمة بناء على طلب المدعى بصحيفة تعلن للمدعى عليه على يد 
أحد المحضرين مالم ينص القانون على غير ذلك» فلم تكن الدعوى تعتبر مرفوعة - 
بكل ما يترتب على ذلك من آثار - إلا بتمام إعلان صحيفة الدعوى إلى الشخص المراد 
إعلانه بهاء إلا أنه عدل عن ذلك فى قانون المرافعات القائم رقم ١١‏ لسنة ۱۹١۸‏ فنص 
فى المادة ٦١‏ منه على أن : «ترفع الدعوى إلى المحكمة بناء على طلب المدعى بصحيفة 
تودع قلم كتاب المحكمة مالم ينص القانون على غير ذلك» وفى المادة 1۷ منه على أنه: 
«... وعلى قلم الكتاب فى اليوم التالى على الأكثر أن يُسلم أصل الصحيفة وصورها 
إلى قلم المحضرين لاعلانها ورد الأصل إليه...» » وفى المادة ۸ منه - قبل تعديلها 
بالإضافة بالقانون رقم ۲۲ لسنة ۱۹۹١‏ - بأنه : «على قلم اللحضرين أن يقوم بإعلان 
صحيفة الدعوى خلال ثلاثين يوماً على الآكثر من تاريخ تسليمها إليه» مما مفاده أن 
الدعوى تعتبر مرفوعة أمام القضاء بمجرد إيداع صحيفتها قلم الكتاب» أما إعلان 
الخصم بها فقد أصبح إجراءاً منفصلاً عن رفع الدعوى وتالياً له قصد به المشرع 
إعلامه بها ويطلبات المدعى فيها ويالجلسة المحددة لنظرها كى يعد دفاعه ومستنداته 
فإن هو أعلن قانوناً بصحيفة الدعوى» كان ذلك دليلاً كافياً على علمه بها سواء علم بها 
فعلاً أو لم يعلم» إيذاناً للقاضى با مضى فى نظرها سواء مثل الماعى عليه بالجلسات 
الحددة لنظرها بنفسه أو بمن ينوب عنه أو لم يمثل» أما إذا حضر - دون إعلان - 
بالجلسة المحددة لنظر الدعوى عند النداء عليها وتنازل صراحة أو ضمناً عن حقه فى 
إعلانه بصحيفتها كأن أقر باستلامه صورة منها أو تسلم هذه الصورة بالجلسة بغير 
اعتراض منه أو أبدى دفاعاً فى الموضوع أو طلب أجلأ لإبدائه بما يدل على علمه ٠‏ 
اليقينى بموضوع الدعوى وبطلبات المدعى فيها ويمركزه القانونىء كان ذلك كافياً 
للمضى فى نظر الدعوى دون ما حاجة لتكليف المدعى أو قلم الحضرين بإعلان 
صحيفتها. لما كان ذلك. وكان الثابت من الأوراق أن الدعويين الابتدائيين قد أقيمتا 
بتقریرین أودعا قلم الکتاب بتاریخ ۱۹۹٠/٥/۲۲ » ۱۹۹۰/٤/٥٩‏ - قبل تعديل نص المادة 
مرافعات بالقانون رقم ۲۲ لسنة ۱۹۹١‏ - ولم يعلنا للطاعن» إلا أن وكيله الأستاذ 
................. المحامى حضر بالجلسات أمام محكمة الموضوع بدرجتيها وأثبت دفاع 
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الطاعن وقدم المذكرات التى تضمنت أوجه دفاعه فى الموضوع» بما يدل على علمه 
اليقينى بموضوع الدعويين وطلبات المطعون ضدها ومركزه القانونى فيهماء بما يكفى 
لانعقاد الخصومة دون ما حاجة لإعلان الطاعن بصحيفتى الدعويين وإذ التزم الحكم 
الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظرء فإنه يكون قد انتهى إلى قضاء صحيح 
فى هذا الخصوص,ء» ومن ثم فإن النعى يكون على غير أساس. 

وحيث إن الطاعن ينعى بالوجه الأول من السبب الثانى على الحكم المطعون فيه 
الخطاً فى تطبيق القانونء وفى بيان ذلك يقول» إن محكمة الموضوع بدرجتيها اكتفت 
بمجرد عرض الصلح. دون أن تبحث أسباب الخلف بين الزوجين لإزالتها. 

وحيث إن هذا النعى غير سديد» ذلك بآنه - من المقرر فى قضاء هذه المحكمة - 
أن المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم ٠١‏ لسنة ۹۲۹ إذ اشترطت للقضاء 
بالتطليق عجز القاضى عن الإصلاح بين الزوجين ولم ترسم طريقاً معيناً محاولة 
الإصلاح» ولم تستوجب حضور الزوجين شخصياً عند اتخان هذا الإجراء. لما كان 
ذلك» وكان الثابت من الأوراق أن محكمة أول درجة قد عرضت الصلح على الطرفين 
بجلسة ۱۹۹/۱/۸ء ثم عرضته محكمة الاستئناف بجلسة ۱۹۹۳/۱/١۰‏ فرفضته 
الملطعون ضدهاء فإن ذلك يكفى لإثبات عجز المحكمة عن الإصلاح بين الطرفينء بما 
يتحقق به غرض المشرع من عرض الصلح على الزوجين» ومن ثم فإن النعى يكون على 
غير أساس. 

وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثالث والوجه الثانى من السبب الثانى على 
الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع» وفى بيان ذلك يقولء إنه طلب إحالة الدعوى 
إلى محكمة طرابلس للأحوال الشخصية لتنفيذ حكم التحقيق بطريق الإنابة القضائية. 
وذلك لإقامته الدائمة بليبياء إلا أن محكمة الموضوع بدرجتيها أعرضت عن ذلك 
بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه. 

وحيث إن هذا النعى مردود» ذلك بأن - من المقرر فى قضاء هذه المحكمة - متى 
كانت محكمة أول درجة قد أمرت بإجراء التحقيق بشهادة الشهود وتقاعس الخصم 
المكلف بالإثبات عن إحضار شهوده» فإنه لا على محكمة الاستئناف إن لم تستجب إلى 
طلبه بإحالة الدعوى إلى التحقيق من جديد» طالما أن محكمة أول درجة مكنته من إثبات 
الوقائع المراد إثباتها بالبينة. لما كان ذلكء وكان الثابت بالأوراق أن محكمة أول درجة 
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أحالت الدعوى إلى التحقيق وصرحت للطاعن بنفى ما قد تثبته المطعون ضدهاء إلا أنه 
تقاعس عن إحضار شهوده» فلا على محكمة الاستئناف إذا ما التفتت عن طلب الإحالة 
إلى التحقيق من جديد أيا كان سبيل تنفيذه سواء أمام المحكمة أم بطريق الإنابة 
القضائيةء ومن ثم فإن النعى يكون على غير آساس. 

وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه الفساد فى 
الاستدلالء وفى بيان ذلك يقولء إن الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه عول فى 
قضائه بالتطليق على أقوال شاهدى المطعون ضدها وهى سماعية عنها كما أن أحدهما 
عمهاء كما استند الحكم إلى أنه ضريها وأقام ضدها جنحة مباشرة يتهمها بالتبديد 
فی حن أنه لم يخرج عن حقه شرعاً فى التأديب» وإن كان قد قضى ببراءتها من 
التبديد فإن الشق المدنى ما زال متداولاً أمام القضاء. 

وحيث إن هذا النعى مردود» ذلك بأن - من المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن 
لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى وتقدير الأدلة ومنها 
أقوال الشهود والقرائن والمستندات المقدمة فيهاء إذ أنها لا تقضى إلا على أساس ما 
تطمئن إليه وتثق به» ولا رقيب عليها فى ذلك طالما لم تعتمد على واقعة بغير سند 
وحسبها أن تبين الحقيقة التى اقتنعت بهاء وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفى 
لحمله. لما كان ذلكء وكان الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه 
بتطليق المطعون ضدها على الطاعن على ما استخلصه من بينتها الشرعية الصحيحة 
والمستندات المقدمة فى الدعوى من أنه اعتدى عليها بالضرب والسب واتهمها بالتبديدء 
وهذه أسباب سائغة تكفى لحمل قضاء الحكم» وفيها الرد الضمنى المسقط لكل حُجة 
مخالفةء ولا يغير من ذلك ما تمسك به الطاعن من أن أحد شاهدي المطعون ضدها 
عمهاء ذلك بأن من المقرر فى المذهب الحنفى قبول شهادة سائر القرابات بعضهم 
لبعض عدا شهادة الفرع لأصله والأصل لفرعه وأحد الزوجين لصاحبهء فتقبل شهادة 
العم لابن أو بنت أخيه. لما كان ذلك وکان ما تقدم فان النعی لا يعدو أن يكون جدلاً 
فيما لمحكمة الموضوع من سلطة تقدير الأدلة مما تنحسر عنه رقابة محكمة النقض» ومن 
ثم فإنه یکون على غير آساس. 


۲۲٣ 


جلسة ۱۷ من فبراير سنة ۲٠٠٠‏ 


)9۸( 
الطعن رقم ٠١١‏ لسنة 1٩‏ القضائية 

)۱ء ۲( إيجار «إيجار الأماكن» «التأجير الحفروش». حکم «تسبببه: عيوب التدليل 

: ما يعد قصوراً» 

)1( الأماكن المؤجرة مفروشة. عدم خضوعها لأحكام أالامتداد القانونى وقواعد تحدید الأجرة. 
سريان ذلك على الأماكن المؤجرة لأغراض السكنى أو غيرها. خضوعها للقواعد العامة 
فى القانون المدنى. 

(۷) تمسك الطاعنة بأآن أجرة عين النزاع لا تخضع للزيادة المقررة بالقانون 1 لسنة ۱۹۹۷ دون 
أن تتطرق لطبيعة العلاقة الإيجارية أو أنها وردت على عبن خالية. ثبوت أن العين موؤجرة 
بالمفروش. مؤداه. عدم خضوعها لقواعد تحديد الأجرة الواردة بقوانين ايجار الأماكن. 
قضاء الحكم المطعون فيه بالفسخ والإخلاء استناداً إلى أن الإجارة وردت على عبن خالية 
تخضع للقانون المذكور ملتفتاً عن هذا الدفاع. خطاً وقصور. 


١‏ - البين من استقراء نصوص التشريعات الاستثنائية لقوانين إيجار الأماكن - وعلى ما 
هو مقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن المشرع حرص على عدم خضوع الأماكن المؤجرة مفروشة 
لأحكام الامتداد القانونى وقواعد تحديد الأجرة الواردين بها يستوى فى ذلك الأماكن المعدة 
للسكنى آو غيرها من الأماكن وأيا كان الغرض من تأجيرها وسواء أكان للسكنى أو للاستغلال 
التجارى أو لمزاولة مهنة أو حرفة فيبقى عقد الإيجار المفروش على حاله خاضعا للأصل العام 
المقرر فى الفقرة الأولى من المادة ٠٤١‏ من القانون المدنى ويكون ذلك العقد شريعة المتعاقدين فلا 
يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التى بقررها القانون. 
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کا س 

۲ - إذ كان الثابت من مطالعة عقد الإيجار سند الدعوى أن الإجارة انصبت على عين 
النزاع مفروشة (كافيتريا) وأن المطعون ضده أقام الدعوى ابتداءً على الطاعنة بفسخ هذا 
العقد المفروش وإلزامها بأجرة المدة من إبريل حتى نوفمبر سنة ۱۹۹۷ مضافاً إليها الزيادة 
التى يدعيها بالقانون رقم 1 لسنة ۹۹۷ واقتصر دفاع الطاعنة على مقدار هذه الزيادة دون 
أن تتطرق فى هذا الدفاع إلى طبيعة العلاقة الإيجارية أو أنها وردت على عين خالية ومن ثم 
فإنها لا تخضع لقواعد تحديد الأجرة الواردة بقوانين إيجار الأماكن الاستثنائية وإنما تظل 
خاضعة للأحكام العامة فى القانون المدنى» وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وخلص 
إلى ورود الإجارة على عين خالية وأخضعها للقانون رقم ١‏ لسنة ۱۹۹۷ ورتب على ذلك 
قضاءه بفسخ عقد الإيجار ويإخلاء الطاعنة من عين النزاع ملتفتا بذلك عن دفاعها من أن 
الأجرة لا تخضع للزيادة المقررة بالقانون الأخير فإنه يكون معيباً. 


المحكمة 
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر 
والمرافعة ويعد المداولة. 
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. 
وحيث إن الوقائع ‏ على مايبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل 
فى أن المطعون ضده أقام على الطاعنة الدعوى رقم ٠٠١١‏ لسنة ۱۹۹۷ أمام محكمة 
المنيا الابتدائية - مأمورية بنى مزار - بطلب الحكم بفسخ عقد الإيجار المؤرخ 
١‏ وإخلاء العين المبينة بالصحيفة والتسليم وبأداء أجرة المدة من أول إبريل 
حتى نهاية نوقمبر سنة ۱۹۹۷ وما يستجد منها وقال بيانا لها إنه بموجب هذا العقد 
استأجرت الطاعنة منه عبن النزاع مفروشة «كافيتريا» بأجرة شهرية قدرها ۱۸ج زادت 
بمقدار أريعة أمثالها بصدور القانون رقم ١‏ لسنة ۱۹۹۷ وإذ تأخرت الطاعنة عن سداد 
مبلغ ١٠٥ج‏ هى أجرة المدة من إبريل حتى نوفمبر سنة ۱۹۹۷ رغم تكليفها بالوفاء فاقام 
الدعوى. حكمت المحكمة بفسخ عقد الإيجار والإخلاء والتسليم وإلزام الطاعنة بأن 
تؤدى للمطعون ضده القيمة الإيجارية عن الفترة المطالب بها بواقع ۷۲ جنيه شهريا. 
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استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم ٠١۲١‏ لسنة ٠١‏ ق بنى سويف - مأمورية 
المنيا - وبتاريخ ۱۹۹۸/١١/٠١‏ قضت المحكمة بتعديل الحكم المستانف وإلزام الطاعنة 
بآن تؤدى للمطعون ضده مبلغ ٩٠١,٠٠٠‏ جنيه وتأييده فيما عدا ذلك. طعنت الطاعنة 
فى هذا الحكم بطريق النقض وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة أمرت بوقف تنفيذ 
الحكم المطعون فيه مؤقتا حتى يفصل فى موضوع الطعن وحددت جلسة لنظره وقدمت 
النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم وبالجلسة المحددة التزمت النيابة رأيها. 
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه البطلان والخطاً فى تطبيق 
القانون والقصور فى التسبيب وفى بيان ذلك تقول إن الثابت من عقد الإيجار المؤرخ 
١‏ أنها استأجرت عين النزاع مغفروشة ويأجرة اتفاقية مقدارها 1۸ جنيه 
شهريا عدلت بناء على اتفاق بينها وبين المطعون ضده إلى مبلغ ۱۹,۸۰ جنيه شهريا 
بزيادة نسبة /٠١‏ وآنها تمسكت أمام محكمة الموضوع بأن الإجارة اشتملت فوق منفعة 
المكان على منقولات تفى بالغرض الذى أجرت من أجله عين النزاع وإذ أقام الحكم 
الطعون فيه قضاءه بالإخلاء على أنها لم تسدد الأجرة الملستحقة مضافا إليها الزيادة 
المقررة بالقانون 1 لسنة ۱۹۹۷ وقدرها أريعة أمثال الأجرة الاتفاقية استناداً إلى أن 
العين أجرت خالية وتخضع لأحكام قوانين إيجار الأماكن رغم أن العلاقة بين الطرفين ٠‏ 
عن تأجير عين مفروشة يخضع لأحكام القانون المدنى فإنه يكون معيبا بما يستوجب 


وحيث إن هذا النعى سديد ذلك أن البين من استقراء نصوص التشريعات 
الاستتنائية لقوانين إيجار الأماكن - وعلى ما هو مقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن 
الشرع حرص على عدم خضوع الأماكن المؤجرة مفروشة لأحكام الامتداد القانونى 
وقواعد تحديد الأجرة الواردين بها يستوى فى ذلك الأماكن المعدة للسكنى أو غيرها من 
الأماكن وأياً كان الغرض من تأجيرها وسواء أكان للسكنى أو للاستغلال التجارى أو 
مزاولة مهنة أو حرفة فيبقى عقد الإيجار المفروش على حاله خاضعا للأصل العام المقرر 
فى الفقرة الأولى من المادة ٤١‏ من القانون المدنى ويكون ذلك العقد شريعة المتعاقدين 
فلا يجوز نقضه ولا تعديله !لا باتفاق الطرفين أو للأسباب التى يقررها القانونء لما كان 
ذت» وكان الثابت من مطالعة عقد الإيجار سند الدعوى أن الإجارة انصبت على عين 
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النزاع مفروشة (كافيتريا) وأن المطعون ضده أقام الدعوى ابتداءً على الطاعنة بفسخ 
هذا العقد المفروش وإلزامها بأجرة المدة من إبريل حتى نوفمبر سنة ۱۹۹۷ مضافا 
إليها الزيادة التى يدعيها بالقانون رقم ٦‏ لسنة ۹۹۷ واقتصر دفاع الطاعنة على مقدار 
هذه الزيادة دون أن تتطرق فى هذا الدفاع إلى طبيعة العلاقة الإيجارية أو أنهاوردت 
على عين خالية ومن ثم فإنها لا تخضع لقواعد تحديد الأجرة الواردة بقوانين إيجار 
الأماكن الاستثنائية وإنما تظل خاضعة للأحكام العامة فى القانون المدنىء وإذ خالف 
الحكم المطعون فيه هذا النظر وخلص إلى ورود الإجارة على عين خالية وأخضعها 
للقانون رقم ٦‏ لسنة ۱۹۹۷ ورتب على ذلك قضاءه بفسخ عقد الإيجار وبإخلاء الطاعنة 
من عين النزاع ملتفتا بذلك عن دفاعها من أن الأجرة لا تخضع الزيادة المقررة بالقانون 
الأخير فإنه يكون معيبا بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقى أسباب 
الطعن 


۰ 
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(9۹) 
الطعن رقم ۷۲٠١‏ لسنة ٠٤‏ القضائية 

. إيجار «تمليك المساكن الشعبية الاقتصادية والمتوسطة». قانون‎ )۲ »١( 

)١(‏ تمليك المساكن الشعبية الاقتصادية والمتوسطة التى أقامتها المحافظات وشغلت قبل 
4.. مناطه . م ۷١‏ ق ٤۹‏ لسنة ۱۹۷۷ وقرار رئيس مجلس الوزراء ٠١١‏ لسنة 
۸ المعدل. قصر سريانه على المساكن التى تقل أجرتها عن الأجرة القانونية بواقع 
جنيه واخد للغرفة بالنسبة للإسكان الاقتصادى وبجنيه ونصف للغرفة من الإسكان 
المتوسط. تحديد الأجرة القانونية للمسكن. كيفيته. 

() ثبوت أن عيبن النزاع من الإسكان الاقتصادى وجاوزت الأجرة القانونية للغرفة منها جنيها 
واحداً. مؤداه. عدم انطباق شروط تمليك المساكن الشعبية والاقتصادية والمتوسطة عليها. 
لا محل للاعتداد عند حساب الأجرة القانونية بالتخفيض فى القيمة الإيجارية المقررة 
للمهاجرين الذين لا تتوافر لهم مساكن فى محافظات القناة وسيناء أو الذين يضطرون 
للبقاء فى أماكن التهجير. علة ذلك. ق ٠١‏ لسنة ۱۹۷٩‏ بتعديل م ۷ ق ۳۹ لسنة .۱۹۷١‏ 


١‏ - النص فى المادة ۷١‏ من القانون رقم ٤٩‏ لسنة ۱۹۷۷ فى شأن تأجير وبيع الأماكن 
والمعمول به اعتباراً من ۱۹۷۷/۹/١‏ على أن «تملك المساكن الشعبية الاقتصادية والمتوسطة 
التى أقامتها المحافظات وتم شغلها قبل تاريخ العمل بهذا القانون نظير أجرة تقل عن الأجرة 
القانونية إلى مستأجريها على أساس سداد الأجرة المخفضة لمدة خمس عشرة سنة وذلك وفقاً 
للقواعد والشروط والأوضاع التى يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء» وقد صدر إعمالاً 
لهذا القانون قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٠١١‏ لسنة ۱۹۷۸ بتاريخ ۱۹۷۸/۲/۹ والمعدل 


جلسة ۲١‏ من فبراير سنة ۳۳١ ۲٠٠٠‏ 


بالقرارين رقمى °۲۷ لسنة ٠۱۹۸ء ٤‏ لسنة 1۹۸١‏ ونص فى مادته الأولى على أنه «فيما عدا 
امساكن التى أقيمت من استثمارات التعمير يكون تمليك وحدات المساكن الشعبية الاقتصادية 
والمتوسطةء التى أقامها أو تقيمها المحافظات وفقاً لما يلى : أولاً بالنسبة لوحدات المساكن 
الشعبية الاقتصادية والمتوسطة التى أقامتها المحافظات وشغلت قبل 1۹۷۷/۹/۹ وأجرت بأقل 
من الأجرة القانونية بواقع جنيه للغرفة من الإسكان الاقتصادى جنيه ونصف للغرفة من 
الإسكان المتوسط - يتم تمليكها وفقاً لأحكام المادة ۷١‏ من القانون رقم ٤۹‏ لسنة ۱۹۷۷ المشار 
إليه وطبقاً للقواعد والشروط والأوضاع الموضحة بالملحق رقم )١(‏ المرافق لهذا القرار» ويبين 
من نصوص الملحق رقم )١(‏ أنها نظمت إجراءات وشروط تمليك وحدات المساكن الشعبية 
الاقتصادية والمتوسطة مما مفاده أن تمليك المساكن الشعبية الاقتصادية والمتوسطة التى 
أقامتها المحافظات وتم شغلها قبل ۱۹۷۷/۹/۹ منوط بأن يكون المسكن مشغولاً فى هذا 
التاريخ وحتى العمل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٠٠١‏ لسنة ۱۹۷۸ الذى حدد شروط 
التمليك وأن تكون الوحدة المطلوب تمليكها سكناً شعبياً من المستوى الاقتصادى أو المتوسط 
ومؤجرة بأقل من الأجرة القانونية وقت العمل بالقانون رقم ٤۹‏ لسنة ۱۹۷۷ أى آخر أجرة 
استحقت حتى ۱۹۷۷/۹/١‏ وهى أجرة الأساس التى يجرى على أساسها احتساب القيمة 
الإيجارية لوحدات المسكن. وتحدد الأجرة القانونية إما إلى القواعد التى نص عليها القانون 
الخاضع له المكان. من حيث تحديد أجرته أو يجرى التحديد بموجب نص فى القانون أو 
بمعرفة لجان تحديد الأجرة متى صار هذا التحديد نهائياًء ولا يدخل فى حساب الأجرة 
القانونية - فى هذه الحالة المبالغ التى يتحملها المستأجر كملحقات الأجرة مثل المياه ورسم 
النظافة وأن يكون قد أوفى ۱۸٠‏ مثل القيمة الإيجارية الشهرية للوحدة اعتبارا من تاریخ 

۲ - إذ كان الثابت بالأوراق أن أجرة الشقة محل النزاع 1,۲٠١‏ جنيهاً بموجب الحكم 
الصادر فى ۱۹۷۲/۷/٠٠‏ وكانت تلك الشقة من النوع الاقتصادى ويها ثلاث غرف وصالة 
فيكون إيجار الغرفة منها قد جاوز جنيهاً ومن ثم فلا ينطبق عليها شروط التمليك - ولا يغير 
من ذلك أن المشرع قرر فى المادة السابعة من القانون رقم ۳۹ لسنة ۱۹۷١‏ باستمرار بعض 
التيسيرات المقررة للمهاجرين الشاغلين للمساكن المملوكة للحكومة والقطاع العام الذين لا 
تتوافر لهم مساكن فى محافظات القناة وسيناء أو الذين يضطرون للبناء فى أماكن التهجير 


۲۰۰۰ جلسة ۲۰ من فبرادر سنة‎ TTY 


لأسباب اقتصادية أو اجتماعية بسداد القيمة الإيجارية بنسبة >٠١‏ طوال فترة التهجير ولحين 
عودتهم الشاملة إلى المحافظات المذكورة ذلك أن هذا التيسير إنما كان مراعاة للظروف 
الاجتماعية والاقتصادية التى مرت بها البلاد عقب حرب سنة ۱۹١۷‏ للتخفيف عن كاهل 
المهاجرين وهو تيسير مؤقت للمهجرين فقط رهين بتلك الظروف وقد ألغيت هذه التيسيرات 
بموجب القانون رقم ٠١‏ لسنة ۱۹۷۹١‏ الذى تضمن تعديل المادة السابعة من القانون رقم ٠۹‏ 
لسنة ۱۹۷١‏ بتحميل المهجرين الشاغلون للمساكن المملوكة للحكومة والقطاع العام ووحدات 
الإدارة المحلية والذين يضطرون للبقاء فى أماكن التهجير تتحصل منهم القيمة الإيجارية 
بالكامل ومن ثم فلا يعتد بهذا التخفيض عند حساب الأجرة اللازمة لإعمال شروط تمليك 
الوحدة السكنية خاصة وأن التيسيرات المشار إليها لا تسرى على كافة المواطنين وإذ التزم 
الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعى يكون على غير أساس. 


المحكمة 
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر 


حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. 


وحيث إن الوقائع - على مايبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - 
تتحصل فى أن الطاعن أقام على المطعون ضدهما بصفتيهما الدعوى رقم ٠٠١١١‏ لسنة 
٠‏ مدنى طنطا الابتدائية بطلب الحكم بأحقيته فى تملك المسكن الشعبى الاقتصادى 
المبين بالأوراق ذلك أنه إبان حرب سنة ۱۹١۷‏ نزح مهاجراً إلى مدينة طنطا ويموجب 
عقد إيجار مؤرخ ۱۹۷١/٤/١۹‏ استأجر من المطعون ضده الثانى بصفته الشقة محل 
النزاع للسكنى لقاء إيجار شهرى مقداره ٠,۲١‏ جنيهاً خفضت إلى مبلغ 1,۲١١‏ 
جنیھاً ثم تم تخفيضها إلى مبلغ - ۲ جنيهاً عملاً بقرار رئيس الوزراء رقم ٠١‏ لسنة 
۹ بالتيسير على المهجرين بتخفيض الإيجار إلى ٥١‏ من القيمة الإيجارية وإذ 
توافرت له شروط تملکه طبقاً للمادة ۷۲ من القانون رقم ٤۹‏ لسنة ۱۹۷۷ وقرار رئيس 
مجلس الوزراء رقم ٠٠١‏ لسنة ۱۹۷۸ أقام الدعوى» ندبت المحكمة خبيراً ثم حكمت 


جلسة ۲۰ من فبراير سنة TTY ۲٠٠١‏ 


للطاعن بطلباتهء استأنف المطعون ضدهما بصفتيهما هذا الحكم بالاستئناف رقم ٤١١‏ 
لسنة ٤٤‏ ق طنطا وبتاريخ ۱۹۹٤/٥/٠١‏ حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض 
الدعوى» طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها 
الرأى بنقض الحكم» وإذ عرض الطعن على المحكمة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت 
رآيها. 


حيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بها على الحكم المطعون فيه 
مخالفة القانون ذلك أن الحكم المطعون فيه إذ خلص إلى انتفاء شروط تمليك الوحدة 
السكنية محل النزاع والتى استلزمها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٠٠١‏ لسنة ٠۹۷۸‏ 
والصادر وفقاً للمادة ۷١‏ من القانون رقم ٤۹‏ لسنة ۱۹۷١‏ فى حين أن تقرير الخبير 
انتهى إلى أحقيته فى تملك تلك الشقة لتوافر شروط التمليك بالنسبة له ولضى أكثر من 
خمسة عشر عاماً شاغلاً لها فإنه یکون معيباً ویستوجب نقضه. 


وحيث إن النعى مردود ذلك أنه لما كان النص فى المادة ۷۲ من القانون رقم ٤٩‏ 
لسنة ۱۹۷۷ فى شأن تأجير وييع الأماكن والمعمول به اعتباراً من ۱۹۷۷/۹/٩۹‏ على أن 
«تملك المساكن الشعبية الاقتصادية والمتوسطة التى أقامتها المحافظات وتم شغلها قبل 
تاريخ العمل بهذا القانون نظير أجرة تقل عن الأجرة القانونية إلى مستأجريها على 
أساس سداد الأجرة اللخفضة لمدة خمس عشرة سنة وذلك وفقاً للقواعد والشروط 
والأوضاع التى يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء» وقد صدر اعمالاً لهذا 
القانون قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٠٠١‏ لسنة ۱۹۷۸ بتاريخ ۱۹۷۸/۲/۹ والمعدل 
بالقرارين رقمى ٥۲۷‏ لسنة ٠۱۹۸ء ٤‏ لسنة 1۹۸١‏ ونص فى مادته الأولى على أنه «فيما 
عدا المساكن التى أقيمت من استثمارات التعمير يكون تمليك وحدات المساكن الشعبية 
الاقتصادية والمتوسطةء التى أقامها أو تقيمها المحافظات وفقاً لما يلى : أولاً بالنسبة 
لوحدات المساكن الشعبية الاقتصادية والمتوسطة التى أقامتها المحافظات وشغلت قبل 
13 وأجرت بأقل من الأجرة القانونية بواقع جنيه للغرفة من الإسكان 
الاقتصادى وجنيه ونصف للغرفة من الإسكان المتوسط - يتم تمليكها وفقاً لأحكام 
المادة ۷١‏ من القانون رقم ٤۹‏ لسنة ۱۹۷۷ المشار إليه وطبقاً للقواعد والشروط 
والأوضاع الموضحة بالملحق رقم )١(‏ المراقق لهذا القرار» ويبين من نصوص اللحق رقم 


۲٠٠٠ من فبرائر سنة‎ ۲١ جلسة‎ rE 


)١(‏ نها نظمت إجراءات وشروط تمليك وحدات المساكن الشعبية الاقتصادية والمتوسطة 
مما مفاده أن تمليك المساكن الشعبية الاقتصادية والمتوسطة التى أقامتها المحافظات 
وتم شغلها قبل ۱۹۷۷/۹/١‏ منوط بأن يكون المسكن مشغولاً فى هذا التاريخ وحتى 
العمل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٠٠١‏ لسنة ٠۹۷۸‏ الذى حدد شروط التمليك وأن 
تكون الوحدة المطلوب تمليكها سكناً شعبياً من المستوى الاقتصادى أو المتوسط 
ومؤجرة بأقل من الأجرة القانونية وقت العمل بالقانون رقم ٤۹‏ لسنة ۱۹۷۷ أى آخر 
أجرة استحقت حتى ۱۹۷۷/۹/١‏ وهى أجرة الأساس التى يجرى على أساسها 
احتساب القيمة الإيجارية لوحدات المسكن» وتحدد الأجرة القانونية إما إلى القواعد 
التى نص عليها القانون الخاضع له المكان من حيث تحديد أجرته أو بجرى التحديد 
بموجب نص فى القانون أو بمعرفة لجان تحديد الأجرة متى صار هذا التحديد نهائياًء 
ولا يدخل فى حساب الأجرة القانونية - فى هذه الحالة المبالغ التى يتحملها المستأجر 
كملحقات الأجرة مثل المياه ورسم النظافة وأن يكون قد أوفى ۱۸٠‏ مثل القيمة الإيجارية 
الشهرية للوحدة اعتباراً من تاريخ شغلها ما كان ذلكء وكان الثابت بالأوراق أن أجرة 
الشقة محل النزاع ٦,۲٠۰‏ جنيهاً بموجب الحكم الصادر فی ۱۹۷۲/۱/۲۰ وكانت تلك 
الشقة من النوع الاقتصادى ويها ثلاث غرف وصالة فيكون إيجار الغرفة منها قد جاوز 
جنيهاً ومن ثم فلا ينطبق عليها شروط التمليك - ولا يغير من ذلك أن المشرع قرر فى 
المادة السابعة من القانون رقم ۹ لسنة ۱۹۷١‏ باستمرار بعض التيسيرات المقررة 
للمهاجرين الشاغلين للمساكن المملوكة للحكومة والقطاع العام الذين لا تتوافر لهم 
مساكن فى محافظات القناة وسيناء أو الذين يضطرون للبقاء فى أماكن التهجير 
لأسباب اقتصادية أو اجتماعية بسداد القيمة الإيجارية بنسبة ٠٠‏ طوال فترة التهجير 
ولحين عودتهم الشاملة إلى المحافظات المذكورة ذلك أن هذا التيسير إنما كان مراعاة 
للظروف الاجتماعية والاقتصادية التى مرت بها البلاد عقب حرب سنة ۱۹١۷‏ للتخفيف 
عن كاهل المهاجرين وهو تيسير موقت للمهجرين فقط رهين بتلك الظروف وقد ألغيت 
هذه التيسيرات بموجب القانون رقم ٠١‏ لسنة ۱۹۷۹ الذى تضمن تعديل المادة السابعة 
من القانون رقم ۳۹ لسنة ۹۷١‏ بتحميل المهجرين الشاغلون للمساكن المملوكة للحكومة 
والقطاع العام ووحدات الإدارة المحلية والذين يضطرون للبقاء فى أماكن التهجير 


جلسة ۲١‏ من فبراير سنة YTTo ۲٠۰٠١٠‏ 


فتحصل منهم القيمة الإيجارية ية بالكامل ومن ثم فلا يعتد بهذا التخفيض عند حساب 
الأجرة اللازمة لإعمال شروط تمليك الوحدة السكنية خاصة وأن التيسيرات المشار 
إليها لا تسرى على كافة المواطنين وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعى 
یکون على غير آساس. 

وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثانى على الحكم المطعون فيه الفساد فى 
الاستدلال ذلك أن الحكم أقام قضاءه على عدم مشروعية قرار رئيس مجلس الوزراء 
رقم ٠١١‏ لسنة ۱۹۷۸ ولم تطلع المحكمة على أوراق الدعوى وأقامت قضائها على أنه 
من المهجرين فلا ينطبق عليه شروط تمليك المساكن الشعبية والاقتصادية مما يعيب 
الحكم ويستوجب نقضه. ۰ 

حيث إن هذا النعى غير صحيح ذلك أن الحكم المطعون فيه أعمل الشروط المبينة 
بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٠٠١‏ لسنة ۱۹۷۸ وانتهى إلى عدم توافرها فى الطاعن 
ولم يرد به أن هذا القرار معدوماً كما أن البين من مدونات هذا الحكم أنه ورد تقرير 
الخبير وأخذ بالأجرة الثابتة به ورد على دفاع الطاعن ومن ثم يكون هذا النعى على غير 
آساس. 


ولا تقدم يتعين رفض الطعن. 


جلسة ۲١‏ من فيراير سنة ۲٠٠١‏ 
برئاسة السيد المستشار/ عبد المنعم وفا نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة 


)7۰( 
الطعن رقم ٠٠٠١‏ لسنة ٠۲‏ القضائية 
(۲۰۱) قانون «تفسیره» . 
)١(‏ البحث عن حكمة التشريع ودواعيه لا محل له إذا كانت نصوص القانون واضحة جلية 
المعنى. 

(۲) الأحكام تدور مع علتها لا مع حكمتها. عدم جوان إهدار العلة للأخذ بحكمة النص. 
(۳) ضرائب «ضريبة الدمغة . 

الأعمال والمحررات الصرفية التى تسرى عليها ضريبة الدمغة النسبية. بيانها على 


سبيل الحصر. خروج خطابات الضمان فى الأجزاء غير المغطاة من الخضوع لتلك الضريبة. 
لا محل للقول بتماثلها مع عقد فتح الاعتماد. علة ذلك. م ٥۷‏ من القانون ١١١‏ لسنة .٠۹۸۰‏ 


١‏ - المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه متى كانت نصوص القانون واضحة جلية المعنى 
فإن البحث عن حكمة التشريع ودواعيه لا يكون له محل. 

۲ - مؤدی نص المادة ٥۷‏ من قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم ١١١‏ لسنة 
٠‏ أن المشرع بين الأعمال والمحررات المصرفية التى تسرى عليها ضريبة الدمغة النسبية 
والقروض والإقرار بالدين ومن ثم فإن القول بخضوع خطابات الضمان لضريبة الدمغة 


جلسة من فبرانر سنة ۲۰۰۰ TTY‏ 


النسبية لتماثلها مع فتع الاعتماد بسط لمجال سريان هذه الضريبة على تلك المحررات دون 
على ذلك صراحة مثل ما فعل عند إخضاعها للضريبة النوعية بنص المادة ٥۸‏ من ذات 


القانون. 


المحكمة 

بعد الاطلاع على الأوراق» وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر 
والمرافعة وبعد المداولة. ۰ 

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. 

وحيث إن الوقائع - على مايبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - 
تتحصل فى أن مأمورية الضرائب المختصة قدرت قيمة ضريبة الدمغة الملستحقة على 
الأجزاء غير المغطاة من خطابات الضمان التى أصدرها البنك المطعون ضدهء وإذ 
اعترض الأخير فقد أحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التى قررت عدم خضوع المحررات 
المشار إليها لضريبة الدمغة النسبية. أقام الطاعن بصفته الدعوى رقم ٠١٤١‏ لسنة 
٠‏ الاسكندرية الابتدائية طعناً فی هذا القرار» ویتاریخ ۱۹۹۱/۱۱/۲۰ حكمت بتأييد 
القرار المطعون فيه. استأنف الطاعن بصفته هذا الحكم بالاستئناف رقم ۸1١‏ لسنة 
۷ق أمام محكمة استئناف الاسكندرية التی قضت فی ۱۹۹۲/۷/۲٤‏ بتأييد الحكم 
المستأنف. طعن الطاعن بصمفته فى هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة 
أبدت فيها الرآى برفض الطعن» وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة 
حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها. 

وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه 
مخالفة القانون والخطاً فى تطبيقه وتأويله ذلك أنه قضى بعدم خضوع خطابات 
الضمان فى الأجزاء غير المغطاة لضريبة الدمغة النسبية فى حين أن نص المادة ٩۷‏ من 
القانون ١١١‏ لسنة ۹۸٠‏ أخضع الاعتمادات غير المغطاة لهذه الضريبة وهى تتماثل 
تماماً مع خطابات الضمان غير المغطاة. 


۲۰٠۰۰ جلسة ۲۱ من فبراير سنة‎ YA 


وحيث إن هذا النعى غير سديد» ذلك أن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه متى 
كانت نصوص القانون واضحة جلية المعنى فإن البحث عن حكمة التشريع ودواعيه 
لا يكون له محل» ذلك أن الأحكام تدور مع علتها لا مع حكمتها ومن ثم فلا يجوز إهدار 
العلة والأخذ بالحكمة عند وجود نص واضخ سليم ما كان ذلكء وكان مؤدى نص المادة 
۷ من قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم ١١١‏ لسنة ۱۹۸٠‏ أن المشرع بين 
الأعمال والمحررات المصرفية التى تسرى عليها ضريبة الدمغة النسبية على سبيل 
الحصر وهى فتح الاعتماد وعقود تحويل الأموال أو النزول عنها والسلف والقروض 
والإقرار بالدين ومن ثم فإن القول بخضوع خطابات الضمان لضريبة الدمغة النسبية 
لتماثلها مع فتع الاعتماد بسط لمجال سريان هذه الضريبة على تلك المحررات دون سند 
من نصوص القانون ولو شاء المشرع إخضاع خطابات الضمان للضريبة النسبية لنص 
على ذلك صراحة مثل ما فعل عند إخضاعها للضريبة النوعية بنص المادة ٥۸‏ من ذات 
القانون, إذ كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر فإن النعى عليه 
بمخالفة القانون والخطاً فى تطبيقه يكون على غير أساس. ولا تقدم يتعين رفض 
الطعن. 


جلسة ۲١‏ من فدرادر سئة ۰+( 
برئاسة السيد المستشار/ محمد مصباح شرابية نائب رئيس المحكمة وعضوبة السادة 


المحكمة و سعيد سعد عبد الرحمن. 


(11) 

الطعن رقم ٠‏ لسنة ٠٠‏ القضائىة «أحوال شخصدة» 
أحوال شخصدة «تطلبق : طاعة : دعوى الآحوال الشخصدة (تحكيم)» . حكم 
«عیوب التدلىل : الخطاً» . 

طلب الزوجة التطليق من خلال اعتراضها على الطاعة. وجوب التدخل لإنهاء النزاع 
صلحاً. استحكام الخلاف بين الزوجين. أثره. اتخاذ إجراءات التحكيم. اتفاق الحكمين على 
التفريق. مؤداه. وجوب القضاء بما قرراه. إختلافهما. وجوب بعث حكم ثالث معهما. مخالفة 
ذلك. خطا. ا مواد ۸> ۹> ٠٠١٠١‏ مكرر ثانياً من م بق ٠١‏ لسنة ۱۹۲١‏ المعدل بق ٠٠١‏ لسنة 
4۵ 


المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن مؤّدى نصوص المواد الثامنة والتاسعة والعاشرة 
والحادية عشرة مكرراً ثانياً من المرسوم بقانون رقم ٠١‏ لسنة ۱۹۲١‏ المعدل بالقانون رقم ٠٠٠١‏ 
لسنة ۱۹۸١‏ أنه إذا طلبت الزوجة التطليق من خلال اعتراضها على دعوة زوجها لها للدخول 
فى طاعته تعين على المحكمة التدخل بين الزوجين لإنهاء النزاع صلحاًء فإن استبان لها أن 
الخلاف بينهما مستحكم اتخذت إجراءات التحكيم» فإذا اتفق الحكمان على التفريق فعلى 
المحكمة أن تقضى بما قرراه» وإن اختلفا فطلق أحدهما ولم يطلق الآخرء فلا يكون هناك فراقء 
بل يتعين على المحكمة أن تبعث معهما بثالث له خبرة بالحال وقدرة على الإصلاح بعد أن 
تحلفه اليمين. لما كان ذلك» وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدها طلبت التطليق من خلال 
دعواها بالاعتراض على إنذار الطاعة فندبت محكمة أول درجة حكمين لإنهاء الشقاق بين 
الزوجين فاختلفا فطلق أحدهما ولم يطلق الآخرء فكان يتعين على المحكمة أن تبعث معهما 
حكما ثالثاًء وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظرء بقضائه بتأييد الحكم الابتدائى بالتطليق 
دون ندب حکم ثالث» فإنه یكون قد أخطاً فى تطبيق القانون. 


۲٠٠١ من فبراير سنة‎ ۲١ جلسة‎ re. 


المحكمة 

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر 
والمرافعة ويعد المداولة.' 

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. 

وحيث إن الوقائع ‏ على مايبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل 
فى أن المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم ٠١١‏ لسنة ۱۹۹١‏ كلى أحوال شخصية 
الزقازيق على الطاعن بطلب الحكم بعدم الاعتداد بإنذار الطاعة الموجه منه إليها بتاريخ 
0 وقالت بیاناً لدعواهاء انها زوج له وأنه دعاها للدخول فی طاعته بمسکن 
غير شرعی وآنه غير آمین عليها لاعتدائه عليها بالضرب وتحطيمه منقولاتهاء ومن ثم 
أقامت الدعوى» ثم أضافت طلب التطليق للضرر» أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق 
وسمعت شهود الطرفينء ثم بعثت حكمينء ويعد أن أودعا تقريرهما حكمت بتاريخ 
1 بتطليق المطعون ضدها على الطاعن طلقة بائنة للضررء وعدم الاعتداد 
بإنذار الطاعة الموجه منه إليها بتاريخ ۹١/۹۹۲/۲ء‏ استأانف الطاعن هذا الحكم 
بالاستئناف رقم 14 لسنة ۲۸ ق المنصورة «مأمورية الزقازیق» وبتاریخ ۱۹۹٥/٥/۸‏ 
قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف, طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض 
وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن» عرض الطعن على المحكمة فى 
غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها. 

وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطاً فى تطبيق القانون» وفى 
بيان ذلك يقول» إن الحكمين اختلغاء إلا أن الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه أخذ 
برأی حُكم المطعون ضدها وأطرح رآی حکمه دون مُرجح» بما يعيبه ويستوجب نقضه. 

وحيث إن هذا النعى سديد» ذلك بأن - من المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن 
مؤدى نصوص المواد الثامنة والتاسعة والعاشرة والحادية عشرة مكرراً ثانياً من 
المرسوم بقانون رقم ٠١‏ لسنة ۱۹۲۹ المعدل بالقانون رقم ٠٠١‏ لسنة ۱۹۸١‏ أنه إذا طلبت 
الزوجة التطليق من خلال اعتراضها على دعوة زوجها لها للدخول فى طاعته تعين على 
المحكمة التدخل بين الزوجين لإنهاء النزاع صلحاء فإن استبان لها أن الخلاف بينهما 


جلسة ۲١‏ من فبراير سنة ۲۰۰۰ ١‏ 


مستحكم اتخذت إجراءات التحكيم فإن اتفق الحكمان على التفريق فعلى المحكمة أن 
تقضى بما قرراه» وإن اختلفا فطلق أحدهما ولم يطلق الآخرء فلا يكون هناك فراقء بل 
يتعين على المحكمة أن تبعث معهما بثالث له خبرة بالحال وقدرة على الإصلاح بعد أن 
تحلفه اليمين. لما كان ذلكء وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدها طلبت التطليق 
من خلال دعواها بالاعتراض على إنذار الطاعة فندبت محكمة أول درجة حكمين لإنهاء 
الشقاق بين الزوجين فاختلفا فطلق أحدهما ولم يطلق الآخر فكان يتعين على المحكمة 
أن تبعث معهما حكماً ثالثاً» وإذ خالف الحكم المطعون فيها هذا النظرء بقضائه بتأييد 
الحكم الابتدائى بالتطليق دون ندب حكم ثالث فإنه يكون قد أخطاً فى تطبيق القانونء 
بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن على أن يكون مع النقض 
الإحالة. 


EY 


جلسة ۲۲ من فدرادر سنة ۲٠٠١‏ 
السادة المستشارين/سعيد شعلةء عبد الباسط أبو سريع» نائبى رئيس المحكمة» مدحت سعد 
الدين وعز العرب عبد الصبور. 


)1۲( 
الطعن رقم ٠٠۹۸‏ لسنة ٦۲‏ القضائية 

)۱ - ۳) ملكية «نزع الحلكية». غصب. مستولية «الحسئولية التقصيرية». تحودیض. 

ریع. حکم «عیوب التدليل : الخطاً فى تطببق القانون» . 

)١(‏ استيلاء الحكومة على عقار جبراً دون اتباع إجراءات نزع اللكية. غصب. مسئوليتها عن 
التعويض. آثره. وجوب تعويض المالك كمضرور من عمل غير مشروع. له اقتضاء تعويض 
الضرر سواء ما كان قائماً وقت الغصب أو الذى تفاقم بعد ذلك حتى تاريخ الحكم. 
تقدير قيمة التعويض استناداً لتقدير الخبير لقيمتها فى دعوى منضمة وقت رفعها لا 
وقت رفع الدعوى الراهنة دون مراعاة ما قد يطراً من تغيير فى القيمة لجبر الضرر كاملاً. 
الأرض ارتفاعاً وانخفاضاً. وجوب تقدير الريع على حسب واقع الحال وقت التقدير. 
مؤداه. عدم جواز تقديره عن مدة معينة قياساً على مدة سابقة أو لاحقة لها. قضاء الحكم 
املطعون فيه بتقدير قيمة الريع عن مدة معينة استرشاداً بتقرير الخبير عن مدة أخرى. 
خطاً. علة ذلك. 


١‏ - المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن استيلاء الحكومة على عقار جبراً عن 
صاحبه بدون اتباع الإجراءات التى يوجبها قانون نزع الملكية للمنفعة العامة يعتبر بمثابة 


جلسىة ۲ من فدرادر سئة ۲۰۰۰ TEY‏ 


غصب يستوجب مسئوليتها عن التعويض» ويكون شأن المالك عند مطالبته بالتعويض شأن 
الضرور من ى عمل غير مشروع له أن يطالب بتعويض الضرر سواء ما كان قائما وقت 
الغصب أو ما تفاقم من ضرر بعد ذلك إلى تاريخ الحكم. 

۲ - إذ كانت الطاعنة قد اقتصرت على طلب قيمة التعويض عن الغصب فى تاريخ رفع 
الدعوى بما يستتبع تقيد المحكمة بهذا الطلب وكان الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم 
الطعون فيه قد قدر التعويض المستحق للطاعنة عن استيلاء المطعون ضده بصفته على قطعة 
الأرض محل الدعوى الراهنة استناداً إلى تقرير الخبير المودع فى الدعوى رقم ... لسنة ٠١۹۷۹‏ 
..... املنضمة الذى قدر قيمة الأرض وقت رفع تلك الدعوى لا وقت رفع الدعوى الراهنة فى 
۷ غير واضع فى اعتباره ما يمكن أن يطراً من تغيير فى قيمة الأرض فى الفترة 
من سنة ۱۹۷۹ حتی سنة ۱۹۸۲ حتى يكون جبر الضرر كاملاً فإنه يكون معيباً. 

٣‏ - لا كان الريع بمثابة تعويض لصاحب العقار المغتصب مقابل ما حرم من ثمارء 
وكان ثمار الأرض بطبيعتها متغيرة ارتفاعاً وانخفاضاً بما يوجب تقدير الريع على حسب واقع 
الحال وقت تقديرهء فلا يصح تقدير ريع مدة معينة قياساً على مدة سابقة أو لاحقة لها فإن 
الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر وقدر الريع الملستحق للطاعنة عن المدة من 1۹۸١‏ حتى 
١‏ استرشاداً بالقيمة التى قدرها الخبير لريع سنة ۱۹۷۹ دون مراعاة ما يمكن أن يكون 
قد طراً من زيادة على تلك القيمة وهو ما تمسكت به الطاعنة أمام محكمة الموضوع فإنه يكون 
معيياً. 


المحكمة 
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر 
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. 
وحيث إن الوقائع - على مايبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - 


۲۰۰۰ جلسة ۲۲ من قيراير سنة‎ Ef 


على المطعون ضده بصفته بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤّدى إليها مبلغ ۷٠٠٠١‏ جنيهء 
وقالت شرحاً لدعواها إن المطعون ضده بصفته استولى على قطعة أرض مملوكة لها 
أقام عليها معهداً أزهرياً دون اتباع إجراءات نزع الملكية المنصوص عليها بالقانون ٠۷۷‏ 
لسنة ٠۹١١‏ مما يعد غصباً يحق معه المطالبة بالتعويض عنها حسب سعرها وقت رفع 
الدعوى وكذلك الريع من تاريخ الاستغلال حتى سداد الثمن فأقامت الدعوى. ومحكمة 
أول درجة بعد أن ندبت خبيراً أودع تقريره حكمت بإلزام المطعون ضده بأن يؤدى إليها 
مبلغ ۱۷٠۰١,۹۸۰‏ جنيه» استأنف الطرفان هذا الحكم بالاستئنافين رقمى ٠۷۲ » ٠٥۳‏ 
لسنة ٠۹‏ ق بنى سويف ويتاريخ ۱۹۹۲/1/١۷‏ قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. 
طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقضء» وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرآى 
بنقض الحكم» عرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره 
وفيها التزمت النيابة رأيها. 

وحيث إن حاصل ما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه بسببى الطعن الخطاً 
فى تطبيق القانون بعدم تقديره التعويض عن استيلاء المطعون ضده على الأرض محل 
النزاع فى تاريخ رفع الدعوى رغم أن الاستيلاء تم دون اتباع الإجراءات المنصوص 
عليها فى قانون نزع الملكية للمنفعة العامة وعدم مراعاة التغييرات التى طرأت فى قيمة 
استغلال الأرض عند حساب الريع الملستحق حتى تاريخ الحكم الأمر الذى يعيبه 
ویستوجب نقضه. 

وحيث إن هذا النعى فى محله ذلك أن المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن 
استيلاء الحكومة على عقار جبراً عن صاحبه بدون اتباع الإجراءات التى يوجبها قانون 
نزع الملكية للمنفعة العامة يعتبر بمثابة غصب يستوجب مسئوليتها عن التعويض, 
ويكون شان المالك عند مطالبته بالتعويض شأن المضرور من أى عمل غير مشروع له أن 
يطالب بتعويض الضرر سواء ما كان قائماً وقت الغصب أو ما تفاقم من ضرر بعد ذلك 
إلى تاريخ الحكم» لما كان ذلك وكانت الطاعنة قد اقتصرت على طلب قيمة التعويض عن 
الفصب فى تاريخ رفع الدعوى بما يستتبع تقيد المحكمة بهذا الطلب» وكان الحكم 
الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد قدر التعويض المستحق الطاعنة عن 
استيلاء المطعون ضده بصفته على قطعة الأرض محل الدعوى الراهنة استنادا إلى 


جلسة ۲۲ من قبرآبر سنة ۲۰۰۰ rE‏ 


تقرير الخبير المودع فى الدعوى رقم ٠٠١‏ لسنة ۹۷١‏ مدنى بنى سويف الابتدائية 
المنضمة الذى قدر قيمة الأرض وقت رفع تلك الدعوى لا وقت رفع الدعوى الراهنة فى 
۷ غير واضع فى اعتباره ما يمكن أن يطرأ من تغيير فى قيمة الأرض فى 
الفترة من سنة ۱۹۷۹ حتى سنة ۱۹۸۳ حتى يكون جبر الضرر كاملاً فإنه يكون معيباً 
بما يوجب نقضه» لما كان ذلك وكان الريع بمثابة تعويض لصاحب العقار المغتصب 
مقابل ما حرم من ثمارء وكانت ثمار الأرض بطبيعتها متغيرة ارتفاعاً وانخقاضاً بما 
يوجب تقدير الريع على حسب واقع الحال وقت تقديره» فلا يصح تقدير ريع مدة معينة 
قياساً على مدة سابقة أو لاحقة لها فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر وقدر 
الريع المستحق للطاعنة عن المدة من ۱۹۸٩‏ حتى ۱۹١١‏ استرشاداً بالقيمة التى قدرها 
الخبير لريع سنة 1۹۷١‏ دون مراعاة ما يمكن أن يكون قد طراً من زيادة على تلك القيمة 
وهو ما تمسكت به الطاعنة أمام محكمة الموضوع فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه. 


۲٤1 


جلسة ۲۲ من فبرادر سنة ۲٠٠٠‏ 
المستشارين/سعيد شعلة نائب رئيس المحكمة» عبد المنعم محمود» مدحت سعد الدين» وعز 
العرب عبد الصبور. 


(TY) 
القضائية‎ ٠۳ لسنة‎ ٠٠١ الطعن رقم‎ 
. نقض «الخصوم فى الطعن» . دعوى «الصفة فيها» . بنوك‎ (۱) 
الاختصام فى الطعن بالنقض. عدم كفاية أن يكون الخصم طرفاً فى الخصومة التى‎ 

صدر فيها الحكم المطعون فيه. وجوب أن تكون له مصلحة حقيقية فى الدفاع عن الحكم. 

مؤداه. عدم قبول الطعن بالنسبة لمن لم يكن من المطعون ضدهم صاحب صفة فى تمثيل 

الشخص الاعتبارى أمام القضاء. «مثال بشأن تمثيل بنك التنمية والائتمان الزراعى بالبحيرة 

فى الاختصام فى الطعن بالنقض». 

(۲» ۳) دستورية. قانون. نقض. نظام عام. حجز «الححز الإدارى» . بنوك. بطلان . 

حكم «عيوب التدليل : مخالفة القانون» . 

(۲) الحكم بعدم دستورية نص قانونى أو لائحة. عدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لنشره فى 
الجريدة الرسمية. انسحاب هذا الأثر على الوقائع والمراكز القانونية ولو كانت سابقة على 
النقض إعماله من تلقاء نقسها. 

)١(‏ قضاء المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية البند (ط) من م١‏ ق ۲۰۸ لسنة ٠۱۹١١‏ فيما 
تضمنه من حق البنوك التى تساهم الحكومة فى راس مالها فى توقيع الحجز الإدارى 
على مدينيها. أثره. بطلان الحجز الموقع من البنك المطعون ضده الأول على الطاعن. علة 
ذلك. 


جلسة ۲۲ من قبراير سنة TEV ۲٠۰٠٠‏ 


١‏ - لا يكفى فيمن يختصم فى الطعن أن يكون طرفاً فى الخصومة التى صدر فيها 
الحكم المطعون فيهء وإنما يتعين أن تكون له مصلحة حقيقية فى الدفاع عن هذا الحكم. لا كان 
ذلك وكان المطعون ضده الأول - رئيس مجلس إدارة البنك المشار إليه (بنك التنمية والائتمان 
الزراعي بالبحيرة) - هو وحده صاحب الصفة فى تمثيله أمام القضاء فإنه يتعين القضاء 
بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدهما الثانى والثالث (مدير بنك بالدلنجات ومدير بنك 
القرية بها). 

۲ - إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أنه يترتب على صدور حكم من المحكمة 
الدستورية العليا بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه اعتباراً من اليوم 
التالى لنشر الحكم فى الجريدة الرسميةء وعلى أن هذا الحكم ملزم لجميع سلطات الدولة 
وللكافة ويتعين على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع 
والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور الحكم بعدم الدستورية. 
باعتباره قضاءٌ كاشفاً عن عيب لحق النص منذ نشاتهء بما ينفى صلاحيته لترتيب أى أثر من 
تاريخ نفاذه. ولازم ذلك عدم جواز تطبيقه مادام قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة 
النقضء» وهو أمر متعلق بالنظام العام تعمله هذه المحكمة من تلقاء نفسها. 

٣‏ - إذ كانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت بتاريخ ٩‏ مايو سنة ۱۹۹۸ فى القضية 
رقم ٤١‏ لسنة ۹ق دستورية بعدم دستورية البند (ط) من المادة الأولى من القانون رقم ٠١۸‏ 
لسنة ٠٠٠١‏ فى شأن الحجز الإدارى فيما تضمنه من حق البنوك التى تساهم الحكومة فى 
رأس مالها فى توقيع الحجز الإدارى على مدينيهاء مما يجعل الحجز الذى أوقعه البنك 
الملطعون ضده الأول على الطاعن باطلا لتجرده من سند قانونى. 


المحكمة 
بعد الاطلاع على الأوراق» وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر 


وحيت إن الوقائع - على مايبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - 


۲۰٠۰ جلسة ۲۲ من فبرایر سنه‎ YEA 


المطعون ضدهم بطلب الحكم ببطلان كافة إجراءات الحجز الإدارى العقارى الموضح 
بالصحيفةء واعتبار ما اتخذ من إجراءات كأن لم يكن على سند من أنه ليس مديناً 
للبنك المطعون ضده الأولء وأنه لم يعلن بالتنبيه بتوقيع الحجز. ومحكمة أول درجة 
حكمت بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة بالنسبة للمدعى عليهما الثانى 
والثالث وبرفضها بالنسبة للمدعى عليه الأول. استأنف الطاعن الحكم بالاستئناف رقم 
١‏ لسنة ١٤ق‏ الاسكندرية (مأمورية دمنهور)ء ويعد أن ندبت المحكمة خبيرا قى 
الدعوی أودع تقریره قضت بتاريخ ۱۹۹۲/١١/١١‏ بتأييد الحكم المستأنق. طعن 
الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقضء وقدمت النيابة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول 
الطعن بالنسبة للمطعون ضدهما الثانى والثالثء وأبدت فيها الرأى برفضه بالنسبة 
للمطعون ضده الأول. وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورةء رأت أنه 
جدير بالنظر» وحددت جلسة لنظره» وفيها التزمت النيابة رأيها. 

وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون 
ضدهما الثانى والثالث « ا اهما لا 
يمثلان البنك المطعون ضده الأول وأنهما لم يكونا خصمين حقيقين فى النزاع الذى 
صدر فيه الحكم المطعون فيه. 

وحيث إن هذا الدفع فى محلهء ذلك أنه لا يكفى فيمن يختصم فى الطعن أن 
يكون طرفاً فى الخصومة التى صدر فيها الحكم المطعون فيهء وإنما يتعين أن تكون له 
مصلحة حقيقية فى الدفاع عن هذا الحكم. لما كان ذلك وكان المطعون ضده الأول - 
رئيس مجلس إدارة البنك المشار إليه - هو وحده صاحب الصفة فى تمثيله أمام 
القضاء» فإنه يتعين القضاء بعدم قبول الطعن بالنسبة المطعون ضدهما الثانى والثالث. 

وحيث إن الطعن فيما عدا ما تقدم قد استوفى أوضاعه الشكليةء فإنه يتعين 
القضاء بقبوله شكلا. 

وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أنه يترتب على صدور حكم من 
المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه 
اعتباراً من اليوم التالى لنشر الحكم فى الجريدة الرسمية وعلى أن هذا الحكم ملزم 
لجميع سلطات الدولة وللكافة ويتعين على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع 
عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على 


جلسة ۲۲ من قبراير سنة ۲٠٠۰‏ ۳۹ 


صدور الحكم بعدم الدستوريةء باعتباره قضاءًَ كاشفاً عن عيب لحق النص منذ نشأته» 
بما ينقی صلاحيته لترتيب أى أثر من تاريخ نفاذه. ولازم ذلك عدم جواز تطبيقه مادام 
قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقضء» وهو أمر متعلق بالنظام العام 
تعمله هذه المحكمة من تلقاء نفسها. لما كان ذلك وكانت المحكمة الدستورية العليا قد 
قضت بتاريخ ٩‏ مايو سنة ۹۹۸ فى القضية رقم ٤١‏ لسنة ٠١‏ ق دستورية بعدم 
دستورية البند (ط) من المادة الأولى من القانون رقم ۳٠۸‏ لسنة ٠۹١١‏ فى شأن الحجز 
الإدارى فيما تضمنه من حق البنوك التى تساهم الحكومة فى رأس مالها فى توقيع 
الحجز الإدارى على مدينيهاء مما يجعل الحجز الذى أوقعه البنك المطعون ضده الأول 
على الطاعن باطلاً لتجرده من سند قانونى» وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه 
أسس قضاءه برفض دعوى الطاعن على نص المادة (١/ط)‏ من قانون الحجز الإدارى - 
الملحكوم بعدم دستوريته - فإن ذلك يوجب نقضه دون حاجة لبحث أسباب الطعن. 


الطاعن. 


جلسة ۲١‏ من فبرادر سنة Ya‏ 


(1٤) 
القضائية‎ ٠۲ لسنة‎ ٠۷٠۲ الطعن رقم‎ 

. تقادم «التقادم المكسب : قطع التقادم» . حبازة «الحيازة المحكسبة للملكية»‎ )٤ - ١( 

ملكية «أسباب كسب الملكية : الحيازة». حكم «عيوب التدليل: القصور فى 

التسبيب» مخالفة القانون والخطاً فى تطبيقه: ما بعد كذلك». 

٩۷۲ قواعد التقادم المسقط. سريانها على التقادم المكسب فيما يتعلق بانقطاع التقادم. م‎ )١( 
مدنى. مؤداه. انقطاع التقادم المكسب بالمطالبة القضائية وبإقرار الحائز بحق المالك.‎ 
مدنى.‎ ۳۸١ ۳۸۲ المادتان‎ 

(۲) المطالبة القضائية التى ينقطع بها التقادم المكسب. ماهيتها. مطالبة صاحب الحق بحقه 
بأن يرفع المالك دعوى الاستحقاق على الحائز يطالبه بالعين ذاتها. 

(۳) التقادم المكسب. انقطاعه بإقرار الحائز بحق المالك صراحة أو ضمتًا. أثره. عدم الاعتداد 
بالمدة السابقة وبداية تقادم جديد من تاريخ صدور الإقرار. 

)٤(‏ دعوى مورث الطاعنين بثبوت ملكيته لأرض النزاع بالحيازة امكسبة للملكية بضم مدة 
حيازته إلى حيازة سلفه. قضاء الحكم المطعون فيه برفضها تأسيساً على انقطاع سريان 
التقادم المكسب بإحدى الدعاوى. ثبوت إقامة هذه الدعوى من المورث تظلمًا من أمر حجز 
تحفظى. عدم انطوائهاعلى إقرار منه للمطعون ضدهم بالملكية. اعتداد الحكم بتلك الدعوى 
فى قطع التقادم. خطاً وقصور. علة ذلك. 


١‏ - مفاد النص فى المادة ۹۷١‏ من القانون المدنى يدل على سريان قواعد التقادم المسقط على 
التقادم المكسب فيما يتعلق بانقطاع التقادم وذلك بالقدر الذى لا تتعارض فيه هذه القواعد 


جلسة ۲۲ من فبرائر سنة ro1 ۲٠۰۰۰‏ 


مع طبيعة التقادم المكسب» وإذ ورد فى التقادم المسقط أنه ينقطع بالمطالبة القضائية على 
نحو ما جرى به نص المادة ۲۸١‏ من القانون المدنى ويإقرار المدين بحق الدائن طبقاً لحكم 
المادة ۲۸١‏ من ذات القانونء فإن هذين السببين لانقطاع التقادم ينطبقان على التقادم 
المكسب فينقطم هذا التقادم بالمطالبة القضائية ويإقرار الحائز بحق المالك. 

۲ - إن المقصود من المطالبة القضائية التى ينقطع بها التقادم هى مطالبة صاحب الحق بحقه 
وذلك بأن يرفع المالك دعوى الاستحقاق على الحائز يطالبه بالعين ذاتها. 

٣‏ - إن إقرار الحائز بحق امالك الذى ينقطع به التقادم إما أن يكون إقراراً صريحاً يقر فيه 
الحائز أن العين ملك لصاحبها فيكون بذلك قد نزل عما انقضى من مدة الحيازة فينقطم 
به التقادم الذى كان سارياً وبالتالى عدم الاعتداد بالمدة التى انقضت وابتداء تقادم جديد 
من وقت صدور الإقرار. أو يكون إقراراً ضمنياً يستخلص من أى عمل يمكن أن يفيد 
معنى الإقرار. 

٤‏ - لا كان مورث الطاعنين قد أقام دعواه الماثلة بحللب ثبوت ملكيته لأرض النزاع بالحيازة 
الكسبة للملكية بضم مدة حيازته إلى حيازة سلفه وكان الحكم المطعون فيه قد قضى 
برفضها على سند من أن الدعوى رقم ۸٤١‏ سنة ۱۹٨٠‏ مدنى مركز الزقازيق الجزئية قد 
قطعت سريان التقادم المكسب مع أن هذه الدعوى كان قد أقامها هذا المورث تظلماً من أمر 
الحجز التحفظى الصادر ضدهء ويالتالى قليس من شأنها قطع سريان هذا التقادم السارى 
لصالحه باعتبار أن التقادم لا ينقطع بعمل من قبل الحائز بل بالطلب الجازم من صاحب 
الحق بالحق المراد استرداده ...... كما وأنها لا تنطوى على إقرار «نه اممطعون ضدهم 
با ملكية بل هى إنكار منه لهاء قإن الحكم بقضائه المطعون فيه إذ اعتبر تلك الدعوى قاطعة 
لسريان التقادم بما حال بينه وبين تحقيق دفاع الطاعنين باستيفاء مورثهم شروط الحيازة 
الكسبة للملكية يكون فضلاً عن خطئه فى تطبيق القانون قد ران عليه القصور فى التسبيب. 


المحكمة 
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر 


۲٠٠٠ من فبرابر سنذة‎ ۲١ جلسة‎ Yor 


حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. 


وحيث إن الوقائع - على مايبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - 
تتحصل فى أن مورث الطاعنين - مورث المطعون ضدها التاسعة - أقام الدعوى رقم 
٠‏ لسنة ۱۹۸١‏ مدنى الزقازيق الابتدائية على مورث المطعون ضدهم التمانية الأوائل 
وياقى المطعون ضدهم بطلب الحكم بتثبيت ملكيته لمساحة ١۲‏ س و ٩‏ ط المبينة 
بالصحيفة والتى اكتسبها بالحيازة المدة الطويلة امتداداً لحيازة سلفه إلا أنهم ينازعونه 
فيها فآقام الدعوى» وبعد أن قدم الخبير الذى ندبته المحكمة تقريره رفضتها بحكم 
استأنفه الطاعنون والمطعون ضدها التاسعة بالاستئناف رقم ۲۹١‏ لسنة ۳١‏ ق المنصورة 
«مأمورية الزقازيق» وفيه حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنون فى هذا 
الحكم بطريق النقضء وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقضه. 


وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعنون بسببى الطعن على الحكم المطعون فيه 
الخطاً فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب ذلك أنه أقام قضاءه على عدم اكتمال 
مدة التقادم المكسب للكية أرض النزاع منذ بدء حيازة مورٹھم لها فى ٠١٦٥/١١/١‏ 
حتی تاریخ رفع الدعوی الماثلة فی ۱۹۸۱/٥/۱۱‏ لانقطاعه فى ۱۹۸٠۰⁄/٠٠۰/٤‏ تاريخ رفع 
الدعوى رقم ۸٤١‏ سنة ۱۹۸٠‏ مدنى مركن الزقازيق الجزئيةء فى حين أن هذه الدعوى لم 
تكن مقامة ضد مورثهم بملكية عين النزاع حتى ينقطع بها التقادم السارى لصالحه بل 
أنه هو الذى كان قد رفعها تظلماً من أمر حجز تحفظى وقع على زراعته فلا ينقطع بها 
التقادم المكسب بما يعيب الحكم المطعون فيه إذ اعتبرها كذلك ثم خلص إلى رفض 
الدعوى ويستوجب نقضه. 

وحيث إن هذا النعى فى محله ذلك أن النص فى المادة ٩۷٣‏ من القانون المدنى 
على آنه «تسرى قواعد التقادم المسقط على التقادم المكسب فيما يتعلق بحساب المدة 
ووقف التقادم وانقطاعه والتمسك به أمام القضاء والتنازل عنه والاتفاق على تعديل 
المدة وذلك بالقدر الذى لا تتعارض فيه هذه القواعد مع طبيعة التقادم المكسب .... » 
يدل على سريان قواعد التقادم المسقط على التقادم المكسب فيما يتعلق بانقطاع التقادم 
وذلك بالقدر الذى لا تتعارض فيه هذه القواعد مع طبيعة التقادم المكسب» وإذ ورد فى 
التقادم المسقط أنه ينقطع بالمطالبة القضائية على نحو ما جرى به نص المادة ۲۸١‏ من 
القانون المدنى ويإقرار المدين بحق الدائن طبقاً لحكم المادة ۲۸١‏ من ذات القانون» فإن 


جلسة ۲١‏ من فیرایر سنه ۲۰۰۰ Tor‏ 


هذين السببين لانقطاع التقادم ينطبقان على التقادم المكسب فينقطع هذا التقادم 
بالمطالبة القضصائية وباقرار الحائز بحق المالك. لما كان ذلكء وكان المقصود من المطالبة 
القضائية التى ينقطع بها التقادم المكسب هى مطالبة صاحب الحق بحقه وذلك بأن يرفع 
المالك دعوى الاستحقاق على الحائز يطالبه بالعين ذاتهاء كما وأن إقرار الحائز بحق 
امالك الذى ينقطع به التقادم إما أن يكون إقراراً صريحاً يقر فيه الحائز أن العين ملك 
لصاحبها فيكون بذلك قد نزل عما انقضى من مدة الحيازة فينقطع به التقادم الذى كان 
سارياً وبالتالى عدم الاعتداد بالماة التى انقضت وابتداء تقادم جديد من وقت صدور 
الإقرارء أو يكون إقراراً ضمنياً يستخلص من أى عمل يمكن أن يفيد معنى الإقرار. لا 
کان ما تقدم» وكان مورث الطاعنين قد أقام دعراه الماثة بطلب ثبوت ملكيته لأرض 
النزاع بالحيازة المكسبة للملكية بضم مدة حيازته إلى حيازة سلفه وكان الحكم المطعون 
فيه قد قضى برفضها على سند من أن الدعوى رقم ۸٤١‏ سنة ۱۹۸۰ مدنى مركز 
الزقازيق الجزئية قد قطعت سريان التقادم المكسب مع أن هذه الدعوى كان قد أقامها 
هذا المورث تظلماً من أمر الحجز التحفظى الصادر ضده» وبالتالى فليس من شاأنها 
قطع سريان هذا التقادم السارى لصالحه باعتبار أن التقادم لا ينقطع بعمل من قبل 
الحائز بل بالطلب الجازم من صاحب الحق بالحق المراد استرداده على نحو ما سلف 
بيانهء كما وأنها لا تنطوى على إقرار منه للمطعون ضدهم بالملكية بل هى إنكار منه لهاء 
فإن الحكم بقضائه المطعون فيه إذ اعتبر تلك الدعوى قاطعة لسريان التقادم بما حال 
بينه وبين تحقيق دفاع الطاعنين باستيفاء مورثهم شروط الحيازة المكسبة للملكية يكون 
فضلا عن خطئه فى تطبيق القانون قد ران عليه القصور فى التسبيب بما يوجب نقضه. 


of 
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نواب رئيس المحكمة. 


)1°( 
الطعن رقم ۱۷٠۸‏ لسنة ٠۲‏ القضائية 

(r . ۱)‏ نقض «الخصوم فی الطعن». أشخاص اعتبارية «المحافظ.. حق «حق 

التقاضى». دعوى «الصفة فى الدعوى». 

)١(‏ الاختصام فى الطعن. شرطه. أن يكون الخصم حقيقياً وذا صفة فى تمثيله بالخصومة. 

(۲) الأشخاص الاعتبارية. لها الشخصية المعنوية والحق فى التقاضى. لكل منها نائب يعبر 
عن إرادتها. المادتان ٥۳ ۱/٥۲‏ مدنى. 

(۲) المحافظ هو الذى يمثل المحافظة أمام القضاء وفى مواجهة الغير فيما يدخل فى دائرة 
اختصاصه طبقاً للقانون. المواد ۲٢ »٤‏ و ۲۷ من القانون ٤١‏ لسنة ۱۹۷۹ بنظام الحكم 
المحلى المعدل. مؤداه. اعتباره صاحب الصفة فى تمثيل مأمورية الإيرادات المتنوعة فى 

)٩ >» ٤(‏ حجز «حجز إداری». قرار إداری. اختصاص «اختصاص ولائی». بيع «البدع 

الإدارى». 

)٤(‏ إجراءات الحجز والبيع الإدارى. ق ۲١۸‏ لسنة .٠٠١١‏ لا تعدو من قبيل الأوامر الإدارية التى 
لا يجوز للمحاكم إلغاؤها أو تأويلها أو وقف تنفيذها. مؤدى ذلك. اختصاص المحاكم العادية 
بنظر المنازعات المتعلقة باجراءات هذه الحجوز الإدارية أو إلغائها أو عدم الاعتداد بها أو 
وقف إجراءات البيع الناشئة عنها أسوة با منازعات المتعلقة بالحدوز القضائية. 

)١(‏ تعلق المنازعة حول صحة الحجز الموقع من الطاعن بصفته ضماناً لاقتضاء مقابل الانتفاع 
عن عين الذزاع. تصدى الحكم للفصل فيه وصولاً للحكم بعدم الاعتداد بالحجز الإدارى. 


عدم انطواءه على مساس بالترخيص الصادر للمطعون ضده. مؤداه. اختصاص القضاء 
العادى بالفصل فيه. 

)٠١ - ٦(‏ حكم «بطلانه». نقض «أسباب الطعن : مخالفة الثابت بالأؤراق». أموال 
«أموال عامة» «الترخيص بالانتفاع بالأموال العامة». ملكية. «أملاك الدولة 
الخاصة». حجز «الحجز الإدارى». 

(1) مخالفة الثابت بالأوراق التى تبطل الحكم. ماهيتها. تحريف محكمة الموضوع للثابت مادياً 
فى بعض المستندات أو ابتناء الحكم على فهم خاطئ حصلته المحكمة مخالفا لا هو ثابت 
بآوراق الدعوى. 

(۷) حق الحكومة والأشخاص الاعتبارية امنصوص عليها فى القانون فى اتباع إجراءات 
الحجز الإدارى. اقتصارها على تحصيل إيجار أملاك الدولة الخاصة ومقابل الانتفاع 
بأملاك الدولة العامة. المادة الأولى من ق ۳٠۰۸‏ لسنة .٠۹۰١‏ 

(۸) المال العام. ماهيته. م ۸۷ مدنى. 

)٩(‏ أرض طرح النهر. اعتبارها من أملاك الدولة الخاصة. اكتسابها صفة المال العام. شرطه. 
تخصيصها بالفعل للمنفعة العامة. 

)٠١(‏ تمسك الطاعن بصفته أمام محكمة الاستئناف بأحقية المحافظة فى اقتضاء مقابل انتفاع 
الطعون ضده للأرض موضوع النزاع والملخصصة بالفعل للمنفعة العامة لخدمة السياحة 
واستغلها الأخير بطريق الخفية بالزيادة عن الأرض المرخص له باستغلالها عن مدة معينة 
قبل أن يبرم بشأنها تعاقد مع الهيئة العامة للإصلاح الزراعى وصحة الحجز الواقع لعدم 
أحقيته فى منازعته عن تلك المدة قبل إبرامه للعقد الجديد. دفاع جوهرى. التفات الحكم 
المطعون فيه عنه دون تحقيقه والقضاء ببراءة ذمة المطعون ضده من مقابل الانتفاع 
استناداً لعدم وجود تعاقد بينهما. قصور ومخالفة للثابت بالأوراق. 


١‏ - المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أنه لا يكفى فيمن يختصم فى الطعن أن يكون خصماً 
فی الدعوی ی التى صدر فيه الحكم المطعون فيه بل ينبغى أن يكون خصماً حقيقياً وذا 


۲۰۰۰ جلسة ۲۷ من فبراير سنة‎ ۳٥۹ 


۲ - مفاد نص المادتين ٠١ ۱/٠١‏ من القانون المدنى أن الأشخاص الاعتبارية هى الدولة 
والمديريات وامدن والقرى بالشروط التى يحددها القانون والإدارات واللصالع وغيرها من 
المنشآت العامة التى يمنحها القانون شخصية اعتبارية ويكون لها جق التقاضى ولكل 
منها نائب يعبر عن إرادتها. 

۳ - مفاد نصوص المواد ۲٢ ۰٤‏ ۲۷ من قانون نظام الحكم المحلى رقم ٤١‏ لسنة ۱۹۷۹ المعدل 
بالقانون رقم ٠١‏ لسنة 1۹۸١‏ أن المجافظ فى دائرة اختصاصه هو الرئيس لجميع الأجهزة 
والمرافق وأنه هو الذى يمثل المحافظة أمام القضاء وفى مواجهة الغير» وكان النزاع 
المطروح فى الطعن الماثل من منازعات التنفيذ المتعلقة بإجراءات الحجز الإدارى التى 
اتخذتها محافظة القاهرة على العين محل النزاع» فإن الطاعن الأول بصفته - محافظ 
القاهرة - يكون هو الممثل لتلك الجهة الإدارية الملقصودة بالخصومة دون الطاعن الثانى 
بصفته - مأمور مأمورية الإيرادات المتنوعة - التى أصدرت أمر الحجزء ويكون اختصام 
هذا الأخير فى الطعن اختصاما لغير ذى صفة مما يتعين معه الحكم بعدم قبول الطعن 
بالنسبة له لرفعه من غير ذى صفة. 

٤‏ - إجراءات الحجز والبيم الإدارى كما نظمها القانون رقم ۲١۸‏ لسنة ٠٠٠١‏ لا تعد - وعلى 
ما جرى به قضاء هذه المحكمة - من قبيل الأوامر الإدارية التى لا يجوز للمحاكم إلغاؤها 
أو تأويلها أو وقف تنفيذها بل هى وليدة نظام خاص وضعه المشرع ليسهل على الحكومة 
أو بعض الهيئات - بمقتضى تشريع خاص بوصفها دائنة - تحصيل ها يتأخر لها لدى 
الأفراد من مستحقات وعلى هذا الأساس يختص القضاء العادى بنظر المنازعات المتعلقة 
بإجراءات هذه الحجوز الإدارية أو إلغائها أو عدم الاعتداد بها أو وقف إجراءات البيع 
الناشئة عنها أسوة با منازعات المتعلقة بالحجوز القضائية. 

٠۹۸٩/۳/۱۸ لما کان الثابت فى الأوراق أن الطاعن بصفته أوقع الحجز الإداری المؤرخ‎ - ٥ 
جنيه يمثل مقابل استغلال‎ ۷۹۷٤۸,٤۰۰ على منقولات المطعون ضده ضمانا لسداد مبلغ‎ 
الكازينو المتفق عليه بالترخيص ومقابل انتفاعه بمساحة ١١١٠م تزيد عن مساحة الأرض‎ 
الرخص له فى استغلالها ودار النزاع حول صحة الحجز الموقع ضمانا لاقتضاء مقابل‎ 
الانتفاع عن هذه المساحة التى لم يتضمنها ترخيص الاستغلال» وكان تصدى الحكم‎ 
للفصل فى هذا النزاع وصولا للحكم بعدم الاعتداد بالحجز الإدارى الموقع من عدمهء‎ 


جلسة ۲۷ من فبرایر سنة Tov ۲۰٠۰‏ 


لاينطوى على مساس بالترخيص الصادر للمطعون ضده لا تعدو أن تكون دعوى بطلب 
رفع الحجز ومن ثم يختص القضاء العادى وحده بالفصل فى النزاع المطروح. 

- المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن مخالفة الثابت بالأوراق التى تبطل الحكم هى 
تحريف محكمة الموضوع للثابت ماديا فى بعض المستندات أو ابتناء الحكم على فهم 
خاطئ حصلته المحكمة مخالفا لما هو ثابت بأوراق الدعوى. 

۷“ مؤدى ما نصت عليه المادة الأولى من القانون رقم ۲۰۸ لسنة ٠٠٠١‏ فى شأن الحجز 
الإدارى أن المشرع إذ أجاز للحكومة وللأشخاص الاعتبارية التى نص عليهاء اتباع 
إجراءات الحجز الإدارى المبينة بهذا القانون لتحصيل مستحقاتها قبل الغير عند عدم 
الوفاء بها فى مواعيدهاء حدد المستحقات التى يجوز تحصيلها بهذا الطريق على سبيل 
الحصر وفرق فى ذلك بين أملاك الدولة الخاصة وأملاكها العامةء فقصر اتباع الإجراءات 
المذكورة فى الحالة الأولى على مبالغ الإيجار المستحقة فحسب وأجاز إتباعها بالنسبة 
مقابل الانتفاع بالأملاك العامة سواء كان هذا الانتفاع بموجب عقد أو بدونه باستغلالها 
بطريق الخفية. 

۸ - إذ كان المناط فى التعرف على صفة المال العام طبقا لما هو مستفاد من نص المادة ۸۷ من 
القانون المدنى» هو تخصيصه بالفعل للمنفعة العامة ولو كان مملوكا ملكية خاصة للدولة 
- وهذا التخصيص كما يكون بموجب قانون أو قرار يجوز أن يكون تخصيصاً فعلياً 
وذلك بتهيئة هذا المال ليصبح صالحاً لهذه المنفعة رصداً عليها. 

٩‏ - إذ كانت أراضى طرح النهر وعلى ما أفصحت عنه المادة الأولى من قرار رئيس 
الجمهورية بالقانون رقم ٠۹١‏ لسنة ٠۹١۸‏ فى شأن طرح النهر وأكله والفقرة الأولى من 
المادة الثانية من القانون رقم ٠٠١‏ لسنة ٠١١١‏ بشأن تنظيم العقارات المملوكة للدولة ملكية 
خاصة والتصرف فيها من الأموال المملوكة للدولة ملكية خاصة ولا تأخذ صفة المال العام 
إلا إذا خصصت بالفعل للمنفعة العامة. 

-٠‏ لما كان البين من الأوراق أن الطاعن بصفته قد تمسك أمام محكمة الاستئناف بأحقية 
الحافظة فى اقتضاء مقابل انتفاع المطعون ضده بمساحة ۲٢٠٠٠١‏ من أراضى طرح 
النهر والتى خصصت بالفعل للمنفعة العامة لخدمة مرفق السياحة بإقامة كازينو عليه 


۲٠۰۰۰ جلسة ۲۷ من قبرایر سنة‎ YoA 


والتى استغلها المطعون ضده بطريق الخفية بالزيادة عن أرض الكازينو المرخص له 
باستغلاله وذلك عن المدة من ۱۹۸۱/۲/۲۹ حتی ۱۹۸٥/۱۲/۱‏ قبل أن يبرم بشأنها 
تعاقده المؤرخ ۱۹۸١/٠١/١‏ مع الهيئة العامة للإصلاح الزراعى أن هذه المدة ما كان 
للمطعون ضده أن ينازع الطاعن بصفته فى شانها قبل إبرامه للعقد الجديد ويالتالى 
يصح الحجز الموقع اقتضاء لمقابل الانتفاع بهذه الأرض خلالهاء وكان الحكم الابتدائى 
مؤيدا بالحكم المطعون فيه قد قضى ببراءة ذمة المطعون ضده من مقابل الانتفاع المحجوز 
من أجله عن تلك الأرض استنادا إلى فهم حصله مخالف لما هو ثابت بأوراق الدعوى من 
عدم وجود تعاقد بشأن هذه المساحة من الأرض المحيطة بالكازينو فيما بين الطاعن 
بصفته والمطعون ضده ويذلك حجب نفسه عن بحث دفاع الطاعن الوارد بسببى النعى 
وهو دفاع من شان بحثه وتحقيقه أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى بما يعيبه بالقصور 
فى التسبيب فضلا عن مخالفة الثابت بالأوراق. 


المحكمة 

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر 

حيث إن الوقائع ‏ على مايبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل 
الابتدائية ضد الطاعنین بصفتیهما طالباً الحکم بعدم أحقیتهما فی مبلغ ۷۹۷٤۸, ٤۰٤‏ 
جنيه ويإلغاء الحجز الإدارى الموقع منهما على أمواله بتاريخ ۱۹۸١/۲/١۸‏ واعتباره 
كأن لم يكن تأسيسا على أنه غير مدين للطاعنين بالمبلغ المطالب به باعتباره يستاجر 
أرض کازینو « م » الذى يستغله بموجب عقد إيجار مؤرخ ۷۱ کا 
يستأجر أرض طرح النهر المحاط الكازينو بها والبالغ مساحتها ٠٠٠١‏ متر مريع من 
الهيئة العامة للإصلاح الزراعى المالكة للمساحتين ويسدد الإيجار المستحق عليه لها. 

ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت بعدم اختصاصها نوعياً بنظر 
الدعوى وباحالتها بحالتها إلى قاضى التنفيذ بمحكمة المعادى الجزئية فقيدت أمامه 


جلسة ۲۷ من فدرادر سنك ۲۰۰۰ 0۹ 


برقم ٠٣١‏ سنة ۱۹۸۸ مدنى جزئى المعادى» دفع الطاعنان بعدم اختصاص امحكمة 
ولائيا بنظر الدعوى» رفضت المحكمة هذا الدفع وحكمت ببراءة ذمة المطعون ضده من 
مبلغ ۷۸۷١١‏ جنيه» استانف الطاعنان هذا الحكم بالاستئناف ۸۱١۹‏ سنة ۷١٠ق‏ 
القاهرة وفيه قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف, طعن الطاعنان فى هذا الحكم 
بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن بالنسبة للطاعن 
الثانى بصفته وأبدت الرآى فى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه ويعرض الطعن على 
هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره التزمت فيها النيابة رأيها. 

وحيث إن الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعن بالنسبة للطاعن الثانى فهو 
صحيح ذلك أنه لما كان من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أنه لا يكفى فيمن يختصم 
فى الطعن أن يكون خصماً فى الدعوى التى صدر فيها الحكم المطعون فيه بل ينبغى أن 
يكون خصماً حقيقياً وذا صفة فى تمثيله بالخصومةء وكان مفاد نص المادتين ۲١/٠ء‏ 
۳ من القانون المدنى أن الأشخاص الاعتبارية هى الدولة والمديريات والمدن والقرى 
بالشروط التى يحددها القانون والإدارات والملصالح وغيرها من المنشآت العامة التى 
يمنحها القانون شخصية اعتبارية ويكون لها حق التقاضى ولكل منها نائب يعبر عن 
إرادتهاء وکان مفاد نصوص للمواد »۲١ »٤‏ ۲۷ من قانون نظام الحكم المحلى رقم ٤١‏ 
لسنة ۱۹۷۹ المعدل بالقانون رقم ٠١‏ لسنة ۹۸١‏ أن المحافظ فى دائرة اختصاصه هو 
الرئيس لجميع الأجهزة والمرافق وأنه هو الذى يمثل المحافظة أمام القضاء وفى مواجهة 
الغير» وكان النزاع المطروح فى الطعن الماثل من منازعات التنفيذ المتعلقة بإجراءات 
الحجز الإدارى التى اتخذتها محافظة القاهرة على العين محل النزاع» فإن الطاعن 
الأرل بصفته - محافظ القاهرة - يكون هو الممثل لتلك الجهة الإدارية القصودة 
بالخصومة دون الطاعن الثانى بصفته - مأمور مأمورية الإيرادات المتنوعة - التى 
أصدرت أمر الحجز» ويكون اختصام هذا الأخير فى الطعن اختصاما لغير ذى صفة 
مما يتعين معه الحكم بعدم قبول الطعن بالنسبة له لرفعه من غير ذى صفة. 

وحيث إن الطعن فيما عدا ما تقدم استوفى أوضاعه الشكلية. 

وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعنان بالأول منها على الحكم 
الطعون فيه مخالفة القانون والخطاً فى تطبيقه حين أيد الحكم الابتدائى فى رفضه 


۳ جلسة ۲۷ من فبراير سنة ۲٠٠٠‏ 


للدفع بعدم الاختصاص الولائى بنظر الدعوى استناداً إلى أن الدعوى محلها عقد 
إيجار لا يتضمن شروطاً استثنائية ولا يتعلق بمرفق عام وبالتالى لا تدخل فى عداد 
العقود الإدارية فى حين أن موضوع الدعوى هو ترخيص بالانتفاع بجزء من أملاك 
الدولة العامة - أرض طرح نهر - وأن المنازعة فى شأنه تعتبر من قبيل المنازعات فى 
العقود الإدارية التى يختص بها القضاء الإدارى وهو اختصاص ولائى متعلق بالنظام 
العام ينبغى أن تتعرض له المحكمة من تلقاء نفسها. 

وحيث إن هذا النعى مردود ذلك أن إجراءات الحجز والبيع الإدارى كما نظمها 
القانون رقم ۲١۸‏ لسنة ٠٠٠١‏ لا تعد - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - من قبيل 
الأوامر الإدارية التى لا يجوز للمحاكم إلغاؤها أو تأويلها أو وقف تنفيذها بل هى وليدة 
نظام خاص وضعه المشرع ليسهل على الحكومة أو بعض الهيئات - بمقتضى تشريع 
خاص بوصفها دائنة - تحصيل ما يتأخر لها لدى الأفراد من مستحقات وعلى هذا 
الأساس يختص القضاء العادى بنظر المنازعات المتعلقة بإاجراءات هذه الحجوز الإدارية 
أو إلغائها أو عدم الاعتداد بها أو وقف إجراءات البيع الناشئة عنها أسوة بالمنازعات 
المتعلقة بالحجون القضائية. 

ما كان ذلك وكان الثابت فى الأوراق أن الطاعن بصفته أوقع الحجز الإدارى المؤرخ 
۸ على منقولات المطعون ضده ضمانا لسداد مبلغ ۷۹۷٤۸, ٤۰۰‏ جنيه يمثل 
مقابل استغلال الكازينو المتفق عليه بالترخيص ومقابل انتفاعه بمساحة ۰۰٠٠م۲‏ تزيد عن 
مساحة الأرض المرخص له فى استغلالها ودار النزاع حول صحة الحجز الموقع ضمانا 
لاقتضاء مقابل الانتفاع عن هذه المساحة التى لم يتضمنها ترخيص الاستغلالء وكان 
تصدى الحكم للفصل فى هذا النزاع وصولا للحكم بعدم الاعتداد بالحجز الإدارى الموقع 
من عدمه»ء لاينطوى على مساس بالترخيص الصادر للمطعون ضده ولا يعتبر تعرضا 
لأمر إدارى صدر فى هذا الشأن تحقيقا للصالح العام» فإن الدعوى بهذه المثابة لا تعدو 
أن تكون دعوى بطلب رفع الحجز ومن ثم يختص القضاء العادى وحده بالفصل فى 
النزاع المطروح. وإذ التزم الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى 
برفض الدفع المبدى من الطاعن بعدم الاختصاص الولائى بنظر الدعوى فإنه يكون قد 
وافق صحيح القانون ويكون النعى عليه بهذا السبب على غير أساس. 


جلسة ۷ من قبرایر سنه ۲۰۰۰ ۳٦1‏ 


وحيث إن حاصل النعى بالسببين الثانى والثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة 
الثابت بالأوراق والقصور فى التسبيب حين جرى فى قضائه ببراءة ذمة المطعون ضده 
من الدين المحجوز من أجله عن مقابل انتفاعه بالأرض المحيطة بالكازينو المرخص له 
باستغلاله بها استناداً إلى أن هذه الأرض مملوكة للهيئة العامة للإصلاح الزراعى 
والتی أبرم معها المطعون ضده عقد إیجار مؤرخ ۱۹۸٥/۱۲/۱‏ فى حين أن وضع يد 
المطعون ضده على هذه الأرض قبل ۱۹۸١/۱۲/١‏ كان بطريق الانتفاع من الطاعن 
بصفته وبالتالى يكون ملزما بسداد مقابل الانتفاع للجهة التى مكنته من وضع اليد 
عليها ولا ينسحب أثر هذا العقد الأخير على الفترة السابقة على إبرامه وإذ التفت 
الحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع ولم يرد عليه بما يصلح له فإنه فضلاً عن مخالفته 
للثابت بالأوراق قد ران عليه القصور المبطل مما يعيبه ويستوجب نقضه. 

وحيث إن هذا النعى فى محله ذلك أن المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن 
مخالفة الثابت بالأوراق التى تبطل الحكم هى تحريف محكمة الموضوع للثابت مادياً فى 
بعض المستندات أو ابتناء الحكم على فهم خاطئ حصلته المحكمة مخالفاً لما هو ثابت 
بأوراق الدعوى» وأن مؤدى ما نصت عليه المادة الأولى من القانون رقم ۲۰۸ لسنة 
٠‏ فى شأن الحجز الإدارى أن المشرع إذ أجاز للحكومة وللأشخاص الاعتبارية 
التى نص عليهاء اتباع إجراءات الحجز الإدارى المبينة بهذا القانون لتحصيل 
مستحقاتها قبل الغير عند عدم الوفاء بها فى مواعيدهاء حدد المستحقات التى يجوز 
تحصيلها بهذا الطريق على سبيل الحصر وفرق فى ذلك بين أملاك الدولة الخاصة 
وأملاكها العامة فقصر اتباع الإجراءات المذكورة فى الحالة الأولى على مبالغ الإيجار 
الستحقة فحسب وأجاز اتباعها بالنسبة لمقابل الانتفاع بالأملاك العامة سواء كان هذا 
الانتفاع بموجب عقد أو بدونه باستغلالها بطريق الخفيةء وإذ كان المناط فى التعرف 
على صفة المال العام طبقاً لما هو مستفاد من نص المادة ۸۷ من القانون المدنى هو 
تخصيصه بالفعل للمنفعة العامةء ولو كان مملوكا ملكية خاصة للدولة - وهذا 
التخصيص كما يكون بموجب قانون أو قرار يجوز أن يكون تخصيصا فعليا وذلك 
بتهيئة هذا المال ليصبح صالحا لهذه المنفعة رصدًا عليهاء وكانت أراضى طرح النهر 
وعلى ما أفصحت عنه المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم ٠۹١‏ لسنة 
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٠١٠١ فى شان طرح النهر وأكله والفقرة الأولي من المادة الثانية من القانون رقم‎ ٨۸ 
بشأن تنظيم العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة والتضرف فيها من‎ ٠١١١ لسنة‎ 
الأموال المملوكة للدولة ملكية خاصة ولا تأخذ صفة المال العام إلا إذا خصصت بالفعل‎ 
للمنفعة العامة. وكان البين من الأوراق أن الطاعن بصفته قد تمسك أمام محكمة‎ 
۲٠٠١۰۰ الاستئناف بأحقية المحافظة فى اقتضاء مقابل انتفاع المطعون ضده بمساحة‎ 
من أراضى طرح النهر والتى خصصت بالفعل للمنفعة العامة لخدمة مرفق السياحة‎ 
بإقامة كازينو عليه والتى استغلها المطعون ضده بطريق الخفية بالزيادة عن أرض‎ 
قبل‎ ۱۹۸١/۱۲/۱ الكازينو المرخص له باستغلاله وذلك عن المدة من ۱۹۸۱/۲/۲۹ حتی‎ 
مع الهيئة العامة للإصلاح الزراعى أن‎ ۱۹۸١/١١/١ أن يبرم بشأنها تعاقده المؤرخ‎ 
هذه المدة ما كان للمطعون ضده أن ينازع الطاعن بصفته فى شأنها قبل إبرامه للعقد‎ 
الجديد وبالتالى يصح الحجز الموقع اقتضاء لمقابل الانتفاع بهذه الأرض خلالهاء وكان‎ 
الحكم الابتدائى مؤيدا بالحكم المطعون فيه قد قضى ببراءة ذمة المطعون ضده من‎ 
مقابل الانتفاع المحجوز من أجله عن تلك الأرض استنادا إلى فهم حصله مخالف لما هو‎ 
ثابت بأوراق الدعوى من عدم وجود تعاقد بشأن هذه المساحة من الأرض المحيطة‎ 
بالكازينو فيما بين الطاعن بصفته والمطعون ضده وبذلك حجب نفسه عن بحث دفاع‎ 
الطاعن الوارد بسببى النعى وهو دفاع من شأن بحثه وتحقيقه أن يتغير به وجه الرآى‎ 
فى الدعوى بما يعيبه بالقصور فى التسبيب فضلا عن مخالفة الثابت بالأوراق ويوجب‎ 


1Y 
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برئاسة السيد المستشار/ لطفى عبد العزيز نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة 
اللستشارين/عبد العال السمان» حامد مكى » جرجس عدلى نواب رئيس المحكمة و عطية 
عبد المقصود. 


7( 
الطعن رقم ٤۸۹4‏ لسنة ٠۸‏ القضائية 

(۱» ۲) بيع «ضمان البائع» «العيب الخفى» . دعوى «دعوى ضمان البائع» . تقادم 

«التقادم المسقط» . ثقض «أسیاب الطعن : السيب الوارد على غير محل» . 

)١(‏ وجود عيب بالمبيع يمكن كشفه بالفحص المعتاد. التزام المشترى بإخطار البائع به خلال 
مدة مقبولة. اعتباره قابلاً للمبيع بحالته ويسقط حقه فى الضمان بعدم إخطاره البائع أو 
إهماله فى فحص المبيع ولو لم تكن مدة تقادم دعوى الضمان قد انقضت. العيب الذى لا 
یمکن کشفه بالقفحص المعتاد. بقاء حق المشترى فى الضمان طوال المدة اللازمة لإجراء 
الفحص الفنى. اكتشافه العيب بالفحص. التزامه بإخطار البائع به بمجرد ظهوره والا عد 
قابلا للمبيع بحالته وسقط حقه فی الضمان ولو لم تكن مدة التقادم قد انقضت. م ۹ 

(۲) قضاء الحكم المطعون فيه بسقوط حق الطاعن فى طلب الضمان لعدم إخطاره البائعة 
بالعيب فور علمه به بما يفيد قبوله ابيع بما فيه من عيب. صحيح. النعى عليه بعدم الرد 
على ما تمسك به الطاعن من رفعه الدعوى خلال سنة. وروده على غير محل. 

)٤ »(‏ نقض «أسباب الطعن : السيب الجددد : السبب المجهل». 

)١(‏ اقتصار الطاعن فى نعيه على الحكم على ذكر المواد التى قرر آنه خالفها دون بيان وجه 
مخالفته لها وموضعها منه وأثرها فی قضائه. نعی مجهل. غير مقبول. 

)٤(‏ دفاع جديد لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع. عدم جؤان إثارته لأول مرة أمام محكمة 
النقض. 

: التزام «تنفيذ الالتزام» «إعذار المدين». عقد «انخلال العقد» «الفسخ الاتفاقى‎ )١ »٥( 
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الشرط الصريح الفاسخ» . دعوى «الدفاع فيها : الدفاع الجوهرى». حكم «عيوب 

التدليل» «ما يعد قصورا » ما يعد خطا» . 

)٩(‏ الإعفاء من الإعذار فى الفسخ الإتفاقى. وجوب الاتفاق عليه صراحة. م 1١۸‏ مدنى. 

. مؤداه. تضمن العقد شرطاً باعتباره مفسوخاً من تلقاء نفسه دون حكم قضائی. لا 
يعفى الدائن من الإعذار قبل رفع دعوى الفسخ. عدم وجود تعارض بين إعذار الدائن 
للمدين وتكليفه بالتنفيذ وبين المطالبة بالفسخ: اعتبار الإعذار شرط لرفع الدعوى لوضسع 
المدين فى وضع المتأخر فى تنفيذ التزامه. لا يفيد من ذلك اعتبار مجرد رفع الدعوى 
بالفسخ إعذاراً. وجوب اشتمال صحيفتها على تكليف المدين بالوفاء بالتزامه. 

(1) تمسك الطاعن بعدم قبول دعوى المطعون ضدها بفسخ عقد البيع المبرم بينهما لعدم سبق 
إعذارها له بتنفيذ التزامه. خلو صحيفة الدعوى من تكليفه بالوفاء به. دفاع جوهرى. 
التفات الحكم المطعون فيه عن الرد عليه وقضاؤه بفسخ العقد إعمالاً للشرط الصريح 
الفاسخ الذى لم يتضمن الإعفاء من الإعذار. خطاً وقصور. 

(۷) نقض «الطعن بالنقض : الطعن للمرة التانية». 

تصدى محكمة النقض للفصل فى الموضوع عند نقض الحكم للمرة الثانية. م ۲٠۹‏ 

مرافعات. شرطه. أن ينصب الطعن فى المرة الثانية على ما طعن عليه فى المرة الأولى. 


١‏ - النص فى المادة ٠٤۹‏ من القانون المدنى على أنه «إذا تسلم المشترى المبيع» وجب 
عليه التحقق من حالته بمجرد أن يتمكن من ذلك» وفقا للمالوف فى التعاملء» فإذا كشف عيباً 
يضمنه البائع وجب عليه أن يُخطره به خلال مدة معقولةء فإن لم يفعل اعتبر قابلاً للمبيع. أما 
إذا كان العيب مما لا يمكن الكشف عنه بالفحص المعتاد ثم كشفه المشترى وجب عليه أن 
يُخطر به البائع بمجرد ظهورهء وإلا اعتبر قابلاً للمبيع بما فيه من عيب» يدل على أن المشرع 
يُفرق - بموجب هذا النص - بين حالتينء أولاهما حالة ما إذا كان العيب مما يمكن كشفه 
بالفحص المعتاد» وعندئذ يتعين على المشترى فور تسلمه المبيع أن يقوم بفحصه» فإن اكتشف 
العيب وجب عليه إخطار البائع به خلال مدة معقولةء ويعتبر قابلا للمبيع بحالته ويسقط حقه 
فى الضمان - ولو لم تكن مدة تقادم دعوى الضمان قد انقضت - إذا لم يُخْطر البائع بالعيب 
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س م ا ی ت اتس 
فى خلال المدة المشار إليهاء أو أهمل فى فحص المبيع» والحالة الثانية إذا كان العيب 
مما لا يمكن الكشف عنه بالفحص المعتاد فلا يسقط حق المشترى فى الضمان لعدم إجراء 
الفحص المعتاد أو مجرد عدم كشف مثل هذا الفحص عن العيب وبالتالى لا يسقط هذا الحق 
بعدم قيام المشترى بالإخطار بالعيب وإنما يبقى للأخير حقه فى الضمان طوال المدة اللازمة 
لإجراء الفحص الفنى بحسب المالوف فى التعاملء فإن أسفر هذا الفحص عن وجود العيب 
وجب على المشترى أن يخطر به البائع بمجرد ظهوره وإلا عد قابلا للبيع بحالته وسقط حقه 
فى الضمان ولو لم تكن مدة تقادم دعوى الضمان قد انقضت. 

۲ - لا كان الثابت من الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه - فى دعوى بطلان عقد 
البيم- بسقوط حق الطاعن فى طلب الضمانء على أنه على الرغم من أن الأخير قد قرن علمه 
بالعیب الخفی فى العقار المبیع بتاریخ صدور القرار الهندسی فی ۱۹۹۲/۱/١‏ فلم يثبت قيامه 
باخطار المطعون ضدها - البائعة - بالعيب بعد هذا التاريخ مما يستفاد منه أنه قبل البيع بما 
فيه من عيب ويسقط حقه فى الضمانء وكان هذا الذى أورده الحكم وأقام عليه قضاءه له 
معينه من الأوراق. فإن الحكم بذلك يكون قد طبق القانون على وجهه الصحيح أخذاً بما نصت 
عليه الفقرة الثانية من المادة ٤٤١‏ من القانون المدنى» ومتى كان ذلك فإن النعى على الحكم 
الطعون فيه بعدم رده على ما تمسك به الطاعن من رفعه الدعوى خلال سنة يكون وارداً على 
غير مخل من قضاء الحكم. 

٣‏ - اقتصار الطاعن فى نعيه على الحكم المطعون فيه على ذكر مضمون المواد التى 
عددها مقرراً أن الحكم خالفها دون أن يبين وجه مخالفة الحكم لهذه النصوص وموضع تلك 
المخالفة منه وأثرها فى قضائه مما يجعل النعى به مجهلاً غير مقبول. 

٤‏ - لا كان النعى بأن الطاعن لم يعلن بالعيب إلا من تاريخ إخطاره بالقرار الهندسى 
فی ۱۹۹٩/۷/۱۳‏ هو دفاع جدید لم يسبق له أن تمسك به أمام محكمة اموضوع وبالتالى غير 

ه - تنص المادة ١۸‏ من القانون المدنى على أنه «يجوز الاتفاق على أن يعتبر العقد 
مفسوخاً من تلقاء نفسه دون حاجة إلى حكم قضائى عند عدم الوفاء بالالتزامات الناشئة عنه 
وهذا الاتفاق لا يعفى من الإعذار إلا إذا اتفق المتعاقدان صراحة على الإعفاء منه». وكانت 
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ا ا 
عبارة البند السابع من العقد سند الدعوى المررخ ۱۹۹/۱١/1۸‏ تنص على أنه «إذا تأخر 
الطرف الثانى فى سداد أى قسط استحق عليه حل موعد سداد باقى الثمن على المشترى 
فوراً دون حاجة إلى إعذار أو تنبيهء كما يحق للطرف الأول اعتبار العقد مفسوخاً من تلقاء 
نفسه وبدون حكم قضائى ويكون له أيضا الحق فى استرداد المحل موضوع التعامل .......» 
فإن البين من هذه العبارة أن الطرفين وإن اتفقا على أنه إذا تأخر المشترى عن سداد أى قسط 
مستحق عليه يحل موعد سداد باقى الأقساط دون حاجة إلى إنذار أو تنبيهء إلا أنهما لم يتفقا 
صراحة على إعفاء البائعة من إعذار المشترى بسداد المستحق عليه من الثمن قبل رفع دعوى 
الفسخ» ولا يُغير من ذلك اتفاقهما فى البند المشار إليه على اعتبار العقد مفسوخاً من تلقاء 
نفسه دون حكم قضائى» ذلك أن الشرط على هذا النحو لا يعفى من الأعذار قبل رفع دعوى 
الفسخ إعمالا للمادة ١۸‏ من القانون المدنى السالف ذكرها وليس هناك تعارض فى هذه 
الحالة بين إعذار الدائن للمدين وتكليفه بالتنفيذ وين المطالبة بفسخ العقد بعد ذلك لأن الإعذار 
لا يعتبر تنازلاً عن المطالبة بفسخ العقد بل هو شرط واجب لرفع الدعوى بهء وبالتالى يتعين 
حصول الإعذار فى هذه الحالة - كشرط لإيقاع الفسخ الاتفاقى - وذلك بقصد وضع المدين 
قانوناً فى وضع المتأخر فى تنفيذ التزامه» ولا ينال من ذلك ما هو مقرر من أن مجرد رفع 
الدعوى بالفسخ يُعد إعذاراً للمدينء إذ أن شرط ذلك أن تشتمل صحيفتها على تكليف الأخير 
بالوفاء بالتزامه. 

- لما كان البين من الأوراق أن الطاعن تمسك فى دفاعه أمام محكمة الاستئناف بعدم 
قبول دعوى المطعون ضدها بفسخ عقد البيع المبرم بينهما لعدم سبق إعذارها له بتنفيذ التزامه 
بسداد باقى أقساط الثمن التى حل موعدهاء على الرغم من أن صحيفة دعوى الفسخ خلت 
من تكليفه بالوفاء بهذه الأقساط وكان الحكم المطعون فيه قد التفت عن هذا الدفاع دون أن 
يرد عليه وأيد ما قضت به محكمة أول درجة من فسخ العقد - إعمالاً للشرط الصريح الفاسخ 
الذى لم يتضمن الإعفاء من الإعذار والوارد بالبند السابع المشار إليه - رغم أنه دفاع جوهرى 
من شآنه - لو صح - أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى» فإن الحكم يكون قد شابه القصور 
فى التسبيب مما جره إلى الخطاً فى تطبيق القانون. 

۷ - توجب المادة ۲١١‏ من قانون المرافعات على محكمة النقض إذا حكمت بنقض 
الحكم المطعون فيه وكان الطعن للمرة الثانية أن تحكم فى الموضوع إلا أن التصدى لموضوع 
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س 


الدعوى يقتصر على ما إذا كان الطعن للمرة الثانية ينصب على ذات ما طعن عليه فى المرة 
الأولى وان كان الطعن الثانى قد انصب على مالم يكن معروضاً أصلاً فى الطعن الأول فإنه 
يتعين أن يكون مع النقض الإحالة. 


المحكمة 

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر 
والمرافعة ويعد المداولة. 

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. 

وحيث إن الوقائع - على مايبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل 
فى أن الهيئة المطعون ضدها أقامت الدعوى ۲۸٥۸‏ لسنة ۱۹۹١‏ مدنى طنطا الابتدائية 
بطلب الحكم بفسخ عقد البيع المؤرخ ۱۹۹١/۱١/1۸‏ واعتبار مقدم الثمن المسدد حقاً 
لها والتسليم» على سند من إنه بموجب هذا العقد اشترى الطاعن منها الدكان المبين 
بالصحيفة مقابل ثمن مقداره ٠٥٠٠٠‏ جنيه دفع نصفه عند التعاقد واتفق على سداد 
الباقى على ثلاثة أقساط شهرية. وإذ تخلف عن سداد القسط الأول منها حلت باقى 
الأقساط ولا لم یقم بالوفاء بها فقد أقامت الدعوی» وبتاریخ ۱۹۹۲/۹/۱ أقام الطاعن 
على الهيئة المشار إليها الدعوی ٠٠١۷١‏ سنة ۹۹١‏ مدنى طنطا الابتدائية بطلب الحكم 
ببطلان عقد البيع سالف الذكر مستنداً فى ذلك إلى أنه بعد تسلمه الدكان المبيع من 
المطعون ضدها فوجئ بصدور القرار الهندسى من السلطة القائمة على شئون التنظيم 
بتاريخ ۱۹۹۲/۱/٠‏ بتصدع البناءء وإذ تكشف له هذا العيب الخفى الذى يضمنه البائع 
فقد أقام الدعوى» ضمت المحكمة الدعوى الثانية للدعوى الأولى وندبت خبيراً وبعد أن 
قدم تقریره حكمت فى دعوى البطلان بسقوطها بمضى المدة وفى دعوى الفسخ بفسخ 
عقد البيم لعدم سداد باقى الثمن. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف ٠۹۷‏ سنة 
١‏ ق طنطاء ويعد أن أحالت المحكمة الدعوى للتحقيق واستمعت إلى شهود الطرفينء 
قضت بتأييد الحكم المستأنف» طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض بالطعن ٠۸١‏ 
لسنة ٦۷‏ ق» نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه للقصور فى التسبيب لعدم الرد على 
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دفاعه الجوهرى الخاص بعدم علمه بتصدع البناء إلا بصدور القرار الهندسى فى 
وأحالت القضية إلى محكمة استئناف طنطا التى قضت بتاريخ 
89 فى استئناف الحكم الصادر فى دعوى البطلان بتعديل الحكم المستأنف 
بجعله سقوط حق المستأنف فى طلب الضمان» وفى استئناف الحكم فى دعوى الفسخ 
بتأييد الحكم المستأنف» طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض. وأودعت النيابة 
مذكرة أبدت فيها الرآى بنقضه» وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة 
حددت جلسة لنظره التزمت فيها النيابة رأيها. 

وحيث إن الطعن أقيم على سببينء ينعى الطاعن بالوجه الأول من السبب الأول 
ويالوجهين الأول والثالث من السبب الثانى على الحكم المطعون فيهء الخطاً فى تطبيق 
القانون والقصور فى التسبيب» وذلك حين أقام قضاءه - فى دعوى بطلان عقد البيم - 
بسقوط حق الطاعن فى طلب الضمان على أنه فضلاً عن عدم إخطاره المطعون ضدها 
بالعيب الخفى فى العقار المبيع فى الوقت الملائم فلم يرفع دعواه بالبطلان إلا بتاريخ 
1 بعد فوات حوالى تسعة أشهر من علمه بالعيب بموجب القرار الهندسى 
فی ۱۹۹۳/۱/۰٩‏ فی حین أن كل ما يشترطه القانون فى هذا الشأن هو رفع الدعوى فى 
خلال سنة من تاريخ العلم بالعيب والثابت فى الأوراق أنه رفم تلك الدعوى فى خلال 
هذا الأجل على الرغم من عدم علمه به بوجه رسمى إلا من تاريخ إخطاره بالعيب 
بالقرار المشار إليه فى ۹۹/۷/١١‏ وإذ لم يرد الحكم على دفاعه الجوهرى الذى 
تمسك به فى هذا الخصوص فإنه یكون معيبا بما يستوجب نقضه. 


وحيث إن هذا النعى غير سديد» ذلك أن النص فى المادة ٤٤١‏ من القانون المدنى 
على أنه «إذا تسلم المشترى المبيع» وجب عليه التحقق من حالته بمجرد أن يتمكن من 
ذلك وفقا للمالوف فى التعاملء فإذا كشف عيبا يضمنه البائع وجب عليه أن تُخطره به 
خلال مدة معقولةء فإن لم يفعل اعتبر قابلاً للمبيع. أما إذا كان العيب مما لا يمكن 
الكشف عنه بالفحص المعتاد ثم كشفه المشترى وجب عليه أن يُخطر به البائع بمجرد 
ظهوره» وإلا اعتبر قابلاً للمبيع بما فيه من عيب» يدل على أن المشرع يُفرق - بموجب 
هذا النص - بين حالتينء أولاهما حالة ما إذا كان العيب مما يمكن كشفه بالفحص 
المعتادء وعندئذ يتعين على المشترى فور تسلمه المبيع أن يقوم بفحصه» فإن اكتشف 
العيب وجب عليه إخطار البائع به خلال مدة معقولةء ويعتبر قابلا للمبيع بحالته ويسقط 


حلسىة ۲۷ من فشبراير سنة ۲۰۰۰ ۳4 


حقه فى الضمان - ولو لم تكن مدة تقادم دعوى الضمان قد انقضت - إذا لم يُخطر 
البائع بالعيب فى خلال المدة المشار إليهاء أو أهمل فى فحص المبيع. والحالة الثانية إذا 
كان العيب مما لا يمكن الكشف عنه بالفحص المعتاد فلا يسقط حق المشترى فى 
الضمان لعدم إجراء الفحص المعتاد أو لمجرد عدم كشف مثل هذا الفحص عن العيب 
وبالتالى لا يسقط هذا الحق بعدم قيام المشترى بالإخطار بالعيب وإنما يبقى للأخير 
حقه فى الضمان طوال المدة اللازمة لإجراء الفحص الفنى بحسب المألوف فى التعاملء 
فإن أسفر هذا الفحص عن وجود العيب وجب على المشترى أن يخطر به البائع بمجرد 
ظهوره وإلا عد قابلاً المبيع بحالته وسقط حقه فى الضمان ولو لم تكن مدة تقادم دعوى 
الضمان قد انقضت. لما كان ذلك. وكان الثابت من الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه - 
في دعوى بطلان عقد البيع - بسقوط حق الطاعن فى طلب الضمان» على أنه على 
الرغم من أن الأخير قد قرن علمه بالعيب الخفى فى العقار المبيع بتاريخ صدور القرار 
الهندسى فى ۱۹۹۳/۱/١‏ فلم يثبت قيامه بإخطار المطعون ضدها - البائعة - بالعيب 
بعد هذا التاريخ مما يستفاد منه أنه قبل المبيع بما فيه من عيب ويسقط حقه فى 
الضمان» وكان هذا الذى أورده الحكم وأقام عليه قضاءه له معينه من الأوراق» فإن 
الحكم بذلك يكون قد طبق القانون على وجهه الصحيح أخذاً بما نصت عليه الفقرة 
الثانية من المادة ٤٤١‏ من القانون المدنى السالف ذكرهاء ومتى كان ذلك كذلك فإن 
النعى على الحكم المطعون فيه بعدم رده على ما تمسك به الطاعن من رفعه الدعوى 
خلال سنة يكون وارداً على غير محل من قضاء الحكم» والنعى عليه بأن الطاعن لم 
یعلم بالعیب إلا من تاریخ إخطاره بالقرار الهندسی فی ۱۹۹۱/۷/۱۲ هو دفاع جديد لم 
يسبق له أن تمسك به أمام محكمة الموضوع وبالتالى غير مقبول ويضحى النعى برمته 
على غير آساس. 

وحيث إن الطاعن ينعى بالوجهين الثانى والثالث من السبب الأول على الحكم 
المطعون فيه مخالفة القانون ذلك أنه لم يلتزم فى قضاءه بالمسالة القانونية التى فصلت 
فيها محكمة النقض فى الطعن السابق, والتى انتهت فيها إلى عدم علمه بالعيب فى 
العين المبيعة إلا بعد صدور القرار الهندسى» وحقه فى حبس باقى الثمن لتخلف 
الصفات المتفق عليها فى المبيع كما أن الحكم قد خالف نصوص المواد ٤٤١ ٤٤٤‏ 
۲ من القانون المدنى بما يعيبه ويستوجب نقضه. 
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وحيث إن هذا النعى فى وجهه الثانى غير صحيح ذلك أن البين من الحكم 
المطعون فيه آنه أقام قضاءه بسقوط حق الطاعن فى طلب الضمان - على عدم إخطاره 
الهيئة المطعون ضدها بالعيب الذى قرن علمه به بصدور القرار الهندسى فى 
۶9 ؛؛ فضلا عن أن الحكم الناقض لم ينته إلى حق الطاعن فى حبس باقى 
الثمن لتخلف الصفات المتفق عليها فى المبيع» وإنما جرى قضاءه فى هذا الخصوص 
على قصور الحكم السابق فى التسبيب لعدم الرد على هذا الدفاع الجوهرى مما يقطع 
بأن الحكم الماثل لم يخالف الحكم الناقض فى مسألة قانونية فصل فيها الحكم الأخيرء 
ويالتالى يكون النعى بهذا الوجه على غير آساس» والنعى على الحكم بالوجه الثالث 
المشار إليه غير مقبول» ذلك أن الطاعن اقتصر فيه على ذكر مضمون المواد التى عددها 
مقرراً أن الحكم قد خالفها دون أن بّبين وجه مخالفة الحكم لهذه النصوص وموضع 
تلك المخالفة منه وأثرها فى قضائه مما يجعل النعى به مجهلاً غير مقبول. 

وحيث إن الطاعن ينعى بالوجه الرابع من السبب الأول والوجه الثانى من السبب 
الثانى على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور فى التسبيب وذلك حين أيد ما 
قضت به محكمة أول درجة من فسخ العقد لعدم تنفيذ الطاعن التزامه بسداد باقى 
الثمن دون إنذاره بالفسخ لعدم السداد قبل رفع الدعوى» على الرغم من أنه تمسك 
بذلك فى صحيفة الاستئناف باعتبار أن عقد البيع لم يتضمن إعفاء الهيئة المطعون 
ضدها من شرط الإنذار حتى يُحكم لها بالفسخ المتفق عليه فى البند السابع من العقد 
وإذ لم يعمل الحكم المطعون فيه الأثر المترتب على عدم الإنذار من عدم قبول الدعوى ولم 
يرد على دفاعه الجوهرى فى هذا الشأن فإنه يكون معيبا بما بستوجب نقضه. 

وحيث إن هذا النعى فى محله ذلك أنه لما كانت المادة ٠١۸‏ من القانون المدنى 
تنص على أنه «يجوز الاتفاق على أن يعتبر العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه دون حاجة 
إلى حكم قضائى عند عدم الوفاء بالالتزامات الناشئة عنه وهذا الاتفاق لا يعفى من 
الإعذار إلا إذا اتفق المتعاقدان صراحة على الإعفاء منه». وكانت عبارة البند السابع من 
العقد سند الدعوى المررخ ۱۹۹۱/۱۱/1۸ تنص على أنه «إذا تأخر الطرف الثانى فى 
سداد أى قسط استحق عليه حل موعد سداد باقى الثمن على المشترى فوراً دون حاجة 
إلى إعذار أو تنبيهء كما يحق للطرف الأول اعتبار العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه وبدون 
حكم قضائى ويكون له أيضا الحق فى استرداد المحل موضوع التعامل ........ » قان 
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البين من هذه العبارة أن الطرفين وإن اتفقا على أنه إذا تأخر المشترى عن سداد أى 
قسط مستحق عليه يحل موعد سداد باقى الأقساط دون حاجة إلى إنذار أو تنبيهء إلا 
أنهما لم يتفقا صراحة على إعفاء البائعة من إعذار المشترى بسداد المستحق عليه من 
الثمن قبل رفع دعوى الفسخ» ولا يُغير من ذلك اتفاقهما فى البند المشار إليه على 
اعتبار العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه دون حكم قضائىء» ذلك أن الشرط على هذا النحو 
لا يعفى من الإعذار قبل رفع دعوي الفسخ إعمالاً للمادة ٠١۸‏ من القانونى المدنى 
السالف ذكرها وليس هناك تعارض فى هذه الحالة بين إعذار الدائن للمدين وتكليفه 
بالتنفيذ وبين المطالبة بفسخ العقد بعد ذلك لأن الإعذار لا يعتبر تنازلاً عن المطالبة بفسخ 
العقد بل هو شرط واجب لرفع الدعوى به»ء ويالتالي يتعين حصول الإعذار فى هذه 
الحالة - كشرط لإيقاع الفسخ الاتفاقى - وذلك بقصد وضع المدين قانوناً فى وضع 
المتأخر فى تنفيذ التزامه» ولا ينال من ذلك ما هو مقرر من أن مجرد رفع الدعوى 
بالفسخ يعد إعذاراً للمدينء إذ أن شرط ذلك أن تشتمل صحيفتها على تكليف الأخير 
بالوفاء بالتزامه. لا كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الطاعن تمسك فى دفاعه أمام 
محكمة الاستئناف بعدم قبول دعوى المطعون ضدها بفسخ عقد البيع المبرم بينهما لعدم 
سبق إعذارها له بتنفيذ التزامه بسداد باقى أقساط الثمن التى حل موعدهاء على الرغم 
من أن صحيفة دعوى الفسخ خلت من تكليفه بالوفاء بهذه الأقساطء وكان الحكم 
المطعون فيه قد التفت عن هذا الدقاع دون أن يرد عليه وآيد ما قضت به محكمة آول 
درجة من فسخ العقد - إعمالاً للشرط الصريح الفاسخ الذى لم يتضمن الإعفاء من 
الإعذار والوارد بالبند السابع المشار إليه - رغم أنه دفاع جوهرى من شأنه - لو صح 
- أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوىء» فإن الحكم يكون قد شابه القصور فى التسبيب 
مما جره إلى الخطاً فى تطبيق القانون ويالتالى يتعين نقضه. 

وحيث إنه وإن كانت المادة ۲٠۹‏ من قانون المرافعات توجب على محكمة النقض 
إذا حكمت بنقض الحكم المطعون فيه وكان الطعن للمرة الثانية أن تحكم فى الموضوع› 
إلا أن التصدى لموضوع الدعوى يقتصر على ما إذا كان الطعن للمرة الثانية ينصب 
على ذات ما طعن عليه فى المرة الأولى وإذ كان الطعن الثانى قد انصب على مالم يكن 
معروضاً أصلاً فى الطعن الأول فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإحالة. 


VY 
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برئاسة السيد المستشار/ أحمد محمود مكى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة 
المستشارين/ سيد محمود يوسف, يوسف عبد الحليم الهتهء خالد يحيى دراز وسيد 
عبد الرحيم الشيمى نواب رئيس المحكمة. 
)1۷( 
الطعن رقم ۲٨۹‏ لسنة 14 القضائية 


إيجار «إيجار الأماكن» «أسباب الاخلاء: الاخلاء لعدم سداد الأجرة: التكليف 


بالوقاء»» عقد «عقد الإيجار : أركان عقد الإيجار»». اختصاص . 

عقد الإيجار. الأجرة ركن لازم لانعقاده. تحديدها. كيفيته. المنازعة لتعيين مقدارها 
ابتداءٌ. منازعة فى وجود عقد الإيجار. مؤداه. عدم ثبوت الأجرة بعقد مكتوب أو حكم قبل 
توجيه التكليف بالوقاء إلى المستأجر. أثره. عدم قبول دعوی الإخلاء لعدم سداد الأجرة. 
ل9 يغير منه. اختصاص محكمة الإخلاء بالفصل فی المنازعات التى تثور بشأن الأجرة. علة ذلك. 


النص فى المادة ٠١۸‏ من القانون المدنى و ۲١‏ من قانون إيجار الأماكن ٤١‏ لسنة ٠۹۷۷‏ 
المقابلة لنص المادة ١١‏ من القانون ٠١‏ لسنة 1۹ و ۸ من قانون إيجار الأماكن ٠١١‏ لسنة 
١‏ - يدل على أن الأجرة ركن من أركان عقد الإيجارء» فإن تخلفت انتفى العقدء ولأنها من 
أركان العقد فإن الإيجار لا ينعقد إلا إذا تلاقت إرادة الطرفين على مقدارهاء أو ينظما فى 
عقدها الأسس الواجب اتباعها فى تحديد هذا المقدار أو يعهد بذلك إلى ثالث يفوضاه مالم 
يعهد القانون بتحديد الأجرة إلى جهة تقوم بتحديدها على أسس محددة, فلا تخضع لمطلق 
تقدير هذه الجهة. وكل منازعة لتعيين مقدار الأجرة ابتداءً هى بالضرورة منازعة فى وجود عقد 
الإيجار لا يجوز للمؤجر دفعها بصريح نص المادة ٠١‏ سالفة البيان إلا بالعقد المكتوب أو ما 
يقوم مقامه أو حكم بثبوت العلاقة الإيجارية بأركانها بما فى ذلك مقدار الأجرة فى الأحوال 
التى يجوز فيها صدور هذا الحكم» ولا تقبل دعوى الإخلاء للتخلف عن الوفاء مالم تكن العلاقة 
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س 
الإيجارية عند المنازعة قد ثبتت على هذا النحوء قبل توجيه التكليف بالوفاء إلى المستأجر حتى 
يثبت تقصيره» وهو شرط حتمى لقبول هذه الدعوى ولا يغير من هذا النظر ما استقر عليه 
قضاء هذه المحكمة حول اختصاص محكمة الإ خلاء بالفصل فى المنازعات التى تثور بشأن 
الأجرة المستحقة. إذ المقصود بهذا الاختصاص تلك المنازعات التى تطرأ بعد ثبوت العلاقة 
الإيجارية ذاتها بأركانها والتى تدور حول تعديل مقدار الأجرة لأن قانونا خفضها أو زادها أو 
ملحقات للأجرة أو لنقص فى الانتفاع بالعين أو للوفاء بها أو لأن الاتفاق جرى على أجرة لا 
يسمح القانون بتقاضيها وما شابه ذلك من منازعات لا تؤثر على قيام عقد الإيجار ذاته» ولازم 
ذلك ومقتضاه أنه لا يجوز للمؤجر. أن يطب إخلاء الستأجر لعدم الوفاء بالأجرة مالم تكن هذه 
الأجرة ثابتة بعقد مكتوب أو حكم. لما كان ذلك. وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر 
وقضى بالإخلاء دون أن يتحقق من تقديم المؤجر لحقد الإيجارء بما يحيبه بالخطاً فى تطبيق 
القانون. 


المحكمة 


بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد الملستشار المقرر 
والمرافعة وبعد المداولة. 

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. 

وحيث إن الوقائع - على مايبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - 
تتحصل فى أن المطعون ضدهما أقاما الدعوى ٤١١‏ لسنة ٠۹۹١‏ إيجارات الاسكندرية 
الابتدائية على الطاعن بطلب الحكم بالإخلاء من العين المبينة بالأوراق لعدم سداد 
الأجرة عن الفترة من ١/۱۹۹۳/۹وحتى‏ رفع الدعوى. محكمة أول درجة ندبت خبيرا فى 
الدعوى» ويعد أن أودع تقريره حكمت بعدم القبول. استأنف المطعون ضدهما هذا 
الحكم بالاستئناف ٤١١١‏ لسنة ٠٤‏ ق الاسكندرية بتاريخ ۱۹۹۸/١۲/١١‏ قضت المحكمة 
بإلغاء الحكم المستأنف والطلبات. طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض» وقدمت 
النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم» وعر ض الطعن على هذه المحكمة فى 
غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها. 
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وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطاً فى تطبيق القانون 
ذلك أنه تمسك أمام محكمة الموضوع بعدم قبول الدعوى لأن العلاقة الإيجارية بينه وبين 
المطعون ضدهما غير ثابتة فقد استأجر الطاعن عين النزاع من حارس عليها نيابة عن 
مالك ظاهر نظير أجرة مقدارها ٠, ٠١‏ جنيه شهرياء فأنذره المطعون ضدهما بأن الملكية 
قد استقرت لهما وطالباه بتحرير عقد إيجار جديد نظير أجرة مقدارها ۲,٠۲۰‏ جنيها 
شهريا فلما امتنع كلفاه بسداد الأجرة التى حدداها ثم أقاما الدعوى بطلب إخلائه لعدم 
السداد دون أن يكون معهما عقد مكتوب أو حكم بثبوت العلاقة الإيجارية فأطرح الحكم 
المطعون فيه دفاعه وانتهى إلى أن العلاقة الإيجارية ثابتة على النحو الذى تمسك به 
المطعون ضدهما وحكم بإخلائه مما يعيبه ويستوجب نقضه. 


وحيث إن هذا النعى سديد ذلك أن النص فى المادة ٠٥۸‏ من القانون المدنى على 
أن «الإيجار عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه أن يمكن المستأجر من الانتفاع بشئ معين مدة 
معينة لقاء أجر معلوم» وفى المادة ٠١‏ من قانون إيجار الأماكن ٤٩‏ لسنة ۱۹۷۷ المقابلة 
لنص المادة ١‏ من القانون ٠۲‏ لسنة 1۹ على أن «تبرم عقود الإيجار كتابة .... ويلزم 
المؤجر أن يثبت فى عقد الإيجار .... مقدار الأجرة ..... ويجوز للمستأجر إثبات واقعة 
التأجير وجميع شروط العقد بكافة طرق الإثبات» وفى المادة ۱۸ من قانون إيجار 
الأماكن ٠١١‏ لسنة ۹۸١‏ على أنه «لا يجوز للمؤجر أن يطلب الإخلاء ولو انتهت المدة 
المتفق عليها إلا لأحد الأسباب الآتية ...... ب - إذا لم يقم المستأجر بالوفاء بالأجرة 
الستحقة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تكليفه بذلك» موردا فى الفقرة الأخيرة 
عبارة الأجرة المستحقة معرفة وموجبا التكليف بالوفاء بها على نحو يمكن المستأجر من 
تحديد مقدارها فكل ذلك يدل على أن الأجرة ركن من أركان عقد الإيجارء فإن تخلفت 
انتفى العقدء ولأنها من أركان العقد فإن الإيجار لا ينعقد إلا إذا تلاقت إرادة الطرفين 
على مقدارهاء أو ينظما فى عقدها الأسس الواجب اتباعها فى تحديد هذا المقدار أو 
يعهد بذلك إلى ثالث يفوضاه مالم يعهد القانون بتحديد الأجرة إلى جهة تقوم بتحديدها 
على أسس محددةء فلا تخضع لمطلق تقدير هذه الجهةء وكل منازعة لتعيين مقدار 
الأجرة ابتداء هى بالضرورة منازعة فى وجود عقد الإيجار لا يجوز للمؤجر دفعها 
بصريح نص المادة ٠١‏ سالفة البيان إلا بالعقد المكتوب أو ما يقوم مقامه أو حكم بثبوت 
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ا 


العلاقة الإيجارية بأركانها بما فى ذلك مقدار الأجرة فى الأحوال التى يجوز فيها 
صدور هذا الحكم ولا تقبل دعوى الإخلاء للتخلف عن الوفاء مالم تكن العلاقة 
الإيجارية عن المنازعة قد ثبتت على هذا النحوء قبل توجيه التكليف بالوفاء إلى 
الملستأجر حتى يثبت تقصيره» وهو شرط حتمى لقبول هذه الدعوى ولا يغير من هذا 
النظر ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة حول اختصاص محكمة الإخلاء بالفصل فى 
المنازعات التى تثور بشأن الأجرة الستحقة, إذ القصود بهذا الاختصاص تلك 
امنازعات التى تطرأً بعد ثبوت العلاقة الإيجارية ذاتها بأركانها والتى تدور حول تعديل 
مقدار الأجرة لأن قانونا خفضها أو زادها أو ملحقات للأجرة أو لنقص فى الانتفاع 
بالعين أو للوفاء بها أو لأن الاتفاق جرى على أجرة لا يسمح القانون بتقاضيها 
وما شابه ذلك من منازعات لا تؤثر على قيام عقد الإيجار ذاتهء ولازم ذلك ومقتضاه أنه 
لا يجوز للمؤًجر أن يطلب إخلاء المستأجر لعدم الوقاء بالأجرة مالم تكن هذه الأجرة 
ثابتة بعقد مكتوب أو حكم» لما كان ذلك. وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر 
وقضى بالإخلاء دون أن يتحقق من تقديم المؤجر لعقد الإيجار» بما يعيبه بالخطاً فى 
تطبيق القانون ويوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن. 


۳۷١ 
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محمودل و ملحت سعد الدين. 


)1۸( 
الطعن رقم ٠٠٠١‏ لسنة ٠۳‏ القضائية 

(۲»۱) اسستئناف. إعلان. إثبات. تزوير. غش. دعوى «الدفاع الجوهرى» . بطلان 
«بطلان الإجراءات» . حكم «عيوب التدليل : الخطاً فى تطبيق القانون» «الطعن 
فى الحكم» . 

)١(‏ ميعاد الاستئناف. الأصل بدء سريانه من تاريخ صدور الحكم الابتدائى أو من تاريخ 
إعلانه إلى المحكوم عليه فى الحالات المحددة فى ۲٠٠٢‏ مرافعات. الاستثناء. صدور الحكم 
بناء على غش من الخصم أو على ورقة حكم بتزويرها أو أقربه فاعله. أثره. عدم بدء 
سريان الميعاد فى الأحوال الأخيرة إلا من وقت ظهور الغش للمحكوم عليه أو من تاريخ 
الإقرار بالتزویر أو صدور حكم بثبوته. المادتان ۲۱۲ ۲۲۸ مرافعات. 

(۲) تمسك الطاعنة فى صحيفة استئنافها ومذكرة شواهد التزوير ببطلان إعلانها بحكم 
محكمة أول درجة للتزوير فى الإعلان بإثبات المحضر على خلاف الحقيقة انتقاله إلى 
محل إقامتها وتسليمه صورة الإعلان إلى صهرها فى حين أنه لم ينتقل وأن الأخير ليس 
صهرها ولا يقيم معها إنما هو الخفير النظامى المرافق لها. دفاع جوهرى. قضاء الحكم 
المطعون فيه برفض الطعن بالتزوير لأنه غير منتج فى النزاع على سند من أن اللحضر 
لا يكون مكلفاً بالتحقق من صفة مستلم الإعلان وترتيباً على ذلك بسقوط الحق فى 
الاستئناف لرفعه بعد الميعاد دون تحقيق باقى دفاع الطاعنة بتزوير إعلان صحيفة 
الدعوى ودفاعها فى موضوعها. خطا. 


١‏ - المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن النص فى المادة ۲٠١‏ من قانون المرافعات على أن 
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(يبدأ ميعاد الطعن فى الحكم من تاريخ صدوره مالم ينص القانون على غير ذلك ويبدأ هذا 
الميعاد من تاريخ إعلان الحكم إلى المحكوم عليه فى الأحوال التى يكون فيها قد تخلف عن 
الحضور فى جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه أمام المحكمة ولا 
أمام الخبير ........) وفی المادة ۲۲۸ من ذات القانون على أنه (إذا صدر الحكم بناء على غش 
وقع من الخصم أو بناء على ورقة مزورة .... فلا يبدأ ميعاد استئنافه إلا من اليوم الذى ظهر 
فيه الغش أو الذى أقر فيه بالتزوير فاعله أو حكم بثبوته .......) يدل على أن الأصل أن يبدا 
سريان ميعاد الاستئناف من تاريخ صدور الحكم الابتدائى أو من تاريخ إعلانه إلى المحكوم 
عليه فى الحالات المحددة فى المادة ۲٠١‏ سالفة الذكر وذلك مالم يكن هذا الإعلان صادراً بناءً 
على غش وقع من الخصم أو بناء على ورقة حكم بتزويرها أو أقر به فاعله فلا يبدأ سريان 
ميعاد الاستئناف عندئذ إلا من وقت ظهور الغش للمحكوم عليه أو من تاريخ إقرار فاعل 
التزویر بارتکابه أو صدور حكم بثبوته. 

۲ - إذ كان الثابت أن الطاعنة تمسكت فى صحيفة الاستثناف ببطلان إعلانها بالحكم 
الصادر من محكمة أول درجة لوقوع تزوير فى الإعلان بإثبات الحضر على خلاف الحقيقة 
انتقاله إلى محل إقامتها وتسليمه صورة الإعلان إلى ...... صهرها المقيم معها فى حين أنه لم 
ينتقل والمذكور ليس صهرها ولا يقيم معها بل هو الخفير النظامى المرافق لها وقد سارعت 
لإثبات ذلك فى الحضر رقم ........ وأوردت كل ذلك فى مذكرة شواهد التزوير - ولا كان 
الإدعاء بالتزوير هو السبيل الوحيد للطاعنة لإثبات عكس ما أثته الحضر فى صحيفة الإعلان 
وهو دفاع جوهری من شانه إن صح انفتاح ميعاد استئناف الحكم فإن تحقيقه يكون منتجا 
فى النزاع» وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر على سند من أن المحضر متى انتقل إلى 
موطن الشخص المراد إعلانه وذكر أنه سلم صورة الإعلان إلى أحد آقاريه أو أصهاره المقيمين 
معه فإنه لا يكون مكلفا بالتحقق من صفة من تسلم منه الإعلانء وانتهى به ذلك إلى رفض 
الطعن بالتزوير لأنه غير منتج فى النزاع وهو ما لا يواجه دفاع الطاعنة الذى يهدف إلى إثبات 
تزوير محضر الانتقال ذاته فإنه يكون معيباً بالخطاً فى تطبيق القانون الأمر الذي أنتهى به 
إلى القضاء خطاً بسقوط الحق فى الاستئذاف لرفعه بعد الميعاد وحجبه عن بحث باقي دفاع 
الطاعنة بالنسبة لتزوير إعلان صحيفة الدعوى وتحقيق دفاعها فى موضوعها. 


۲٠٠۰ جلسة ۲۹ من قدرابر سنة‎ VA 
المحكمة‎ 
بعد الاطلاع على الأوراق» وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر‎ 


حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. 

وحيت إن الوقائع - على مايبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - 
تتحصل فى أن المطعون ضده أقام الدعوى ٤۸۸‏ لسنة ۱۹۸١‏ مدنى المحلة الكبرى 
الابتدائية على مورث الطاعنة طالباً الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع الابتدائى المؤرخ 
۹ والتسليم لم يمثل المورث أمام المحكمة التى أصدرت حكمها فى 
۹ بالطلبات - استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف ٠٥١‏ لسنة ٤١‏ ق 
طنطا بصحيفة مودعة قلم الكتاب فى ۱۹۹٠/٥/۷‏ وقررت بالطعن بالتزوير على صيغة 
إعلان مورثها. بالدعوی وصحيفة إعلانها بالحكم الصادر فیهاء وفی ۱۹۹۲/۱۱/۲۱ 
قضت محكمة الاستئناف بعدم قبول الطعن بالتزوير ويسقوط الحق فى الاستئناف. 
طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى 
بنقض الحكم» وعرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورةء فحددت جلسة لنظره 
وفيها التزمت النيابة رأيها. 

وحيث إن الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه بالسبب الأول والوجه الأول من 
السبب الثانى الخطاً فى تطبيق القانون وبيانا لذلك تقول إن طعنها بالتزوير قصد به 
إثبات تزوير ما آثبته الحضر فى صحيفة إعلان الدعوى أمام محكمة أول درجة 
وصحيفة إعلانها بالحكم الصادر فيها على خلاف الحقيقة من انتقاله إلى محل إقامتها 
وتسليمه صورة الإعلان لصهرها المقيم معهاء حالة لم ينتقل وسلم الصورة إلى الخفير 
المرافق لها الذى لا يقيم معها ولا صلة لها به - فإن الحكم إذ رفض هذا الطعن على 
سند من أن المحضر غير مكلف بالتحقق من صفة من يتسلم منه الإعلان وانتهى به ذلك 
إلى الحكم بسقوط الحق فى الاستئناف لرفعه بعد الميعاد يكون معيبا بما يستوجب 


وحيث إن هذا النعى قى محله» ذلك أن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن النص 
فى المادة ۲٠١‏ من قانون المرافعات على أن (يبدأً ميعاد الطعن فى الحكم من تاريخ 
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صدوره مالم ينص القانون على غير ذلك» ويبداً هذا الميعاد من تاريخ إعلان الحكم إلى 
امحكوم عليه فى الأحوال التى يكون فيها قد تخلف عن الحضور فى جميع الجلسات 
المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه أمام المحكمة ولا أمام الخبير ........) وفی 
لمادة ۲۲۸ من ذات القانون على أنه (إذا صدر الحكم بناء على غش وقع من الخصم أو 
بناء على ورقة مزورة ...... فلا يبدأ ميعاد استئنافه إلا من اليوم الذى ظهر فيه الغش 
أو الذى أقر فيه بالتزوير فاعله أو حكم بثبوته .......) يدل على أن الأصل أن يبدا 
سريان ميعاد الاستئناف من تاريخ صدور الحكم الابتدائى أو من تاريخ إعلانه إلى 
المحكوم عليه فى الحالات المحددة فى المادة ٠٠١‏ سالفة الذكر وذلك مالم يكن هذا 
الحكم صادراً بناءً على غش وقع من الخصم أو بناء على ورقة حكم بتزويرها أو قر به 
فاعله فلا يبدا سريان ميعاد الاستئناف عندئذ إلا من وقت ظهور الغش للمحكوم عليه 
أو من تاريخ إقرار فاعل التزوير بارتكابه أو صدور حكم بثبوته» لما كان ذلك وكان 
الثابت أن الطاعنة تمسكت فى صحيفة الاستئناف ببطلان إعلانها بالحكم الصادر من 
محكمة أول درجة لوقوع تزوير فى الإعلان بإثبات المحضر على خلاف الحقيقة انتقاله 
إلى محل إقامتها وتسليمه صورة الإعلان إلى .............. صهرها المقيم معها فى حين 
أنه لم ينتقل والمذكور ليس صهرها ولا يقيم معها بل هو الخفير النظامى المرافق لها 
وقد سارعت لإثبات ذلك فى المحضر رقم ۷۲٤‏ لسنة ۱۹٩۰‏ إدارى سمنود وأوردت كل 
ذلك فى مذكرة شواهد التزوير - ولا كان الإدعاء بالتزوير هو السبيل الوحيد للطاعنة 
لإثبات عكس ما أثبته اللحضر فى صحيفة الإعلان وهو دفاع جوهرى من شآنه إن صح 
انفتاح ميعاد استئناف الحكم فإن تحقيقه يكون منتجاً فى النزاع» وإذ خالف الحكم 
امطعون فيه هذا النظر على سند من أن المحضر متى انتقل إلى موطن الشخص المراد 
إعلانه وذكر أنه سلم صورة الإعلان إلى أحد أقاربه أو أصهاره المقيمين معه فإنه لا 
يكون مكلفاً بالتحقق من صفة من تسلم منه الإعلانء وانتهى به ذلك إلى رفض الطعن 
بالتزوير لأنه غير منتج فى النزاع وهو مالا يواجه دفاع الطاعنة الذى يهدف إلى إثبات 
تزوير محضر الانتقال ذاته فإنه يكون معيباً بالخطاً فى تطبيق القانون الأمر الذى 
انتهى به إلى القضاء خطاً بسقوط الحق فى الاستئناف لرفعه بعد الميعاد وحجبه عن 
بحث باقى دفاع الطاعنة بالنسبة لتزوير إعلان صحيفة الدعوى وتحقيق دفاعها فى 
موضوعها مما يوجب نقضه دون حاجة لبحث الوجه الثانى من السبب الثانى من سببى 
الطعن. 


YA. 


جلسة الأول من مارس سئة Yoo‏ 
برئاسة السيد المستشار/أحمد زكى غرابة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة 
وطه عبدالمولی. 


)1۹( 
الطعن رقم ۲۹۷۲ لسنة ٠٩‏ القضائية 
)۸-١(‏ حكم «ماهية الحكم» «عيوب التدليل: القصور فى التسبيبب, الفساد فى 
الإستدلالء الخطا فى تطبيق القانون: مايعد كذلك». قضاة. مسئولية «المسئولية 
التقصيرية: المسئولية عن النشر». تعويض. حق «حق النشر». دستور. 

)١(‏ الحكم القضائى. ماهيته. فصل فى خصومة قائمة وفق صحيح القانون. مباشرة 
القاضى وظيفته القضائية. الهدف منها. وجه الحق فى الدعوى. كيفيته. فهم صحيح لواقعها 
ودراسة أدلتها ثم إنزال حكم القانون عليها. وجوب أن ينزه القاضى نفسه عن التردى فى 
مساجلة فكرية أو مبارزة مذهبية تشغله عن الوقوف عن عناصر الدعوى والا كان حكمه مبنياً 
على غير أسباب. إعتناقه فكراً لایشهد له علما ولا هدی ولا كتاب منير أو رأياً يناهض ما 
استقر فى ضمير الجماعة أو ما تعارفت عليه فى دستورها وقانونها. فساد فى الإستدلال وخطاً. 

(۲) دعوى الطاعنين بالتعويض لإساءة المجلة المطعون ضدها حق النشر والنقد. القصل 
فيها. مقتضاه. وجوب بحث وتمحيص المقال المنشور وما إذا كانت عباراته إلتزمت الضوابط 
المنظمة لحق النشر والنقد وأن قسوة العبارة اقتضتها ضرورة تجليه قصد الناقد وأن لرائدها 
الصلحة العامة وليس الطعن والتجريح. القضاء برفضها تأسيسا على أن التطرف الدينى وياء 
يجب استئصاله ولا ضير فى نشر الصور الاباحية لشيوعها وإلفها وأن مسلك الطاعنين تدخل 
فى شئون الآخرين وأن المجلة تفيت المصلحة العامة. عدم وقوف الحكم على عناصر الدعوى 
وإنشغاله بهذه الآراء التى لاصلة لها بموضوعها. مؤداه. قيامه على غير أسباب تحمله. قصور 
وفساد فى الإستدلال. 


(۳) النقد المباح هو مجرد إبداء الرأى فى أمر أوعمل دون الملساس بشخص صاحب 
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)٤(‏ تناول القضايا بالنشر باعتبارها من الأحداث العامة. ليس بالفعل المباح على 
أطلاقه. الضوابط المنظمة له. مناطها. المقومات الاساسية للمجتمع والحفاظ على الحقوق 
محارم القانون. 

(ه) للناقد أن يشتد فى نقد أعمال خصومه. شرطه. ألا يتعدى حد النقد المباح. 
خروجه عن ذلك إلى الطعن والتشهير والتجريح. أثره. 
المبادىء والتمكين لها. 

(۷) عدم جواز عرض الصور والإعلانات وغيرها المنافية للأداب العامة. المادتان ٠۷۸‏ 
۱A‏ مکرر (۱) عقویات. علة ذلك. 

(۸) إنحراف المجلة المطعون ضدها عن حق النشر والنقد وإنطواء ما نشرته من طعن 
فى سمعه الطاعنين وتجريحها وازدرائها بالقيمة الدينية والناهضين لحمايتها. آثره. وجوب 
)٩(‏ دعویى «الدفاع فى الدعوى» 

)٠١(‏ محكمة الموضوع. حكم. 

إعمال المحكمة لرخصتها فى محو العبارات الجارحة والمخالفة للآداب والنظام العام. 
الحكم القضائى. علة ذلك. التفات الحكم المطعون فيه عن طلب الطاعنين محو العبارات بالحكم 
الابتدائى. لا عيب. 

)١١(‏ إثبات «طرق الإثبات: الإقرار. 


تسليم الخصم افتراضاً على سبيل الاحتياط بطلبات خصمه. لا يعد إقراراً. علة ذلك. 
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(1۲( دعوی «تکیرف الطلبات فی الدعوى». 
)1۳( وكالة. نيانة «نيابة أتفاقىة». 


الاصل عدم مسئولية الموكل عن الخطاً الذى ارتكبه وكيله. التزام الوكيل وحده بتعويض 
الغير الذى أضير بخطته طالما لم يقر الموكل وكيله على هذا الخطا. 


١‏ - لما كان الحكم القضائى هو فصل فى خصومة قائمة» وفق صحيح القانون. 
وعلى القاضى إذ يباشر وظيفته القضائية أن يجعل بغيته وجه الحق فى الدعوى» وهو 
مالا ينال إلا بفهم صحيح لواقعهاء ودرس عميق لأدلتهاء ثم إنزال حكم القانون عليهاء 
وعليه - إذ يقضى بين الناس - أن ينزه نفسه عن التردى فى مساجلة فكرية أو مبارزة 
مذهبية تشغله عن الوقوف على عناصر الدعوى الواقعية والقانونية اللازمة لحسم 
النزاع فيها قإن هو فعل» كان حكمه مبنيا على غير أسباب» فإذا استلزم الفصل فى 
الدعوى أن يوازن بين المبادىء ويقايس بين الأفكار» كان له ذلك - فى حدود سلطته 
التقديرية - دون أن يعتنق فى هذا السبيل - فكراً لايشهد له علم ولا هدى ولا كتاب 
منير» أو رآياً يناهض ما استقر فى ضمير الجماعة وماتعارفت عليه فى دستورها 
وقانونهاء فإن فعل» كان استدلاله فاسداًء وتطبيقه للقانون خاطتاً. 

۲ - إذ كان الأساس الذى قامت عليه دعوى الطاعنين هو إساءة المجلة المطعون 
ضدها لحق النشر والنقد» لدى تعليقها على ماندبوا أنفسهم له من تعقب عارضى 
الصور المنافية للآداب بالطريق العام» وما أدى إليه من صدور حكم بإدانة أحدهم إذ 
أساءت اليهم وشهرت بهم بما حواه مقالها المذكور» وهو ماعدوه خطاً أصابهم بضرر 
أدبى يوجب مساعلتها عن تعويضه»ء وكان الفصل فى الدعوى على هذا النحوء يقتضى 
من محكمة الموضوع أن تتناول بالبحث والتمحيص المقال المشار إليه وتبيان ما إذا 
كانت عباراته قد إلتزمت الضوابط المنظمة لحق النشر والنقدء من حيث صحة الخبر أو 
اعتقاد الناشر صحته بناء على أسباب تسوغه» وأن يكون النقد فى إطار المقومات 
الاساسية للمجتمع والحفاظ على الحريات والواجبات العامة واحترام حرمة الحياة 
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قسوة العبارة قد اقتضتها ضرورة تجليه قصد الناقد» وآن رائدها الملصلحة العامةء ولم 
يكن الغرض منها الطعن والتجريم وهى الأمور الواجب استظهارها لاثبات أو نفى 
عناصبر المسئولية محل الدعوىء» وكان الحكم الابتدائى - المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون 
فيه - قد ورد على دعوى الطاعنين بأن أفاض فى عرض أفكار جماعها آن التطرف 
الدينى وباء نكبت به البلاد يجب استئصاله. وأن ديدن المبتلين به الحجر على حرية 
الآخرين مما يقعد بالمجتمع عن مواكبة الحضارة التى لا سبيل إليها إلا بحرية مطلقة 
فى محاربتها تدخل مرذول فى شئون الآخرين ينم عن أهداف خبيثة ونفوس مريضة. 
وأن المجلة المطعون ضدها إذ تصدت لهم بمقالها الآنف بيانه» قد تغيت المصلحة العامة 
وكانت تلك الأفكار التى أبانت مدونات الحكم أنه يدين بها ويصدر عنهاء قد شابها 
الخلط والتعميم. وجاءت مناهضة للأسس الخلقية القويمة والمبادىء الدينية الصحيحة 
سیل بيانه - على رعايتهاء ويتعين على القضاء تثبيتها مهما تفلت الناس من عقالهاء 
كما نأت هذه الأفكار عن الفطرة السوية التى لاترى فى حرية طليقة من كل قيد غير باب 
لفوضى عارمةء وشعار لعبودية خالصة للشهوات» فضلا عن أن الحكم قد شغل بهذه 
الآراء - التى لا صلة لها بموضوع الدعوى - عن الوقوف على عناصرها السالف بيانها 
والفساد فى الاستدلال. 

۳ من المقرر - فى قضاء هذه أ لمحكمة - أن النقد المباح هو إبداء الرآى فى 
کرامته. 

٤‏ - لئن جاز للصحف - وهى تمارس رسالتها بحرية فى خدمة | لمجتمع - تناول 
القضايا بالنشر باعتبارها من الأحدات العامة التى تهم الرى العام لآ أن ذلك ليس 
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س 
بالفعل المباح على اطلاقهء وإنما هو محدود بالضوابط المنظمة له ومنها أن يكون النشر 
فى إطار المقومات الأساسية للمجتمع والحفاظ على الحريات والواجبات العامة 
وإحترام حرمة الحياة الخاصة للمواطنينء وعدم الاعتداء على شرفهم وسمعتهم 
واعتبارهم» أو إنتهاك محارم القانون. 

۵ - إن کان للناقد أن يشتد فی نقد أعمال خصومه ويقسو عليهم ماشاء إلا آن 
ذلك يجب ألا يتعدى حد النقد المباح» فإذا خرج عن ذلك إلى حد الطعن والتشهير 
والتجريح» فإنه يكون قد تجاوز ماشرع من أجله حق النقد» وخرج به إلى مالايجوز 
الدخول إليهء وحقت عليه تبعا لذلك كلمة القانون وحكمه. 

1 - المادة ١١‏ من الدستور الدائم قد عدت من بين المقومات الأساسية للمجتمع 
التزامه برعاية الأخلاق وحمايتها والتمكين للتقاليد اللصرية الأصلية. ودعته إلى مراعاة 
الستوى الرفيع للتربية الدينية والقيم الخلقية.. وألزمت الدولة باتباع هذه المبادىء 
والتمكين لها. 

۷- جرم قانون العقوبات فى مادتيه ۱۷۸ ۱۷۸ مكرر )١(‏ عرض الصور 
والإعلانات وغيرها المنافية للآداب العامة - وهى تلك التى تواضع عليها الجمهور فى 
مصر طبقا لآدابه المرعية وتقاليده الموروثه - بحسبان أن نشر هذه الصور أو عرضها 
أو تقديمها من شآنه ان يحرض الشباب على الفجور وإثارة الفتون فى خبالهء وإيقاظ 
أحط الغرائز فى نفسه»ء وتهوين سلطان الفضيلة على مسلكه. 

۸ - إذ كانت المجلة - التى يمظها المطعون ضده - قد ذشرت مقالا فى عددها 
رقم ۰........ بعذوان « قلاولت فپه خبر صدور حکم 
قضائى بحبس أحد مديرى دور السينما لعرضه إعلانات منافية للآداب العامةء وذلك 
بعد أن آبلغ الطاعنون ضده» ونقمت مذهم تصديهم لهذه الظاهرة ووصمتهم لذلك 
بالتطرف والإرهاب ومحاربة الإبداع والتفكير والفنء واستدراج النيابة والقضاء لتحقيق 
ماریهم ووصمت الحكم المذكور بأنه صدمة اأصابت العقلاء والمحترمين فى مصر 
وكان ذلك من المجلة مما يعد انحرافا عن حق النشر والنقد لما انطوى عليه من التشهير 
بالطاعنين» والطعن فى سمعتهم وتجريحهم» فضلا عما فيه من زراية بالقيم الدينية 
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والأخلاقية والناهضين لحمايتهاء بما يمثله ذلك من خروج على المقومات الأساسية 
للمجتمع وما استنه الدستور والقانون من واجبات عامة ابتغاء رعايتها - على ماسلف 
بيانه - وإذ كان الطاعنون قد أصابهم من جراء ذلك ضرر أدبى تمثل فى النيل من 
سمعتهم والحط من كرامتهم والمساس بشرفهم بإلصاق تلك السوءات بهم وما أورثه 
ذلك من معاناة ذات نفوسهم فى سبيل إرساء قيم حرص المجتمع على إرسائهاء 
باعتبارها أساسا يتعين الالتزام به حتى لاينهار فيه أخص ما يحرص عليه ولايقوم إلا 


به» الأمر الذى يوجب تعويضهم بما يجبره. 

٩‏ - العبرة فى تحديد نطاق الدفاع فى الدعوى» وما يعد تجاوزا له» هى 
بموضوع الخصومة المطروحةء ومايستلزمه اقتضاء الحقوق المدعى بها أو دفعها. 

٠١‏ - النص فى المادة ٠٠٠١‏ من قانون المرافعات على أن «للمحكمة ولو من تلقاء 
نفسها أن تأمر بمحو العبارات الجارحة أو المخالفة للآداب أو النظام العام من أية ورقة 
من أوراق المرافعات أو المذكرات» يدل على أن مناط إعمال المحكمة للرخصة الواردة . 
بهاء أن ترد تلك العبارات فى مذكرات الخصوم وأوراق مرافعتهم التى يقدمون فيها بين 
يدى المحكمة ما يعن لهم من أوجه الدفاع» فلا تستطيل هذه الرخصة إلى الحكم 
القضائى الذى حدد القانون طرق تصحيحهء والطعن فيه على سبيل الحصرء ومن ثم 
فإن الحكم المطعون فيه إذ التفت عن طلب الطاعنين محو عبارات بالحكم الابتدائى. 
لايكون معيبا بالقصور أو الخطاً فى تطبيق القانون. 

١‏ -لئن كان الإقرار المشار إليه بوجه النعى لم يصدر عن الطاعن الثالث على 
سبيل الجزم واليقين بمسئوليته - وحده - عن التعويض محل الطلب العارض» تسليما 
بحق خصمه فيه» وإنما كان افتراضا جدليا سلم به الطاعنون احتياطيا لما عسى أن 
تتجه إليه المحكمة من إجابة خصمهم إلى طلبهء وهو ما لايعد إقرارا فى مفهوم المادة 
من قانون الإثبات. الذى يشترط أن يكون مطابقا للحقيقة. 

۲ - العبرة فى تكييف طلبات ودفوع الخصوم هى بحفيقة الواقع» لابما يطلقونه 
عليها من أوصاف» وكانت حقيقة دفاع الطاعنين بحسب مرماه» وهو نفى مسئوليتهم 
عن خط وكيلهم - وهو الطاعن الثالث - عند تحريره صحيفة الدعوى عن نفسه ووكيلا 
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١‏ - الأصل أن الموكل لايكون مسئولا عن الخطأً الذى ارتكبه وكيلهء فالوكيل إذا 
كان ينوب عن الموكل فى التصرف أو العمل القانونى محل الوكالة. فتنصرف إليه آثاره. 
إلا أنه لاينوب عنه فى الخطاً الذى يرتكبه هو فى حق الغير بسبب تنفيذ الوكالةء فيلتزم 
الوكيل وحده بتعويض الغير الذى أضير بخطئهء طا لما لم يقر الموكل وكيله على هذا 
الخطاً بقصد إضافة أثاره إلى نفسه. 


المحكمة 
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر 
والمرافعة وبعد المداولة. 


حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. 


وحيث إن الوقائع ‏ على مايبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل 
فى أن الطاعنين أقاموا على مجلة ................. - التى يمثظها المطعون ضده - الدعوى 
رقم ۲٤١١‏ لسنة ۱۹۹۷ مدنى جنوب القاهرة الابتدائيةء طالبين الحكم بإلزامها بأن 
تؤدى لهم مائة آلف جنيةء وقالوا شرحا لدعواهمء إن بعض دور العرض السينمائى 
بالقاهرة دأبت على عرض لافتات دعاية بالطريق العام تحوى صوراً عاريةء بما يتنافى 
مع القيم الدينية والآداب العامة وتجرمه المادة ۱/٠۷۸‏ من قانون العقويات» وقد عمد 
الطاعنون إلى الإبلاغ عن مديريهاء وقدمت النيابة العامة أحدهم - مدير سينما 
.................. - إلى المحاكمةء وقضى بإدانته» وما كان ذلك من الطاعنين إلا غيرة على 
محارم الله أن تنتهك وحرصا منهم - كمواطنين - على صيانة الاخلاق والقيم. إلا أن 
المجلة المطعون ضدها شنت حملة صحفية عليهم» ونشرت فى عددها رقم ا 
الصادر فى ۱۹۹٤/۷/١٠‏ مقالا علقت فيه على الحكم المشار إليه بعنوان 
» ... رمتهم فيه بالتطرف والإرهاب الفكرى والعبث بالقضاءء كما 
وصفت الحكم بأنه مهزلة صدمت العقلاء والمحترمين فى مصر. وإذ كان مانسبته المجلة 
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إليهم فى مقالها المذكور يعد قذفا وسبا فى حقهم» نال من سمعتهم واعتبارهم» مما 
الحق بهم ضررا أدبيا يقدرون التعويض الجابر له بالمبلغ المطالب به ومن ثم فقد أقاموا 
الدعوى. قدم المطعون ضده بصفته طلبا عارضا بإلزام الطاعنين بأن يؤدوا له مليون 
جنيه تعويضا عما ناله من أضرار أساءت إلى سمعة المجلة التى يمظهاء والعاملين بهاء 
نتيجة لما تضمنته صحيفة الدعوى الاصلية من عبارات مهينة تصم المجلة بأنها تأكل 
بثدييها لاعتيادها نشر الصور العارية على أغلفتها ويداخلهاء ابتغاء الكسب بزيادة 
التوزيع. حكمت محكمة أول درجة برفض الدعوى الأصلية وفى الطلب العارض بالزام 
الطاعنين بأن يؤّدوا للمطعون ضده بصفته عشرين ألف جنيه. استأنف الطاعنون هذا 
الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة برقم ٠١٠٠١‏ لسنة ١٠٠ق.‏ ومحكمة الاستئناف 
حكمت بتاريخ ۱۹۹۹/٤/۲۷‏ بتعديل الحكم المستأنف فيما قضت به فى الطلب العارض 
إلى إلزام الطاعنين بتعويض قدره ثلاثة الاف جنيه»ء وتأييده فيما عدا ذلك. طعن 
الطاعنون فى هذا الحكم بطريق النقض» وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض 
الحكم وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها 
إلتزمت النيابة رأيها. 
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه القصور والفساد فى 
الاستدلال وذلك أنهم - ويصدد دعواهم الأصلية _ تمسكوا أمام محكمة الموضوع» 
بدفاع حاصله أن انبعاثهم إلى اإبلاغ ضد عارض الإعلانات الفاضحة كان نهوضا 
بوأجبهم فى الإبلاغ عن جريمة تفشت» وحثت جهة الافتاء الرسمية كل مسئول فى 
الدولة على مواجهتهاء وقد أدان القضاء أحد المبلغ عنهم» مما كان السبب المباشر فى 
هجوم المجلة المطعون ضدها عليهم لكونها تسلك مسلكهم فى نشر الصور الفاضحة 
على صفحاتها - وهو ماقدموا أدلته بين يدى المحكمة - إلا أنها جاوزت بمقالها المشار 
إليه آنفا حق النشر والنقد إلى تجريح الطاعنين والطعن فى سمعتهم واعتبارهم مما 
أصابهم بأضرار تستوجب التعويضء» غير أن الحكم المطعون فيه لم يرد على دعواهم 
بما يقسطهاء ولم یمحص آدلتهاء واکتفی بتأييد الحكم الابتدائى» محمولا على أسبابه. 
رغم ان - بدوره - لم يتقصى حكم القانون فى الدعوى وينزله على واقعهاء بل أقام 
قضاءه على محض فكر تبناه» مؤداه اباحة نشر الصور الفاضحة. وأن التصدى لها 
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تخلف ورجعية وإرهاب فكرى» وأن المجلة كانت على حق إذ تصدت للطاعنين بتجلية 
فكرهم المتطرف ومسلكهم الإرهابىء بما ينفى عنها الخطاً كأساس للمسئوليةء وإذ كان 
هذا الذى أقام عليه الحكم قضاءه محض افتراضات, لاتواجه عناصر الدعوى» ولا 
تصلح دعامة له» فإنه یكون معيبا مستوجبا نقضه. 

وحيث إن هذا النعى فى محلهء ذلك أن الحكم القضائى هو فصل فى خصومة 
قائمة» وفق صحيح القانون» وعلى القاضى إذ يباشر وظيفته القضائية أن يجعل بغيته 
وجه الحق فى الدعوى»ء وهو مالا ينال إلا بفهم صحيح لواقعهاء ودرس عميق لأدلتهاء 
ثم إنزال حكم القانون عليهاء وعليه - إذ يقضى بين الناس - أن ينزه نفسه عن التردى 
فى مساجلة فكرية أو مبارزة مذهبية تشغله عن الوقوف على عناصر الدعوى الواقعية 
والقانونية اللازمة لحسم النزاع فيها فإن هو فعل» كان حكمه مبنيا على غير أسباب» 
فإذا استلزم الفصل فى الدعوى أن يوازن بين المبادىء ويقايس بين الأفكارء كان له ذلك 
- فى حدود سلطته التقديرية - دون أن يعتنق فى هذا السبيل - فكرا لايشهد له علم ولا 
هدی ولا كتاب منير. أو رأيا يناهض ما استقر فى ضمير الجماعة وماتعارفت عليه فى 
دستورها وقانونهاء فان فعل» کان استدلاله فاسداء وتطبیقه للقانون خاطئًا. ما کان 
ذلك. وكان الأساس الذى قامت عليه دعوى الطاعنين هو إساءة المجلة المطعون ضدها 
لحق النشر والنقدء لدى تعليقها على ماندبوا أنفسهم له من تعقب عارضى الصور 
المنافية للآداب بالطريق العام» وما أدى إليه من صدور حكم بإدانة أحدهم, إذ أساءت 
اليهم وشهرت بهم» بما حواه مقالها المذكورء وهو ماعدوه خطاً أصابهم بضرر أدبى 
يوجب مساعلتها عن تعويضه»ء وكان الفصل فى الدعوى على هذا النحوء يقتضى من 
محكمة الموضوع أن تتناول بالبحث والتمحيص المقال المشار إليه وتبيان ما إذا كانت 
عباراته قد إلتزمت الضوابط المنظمة لحق النشر والنقد» من حيث صحة الخبر أو 
إعتقاد الناشر صحته بناء على أسباب تسوغه»ء وأن يكون النقد فى إطار المقومات 
الاساسية للمجتمع والحفاظ على الحريات والواجبات العامة واحترام حرمة الحياة 
الخاصة للمواطنينء وعدم الاعتداء على شرفهم وسمعتهم واعتبارهم وما إذا كانت 
قسوة العبارة قد اقتضتها ضرورة تجلية قصد الناقد» وأن رائدها الملصلحة العامةء ولم 
يكن الغرض منها الطعن والتجريح» وهى الأمور الواجب استظهارها لاثبات أو نقى 
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عناصر المسئولية محل الدعوى» وكان الحكم الابتدائى - المؤيد لأسبابه بالحكم المحلعون 
فيه - قد رد على دعوى الطاعنين بأن أآفاض فى عرض أفكار جماعها أن التطرف 
الدينى وياء نكبت به البلاد يجب استئصاله. وأن ديدن المبتلين به الحجر على حرية 
الآخرين مما يقعد بالمجتمع عن مواكبة الحضارة التى لا سبيل إليها إلا بحرية مطلقة 
من كل قيدء وآنه لاضير فى نشر الصور الإباحية لشيوعها وإلفهاء وأن مسلك الطاعنين 
فى محاربتها تدخل مرذول فى شئون الآخرين ينم عن أهداف خبيثة ونفوس مريضةء 
وأن المجلة المطعون ضدها إذ تصدت لهم بمقالها الآنف بيانهء قد تغيت المصلحة العامة 
ويرىء مسلكها من قالة الخطاًء وانتهت من ذلك إلى رفض الدعوىء» وإذ كان ذلك 
وكانت تلك الأفكار التى أبانت مدونات الحكم أنه يدين بها ويصدر عنهاء قد شابها 
الخلط والتعميم» وجاءت مناهضة للأسس الخلقية القويمه والمبادىء الدينية الصحيحة 
التى تحكم المجتمع الملصرى وتضبط حركتهء والتى حرص الدستور والقانون - على ما 
سيلى بيانه - على رعايتهاء ويتعين على القضاء تثبيتها مهما تفلت الناس من عقالهاء 
كما نأت هذه الأفكار عن الفطرة السوية التى لاترى فى حرية طليقة من كل قيد غير باب 
لفوضى عارمةء وشعار لعبودية خالصة للشهوات» فضلا عن أن الحكم قد شغل بهذه 
الآراء - التى لا صلة لها بموضوع الدعوى - عن الوقوف على عناصرها السالف بيانها 
- مما آدى به إلى رفضها على غير أسباب تحمله» وهو مايعيبه بالقصور فى التسبيب 
والفساد فى الاستدلال» بما يوجب نقضه - فى هذا الخصوص دون حاجة للرد على 
باقى الأسباب. 


وحيث إن موضوع الدعوى الآصلية صالح للفصل فيه» وكان من المقرر - فى 
قضاء هذه المحكمة - أن النقد المباح هو إبداء الرأى فى أمر أو عمل دون الملساس 
بشخص صاحب الأمر أو العمل بغية التشهير به والحط من كرامته»ء ونه ولئن جاز 
للصحف وهى تمارس رسالتها بحرية فى خدمة المجتمع - تناول القضايا بالنشر 
باعتبارها من الأحداث العامة التى تهم الرأى العام إلا أن ذلك ليس بالفعل المباح على 
اطلاقهء وإنما هو محدود بالضوابط المنظمة له ومنها أن يكون النشر فى إطار المقومات 
الأساسية للمجتمع والحفاظ على الحريات والواجبات العامة وإحترام حرمة الحياة 
الخاصة للمواطنينء وعدم الاعتداء على شرفهم وسمعتهم واعتبارهم أو إنتهاك محارم 
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القانون وأنه وإن كان للناقد أن يشتد فى نقد أعمال خصومه ويقسو عليهم ماشاء إلا 
أن ذلك يجب إلا يتعدى حق النقد المباح» فإذا خرج عن ذلك إلى حد الطعن والتشهير 
والتجريح» فإنه يكون قد تجاوز ماشرع من أجله حق النقد» وخرج به إلى مالايجوز 
الدخول إليهء وحقت عليه تبعا لذلك كلمة القانون وحكمهء لما كان ذلك» وكانت المادة ٠١‏ 
من الدستور الدائم قد عدت من بين المقومات الأساسية للمجتمع التزأمه برعاية الأخلاق 
وحمايتها والتمكين للتقاليد المصرية الأصليةء ودعته إلى مراعاة المستوى الرفيع للتربية 
الدينية والقيم الخلقية.. وألزمت الدولة باتباع هذه المبادىء والتمكين لهاء وكان قانون 
العقوبات - تثبيتا لهذه الأسس قد جرم فى مادتيه ۱۷۸ ٠۷۸‏ مكرر )١(‏ عرض الصور 
والإعلانات وغيرها المنافية للآداب العامة - وهى تلك التى تواضع عليها الجمهور فى 
مصر طبقا لآدابه المرعية وتقاليده الموروثه - بحسبان أن نشر هذه الصور أو عرضها 
أو تقديمها من شآنه أن يحرض الشباب على الفجور. وإثارة الفتون فى خيالهء وإيقاظ 
أحط الغرائز فى نفسهء وتهوين سلطان الفضيلة على مسلكهء وكانت المجلة - التى 
يمثلها المطعون ضده - قد نشرت مقالا فى عددها رقم پعنوان 
» ............. تناولت فيه خبر صدور حکم قضائی بحبس احد مدیری دور السینما 
لعرضه إعلانات منافية للآداب العامة وذلك بعد أن أبلغ الطاعنون ضدهء ونقمت منهم 
تصديهم لهذه الظاهرة» ووصمتهم لذلك بالتطرف والإرهاب ومحارية الإبداع والتفكير 
والفنء واستدراج النيابة والقضاء لتحقيق مأربهم» ووصمت الحكم المذكور بأنه صدمة 
أصابت العقلاء والمحترمين فى مصرء وكان ذلك من المجلة مما يعد انحرافا عن حق 
النشر والنقد لما انطوى عليه من التشهير بالطاعنينء والطعن فى سمعتهم وتجريحهم» 
فضلا عما فيه من زراية بالقيم الدينية والأخلاقية والناهضين لحمايتهاء بما يمثله ذلك 
من خروج على المقومات الأساسية للمجتمع وما استنه الدستور والقانون من واجبات 
عامة ابتغاء رعايتها - على ماسلف بيانه - وإذ كان الطاعنون قد أصابهم من جراء ذلك 
ضرر أدبى تمثل فى النيل من سمعتهم والحط من كرامتهم والملساس بشرفهم بالصاق 
تلك السوءات بهم وما أورثه ذلك من معاناة ذات نفوسهم فى «سبيل إرساء قيم حرص 
المجتمع على إرسائهاء باعتبارها أساسا يتعين الالتزام به حتى لاينهار فيه أخص ما 
يحرص عليه»ء ولايقوم إلا به» الأمر الذى يوجب تعويضهم بما يجبره وهو ماتقدره 
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المحكمة بالمبلغ الوارد بمنطوق حكمها. 

وحيث إن الطاعنين ينعون على الحكم المطعون فيه - فيما قضى به فى الطلب 
العارض - القصور فى التسبيب ومخالغة الثابت بالأوراق ومخالفة القانون والخطاً فى 
تطبيقه» وذلك من وجوه ثلاثة. حاصل أولها أنهم تمسكوا فى دفاعهم بأن العبارات التى 
ضمنوها صحيفة دعواهم - واعتبرتها المجلةء الطعون ضدهاء سبا وقذفا فى حقها - 
إنما اقتضتها ضرورات الدفاع» وتدخل فى باب النقد المباح» بما ينفى عنها وصف 
الخطاً لاسيما وأن مانسبوه للمجلة لايجاوز ماهى عليه» كما لم يصبها ضرر من ورائهء 
وإذ لم يرد الحكم على هذا الدفاع الجوهرىء يكون معيباً مستوجبا نقضه. 


وحيث إن النعى بهذا الوجه مردودء ذلك أن العبرة فى تحديد نطاق الدفاع فى 
الدعوى» وما يعد تجاوزا له هى بموضوع الخصومة المطروحةء وما يستلزمه اقتضاء 
الحقوق المدعى بها أو دفعهاء وكان الطاعنون قد أقاموا دعواهم بطلب مساطة مجلة 
................ بالتعويض عن الأضرار الأدبية التى نالت سمعتهم واعتبارهم بما ألصقته 
من سوءات» مجاوزة حق النقد والنشر - على ماتقدم بيانه - وكان اقتضاء هذا الحق 
المدعى به لاينهض سببا لوصمهم اياها - بصحيفة دعواهم - بأنها تأكل بثدبيها بدأبها 
على نشر الصور العارية على أغلفتها وبداخلها لزيادة التوزيع» بيانا منهم للباعث وراء 
حملتها عليهم» فالباعث على اساءة الناشر أو الناقد لحقهء لايعد من بين عناصر 
اللسئوليةء فلا يلزم مدعى الضرر إيراده ولايلزم القاضى بحثه» فضلا عن أن هذه 
الأوصاف عورات يجب سترها - حتى وإن كانت صحيحة - طالما انتفت الضرورة 
الملجئة لبيانها بحسبان أن لياقة الخطاب من حسن الاقتضاءء لما كان ذلك وكان الحكم 
الابتدائى قد قضى بتعويض المجلة عما نالها من ضرر أدبى من جراء إيراد تلك 
العبارات لكونها خروجا عما يقتضيه حق الدفاع المباحء فإنه يكون قد انتهى إلى نتيجة 
صحيحةء ولايعيب الحكم المطعون فيه - الذى أيده وأحال إلى أسبابه - عدم الرد على 
دقاع الطاعذين فى هذا الصددء لكونه يفتقر إلى أساس قانونى صحيح» ومن تم 
يضحی النعی لا أساس له. 


وحيث إن حاصل النعى بالوجه الثالث أن الحكم التفت عن بحث طلبهم الوارد 


۲۰٠۰ جلسة الأول من مارس سنة‎ 4Y 


بصحيفة استئنافهم بمحو عبارات القذف والسب التى كالها لهم الحكم الإبتدائى على 


وحيث إن هذا النعى فى غير محله»ء ذلك أن النص فى المادة ٠٠١‏ من قانون 
المرافعات على أن «للمحكمة ولو من تلقاء نفسها أن تأمر بمحو العبارات الجارحة أو 
المخالفة للآداب أو النظام العام من أية ورقة من أوراق المرافعات أو المذكرات» يدل على 
أن مناط إعمال المحكمة للرخصة الواردة بهاء أن ترد تلك العبارات فى مذكرات 
الخصوم وأوراق مرافعتهم التى يقدمون فيها بين يدى المحكمة ما يعن لهم من أوجه 
الدفاع» فلا تستطيل هذه الرخصة إلى الحكم القضائى الذى حدد القانون طرق 
تصحيحه» والطعن فيه على سبيل الحصرء ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ التفت عن 
طلب الطاعنين محو عبارات بالحكم الابتدائىء لايكون معيبا بالقصور أو الخطاً فى 
تطبيق القانون. 

وحيث إن حاصل النعى بالوجه الثانى أن الحكم المطعون فيه لم يرد على دفع 
الطاعنين بعدم قبول الطلب العارض بالنسبة لهم - عدا الثالث منهم - لإقراره إقرارا 
قضائيا بمسئوليته عن العبارات الواردة بصحيفة الدعوى - مثار الطلب المذكور - لكونه 
محررهاء بما ينفى مسئولية من عداه عن التعويضء» بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه. 


وحيث إن هذا النعى فى محلهء ذلك أنه لئن كان الإقرار المشار إليه بوجه النعى 
لم يصدر عن الطاعن الثالث على سبيل الجزم واليقين بمسئوليته - وحده - عن 
التعويض محل الطلب العارض» تسليما بحق خصمه فيه» وإنما كان افتراضا جدليا 
سلم به الطاعنون احتياطيا لما عسى أن تتجه إليه المحكمة من إجابة خصمهم إلى طلبهء 
وهو ما لايعد إقرارا فى مفهوم المادة ٠١١‏ من قانون الإثبات» الذى يُشترط أن يكون 
مطابقا للحقيقة. الا أنه متی کانت العبرة فى تكييف طلبات ودفوع الخصوم هى بحقيقة 
وهو نفى مسئوليتهم عن خط وكيلهم - وهو الطاعن الثالث - عند تحريره صحيفة 
الدعوی عن نفسه ووکیلا عنهم» بتضمينها عبارات السب المذكورة آنفا» وکان الأصل 
أن الموكل لايكون مسئولا عن الخطاً الذى ارتكبه وكيلهء فالوكيل إذا كان ينوب عن 
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اموكل فى التصرف أو العمل القانونى محل الوكالة فتنصرف إليه آثارهء إلا أنه لاينوب 
عنه فى الخطاً الذى يرتكبه هو فى حق الغير بسبب تنفيذ الوكالةء فيلتزم الوكيل وحده 
بتعويض الغير الذى أضير بخطئه» طا لما لم يقر الموكل وكيله على هذا الخطا بقصد 
إضافة آثاره إلى نفسه»ء وكان الحكم المطعون فيه إذ لم ينتبه إلى حقيقة دفاع الطاعنين 
ولم يرد عليه بما يقتضيه - رغم كونه جوهريا - ومضى إلى إلزامهم جميعا بمبلغ 
التعويض الذى قدره فإنه يكون معيبا فضلا عن القصور فى التسبيب بالخطاً فى 
تطبيق القانون» بما يوجب نقضه - فى هذا الخصوص. 

لا كان ذلك» وكان الحكم المطعون فيه - فيما قضى به فى الطلب العارض - 
صالع للفصل فيه - ولا تقدم فإنه يتعين تعديل الحكم المستانف إلى إلزام المستأانف 
الراب - الطاعن الثالث - بالتعويض وقدره ثلاثة الآف جنيه. 


۹٤ 
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برئاسة السيد المستشار/ لطفى عبدالعزيز نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة 


)۷۰( 
الطعن رقم ۸۹٦‏ لسنة ٠۲‏ القضائية 

)۱( ذقض «أسباب الطعن: الأسباب الحتعلقة بالنظام العام». نظام عام. 

السبب المتعلق بالنظام العام. للنيابة والخصوم ولمحكمة النقض إتارته ولو لم يسبق 
)۲< ۳( قانون «دستورية القوانين». دستور «آتر الحكم بعدم الدستورية». حکم 
«حجیته» «عیوب التدلىل» «مایعد مخالفة للقادون». قوة الأمر الحقضى. نظام عام. 
ضرائب «الضريبة على الأراضى الفضاءء». 
تطبيقه من اليوم التالى لنشره. انسحاب نره الرجعى على الوقائم والعلاقات السابقة على 
صدوره. الاستنناء. الحقوق والمراكز التى تکون قد استقرت بحکم بات أو بانقضاء مدة التقادم 
قبل صدوره. م ۳/٤۹‏ من قانون المحكمة الدستورية العليا - قبل تعديلها بقرار بق ٠١۸‏ لسنة 1۹۹۸. 

(۳) قضاء المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين ۲ مكرراء 
٣‏ مكررا )١(‏ من ق ٠١۷‏ لسنة ۱۹۷١‏ بإنشاء صندوق تمويل مشروعات الإسكان الاقتصادى 
المعدل بالقانون ٣٤‏ لسنة ۸؛, ١۴‏ لسنة .۱۹۸٤‏ مؤداه. زوال الأساس القانونى لفرض 
الضريية على الأراضى الفضاء الغير مستغلة. قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعوى الطاعن 
٠‏ بطلب إلغائها استناداً لتلك المادتين المقضى بعدم دستوريتهما. مخالفة للقانون. 


١‏ - مفاد نص المادة ٠٠١‏ من قانون المرافعات أنه يجوز للنيابة العامة كما هو 
الشأن بالنسبة للخصوم ولمحكمة النقض إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم 
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يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو فى صحيفة الطعن. 

۲ - المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن الحكم بعدم دستورية نص فى قانون أو 
لائحة هو أمر متعلق بالنظام العام يترتب عليه عدم جواز تطبيق النص من اليوم التالى 
لنشر الحكم بعدم الدستورية وفقاً لنص الفقرة الثالثة من المادة ٤٩‏ من قانون المحكمة 
الدستورية العليا الصادر برقم ٤۸‏ لسنة ۱۹۷١‏ المنطبقة على واقعة الدعوى - قبل 
تعديلها بالقرار بقانون ٠١۸‏ لسنة ۱۹۹۸ - ليس فقط على المستقبل بل على سائر 
الوقائع والعلاقات السابقة على صدور الحكم بعدم الدستوريةء على أن يستثنى من هذا 
الأثر الرجعى الحقوق والمراكن التى تكون قد استقرت بحكم بات أو بانقضاء مدة 
التقادم قبل صدور الحكم بعدم الدستورية. 

٣‏ - لا كان قضاء المحكمة الدستورية العليا بتاريخ ۱۹۹۳/١/١١‏ فى القضية ه 
سنة ٠١‏ ق دستورية بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة ۲ مكرراً والمادة ۲ 
مكرراً (۲) من القانون ٠١۷‏ لسنة ۱۹۷١‏ بإنشاء صندوق تمويل مشروعات الإسكان 
الإقتصادى المعدل بالقانونين ٠٤‏ لسنة ۱۹۷۸ء ٠١‏ لسنة ۱۹۸٤‏ فيما تضمنتا من فرض 
ضريبة على الأراضى الفضاء غير المستغلة وبسقوط أحكام ... والمنشور فى الجريدة 
الرسمية بتاريخ ۱۹۹١/۷/۸‏ مؤداه زوال الأساس القانونى لفرض الضريبة على 
الأراضى الفضاء الغير مستغلةء وكان البين من الأوراق أن النصوص القانونية المحكوم 
بعدم دستوريتها سالفة الذكر كانت هى السند الذى أقام عليه الحكم المطعون فيه 
قضاءه بتأييد ماقضت به محكمة أول درجة من رفض دعوى الطاعن بطلب إلغاء الربط 
الضريبى على أرضه الفضاء الغير مستغلة فإن الحكم يكون قد خالف القانون. 


المحكمة 
بعد الاطلاع على الأرراق وسماع التقرير الدى. تلاه السيد المستشار المقرر 


حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. 
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وحيث إن الوقائع - على مايبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل 
بالقدر اللازم للفصل فى الطعن - فى آن الطاعن عن نفسه ویصفته أقام الدعوی ۲٠۷۹‏ 
سنة ۱۹۸١‏ مدنى شمال القاهرة الابتدائية على المطعون ضده الأول بصفته وآخر طعناً 
على القرار الصادر من مجلس المراجعة بتاريخ ۱۹۸۲/١/١١‏ بريط ضريبة على قطعة 
الأرض الفضاء الغير مستغلة المبينة بالصحيفة بطلب إلغاء الربط الضريبى المشار إليه 
أو تخفيضه. قضت المحكمة برفض الطعن بحكم استانفه الطاعن بالاستئناف 1۹۸ سنة 
٠ق‏ القاهرة وقيه قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن فى هذا الحكم 
بطريق النقض» وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقضه لسبب أثارته من تلقاء 
نفسها لتعلقه بالنظام العام استناداً على عدم دستورية فرض ضريبة على الأرض 
الفضاء الغير مستغلة بموجب حكم الدستورية فى القضية ٠‏ سنة ١ق‏ دستوريةء وإذ 
عرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره التزمت فيها 
النيابة رأيها. 

وحيث إن السبب الذى أثارته النيابة فى محله ذلك أنه لما كان مفاد نص المادة 
۳ من قانون المرافعات أنه يجوز للنيابة العامة كما هو الشأن بالنسبة للخصوم 
ولمحكمة النقض إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام 
محكمة الموضوع أو فى صحيفة الطعن» وكان من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن 
الحكم بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة هو أمر متعلق بالنظام العام يترتب عليه 
عدم جوان تطبيق النص من اليوم التالى لنشر الحكم بعدم الدستورية وفقا لنص الفقرة 
الثالثة من المادة ٤٩‏ من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر برقم ٤٨۸‏ لسنة ٠۹۷۹‏ 
المنطبقة على واقعة الدعوى - قبل تعديلها بالقرار بقانون ٠١۸‏ لسنة ۱۹۹۸ - ليس فقط 
على المستقبل بل على سائر الوقائع والعلاقات السابقة على صدور الحكم بعدم 
الدستوريةء على أن يستثنى من هذا الأثر الرجعى الحقوق والمراكز التى تكون قد 
استقرت بحكم بات أو بانقضاء مدة التقادم قبل صدور الحكم بعدم الدستوريةء وكان 
قضاء المحكمة الدستورية العليا بتاريغخ ۱۹۹١/١/١١‏ فى القضية ٠‏ سنة ١٠ق‏ 
«دستورية» بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة ۲ مكرراً والمادة ۲ مكرراً () من 
القانون ٠١۷‏ لسنة ۱۹۷١‏ بإنشاء صندوق تمويل مشروعات الإسكان الاقتصادى المعدل 
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بالقانونين ٠١‏ لسنة ۱۹۷۸» ٠١‏ لسنة ۱۹۸١‏ فيما تضمنتا من فرض ضريبة على 
الأراضى الفضاء غير المستغلة ويسقوط أحكام ............ والمنشور فى الجريدة 
الرسمية بتاريخ ۱۹۹۳/۷/۸ مؤداه زوال الآساس القانونى لفرض الضريبة على 
الأراضى الفضاء الغير مستغلة. وكان البين من الأوراق أن النصوص القانونية المحكوم 
بعدم دستوريتها سالفة الذكر كانت هى السند الذى أقام عليه الحكم المطعون فيه 
قضاءه بتأييد ماقضت به محكمة أول درجة من رفض دعوى الطاعن بطلب إلغاء الربط 
الضريبى على أرضه الفضاء الغير مستغلة فإن الحكم يكون قد خالف القانون مما 
يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة إلى بحث أسباب الطعن. 

وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه. ولا تقدم يتعين الحكم فى موضوع 
الاستئناف بإلغاء الحكم المستاتف وإلغاء الربط الضريبى على الأرض الفضاء المبينة فى 


۳۹۸ 


جلسة ٦‏ من مارس سنة ۰ 
برئاسة السيد المستشار/ أحمد محمود مکی نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة 


الملستشارين/ سيد محمود يوسف» بوسف عبدالحليم الهتهء خالد یحیی دراز وسید 
عبد الرحيم الشيمى نواب رئيس المحكمة. 


)۷۱( 
» ہا & o‏ مھ . ء۶ ټی 
الطعن رقم ۰ لسنة ٥٤‏ القضائية 
)۲١١(‏ عقد «عقد الإيجار» «تزاحم المستأجرين». حبازة. تعويض. حكم «تسبيبه: 
الخطاً فى تطببق القانون». 

(۱( تعلد الملستأاجرين لعين وأحدة بعقود صحيحة خاضعة لأحكام القانون المدنى. 
الأفضلية لمن سبق إلى وضع يده دون غش. اقتصار حق الباقين فى التعويض. م۷۲٥‏ مدنى. 
علم المستأجر بوجود إجارة سابقة وقت وضع اليد. کقایته لثبرت الغش وانتفاء حسن النية. 
مؤداه. عدم تأثر حق من فضل عقده للحيازة أو انتقالها للغير. علة ذلك. 

(۲) ثبوت أسبقية تأجير الطاعن لعين النزاع ووضم يده عليها. لازمه. أفضلية على 
المطعون ضده الثانى ولو کان عفده صحیحا أو وضع يده على عبن النزاع بعد انتزاع الحيازة 
بالإكراه من الطاعن. عدم تمكين الحكم المطعون فيه الطاعن من الانتفاع بالعين وقضاءه 
بالتعويض استناداً إلى إستحالة التنفيذ العينى لاستئجار المطعون ضده الثانى للعين. خط 
فی تطبيق القانون. 


١‏ - النص فى المادة ٥۷١‏ من القانون المدنى - الذى يحكم واقعة النزاع - يدل 
على أن المشرع قد نظم أسس المفاضلة بين المستأجرين بعقود صحيحة فيما تعارضت 
فيه حقوقهم وبات من المحتم أن يستاثر أحدهم بالشىء المؤجر ولم يبق لسواه إلا الحق 
فى التعويض فجعل الأفضلية من سبق إلى وضع يده دون غش» وقامت فلسفة النص 
السالف بيانه على أن المستأجرين دائنون عاديون فلا فضل لأحدهم على الآخر ولا 
امتیاز. فمن سبق منهم لی استیفاء دینه من لمدین فقد خلص له حقه کاملا مالم یکن 


جلسة ٦‏ من مارس سنة ۲٠٠١‏ ۳۹ 


-——AAm 


المدين معسرا وأراد أن يفضل دائنا على غيره غشاً ففى هذه الحالة يحرم الدائن من 
هذه الميزة وفقا لا نصت عليه المادة ۲٤١‏ من ألقانون المدنى» وقاس نص المادة ٥۷١‏ 
المؤجر على المدين المعسر لأن المؤجر متى سلم العين لأحد المستأجرين صار فى حكم 
المعسر بالنسبة للباقينء ولم يقصد المشرع بنص المادة ٥۷١‏ أن يحمى الحيازة فى 
ذاتها واعتبر مجرد علم المستأجر وقت وضع يده بوجود إجارة سابقة نافيا لحسن نيته 
وكافيا لثبوت الغش ولايتأثر حق من فضل عقده بسبق وضع يده بفقده الحيازة 
وانتقالها إلى غيره لأنه اكتسب حقا والحقوق لاتسقط بفقد الحيازةء ولو شاء المشرع 
بهذا النص أن يحمى الحيازة ذاتها لجعل التفضيل للحائز الأخير حسن النية وليس 
للمستأجر الأسبق فى وضع اليد. 

۲ - إذا كان الثابت فى الأوراق آنه لانزاع بين الخصوم فى أن الطاعن هو 
الأسبق فى التعاقد ووضع يده وهو الأولى بالتفضيل فإن لازم ذلك آن يفضل عن 
المطعون ضده الثانى حتى ولو كان عقده صحيحاً أو وضع يده بعد انتزاع الحيازة 
بالإكراه من الطاعن» وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وذهب إلى استحالة تنفيذ 
العقد عيناً لأن المطعون ضده الثانى يستأجر عبن النزاع ورتب على ذلك قضاءه 
بالتعويض فإنه يكون قد خالف القانون وأخطاً فى تطبيقه. 


المحكمة 
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر 

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. 
وحيث إن الوقائع ‏ على مايبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ‏ تتحصل 
فى أن الطاعن أقام الدعوى ۲١١‏ لسنة ۱۹۷١‏ إيجارات جنوب القاهرة الابتدائية على 
المطعون ضدهم بطلب الحكم ببطلان تنازله عن عقد استئجاره للجراج المبين بالأوراق 
ويطلان عقد الإيجار الصادر للمطعون ضده الثانى عن ذات العين وتمكينه منهاء 
واحتياطيا تعويضه بمبلغ عشرة ألاف جنيه. ذلك أنه بموجب عقد إيجار مؤرخ 


.6 جلسة ٦‏ من مارس سنة ۲٠٠۰۰‏ 


٠۹١۷/۳/۲۷ ااستأجر من المطعون ضده الأول الجراج المذکورء وبتاریخ‎ ١ 
أكرهه المطعون ضده الثالث بصفته على التنازل عنه» وأمر المطعون ضده الأول بتأجيره‎ 
للمطعون ضده الثانى. ومحكمة أول درجة حكمت برفض الدعوى. استأنف الطاعن هذا‎ 
قضت المحكمة‎ ۱۹۷۷/١١/١١ لسنة ٠٠ق القاهرةء ويتاريخ‎ ٤٤١١ الحكم بالاستئناف‎ 
لسنة ۸٤ق وبتاريخ‎ ٠۷١ بالتأييد طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض بالطعن‎ 
٠۹۸٤/۱/۲١ نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه والإحالة. ویتاریخ‎ ٠ 
قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وإلزام المطعون ضده الثالث بدفع تعويض مقداره‎ 
ستة آلاف جنيه. طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض. قدمت النيابة مذكرة أبدت‎ 
فيها الرأى برفض الطعن» عرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة فحددت‎ 
جلسة لنظره وفيها إلتزمت النيابة رأيها.‎ 

وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطاً فى 
تطبيقه ذلك أنه بعد أن انتهى إلى بطلان تنازله عن عقد الإيجار ويقاء هذا العقد قائما 
فإن لازمه أن يجيبه إلى طلب التمكن من الانتفاع بعين النزاع لأسبقية عقده ووضع يده 
عليهاء فرفض الحكم المطعون فيه إجابته إلى طلبه بمقولة أن التنفيذ العينى بات 
مستحيلا لأن المطعون ضده الثانى يعد حسن النية لادخل له فى إكراه الطاعن على 

وحيث إن هذا النعى سديد» ذلك أن النص فى المادة ٠۷١‏ من القانون المدنى - 
الذى يحكم واقعة النزاع _ على أنه «إذا تعدد المستأجرون لعين واحدة فضل من سبق 
منهم إلى وضع يده دون غش» فإذا كان مستأجر عقار قد سجل عقده وهو حسن النية 
قبل أن يضع مستأجر آخر يده على العقار المؤجرء أو قبل أن يتجدد عقد إيجاره» فإنه 
هو الذى يقضلء» فإذا لم يوجد سبب لتفضيل أحد المستأجرين فليس لهم فيما تعارضت 
فيه حقوقهم إلا طلب التعويض» يدل على أن المشرع قد نظم أسس المفاضلة بين 
أحدهم بالشىء المؤجر ولم يبق لسواه إلا الحق فى التعويض فجعل الأفضلية لمن سبق 
إلى وضع يده دون غش» وقامت فلسفة النص السالف بيانه على أن المستأجرين دائنون 
عادیون فلا قضل لأحدهم على الآخر ولا امتياز» فمن سبق منهم إلى استيفاء دينه من 


حلسة ٦‏ من مارس سنة ۲٠۰٠۰‏ ١ع‏ 


aa i 


المدين فقد خلص له حقه كاملا مالم يكن المدين معسرا وأراد أن يفضل دائنا على غيره 
غشا ففى هذه الحالة يحرم الدائن من هذه الميزة وفقا لما نصت عليه المادة ۲٤۲‏ من 
القانون المدنى» وقاس نص المادة ٥۷١‏ المؤًجر على المدين المعسر لأن المؤجر متى سلم 
العين لأحد المستأجرين صار فى حكم المعسر بالنسبة للباقين» ولم يقصد المشرع بنص 
المادة ٠۷١‏ أن يحمى الحيازة فى ذاتها واعتبر مجرد علم المستأجر وقت وضع يده 
بوجود إجارة سابقة نافيا لحسن نيته وكافيا لثبوت الغش ولايتأثر حق من فضل عقده 
بسبق وضع يده بفقده الحيازة وانتقالها إلى غيره لأنه اكتسب حقا والحقوق لاتسقط 
بفقد الحيازةء ولو شاء المشرع بهذا النص أن يحمى الحيازة ذاتها لجعل التفضيل 
للحائز الأخير حسن النية وليس للمستأجر الأسبق فى وضع اليد» لما كان ذلك» وكان 
الثابت فى الأوراق أنه لانزاع بين الخصوم فى أن الطاعن هو الأسبق فى التعاقد 
ووضع يده وهو الأولى بالتفضيل فإن لازم ذلك أن يفضل عن المطعون ضده الٹانى 
حتى ولو كان عقده صحيحا أو وضع يده بعد انتزاع الحيازة بالإكراه من الطاعنء وإذا 
خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وذهب إلى إستحالة تنفيذ العقد عينا لأن المطعون 
ضده الثانى يستأجر عبن النزاع ورتب على ذلك قضاءه بالتعریض فانه یکون قد خالف 
القانون وأخطاً فى تطبيقه بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقى أسباب 
الطعن. 


ولا تقدم وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه. 


¥ 


جلسة ۷ من مارس سنة ۰۰( 
برئاسة السيد المستشار الدكتور/ رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة 


وعضوية السادة الملستشارين/ محمد درویش» عید المنعم دسوقی» أحمد الحسينى نواب 


(VY) 
القضائية‎ ٦۲ لسنة‎ ٠٥ الطعن رقم‎ 
ضرائب «ضريبة أرباح المهن غير التجارية» «وعاء الضريبة للأطياء».'‎ )۲ »١( 

)١(‏ الضريبة على أرباح المهن غير التجارية. سريانها على الإيراد الناتج من النشاط 
المهنى فى سنة المحاسبة بعد خصم جميع التكاليف اللازمة لمباشرة المهنة. كيفية تقدير هذه 
التكاليف فعلاً أو حكماً. مناطه. المواد ۷۲ ۷۷» ۷۹ء ۲/۸٦‏ من القانون رقم ٠١١‏ لسنة ۱۹۸۱. 

(۲) تقدير وعاء الضريبة عند عدم إمساك الطبيب بدفاتر منتظمة. من الإيراد الناتج من 
نشاطه بعد خصم مؤشرات المصروفات الواردة بالقرار رقم ٠١‏ لسنة ۹۸١‏ بديلاً عن النسبة 
الإجمالية المقررة حكماً بواقع /٠١‏ من إجمالى الإيراد مقابل التكاليف تضاف لتلك المؤشرات 
فسبة ٠١‏ مقابل الاستهلاك المهنى. 


۱ - مؤدی حکم المواد ۷۲ ۷۷» ۷۹ ۲/۸٦‏ من القانون رقم ٠١١‏ لسنة ۱۹۸١‏ فى 
شأن الضرائب على الدخل يدل على أن الضريبة على أرباح المهن غير التجارية تسرى 
على الإيراد الناتج من النشاط المهنى فى سنة المحاسبة وذلك بعد خصم جميع التكاليف 
اللازمة لمباشرة المهنة على اختلاف آنواعها التى أدت إلى تحقيق الإيراد ومنها الرسوم 
والاشتراكات وكذا نسب الخصم والتبرعات والإعانات الوارد ذكرها فى المادة ۷۷ من 
هذا القانون ومنها نسبة ٠١‏ مقابل الاستهلاك المهنى» وأن الأصل أن تقدر هذه 
التكاليف تقديرا فعليا من واقع دفاتر الممول المنتظمة ومستنداته التى تعتمدها مصلحة 
الضرائب أو المؤشرات والقرائن المشار إليها فى الفقرة الثانية من المادة ۸ من القانون 
سالف الذكر والتى يتعين أن يصدر بتحديدها قرار من وزير الماليةء وإلا قدرت هذه 
التكاليف حكما بواقع ٠١‏ من إجمالى الإيراد مقابل جميع التكاليف على اختلاف أنواعها 


جلسة ۷ من مارس سنهة ۲۰۰۰ ¥ 


ا = 
ومسمياتها إذ جاء نص المادة ۷۹ سالف الذكر عاما مطلقا دون أن يغاير بين التكاليف 
اللازمة لمباشرة المهنة ويين المصروقات. 

۲ - وزير المالية إذ أصدر القرار رقم ١١‏ لسنة ۱۹۸٤‏ بشأن مؤشرات الدخل 
وغيرها من القرائن التى تكشف عن الأرباح الفعلية للأطباء وتكاليف مزاولة المهنة 
وصافى الريع عند عدم وجود دفاتر منتظمة تنفيذا لحكم الفقرة الثانية من المادة ۸١‏ 
سالفة الذكر والمنشور فى الوقائم الصرية فى أول مارس سنة ۱۹۸٤‏ - العدد °۲ - 
ونص فى مادته الأولى على أن: «فى حالة عدم وجود دفاتر منتظمة يكون تقدير وعاء 


الضريبة بناء على المؤشرات والقرائن الآتية: أولا: ثانیا: - 
مؤشرات الملصروفات ٠...٠...‏ رابعا: - استهلاك الأدوات الطبية: يحسب 
الاستهلاك المناسب مع التفرقة بين الأجهزة العادية خامسا: - 


تحسب مصاريف شراء الخامات والمواد الطبية اللازمة لنشاط الطبيب وفقا لاحتياجات 
العمل ونوع التخصص. سادسا: - تحتسب باقى المصروفات كالمصروفات النثرية 
والنظافة وغيرها وفقا لاحتياجات العمل» ومن شم فإنه یتعین تقدیر 
وعاء الضريبة للطبيب من الإيراد الناتج من نشاطه بعد خصم مؤشرات المصروفات 
الواردة بهذا القرار بديلا عن النسبة الإجمالية المقدرة حكما بواقع /٠١‏ المذكورة فى 
لمادة ۷۹ على أن يضاف لهذه المؤشرات كذلك نسبة /٠١‏ مقابل الاستهلاك المهنى وفقا 
لحكم الادة ۷۷ من ذات القانون. 


المحكمة 
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر 

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. 
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - 
نشاطها المهنى «طییب أمراض عيون» عن السنواتث A1 _ A _ Af‏ وأخطرتها بذلك 


۲۰۰۰ جلسة ۷ من مارس سنة‎ ٤ 
فاعترضت وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التى أصدرت قرارها بتخفيض هذه‎ 
«ضرائب» أمام محكمة الزقازيق‎ ۱۹۹٠ التقديرات. أقامت الدعوى رقم ........... لسنة‎ 
الابتدائية طعنا على هذا القرار. ندبت المحكمة خبيرًا فى الدعوى وبعد أن أودع تقريره‎ 
٤. حکمت فی ۲۷ من یونیو سنة ۱۹۹۱ بتخفيض التقديرات مع عدم تطبيق حكم المادة‎ 
استأتف الطاعن بصفته هذا الحكم بالاستثناف رقم‎ .۹۸١ لسنة‎ ٠١١ من القانون رقم‎ 
أمام محكمة استئناف المنصورة «مأمورية الزقازيق» التى قضت‎ ق٣‎ ٤ لسنة‎ ........... 
بالتأييد. طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض‎ ۱۹۹١ من مايو سنة‎ ٠١ بجلسة‎ 
وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه وإذ عرض الطعن على‎ 
هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.‎ 

وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطاً فى 
تطبيقه وتأويلهء إذ أيد الحكم المستأنف فيما انتهى إليه من خصم نسبة ۲١‏ من 
إجمالى إيراد المطعون ضدها عن نشاطها الذى تم تحديده بطريق التقدير كمصروفات 
إدارية بالإضافة إلى نسبة ١‏ أخرى كمصروفات تشغيل وكذلك نسبة /٠١‏ استهلاك 
مهنى احتسبها خبير الدعوى» فى حين أن المادة ۷١‏ من القانون رقم ٠١١‏ لسنة ٠۹۸۱‏ 
حددت الخصم بنسبة إجمالية مقدارها /۲١‏ من الإيراد مقابل جميع التكاليف وهو ما 


يعیبه ویستوجب نقضه. 


وحيث إن هذا النعى فى آساسه سديد» ذلك أن مؤدی حکم المواد >۷٦‏ ۷۷ء ۷۹> 
Y/N‏ من القانون رقم ٠١١‏ لسنة ۹۸١‏ فى شأن الضرائب على الدخل يدل على أن 
الضريبة على أرباح المهن غير التجارية تسرى على الإيراد الناتج من النشاط المهنى فى 
سنة املحاسبة وذلك بعد خصم جميع التكاليف اللازمة مباشرة المهنة على اختلاف 
أنواعها التى أدت إلى تحقيق الإيراد ومنها الرسوم والاشتراكات وكذا نسب الخصم 
والتبرعات والإعانات الوارد ذكرها فى المادة ۷۷ من هذا القانون ومنها نسبة /١١‏ 
مقابل الاستهلاك المهنىء وأن الأصل أن تقدر هذه التكاليف تقديراً فعلياً من واقع دفاتر ` 
الممول المنتظمة ومستنداته التى تعتمدها مصلحة الضرائب أو المؤشرات والقرائن 
المشار إليها فى الفقرة الثانية من المادة ۸١‏ من القانون سالف الذكر والتى يتعين أن 
يصدر بتحديدها قرار من وزير المالية. وإلا قدرت هذه التكاليف حكما بواقع /۲١‏ من 
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إجمالى الإيراد مقابل جميع التكاليف على اختلاف أنواعها ومسمياتها إذ جاء نص 
المادة ۷۹ سالف الذكر عاما مطلقا دون أن يغاير بين التكاليف اللازمة لمباشرة المهنة 
وبين الملصروفات» وإذ صدر قرار وزير المالية رقم ١١‏ لسنة ۱۹۸٤‏ بشأآن مؤشرات 
الدخل وغيرها من القرائن التى تكشف عن الأرياح الفعلية للأطباء وتكاليف مزاولة 
المهنة وصافى الريح عند عدم وجود دفاتر منتظمة تنفيذا لحكم الفقرة الثانية من المادة 
1 سالفة الذكر والمنشور فى الوقائع المصرية فی أول مارس سنة ۱۹۸٤‏ - العدد °۳ - 
ونص فى مادته الأولى على أن: «فى حالة عدم وجود دفاتر منتظمة يكون تقدير وعاء 


الضريبة بناء على المؤشرات والقرائن الآتية: أولاً: قاتا 
مؤّشرات الملصروفات ٠...‏ رابعاً: - استهلاك الأدوات الطبية: يحسب 
الاستهلاك المخناسب مع التفرقة بین الأجهزة العادية eens‏ خامسا: - 


تحسب مصاريف شراء الخامات والمواد الطبية اللازمة لنشاط الطبيب وفقا لاحتياجات 
العمل ونوع التخصص. سادساً: تحتسب باقى الملصروفات كالمصروفات النثرية 
والنظافة وغيرها وفقا لاحتياجات العمل» ومن ثم فانه یتعین تقدیر 
وعاء الضريبة للطبيب من الإيراد الناتج من نشاطه بعد خصم مؤشرات المصروفات 
الواردة بهذا القرار بديلا عن النسبة الإجمالية المقدرة حكما بواقع <٠١‏ المذكورة قى 
المادة ۷۹ على أن يضاف لهذه المرؤشرات كذلك نسبة /٠١‏ مقابل الاستهلاك المهنى وفقا 
لحكم المادة ۷۷ من ذات القانون لما كان ذلك وكان خبير الدعوى الذى عول عليه الحكم 
المطعون فيه وأحال إلى أسبابه قد أجرى خصما مقداره ٠١‏ من إجمالى عائد 
العمليات التى قامت بها المطعون ضدها وآخر مقداره /۲١‏ تحت بند «مصروفات إدارية 
قانونية» وثالث نسبة /٠١‏ استهلاك مهنى خصما مما أطلق عليه «الإيراد من القطاع 
العام» وذلك على خلاف قواعد احتساب التكاليف الوارد ذكرها بقرار وزير المالية 
سالف الذكر مضافا إليها نسبة /٠١‏ التى يتعين أن تخصم من صافى الإيراد فإنه 
يكون معيبا بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقى الأسباب. 


SÎ 
Ya جلسة ۷ من مارس سنة‎ 
برئاسة السيد المستشار الدكتور/ رفعت محمد عبدالمجيد نائب رئيس المحكمة‎ 


وعضوية السادة الستشارين/ على محمد على» محملك درویش» عبدالمنعم دسوقی وأحمد 


(VY) 
الطعن رقم ۳۸۹ لسنة 1۹ القضائية‎ 

)١(‏ شركات «الشركات ذات المستولىة المحدودة» . إفلاس. 

الشركات ذات المسئولية المحدودة. تميزها عن غيرها بجوانز أن يكون الشريك مدير لها 
وأن يتضمن عنوانها إسمه. مؤداه. عدم مسئوليته عن التزاماتها إلا بقدر حصته قى رأس 
مالها. توقفها عن سداد ديونها قبل العمل باحکام قانون التجارة الجديد رقم 1١‏ لسنة 1۹۹٩‏ . 
أثره. وجوب قصر شهر الإفلاس عليها وحدها ولو اختصمت فى شخصه. شهر إفلاسه 
(۲) استئناف «الأثر الناقل للاستئناف». 

الأثر الناقل للاستئناف. مؤداه. طرح الدقع أو وجه الدفاع السابق إبداؤه من المستأنف 
عليه أمام محكمة أول درجة بقوة القانون على محكمة الاستئناف مالم يقم الدليل على التنازل 
عنه. 
(۳) شرکات «الشركات ذات المسئولىة المحدودة». إفلاس. 

إقامة الملطعون ضدهم دعواهم بطلب إشهار إفلاس الطاعن وآخر عن شخصهما 
وبصفتيهما. لازمه. إفراد محكمة الموضوع فى أسباب قضائها بحثاً خاصاً يواجه طلب إفلاس 


١‏ بشأن شركات المساهمة والتوصية بالأسهم وذات المسئولية المحدودة أن الشارع 
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أماز النوع الأخير من هذه الشركات بخاصية جواز أن يكون الشريك مديراً لها يمظها 
فى تعاملها مع الغير وأن يتضمن عنوانها اسمه إلا أنها قصرت مسئوليته عن 
التزاماتها على قدر حصته فى رأس مالها دون أن تمتد إلى أمواله الخاصة مما مؤداه 
أن توقف هذا النوع من الشركات - متى كانت تباشر نشاطاً تجارياً قبل العمل بأحكام 
قانون التجارة رقم ۱١۷‏ لسنة ۱۹۹۹ - عن سداد ديونها يترتب عليه أن يقتصر طلب 
شهر إفلاسها عليها وحدها باعتبارها شخصية معنوية مستقلة عن مديرها ولو 
اختصمت فى شخصه إذ تعد هى الأصيلة فى الدعوى المقصودة بذاتها فى الخصومة 
دونه وذلك مالم يكن هو المعنى بشخصه بجانبها نتيجة مباشرته نشاطاً تجارياً مستقلاً 
عنها على سبيل الاحتراف وتوقف عن سداد ديونه. 

٣‏ المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن من شأن الأثر الناقل للاستئناف أن 
يجعل الدفع أو وجه الدفاع السابق إبداؤه من المستأنف عليه أمام محكمة أول درجة 
مطروحا بقوة القانون على محكمة الاستئناف بغير حاجة إلى إعادة ترديده أمامها مالم 
يقم الدليل على التنازل عنه وهو ما لا وجه لافتراضه. 

-٣‏ إقامة المطعون ضدهم دعواهم بطلب شهر إفلاس الطاعن وآخر عن 
شخصيهما ويصفتيهما مديرا شركة ذات 
مسئولية محدودة - مما لازمه أن تفرد محكمة الموضوع فى أسباب قضائها بحثا 
خاصا يواجه طلب إفلاس المدعى عليه بشخصه وآخر بصفته تتناول فى كل منهما 
مدی توافر شروط القضاء به. 


المحكمة 
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر 
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. 


وحيث إن الوقائع ‏ على مايبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل 
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فى أن المطعون ضدهم من الأول وحتی الخامس أقامو! الدعوی رقم ٠١١١‏ لسنة ٠۹۹۷‏ 
إفلاس شمال القاهرة الابتدائية على الطاعن وآخر بطلب الحكم أولا: - بصفة مستعجاة 
بوضع الأختام على تجارتهما وأموالهما السائلة والمنقولة ومخازنها ومنعهما من مغادرة 
البلا والتحفظ على شخصيهما فى مكان أمين لحين الفصل فى الموضوع. ثانيا: - وفى 
اموضوع باشهار إفلاسهما عن نفسهما وبصفتيهما وقالوا بياناً لها أنهم يداينونهما 
شخصياً وبصفتيهما مديرا پمیلغ ۲۳۳٣٣١‏ جنیه 
بموجب شيکات تبين عدم وجود رصيد لها فى تاريخ الاستحقاق وقد تم تكليفهما 
بالوفاء بإنذارات رسمية كبديل اتخذوه عن بروتستى عدم الدفع علي يد محضر فى ه 
من مايو سنة ۱۹۹۷ باعتبار أن هذا الدين تجارى ولتوقفهما عن سداده فقد أقاموا 
الدعوى» ومحكمة أول درجة حكمت بتاريخ 1۸ من يونية سنة ۱۹۹۷ غيابيا بإشهار 
إفلاس الطاعن وآخر عن نفسهما ويصفتهما مديرا ا 
فعارضا فى هذا الحكم أمام ذات المحكمة حیث قیدت برقم ٠١۸۲‏ لسنة ۱۹۹۷ إفلاس 
شمال القاهرة الابتدائية ثم أضافا طلبا مستعجلا بوقف تنفيذ الحكم رقم ٠١١١‏ لسنة 
۷ شمال القاهرة الابتدائية مؤقتا لحين الفصل فى هذه المعارضة. تدخل كل من 
الطعون ضدهم من السابع وحتى الآخير منضمين للمطعون ضدهم من الأول وحتى 
الخامس بطلب رفض المعارضة وتأييد الحكم المعارض فيه وبتاريخ ٠١‏ من سبتمبر سنة 
۸ حكمت المحكمة بقبول التدخل الانضمامى شكلا وفى الموضوع برفضه ويإلغاء 
الحكم المعارض فيه ورفض الدعوىء» استأنف المطعون ضدهم من الأول حتى الخامس 
هذا الحكم بالاستئناف رقم ٠١١١‏ لسنة ۲ ق لدى محكمة استئناف القاهرة وبتاريخ ۲ 
من مارس سنة ۱۹۹۹١‏ قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستانف وتأبيد الحكم الغيابى 
الصادر فى الدعوى رقم ٠١٠١‏ لسنة ٠۹۹۷‏ شمال القاهرة الابتدائية. طعن الطاعن فى 
هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون 
فيه وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها 
التزمت النيابة رأيها. 

وحيث إن مما ينعاه الطاعن عن شخصه على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون 
والخطاً فى تطبيقه والقصور إذ أقام قضاءه بشهر افلاسه على سند من توافر وصف 
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کا ل 
التاجر عليه رغم تمسكه فى دفاعه بانحسار هذا الوصف عنه لعدم مباشرته بشخصه 
أعمالا تجارية على سبيل الاحتراف وإلى أن الديون التى رفعت بها الدعوى إما تتعلق 
بالشركة التى يعمل مديرا لها وهى شركة ذات مسئولية محدودة فلا يسال عن 
التزاماتها إلا بمقدار حصته فى رأس مالها كشريك فيهاء وإذ لم يعرض الحكم المطعون 
فيه لهذا الدفاع ويقسطه حقه من البحث والتمحيص ومد قضاءه بشهر إفلاس تلك 
الشركة التى يمثلها إليه شخصيا فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه. 


وحيث إن هذا النعى سديد ذلك أنه بین من استقراء نصوص المواد ٠١١ ۱۲۰ »٤‏ من 
القانون رقم ٠٠۹‏ لسنة ۹۸١‏ بشأن شركات المساهمة والتوصية بالأسهم وذات المسئولية 
امحدودة أن الشارع أماز النوع الأخير من هذه الشركات بخاصية جواز أن يكون الشريك 
مديراً لها يمثلها فى تعاملها مع الغير وأن يتضمن عنوانها اسمه إلا أنها قصرت مسئوليته 
عن التزاماتها على قدر حصته فى رأس مالها دون أن تمتد إلى أمواله الخاصة مما مؤداه أن 
توقف هذا النوع من الشركات - متى كانت تباشر نشاطاً تجارياً قبل العمل بأحكام قانون 
التجارة رقم ١١‏ لسنة ۱۹۹۹ - عن سداد ديونها يترتب عليه أن يقتصر طلب شهر إفلاسها 
عليها وحدها باعتبارها شخصية معنوية مستقلة عن مديرها ولو اختصمت فى شخصه إذ تعد 
هى الأصيلة فى الدعوى المقصودة بذاتها فى الخصومة دونه وذلك مالم يكن هو المعنى 
بشخصه بجانبها نتيجة مباشرته نشاطاً تجارياً مستقلاً عنها على سبيل الاحتراف وتوقف 


عن سداد ديونه» وكان من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن من شان الأثر الناقل 
للاستئناف أن يجعل الدفع أو وجه الدفاع السابق إبداؤه من المستأنف عليه آمام محكمة أول 
درجة مطروحا بقوة القانون على محكمة الاستئناف بغير حاجة إلى إعادة ترديده أمامها مالم 
يقم الدليل على التنازل عنه وهو ما لا وجه لافتراضه - لا كان ذلك» وكان الواقع فى الدعوى 
حسبما حصله الحكم المطعون فيه أن المطعون ضدهم الخمسة الأوائل قد أقاموا دعواهم بطلب 
شهر إفلاس الطاعن وآخر عن شخصيهما وبصفتيهما مديرا ا 
شركة ذات مسئولية محدودة - مما لازمه أن تفرد محكمة الموضوع فى أسباب قضائها بحتا 
خاصا یواجه طلب إفلاس المدعی عليه بشخصه وآخر بصفته تتناول فی کل منهما مدی توافر 
شروط القضاء به» وكان البين من أوراق الطعن أن الطاعن تمسك أمام محكمة أول درجة فى 
مذكرته المقدمة بجلسة ۱۸ من يونية سنة ۱۹۹۷ لدى نظر المعارضة المقامة منه فى الحكم 
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الغيابى الصادر بشهر إفلاسه «شخصياء بعدم قبول الدعوى لرفعها عليه بشخصه على غير 
ذى صفة لانحسار وصف التاجر عنه - إذ أنه يعمل مديرا لشركة ذات مسئولية محدودة فلا 
یسال شخصیا عن دیونها وإلی أنه لایمارس نشاطا تجاریا مستقلا عنها وهو ماحصله 
الحكم الصادر من محكمة أول درجة بتاريخ ٠١‏ من سبتمبر سنة ۱۹۹۸ فى أسبابه وأجابه 
إلى طلبه بإلغاء الحكم المعارض فيه ورفض دعوى شهر إفلاسه - وإذ التفت الحكم المطعون 
فيه عن بحث هذا الدفاع الذى يعد مطروحا عليه بقوة القانون بغير حاجة إلى ترديده كاثر 
لاستئناف المطعون ضدهم الخمسة الأوائل للحكم الأخير أو يفرد أسبابا خاصة لقضائه 
بشأن شهر إفلاسه شخص الطاعن أو تناول دلالة ماجاء بصحيفة الدعوى المبتدأة من عبارات 
تشير إلى أن الديون محل طلب شهر إفلاسه إنما تتعلق بالنشاط التجارى للشركة التى يعمل 
الطاعن مديرا لها وليس بشخصه وإلى توجيه الإنذارات المرسلة من المطعون ضدهم الخمسة 
الأوائل لسداد قيمة الشيكات موضوع طلب شهر الإفلاس - بحصر اللفظ - «إلى السادة 


و ویمها ا » - الطاعن - أو يعرض لبحث حقيقة 
الشيكين موضوع الجنحتين رقمى ........... لسنة ٩۷‏ ........... لسنة ۱۹۹۸ الأزيكية اللذين 


أشار إليهما فى أسبابه ومدى تعلقهما بديون تجارية خاصة بشخص الطاعن أم بصفته ممثلا 
للشركة ومديرا لها بعد أن يتحقق من توافر وصف التاجر عليه كل ذلك يعيب الحكم 
ويستوجب نقضه نقضا جزتيا فيما قضى به من شهر إفلاس شخص الطاعن دون حاجة 
لبحث باقى أسباب الطعن المتعلقة بهذا الجزء. 


AR 
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Yo حلسة ۷ من مارس سنة‎ 
برئاسة السيد الملستشار الدكتور/ رفعت محمد عبدالمجيد نائب رئيس المحكمة‎ 


وعضوية السادة المستشارىن/ على محمد علی» محمد درویش» عبدالمنعم دسوقی نواب 
رئيس المحكمة وعبدالعزيز الطنطاوى. 


ن ن n n n n n‏ 
(۷٤)‏ 
الطعن رقم ٠‏ لسنة ۹ القضائية 
(۲۰.۱( مسئولية «مسئولبة الناقل الجوى». معاهدات. نقل «نقل حوی: اتفاقية 
فارسوفدا». 

)١(‏ مسئولية الناقل الجوى. لاتنقضى ولاتنتهى إلا بتسليم البضاعة إلى المرسل اليه 
فى ميناء الوصول والمكان المتفق عليه. دفع هذه المسئولية. شرطه. إثبات الناقل وتابعيه 
اتخاذهم التدابير اللازمة لتفادى الضرر أو أنه كان من المستحيل عليهم اتخاذها أو قام به أو 
لديه سيب آخر من أسباب الإعقاء طبقا للقواعد العامة. المادتين 1۸ ۲١‏ من اتفاقية فارسوفيا 

™( القضاء بمسئولية الشركة الطاعنة عن عدم وصول البضاعة تأسيساً على أنها لم 
تقدم مايدل على قيامها بتسليمها إلى المرسل إليه مع خلو الأوراق مما يرفع مسئوليتها. 
البضاعة. غير لازم. ما من اتفاقية فارسوفيا. أساس ذلك. 
)™( حکم «تسبیب الحكم: مالا یعدب تسبیب الحكم» 

الدفاع ظاهر الفساد. لا على الحكم المطعون فيه إن لم يعرض له. 

)٤(‏ نقل «نقل جوی: تحديد التعويض الناشضىء عن مسئولية الناقل الجوى». 
التعويض الناشىء عن مسئولية الناقل الجوى فى نقل الأمتعة والبضائع. تحديده 
أصلاً بوزن الرسالة دون النظر لمحتوياتها بواقع ٠٠١‏ فرنك عن كل كيلو جرام مالم يقرر 


۲٠٠١۰ جلسة ۷ من مارس سنة‎ E۱۲ 


پ ي ن و د - AAA‏ س 


المرسل إليه مدى الأهمية التى يعلقها على محتوياتها بإيضاح نوعها وقيمتها الحقيقية وسداده 
للرسوم الإضافية عنها. مفاد ذلك. شمول التعويض كل أنواع الضرر بكافة عناصره بما فيها 
الإضرار الأدبية. م ۲/۲١‏ من إتفاقية فارسوفيا. 


-١‏ المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن مفاد المادتان 1۸» ٠١‏ من اتفاقية 
فارسوفيا الدولية المعدلة ببروتوکول لاهای فی ۲۸ من سبتمبر سنة ٠۹١١‏ والتى وافقت 
جمهورية مصر عليها بالقانونين ٠٤٤ ٥۹۳‏ لسنة ٠٠٠١‏ أن مسئولية الناقل الجوى 
لاتنقضى ولاتنتهى إلا بتسليم البضاعة إلى المرسل إليه فى ميناء الوصول أو المكان 
امتفق عليه ولاترتفع مسئوليته هذه إلا إذا أثبت أنه وتابعيه قد اتخذوا كل التدابير 
اللازمة لتفادى الضرر أو أنه كان من المستحيل عليهم اتخاذها أو قام به أو لديه سبب 
آخر من أسباب الإعفاء طبقا للقواعد العامة. 

- القضاء بثبوت مسئولية الشركة الطاعنة عن عدم وصول البضاعة محل 
النزاع على ما استقاه من تقرير خبير الدعوى وفى حدود سلطة المحكمة التقديرية من 
أن الشركة الطاعنة لم تقدم مايدل على قيامها بتسليم البضاعة إلى المرسل إليهء ورتب 
على ذلك مسئولية الشركة الطاعنة عن فقدها بعد أن خلت الأوراق من تمسكها بما يرفع 
مسئوليتها - على نحو ماسلف بيانه - وكان من شأن ذلك أن يؤدى إلى النتيجة التى 
إنتهى إليها فى خصوص تعويض المطعون ضده عن فقد البضاعة فإنه يكون قد أصاب 
صحيح القانونء ولاينال من هذه النتيجة إغفاله الرد على ما أثارته الطاعنة من وجوب 
الاعتداد فى ثبوت مسئوليتها عن فقد البضاعة على تقديم المطعون ضده للنسخة الثانية 
من خطاب النقل الجوى الصادر منها والوارد ذكرها فى المادة السادسة من اتفاقية 
فارسوفياء لأن هذه المادة وياقى مواد الاتفاقية قد خلت من ترتيب لهذا الأثر على تلك النسخة. 


٣‏ - المقرر أن الدفاع ظاهر الفساد لا على الحكم المطعون فيه إن لم يعرض له. 
٤‏ - مؤدى مانصت عليه الفقرة الثانية من المادة ۲۲ من اتفاقية فارسوفيا - وعلى 
الناقل الجوى فى نقل الأمتعة المسجلة والبضائع» أنه تقدير حكمى يتحدد على أساس 
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وزن الرسالة بصرف النظر عن محتویاتها بمقدار ۲٠۰‏ فرنكا عن كل كيلو جرام منهاء 
مالم يقرر المرسل إليه مدى الأهمية التى يعلقها على محتوياتها بأن يوضح نوع الأمتعة 
والبضائع وقيمتها الحقيقية ويؤدى الرسوم الإضافية المقررة إذا لزم الأمر» مما مفاده 
أن التعويض الذى يلتزم به الناقل وفقا للاتفاقية سالفة الذكر تعويض شامل يغطى كل 
أنواع الضرر الحاصل للبضاعة أو الأمتعة أثناء عملية النقل بكافة عناصره وبما فيها 


المحكمة 
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر 
والمرافعة ويعد المداولة. 
خيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. 
وحيث إن الوقائع ‏ على مايبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - 
تتحصل فى أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم ٠۲١١‏ لسنة ۱۹١۹٠١‏ جنوب القاهرة 
الابتدائية على الشركة الطاعنة بطلب الحكم بإلزامها بأن تدقع له مبلغ 1۳۲١‏ دولار 
أمريكى تعويضا ماديا وأدبيا عن فقد عدد ٠٠١١‏ قطعة قطن مصرى مصنعة قام 
بشحنها على طائرتها الرحلة رقم ٠١١‏ المتجهة من القاهرة إلى لندن يوم ٠۹۸۹/٥/1١‏ 
وندبت المحكمة خبيرا بعد أن أودع تقريره النهائى حكمت بإلزام الطاعنة بأن تدفع 
للمطعون ضده مبلغ ٠۷١۲,٠١۰١‏ جنيه» استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف 
رقم ٠٠١١١‏ لسنة ١٠١ق‏ القاهرة واستانفته الطاعنة بالاستئناف رقم ٠١۸١‏ لسنة 
٥ق‏ القاهرةء ومحكمة الاستئناف بعد أن ضمت الاستئنافين قضت بتاريخ | من 
يناير سنة ۱۹۹١‏ فى الاستئناف الأول بتعديل الحكم المستانف بإلزام الطاعنة بأن تدفع 
للمطعون ضده مبلغ ألف جنيه تعويضا أدبيا بالاضافة إلى التعويض المادى السابق 
القضاء به من محكمة أول درجة وفى الاستئناف الثانى برفضه»ء طعنت الشركة الطاعنة 
فى هذا الحكم بطريق النقض» وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم» وإذ 
عرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رآيها. 


۲٠۰۰ جلسة ۷ من مارس سنة‎ ٤ 


وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى الطاعنة بالسبب الثانى منهما على 
الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطاً فى تطبيقه والقصور فى التسبيب» ذلك أنه 
أقام قضاءه بمسئوليتها عن فقد الرسالة محل النزاع على سند من أن التزامها كناقل 
لاينقضى ولاينتهى إلا بتسليمها إلى المرسل إليه مغفلا الرد على ما تمسكت به أمام 
محكمة الموضوع بدرجتيها من أن المطعون ضده لم يتقدم بالنسخة الثانية من خطاب 
نقل البضاعة التى يعد احتفاظه بها قرينة على صحة ادعائه بعدم وصول البضاعة إلى 
الرسل إليهء وإنما تقدم فقط بالنسخة الثالثة من هذا الخطاب التى لاتعد دليلا على 
عدم وصول الرسالة إلى المرسل إليهء وإذ اعتد الحكم المطعون فيه فى قضائه بما 
انتهى إليه الخبير المنتدب فى الدعوى رغم قصوره عن الرد على هذا الدفاع فإنه يكون 

وحيث إن هذا النعى مردود» ذلك أن المقرر ۔ فى قضاء هذه المحكمة ۔ أن مفاد 
المادتان 1۸ ٠١‏ من اتفاقية فارسوفيا الدولية المعدلة ببروتوکول لاهای فى ۲۸ من 
سبتمبر سنة ٠٠١١‏ والتى وافقت جمهورية مصر عليها بالقانونين 0۹۳ ٠٤٤‏ لسنة 
٠٥‏ آن مسئولية الناقل الجوى لاتنقضى ولاتنتهى إلا بتسليم البضاعة إلى المرسل 
إليه فى ميناء الوصول أو المكان المتفق عليه ولاترتفع مسئوليته هذه إلا إذا أثبت أنه 
وتابعيه قد اتخذوا كل التدابير اللازمة لتفادى الضرر أو أنه كان من المستحيل عليهم 
اتخاذها أو قام به أو لديه سبب آخر من أسباب الإعفاء طبقاً للقواعد العامةء لما كان 
ذلك» وكان حكم محكمة أول درجة المؤيد بالحكم المطعون فيه فى هذا الخصوص ۔ قد 
أقام قضاءه بثبوت مسئولية الشركة الطاعنة عن عدم وصول البضاعة محل النزاع على 
ما استقاه من تقرير خبير الدعوى وفى حدود سلطة المحكمة التقديرية من أن الشركة 
الطاعنة لم تقدم ما يدل على قيامها بتسليم البضاعة إلى المرسل إليهء ورتب على ذلك 
مسئولية الشركة الطاعنة عن فقدها بعد أن خلت الأوراق من تمسكها بما يرفع 
مسئوليتها ‏ على نحو ما سلف بيانه ‏ وكان من شأن ذلك أن يؤدى إلى النتيجة التى 
انتهى إليها فى خصوص تعويض المطعون ضده عن فقد البضاعة فإنه يكون قد أصاب 
صحيح القانونء ولا ينال من هذه النتيجة إغفاله الرد على ما إثارته الطاعنة من وجوب 
الاعتداد فى ثبوت مسئوليتها عن فقد البضاعة على تقديم المطعون ضده للنسخة الثانية 
من خطاب النقل الجوى الصادر منها الوارد ذكرها فى المادة السادسة من اتفاقية 
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فارسوفياء لأن هذه المادة وياقى مواد الاتفاقية قد خلت من ترتيب لهذا الأثر على تلك النسخة. 
ومن ثم يضحى هذا الدفاع ظاهر الفساد لا على الحكم المطعون فيا إن لم يعرض له. 

وحيث إن الطاعنة تنعى بالوجه الأول من السبب الأول على الحكم المطعون فيه 
الخطاً فى تطبيق القانونء وفى بيان ذلك تقول أن محكمة أول درجة قضت للمطعون 
ضده بمبلغ ۱۷۳۲,٣١‏ جنيه وهو يمثل الحد الأقصى للتعويض بكافة عناصره تطبيقاً 
لحكم المادة ۲۲ من اتفاقية فارسوفياء وإذ أضاف له الحكم المطعون فيه مبلغ آخر 
مقداره ٠٠٠٠١‏ جنيه تعويضاً عن الإضرار الأدبية التى لحقت به من جراء فقد البضاعةء 
فى حين أنه يدخل ضمن الحد الأقصى للتعويض الشامل الذى قضت به محكمة أول 
درجة فإنه یكون معيباً بما يستوجب نقضه. 

وحيث إن هذا النعى سديد» ذلك أن مؤدى ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 
۲ من اتفاقية فارسوفيا ‏ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ‏ أن الأصل فى تقدير 
التعويض الناشىء عن مسئولية الناقل الجوى فى نقل الأمتعة المسجلة والبضائعء أنه 
تقدير حكمى يتحدد على أساس وزن الرسالة بصرف النظر عن محتوياتها بمقدار ٠٠٠١‏ 
فرنكا عن كل كيلوجرام منهاء مالم يقرر المرسل إليه مدى الأهمية التى يعلقها على 
محتوياتها بأن يوضح نوع الأمتعة والبضائع وقيمتها الحقيقية ويؤدى الرسوم الإضافية 
المقررة إذا لزم الأمر» مما مفاده أن التعويض الذى يلتزم به الناقل وفقا للاتفاقية سالفة 
الذكر تعويض شامل يغطى كل أنواع الضرر الحاصل للبضاعة أو الأمتعة أثناء عملية 
النقل بكافة عناصره ويما قيها الأضرار الأدبية. لما كان ذلك» وكان الثابت من الأوراق 
أن محكمة أول درجة قضت بإلزام الشركة الطاعنة بأن تؤدى للمطعون ضده مبلغ 
٥‏ جنيه باعتباره يمتل الحد الأقصى للتعويض طبقا لأحكام المادة ۲۲ من 
الاتفاقية سالفة الذكر وكان الحكم الاستئنافى المطعون فيه قد قضى بإلزامها أيضا بأن 
تؤدى للمطعون ضده مبلغ آخر مقداره ٠‏ جنيه تعويضا عن الأضرار الأدبية 
متجاوزا بذلك الحد الأقصى للتعويض المحدد فى المادة سالفة الذكر فإنه يكون قد أخطاً 
فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه نقضا جزئيا فى هذا الخصوص دون حاجة لبحث 
باقى أوجه الطعن المتعلقة بمبلغ التعويض الأدبى. 


1 


جلسة ۸ من مارس سنة ۲٠۰٠۰‏ 
برئاسة السيد المستشار/ ريمون فهيم إسكندر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة 
المحكمة. 


)۷°( 
الطعن رقم ۸۸٠١‏ لسنة ٠۳‏ القضائية 
)١(‏ إنجار «إيجار الأماكن» «التنازل عن الإبجار» «ترك العبن المؤجرة». 

التنازل عن الإيجار وترك العين المؤجرة. ماهية كل منهما. اعتبار كل منهما سببا 
للإخلاء مغايراً للسبب الآخر. 

(Y)‏ حکم «تسبیب الحكم: التقريرات القانونية الخاطكئة». نقض «السيب غر الحنتح». 
انتهاء الحكم الى النتيحة الصحيحة. النعى عليه بالخطاً فى تقريراته القانونية. غير 

منتج. (مثال فى إيجار بشان بيع صيدلية) 

(o - ۳(‏ إبجار «إبجار الأماكن» «التنازل عن الإنجار». «ییع الحدك». نظام عام. 

قانون «سریان القانون». بطلان. 

)١(‏ حق المالك فى الحالات التى يجوز فيها للمستأجر بيع المتجر أو الصنع أو التنازل 
عن حق الانتفاع بالعين المؤجرة فى الحصول على ۰ من ثمن المبيع أو مقابل التنازل وفى 
شراء العين متى أنذر المستأجر برغبته فى الشراء وأودع نصف الثمن خرينة المحكمة 
الصيدليات. م ١ق‏ ۷ لسنة ٠١‏ المعدلة بق ٤‏ لسنة .۱۹۸١‏ لايغير من ذلك. العمل بالتعديل 
الأخير بعد سريان القانون ٠١١‏ لسنة .۱۹۸١‏ علة ذلك. 

)٤(‏ بطلان تصرف المستأجر فى العبن الموؤجرة بطلانا مطلقا متی تم التعاقد بالمخالفة 
لأحكام القانون. م۲ق ۱١١‏ لسنة ۱۹۸۱. لا آثرله على حق المالك فى شراء العين. م ۲۰ من 
القانون المذكور. علة ذلك. 
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() شراء امالك للعين المرّجرة وفقا لنص المادة ١ق ٠١١‏ لسنة .1۹۸١‏ غدم اعتبارة 
فشتريا لها بالجدك. مؤداه. مباشرته لذات النشاط الذی کان قائما بالعش: غير لازم. 
)١(‏ دعوى «التدخل فى الدعوى» نبابة عامة. حكم. أحوال شخصدة. بظلان 

ؤجوب تدخل النيابة العامة فى قضايا الأحوال الشخصية التى تختص بها المحاكم 
الابتدائية سواء كانت الدعؤى من دغاوى الأحوال الشخصية أو رفعت باعتبارها دعوى مدنية 
وأثيرت فيها مسالة تعلق بالأحوال الشخصية. مخالفة ذلك. أثره. بظلان الحكم. 
(۷» ۸) أخوال شخصية. حكم «حجية الحكم. دعوى «تمثدل النيابة العامة فى 

الدعوى» نيابة عامة. 

(۷) مسائل الأحوال الشخصية. ماهيتها. وجوب تمثيل النيابة العامة فيها. الأحكام 
الصادرة لها حجية مطلقة قبل الكافة. 

. (۸) دعوى الطاعنين كورثة لشقيقهم المستأجر الأصلى فى الاستفادة من حكم المادة 
١٣ق ٠۲۷‏ لسنة ٠٠٠١‏ المعدلة بالتصرف فى الصيدلية. عدم تغلقه بمسالة من مسائل الأخوال 
الشخصية. تدخل النيابة العامة فيه. غير لازم. 

)٩(‏ إيجار «إبجار الأماكن» «ييع الجدك.. 


حق المالك فى الحالات التى يجوز فيها للمستأجر بيع العين المؤجرة بالجدك أو التنازل 
عنها فى الحصول على ٠١‏ من ثمن البيع أو مقابل التنازل. التزام المستأجر باعلان المالك 
بالثمن المعروض. مخالفة ذلك. أثره. بطلان البيع أو التنازل وإخلاء المشترى أو المتنازل إليه. 
لمادتان ٠١ ٠١‏ ق ٠١١‏ لسنة .٠۹۸١‏ لا أثر لذلك على بقاء عقد الإيجار الأصلى قائما منتجاً لأثاره. 


١‏ لئن كان - قضاء محكمة النقض قد جرى على التمييز بين التنازل عن 
الإيجار وترك العين المؤجرة الغير باعتبار أن التنازل عن الإيجار عقد يحيل به المستأجر 
الأصلى إلى الغير كافة حقوقه والتزاماته الواردة فى العقد الأصلىء» أما الترك فهو 
تخل عن العين دون اتفاق أو تعاقد وكان مؤدى ذلك أن يكون كل منهما سببا للإخلاء 
مغايرا لأسيب الآخر. 
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۲- المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن النعى على الحكم بالخطاً فى 
الأسباب التى أقام عليها قضاءه أو باشتماله على تقريرات قانونية خاطئة يكون غير 
منتج مادام هذا الخطاً غير مؤثر فى النتيجة التى انتهى إليها الحكم. 

-٣‏ المقرر فى قضاء محكمة النقض _ أن النص فى المادة ٠١‏ من القانون رقم 
١‏ لسنة ۹۸١‏ على أنه «يحق للمالك عند قيام المستأجر فى الحالات التى يجوز له 
فيها بيع المتجر أو المصنع أو التنازل عن حق الانتفاع بالوحدة السكنية أو المؤجرة لغير 
أغراض السكنى الحصول على 2٥٠‏ من ثمن البيم أو مقابل التنازل بحسب الأحوال 
بعد خصم قيمة المنقولات التى بالعين وعلى المستأجر قبل إبرام الاتفاق إعلان امالك 
على يد محضر بالثمن المعروض ويكون للمالك الحق فى الشراء إذا أبدى رغبته فى 
ذلك وأودع الثمن مخصوما منه نسبة ال ٠٠‏ المشار إليها خزانة المحكمة الجزئية 
الواقع فى دائرتها العقار إيداعا مشروطا بالتنازل عن عقد الإيجار وتسليم العين وذلك 
خلال شهر من تاريخ الإعلان. ويانقضاء ذلك الأجل يجوز للمستأجر أن يبيع لغير 
المالك مع التزام المشترى بأن يوّدى للمالك مباشرة نسبة ال ٠١‏ المشار إليها».. 
والنص فى المادة ٠٠١‏ من نفس القانون على أنه «يقع باطلا بطلانا مطلقا كل شرط أو 
تعاقد يتم بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو القوانين السابقة له المنظمة للعلاقة بين المالك 
والمستأجر». يدل على أن المشرع استحدث حلا عادلا عند تنازل المستأجر عن المكان 
المؤجر إليه تنازلا نافذاً فى حق المؤجر وذلك بهدف تحقيق التوازن بين حق كل من 
الملؤجر والمستأجر فى الانتفاع بالعين المؤجرة وهو مانص عليه صراحة فى عنوان البند 
الخامس من القانون المذكور بقوله - فى شان تحقيق التوازن فى العلاقات الإيجارية - 
وهى لا ريب اعتبارات تتعلق بنظام المجتمع وسلامه الاجتماعى فأعطى المالك الحق فى 
أن يقتسم مع المستأجر الأصلى قيمة مايجنيه الأخير من منفعة نتيجة تصرفه ببيم 
العين المؤجرة له بالجدك أو التنازل عنها فى الحالات التى يجيز فيها القانون ذلك 
التصرف ونص على أحقية المالك بأن يتقاضى نسبة ٠‏ من ثمن البيع أو مقابل 
التنازل بحسب الأحوالء كما أعطى له الحق فى شراء العين إذا أبدى رغبته فى ذلك 
وأود ع نصف الثمن الذى اتفق عليه المتعاقدان خزانة المحكمة مخصوما منه قيمة مابها 
من منقولات إيداعاً مشروطا بالتنازل للمالك عن عقد الإيجار وتسليم العين إليه» على أن 
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يقوم بإبداء رغبته فى ذلك خلال شهر من تاريخ إعلان المستأجر له بالثمن المعروض 
لشراء العبن. ولا كان نص المادة ٠١‏ المذكورة قد جاء عاما مطلقا فإنه يسرى على كافة 
الحالات التى يجوز للمستأجر فيها قانوناً بيع المتجر أو المصنع أو التنازل عن حق 
الانتفاع بالوحدة السكنية أو المؤجرة لغير أغراض السكنى بما فى ذلك بيع الصيدليات 
الذى يتم طبقاً لأحكام المادة ٠١‏ من القانون رقم ٠١١‏ لسنة ٠٠١١‏ المعدل بالقانون رقم 
٤‏ لسنة ۹۸١‏ إعمالاً لعموم النص وإطلاقه إذ لاتخصيض لعموم النص بغير 
مخصص وصولا لتحقيق ماهدف إليه المشرع وابتغاه منه. ولايغير من ذلك أن التعديل 
الأخير قد عمل به بعد سريان القانون رقم ٠١١‏ لسنة ۱۹۸۱ - إذ آنه لم يتضمن تنظيماً 
للعلاقة المالية بين المالك والمستأجر فى حالة بيع الصيدلية مما من شأنه عدم تطبيق 
نص المادة ٠١‏ من القانون رقم ٠١١‏ لسنة ۱۹۸١‏ وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا 
النظر وطبق المادة المشار إليها على بيع الصيدلية محل النزاع فإنه يكون قد أصاب 
صحيح حكم القانون. 

٤‏ - المقرر فى قضاء محكمة النقض - آنه لايحول دون حق المالك فى شراء العين 
وفقاً لنص المادة ٠١‏ من القانون رقم ٠١١‏ لسنة ۹۸١‏ ماوضعه المشرع من جزاء 
ببطلان تصرف المستأجر بطلانا مطلقا متى تم التعاقد بالمخالفة للقانونء ذلك أن حق 
المالك فى الشراء ناشىء قبل إتمام التعاقد على البيع بين المستأجر والغيرء إذ يلزم 
الستأجر وفقاً لصريح النص إخطار المالك بالثمن امعروض عليه قبل إبرام البيع مما 
مفاده أن حقه فى شراء العين منبت الصلة عن عقد البيع اللاحق الذى قد يتم بين 
طرفيه والذى صرح المشرع ببطلانه بطلانا مطلقا ولا يعد شراء المالك للعين حلولا من 
جانبه محل المتعاقد الآخر الذى اشتراهاء ويؤكد ذلك أن المالك لايشترى العين المؤًجرة 
التى بيعت للغير بما قد تشتمل عليه من منقولات مادية أو معنوية إذ قرر النص خصم 
قيمة مابها من منقولات عند إيداع المالك نسبة ال >٥١‏ من الثمن المعروض على 
الملستأجر بما مؤداه أن المحل الذى ينصب عليه شراء المالك هو العبن خالية وهو غير 
امحل المعروض للبيع على الغير بالجدك بل إن النص على بطلان هذا البيع إذا ماتم 
بالمخالفة لأحكام القانون يعد تأكيداً لحق المالك فى الشراء بعد أن أضحى العقد الذى 
أبرمه المستأجر باطلا لاينتج ثمة أثر قانونى 
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° - قيام المطعون ضدهم - المالكون - بدفع نصف الثمن مقابل التنازل قإنهم 
لايعتبرون مشترين للعين بالجدك ولايحلون محل الملستأجر الأصلى فلا يشترط 
مزاولتهم نفس النشاط أو توافر الشروط التى يتطلبها القانون بالنسبة لمشترى العين 
بالجدك من المستأجر باعتبار أن المالك لايلزم فى هذه الحالة بمزاولة ذات النشاط الذى 
كان قائما بالعين المؤجرة وقت البيع وهو وشأنه فى التصرف فيها واستغلالها 
بالأسلوب الذى يراه مناسبا ومن ثم يضحى النعى على الحكم المطعون فيه بهذا السبب 
على غير أساس. 

- من المقرر فى قضاء محكمة النقض - أنه كلما كانت القضية تتعلق بالأحوال 
الشخصيةء مما تختص بنظرها المحاكم الابتدائية طبقا للقانون رقم ٤١١‏ لسنة ٠۹٠١‏ 
الخاص بإلغاء المحاكم الشرعية والملية فإن تدخل النيابة يكون واجبا عند نظر النزاع 
وإلا كان الحكم الصادر فيه باطلا يستوى فى ذلك أن تكون الدعوى أصلا من دعاوى 
الأحوال الشخصية التى تختص بها المحاكم الابتدائية أو أن تكون قد رفعت باعتبارها 
دعوى مدنية أثيرت فيها مسالة تتعلق بالأحوال الشخصية. 

۷ مسائل الأحوال الشة لشخصية - وعلى ماجرى به قضاء هذه المحكمة - هى 
مجموعة متميزة من الصفات الطبيعية أو العائلية للشخص والتى رتب القانون عليها 
أثرا فى حياته الاجتماعية لكونه إنساناً ذكراً أو أنثى وكونه زوجا أو أرمل أو مطلقا 
وكونه أبا أو ابنا وكونه كامل الأهلية أو ناقصها لصغر سنه أو عته أو جنون باعتبار 
أنها تقوم على تقرير مراكز قانونية أو حالات أو صفات معينة يرتب عليها القانون أثراً 
فى حياة الأشخاص الاجتماعية ومن ثم فقد أحاطها المشرع بإجراءات وضمانات 
خاصة من بينها وجوب تمثيل النيابة العامة فيها بوصفها نائبة عن المجتمع وجعل 
للأحكام الصادرة فيها بهذه المثابة حجية مطلقة قبل الكافة. 

۸- إذ كان البين من أوراق الدعوى محل الطعن الماثل أن النزاع يدور حول 
آحقية الطاعنين الأربعة الأول باعتبارهم ورثة غير مباشرين لشقيقهم - المستأجر 

الأصلى - فى الاستفادة بحكم المادة ۳١‏ من القانون رقم ٠١١‏ لسنة ٠١١١‏ - المعدل - 
وليس حول صفتهم بأنهم ورثة للمذكور فلا تثور فى الأوراق مسالة تتعلق بالأحوال 
الشخصية توجب تدخل النيابة العامة فى الدعوى. 
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۹- المقرر فى قضاء محكمة النقض - أن مفاد نص المادة ۲١‏ من القانون رقم 
١‏ لسنة 1۹۸١‏ يدل - وعلى ماسلف ذكره - على أن المشرع قد خول المالك الحق فى 
أن يقتسم مع المستأجر الآأصلى قيمة مايجنيه هذا الأخير من التصرف ببيع الجدك أو 
التنازل عن الإيجار وأن يتقاضى نسبة ٥.‏ من ثمن البيع أو مقابل التنازل بحسب 
الأحوال بعد خصم قيمة ماقد يوجد بالعين من منقولات شملها التصرف وأوجب على 
المستأجر إعلان امالك على يد محضر بالثمن المعروض ورتب على مخالفة هذا الإجراء 
جزاء البطلان امنصوص عليه فى المادة ٠٠‏ من هذا القانون فيبطل البيم أو التنازل 
الذى تم واعتباره كأن لم يكن بما مؤداه إعادة الحال إلى مايتفق وآحكام القانون فيعود 
أطراف النزاع - المالك والمستأجر الأصلى والمشترى أو المتنازل إليه عن الإجارة - إلى 
المركز القانونى الذى كان عليه كل منهم قبل إبرام هذا التصرف المخالف فيبقى عقد 
الملستأجر الأصلى قائما منتجا لآثاره بين عاقديه ولا يلحق البطلان سوى عقد البيع أو 
التنازل الذى تم بين المستأجر الأصلى والمشترى أو المتنازل اليه ويلتزم الأخير وحده 
بإخلاء العين كأثر لإبطال التصرف المخالف وزوال السبب القانونى لوضع يده عليها. 


المحكمة 
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر 
والمرافعة ويعد المداولة. ۰ 
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. 
وحيث إن الوقائع ‏ على مايبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل 
فى أن المطعون ضدهم أقاموا على الطاعنين الدعوى رقم ٠٤٠١‏ لسنة ۱۹۹۰ أمام 
محكمة المنصورة الإيتدائية بطلب الحكم بطرد الطاعنين من الصددلية المبيذة بالصحيفة 
وتسلیمها لهم › وقالوا بیاناً لدعواهم آنه بموجب عقد مؤرخ ۱۹۷۷/۱/۱ استأچر منهم 
الصيدلى « شقيق الطاعنين الأريعة الأول - العين محل النزاع 
لستعمالها صددلية ویعډ وفاته فی ET AVA)‏ استمر ترخيص الصيدلية لضالح 
والده طبقاً لنص المادة ٠١‏ من القانون رقم ٠١١‏ لسنة ٠٠١١‏ - فى شأن مزاولة مهنة 
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الصيدلة - ويوفاة الأخير بتاريخ ۱۹۸۷/١١/١‏ انقضت الرخصة مما كان يتعين معه 
إغلاق الصيدلية إدارياء وإذ أنذرهم الطاعنون الأربعة الأول ببيع الصيدلية للطاعن 
الأخير عملاً بالمادة المذكورة والتى لاتجيز ذلك إلا للصيدلى أو ورثته فلا يكون لهم وهم 
ورثة وارث الصيدلى إلا بيع الصيدلية بالجدك متى توافرت شروطه طبقا لنص المادة 
4 من القانون المدنى ومن ثم فإنهم يكونون قد تنازلوا عن العين دون إذن كتابى 
منهم مما دعاهم لإقامة الدعوى حكمت المحكمة ببطلان عقد البيع المؤرخ ٠۹۹۰/٥/۲۰‏ 
ويإخلاء الطاعن الأخير من العين محل النزاع. استانف المطعون ضدهم هذا الحكم 
بالاستئناف رقم ۲١١‏ لسنة ١٤ق»‏ المنصورةء كما استأنفه الطاعنون أمام نقس المحكمة 
بالاستئناف رقم ٠٠١‏ لسنة ٤٥‏ ق. ضمت المحكمة الاستئنافین ویتاریخ ٠۹۹۳/۱۱/۸‏ 
قضت المحكمة برفض الاستئناف الأخير وياخلاء الطاعنين الأريعة الأول من العين محل 
النزاع ويبتسليمها للمطعون ضدهم. طعن الطاعنون فى هذا الحكم بطريق النقض 
وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرآى بنقض الحكم المطعون فيه وإذ عرض الطعن على 
هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيهاء 

وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعنون بالوجهين الأول والثانى 
من السبب الأول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطاً فى تطبيقهء وفى 
بيان ذلك يقولون أن الحكم قد أسس قضاءه بالإخلاء على ترك الطاعنين الأريعة الأول 
العين محل النزاع للطاعن الأخير فى حين أن المطعون ضدهم أقاموا دعواهم بطلب 
الإخلاء للتنازل عن الإيجار دون إذن كتابى منهم وهو ماتضمنه عقد بيع الصيدليةء وإذ 
كان التنازل عن الإيجار يختلف عن ترك العين المؤجرة فإن الحكم المطعون فيه يكون 
بذلك قد غير سبب الدعوى مما يعيبه ويستوجب نقضه. 

وحيث إن هذا النعى غير مقنول» ذلك إنه ولئن كان - قضاء هذه المحكمة - قد 
جرى على التمييز بين التنازل عن الإيجار وترك العين المؤجرة للغير باعتبار أن التنازل 
عن الإيجار عقد يحيل به المستأجر الأصلى إلى الغير كافة حقوقه والتزاماته الواردة 
فى العقد الأصلىء» أما الترك فهو تخل عن العين دون اتفاق أو تعاقد وكان مؤدى ذلك 
أن يكون كل منهما سببا للإخلاء مغايرا للسبب الآخر إلا أن من المقرر - فى قضاء هذه 
الحكمة - أن النعى على الحكم بالخطا فى الأسباب التى أقام عليها قضاءه أو 
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باشتماله على تقريرات قانونية خاطئة يكون غير منتج مادام هذا الخطاً غير مؤثر فى 
النتيجة التى انتهى إليها الحكم - لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد استند فى 
قضائه إلى نفس واقعة بيع الطاعنين الأريعة الأول للصيدلية محل النزاع للطاعن 
الخامس - التى أسس المطعون ضدهم دعواهم عليها - وإذ كان هذا البيع ينطوى 
بالضرورة - وعلى ماجرى به قضاء هذه المحكمة - على التنازل عن عقد الإيجار فإن 
الحكم لايكون بذلك قد غير سبب الدعوى ويكون النعى على ماورد بأسبابه من انطواء 
البيع سالف الذكر على ترك للعين المؤجرة - غير المؤثر فى النتيجة التى انتهى إليها 
الحكم - غير منتج ولايصلح أساسا للطعن عليه ومن ثم يضحى النعى عليه بهذين 
الوجهين على غير أساس. 

وحيث إن الطاعنين ينعون بالوجه الأول من السبب الثانى على الحكم المطعون 
فيه مخالفة القانون والخطاً فى تطبيقهء وفى بيان ذلك يقولون آن المادتین ۰۲۰ ۲١‏ من 
القانون رقم ٠١١‏ لسنة ٠٠٠١‏ - فى شأن مزاولة مهنة الصيدلة - المعدل بالقانون رقم 
٤‏ لسنة ۱۹۸١‏ قد حظرتا تملك الصيدليات على غير الصيادلة المرخص لهم فيقع عقد 
بيع الصيدلية لغير الصيدلى باطلا بطلانا مطلقاء وإذ كان ورثة الصيدلى يستمدون 
حقهم فى التصرف فى الصيدلية من أحكام هذا القانون فإن تصرفهم وفقاً لأحكامه 
تسرى فى حق المالك المؤًجر وأنه وإن كان مؤدى نص الفقرة الثانية من المادة ٠٠١‏ من 
القانون رقم ٠١١‏ لسنة ۱۹۸١‏ أنه يجوز للمالك غير الصيدلى استعادة العين المؤًجرة إلا 
أن ذلك يتعارض وأحكام المادتين المشار إليهما المتعلقة بالنظام العام واللاحقة على 
القانون رقم ٠١١‏ لسنة ۱۹۸١‏ مما كان يتعين على الحكم - رفعا لهذا التعارض - 
الاقتصار على تطبيق الفقرة الأولى فقط من هذه المادة التى تعطى للمالك الحق فى 
اقتضاء نصف ثمن الصيدلية بعد خصم قيمة المنقولات وهو ماالتزم به الطاعنونء وإذ 
خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأعمل نص الفقرة الثانية من المادة ٠١‏ من القانون 
المذكور ورتب على عدم قيام الطاعنين بإخطار المطعون ضدهم بالبيع والثمن قضاءه 
ببطلان عقد بيع الصيدلية رغم أن البين من دفاع المطعون ضدهم أنهم يسلمون بنفاذ 
تصرف الطاعنين الأربعة الأول إذا كانوا ورثة مباشرين لشقيقهم - المستأجر الأصلى 
- وهو ماقطع به الحكم المطعون فيه ومن ثم فإنه يكون معيباً مما يستوجب نقضه. 
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وحيث إن هذا النعى غير سديد» ذلك أن من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن 
النص فى المادة ٠١‏ من القانون رقم ٠١١‏ لسنة ۱۹۸١‏ على أنه «يحق للمالك عند قيام 
المستأجر فى الحالات التى يجوز له فيها بيع المتجر أو المصنع أو التنازل عن حق 
الانتفاع بالوحدة السكنية أو المؤجرة لغير أغراض السكنى الحصول على ۰< من ثمن 
البيع أو مقابل التنازل بحسب الأحوال بعد خصم قيمة المنقولات التى بالعين وعلى 
الملستأجر قبل إبرام الاتفاق إعلان المالك على يد محضر بالثمن المعروض ويكون للمالك 
الحق فى الشراء إذا أبدى رغبته فى ذلك وأودع الثمن مخصوما منه نسبة ال /٠٠‏ 
المشار إليها خزانة المحكمة الجزئية الواقع فى دائرتها العقار إيداعا مشروطا بالتنازل 
عن عقد الإيجار وتسليم العين وذلك خلال شهر من تاريخ الإعلان. وبانقضاء ذلك 
الأجل يجوز للمستأجر أن يبيع لغير المالك مع التزام المشترى بأن يؤدى للمالك مباشرة 
نسبة ال ٠٠‏ المشار إليهاء.. والنص فى المادة ٠١‏ من نفس القانون على أنه «يقع 
باطلا بطلانا مطلقا كل شرط أو تعاقد يتم بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو القوانين 
السابقة له المنظمة للعلاقة بين المالك والمستأجر» يدل على أن المشرع استحدث حلا 
عادلا عند تنازل المستأجر عن المكان المؤجر إليه تنازلا نافذاً فى حق المؤجر وذلك بهدف 
التوازن بين حق كل من المؤجر والمستأجر فى الانتفاع بالعين المؤجرة وهو مانص عليه 
صراحة فى عنوان البند الخامس من القانون المذكور بقوله - فى شأن تحقيق التوازن 
فى العلاقات الإيجارية - وهى لا ريب اعتبارات تتعلق بنظام المجتمع وسلامه 
الاجتماعى فأعطى للمالك الحق فى أن يقتسم مع المستأجر الأصلى قيمة مايجنيه 
الأخير من منفعة نتيجة تصرفه ببيع العين المؤجرة له بالجدك أو التنازل عنها فى 
الحالات التى يجيز فيها القانون ذلك التصرف ونص على أحقية المالك بأن يتقاضى 
نسبة ٥١‏ من ثمن البيع أو مقابل التنازل بحسب الأحوال» كما أعطى له الحق فى 
شراء العين إذا أبدى رغبته فى ذلك وأودع نصف الثمن الذى اتفق عليه المتعاقدان 
خرانة المحكمة مخصوما منه قيمة مابها من منقولات إيداعاً مشروطا بالتنازل للمالك 
عن عقد الإيجار وتسليم العين إليه» على أن يقوم بإبداء رغبته فى ذلك خلال شهر من 
تاريخ إعلان المستأجر له بالثمن المعروض لشراء العين. ولا كان نص المادة ۲١‏ المذكورة 
قد جاء عاما مطلقا فإنه يسرى على كافة الحالات التى يجوز للمستأجر فيها قانوناً بيع 
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کا س 
المتجر أو المصنع أو التنازل عن حق الانتفاع بالوحدة السكنية أو المؤجرة لغير أغراض 
السكنى بما فى ذلك بيع الصيدليات الذى يتم طبقاً لأحكام المادة ٠١‏ من القانون رقم 
۷ لسنة ٠٣٠٠١‏ المعدل بالقانون رقم ٤‏ لسنة ۱۹۸١‏ إعمالاً لعموم النص وإطلاقه إذ 
لاتخصيص لعموم النص بغير مخصص وصولا لتحقيق ماهدف إليه المشرع وابتغاه 
منه. ولايغير من ذلك أن القانون الأخير قد عمل به بعد سرتان القانون رقم ٠١١‏ لسنة 
١‏ باعتبار أن المادة ۳١‏ عدلت بالقانون رقم ٤٤‏ لسنة ۱۹۸۲ - إذ أنه لم يتضمن 
تنظيماً للعلاقة المالية بين امالك والمستأجر فى حالة بيع الصيدلية مما من شأنه عدم 
تطبيق نص المادة ٠١‏ من القانون رقم ٠١١‏ لسنة ۱۹۸١‏ وإذ التزم الحكم المطعون فيه 
هذا النظر وطبق المادة المشار إليها على بيع الصيدلية محل النزاع فإنه يكون قد أصاب 
صحيح حكم القانون ولايغير من ذلك ماتمسك به الطاعنون بأن المطعون ضدهم ليس 
من بينهم من هو صيدلى مما لاإيجوز لهم شراء الصيدلية الكائنة بعين النزاع وفق 
ماقررته المادة ٠١‏ من القانون رقم ۷ لسنة ٠۹٠١‏ من حظر تملك الصيدليات لغير 
الصيادلة المرخص لهم - لما هو مقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه لايحول دون حق المالك 
فى شراء العين وفقاً لنص المادة ٠١‏ من القانون رقم ٠١١‏ لسنة ۱۹۸١‏ ماوضعه المشرع 
من جزاء ببطلان تصرف المستاجر بطلانا مطلقا متى تم التعاقد بالمخالفة للقانونء ذلك 
أن حق المالك فى الشراء ناشىء قبل إتمام التعاقد على البيع بين المستأجر والغيرء إذ 
يلتزم المستأجر وفقاً لصريح النص إخطار المالك بالثمن المعروض عليه قبل إبرام البيع 
مما مفاده أن حقه فى شراء العبن منبت الصلة عن عقد البيع اللاحق الذى قد يتم بين 
طرفيه والذى صرح المشرع ببطلانه بطلانا مطلقا ولا يعد شراء امالك للعين حلولا من 
جانبه محل المتعاقد الآخر الذى اشتراهاء ويؤكد ذلك أن امالك لايشترى العين ا لمؤجرة 
التى بيعت للغير بما قد تشتمل عليه من منقولات مادية أو معنوية إذ قرر النص خصم 
قيمة مابها من منقولات عند إيداع المالك نسبة ال 1١‏ من الثمن المعروض على 
اللستأجر بما مؤداه أن المحل الذى ينصب عليه شراء المالك هو العين خالية وهو غير 
امحل المعروض للبيع على الغير بالجدك بل إن النص على بطلان هذا البيع إذا ماتم 
بالمخالفة لأحكام القانون يعد تأكيداً لحق المالك فى الشراء بعد أن أضحى العقد الذى 
أبرمه المستأجر باطلا لاينتج ثمة أثر قانونى» ومن ثم فإنه فى حالة قيام المطعون ضدهم 


۲۰۰۰ جلسة ۸ من مارس سنة‎ ۲٦ 


کا 
- المالكون - بدفع نصف الثمن مقابل التنازل فانهم لايعتبرون مشترين للعين بالجدك 
ولايحلون محل المستأجر الأصلى فلا يشترط مزاولتهم نفس النشاط أو توافر الشروط 
التى يتطلبها القانون بالنسبة لمشترى العين بالجدك من المستأجر باعتبار أن المالك 
لايلزم فى هذه الحالة بمزاولة ذات النشاط الذى كان قائما بالعين المؤجرة وقت البيع 
وهو وشانه فى التصرف فيها واستغلالها بالأسلوب الذى يراه مناسبا ومن ثم يضحى 
النعى على الحكم المطعون فيه بهذا السبب على غير أساس. 

وحيث إن الطاعنين ينعون بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه البطلانء وفى 
بيان ذلك يقولون أنه لما كان يتعين تدخل النيابة وجويا فى كل قضية تتعلق بالأحوال 
الشخصية وإلا كان الحكم باطلاء وإذ نازع المطعون ضدهم فى صفتهم كورثة 
للمستأجر الأصلى وحسم حكم محكمة أول درجة هذه المسالة وتأيد ذلك بالحكم 
المطعون فيه دون تدخل النيابة فإنه يكون باطلا. 

وحيث إن هذا النعى مردود» ذلك أنه وإن كان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أنه 
كلما كانت القضية تتعلق بالأحوال الشخصيةء مما تختص بنظرها المحاكم الابتدائية 
طبقا للقانون رقم ٤٦١‏ لسنة ٠۹٠١‏ الخاص بإلغاء المحاكم الشرعية والملية فإن تدخل 
النيابة يكون واجبا عند نظر النزاع وإلا كان الحكم الصادر فيه باطلا يسترى فى ذلك 
أن تكون الدعوى أصلا من دعاوى الأحوال الشخصية التى تختص :ها المحاكم 
الابتدائية أو أن تكون قد رفعت باعتبارها دعوى مدنية أثيرت فيها مسالة تتعلق 
بالأحوال الشخصية إلا أن مسائل الأحوال الشخصية - وعلى ماجرى به قضاء هذه 
الحكمة - هى مجموعة متميزة من الصفات الطبيعية أو العائلية الشخص والتى رتب 
القانون عليها أثرا فى حياته الاجتماعية لكونه إنساناً ذكراً أو أنثى وكونه زوجا أو 
أرمل أو مطلقا وكونه أبا أو ابنا وكونه كامل الأهلية أو ناقصها لصغر سنه أو عته أو 
جنون باعتبار أنها تقوم على تقرير مراكز قانونية أو حالات أو صفات معينة يرتب 
عليها القانون أثراً فى حياة الأشخاص الاجتماعية ومن ثم فقد أحاطها المشرع 
بإجراءات وضمانات خاصة من بينها وجوب تمثيل النيابة العامة فيها بوصفها نائبة عن 
المجتمع وجعل للأحكام الصادرة فيها بهذه المثابة حجية مطلقة قبل الكافة. ما كان ذلك 
وكان البين من أوراق الدعوى محل الطعن الماثل أن النزاع يدور حول أحقية الطاعنين 
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الأريبعة الأول باعتبارهم ورثة غير مباشرين لشقيقهم - المستأجر الأصلى - فى 
الاستفادة بحكم المادة ١‏ من القانون رقم ٠١۷‏ لسنة ٠۹١١‏ - المعدل - وليس حول 
صفتهم بأنهم ورثة للمذكور فلا تثور فى الأوراق مسالة تتعلق بالأحوال الشخصية 
توجب تدخل النيابة العامة فى الدعوى مما يضحى معه النعى على الحكم المطعون فيه 
بالبطلان غير صحیح. 

وحيث إن الطاعنين ينعون بالوجه الثالث من السبب الأول والوجه الثانى من 
السبب الثانى على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطاً فى تطبيقهء وفى بيان ذلك 
يقولون آنه وإن كانت الادة ۲١‏ من القانون رقم ٠‏ لسنة ۱۹۸١‏ قد رتبت البطلان على 
مخالفة الإجراءات المنصوص عليها من المادة ٠١‏ من هذا القانون إلا أن ذلك يقتصر 
على بطلان عقد بيع الصيدلية محل النزاع ذاته وإخلاء المشترى منها ولايؤدى إلى 
بطلان عقد الإيجار أو فسخه وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإخلاء 
الطاعنين الأريعة الأول ورثة الملستأجر - من العين على سند من بطلان عقد بيع 
الصيدلية لعدم اتباع الإجراءات امنصوص عليها فى المادة ٠١‏ من القانون رقم ٠١١‏ 
لسنة ١1۹۸ء‏ ومن انقضاء مدة العشر سنوات المنصوص عليها فى القانون رقم ١١١۷‏ 
لسنة ٠٠١١‏ المعدل - فى شان مزاولة مهنة الصيدلة - منذ وفاة المستأجر فى 
131 رغم أن البيع تم بتاريخ -7 قيل انتهاء تلك المدة فإنه يكون 

وحيث إن هذا النعى سديد - ذلك أن من المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن مفاد 
نص المادة ٠١‏ من القانون رقم ٠١١‏ لسنة ۱۹۸١‏ يدل - وعلى ماسلف ذكره - على أن 
المشرع قد خول المالك الحق فى أن يقتسم مع المستأجر الأصلى قيمة مايجنيه هذا 
الأخير من التصرف ببيع الجدك أو التنازل عن الإيجار وأن يتقاضى نسبة /٥۰‏ من 

ثمن البيع أو مقابل التنازل بحسب الأحوال بعد خصم قيمة ماقد يوجد بالعين من 

منقولات شملها التصرف وأوجب على المستأجر إعلان المالك على يد محضر بالثمن 
المعروض ورتب على مخالفة هذا الإجراء جزاء البطلان امنصوص عليه فى المادة ۲١‏ 
من هذا القانون فيبطل البيع أو التنازل الذى تم واعتباره كأن لم يكن بما مؤداه إعادة 
الحال إلى مايتفق وأحكام القانون فيعود أطراف النزاع - المالك والمستأجر الأصلى 
والمشترى أو المتنازل إليه عن الإجارة - إلى المركز القانونى الذى كان عليه كل منهم 
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قبل إبرام هذا التصرف المخالف فيبقى عقد المستأجر الأصلى قائما منتجا لآثاره بين 
عاقديه ولا يلحق البطلان سوى عقد البيع أو التنازل الذى تم بين المستأجر الأصلى 
والمشترى أو المتنازل اليه ويلتزم الأخير وحده بإخلاء العين كأثر لإبطال التصرف 
المخالف وزوال السبب القانونى لوضع يده عليها لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه 
قد خالف هذا النظر وقضى بإخلاء الطاعنين الأربعة الأول - ورثة المستأجر - على سند 
من بطلان عقد بيع الصيدلية محل النزاع المؤرخ ۱۹۹٠/٥/١‏ لعدم اتباع الإجراءات 
المنصوص عليها فى المادة ٠١‏ من القانون رقم ٠١١‏ لسنة ۱۹۸١‏ ومن انقضاء فترة 
العشر سنوات من وفاة المستأجر - التى أجاز فيها المشرع بنص المادة ۳١‏ من القانون 
رقم ٠١١‏ لسنة ٠٠٠١‏ المعدل بالقانون رقم ٤٤‏ لسنة 1۹۸١‏ - فى شأن مزاولة مهنة 
الصيدلة - أن تدار فيها الصيدلية لصالح ورثة المستأجر ويتم بيعها - فى حين أن عدم 
اتباع الإجراءات المنصوص عليها فى المادة ٠١‏ سالفة الذكر لايترتب عليه - وعلى 
ماسلف بيانه - أى أثر على عقد إيجار المستأجر الأصلى من بطلان أو فسخ» وأنه أيا 
كان وجه الرأى فى انقضاء مدة السنوات العشر سالفة البيان من عدمه - فإنه - وعلى 
ماجرى عليه قضاء هذه المحكمة - لايترتب على ذلك إلا إغلاق الصيدلية إداريا سيما 
وأن المادة ١١‏ سالفة الذكر لم تستحدث أسباباً لإنهاء العلاقة الإيجارية - وهو مابتعلق 
بالنظام العام فى ظل تطبيق تشريعات إيجار الأماكن مما يكون لمحكمة النقض أن 
تثيرها - ومن ثم فإن الحكم قد خالف القانون وأخطاً فى تطبيقه بما يوجب نقضه نقضا 
جزئيا فيما قضى به من إخلاء الطاعنين الأريعة الأول من العين محل النزاع وتسليمها 
للمطعون ضدهم. 

وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيهء ولا تقدم يتعين الحكم فى موضوع 
الاستئنافين رقمى ٠٠١ »۲١١‏ لسنة ١٥٤ق.‏ المنصورة برقضهما وبتأييد الحكم المستأنف. 
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الجندى. 


(۷1( 
الطعنان رقما ٠1٤۹ 1٦۲١‏ لسنة ٠۳‏ القضائية 
)۳-١(‏ عمل «العاملون بالقطاع العام». نقل. سلطة جهة العمل. 

)١(‏ نقل العاملين بشركات القطاع العام داخل المحافظة بغير موافقتهم. شرطه. أن 
يكون مصلحة العمل وصدور قرار من الوزير امختص. النقل للزيادة عن حاجة العمل أو لعدم 
استيفاء اشتراطات الوظيفة إلى وحدات الجهاز الإدارى للدولة أو الهيئات العامة. تمامه بقرار 
من وزير المالية بحد موافقة الحهاز المركزى للتنظيم والإدارة. م °ق ۷ لسنة ۱۹۷۸ . 

(۲) نقل العامل. حق لجهة العمل. شرطه. أن يكون مصلحة العمل. ليس للعامل 
التشبث بالبقاء فى وظيفة معينة أو بالعمل فى مكان معين طاما نقل إلى وظيفة أخرى تعادلها 
فى الدرجة والمرتب. علة ذلك. 

)١(‏ نقل العاملين باعتبارهم عمالة زائدة. صحيح. لايغير من ذلك عضوية أحدهم 
بمجلس إدارة اللجنة النقابية للشركة المدمجة فى الشركة الطاعنة لزوال شخصيتها الاعتبارية 
وزوال صفته بالتبعية لها . 


١‏ - مفاد النص فى المادة ۳۲ من القانون رقم ٩۷‏ لسنة ۱۹۸۳ فى شأن هيئات 
القطاع العام وشركاته جوا نقل العاملين باحدى شركات القطاع العام بغير موافقتهم 
داخل المحافظة متى اقتضت المصلحة ذلك على أن يصدر بذلك قرار من الوزير المختص 
وأن ورود النص بصفة عامة مؤداه جواز النقل إلى شركة أخرى داخل نطاق هيئة 
القطاع العام أو إلى شركة تابعة إلى هيئة قطاع عام أخرى أو للجهاز الإدارى للدولة أو 
الهيئات العامة مع مراعاة ماتقضى به المادة ٠١‏ من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة 
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الصادر بالقانون رقم ٤١‏ لسنة ۱۹۷۸ من أنه إذا كان النقل للزيادة عن حاجة العمل أو 
لعدم استيفاء اشتراطات شغل الوظيفة إلى وحدات الجهاز الإدارى للدولة أو الهيئات 
العامة فإن النقل يتم بقرار من وزير المالية بعد موافقة الجهاز المركزى التنظيم والإدارة. 


۲ - إن ماورد فى هذا الخصوص (حالات نقل العامل إلى وحدات الجهاز 
الإدارى أو الهيئات العامة) لايخرج عن القواعد العامة فى سلطة صاحب العمل فى 
تنظيم منشأته وفقا لما يقتضيه صالح العمل إذ لجهة العمل نقل العامل فى أى وقت 
طالما اقتضت مصلحة العمل ذلك وليس للعامل أن يتشبث بالبقاء فى وظيفة معينة أو 
بالعمل فى مكان معين حرصا منه على مايحققه ذلك من مزايا مادية أو أدبية ناشئة عن 
ظروف خارجة عن العلاقة الوظيفية ليحول دون نقله إلى وظيفة أخرى تعادلها فى 
الدرجة والمرتب لما يترتب على ذلك من شل يد سلطة صاحب العمل فى نقل موظفيه نقلا 
مكانيا أو من وظيفة إلى أخرى وتغليب المصلحة الذاتية للعمال على صالح العمل. 

۲ - أن نقل المطعون ضدهم باعتبارهم عمالة زائدة عن حاجة الشركة الدامجة 
يكون قد تم وفقا لمقتضيات صالح العمل بما ينفى عنه وصف التعسق أو اساءة 
إستعمال السلطةء ولايغير من ذلك ماتمسك به المطعون ضده الأول من أنه عضو 
بمجلس إدارة اللجنة النقابية للعاملين بشركة الملصايد الشمالية ولايجون نقله دون 
موافقته إعمالا لنص المادة ٤۸‏ من القانون رقم ٠١‏ لسنة ۱۹۷٩١‏ باصدار قانون النقابات 
العماليةء ذلك أن شركة .......... وقد أدمجت فى الشركة الطاعنة وزالت بذلك 
شخصيتها الاعتبارية فإن عضوية المطعون ضده باللجنة النقابية للعاملين بها تكون قد 
زالت بدورها ولايكون ثمة مجال لإعمال الحكم الوارد فى المادة ٤۸‏ من القانون رقم ٠١‏ 
أىسنة ۱۹۷7١‏ . 


المحكمة 
۰ بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر 


حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية. 
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وحيث إن الوقائع ‏ على مايبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل 
فى أن المطعون ضدهم من الأول إلى السابع فى الطعن رقم ۳ لسنة 1٣‏ ق أقاموا 
الدعوى رقم ٠١١١‏ لسنة 1۹۸١‏ عمال الاسكندرية الإبتدائية على الطاعنة - 
- والمطعون ضدهم من الثامن إلى الحادى عشر انتهوا فيها 
إلى طلب الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرارین رقمی ۱۹ و ۲١۷‏ لسنة ٠۹۸١‏ 
الصادر أولهما من المطعون ضده الثامن وثانيهما من المطعون ضده العاشر وفى 
الموضوع بالغائهما ويالزام الطاعنة والمطعون ضدهم من الثامن إلى الحادى عشر 
متضامنين أن يؤدوا اليهم مبلغ ١١‏ جنيه على سبيل التعويض المؤقت. وقالوا بيانا 
لدعواهم أنهم كانوا يعملون لدى الطاعنة وقد أصدر المطعون ضده الثامن القرار رقم 
٩‏ لسنة ۱۹۸١‏ بنقلهم وآخرين إلى مديرية الزراعة بالاسكندرية التى رفضت قبولهم 
فأصدر المطعون ضده العاشر القرار رقم ۲٠۷‏ لسنة ۱۹۸١‏ بنقلهم إلى مديريات 
ووحدات الحكم المحلى» ولا كان القراران سالفى الذكر قد شابهما عيب غصب السلطة 
د أن المختص بإصدارهما طبقا للمادتين ٠٤‏ من القانون رقم ٤۸‏ لسنة 1۹۷۸ و °١‏ من 
القانون رقم ٤١‏ لسنة ۹۷۸ وزير الزراعة ورئيس مجلس الوزراء» كما أنهما يخالفان 
نص المادة ۲/١١‏ من القانون رقم ٤٨۸‏ لسنة ۹۷۸ لصدورهما دون موافقتهم» فضلا 
عن أن الطاعنة أسست قرار النقل على نهم عمالة زائدة حال أنهم ليسوا كذلك» علاوة 
على أن المطعون ضده الأول عضواً نقابياً ولايجوز نقله عملا بنص المادة ٤۸‏ من 
القانون رقم ٠١‏ لسنة ١1۹۷ء‏ وأصيبوا من جراء هذا النقل بأضرار مادية وأدبية 
يستحقون التعويض عنها فقد أقاموا الدعوى بطلباتهم السالفة البيان. ندبت المحكمة 
خبیراء ویعد أن قدم تقریره قضت بتاریخ ۱۹۹۱/۱۲/۲۱۹ بإلغاء القرارین رقمی ٠۹‏ و 
۷ لسنة ۱۹۸١‏ فيما تضمناه من نقل المطعون ضدهم من الأول إلى السابع ويالزام 
الطاعنة والمطعون ضدهم من الثامن إلى الحادى عشر متضامنين أن يؤدوا اليهم مبلغ 
١‏ جنيها على سبيل التعويض المؤقت. استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة 
استئناف الاسكندرية بالاستئناف رقم١١٠‏ لسنة ٤۸ق»‏ كما استأنفه الملطعون ضدهم من 
الثامن إلى الحادى عشر أمام ذات المحكمة بالاستئناف 11۷ لسنة ۸٤ق»‏ وبعد أن أمرت 
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امحكمة بضم الاستئناف الثانی إلى الأول حکمت بتاريخ ۱۹۹۲/۱/1 بتأييد الحكم 
الملستأنف. طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض وقيد الطعن برقم ٠٦١٣‏ لسنة 
٣‏ ق» كما طعن فيه المطعون ضدهم من الثامن إلى الحادى عشر وقيد الطعن برقم 
۹ لسنة 1ق وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم فى كل من 
الطعنينء وإذ عرض الطعنان على المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظرهما وفيها 
أمرت المحكمة بضم الطعن الثانى إلى الأول والتزمت النيابة برأيها. 

وحيث إن مما ينعاه الطاعنون فى الطعنين على الحكم المطعون فيه الخطاً فى 
تطبيق القانون وفى بيان ذلك يقولون أنه بعد أن أصيبت كل من الشركة المصرية لمعدات 
الصيد والمصرية لمصايد أعالى البحار والمصايد الشمالية بخسائر كبيرة أصدر وزير 
الزراعة والأمن الغذائى القرار رقم ٥۹۷‏ لسنة ۱۹۸١‏ بتنحية رئيس وأعضاء مجالس 
إدارتها وتعيين مفوض عام عليها لاتخاذ إجراءات دمجهاء ثم أصدر القرار رقم ٠٤٤‏ 
لسنة ۱۹۸١‏ بتأسيس الشركة (الطاعنة فى الطعن رقم 11۲۳ 
لسنة 1١‏ ق) وذلك بعد شطب شركات الصيد الثلاثة سالفة الذكر من السجل التجارىء 
وقد ترتب على ذلك وجود عمالة زائدة بالشركة الطاعنة فى الطعن المشار إليه فأصدر 
رئيس قطاع موازنة الهيئات والوحدات الاقتصادية بوزارة المالية - بعد أخذ رأى الجهاز 
المركزى للتنظيم والإدارة - القرار رقم ٠١‏ لسنة ۱۹۸١‏ بنقل بعض العاملين ومنهم 
الملطعون ضدهم من الأول إلى السابع فى ذلك الطعن إلى مديرية الزراعة بالاسكندرية 
بنفس مراكزهم القانونية ومرتباتهم وكافة المزايا الأخرى التى كانوا يتقاضونهاء ولا 
كان الباعث على هذا النقل هو المصلحة العامة وتم فى حدود سلطة صاحب العمل فى 
تنظيم منشاته فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى تأييد قضاء الحكم الإبتدائى بإاغاء 
القرار رقم ٠١‏ لسنة ۹۸١‏ وتعويض المطعون ضدهم المذكورين تأسيساً على أنهم 
ليسوا عمالة زائدة وأن الطاعنة فى الطعن المشار إليه لم تضع ضوابط ومعايير للإبقاء 
أو الإستغناء عن العمالة الزائدة يكون معيبا بما يستوجب نقضه. 


وحيث إن هذا النعى فى محله» ذلك أن النص فى المادة ۳۲ من القانون رقم ٩۷‏ 
لسنة ۹۸١‏ فى شأن هيتات القطاع العام وشركاته على أن (يمثل رئيس مجلس إدارة 
الشركة أمام القضاء وفى صلاتها بالغير ويختص بإدارة الشركة وتصريف شئونها وله 
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لک 


على الأخص مايأتى )٤( .... )۲( .... )۲( .... )١(‏ اقتراح نقل أو ندب العاملين 
بالشركة بغير موافقتهم فى داخل المحافظة متى اقتضت المصلحة ذلك على أن يصدر 
بذلك قرار من الوزير المختص ....) مفاده جواز نقل العاملين باحدى شركات القطاع 
العام بغير موافقتهم فى داخل المحافظة متى اقتضت المصلحة ذلك على أن يصدر بذلك 
قرار من الوزير المختصء» وأن ورود النص بصفة عامة مؤداه جواز النقل إلى شركة 
أخرى داخل نطاق هيئة القطاع العام أى إلى شركة تابعة إلى هيئة قطاع عام أخرى أو 
للجهاز الإدارى للدولة أو الهيئات العامة مع مراعاة ماتقضى به المادة ٠١‏ من قانون 
نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم ٤١‏ لسنة ۱۹۷۸ من أنه إذا كان 
النقل للزيادة عن حاجة العمل أو لعدم استيفاء اشتراطات شغل الوظيفة الى وحدات 
الجهاز الإدارى أو الهيئات العامة فإن النقل يتم بقرار من وزير المالية بعد موافقة 
الجهاز المركزى للتنظيم والإدارةء وما ورد فى هذا الخصوص لايخرج عن القواعد 
العامة فى سلطة صاحب العمل فى تنظيم منشاته وفقا لما يقتضيه صالح العمل إذ 
لجهة العمل نقل العامل فى أى وقت طالما اقتضت مصلحة العمل ذلك وليس للعامل أن 
يتشبث بالبقاء فى وظيفة معينة أو بالعمل فى مكان معين حرصا منه على مايحققه ذلك 
من مزايا مادية أو أدبية ناشئة عن ظروف خارجة عن العلاقة الوظيفية ليحول دون نقله 
إلى وظيفة أخرى تعادلها فى الدرجة والمرتب لما يترتب على ذلك من شل يد سلطة 
صاحب العمل فى نقل موظفيه نقلا مكانيا أو من وظيفة إلى آخرى وتغليب الملصلحة 
الذاتية للعمال على صالح العمل. لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الشركة 
الطاعنة فى الطعن رقم 11۲٣‏ لسنة اق - قد أدمجت 
فيها ثلاث شركات» وكانت الشركة الدامجة قد منيت فى ۱۹۸٤/١/٠١‏ - وعلى ماسجله 
تقرير الخبير - بخسائر بلغت ۷٠1٠١۲۷‏ جنيها وخسائر أخرى فى المدة من 
1 حتی ۱۹۸٥/1/۲۰‏ قیمتها میلغ ۲۸۰۹۸۵۲ جنیها مما أدى إلى 
صدور قرار رئيس قطاع موازنة الهيئات والوحدات الاقتصادية رقم ٠١‏ لسنة ۱۹۸٥‏ - 
بناء على التفويض الصادر إليه من وزير المالية وبعد موافقة الجهاز المركزى للتنظيم 
والإدارة - بنقل بعض العاملين بالشركة - ومنهم المطعون ضدهم من الأول إلى السابع 
فى الطعن المشار إليه - إلى وزارة الزراعة ومديرية الزراعة بالاسكندرية لزيادتهم عن 
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حاجة العمل ثم صدر بعد ذلك قرار محافظ الاسكندرية رقم ...نة ۱۹۸٩‏ بنقل 
جميع من شملهم القرار رقم .... لسنة ٠۹۸١‏ إلى الوحدات التابعة للمحافظةء بما مؤداه 
أن نقل المطعون ضدهم باعتبارهم عمالة زائدة عن حاجة الشركة الدامجة يكون قد تم 
وفقا لمقتضيات صالح العمل بما ينفى عنه وصف التعسف أو إساءة إستعمال السلطة. 
ولايغير من ذلك ماتمسك به المطعون ضده الأول من أنه عضو بمجلس إدارة اللجنة 
النقابية للعاملين بشركة ولایجون نقله دون موافقته إعمالا لنص المادة 
۸ من القانون رقم ٠١‏ لسنة ۱۹۷١‏ باصدار قانون النقابات العمالية ذلك أن شركة 
٠‏ وقد أدمجت فى الشركة الطاعنة وزالت بذلك شخصيتها الاعتبارية 
فإن عضوية المطعون ضده باللجنة النقابية للعاملين بها تكون قد زالت بدورها ولايكون 
ثمة مجال لاعمال الحكم الوارد فى المادة ٤۸‏ من القانون رقم ٠١‏ لسنة ١۱۹۷ء‏ وإذ 
انتهى الحكم المطعون فيه إلى أن قرارى النقل معيبين بالانحراف بالسلطة استنادا إلى 
ماجاء بتقرير الخبير من أن المطعون ضدهم سالفى الذكر ليسوا عمالة زائدة عن حاجة 
الشركة التى كانوا يعملون بها قبل الدمج وأن النقل تم دون وضع ضوابط أو معايير 
للاستغناء عن العمالة أو الإبقاء عليهاء مع أنه لاتلازم بين القول بعدم اعتبارهم عمالة 
زائدة عن حاجة الشركة المندمجة وبين اعتبارهم عمالة زائدة عن حاجة الشركة 
الدامجةء كما أن القول بعدم وضع ضوابط ومعايير للنقل ليس من شأنه أن يؤّدى 
بطريق الحتم واللزوم إلى تعييب قرارى النقلء فإنه يكون قد أخطاً فى تطبيق القانون 
بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعنين. 

وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيهء ولما تقدم يتعين القضاء فى موضوع 
الاستئنافين رقمى ٠١١‏ و 1١۷‏ لسنة ۸٤ق‏ الاسكندرية بالغاء الحكم المستأتف وبرفض 
الدعوى. 


E0 


ص 
جلسة ۱٤‏ من مارس سنة Ye‏ 
برئاسة السيد المستشار الدكتور/ رفعت محمد عبدالمجيد نائب رئيس المحكمة 


وعضورة السادة اللملستشارىن/ محمد درویش»› عبدالمنعم دسوقی»› أحمد الحسينى نواب 
رئيس المحكمة وعبدالعزيز الطنطاوى. 


(VY) 
القضائية‎ ٠۲ لسنة‎ ٠۲۷١ الطعن رقم‎ 
نقض «أسباب الطعن: السيب المتعلق بالنظام العام». دستور «دستورىة‎ (Y ¢ ۱) 
القوانين». قانون «سریان القانون». نظام عام.‎ 

)١(‏ محكمة النقض. لها إثارة المسائل المتعلقة بالنظام العام من تلقاء ذاتها. 

(۲) الحكم بعدم دستورية نص قانونی غير ضريبى او لائحة. آثره. عدم جواز تطبيقه 
مباشر. انسحاب هذا الأثر على الوقائع والمراكز القانونية السابقة على صدوره حتى ولو أدرك 
الدعوى أمام محكمة النقض. تعلق ذلك بالنظام العام. لمحكمة النقض إعماله من تلقاء ذاتها. 
علة ذلك. 
)™( بنوك. ححجز «ححجز إداری». دىستور. نظام عام. قانون. 

عدم دستورية نص البند «ط» من المادة الآولى من القانون رقم ۸ لسن 1405 فی 
شان الحجز الإدارى. لازمه. عدم أحقية البنوك التى تساهم الحكومة فى رؤوس أموالها بما 
يزيد عن النصف فى توقيع الحجز الإدارى . 


١‏ المقرر أن محكمة النقض أن تثير من تلقاء ذاتها المسائل المتعلقة بالنظام 
العام. 

۲ - المقرر أنه يترتب على صدور حكم بعدم دستورية نص فى القانون غير 
ضريبى أو لائحة عدم جواز تطبيقه اعتباراً من اليوم التالى لنشر هذا الحكم فى 


۲۰۰۰ من مارس سنه‎ ۱١ جلسة‎ A 


الجريدة الرسمية إما إذا تعلق بنص ضريبى فإنه يطبق بأثر مباشرء وهذا الحكم ملزم 
لجميع سلطات الدولة وللكافة ويتعين على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنم 
عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على 
صدور هذا الحكم بعدم الدستورية باعتباره قضاءَ كاشفاً عن عيب لحق النص منذ 
نشأته بما ينفى صلاحيته لترتيب أى أثر من تاريخ نفاذ النص ولازم ذلك أن الحكم 
بعدم دستورية نص فى القانون لايجوز تطبيقه من اليوم التالى لنشره مادام قد أدرك 
الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض وهو أمر متعلق بالنظام العام تعمله 
محكمة النقض من تلقاء ذاتها. 

٣‏ - لما كانت المحكمة الدستورية قد قضت بحكمها المنشور فى الجريدة الرسمية 
بتاريخ ۲١‏ من مايو سنة ۱۹۹۸ بعدم دستورية نص البند «ط» من المادة الأولى من 
القانون رقم ۳١۸‏ لسنة ٠٠٠١‏ فى شأن الحجز الإدارى الذى يجين اتباع إجراءات 
الحجز الإدارى لاستيداء المبالغ اللستحقة للبنوك التى تساهم الحكومة فى رؤوس 
أموالها بما يزيد عن النصف وكان البنك المطعون ضده يعد من تلك البنوك مما لازمه 
عدم أحقيته فى توقيع الحجز الإدارى محل النزاع ولو كانت عن وقائع سابقة على 
صدور ذلك الحكم ونشره فى الجريدة الرسمية لانتفاء صلاحية ذلك النص فى ترتيب 
أى أثر من تاريخ نفاذ القانون المتضمن هذا البند. ۰ 


المحكمة 
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر 
والمرافعة ويعد المداولة. 
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. 
وحيث إن الوقائع ‏ على مايبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - 


تتحصل فى أن الطاعن أقام على البنك المطعون ضده بصفته الدعوى رقم ٠۹۹۲‏ لسنة 
.14۹ تنفد الاسكندرية بطلب الحكم فی مادة «تنفيد موضوعية» بعدم الاعتداد بالحجز 


جلسة ٠٤١‏ من مارس سنة ۲۰۰۰ A4‏ 


الإدارى التنفيذى الموقع من البنك المطعون ضده بتاريخ ۱۹۹۰/۱۰/۲۲ على سند من أن 
هذا البنك قام باتخاذ إجراءات الحجز الإداری ضده نظير مبلغ وقدره ۹.1۸۸.۳۲۰ 
جنية وإذ اعترض على ذلك فى محضر الحجز لعدم مديونيته بالمبلغ المحجوز من اجله 
ولوقوع الحجز على منقولات مملوكة لزوجته فقد أقام الدعوى. حكمت المحكمة فى ۲١‏ 
من مايو سنة ۱۹١١‏ فى منازعة تنفيذ مستعجلة بوقف إجراءات البيع لحين الفصل 
نهائيا فى الدعوى الموضوعية رقم ٠٠١١‏ لسنة ۸١‏ مدنى كلى الاسكندرية استانف 
امطعون ضده هذا الحكم لدى محكمة الاسكندرية الابتدائية بهيئة استئنافية رقم ۲٠۲‏ 
لسنة ۱۹۹۱ء والتى حكمت فى ٠١‏ من ديسمبر سنة ۱۹۹١‏ «فى مادة تنفيذ موضوعية» 
بعدم اختصاصها قيميا بنظر الاستئناف وبإحالته إلى محكمة استئناف الاسكندرية 
الختصة وقيد لديها برقم ٠٥۸‏ لسنة ۸٤ق‏ وبتاريخ ٠۲‏ من أغسطس سنة ۱۹۹۲ التى 
قضت بإلغاء الحكم المستانف ورفض الدعوى. طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق 
النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعنء وإذ عرض الطعن على 
هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها إلتزمت النيابة رآيها. 

وحيث إنه من المقرر أن لمحكمة النقض أن تثير من تلقاء ذاتها المسائل المتعلقة 
بالنظام العام وكانت الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية قد انتهت فى حكمها 
الصادر فى الطعن رقم ۷۷۷ لسنة ١ق‏ بجلسة ۱۸ من مايو سنة ۹۹۹ إلى آنه يترتب 
على صدور حكم بعدم دستورية نص فى القانون غير ضريبى أو لائحة عدم جواز 
تطبيقه اعتباراً من اليوم التالى لنشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية أما إذا تعلق 
بنص ضريبى فإنه يطبق بأثر مباشر. وهذا الحكم ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة 
ويتعين على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع 
والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا الحكم بعدم 
الدستورية باعتباره قضاءً كاشفاً عن عيب لحق النص منذ نشاته بما ينفى صلاحيته 
لترتيب أى أثر من تاريخ نفاذ النص ولازم ذلك أن الحكم بعدم دستورية نص فى 
القانون لايجون تطبيقه من اليوم التالى لنشره مادام قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن 
أمام محكمة النقض وهو أمر متعلق بالنظام العام تعمله محكمة النقض من تلقاء ذاتها. 
لا كان ذلك وكانت المحكمة الدستورية قد قضت بحكمها المنشور فى الجريدة الرسمية 


۲۰٠۰۰ من مارس سنة‎ ٠١ جلسة‎ ETA 


بتاريخ ٠١‏ من مايو سنة 1۹۹۸ بعدم دستورية نص البند «ط» من المادة الأولى من 
القانون رقم ۲۰۸ لسنة ٠٠٠١‏ فى شأن الحجز الإدارى الذى يجيز اتباع إجراءات 
الحجز الإدارى لاستيداء المبالغ الستحقة للبنوك التى تساهم الحكومة فى رؤوس 
أموالها بما يزيد عن النصف وكان البنك المطعون ضده يعد من تلك البنوك مما لازمه 
عدم أحقيته فى توقيع الحجز الإدارى محل النزاع ولو كانت عن وقائع سابقة على 
صدور ذلك الحكم ونشره فى الجريدة الرسمية لانتفاء صلاحية ذلك النص فى ترتيب 
أی أثر من تاريخ نفاذ القانون المتضمن هذا البند. لما كان ماتقدم وكان الحكم المطعون 
فيه قد قضى برفض دعوى الطاعن أى تأييد الحجز الإدارى فإنه يتعين نقضه. 

وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولا تقدم» وكانت الدعوى المبتدأة قد رفعت 
بطلب عدم الاعتداد بالحجز الإدارى التنفيذى الموقع بتاريخ ۱۹۹۰/۱١/۲١‏ واعتباره 
كأن لم يكن فإنه يتعين إجابة المستأنف عليه إلى طلباته والقضاء بإلغاء الحكم الإبتدائى. 


۹ 


جلسة ۲١‏ من مارس سنة Yee»‏ 
وعز العرب عبدالصبور. 


)۷۸( 
الطعن رقم ٠١١‏ لسنة ٠١‏ القضائية 
)۳-١(‏ إصلاح زراعى. هيئات. ملكية. بيع. عقد. بطلان «بطلان التصرفات». حكم 
«عيوب التدليل: القصورء مخالفة القانون والخطاً فى تطبيقه». 

)١(‏ انتقال ملكية الأرض الزراعية فى الأحوال التى يؤدى فيها إلى تجزئة الأرض إلى 
أقل من خمسة أفدنة. لاحظر. المادتان ۲۲ء ٠١‏ مرسوم بق ۷۸ لسنة ٠٠١١‏ . أيلولة هذه الملكية 
من ذوى الشأن إلى فرد واحد. وجوب إتباع الإجراءات المبينة بالمادتين سالفتى الذكر. 

(۲) البطلان المترتب على مخالفة شرط المنع من التصرف المنصوص عليه فى م ١١‏ 
مرسوم بق ۱۷۸ لسنة .1۹١١‏ نسبى. غاية المنع. حماية اللصلحة التى أنشئت هيئة الإصلاح 
الزراعى لرعايتها. أثره. قصر المطالبة بهذه الحماية أو التنازل عنها على الهيئة وحدها. ليس 

(۲) إقامة الحكم المطعون فيه قضاءه بعدم الاعتداد بعقود الشراء التى تمسك بها 
الطاعنون تأسيساً على أن المادة ٠١‏ مرسوم بق ۷۸ لسنة ٠۹١١‏ لاتجيز التصرف قبل الوفاء 
بكامل الثمن رغم اقتصار الحق فى التمسك بذلك على هيئة الإصلاح الزراعى وحدها وأن 
المادة ۲۲ من ذات المرسوم لاتجيز التجزئّة إلى أقل من خمسة أفدنة ودون أن يتحقق من مدى 


١-المشرع‏ فى المادتين ۲۳ء ٠١‏ من المرسوم بقانون رقم ٠١۸‏ لسنة ٠۹٥۲‏ - 
وعلى ما هو مقرر قى قضاء هذه المحكمة - عالج مايترتب من آثار على إنتقال ملكية 
الأرض الزراعية فى الأحوال التى يؤدى فيها هذا الانتقال إلى تجزئة الأرض إلى أقل 


۲٠۰٠۰ من مارس سنة‎ ۲١ جلسة‎ EE. 


من خمسة أفدنةء ولم يحظر انتقال ملكيتها بل أوجب - فحسب - اتباع الإجراءات 
المبينة بالمادتين سالفتى الذكر حتى تؤول بموجبها ملكية هذه الأرض من ذوى الشأن 
إلى فرد واحد. 

من المقرر فى قضاء هذه المحكمةء أن البطلان لمخالفة شرط المنع من 
التصرف المنصوص عليه فى المادة ٠١‏ من المرسوم بقانون رقم ٠۷۸‏ لسنة ٠۹١۲‏ ليس 
بطلانا مطلقاء وإنما هو بطلان نسبى يتفق والغاية من تقرير المنع وهى حماية الصلحة 
التى أنشئت هيئة الإصلاح الزراعى لرعايتهاء ومن ثم يتحتم ضرورة قصر المطالبة 
بهذه الحماية أو التنازل عنها للهيئة وحدها ويمتنع على المنتفع أو ورثته متى باع 
بالمخالفة لذلك النص أن يتمسك بالبطلان. 

٣‏ إذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه بعدم الاعتداد بعقود الشراء التى تمسك 
بها الطاعنون على ماجاء فى أسباب الحكم الإبتدائى التى إعتنقها وجعلها أسبابا 
لقضائه من أن المادة ١١‏ من ذلك المرسوم بقانون رقم 1١۸‏ لسنة ۱۹١۲‏ لا تجيز 
التصرف قبل الوفاء بكامل الثمن - رغم اقتصار الحق فى التمسك بذلك على هيئة 
الإصلاح الزراعى وحدها - وأن المادة ۲١‏ منه لاتجيز التجزئة إلى أقل من خمسة 
أفدنةء فإنه يكون قد خالف القانون وأخطاً فى تطبيقهء وإذ حجبه هذا الخطاً عن التحقق 
من مدى صحة ونفان عقود الشراء التى اعتصم بها الطاعنون فى حق المطعون 
ضدهماء فإنه فضلاً عما تقدم يكون مشوياً بقصور يبطله. 


المحكمة 
بعد الاطلاع على الأرراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر 
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. 


وحيث إن الوقائع ‏ على مايبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل 
فى أن المطعون ضدهما أقاما الدعوى ۲١‏ لسنة ۱۹۸۹ مدنى ببا الابتدائية على 


حلسة ۲١‏ من مارس سنة ٤١ ۲٠٠١‏ 


Etna 


الطاعنين وآخرين بطلب الحكم بتمكينهما من الانتفاع بقطعة الأرض الزراعية المبينةفى 
صحيفة دعواهما مع إلزام المداعى عليهم بتسليمها لهما بما يكون عليها من زراعة. وقالا 
بياناً لذلك إنهما يملكان بطريق الانتفاع من الإصلاح الزراعى والميراث قطعة أرض 
مساحتها ۱ س ۱۸ ط اف وإذ وضع المدعى عليهم أيديهم عليها دون وجه حق» فقد 
اقاما الدعوى. ومحكمة أول درجة - بعد أن ندبت خبيراً أودع تقريره - قضت بالتسليم. 
استانف الطاعنون الحكم بالاستئناف رقم ۸ لسنة ۲۰ ق بنی سویف. وبتاریخ 
۸٧۸‏ ققضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنون فى هذا الحكم 
بطريق النقض. وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برقض الطعن» وعرض الطعن 
على هذه المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رآيها. 
وحيث أن مماينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانونء والخطاً فى 
تطبيقهء والقصور فى التسبيب» وفى بيان ذلك يقولون إنهم اشتروا الأرض موضوخ 
النزاع من مورث المطعون ضدهما وسددوا كل الثمن المستحق للإصلاح الزراعى» وإذ 
لم يعتد الحكم المطعون فيه بعقود شرائهم على سند من أنهم لم يسددوا ثمن الأرض 
بالكامل» وأن المادة ۲۲ من المرسوم بقانون رقم ۱۷۸ لسنة ٠۹١۲‏ تحظر بيع أقل من 
خمسة أفدنة مع أن هذا النص لايتضمن مثل هذا الحظرء فإن الحكم يكون معيبا بما 
وحيث إن هذا النعى سديد - ذلك أن المشرع فى المادتین ۲۲ ٠١‏ من المرسوم بقانون 
رقم ۱۷۸ لسنة ۹١۲‏ - وعلى ما هو مقرر فى قضاء هذه المحكمة - عالج مايترتب من آثار 
على إنتقال ملكية الأرض الزراعية فى الأحوال التى يؤدى فيها هذا الانتقال إلى تجزئة الأرض 
إلى أقل من خمسة أفدنةء ولم يحظر انتقال ملكيتها بل أوجب - فحسب - اتباع الإجراءات 
المبينة بالمادتين سالفتى الذكر حتى تؤول بموجبها ملكية هذه الأرض من ذوى الشأن إلى فرد 
واحد» كذلك قإنه من المقرر فى قضاء هذه المحكمةء أن البطلان لمخالفة شرط المنع من التصرف 
النصوص عليه فى المادة ١١‏ من المرسوم بقانون رقم ۸ لسنة ۱۹۰۲ لیس بطلانا مطلقاء 
وإنما هو بطلان نسبى يتفق والغاية من تقرير المنع وهى حماية الصلحة التى آنشئت هيئة 
الإصلاح الزراعى لرعايتهاء ومن ثم يتحتم ضرورة قصر المطالبة بهذه الحماية أو التنازل عنها 
للهيئة وحدها ويمتنع على المنتفع أو ورثته متى باع بالمخالفة لذلك النص أن يتمسك بالبطلان. 


۲٠۰٠۰ من مارس سنة‎ ۲١ جلسة‎ EY 


لا ا 
وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه بعدم الاعتداد بعقود الشراء التى 
تمسك بها الطاعنون على ماجاء فى أسباب الحكم الإبتدائى التى إعتنقها وجعلها أسباباً 
لقضائه من أن المادة ٠١‏ من ذلك المرسوم بقانون لا تجيز التصرف قبل الوفاء بكامل الثمن - 
رغم اقتصار الحق فى التمسك بذلك على هيئة الإصلاح الزراعى وحدها - وأن المادة ۲٣‏ منه 
لاتجيز التجزئة إلى أقل من خمسة أفدنةء فإنه يكون قد خالف القانون وأخطاً فى تطبيقهء وإذ 
حجبه هذا الخطأ عن التحقق من مدى صحة ونفاذ عقود الشراء التى اغتصم بها الطاعنون 
فى حق المطعون ضدهماء فإنه فضلاً عما تقدم يكون مشوياً بقصور يبطله ويوجب نقضه دون 
حاجة لمناقشة باقى أوجه الطعن. 


AI 
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برئاسة السيد المستشار/ ممدوح على أحمد السعيد نائب رئيس المحكمة وعضوية 


السادة المستشارين/ عبدالمنعم الشهاریى»› على عبدالرحمن بدوی»› د . فتحی اللصرى ومحمل 


برهام عجيز نواب رئيس المحكمة. 


)۷۹( 
الطعنان رقما ٠١١‏ لسنة ٠٠‏ القضائية. ٤١٥‏ لسنة ٦‏ 
القضائية 


)١(‏ أحوال شخصية. حكم «الأحكام غير الجائز الطعن فيهاء. نقض. دعوى «منع 
سماع الدعوى» «الدفاع فى الدعوى». دفوع. 

القضاء استئنافياً بتأييد الحكم الابتدائى برفض الدفع بعدم سماع الدعوى. عدم 
جواز الطعن عليه بالنقض استقلالا. م ۲٠۲‏ مرافعات. جواز استئناف الحكم بسماع الدعوى 
أو عدمه. م ٠٠١‏ لائحة شرعية. عدم انسحابه على النقض. علة ذلك. 
(۲) حكم. نقض «الأحكام الجائز الطعن فيها» «الأحكام غير الجائز الطعن فيهاء. 
دعوی «ضم الدعاوی» 

ضم الدعويين الذى لايفقد أيا منهما استقلالها. أثره. قابلية الحكم المنهى للخصومة 
فى أحدهما للطعن فيه على استقلال. الضم المؤدى إلى فقد استقلال الدعويين. آثره. عدم 
جواز الطعن على استقلال فى الحكم الذى يفصل فى إحداهما دون أن تنتهى به الخصومة 
فى الدعوى كلها. الاستثناء. الآحكام التى آجازت المادة ۲٠١‏ مرافعات الطعن فيها على 
استقلال. 
(۳) استئناف. دفوع. بطلان. محاماة. نظام عام. حكم «حجية الحكم. قوة الأمر 

قضاء محكمة الاستتناف بقبول الاستئناف شكلا. عدم جواز التمسك بعد صدوره 
بالدفع ببطلان صحيفة الاستئناف لعدم التوقيع عليها من محام مقرر أمامها ولو كان ماسا 
بالنظام العام. علة ذلك. اكتساب الحكم حجية الأمر المقضى. عدم جواز إثارة هذا الدفع أمام 
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محكمة النقض لقيامه على عنصر واقعى. 
)٤(‏ حكم «حجية الحكم: حجية الحكم الجنائى». قوة الأمر المقضى. 

حجية الحكم الجنائى أمام المحكمة المدنية. مناطها. فصله فصلا لازما فى وقوع الفعل 
المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية وقى الوصف القانونى لهذا الفعل 
ونسبته إلى فاعله. أثره. المادتان ٠٠٠١‏ إجراءات جنائية و ٠١١‏ إثبات. ثيوت أن المحكمة 
الجنائية لم تفصل فى الأساس المشترك بين الدعويين الجنائية ودعوى التطليق. مؤداه. لا 
حجية للحكم الجنائى فى هذا الخصوص. 
)١(‏ محكمة الموضوع «سلطتها بالنسبة لمسائل الواقع وتقدير الأدلة». 

تحصيل فهم الواقع فى الدعوى وبحث الأدلة والمستندات المقدمة فيها والموازنة بينها. 
من سلطة قاضى الموضوع. عدم التزامه بالرد على كل مايقدمه الخصوم. حسبه أن يبين 
الحقيقة التى اقتنع بها وأن يقيم قضاءه على أسباب سائغة. لا عليه أن يتتبع حجج الخصوم 
وطلباتهم والرد عليها استقلالا. علة ذلك. 


(1) إثبات. محكمة الموضوع «سلطتها بالنسبة لمسائل الإثبات: الببذةء القرائن». 

استخلاصها سائغاً ولا مخالفة فيه للثابت بالأوراق. 

(۷) المسائل الخاصة بغير الحسلمين «تطلىق». دعوى الأحوال الشخصة «سماع الدعوى» 
سماع دعوى التطليق. شرطه. انتماء الزوجان إلى طائفتين تدينان بالطلاق. م ۷/۹۹ 

من لائحة ترتيب امحاكم الشرعية. 

(۸) محكمة الموضوع. إثبات. خبرة. دعوی «ضم الدعاوی». 

أن تجد فى أوراق الدعوى مايكفى لتكوين عقيدتها. 

)٩(‏ دعوی «وقف الدعوى: الوقف التعليقى». محكمة الموضوع. 

حكمها لعدم استعمالها هذه الرخصة لأسباب سائغة. غير جائز. 


جلسة ۲٢‏ من مارس سنة {E0 ۲۰٠۰‏ 


(۱۰( إتبات «الإثبات بالبيذة». محكمة الموضوع. 


محكمة الموضوع. عدم التزامها بالاستجابة إلى طلب الخصم إحضار شهود نفى. 
شرطه. تمكينه من ذلك وتقاعسه. 


١‏ المقرر - وعلى ماجرى به قضاء هذه المحكمة - أن منع سماع الدعوى ليس 
مبنياً على بطلان الحق وإنما هو نهى للقضاء على سماعها قصد به قطع التزوير 
والحيل وهو على هذه الصورة لا أثر له على أصل الحق ولايتصل بموضوعه وإنما 
يقتصر حكمه على مجرد سماع الدعوى أو عدم سماعهاء ومانصت عليه المادة ۲٠١‏ من 
اللائحة الشرعية التى تجين استئناف الحكم بسماع الدعوى أو عدم سماعها لاينسحب 
أثرها إلا على الاستئناف وحده» لأنه لانظير لها فى الأحكام الخاصة بالنقض» ومؤدى 
ذلك كله إعمال القاعدة المقررة فى YY all‏ من قانون المرافعات» التى لاتجيز الطعن 
استقلالا فى الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامى المنهى لها 
وذلك فيما عدا الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى وكذلك الأحكام 
التى تصدر فى شق من الموضوع متى كانت قابلة للتنقيذ الجبرى. 


۲ - من المقرر أنه إذا كان ضم دعوى إلى أخرى للارتباط لايفقد آيا منهما 
استقلالها ولو اتحد الخصوم فيهما ويالتالى لايغير هذا الضم من قابلية الحكم المنهى 
للخصومة فى إحداهما من الطعن فيه على استقلالء إلا أنه فى الأحوال التى يؤدى 
فيها الضم إلى فقد استقلال الدعويين يضحى الطلب المقام به أيا منهما مجرد شق فى 
دعوى واحدة فلا يجوز الطعن على استقلال فى الحكم الذى يفصل فى إحداهما دون 
أن تنتهى به الخصومة فى الدعوى كلها مالم يكن من بين الأحكام التى أجازت المادة 
۲۷ -_ استثناءً - الطعن فيها على استقلال. 

٣‏ - المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن التحدى ببطلان صحيفة الاستئناف 
لعدم توقيعها من محام مقبول أمام محكمة الاستئناف» محله آلا يكون قد صدر من 
الملحكمة حكم بقبول الاستئناف شكلاًء لأن قوة الأمر المقضى التى اكتسبها حكمها هذا 
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تحول دون جواز التمسك أمامها بدفع جديد خاص بشكل الاستئناف ولو كان ماساً 
بقواعد النظام العام» كذلك لاتقبل إثارة هذا الدفع لدى محكمة النقض كسبب لنقض 
الحكم بقبول الاستئناف شكلأًء لأنه يقوم على عنصر واقعى وهو تحقيق ما إذا كان 
الحامى الموقع على عريضة الاستئناف مقبولا أم غير مقبول أمام محكمة الاستئناف 
فكان واجباً أن يثار الدفع لدى محكمة الاستئناف لتحقيق هذا العنصر الواقعى قبل أن 
تصدر حكمها بقبول الاستئناف شكلاً. 


٤‏ - النص فى المادة ٤٥١‏ من قانون الإجراءات الجنائية والمادة ٠١١‏ من قانون 
الإثبات - مفاده - وعلى ماجرى به قضاء هذه المحكمة - أن الحكم الجنائى تكون له 
حجية فى الدعوى المدنية أمام المحكمة المدنية طالما كان قد فصل فصلا لازماً فى وقوع 
الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنيةء وفى الوصف القانونى 
لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله فإذا فصلت المحكمة الجنائية فى هذه الأمور يمتنم على 
المحكمة المدنية أن تعيد بحثها ويتعين عليها أن تعتد بها وتلتزمها فى بحث الحقوق 
المدنية المتعلقة بها لكى لايكون حكمها مخالفاً للحكم الجنائى السابق له وكان الثابت 
من الحكم الصادر فى قضية الجنحة رقم .... لسنة ۱۹۹١‏ مصر الجديدة أن المطعون 
ضدها أقامتها ضد الطاعن بطريق الادعاء المباشرء لاتهامه لها بارتكاب جريمة الزنا 
وطلبت عقابه بعقوية البلاغ الكاذب» وقد حكمت محكمة الجنع ببراعءته مما سند إليهء 
فإن مؤدى ذلك أن المحكمة الجنائية لم تفصل فى الأساس المشترك بين الدعويين 
الجنائية ودعوى التطليق المطروحةء لأن قوام الأولى ثبوت كذب الوقائع المبلغ عنها وأن 
يكون الجانى عالما بكذبها ومنتوياً السوء والإضرار بالمجنى عليه وقوام الثانية طبقا 
للمادتين ٠١ >٩‏ من شريعة الروم الأرثوذكس - التى ينتمى إليها طرفى الدعوى - هو 
التصدع الجسيم فى الحياة الزوجية الذى يستحيل معه استمرارها على طالب الطلاقء 
والهجر من جانب أحد الزوجين عن قصد سيىء مدة ثلاث سنوات» مما لا حجية معه 
للحكم الجنائى فى هذا الخصوص. 

° - المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن لقاضى الموضوع السلطة التامة فى 
تحصيل فهم الواقم فى الدعوى ويحث الأدلة والمستندات المقدمة فيها وموازنة بعضها 
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بالبعض الآخر وترجيح ماتطمئن نفسه إلى ترجيحه» وهو غير ملزم بالرد على كل 
مايقدمه الخصوم من مستندات وحسبه أن يبين الحقيقة التى أقتنع بها وأن يقي 

قضاءه على أسباب سائغة لها أصلها الثابت فى الأوراق وتكفى لحملهء ولا عليه أن 
يتتبع الخصوم فى مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم ويرد استقلالا على كل قول أو 
حجة أو دليل أو طلب أثاروه مادام فى قيام الحقيقة التى اقتنع بها وأورد دليلها الرد 
الضمنى المسقط لتلك الأقوال والحجج والطلبات. 


1 - المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن سلطة تقدير أقوال الشهود والقرائن 
متروك لمحكمة الموضوع تستخلص ماتقتنع به منها متى كان استخلاصها سائغا ولا 
مخالفة فيه للثابت فى الأوراق. 


۷- النص فى الفقرة السابعة من المادة ۹٩‏ من اللائحة الشرعية يدل - وعلى 
ماجرى به قضاء هذه المحكمة - على أن الشارع قصد التفرقة بين الطوائف التى تدين 
بالطلاق فأجاز سماع الدعوى به بالنسبة لها دون تلك التى لاتدين بالطلاق وهم 
الكاثوليك فمنع سماع دعوى الطلاق بينهم دفعا للحرج والمشقة. وكان الثابت أن الحكم 
المطعون فيه الصادر بتاريخ ۱۹۹١/۱/١۲‏ أستند فى قضائه برفض الدفع المبدى من 
الطاعن أمام محكمة أول درجة بعدم سماع الدعوى طبقا للفقرة السابعة من المادة ۹٩‏ 
من اللائحة الشرعية, على شهادة صادرة من الرئاسة الدينية لبطريركية الروم 
الأرٹوذكس فى ٠۹۹٤/۷/١١‏ ثابت بها أن المطعون ضدها انضمت إلى طائفة الروم 
الأرثوذكس عند زواجها بالطاعن وأصبح الزوجين طائفة واحدة «روم آرثوذكس» وأن 
وثيقة زواج الطرفين تدل على أنهما من الطائفة المذكورةء ولم يقم فى الأوراق مايناهض 
ذلك. وهى أسباب سائغة ولها أصلها الثابت بالأوراق وكافية لحمل قضائه. ٠‏ 

۸- المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أنه لا على محكمة الموضوع أن هى 
التفتت عن طلب تعيين خبير فى الدعوى طالما وجدت فى أوراق الدعوى مايكفى لتكوين 
عقيدتهاء ولا تثريب عليها إذا هى لم تأمر بضم أوراق أخرى استجابة لطلب أحد 
الخصوم» ومن ثم قإن النعى يكون على غير آساس. 
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هذه المحكمة - أن المشرع جعل الأمر فى وقف الدعوى وفقاً لهذا النص جوازياً 
هذه الرخصة استناداً إلى أسباب سائغة. 


٠٠١‏ - المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن محكمة الموضوع غير ملزمة بأن 


إحضارهم. 


المحكمة 


وحيث إن الوقائع - على مايبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل 
شمال القاهرة على الطاعن للحكم بتطليقها منه. وقالت بياناً لدعواها إنها زوج له ودخل 


مستقلاً وهجرها مدة تزید عن ثلاث سنوات بغير مبرر» ققد أقامت الدعوى. دفع 
الطاعن بعدم سماع الدعوى طبقاً للمادة ۷⁄۹١‏ من اللائحة الشرعية. حكمت المحكمة 
الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم ٠١٠١‏ لسنة ١١١ق‏ فيما قضى به برفض الدفع 
القاهرة وطلبت إلغاء الحكم المستأنف والحكم مجدداً بتطليقها طلقة بائنة. ويعد أن 
قررت المحكمة ضم الاستئنافین لیصدر فیهما حکم واحد قضت بتاریخ ۱۹۹١/۱/۱۲‏ 
بقبول الاستئنافين شكلاً وفى الاستئناف الأول بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به 
برفض الدفع المبدى بعدم سماع الدعوى» وفى الاستئناف الثانى بإحالته إلى التحقيقء 
وبعد أن سمغت شهود المطعون ضدها دفع الطاعن ببطلان صحيفة الاستئناف لتوقيعها 
برفض الدفع المبدى من الطاعن ببطلان صحيفة الاستئناف. ثانيا: بإلغاء الحكم 
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الملستانف ويتطليق المطعون ضدها من الطاعن. طعن الطاعن فى الحكم الأول الصادر 
بتاریخ ۱۹۹١/۱/١۲‏ بطريق النقض وقيد طعنه برقم ۲ لسنة ١1ق‏ «أحوال شخصيةء 
كما طعن فی الحکم الثانی الصادر بتاريیخ 1 فی موضوع الدعوی وقید طعنه 
برقم ٤١١‏ لسنة 11ق «أحوال شخصية» وقدمت النيابة مذكرة فى كل من الطعنين 
دفعت فيها بعدم جواز الطعن الأول وطلبت رقض الطعن الثانى» وإذ عرض الطعنان 
على المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظرهما وقيها التزمت النيابة رأيها. 
وقررت المحكمة ضم الطعنين ليصدر قيهما حكم وأحد. 

وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة فى الطعن رقم ٠١١‏ لسنة ١1ق‏ آن الحكم 
المطعون فيه الصادر بتاریخ ٠۹۹٥/۱/۱۲‏ فى الاستئناف رقم ٠١١١‏ لسنة ١١١ق‏ بتأييد 
الحكم المستأنف فيما قضى به برقض الدقع بعدم سماع الدعوى لم ينه الخصومة 
المرددة بين أطرافها ولايندرج ضمن الأحكام التى استثناها المشرع وأجاز الطعن فيها 
استقلالاًء ومن ثم لايجوز الطعن فيه عملاً بالمادة ۲٠١‏ من قانون المرافعات. 


وحيث إن هذا الدع فى محلهء ذلك أن منع سماع الدعوى ليس مبنياً على بطلان 
الحق وإنما هو - وعلى ماجرى به قضاء هذه المحكمة - تَهْىْ للقضاء على سماعها 
قصد به قطع التزوير والحيل وهو على هذه الصورة لا أثر له على أصل الحق ولايتصل 
بموضوعه وإنما يقتصر حکمه على مجرد سماع الدعوی أو عدم سماعهاء ومانصت 
عليه المادة ٠٠٠١‏ من اللائحة الشرعية التى تجيز استئناف الحكم بسماع الدعوى أو 
عدم سماعها لاينسحب أثرها إلا على الاستئناف وحدهء لأنه لانظير لها فى الأحكام 
الخاصة بالنقضء» ومؤدى ذلك كله إعمال القاعدة المقررة فى المادة ۲١۲‏ من قانون 
المرافعات» التى لاتجين الطعن استقلالا فى الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل 
الحكم الختامى المنهى لها وذلك فيما عدا الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف 
الدعوى وكذلك الأحكام التى تصدر فى شق من الموضوع متى كانت قابلة للتنقيذ 
الجبرى» وكان من المقرر أنه إذا كان ضم دعوى إلى أخرى للارتباط لايفقد أيا منهما 
استقلالها ولو اتحد الخصوم فيهما ويالتالى لايغير هذا الضم من قابلية الحكم المنهى 
للخصومة فى إحداهما من الطعن فيه على استقلالء إلا أنه فى الأحوال التى يؤدى 
فيها الضم إلى فقد استقلال الدعوين يضحى الطلب المقام به أياً منهما مجرد شق فى 
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دعوى واحدة فلا يجوز الطعن على استقلال فى الحكم الذى يفصل فى إحداهما دون 
أن تنتهى به الخصومة فى الدعوى كلها مالم يكن من بين الأحكام التى أجازت المادة 
-_ استتناءً - الطعن فيها على استقلال. لما كان ذلك وكان ضم استئناف الطاعن 
إلى استئناف المطعون ضدها قد أفقد كلا منهما استقلاله فلا يجوز الطعن على 
استقلال فى الحكم الذى يفصل فى أحدهما دون أن تنتهى به الخصومة فى الدعوى 
كلهاء وكان الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ ۱۹۹٥/۱/١١‏ قد قضى بقبول 
الاستئنافين شكلاً وفى الاستئناف رقم ٠١٠١‏ لسنة ١١١ق‏ برقفضه وتأييد الحكم 
المستأنف فيما قضى به برفض الدفع بعدم سماع الدعوى وفى الاستئناف المنضم رقم 
٠‏ لسنة ١١١ق‏ بإحالته إلى التحقيقء فإن هذا الحكم لم يصدر فى موضوع الدعوى 
ولم تنته به الخصومة كلها أو بعضها وليس من الحالات المستثناة بالمادة ٠٠١‏ سالفة 
الذكرء ومن ثم يتعين الحكم فى الطعن رقم ٠١١‏ لسنة ١1ق‏ «أحوال شخصية» بعدم 


جوازه. 
وحیٹث إن الطعن رقم ٥‏ لسذة اق استوفی آوضاعه ال لشكلية. 


وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعى الطاعن بالأول منها على الحكم 
المطعون فيه البطلانء وفى بيان ذلك يقول إنه دفع ببطلان صحيفة الاستئناف رقم 
٠‏ لسنة ١١١‏ ق لخلوها من توقيع محام مقرر أمام محكمة الاستئناف غير أن الحكم 
اللطعون فيه رفض هذا الدفع استناداً إلى أن الطاعن قد تمسك به بعد قضاء المحكمة 
بقبول الاستئناف شكلاً مما يعيبه ويستوجب نقضه. 


وحيث إن هذا النعى مردود» بما هو مقرر - قى قضاء محكمة النقض - بأن 
الاستئناف» محله ألا يكون قد صدر من المحكمة حكم بقبول الاستئناف شكلاًء لأن قوة 
الأمر المقضى التى اكتسبها حكمها هذا تحول دون جواز التمسك أمامها بدفع جديد 
خاص بشكل الاستئناف ولو كان ماساً بقواعد النظام العام كذلك لاتقبل إثارة هذا 
الدفع لدى محكمة النقض كسبب لنقض الحكم بقبول الاستئناف شكلاًء لأنه يقوم على 
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غير مقبول أمام محكمة الاستئناف فكان واجباً أن يثار الدفع لدى محكمة الاستئناف 
لتحقيق هذا العنصر الواقعى قبل أن تصدر حكمها بقبول الاستئناف شكلاً. لما كان 
ذلك وكان الثابت أن الدفع ببطلان صحيفة الاستئناف رقم ٠١۷١‏ لسنة ١١١ق‏ لخلوها 
من توقيع محام مقبول أمام محكمة الاستئناف أثاره الطاعن أمامها بجلسة 
1 بعد حکمها بقبول الاستئناف شکلاً بتاریخ ۱/۱۲/١۱۹۹ء‏ فإن النعى 
بهذا السبب يكون غير مقبول. 


وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثانى على الحكم المطعون فيه الخطاً فى تطبيق 
القانون والقصور فى التسبيب من وجهينء قال بياناً لأولهما إن المحكمة فى قضية 
الجنحة رقم .......... لسنة ۱۹۹١‏ مصر الجديدة قضت ببراءته من تهمة البلاغ الكاذب 
على أساس أن اتهامه للمطعون ضدها بالزنا الحكمى وسوء السلوك اتهام صحيح» 
وأن البلاغين موضوع المحضرين رقم ....... لسذة ۱۹۹۳ ....... لسنة ۱۹۹٤‏ إدارى 
....... صادقان» وكانت أسباب هذا الحكم صريحة فى نفى هجر الطاعن للمطعون 
ضدها متعمداً لمدة ثلاث سنوات وأن تصدع الحياة الزوجية كان لسبب يرجع إليه» ولها 
حجيتها أمام المحكمة المدنية فى الدعوى المطروحة لارتباطها با منطوق ارتباطاً وثيقاًء وإذ 
أهدر الحكم المطعون فيه هذه الحجية وأحال الدعوى إلى التحقيق وعول فى قضائه 
بالتطليق على أقوال شهود المطعون ضدها فى ذلك التحقيق رغم تمسك الطاعن 
ببطلانه» فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه. وقال بيانا للوجه الثانى» أن الحكم 
المطعون فيه أقام قضاءه بالتطليق على ما استخلصه من أقوال شهود المطعون ضدها 
ومستندات الطرفين مع أن شهادتهم فى شأن استطالة الفرقة بين الزوجين لمدة ثلاث 
سنوات» وتسبب الطاعن فى تصدع الحياة الزوجية بينهماء وإذا أغفل الحكم دفاعه 
ودلالة مستنداته فی هذا الصدد» فإنه یكون معيباً بما يستوجب نقضه. 


وحیث أن هذا النعى مردود فی وجهه الأولء بانه ا کان مقاد النص فى المادة 
٠١‏ من قانون الإجراءات الجنائية والمادة ٠١١‏ من قانون الإثبات - وعلى ماجرى به 
قضاء هذه المحكمة - أن الحكم الجنائى تكون له حجية فى الدعوى المدنية أمام المحكمة 
المدنية طالما كان قد فصل فصلا لازماً فى وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين 
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الدعويين الجنائية والمدنيةء وفى الوصف القانونى لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله فإذا 
فصلت المحكمة الجنائية فى هذه الأمور يمتنع على المحكمة المدنية أن تعيد بحثها 
ويتعين عليها أن تعتد بها وتلتزمها فى بحث الحقوق المدنية المتعلقة بها لكى لايكون 
حكمها مخالفاً للحكم الجنائى السابق له» وكان الثابت من الحكم الصادر فى قضية 
الجنحة رقم ....... لسنة 1۹۹٤‏ مصر الجديدة أن المطعون ضدها أقامتها ضد الطاعن 
بطريق الادعاء المباشر,ء لاتهامه لها بارتكاب جريمة الزنا وطلبت عقابه بعقوية البلاغ 
الكاذب» وقد حكمت محكمة الجنح ببراءته مما أسند إليهء فإن مرؤّدى ذلك أن المحكمة 
الجنائية لم تفصل فى الأساس المشترك بين الدعويين الجنائية ودعوى التطليق 
المطروحةء لأن قوام الأولى ثبوت كذب الوقائع المبلغ عنها وأن يكون الجانى عالما بكذبها 
ومنتوياً السوء والإضرار بالمجنى عليهء وقوام الثانية طبقا للمادتين ۹» ٠١‏ من شريعة 
الروم الأرثوذكس - التى ينتمى إليها طرفى الدعوى - هو التصدع الجسيم فى الحياة 
الزوجية الذى يستحيل معه استمرارها على طالب الطلاقء والهجر من جانب أحد 
الزوجين عن قصد سبىء مدة ثلاث سنوات, مما لا حجية معه للحكم الجنائى فى هذا الخصوص. 
لما كان ذلكء فإن المحكمة الاستئنافيةء إذ أحالت الدعوى إلى التحقيق وعولت فى 
قضائها على أقوال شهود المطعون ضدها فى ذلك التحقيق بما لها من سلطة تقدير 
الأدلة المقدمة فى الدعوى لاتكون قد خالفت حجية الحكم الجنائى السابق» ويضحى 
النعى بهذا الوجه على غير أساس - والنعى فى وجهه الثانى مردود» بأن من المقرر - 
فى قضاء هذه المحكمة - أن لقاضى الموضوع السلطة التامة فى تحصيل فهم الواقع 
فى الدعوى وبحث الأدلة والمستندات المقدمة فيها وموازنة بعضها بالبعض الآخر 
وترجيح ماتطمئن نفسه إلى ترجيحه»ء وهو غير ملزم بالرد على كل مايقدمه الخصوم من 
مستندات وحسبه أن يبين الحقيقة التى أقتنع بها وأن يقيم قضاءه على أسباب سائغة 
لها أصلها الثابت فى الأوراق وتكفى لحملهء ولا عليه أن يتتبع الخصوم فى مختلف 
أقوالهم وحججهم وطلباتهم ويرد استقلالا على كل قول أو حجة أو دلیل أو طلب أثاروه 
مادام فى قيام الحقيقة التى اقتنع بها وأورد دليلها الرد الضمنى المسقط لتلك الأقوال 
والحجج والطلباتء كما أنه من المقرر أيضا أن سلطة تقدير أقوال الشهود والقرائن 
متروك لمحكمة الموضوع تستخلص ماتقتنع به منها متى كان استخلاصها ساتغا ولا 
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مخالفة فيه للثابت فى الأوراق. 


لما كان ذلك» وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بالتطليق على قوله «إن 
الملحكمة تأخذ بأقوال شهود المستأنفة وتستخلص منها ومن المستندات المقدمة من 
الطرفين أن المستأنف ضده قد أضر بالمستاأنفة وأساء إليها وهجرها متعمداً مدة ثلاث 
سنوات ولم يعن بأمرها ...... بتوفير مسكن الزوجية وأساء إليها واتهمها بالزنا فى 
دعوى قضائية لم يفصل فيها بعد وفى محضر شرطة انتهت النيابة إلى حفظه وهو 
مايكفى لإصابتها بالضرر البالغ وقد كثرت المحاضر والقضايا بينهما وأصبحا فى 
وضع يستحيل معه دوام الحياة الزوجية بينهما مما يتعين معه بالبناء على ماتقدم 
تطليق المستانفة من المستأنف ضده عملا بنص المادتين ٠١ >٩‏ من شريعة الروم 
الارثوذكس وكان هذا الذى أورده الحكم استخلاصا موضوعياً سائغاً له أصله الثابت 
فى الأوراق ويكفى لحمل قضائهء ومن ثم يكون النعى بهذا الوجه على غير أساس. 

وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب القالث والوجه الأول من السبب الرابع على 
الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت بالأوراق والإخلال بحق الدفاع» إذ عول فى قضائه 
برفض الدفع بعدم سماع الدعوى على شهادة صادرة من الرئاسة الدينية لطائفة الروم 
الأرثوذكس» ووثيقة زواح الطاعن بالمطعون ضدهاء رغم أن هذين المستندين لاينهضان 
دليلاً على أن الطرفين متحداً الطائفة والملة فى تاريخ الحكم المستأنف» والتفت عن طلب 
ندب خبير لتحقيق الدفع سالف البيان» وإلزام راعى الكنيسة بتقديم المستندات الدالة 
على أن المطعون ضدها من طائفة الكلدان الكاثوليك وقت رفع الدعوى. 


وحيث إن هذا النعى مردود» ذلك أنه لما كان النص فى الفقرة السابعة من المادة 
٩‏ من اللائحة الشرعية على أنه «لاتسمع دعوى الطلاق من أحد الزوجين غير المسلمين 
على الآخر إلا إذا كانا يدينان بوقوع الطلاق» يدل - وعلى ماجرى به قضاء هذه 
المحكمة - على أن الشارع قصد التفرقة بين الطوائف التى تدين بالطلاق فأجاز سماع 
الدعوى به بالنسبة لها دون تلك التى لاتدين بالطلاق وهم الكاثوليك فمنع سماع دعوى 
الطلاق بينهم دفعا للحرج والمشقة. وكان الثابت أن الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 
۲ أستند فى قضائه برفض الدقع المبدى من الطاعن أمام محكمة أول درجة 
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بعدم سماع الدعوى طبقا للفقرة السابعة من المادة ۹٩‏ من اللائحة الشرعيةء على 
شهادة صادرة من الرئاسة الدينية لبطريركية الروم الأرثوذکس فی ۱۹۹٤/۷/۱۲‏ ثابت 
بها أن المطعون ضدها انضمت إلى طائفة الروم الأرٹوذكس عند زواجها بالطاعن 
وآصبح الزوجين طائفة واحدة «روم أرثوذكس» وأن وثيقة زواج الطرفين تدل على أنهما 
من الطائفة المذكورةء ولم يقم فى الأوراق مايناهض ذلك» وهى أسباب سائغة ولها 
آصلها الثابت بالأوراق وكافية لحمل قضائه» فلا عليه إن هو التفت عن طلب ندب خبير 
فى الدعوى أو إلزام راعى الكنيسة بتقديم المستندات الدالة على أن المطعون ضدها من 
طائفة الكلدان الكاثوليك لما هو مقرر - فى قضاء محكمة النقض - أنه لا على محكمة 
املوضوع أن هى التفتت عن طلب تعيين خبير فى الدعوى طالما وجدت فى أوراق 
الدعوى مايكفى لتكوين عقيدتهاء ولا تثريب عليها إذا هى لم تأمر بضم أوراق أخرى 
استجابة لطلِب أحد الخصوم» ومن ثم فإن النعى يكون على غير أساس. 

وحيث إن الطاعن ينعى بالوجهين الثانى والثالث من السبب الرابع على الحكم 
الطعون فيه الإخلال بحق الدفاع» وفى بيان الوجه الثانى يقول أنه طلب من محكمة 
الاستئناف وقف الاستئناف رقم ٠٠۷١‏ لسنة ١١١ق‏ تعليقاً لحين الفصل فى الدعوى 
رقم ٠٤۸١‏ لسنة ۱۹۹١‏ ملى كلى شمال القاهرة كمسالة أولية يتوقف عليها الحكم فى 
موضوعه» غير أن الحكم المطعون فيه رفض هذا الطلب لانتفاء الارتباطء مما يعيبه 
ويستوجب نقضه. وقال بياناً للوجه الثالث أنه طلب من محكمة الاستئناف التأجيل 
لإحضار شاهديه إلا أآنها رفضت طلبه وأعرضت عن سماع أحدهما بجلسة 
7۲ › رغم أن شاهد واحد يكفى للنفى طبقا لشريعتهم» وأن ميعاد التحقيق كان 
مازال ممتداًء مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه. 


وحيث إن هذا النعى مردود فى وجهه الثانى» ذلك أن النص فى المادة ٠١۹‏ من 
قانون المرافعات على أنه «فى غير الأحوال التى نص فيها القانون على وقف الدعوى 
وجويا أو جوازاً يكون للمحكمة أن تأمر بوقفها كلما رأت تعليق حكمها فى موضوعها 
على الفصل فى مسالة أخرى يتوقف عليها الحكم ....» مفاده - وعلى ماجرى به قضاء 
هذه المحكمة - أن المشرع جعل الأمر فى وقف الدعوى وفقاً لهذا النص جوازياً 
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للمحكمة ومتروكا لطلق تقديرها ومن ثم فلا يجوز الطعن فى حكمها لعدم استعمال 
هذه الرخصة استناداً إلى أسباب سائغة. لما كان ذلكء وكان الثابت من الواقع المطروح 
فى الدعوى أن المطعون ضدها أقامتها على الطاعن للحكم بتطليقها منه لإساءته إليها 
وهجرها لمدة ثلاث سنوات» وكان الحكم المطعون فيه قد رفض طلب الطاعن وقف 
الدعوى لحين الفصل فى الدعوى رقم ٠٤۸١‏ لسنة ۱۹۹٤‏ ملى كلى شمال القاهرة على 
قوله أن «موضوع تلك الدعوى لايتعلق بمسالة أولية تخرج عن ولاية هذه المحكمة 
ويوجب عليها وقف هذا الطعن لحين الفصل فيها» بما يكون معه النعى بهذا الوجه على 
غير أساس. والنعى مردود فى وجهه الثالث بما هو مقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن 
محكمة الموضوع غير ملزمة بأن تستجيب إلى طلب الخصم لإحضار شهود نفى طالا 
أنها مكنته من ذلك وتقاعس عن إحضارهم. لا كان ذلك» وكان الثابت من محاضر 
الجلسات أن المحكمة أصدرت حكمها بإحالة الاستئناف رقم ٠٠۷١‏ لسنة ١١١ق‏ إلى 
التحقيق بجلسة ٠۹۹١/۱/۱۲‏ وحددت لبدئه جلسة ۱۹۹١/٤/۳‏ ويها حضر طرفا 
التداعى وتأجل التحقيق لجلسة ۱۹۹٠/٥/۷‏ كطلب الحاضر عن الطاعن لإحضار 
شهوده»ء ويها مثل الطرفان وأحضرت المطعون ضدها شهودها واستمعت المحكمة إلى 
أقوالهم واستأجل الطاعن إحضار شهوده» مما يدل على أن المحكمة قد إفسحت له 
الجال فى هذا الصدد ولا عليها إذ رفضت طب التأجيل إعمالا لسلطتها التقديرية فى 
هذا الشأن دون أن يعد ذلك إخلالا بحقه فى الدفاع» فضلا عن خلو محاضر الجلسات 
من أن الطاعن طلب سماع شهادة أحد شاهديه» ومن ثم يضحى النعى بهذا الوجه على 
غير أساس. 


وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن. 


٤٥ 


جلسة ۲١‏ من مارس سدة 7 
الملستشارين/ أحمد الزواوی»› د. سعید فهيم» سعید فودة نواب رئيس المخكمة ومصطفى 


مرروق. 


)۸۰( 
الطعن رقم ۸ لسنة ٦٩۹‏ القضائية 

)۱ -"( تامبن «قاعدة النسبدة». عقد. حکم «عیوب التدليل: القصور فی التسبيب: 
مانعد كذلك». 

)١(‏ الاتفاق على قاعدة النسبية فى عقد التأمين. مقتضاه. تحديد أداء المؤمن عند تحقق 
الخطر المؤمن منه بعوض يعادل النسبة بين المبلغ المؤمن به والقيمة الكلية الشئ المؤمن عليه. 

(۲) الاتفاق على قاعدة النسبية فى عقد التآمين. جوازه قانونا. وجوب إغماله متى نص 
عليه صراحة فى العقد. 


(۳) تمسك شركة التأمين الطاعنة أمام الخبير بوجوب تطبيق قاعدة النسبية المنصوص 
علیها فی وثيقة التأمين عند احتساب التعويض المستحق للمطعون ضده عن الأضرار التى 
لحقت بالوحدة البحرية المؤمن عليها وخصم نسبة السماح المقررة وتمسكها بذلك بمحضر 
الاتفاق المحرر بين الطرفين بعد الحادث استنادا إلى أن مبلغ التأمين المتفق عليه فى وثيقة 
التآمين على تلك الوحدة البحرية يقل عن قيمتها الحقيقية. دفاع جوهرى. إغفال الحكم 
المطعون فيه الرد عليه وقضاؤه بإلزام الطاعنة بالتعويض معولا على تقرير الخبير الذى انتهى 
إلى احتساب مبلغ التعويض دون إعمال قاعدة النسبية أو خصم نسبة السماح. قصور 
واخلال بحق الدفاع. 


١‏ - الاتفاق على قاعدة النسبية فى عقد التأمين على الأشياء مقتضاه أن يتحدد 
أداء المؤمن عند تحقق الخطر المؤرّمن منه بعوض يعادل النسبة بين المبلغ المؤمن به 
والقيمة الكلية للشىء المؤمن عليه. 
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کا ل 
- المقرر فى قضاء محكمة النقض أن هذا الاتفاق - على قاعدة النسبية فى عقد 
التأمين - يعد جائزاً قانونا ومتعينا إعماله متى نص عليه صراحة فى عقد التأمين. 

-٣‏ إذ كان الثابت أن الطاعنة (شركة التأمين) قد تمسكت بمحاضر أعمال 
الخبير المنتدب فى الدعوى بوجوب تطبيق قاعدة النسبية المنصوص عليها فى وثيقة 
التأمين موضوع النذزاع عند احتساب التعويض المستحق للمطعون ضده عن الأضرار 
التى لحقت بالوحدة البحرية المرّمن عليها فضلا عن خصم نسبة السماح المقررة بواقع 
٥‏ كما تمسكت بمحضر الاتفاق المحرر بين الطرفين بذلك بعد الحادث استنادا إلى 
أن مبلغ التأمين المتفق عليه فى وثيقة التأمين على تلك الوحدة البحرية يقل عن قيمتها 
الحقيقيةء وإذ انتهى الخبير فى تقريره إلى احتساب مبلغ التعويض المستحق للمطعون 
ضده دون إعمال قاعدة النسبية أو خصم نسبة السماح وكان الحكم المطعون فيه قد 
أقام قضاءه بالزام الطاعنة بهذا التعويض معولا فى ذلك على هذا التقرير ودون أن 
يعنى بالرد على ذلك الدفاع رغم جوهريته فإنه يكون معيبا بالقصور فى التسبيب 
والإخلال بحق الدفاع. 


المحكمة 
والمرافعة ويعد المداولة. 

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. 
وحيث إن الوقائع ‏ على مايبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل 
الشركة الطاعنة بطلب الحکم بإلزامها بان تؤدی إلیه مبلغ ۲۸ , ۲۷۹۲۲ جنيها والفوائد 
القانونيةء وقال شرحا لذلك إنه بموجب وثيقة التأمين الرقيمة ٩1/۳/۱۱۹۷۹‏ قام 
بالتأمين على اللنش البحرى - ............. «أ» - المملوك له لدى الطاعنة ضد الحوادث 
لمدة سنة تېد من ۱۹۹٩/۲۳/۷‏ مقابل مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰ جنیه» وبتاریخ ۱۹۹۹/۳/۱۹ وقع 
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حادث للنش سالف الذكر ويعد المعاينة وافق مندويها على قيمة إصلاحه بعد خصم 
نسبة ١‏ من إجماليها وتحرر بذلك محضر اتفاق مؤّرخ ۹۹1⁄۷/۹٠ء‏ إلا أن الطاعنة 
امتنعت عن تنفیذه فأنذرها فی ۱۹۹1/۹/۲۹ باعتبار الاتفاق مفسوخا واذ كانت جملة 
تكاليف الإصلاح تقدر بالمبلغ المطالب به فقد آقام الدعوی» وبتاریخ ٠۹۹٩/۱۲/۲۱‏ 
حكمت المحكمة برفضها. استأنف المطعون ضده هذا الحكم لدى محكمة استئناف 
الإسماعيلية - مأمورية السويس - بالاستئناف رقم ٠١١‏ سنه ١ق»‏ ويعد أن ندبت 
الحكمة خبيرا وأودع تقريره» قضت بتاريخ ۱۹۹۹/١/۲۷‏ بإلغاء الحكم المستأنف 
وبالطلبات. طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض» وقدمت النيابة مذكرة أبدت 
فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه»ء وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة 
مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها. 

وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه 
بالقصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع وفى بيان ذلك تقول إنها تمسكت فى 
دفاعها الثابت بمحاضر أعمال الخبير المنتدب فى الدعوى بوجوب تطبيق قاعدة النسبية 
المنصوص عليها فى وثيقة التأمين عند احتساب التعويض المستحق للمطعون ضده 
فضلا عن خصم نسبة السماح المقررة بواقع ٩ء‏ كما تمسكت بمحضر الاتفاق المحرر 
بين الطرفين بذلك بعد الحادثء وإذ انتهى الخبير فى تقريره إلى احتساب هذا التعويض 
دون إعمال قاعدة النسبية أو خصم نسبة السماح» وكان الحكم قد أقام قضاءه الطعين 
معولا فى ذلك على هذا التقرير دون أن يعنى بالرد على هذا الدفاع رغم جوهريته فإنه 

وحيث إن هذا النعى فى محلهء ذلك أنه لما كان الاتفاق على قاعدة النسبية فى 
عقد التأمين على الأشياء مقتضاه أن يتحدد أداء المؤمن عند تحقق الخطر المؤمن منه 
بعوض يعادل النسبة بين المبلغ المؤمن به والقيمة الكلية للشىء المرّمن عليه» وكان من 
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن هذا الاتفاق يعد جائزا قانونا ومتعينا إعماله متى نص 
عليه صراحة فى عقد التأمين. لما كان ذلك» وكان التابت أن الطاعنة قد تمسكت 
بمحاضر أعمال الخبير المنتدب فى الدعوى بوجوب تطبيق قاعدة النسبية المنصوص 
عليها فى وثيقة التأمين موضوع النزاع عند احتساب التعويض المستحق للمطعون ضده 
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عن الأضرار التى لحقت بالوحدة البحرية المؤمن عليها فضلا عن خصم نسبة السماح 
المقررة بواقع ١ء‏ كما تمسكت بمحضر الاتفاق المحرر بين الطرفين بذلك بعد الحادث 
استناداً إلى أن مبلغ التأمين المتفق عليه فى وثيقة التأمين على تلك الوحدة البحرية يقل 
عن قيمتها الحقيقيةء وإذ انتهى الخبير فى تقريره إلى احتساب مبلغ التعويض 
املستحق للمطعون ضده دون إعمال قاعدة النسبية أو خصم نسبة السماح وكان الحكم 
الطعون فيه قد أقام قضاءه بإلزام الطاعنة بهذا التعويض معولا فى ذلك على هذا 
التقرير ودون أن يعنى بالرد على ذلك الدفاع رغم جوهريته فإنه يكون معيبا بالقصور 
فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع مما يوجب نقضه والإحالة. 


۰ 


حلسة ۲۲ من مارس سنة Yai»‏ 
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسن العفيفى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة 


)۸1( 
الطعن رقم ٠۲١‏ لسنة ٠٠‏ القضائية 

)١(‏ تعويض «تقادم دعوى التعويض عن الخطاً التقصبر ». مسئولية «تقادم 
دعوى المسئولية عن الخطاً التقصدرى». تقادم «التقادم المحسقط : بدء التقادم». 

التقادم الثلاتى لدعوى التعويض عن العمل غير المشروع. بدء سریانه من تاریخ العلم ۰ 
)۲( محكمة الموضوع «سلطتها دالنسية للتقادم». نقض «سلطة محكمة النقض». 
قاضىی الموضوع به. محكمة النقض بسط رقابتها علیه. شرطه. 
)"( تقادم. تعويیض. مسئولية. حکم «عیوب التدلىل: الخطا فی تطسق القانون: ما 
يعد كذلك». 

انتهاء الحكم المطعون فيه إلى ثبوت علم الطاعنتين بحدوث الضرر وبالشخص المسئول 
عنه من تاریخ انقضاء الدعوى الجنائية بمضى ثلاث سنوات على تاريخ التصديق على الحكم 
الغيابى العسكرى بادانة تابع المطعون ضده. عدم تمثيل الطاعنتين فی هذه الجنحة. قضاء 
خطاً. 


۱ اك جری نص الفقرة الأولى من المادة \VY‏ من التقذين المدنى على أنه «تقسقط 
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اليوم الذى علم فيه المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه» وتسقط هذه 
الدعوى فى كل حال بانقضاء خمس عشرة سنة من يوم وقوع العمل غير المشروع». 
فقد دل على أن التقادم الثلاثى المشار اليه لايبدً فى السريان إلا من تاريخ العلم 
الحقيقى الذى يحيط به المضرور بوقوع الضرر وبشخص المسئول عنه باعتبار أن 
انقضاء ثلاث سنوات من يوم ثبوت هذا العلم ينطوى على تنازل الملضرور عن حق 
التعويض الذى فرضه القانون على المسئول» بما يستتبع سقوط دعوى التعويض بمضى 
مدة التقادم» ولا وجه لافتراض هذا التنازل من جانب المضرور وترتيب حكم السقوط فى 
حالة العلم الظنى الذى لايحيط بوقوع الضرر أو بشخص المسئول عنه. 

۲ - استخلاص علم الملضرور بحدوث الضرر ويشخص المسئول عنه وإن اعتبر 
من المسائل المتعلقة بالواقع التى يستقل بها قاضى الموضوع» إلا أن محكمة النقض أن 
تبسط رقابتها متى كانت الأسباب التى بنى عليها الحكم استخلاصه ليس من شأنها 
أن تؤدى عقلاً إلى النتيجة التى إنتهى إليها. 

٣‏ - إذ كان الحكم المطعون فيه قد قرن علم الطاعنتين بحدوث الضرر وبالشخص 
السئول عنه بتاريخ انقضاء الدعوى الجنائية فی ۱۹۸۱/7/٤‏ وهو وقت مضى ثلاث 
سنوات على تاريخ التصديق على الحكم الغيابى بإدانة تابع المطعون ضده الصادر من 
الحكمة العسكرية فى الجنحة رقم .......... لسسنة ۱۹۷۵ مطروح والتی لم تكونا ممثلتین 
فيهاء رغم انتفاء التلازم الحتمى بين الأمرين ورتب على ذلك قضاء بسقوط دعواهما 
بالتعويض المرفوعة بتاریخ ۱۹۸/۲/۱۲ء فإنه يكون قد أخطاً فى تطبيق القانون. 


المحكمة 
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر 


وحيث إن الوقائع ‏ على مايبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل 
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فى أن الطاعنتين الأولى منهما عن نفسها ويصفتها أقامتا الدعوى رقم ۲٠١١‏ لسنة 
1مدنى جنوب القاهرة الابتدائية على المطعون ضده بصفته بطلب الحكم بإلزامه بأن 
يؤدى إليهما مبلغ ٠٠٠٠١‏ جنيه تعويضاً عما لحقهما من أضرار مادية وأدبية ولحق 
مورثهما من ضرر بسبب قتله بخطاً أحد تابعيه العسكريين فى قيادة سيارة له من 
سيارات القوات المسلحةء وقد دين المخطىء بجريمته بحكم صدر عليه فى الجنحة رقم 
....... لسنة ۹۷١‏ عسكرية مطروح تم التصديق عليه بتاريخ ٤//۱۹۷۸ء‏ ومحكمة أول 
درجة أجابت الطاعنتين إلى طلب التعويض وقدرته بمبلغ عشرة آلاف جنيه» فاستأنف 
المطعون ضده حكمها بالاستئناف رقم ۷۷٤١‏ لسنة ١١٠ق‏ القاهرة بطلب الحكم بسقوط 
الدعوى بالتقادم الثلاثى المنصوص عليه فى المادة ٠۷١‏ من القانون المدنى» قضت 
محكمة الاستئناف للمطعون ضده بما طلب وحكمت بالغاء الحكم المستأنف وبسقوط 
الدعوى بالتقادم. طعنت الطاعنتان فى هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة 
أبدت فيها الرأى بنقضه. 

وحيث إن حاصل ماتنعاه الطاعنتان بالسبب الأول من سببى الطعن أن الحكم 
المطعون فيه خالف القانون وأخطاً فى تطبيقه حين أقام قضاءه على إكتمال التقادم 
الثلاثى لدعواهما المدنية بالتعویض فی ۱۹۸٤/1/٤‏ وهو وقت فوات الثلاث سنوات من 
تاريخ انقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة والحاصل فى ۱۹۸/١/٤‏ تاريخ سقوطها 
بانتهاء ثلاث سنوات من وقت التصدیق على الحکم الغیابی العسکری فی ۱۹۷۸/٦/٤‏ 
بما تكون دعواهما بالتعويض والمقامة منهما فی ۱۹۸٩/۲/۱۳‏ قد رفعت بعد سقوط 
الحق فى رفعهاء مع أن التقادم الثلاثى امنصوص عليه فى المادة ٠۷١‏ من القانون 
المدنى - وعلى مايبين من حكمها - لايسرى فى حقهما إلا من تاريخ علمهما الحقيقى 
بحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنهء بما يعيب الحكم بقضائه المطعون فيه حين 
عول فى ثبوت هذا العلم على وقت انقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة مع انتفاء 
التلازم الحتمى بين الأمرين ويستوجب نقضه. 

وحيث إن هذا النعى سديد»ء ذلك أنه إذ جرى نص الفقرة الأولى من المادة ١۷١‏ 
من التقنين المدنى على أنه «تسقط بالتقادم دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير 
الشروع بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذى علم فيه الضرور بحدوث الضرر 
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وبالشخص المسئول عنه» وتسقط هذه الدعوى فى كل حال بانقضاء خمس عشرة سنة 
من يوم وقوع العمل غير المشروع». فقد دل على أن التقادم الثلاثى المشار اليه لايبدا 
فى السريان إلا من تاريخ العلم الحقيقى الذى يحيط به المضرور بوقوع الضرر 
ويشخص المسئول عنه باعتبار أن انقضاء ثلاث سنوات من يوم ثبوت هذا العلم ينطوى 
على تنازل الملضرور عن حق التعويض الذى فرضه القانون على المسئول» بما يستتبع 
سقوط دعوى التعويض بمضى مدة التقادم» ولا وجه لافتراض هذا التنازل من جانب 
الضرور وترتيب حكم السقوط فى حالة العلم الظنى الذى لايحيط بوقوع الضرر أو 
بشخص المسئول عنه. لما كان ذلك» وكان الحكم المطعون فيه قد أجرى سريان مدة 
التقادم الثلاثى المشار إليه فى حق الطاعنتين من ۱۹۸۱/١/٤‏ تاريخ انقضاء الدعوى 
الجنائية بمضى المدة» وكان استخلاص علم الملضرور بحدوث الضرر وبشخص 
المسئول عنه وإن إعتبر من المسائل المتعلقة بالواقع التى يستقل بها قاضى الموضوع» 
إلا أن لمحكمة النقض أن تبسط رقابتها متى كانت الأسباب التى بنى عليها الحكم 
استخلاصه ليس من شأنها أن تؤدى عقلاً إلى النتيجة التى إنتهى إليها. لما كان 
ماتقدم» وكان الحكم المطعون فيه قد قرن علم الطاعنتين بحدوث الضرر ويالشخص 
امسئول عنه بتاريخ انقضاء الدعوى الجنائية فی ۱۹۸۱/۱/٤‏ وهو وقت مضى ثلاث 
سنوات على تاريخ التصديق على الحكم الغيابى بإدانة تابع المطعون ضده الصادر من 
الحكمة العسكرية فى الجنحة رقم ٠٤١‏ لسنة ۱۹۷١‏ مطروح والتى لم تكونا ممثلتين 
فيهاء رغم إنتفاء التلازم الحتمى بين الأمرين ورتب على ذلك قضاءه بسقوط دعواهما 
بالتعويض المرفوعة بتاريخ ۱۹۸١/۲/١١‏ فإنه يكون قد أخطاً فى تطبيق القانون بما 
يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة إلى بحث السبب الثانى من سبب الطعن. 
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيهء وكانت الأوراق قد خلت مما يفيد علم 
الطاعنتين اليقينى بالضرر وبالشخص المسئول عنه قبل أكثر من ثلاث سنوات سابقة 
على رفع الدعوى الحاصل بتاريخ ١١/۱۹۸/۲ء‏ وكان تقدير الحكم المستأنف 
التعويض قائما على أساس سائغ ومردود إلى عناصره الثابتة فى الأوراق ومبرراته 
التى يتوازن بها أساس التعويض مع العلة فى فرضه ومتكافئاً مع الضرر غير زائد عليه 
فإنه يتعين ولا سلف الحكم فى موضوع الاستئناف برفضه وتأييد الحكم المستأنف. 
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الدين السيد وحامد زكى. 


(AY) 
لسنة 1۲ القضائية‎ ۳٤۹۲ الطعن رقم‎ 
مسئولية «الحسثولية الناشئة عن الآأشباء: مستولية حارس الأشباء».‎ (Y, ۱) 

)۱( الحارس الذى بفترض الخطاً فی جانبه. ماهيته. الشخص الطبيعى أو المعنوى 
الذى له السيطرة الفعلية على الشىء قصداً واستقلالاً. 

(Y)‏ قيام شركة المصاعد بالصيانة والإصلاح اللازمين لتشغيل المصعد مقابل جعل 
مادى تتقاضاه من الطاعنة (مالكة الصعد) شهرياً. لیس من شأانه إخراج اللصعد من السلطة 
الفعلية للطاعنة. أثره. بقاوه فی حراستها وعدم انتقال الحراسة إلى شركة المصاعد. مؤداه. 
بإثبات الطاعنة أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبى لايد لها فيه. 

)١ - ۳(‏ اختصاص «الإاختصاص الولائى». نظام عام. نقض «أسياب الطعن: 
الأسباب المتعلقة بالنظام العام». تحکیم. شرکات. 

(۳) الاختصاص الولائى للمحاكم. تعلقه بالنظام العام. ۱۰۹ مرافعات. أثره. جواز 
اثارته لأول مرة أمام محكمة النقض. ۾ Yor‏ مرافعات. شرطه. أن تكون عناصره الواقعية 
مطروحة على محكمة الموضوع ووروده على مایشمله الطعن. 

)٤(‏ القضاء العادى. هو صاحب الولاية العامة فى نظر كافة المنازعات المدنية 

)١(‏ النزاع بين شركات القطاع العام بعضها ويعض أو بين شركة قطاع عام وبين جهة 


التحكيم دون غيرها بنظره . م1 2ق ٩۷‏ لسنة ۱۹۸۲٩‏ . 
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moana metanet 


(1) صيرورة الشركة الطاعنة من عداد شركات قطاع الأعمال. ق۲۰۲ لسنة 1۹۹۱. 
مؤداه. انحسار الاختصاص بنظر دعوى الضمان الفرعية المقامة بينها ويين شركة التأمين 
الملطعون ضدها الرابعة عن هيئات التحكيم الإجبارى. علة ذلك. استرداد القضاء العادى ولايته 
فى نظر الدعوى إذا لم يثبت حصول اتفاق على التحكيم. م٠‏ ٤ق ٠٠٢‏ لسنة .1۹١١‏ 


١‏ المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن النص فى المادة ۱۷۸ من القانون 
المدنى على أن «كل من تولى حراسة أشياء تتطلب حراستها عناية خاصة أو حراسة 
آلات ميكانيكية يكون مسئولاً عما تحدثه هذه الأشياء من ضرر مالم يثبت أن وقوع 
الضرر كان بسبب أجنبى لايد له فيه ...» يدل على أن الحارس الذى يفترض الخطاً فى 
جانبه هو ذلك الشخص - الطبيعى أو المعنوى - الذى تكون له السيطرة الفعلية على 
الشىء قصداً واستقلالاً. 


۲ - إذ كان الثابت فى الدعوى أن المصعد الذى أحدث الضرر مملوك للشركة 
الطاعنة وهى التى تسيطر عليه سيطرة فعلية وتتولى استعماله واستغلاله لحسابها 
وكان قيام شركة الإسكندرية الميكانيكية للمصاعد الكهربائية بالصيانة والإصلاح 
اللازمين لتشغيل المصعد مقابل جعل مادى تتقاضاه من الطاعنة شهرياً - على نحو ما 
هو ثابت من العقد المبرم بين الطاعنة والشركة المشار إليها والمودع ملف الطعن - ليس 
من شآنه أن يخرج هذا الملصعد من السلطة الفعلية للطاعنة ويالتالى يظل قى حراستها 
ولاتنتقل هذه الحراسة إلى شركة الإسكندرية الميكانيكية للمصاعد الكهريائية. ذلك بأن 
هذا العقد تمارس الطاعنة من خلاله سلطتها فى الرقابة والتوجيه والإشراف على 
ماتجريه هذه الشركة من أعمال والتى تقوم فيه بالعمل لحساب الطاعنةء فإن مؤدى ذلك 
أن تكون الطاعنة هى الحارس للمصعد ويالتالى تضحى مسئولة عن الضرر الذى 
یحدثه مسئولية أساسها خط مفترض طبقا للمادة ۱۷۸ من القانون المدنى ولاتنتفى 
عنها هذه المسئولية إلا إذا أثبتت أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبى لايد لها فيه. 


٣‏ - إن ماتنعاه الطاعنة .... (من خطاً الحكم المطعون فيه بتأبيده الحكم 
الإبتدائى فى قضائه باختصاص هيئات التحكيم بنظر دعوى الضمان الفرعية الموجهة 
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ا ا 
منها إلى شركة التأمين المطعون ضدها الرابعة) وإن كان لم يسبق لها التمسك به أمام 
محكمة الموضوع إل آنه وقد تعلق بالاختصاص الولائى للمحاكم وهو من النظام العام 
طبقا للمادة ٠٠۹‏ من قانون المرافعات وكانت عناصرة الواقعية مطروحة على محكمة 
الموضوع وورد على مايشمله الطعن فإنه يجون إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض 
عملا بالمادة ٠٠۲‏ من ذات القانون. 


٤‏ - القضاء العادى - وعلى ماجرى به قضاء هذه المحكمة - هو صاحب الولاية 
العامة فى نظر كافة المنازعات المدنية والتجارية وأى قيد يضعه المشرع للحد من هذه 
الولاية ولايخالف به أحكام الدستور يعتبر استثناءً وارداً على أصل عام ومن ثم يجب 
عدم التوسع فى تفسيره. 

* - النص فى المادة ٠١‏ من القانون رقم ٩۷‏ لسنة ۱۹۸۳ - فى شأن هيات 
القطاع العام وشركاته - على أن «يفصل فى المنازعات التى تقع بين شركات القطاع 
العام بعضها ويعض أو بين شركة قطاع عام من ناحية وبين جهة حكومية مركزية أو 
محلية أو هيئة عامة أو هيئة قطاع عام أو مؤسسة عامة من ناحية أخرى عن طريق 
التحكيم دون غيره على الوجه المبين فى هذا القانون» إنما يدل على أن تختص هيئات 
التحكيم دون غيرها بنظر كل نزاع بين الجهات سالفة البيان. 

1 - إذ كان النزاع فى دعوى الضمان الفرعية قائماً بين الشركة الطاعنة والتى 
أصبحت منذ ۱۹۹۱/۷/١١‏ تاريخ العمل بقانون شركات قطاع الأعمال الصادر برقم 
٢‏ لسنة ١‏ وقبل صدور الحكم المطعون فيه من عداد هذه الشركات ويين شركة 
التأمين المطعون ضدها الرابعة وهى من شركات القطاع العام فإن اختصاص هيئات 
التحكيم (المنصوص عليها فى القانون رقم ٩۷‏ لسنة )۱۹۸١‏ ينحسر عنها باعتبار أن 
الطاعنة أحد طرفى النزاع لم تعد من الجهات المبينة فى المادة ٠١‏ من القانون ٩۷‏ لسنة 
۳ فيسترد القضاء العادى ولايته فى نظر هذه الدعوى إذ لم يثبت حصول اتفاق 
على التحكيم والذى أجازته المادة ٤١‏ من قانون شركات قطاع الأعمال المشار إليه 
وأوردت أحكامه الأمر الذى كان يوجب على محكمة الاستئناف إلغاء الحكم المستأنف 
الصادر فى شأن دعوى الضمان الفرعية وإعادة هذه الدعوى إلى محكمة أول درجة 
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للفصل فى موضوعهاء وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد الحكم 
الإبتدائى بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر دعوى الضمان الفرعية فإنه يكون قد 
خالف القانون. 


المحكمة 


بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر 


حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. 


وحيث إن الوقائع ‏ على مايبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل 

فى أن المطعون ضدها الأولى أقامت على الشركة الطاعنة الدعوى رقم ٤١١۸‏ لسنة 
مدنى الإسكندرية الابتدائية طباً لحكم يلزمها بان تؤدى إليها تعويضاً عما 
لحقها ولحق ابنتها مورثتها من ضرر لقتل هذه الابنة فی حادث مصعد کهربائی فى 
حراسة الطاعنة. تدخلت شركة التأمين المطعون ضدها الرابعة خصماً منضماً للطاعنة 
فى طلب رفض الدعوى فوجهت إليها الطاعنة دعوى ضمان فرعية للحكم عليها بما 
عسى أن يحكم به ضدها كما طلب كل من المطعون ضده الثانى عن نفسه ويصفته 
والمطعون ضده الثالث قبول تدخلهما هجوميا فى الدعوى للحكم لهما على الطاعنة - 
باعتبارهما من ورثة المتوفاة - بالتعويض ومحكمة أول درجة بعد أن أحالت الدعوى 
للتحقيق واستمعت إلى الشهود قضت بتاريخ ۱۹۸١/۲/۲١‏ للمطعون ضدها الأولى 
بما قدرته لها من تعویض ثم قضت بتاریخ ۱۹۸۸/۲/۲١‏ للمطعون ضده الثالث بما 
قدرته له من تعويض وللمطعون ضدهما الأولى والثانى عن نفسه بما قدرته كذلك من 
تعويض موروث ويعدم اختصاصها ولائيا بنظر دعوى الضمان الفرعية ويإحالتها إلى 
هيئات التحكيم؛ استانفت الشركة الطاعنة الحكم الأول بالاستئناف رقم ٠٥۸‏ لسنة 
٤ق‏ الإسكندرية ثم استانفت الثانى بالاستئناف رقم ٠۷١‏ لسنة ٤‏ ٤ق‏ الإسكندرية 
ومحكمة الاستئناف بعد أن ضمت الاستئنافین أحدهما إلى الآخر ویتاریخ ٠۹۹۲/۲/۲۲‏ 
حكمت برفضهما ويتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض 


۲٠۰٠۰ جلسة ۲۳ من مارس سنة‎ EA 


وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقضه. 


وحيث إن الطعن أقيم على ثلاث أسباب تنعى الطاعنة بالسبب الأول والوجه 
الثانى من السبب الثالث منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون بأنها تمسكت 
أمام محكمة الموضوع بانتفاء مسئوليتها عن الحادث لأن الحراسة على المصعد الذى 
أحدث الضرر انتقلت إلى شركة الإسكندرية الميكانيكية للمصاعد الكهربائية والتى 
تعاقدت معها للقيام بأعمال الإصلاح والصيانة الدورية تنفيذاً لأحكام القانون رقم ۷۸ 
لسنة ۹۷٤‏ فى شأن المصاعد الكهربائية إلا أن الحكم المطعون فيه رقض هذا الدفاع 
قيما ذهب إليه من تأييد الحكم الإبتدائى وألزمها بالتعويض على أساس أن المصعد - 
رغم ذلك - فى حراستها مع أن هذه الحراسة قد انتقلت إلى الشركة المناط بها صيانة 
الملصعد والتى أضحت صاحبة السيطرة الفعلية على هذا المصعد ويالتالى تكون هى 
السئولة عن الضرر الذى أحدثه بما يعيب الحكم المطعون فيه إذ سار على غير هذا 


النظر ويستوجب نقضه. 


وحيث إن هذا النعى مردود ذلك أن المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن النص 
قى المادة 1۷۸ من القانون المدنى على أن «كل من تولى حراسة أشياء تتطلب حراستها 
عناية خاصة أو حراسة آلات ميكانيكية يكون مسئولاً عما تحدثه هذه الأشياء من ضرر 
مالم يثبت آن وقوع الضرر كان بسبب أجنبى لايد له فيه ...» يدل على أن الحارس 
الذى يفترض الخطاً فى جانبه هو ذلك الشخص _الطبيعى أو المعنوى - الذى تكون له 
السيطرة الفعلية على الشىء قصداً واستقلالاً ولا كان الثابت فى الدعوى أن الملصعد 
الذى أحدث الضرر مملوك للشركة الطاعنة وهى التى تسيطر عليه سيطرة فعلية 
وتتولى استعماله واستغلاله لحسابها وكان قيام شركة الإسكندرية الميكانيكية 
للمصاعد الكهريائية بالصيانة والإصلاح اللازمين لتشغيل المصعد مقابل جعل مادى 
تتقاضاه من الطاعنة شهرياً - على نحو ما هو ثابت من العقد المبرم بين الطاعنة 
والشركة المشار إليها والمودع ملف الطعن - ليس من شانه أن يخرج هذا الملصعد من 
السلطة الفعلية للطاعنة وبالتالى يظل فى حراستها ولاتنتقل هذه الحراسة إلى شركة 
الإسكندرية الميكانيكية للمصاعد الكهريائية. ذلك بأن هذا العقد تمارس الطاعنة من 
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خلاله سلطتها فى الرقابة والتوجيه والإشراف على ماتجريه هذه الشركة من أعمال 
والتى تقوم فيه بالعمل لحساب الطاعنة. فإن مؤدى ذلك أن تكون الطاعنة هى الحارس 
المصعد وبالتالى تضحى مسئولة عن الضرر الذى يحدثه مسئولية أساسها خطاً 
مفترض طبقا للمادة ۷۸ من القانون المدنى ولاتنتفى عنها هذه المسئولية إلا إذا أثبتت 
أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبى لايد لها فيه. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه 
قد التزم هذا النظر فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويكون النعى عليه الوارد فى 
هذا الشأن على غير أساس. 


وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثانى والوجه الأول من السبب الثالث على 
الحكم المطعون فيه خطأه بتأييد الحكم الإبتدائى فى قضائه باختصاص هيئات التحكيم 
بنظر دعوى الضمان الفرعية الموجهة منها إلى شركة التأمين المطعون ضدها الرابعة مع 
أن الاختصاص بنظرها ينعقد بحكم القانون للقضاء العادى. 
وحيث إن ماتنعاه الطاعنة بهذا الوجه وإن كان لم يسبق لها التمسك به أمام 
محكمة الموضوع إلا أنه وقد تعلق بالاختصاص الولائى للمحاكم وهو من النظام العام 
طبقا للمادة ٠١١‏ من قانون المرافعات وكانت عناصره الواقعية مطروحة على محكمة 
الملوضوع وورد على مايشمله الطعن فإنه يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض 
عملاً بالمادة ۲٠۲‏ من ذات القائون. 


وحيث إن هذا النعى سديد ذلك أن القضاء العادى - وعلى ماجرى به قضاء هذه 
الحكمة - هو صاحب الولاية العامة فى نظر كافة المنازعات المدنية والتجارية وأى قيد 
يضعه المشرع الحد من هذه الولاية ولايخالف به أحكام الدستور يعتبر استتناءً وارداً 
على أصل عام ومن ثم يجب عدم التوسع فى تفسيره. لما كان ذلك» وكان نص المادة ٠٠‏ 
من القانون رقم ٩۷‏ لسنة ۱۹۸۲ - فى شأن هيئات القطاع العام وشركاته - على أن 
«يفصل فى المنازعات التى تقع بين شركات القطاع العام بعضها وبعض أو بين شركة 
قطاع عام من ناحية ويين جهة حكومية مركزية أو محلية أو هيئة عامة أو هيئة قطاع عام 
أو مؤسسة عامة من ناحية أخرى عن طريق التحكيم دون غيره على الوجه المبين فى هذا 
القانون» إنما يدل على أن تختص هيئات التحكيم دون غيرها بنظر كل نزاع بين الجهات 
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سالفة البيان. لما كان ماتقدم» وكان النزاع فى دعوى الضمان الفرعية قائماً بين الشركة 
الطاعنة والتى أصبحت منذ ۱۹۹١/۷/٠١‏ تاريخ العمل بقانون شركات قطاع الأعمال 
الصادر برقم ۲١١‏ لسنة ۹۹١‏ وقبل صدور الحكم المطعون فيه من عداد هذه الشركات 
وين شركة التأمين المطعون ضدها الرابعة وهى من شركات القطاع العام فإن 
اختصاص هيئات التحكيم آنفة الذكر ينحسر عنها باعتبار أن الطاعنة أحد طرفى 
النزاع لم تعد من الجهات المبينة فى المادة ٠١‏ المشار إليها فيسترد القضاء العادى 
ولايته فى نظر هذه الدعوى إذ لم يثبت حصول اتفاق على التحكيم والذى أجازته المادة 
٠‏ من قانون شركات قطاع الأعمال المشار إليه وأوردت أحكامه الأمر الذى كان يوجب 
على محكمة الاستئناف إلغاء الحكم المستأنف الصادر فى شأن دعوى الضمان الفرعية 
وإعادة هذه الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل فى موضوعهاء وإذ خالف الحكم 
الطعون هذا النظر وقضى بتأييد الحكم الإبتدائى بعدم إختصاص المحكمة ولائياً بنظر 
دعوى الضمان الفرعية فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه لهذا الوجه وذلك 
فی خصوص ماقضی به فى هذا الشأن ولا كان الاستئناف فى ضوء ماتقدم صالحاً 
للفصل فيه وفقاً لصحيح القانون فإنه يتعين إحالة دعوى الضمان الفرعية إلى محكمة 
آول درجة للفصل فى موضوعها. 
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برئاسة السيد المستشار/ محمد حسن العفيفى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة 


(AT) 
لسنة 1۸ القضائية‎ ٠۲١١ الطعن رقم‎ 
إرث. تركة. التزام. حکم «عدوب التدليل: القصور فى التسييب الخطاً فى‎ )١ ۱) 
تطبيق القانون: مايعد كذلك».‎ 
شخصية الوارت. استقلالها عن شخصدة المورث. ديون المورت. تعلقها بتركته لا‎ )١( 
بذمة ورثته. أثره. عدم انتقال التزامات المورث إلى ذمة الوارث إلا إذا أصبح مسئولاً شخصیاً‎ 
عنها كنتيجة لاستفادته من التركة.‎ 


(۲) دعوى المطعون ضدها بطلب إلزام الطاعنة برد المنقولات التى أقر مورثها بملكيتها 
للمطعون ضدها أو قيمتها فى حالة تلفها. قضاء الحكم المطعون فيه بإلزام الطاعنة شخصيا 
بردها وعدم تحميل التركة بهذا الإلتزام لجرد توقيع المورث على قائمة المنقولات ودون أن 
يستظهر ما إذا كانت الطاعنة أصبحت مسئولة بصفة شخصية عن التزام مورثها بالرد 
كنتيجة لاستفادتها من التركة. خطاً وقصور. 


١‏ - إذ كانت شخصية الوارث - وعلى ماجرى به قضاء هذه المحكمة - مستقلة 
عن شخصية المورث وأن ديون المورث إنما تتعلق بتركته لا بذمة ورثته فلايمكن أن يقال 
بأن التزامات المورث تنتقل إلى ذمة الوارث لمجرد كونه وارثاً إلا إذا أصبح هذا الوارث 
مسئولاً شخصياً عن التزامات المورث كنتيجة لاستفادته من التركة. 

۲ - إذ كان الثابت أن الدعوى أقيمت من المطعون ضدها على الطاعنة بطلب 
إلزامها برد المنقولات التى أقر مورثها بملكيتها للمطعون ضدها أو قيمتها البالغة 
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٠‏ جنيه فى حالة تلفها فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإلزام الطاعنة شخصياً 
برد هذه المنقولات ولم يحمل التركة بهذا الالتزام وذلك من مجرد توقيم المورث على 
قائمة المنقولاتء ودون أن يستظهر ما إذا كانت الطاعنة قد أصيحت مسئولة بصفة 
شخصية عن التزام مورثها بالرد كنتيجة لاستفادتها من التركة فإنه يكون مع خطئه فى 
تطبيق القانون قد شابه القصور فى التسبيب. 


المحكمة 

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر 
والمرافعة ويعد المداولة. 

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. 

وحيث إن الوقائع ‏ على مايبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل 
فى أن المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم ٠۲٤١١‏ لسنة ۱۹۹١‏ مدنى شمال القاهرة 
الإبتدائية على الطاعنة والدة زوجها المتوفى بطلب الحكم بإلزامها بأن ترد إليها 
المنقولات المبينة بالصحيفة والقائمة المؤرخة ۱۹۸۷/١/1‏ والموقعة من زوجها يقر فيها 
بملكيتها لهذه المنقولات والتى استولت عليها الطاعنة بعد وفاة الزوج أو أن يدفع إليها - 
فى حالة تلفها - قيمتها البالغة ٠٠٠٠٠١‏ جنيه رفضت المحكمة الدعوى بحالتها بحكم 
استانفته المطعون ضدها بالاستئناف رقم ٠٤۷١‏ لسنة ١ق‏ القاهرة وفيه حكمت محكمة 
الاستئناف بإلغاء الحكم الملستأنف وللمطعون ضدها بطلباتها برد المنقولات طعنت 
الطاعنة على هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقضه. 

وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطاً فى تطبيق القانون 
والقصور فى التسبيب حين أتخذ من مجرد توقيع ابنها مورثها - زوج المطعون ضدها 
- على قائمة المنقولات المؤرخة ۱۹۸۷/١/1‏ عمادأ لقضائه بإلزامها بردها بالرغم من أن 
هذا الالتزام يقع على عاتق المورث شخصياً فلا ينتقل إليها بوفاته إذ أنها ليست الوارثة 
الوحيدة له بحيث تلزم بالتزاماته ويعيب الحكم لقضائه عليها ويستوجب نقضه. 
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قضاء هذه المحكمة - مستقلة عن شخصية المورث وأن ديون المورث إنما تتعلق بتركته لا 
بذمة ورثته فلا يمكن أن يقال بأن التزامات المورث تنتقل إلى ذمة الوارث لمجرد كونه 
وارثا إلا إذا أصبح هذا الوارث مسئولا شخصياً عن التزامات المورث كنتيجة 
لاستفادته من التركة. لما كان ذلك وكان الثابت أن الدعوى أقيمت من المطعون ضدها 
على الطاعنة بطلب إلزامها برد المنقولات التى أقر مورثها بملكيتها للمطعون ضدها آو 
قيمتها البالغة ٠٠٠٠٠‏ جنيه فى حالة تلفها فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإلزام ِ 
الطاعنة شخصياً برد هذه المنقولات ولم يحمل التركة بهذا الإلتزام وذلك من مجرد 
توقيم المورث على قائمة المنقولات» ودون أن يستظهر ما إذا كانت الطاعنة قد أصبحت 
مسئولة بصفة شخصية عن التزام مورتها بالرد كنتيجة لاستفادتها من التركة فإنه 
يكون مع خطئه فى تطبيق القانون قد شابه القصور فى التسبيب بما يوجب نقضه لهذا 
السبب دون حاجة إلى بحث باقى أسباب الطعن. 


VE 
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برئاسة السيد المستشار/ لطفى عبدالعزيز نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة 


المستشارين/ عبدالعال السمان محمد» حامد مكى» فتحى محمد حنضل نواب رئيس 
المحكمة وعطية النادى. 


(۸٤) 
القضائية‎ ٠۲ لسنة‎ ٥۲٠۹١ الطعن رقم‎ 
حکم «حجية الحكم الجنائی أمام المحاكم المدنية» «عیوب التدليل: مائُعد‎ (Y »( 
خطا» . قوة الأمر المقضى.‎ 

)١(‏ حجية الحكم الجنائى أمام المحاكم المدنية. مقصورة على منطوق الحكم الصادر 
بالإدانة أو البراءة وعلى الأسباب التى لايقوم الحكم بدونها بالنسبة لما كان موضع المحاكمة. 
مالم تنظر فيه المحكمة بالفعل. لايحوز قوة الأمر المقضى. 

(۲) القضاء ببراءة المطعون ضده من تهمة إخفاء أشياء مسروقة لعدم كفاية الأدلة لشك 
الحكمة فى سبق بيع الطاعنة له تلك الأشياء. مؤداه. عدم تحديد الحكم الجنائى مالكاً 
للمضبوطات بإعتبار أن الملكية ليست ركناً فى الجريمة. رفض الحكم المطعون فيه دعوى 
الطاعنة بملكيتها للمضبوطات على قالة حجية الحكم الجنائى فى دعوى الملكية وارتباط 
القاضى المدنى به. خطاً. 


١‏ - النص فى المادة ٤٠٥١‏ من قانون الإجراءات الجنائية على أن «يكون للحكم 
الجنائى الصادر من المحكمة الجنائية فى موضوع الدعوى الجنائية بالبراءة أو بالإدانة 
قوة الشىء المحكوم به أمام المحاكم المدنية فى الدعاوى التى لم يكن قد فصل فيها 
نهائياً فيما يتعلق بوقوع الجريمة وبوصفها القانونى ونسبتها إلى فاعليها - ويكون 
للحكم بالبراءة هذه القوة سواء بنى على انتفاء التهمة أو عدم كفاية الأدلة ولاتكون له 
هذه القوة إذا كان مبنياً على أن الفعل لايعاقب عليه القانون» والنص فى المادة ٠١١‏ 
من قانون الإثبات على أن «لايرتبط القاضى المدنى بالحكم الجنائى إلا فى الوقائع التى 
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فصل فيها هذا الحكم وكان فصله فيها ضرورياً» مفاده أن حجية الحكم الجنائى 
الصادر من المحكمة الجنائية فى موضوع الدعوى الجنائية أمام المحاكم المدنية 
مقصورة - وعلى ماجرى به قضاء هذه المحكمة - على منطوق الحكم بالبراءة أو 
بالإدانة بالنسبة لمن كان موضع محاكمة وعلى الأسباب التى لايقوم الحكم بدونها 
ولاتمتد الحجية إلى الأسباب التى لم تكن لازمة لقضائه بهذه البراءة أو تلك الإدانة وأن 
مالم تنظر فيه المحكمة بالفعل لايمكن أن يكون موضوعاً لحكم يحوز قوة الأمر المقضى. 

۲ - لما كان الثابت فى الأوراق - وعلى ماحصله الحكم المطعون فيه - أن الحكم 
الجنائى ببراءة المتهم - المطعون ضده - من تهمة إخفاء الألمونيوم» قد أقام قضاءه على 
إحتمال أن يكون الألمونيوم الضبوط قد سبق للشركة الطاعنة أن باعته قبل وقوع 
الجريمة. مما يشير إلى أن المحكمة قد خالجها الشك فى أن تكون الملضبوطات 
متحصلة من جريمة سرقة. وهو مايكفى لحمل القضاء بالبراءة» وكان الحكم الجنائى - 
على هذا النحى - لم يحدد من المالك للمضبوطات» وماكان له أن يتعرض لذلك باعتبار 
أن الملكية ليست ركناً فى جريمة الإخفاء المنسوية إلى امتهم وبالتالى ليست لازمة 
الفصل فيها فإن الحكم المطعون فيه إذ أيد ماقضت به محكمة أول درجة من رفض 
دعوى الطاعنة بملكيتها للمضبوطات - على قالة حجية الحكم الجنائى الصادر ببراءة 
امتهم أمام المحكمة المدنية فى دعوى اللكية وارتباط القاضى المدنى فى الدعوى الماظة 
بالحكم الجنائى المبنى على عدم كفاية الأدلةء يكون قد خالف القانون وأخطاً فى تطبيقه 
مما حجبه عن بحث ملكية الطاعنة للمضبوطات. 


المحكمة 
بعد الاطلاع على الأرراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر 
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. 


وحيث إن الوقائع - على مايبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل 
فى أن الشركة الطاعنة أقامت الدعوى ٤١١‏ سنة ۹١١‏ مدنى قنا الابتدائية على 
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اللطعون ضده بطلب الحكم بإثبات ملكيتها للالمونيوم المضبوط لديه الموضح وصفه 
ومقداره فی الجنحة 1۹۹١‏ سنة 1۹۸١‏ نجع حمادى وتسليمه إليها أو سداد قيمته 
المقدرة بمبلغ ۲٠٠١١‏ جنيه على سند أن النيابة العامة اتهمت المطعون ضده فى الجنحة 
سالفة الذكر بإخفاء الألمونيوم المشار إليه مع علمه بسرقته وبعد أن أدانته محكمة أول 
درجة قضت محكمة الجنح المستأنفة بإلغاء حكم الإدانة وببراعته مما نسب إليه مستندة 
فى ذلك إلى إحتمال أن يكون الألمونيوم المضبوط مماثل لما باعته الشركة الطاعنة فى 
عام ۹۸١‏ قضت المحكمة برفض الدعوى بحكم استأنفته الطاعنة بالاستئناف ٠٠١‏ سنة 
٠ق‏ قنا وفيه حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة فى هذا الحكم 
بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقضه. وإذ عرض الطعن على 
هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره التزمت فيها النيابة رأيها. 

وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطاً فى 
تطبيقه»ء وذلك حين رفض دعوى إثبات ملكيتها للألمونيوم المبين فى الأوراق على سند 
حجية الحكم الجنائى ببراءة المتهم - المطعون ضده - من تهمة إخفاءه وهو مسروق لعدم 
كفاية الأدلةء فى حين أن تلك الجريمة لا شأن لها بملكية الأشياء المسروقة لاختلاف 
موضوع كل منهماء مما لايحوز معه حكم البراءة حجية تمنع المحكمة المدنية من بحث 
ملكية الطاعنة لهذه الأشياء لعدم التعارض بين الأمرينء وإذ خالف الحكم المطعون فيه 
هذا النظر وحجب نفسه عن بحث تلك الملكيةء فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه. 

وحيث إن هذا النعى فى محله - ذلك أن النص فى المادة ٤٥١‏ من قانون 
الإجراءات الجنائية على أن «يكون للحكم الجنائى الصادر من المحكمة الجنائية فى 
موضوع الدعوى الجنائية بالبراءة أو بالإدانة قوة الشىء المحكوم به أمام المحاكم المدنية 
فى الدعاوى التى لم يكن قد فصل فيها نهائياً فيما يتعلق بوقوع الجريمة وبوصفها 
القانونى ونسبتها إلى فاعلها - ويكون للحكم بالبراءة هذه القوة سواء بنى على انتفاء 
التهمة أو عدم كفاية الأدلة ولاتكون له هذه القوة إذا كان مبنياً على أن الفعل لايعاقب 
عليه القانون» والنص فى المادة ٠١١‏ من قانون الإثبات على أن «لايرتبط القاضى المدنى 
بالحكم الجنائى إلا فى الوقائع التى فصل فيها هذا الحكم وكان فصله فيها ضرورياً» 
مفاده أن حجية الحكم الجنائى الصادر من المحكمة الجنائية فى موضوع الدعوى 
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الجنائية أمام المحاكم المدنية مقصورة - وعلى ماجرى به قضاء هذه المحكمة - على 
منطوق الحكم بالبراءة أو بالإدانة بالنسبة لمن كان موضع محاكمة وعلى الأسباب التى 
لايقوم الحكم بدونها ولاتمتد الحجية إلى الأسباب التى لم تكن لازمة لقضائه بهذه 
البراءة أو تلك الإدانة وأن مالم تنظر فيه المحكمة بالفعل لايمكن أن يكون موضوعاً 
لحكم يحوز قوة الأمر المقضى. لما كان ذلك» وكان الثابت فى الأوراق - وعلى ماحصله 
الحكم المطعون فيه - أن الحكم الجنائى ببراءة المتهم - المطعون ضده - من تهمة إخفاء 
الألونيوم» قد أقام قضاءه على احتمال أن يكون الألمونيوم اللضبوط قد سبق للشركة 
الطاعنة أن باعته قبل وقوع الجريمة. مما يشير إلى أن المحكمة قد خالجها الشك فى 
آن تكون المضبوطات متحصلة من جريمة سرقةء وهو مايكفى لحمل القضاء بالبراءة. 
وكان الحكم الجنائى - على هذا النحو - لم يحدد من المالك للمضبوطات» وماكان له أن 
يتعرض لذلك باعتبار أن الملكية ليست ركنا فى جريمة الإخفاء المنسوبة إلى المتهم 
وبالتالى ليست لازمة للفصل فيها فإن الحكم المطعون فيه إذ أيد ماقضت به محكمة 
أول درجة من رفض دعوى الطاعنة بملكيتها للمضبوطات - على قالة حجية الحكم 
الجنائى الصادر ببراءة المتهم أمام المحكمة المدنية فى دعوى الملكية وارتباط القاضى 
المدنى فى الدعوى الماثلة بالحكم الجنائى المبنى على عدم كفاية الأدلة يكون قد خالف 
القانون وأخطاً فى تطبيقه مما حجبه عن بحث ملكية الطاعنة للمضبوطات» وهو مايعيبه 
ويوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة إلى بحث باقى أسباب الطعن. 


EVA 


جلسة ۲١‏ من مارس سنة Yo‏ 
برئاسة السيد المستشار/ لطفى عبدالعزين نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة 


نواب رئيس المحكمة. 


)۸°( 
_ ا 
الطعن رقم ١‏ لسنة ٦۲‏ القضائدة 
)١(‏ نقض «الخصوم فى الطعن». 

الاختصام فى الطعن بالنقض. شرطه. اختصام من لم توجه إليه طلبات ولم يقض له أو 
عليه بشیء. غیر مقبول. 

)٥-۲(‏ إصلاح زراعى. استبلاء. ملكدة. أموال «أموال الدولة الخاصة». ريع. حيازة. 
حكم «عيوب التدليل: مابعد فساداً فى الاستدلال» مائُعد قصوراء. خبرة. 

)١(‏ الأراضى المستولى عليها بمقتضى قانون الإصلاح الزراعى. اعتبارها مملوكة 
للدولة من تاريخ قرار الاستيلاء النهائى عليها. 

(۳) التزام واضم اليد على الأراضى الزراعية محل الاستيلاء بأداء ريعها للهيئة العامة 
للإصلاح الزراعى اعتباراً من السنة الزراعية ۱۹١۲ - ۱۹٦۱‏ حتى تاريخ استلامها لها. 
القانونين ٠۷۸‏ لسنة ٠١۷ ٠۹١١‏ لسنة .۱۹1١‏ مناطه. أن يكون قائماً باستغلالها بنفسه أو 
بالمشاركة أو حائزاً لها حيازة مادية. ۰ 

)٤(‏ انتهاء الخبير أن الأراضى محل النزاع تقع ضمن الأراضى الزراعية المستولى 
عليها بموجب محضر الاستيلاء النهائى الصادر من الطاعن بصفته وتم ريطها على المطعون 
ضده الأول واضع اليد عليها كمنتفع بها. مؤدى ذلك. التزامه بأداء ريعها للطاعن بصفته. ق 
۷ لسنة ۱۹١١‏ المعدل 1۸١‏ لسنة .۱۹١١‏ 

)١(‏ إقامة الحكم المطعون فيه قضاءه على ماإنتهى إليه الخبير من أن المطعون ضده 
واضع اليد على أرض النزاع بموجب عقد بيع ابتدائى صادر له من الشريك على الشيوع مع 
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الخاضع. عدم وقوفه على قيام حالة الشيوع بين الطاعن بصفته والمطعون ضده الأول أو 
انتفائها بعد الإستيلاء على أرض الخاضم وأثر ماتضمنه محضر الاستيلاء النهائى على 
انتهاء حالة الشيوع ومدى منازعة المطعون ضده فى ذلك أمام اللجنة القضائية. عدم إيراأده 
بأسبابه مايزيل التناقض بين ما أثبته الخبير بتقريره باعتبار المطعون ضده منتفعاً بما يضع 
يده عليه وبين النتيجة التى إنتهى إليها. فساد فى الاستدلال وقصور. 


١‏ - المقرر آنه لايكفى فيمن يختصم فى الطعن - وعلى ماجرى به قضاء هذه 
امحكمة - أن يكون طرفاً فى الدعوى التى صدر فيها الحكم المطعون فيهء بل يجب أن 
يكون قد نازع خصمه فى طلباته وأن تكون له مصلحة فى الحكم المطعون فيه حين 
صدوره فإن كان لم توجه إليه طلباته ولم يقض له أو عليه بشىء فإن الطعن يكون 
بالنسبة له غير مقبولء لا كان ذلك وكان البين من الأوراق أن المطعون ضده الثانى لم 
تکن له طلبات فی الدعوی ولم یحکم له أو عليه بشىء ولم تتعلق أسباب الطعن به فلا 
يكون للطاعن مصلحة فى اختصامه فى الطعن بالنقضء» ويتعين عدم قبول الطعن 
بالنسبة له. 

۲ - المقرر أن الأراضى المستولى عليها بمقتضى قانون الإصلاح الزراعى تعتبر 
مملوكة للدولة من تاريخ إصدار قرار الاستيلاء النهائى عليها. 

٣‏ - مفاد النص فى المادة الأولى من القانون ٠۷۸‏ لسنة ١٠١٠ء‏ والمادة الأولى من 
القانون ٠١١‏ لسنة ۱۹١١‏ والمادة السادسة منه المعدلة بالقانون ۸١‏ لسنة ۱۹١١‏ أن 
ملكية القدر الزائد من الأراضى الزراعية عن الحد الأقصى الجائز تملكه توول منذ 
العمل بالقانونين ۷۸ لسنة ١١۹٠ء ٠١۷‏ لسنة ۱۹١١‏ إلى الهيئة العامة للإصلاح 
الزراعى وأن تراخى استلامها لهاء وفى هذه الحالة يلتزم واضع اليد على الأرض 
الزراعية محل الاستيلاء بأن يؤدى إلى تلك الهيئة ريعاً يعادل سبعة أمثال الضريبة 
المفروضة عليها وذلك اعتباراً من السنة الزراعية ۱۹١۲ - ۱۹٩۱‏ حتى استلامها لهاء 
ومناط التزام المستولى لديه بأداء الريع عن الأرض محل الاستيلاء أن يكون واضعا اليد 
عليها بمعنى أن يكون قائماً باستغلالها بنفسه أو بالمشاركة مع الغير أو مجرد حائزاً 
لها حيازة مادية. 


.۸ جلسة ۲١‏ من مارس سنة ۲۰٠۰‏ 


٤‏ - لما كان البين من الأوراق - وعلى ماأثبته الخبير المنتدب من محكمة 
الاستئناف فى تقريره - أن الأرض محل النزاع تقع ضمن الأراضى الزراعية المستولى 
عليها بموجب محضر الاستيلاء النهائى المؤرخ ۱۹۸٠/۱١/٠١‏ الصادر من الطاعن وتم 
ربطها على المطعون ضده الأول واضع اليد عليها كمنتفع بها ومؤدى ذلك التزامه بأداء 
ريعها للطاعن - وفقا لما نصت عليه أحكام القانون ٠١١‏ لسنة ۱۹١١‏ المعدل بالقانون 
٥‏ لسنة .۱۹7١‏ 


° لما كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على ما أورده الخبير قى تقريره 
من أن المطعون ضده يضع يده على أطیان التداعی بموجب عقد بیع ابتدائی صادر له 
من شريك على الشيوع مع الخاضع ............ وذلك دون أن يقف الحكم على قيام 
حالة الشيوع بين الطاعن بصفته والمطعون ضده الأول فى هذه العقارات أو انتفائها بعد 
حصول الاستيلاء على أرض الخاضع وماتم بشأن إفرازها وأثر ماتضمنه محضر 
الاستيلاء النهائى بشأنها على إنتهاء حالة الشيوع هذه» ومدى منازعة المطعون ضده 
فى ذلك أمام اللجنة القضائية للإصلاح الزراعى من عدمه» فضلا عن أن الحكم 
المطعون فيه لم يورد بأسباب خاصة مايزيل التناقض القائم بين ما آثبته الخبير فى 
تقريره بخصوص اعتبار المطعون ضده منتفع بما يضح اليد عليه وبين النتيجة التى 
انتهی إليها والتى اتخذها الحكم عماداً لقضائه فإنه يكون مشويا بالفساد فى 
الإستدلال والقصور فى التسبيب. 


المحكمة 
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر 


حيث إن الوقائع ‏ على مايبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل 
فى أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى ٠۷‏ سنة ۱۹۸۷ مدنى الحسينية الجزئية على 
الطاعن بصفته - رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى والمطعون ضده 
الثانى بصفته - وزير الخزانة - أمام قاضى التنفيذ بالمحكمة بطلب الحكم بعدم الاعتداد 
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بالحجز الإدارى الموقع على أمواله بتاريخ ۱۹۸٥/٥/۹‏ ويبراءة ذمته من المبلغ المحجوز 
من أجله ومقداره ۲۸۹۷ جنيها. ندبت المحكمة خبيراً فى الدعوى ويعد أن قدم تقريره 
قضت فى مادة تنفيذ موضوعية بإجابة المطعون ضده المذكور إلى طلباته بحكم استأنفه 
الطاعن بالاستئناف ٠١١١‏ سنة ٣ق‏ المنصورة «مأمورية الزقازيق» ويعد أن قدم الخبير 
الذى ندبته المحكمة تقريره حكمت بتأييد الحكم المستأنف» طعن الطاعن فى هذا الحكم 
بطريق النقض وأودع المطعون ضده الثانى مذكرة دفع فيها بعدم قبول الطعن بالنسبة 
له وأودعت النيابة مذكرة ضمنتها هذا الدفع وفى الموضوع ارتأت نقض الحكم المطعون 
فيه وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره التزمت 
فيها النيابة رأيها. 

وحيث إن مبنى الدفع المبدى بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الثانى أنه 
لم يٌقض له أو عليه بشیء. 

وحيث إن هذا الدفع فى محله» ذلك أن المقرر أنه لايكفى فيمن يختصم فى الطعن 
- وعلى ماجرى به قضاء هذه المحكمة - أن يكون طرفاً فى الدعوى التى صدر فيها 
الحكم المطعون فيه» بل يجب أن يكون قد نازع خصمه فى طلباته وأن تكون له مصلحة 
فى الحكم المطعون فيه حين صدوره فان كان لم توجه إليه طلباته ولم يقض له أو عليه 
بشىء فإن الطعن يكون بالنسبة له غير مقبول. لما كان ذلك» وكان البين من الأوراق أن 
المطعون ضده الثانی لم تكن له طلبات فى الدعوی ولم يحكم له أو عليه بشىء ولم تتعلق 
أسباب الطعن به فلايكون للطاعن مصلحة فى إختصامه فى الطعن بالنقضء ويتعين 
عدم قبول الطعن بالنسبة له. ) 

وحيث إن الطعن - فيما عدا ماتقدم - قد استوفى أوضاعه الشكلية. 


وحيث إن حاصل ماينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه بسببى الطعن القصور 
فى التسبيب والفساد فى الاستدلال» ذلك آنه على الرغم من أن البين من تقرير الخبير 
الذى انتدبته محكمة الاستئناف أن أطيان النزاع - المطالب بريعها من المطعون ضده 
الأول تقعم ضمن الأرض الزراعية التى تم استيلاء الدولة عليها وفقاً لما جاء بمحضر 
الاستيلاء النهائى المؤرخ ۱۹۸٠/١/٠١‏ وفيه ورد اسم المطعون ضده الأول كواضع 
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لليد عليها وريطت عليه كمنتفع بهاء مما مؤداه التزامه بأداء ريعها للطاعن بصفته وهو 
أمر لم ينازع فيه أمام اللجنة القضائية للإصلاح الزراعى» فإن الحكم المطعون فيه إذ 
أقام قضاءه على ما أورده الخبير فى تقريره من أن المطعون ضده يضع يده على هذه 
الأرض بموجب عقد بيع صادر له من شريك على الشيوع مع الخاضع المستولى لديه - 
. . . .دون أن يعنى ببحث أثر استيلاء الدولة على هذه الأطيان وماتم بشأن تحديد 
ملك المستولى لديهء ومايترتب عليه من اعتبار المطعون ضده المذكور منتفعاً بها وملزماً 
بريعها وهو مايعيب الحكم ويستوجب نقضه. 

وحيث إن هذا النعى فى محله»ء ذلك أن المقرر أن الأراضى المستولى عليها 
بمقتضى قانون الإصلاح الزراعى تعتبر مملوكة للدولة من تاريخ إصدار قرار 
الاستيلاء النهائى عليهاء وان مغاد النص فى المادة الأولى من القانون ٠۷۸‏ لسنة 
۲. والمادة الأولى من القانون ٠١١‏ لسنة ۱۹١١‏ والمادة السادسة منه المعدلة 
بالقانون ۱۸١‏ لسنة ٠۹١١‏ أن ملكية القدر الزائد من الأراضى الزراعية عن الحد 
الأقصى الجائز تملكه توول منذ العمل بالقانونين ٠١۸‏ لسنة ۱۹۰۲ء ٠١۷‏ لسنة ۱۹١١‏ 
إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعى وأن تراخى استلامها لهاء وفى هذه الحالة يلتزم 
واضع اليد على الأرض الزراعية محل الاستيلاء بأن يؤدى إلى تلك الهيئة ريعاً يعادل 
سبعه أمثال الضريبة المفروضة عليها وذلك اعتباراً من السنة الزراعية ٠١۹١۲ - ۱۹٩۱‏ 
حتى استلامها لهاء ومناط التزام المستولى لديه بأداء الريع عن الأرض محل الاستيلاء 
أن يكون واضعا اليد عليها بمعنى أن يكون قائماً باستغلالها بنقسه أو بالمشاركة مع 
الغير أو مجرد حائزاً لها حيازة ماديةء لما كان ذلكء وكان البين من الأوراق - وعلى 
ماأثبته الخبير المنتدب من محكمة الاستئناف فى تقريره - أن الأرض محل النزاع تقع 
ضمن الأراضى الزراعية املستولى عليها بموجب محضر الاستيلاء النهائى المؤرخ 
٠‏ الصادر من الطاعن وتم ريطها على المطعون ضده الأول واضع اليد 
عليها كمنتفع بها ومؤدى ذلك التزامه بأداء ريعها للطاعن - وفقا لما نصت عليه أحكام 
القانون ٠١۷‏ لسنة ٠۹١١‏ المعدل بالقانون ۸١‏ لسنة .۱۹١١‏ على ما سلف بيانه ‏ وكان 
الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على ما أورده الخبير فى تقريره من أن المطعون 
ضده يضم يده على أطیان التداعی بموجب عقد بیع ابتدائى صادر له من شريك على 
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الشيوع مع الخاضع . . . . . وذلك دون أن يقف الحكم على قيام حالة الشيوع بين 
الطاعن بصفته والمطعون ضده الأول فى هذه العقارات أو انتفائها بعد حصول 
الاستيلاء على أرض الخاضع وماتم بشأآن إفرازها وأثر ماتضمنه محضر الاستيلاء 
النهائى بشانها على انتهاء حالة الشيوع هذهء ومدى منازعة المطعون ضده فى ذلك 
أمام اللجنة القضائية للإصلاح الزراعى من عدمه» فضلا عن أن الحكم المطعون فيه لم 
يورد بأسباب خاصة مايزيل التناقض القائم بين ما أثبته الخبير فى تقريره بخصوص . 
اعتبار المطعون ضده منتفع بما يضع اليد عليه وبين النتيجة التى انتهى إليها والتى 
اتخذها الحكم عماداً لقضائه فإنه يكون مشويا بالفساد فى الاستدلال والقصور فى 
التسبيب بما يوجب نقضه. 


EAE 
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برئاسة السيد المستشار/ محمد مصباح شرابية نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة 


نواب رئيس المحكمة. 


)۸7( 
الطعن رقم ٤٨۸‏ لسنة ٠٤‏ القضائية 
»١(‏ ۲) إعلان «إعلان أوراق المحضرين» «الإعلان لجهة الإدارة». أحوال شخصية 
«إعلان إنذار الطاعة». تزوير . 

)١(‏ الاصل فى إعلان أوراق المحضرين تسليم صورة الإعلان لذات المعلن إليه أو نائبه. 
م ١٠مرافعات‏ والمادة ١١‏ مكرر ثانياً من المرسوم بقانون ٠٠‏ لسنة ۱۹١۹‏ المضافة بالقانون رقم 
٠‏ لسنة .۱۹۸١‏ الاكتفاء بالعلم الإفتراضى عند تعذر ذلك. النص فى المادة الأخيرة على 
تسليم الإعلان للزوجة بدعوتها للدخول فى طاعة زوجها لشخصها أو من ينوب عنها. لاينفى 
إعمال القواعد العامة فى قانون المرافعات. 

(Y)‏ عدم وجود من يصح تسليم صورة الإعلان إليه أو غلق السكن. التزام اللحضر 
بتسليمها لجهة الإدارة. ٠١١‏ مرافعات. تمام الإعلان من تاريخ ذلك التسليم. عدم جواز 
امجادلة فى إرسال الكتاب مسجل متى أثبت المحضر ذلك إلا بطريق الطعن بالتزوير. 

(۳) إعلان «الإعلان لجهة الإدارة». دعوى «الدفاع فى الدعوى». حكم «عيوب التدليل: 
القصور فى التسبدب: ما لايعد ڪذلك». 

تمام الإعلان صحيحاً. نعى الطاعنة بأن الحكم المطعون فيه لم يتناول بالرد دقاعها 
بعدم وصول الكتاب المسجل إليها. دفاع غير جوهرى لايعيب الحكم بالقصور. 

)٤(‏ أحوال شخصدة «طاعة: دعوى الأحوال الشخصدة (الحكم فيها)» . تقض 
«أسباب الطعن: الأسبات غر المحقيولة: النعى على غر محل». 

اقتصار قضاء الحكم المطعون فيه على تأآييد الحكم المستأنف بعدم قبول الإعتراض 

لرفعه بعد الميعاد دون التطرق للموضوع. النعى ببطلان إنذار الطاعة لعدم ترك الطاعنة مسكن 
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الزوجية. نعى لا يصادف محلا من الحكم المطعون فيه. غير مقبول. 


١‏ - الأصل فى إعلان أوراق المحضرين أن يصل علم المعلن إليه يقينياً بتسليم 
صورة الإعلان إلى ذات المعلن إليه أو نائبهء وهذا ما نصت عليه المادة ١١‏ مكرراً ثانياً 
من المرسوم بقانون ٠١‏ لسنة ۱۹١۹‏ المضافة بالقانون رقم ٠٠١‏ لسنة ۱۹۸١‏ والمادة 
العاشرة من قانون المرافعات» إلا أن المشرع اكتفى بالعلم الافتراضى إذا تعذر الإعلان 
لشخص المراد إعلانه أو نائبه إذا سلمت صورة الإعلان لصاحب صفة فى تسلمها غير 
المراد إعلانه كجهة الإدارةء ومن ذلك حالة توجه المحضر لسكن المعلن إليه فوجده 
مغلقاًء وكان التخصيص بالذكر لا ينقى الحكم عما عداه» فإن نص المادة ١١‏ مكرر ثانياً 
من القانون رقم ٠١‏ لسنة ۱۹١١‏ على تسليم الإعلان للزوجة بدعوتها للدخول فى طاعة 
زوجها لشخصها أو من ينوب عنهاء لا ينفى إعمال القواعد العامة فى قانون المرافعات. 

۲ - إذا لم يجد المحضر من يصح تسليم صورة الإعلان إليه كأن وجد مسكنه 
مغلقاً فعليه عملاً بالمادة ١١‏ من قانون المرافعات تسليم صورة الإعلان إلى جهة الإدارة 
مع توجيه كتاب مسجل للزوجة يتضمن أن صورة الإعلان سلمت لهذه الجهةء والعبرة 
فى تحديد تاريخ الإعلان عندئذ - على ماجرى به قضاء هذه المحكمة - بتاريخ تسليم 
الصورة المعلنة إلى جهة الإدارة لابيوم وصول الكتاب المسجل للمعلن إليهء ولايجوز 
امجادلة فى إرسال الكتاب المسجل متى أثبت المحضر ذلك إلا بطريق الطعن بالتزوير. 

٣‏ - النعى - بقصور الحكم المطعون فيه فى التسبيب لتمسك الطاعنة أمام 
محكمة الاستئناف بعدم وصول الكتاب المسجل إليها إلا أن الحكم لم يتناول هذا 
الدفاع بالرد - غير صحيح» ذلك بأنه طالما تم الإعلان صحيحاً على نحو ما سلف فإن 
ما آثارته الطاعنة لا ینطوی على دفاع جوهرى يتغير به وجه الرأى فى الدعوى. 

٤‏ - النعى - ببطلان إنذار الطاعة لعدم ترك الطاعنة مسكن الزوجية وإنما طردها 
منه المطعون ضده - غير مقبول ذلك أن الحكم المطعون فيه اقتصر قضاؤه على تأييد 
الحكم المستآنف فيما خلص إليه من عدم قبول الإعتراض لرفعه بعد الميعاد» ولم يتطرق 
الموضوع فإن النعى لايصادف محلا من الحكم المطعون فيه. 
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المحكمة 

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر 
والمرافعة ويعد المداولة. 

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. 

وحيث إن الوقائع ‏ على مايبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - 
تتحصل فى أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم ٠١١۸‏ لسنة ۱۹۸١‏ كلى أحوال شخصية 
الجيزة عل المطعون ضده بطلب الحكم بعدم الاعتداد بالإنذار المعلن منه إليها بتاريخ 
۰ وإعتباره كأن لم يكن إذ لم تعلن به - إعلانا صحيحا - فضلا عن أن 
الملسكن المبين به غير شرعى» طعنت الطاعنة على الإنذار المذكور بالتزويرء أحالت 
الحكمة الدعوى إلى التحقيق ويعد أن سمعت شهود الطرفين حكمت بتاريخ 
01 بعدم قبول الإعتراض لرفعه بعد الميعادء استأنفت الطاعنة هذا الحكم 
بالاستئناف رقم ١۸‏ لسنة ١١١ق‏ القاهرةء ويتاريخ ۱۹۹٤/۸/١۹‏ قضت المحكمة بتأييد 
الحكم المستانفء طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض» وقدمت النيابة مذكرة 
بدت فيها الرأى برفض الطعن» عرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فحددت 
جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها. 

وحيث إن الطاعنة أقامت الطعن على سببين تنعى بالوجه الأول من السبب الثانى 
منهما على الحكم المطعون فيه الخطاً فى تطبيق القانون وفى بيان ذلك تقول إن المادة 
١١‏ مكرراً ثانياً من المرسوم بقانون رقم ٠١‏ لسنة ۱۹١١‏ المضافة بالقانون رقم ٠٠١‏ 
لسنة ۱۹۸١‏ حددت طريقة دعوة الزوج لزوجته للدخول فى طاعته وذلك بإعلان على يد 
محضر يسلم لشخص الزوجة أو من ينوب عنها وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا 
النظر وأيد الحكم المستأنف القاضى بعدم قبول الإعتراض لرفعه بعد الميعاد على سند 
من إعتداده بإنذار الطاعة الموجه للطاعنة لجهة الإدارة فانه يكون معيباً بما يستوجب 


يصل علم المعلن إليه يقينياً بتسليم صورة الإعلان إلى ذات المعلن إليه أو نائبهء وهذا ما 


جلسة ۲۷ من مارس سنة ۲۰۰۰ EAYV‏ 


نصت عليه المادة ١١‏ مكرراً ثانياً من المرسوم بقانون ٠١‏ لسنة ۱۹١١‏ المضافة بالقانون 
رقم ٠٠١‏ لسنة ۱۹۸١‏ والمادة العاشرة من قانون المرافعات. إلا أن المشرع اكتفى بالعلم 
الافتراضى إذا تعذر الإعلان لشخص المراد إعلانه أو نائبه إذا سلمت صورة الإعلان 
لصاحب صفة فى تسلمها غير المراد إعلانه كجهة الإدارة» ومن ذلك حالة توجه الحضر 
لسكن المعلن إليه فوجده مغلقاًء وكان التخصيص بالذكر لا ينقى الحكم عما عداهء فإن 
نص المادة ١١‏ مكرر ثانياً من القانون رقم ٠٠‏ لسنة ۱۹١۹١‏ على تسليم الإعلان للزوجة 
بدعوتها للدخول فى طاعة زوجها لشخصها أو من ينوب عنهاء لا ينفى إعمال القواعد 
العامة فى قانون المرافعات. مما مقتضاه أنه إذا لم يجد المحضر من يصح تسليم 
صورة الإعلان إليه كأن وجد مسكنه مغلقاً فعليه عملاً بالمادة ١١‏ من قانون المرافعات 
تسليم صورة الإعلان إلى جهة الإدارة مع توجيه كتاب مسجل للزوجة يتضمن أن 
صورة الإعلان سلمت لهذه الجهةء والعبرة فى تحديد تاريخ الإعلان عندئذ - على 
ماجرى به قضاء هذه المحكمة - بتاريخ تسليم الصورة المعلنة إلى جهة الإدارة لابيوم 
وصول الكتاب المسجل للمعلن إليهء ولايجوز المجادلة فى إرسال الكتاب المسجل متى 
أثبت المحضر ذلك إلا بطريق الطعن بالتزوير. لما كان ذلك وإذ أثبت الحضر بأصل 
ورقة الإعلان أنه توجه إلى مسكن الطاعنة فوجده مغلقاً فقام بتسليم صورة الإعلان 
لقسم الدقى فى ذات اليوم ثم أخطر الطاعنة بذلك بمقتضى كتاب مسجل» ومن ثم فإن 
الإعلان يكون قد تم صحيحاً وفقاً لما يتطلبه القانونء وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا 
النظر فإن النعى يكون على غير أساس. 

وحيث إن الطاعنة تنعى بالوجه الأول من السبب الأول على الحكم المطعون فيه 
القصور فى التسبيب وفى بيان ذلك تقول إنها تمسكت أمام محكمة الاستئناف بعدم 
وصول الكتاب المسجل إليها واستندت فى ذلك إلى صورة ضوئية من دفتر الوارد 
لمحكمة الدقى الجزئية يفيد أن صحة رقم الإخطار البريدى 1۸ لسنة ۱۹۸٩۹‏ وليس ٠۸١‏ 
لسنة ۱۹۸١‏ الذى عول عليه الحكم وطلبت استخراج شهادة بذلك إلا أن الحكم لم 
يتناول هذا الدفاع بالرد وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه. 


وحيث إن هذا النعى غير صحيح» ذلك بأنه طالما تم الإعلان صحيحاً على نحو 
ما سلف فإن ما أثارته الطاعنة لاینطوی على دفاع جوهری يتغير به وجه الرأى فى 
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الدعوى لاسيما وأن الشهادة المقدمة من الطاعنة لم تتضمن أن الكتاب المسجل لم 
يصل إليهاء ومن ثم فان النعى يكون على غير أساس. 

وحيث إن الطاعنة تنعى بالوجه الثانى من كل من السببين الأول والثانى على 
الحكم المطعون فيه القصور والخطاً فى تطبيق القانون» وفى بيان ذلك تقول إنها 
تمسكت أمام محكمة الاستئناف ببطلان إنذار الطاعة لإنتفاء موجبه لأنها لم تترك 
مسكن الزوجية إذ أن المطعون ضده طردها منهء إلا أن الحكم لم يتناول هذا الدفاع 
بالرد بما یعیبه ویستوجب نقضه. 

وحيث إن هذا النعى غير مقبولء ذلك أن الحكم المطعون فيه اقتصر قضاؤه على 
تأييد الحكم المستأنف فيما خلص إليه من عدم قبول الإعتراض لرفعه بعد الميعادء ولم 
يتطرق للموضوع فإن النعى لايصادف محلا من الحكم المطعون فيه ومن ثم فإنه يكون 


ولا تقدم يتعين رفض الطعن. 


A۹ 


جلسة ۲۸ من مارس سننذة Von e‏ 
برئاسة السيد المستشار الدكتور/ رفعت محمد عبدالمجيد نائب رئيس المحكمة 
وعضوية السادة المستشارين/ على محمد على» محمد درويشء عبدالمنعم دسوقی وأحمد 


(A) 
لسنة 14 القضائية‎ ٠٠١ الطعن رقم‎ 

(r. ۱)‏ إفلاس «تمثىل النبابة العامة فی دعاوی الإفلاس». نباية عامة. بطلان. نقض. 

)١(‏ دعاوى الإفلاس. وجوب تدخل النيابة العامة فيها بالحضور وإبداء الرآى أو تقديم 

(۲) دعاوى الإفلاس. كفاية إخطار قلم الكتاب النيابة العامة بها. مؤداه. حضورها 
وإبداء الرأى فيها. أمر غير لازم. لايترتب على تخلفه البطلان. م ٠٥۷‏ من ق التجارة الجديد 
رقم ۱١‏ لسنة ۱۹۹۹. نقض الحكم المطعون فيه بسبب عدم إبداء النياية العامة رأيها فى دعوى 
الإفلاس وفق أحکام الادة ۱۹٦١‏ من قانون التجارة الملغى. لايحقق للطاعن سوی مصلحة 
نظرية بحتة. النعى عليه بذلك. أثره. عدم قبول النعى. 
)™( إفلاس. محكمة الموضوع «سلطتها التقدىرية». 

الدين الذى يشهر الإفلاس عند التوقف عن دفعه. شرطه. أن يكون ديناً تجارياً حال 
الأداء ومعلوم المقدار وخاليناً من النزاع الجدى. تقدير جدية هذه المنازعات. شرطه. وجوب 
الخصوص على أسباب سائغة تكفى لحمله. 


١‏ مؤدی نص المادة ۱۹٩‏ من قانون التجارة والمواد ۱/۹۱۰,۸۸ ٩۲.‏ من قانون 
امرافعات - وعلى ماجرى به قضاء هذه المحكمة - أنه يجب على النيابة العامة إن 
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ترفعها بنفسهاء وأن عليها التدخل فى هذه الدعاوى بالحضور فيها وإبداء الرأى أو 
بتقديم مذكرة برأيها. 

۲ مؤدی النص فی المادة ٠١١‏ من قانون التجارة الجديد رقم 1١‏ لسنة ٠۹۹۹‏ 
- المعمول به اعتباراً من أول أكتوير سنة ۱۹۹١‏ - أن حضرور النيابة العامة فى دعوى 
الإفلاس وإبداء الرأى فيها قد أضحى أمرا غير لازم لايترتب على تخلفه البطلانء وكان 
من شأن نقض الحكم المطعون فيه بسبب عدم إبداء النيابة العامة رأيها فى دعوى 
الإفلاس وفق أحكام التشريع الملغى لايحقق للطاعن سوى مصلحة نظرية بحتة بعد أن 
زال موجبه ومن ثم یکون النعی غير مقبول. 

- المقرر أنه يشترط فى الدين الذى يشهر الإفلاس عند التوقف عن دفعه - 
وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يكون دينا تجاريا حال الأداء ومعلوم المقدار 
وخاليا من النزاع الجدى وانه يجب على محكمة الموضوع عند الفصل فى طلب شهر 
الإفلاس أن تستظهر جميع المنازعات التى يثيرها المدين حول توافر هذه الشروط لتقدير 
جديتهاء وآنه ولئن كان لها السلطة التامة فى تقدير جدية الطعن بالتزوير والمنازعة 
الخاصة بسند الدين المرفوع بشأنه دعوى الإفلاس باستظهارها من ظروف الدعوى 
وأوراقها إلا أن ذلك مشروط بأن تكون قد أقامت قضاعها فى هذا الخد بوص على 
أسباب سائغة تكفى لحمله. 


المحكمة 


بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر 


حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. 


وحيث إن الوقائع ‏ على مايبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل 
فى أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم ۹۹۸/۳١۷‏ إفلاس دمياط الابتدائية بطلب 
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a 


الحكم بإشهار إفلاس الطاعن وقال بيانا لذلك أن الأخير اشترى منه بضائع تبقى له 
من قیمتها فی ذمته مبلغ ٠‏ ألف جنيه حرر بها إيصال أمانة. وأنه إزاء عدم سداد 
هذا المبلغ رغم تكليفه بالوفاء فقد أقام الدعوى بطلبه سالف الذكر. بتاريخ ٠١‏ من يناير 
سنة ۹۹١‏ أجابت المحكمة المطعون ضده الأول إلى طلبه. استأنف الطاعن هذا الحكم 
بالاستئناف رقم ١٠/٠۳ق‏ المنصورة «مأمورية دمياط ویتاریخ ۸ من يونيو سنة ٠۹۹٩‏ 
قضت المحكمة بتأييد الحكم الملستأنف. طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض 
وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه. وإذ عرض 
الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة 
رأيها. 

وحيث إن الطعن آقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالسبب الأول منها على 
الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفى بيان ذلك يقول أن الحكم الابتدائى قد صدر 
باطلاً لأن النيابة العامة وإن كانت ممثظة فى الدعوى إلا أنها لم تبد الرأى فيها. كما أن 
الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم سالف الذكر قد لحقه البطلان لأنه وإن أورد بمدوناته 
أن النيابة العامة قد فوضت المحكمة الرأى فى الدعوى إلا أن محاضر جلسات هذه 
الحكمة خلت من ذكر هذا التفويض وهو مايعيبه ويستوجب نقضه. 

وحيث إن هذا النعى غير منتج ذلك أنه ولئن كان مؤّدى نص المادة 1۹1 من 
قانون التجارة والمواد ۱/۹۱.۸۸ .۹۲ من قانون المرافعات - وعلى ماجرى به قضاء 
هذه المحكمة - أنه يجب على النيابة العامة أن تتدخل كطرف منضم فى دعاوى 
الإفلاس بحسبانها من الدعاوى التى يجوز لها أن ترفعها بنفسهاء وأن عليها التدخل 
فى هذه الدعاوى بالحضور فيها وإبداء الرأى أو بتقديم مذكرة بهء إلا أنه لا كان النص 
فى المادة ٠١۷‏ من قانون التجارة الجديد رقم ۷ _m=‏ المعمول به اعتباراً من أول 
أكتوير سنة ۱۹۹١‏ - على أن «يخطر قلم الكتاب النيابة العامة - بطلب شهر الإفلاس 
ولايحول عدم حضورها أو عدم إبداء الرأى دون الحكم فى دعوى الإفلاس» مما مؤداه 
أن حضور النيابة العامة فى دعوى الإفلاس وإبداء الرأى فيها قد أآضحى آمرا غير 
لازم لايرتب على تخلفه البطلان وكان من شأن نقض الحكم المطعون فيه بسبب عدم 
إبداء النيابة العامة رأيها فى دعوى الإفلاس وفق أحكام التشريع الملغى لايحقق 
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للطاعن سوى مصلحة نظرية بحتة بعد أن زال موجبه ومن ثم يكون النعى غير مقبول. 
وحيث إن حاصل النعى بالسببين الثانى والثالث على الحكم المطعون فيه أنه 
أخطاً فى تطبيق القانون وشابه القصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع» إذ أقام 
قضاءه بشهر إفلاس الطاعن على سند من تجارية الدين محل النزاع اعتداداً بما ورد 
بفواتير استلام البضاعة المقدمة من المطعون ضده الأول ومااستحق عليه من المبلغ 
الوارد بسند المديونية فى حين أنه لم يرد بالأوراق مايدل على ارتباط ماجاء به من مبلغ 
سلم له على سبيل الأمانة مع تلك الفواتير أو يتضمن تاريخاً للاستحقاق مما تنتفى 
معه كونه ديناً تجارياً كما خلت الأوراق مما يفيد استلام الطاعن للبضائع المبينة بقلك 
الفواتير وأطرح اثر أقامته دعوى رد ويطلان هذا السند والذى قطع تقرير الخبير 
الاستشارى المقدم منه إلى محكمة الاستئناف تزويره عليه كل ذلك يعيب الحكم 


ویستوجب نفضه. 


وحيث إن هذا النعى فى محله ذلك أنه يشترط فى الدين الذى يشهر الإفلاس 
عند التوقف عن دفعه - وعلى ماجرى به قضاء هذه المحكمة - أن يكون ديناً تجارياً 
حال الأداء ومعلوم المقدار وخاليا من النزاع الجدى وأنه يجب على محكمة الموضوع 
عند الفصل فى طلب شهر الإفلاس أن تستظهر جميم المنازعات التى يثيرها المدين 
حول توافر هذه الشروط لتقدير جديتهاء وأنه ولئن كان لها السلطة التامة فى تقدير 
جدية الطعن بالتزوير والمنازعة الخاصة بسند الدين المرفوع بشأانه دعوى الإفلاس 
باستظهارها من ظروف الدعوى وأوراقها إلا أن ذلك مشروط بأن تكون قد أقامت 
قضاءها فى هذا الخصوص على أسباب سائغة تكفى لحمله» لما كان ذلك وكان الطاعن 
قد تمسك فى دفاعه أمام المحكمة الاستئنافية بأن الدين محل المنازعة ليس ديناً تجارياً 
إذ جاء سنده مسعنوناً بعبارة «وصل أمانة» وخلوه من تاريخ استحقاقه الذى يفقد 
بتخلفه وصف كونه ورقة تجارية وفقاً لاحكام المادة ٠۹٠‏ من قانون التجارة السابق - 
المنطبق على الواقعة - وأن المبلغ الوارد به لايرتبط بتاريخ العمليات المثبتة بالفواتير 
المقدمة من المطعون ضده الأول والتى لم يرد بها مايدل على استلام الطاعن للبضائع 
المبينة بهاء وأنه أقام الدعوى رقم ٠١۷۷‏ لسنة ۹۸ مدنى دمياط الابتدائية برد ويطلان 
سند المديونية فور إعلانه بدعوى الإفلاس وإذ اكتفى الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم 
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الابتدائى للأسباب التى أقيم عليها دون أن يعنى بالرد على دفاع الطاعن سالف الذكر 
والذى من شانه لو صح أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى فإنه يكون معيبا بالقصور 
فی التسبيب جره إلى مخالفة القانون ما يوجب نقضه. 

وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه وما تقدم وإذ خلت الأوراق مما يدل على 
ارتباط الفواتير المقدمة من المطعون ضده الأول بالمبلغ الوارد بالإيصال المعنون «وصل 
أمانة» سند المديونية وكانت إقامة الطاعن دعوى رد ويطلان هذا السند فور إعلانه 
بدعوى الإفلاس وتقديمه تقرير خبير استشارى قطع بتزوير هذا الإيصال مما 
تستخلص منه المحكمة جدية المنازعة فى شأن هذا الدين بما مقتضاه انتفاء شروط 
إشهار إفلاس المستأنف وإذ خالف الحكم المستأنف هذا النظر فإنه يتعين إلغاءه 
والقضاء برفض الدعوى. 
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برئاسة السيد المستشار/ محمد شهاوى عبد ربه نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة 


نواب رئيس المحكمة. 


)۸۸( 
الطعن رقم ۲٤۹١‏ لسنة ٠۸‏ القضائية 

)۲١١(‏ إيجار «إيجار الأماكن: أسباب الإخلاء : الإخلاء لعدم الوفاء بالأجرة» 
«تحديد الأجرة.. «الزيادة الدورية فى أجرة الأماكن المؤجرة لغير السكنى». قانون 
«سريان القانون». نظام عام. 

)١(‏ حق المؤجر فى طلب إخلاء المكان المرًجر لعدم الوفاء بالأجرة. 1۸۲ق ٠١١‏ لسنة 
.١‏ للمستأجر توقى الإخلاء بسداده الأجرة المستحقة وما استجد منها بعد رفع الدعوى 
وماتكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية حتى إقفال باب المرافعة أمام محكمة الاستئناف. 
تخلفه عن الوفاء بأى قدر من الأجرة المستحقة أو ما استجد منها. وجوب الحكم بإخلائه. علة 
ذلك. 

() الزيادة والزيادة الدورية فى أجرة الأماكن غير السكنية المنصوص عليها بالمادة 
٣ق ٦‏ لسنة ۱۹۹۷. سريانها بأثر فورى من تاريخ نفاذ هذا القانون اعتباراً من التاريخ الذى 
حدده لاستحقاقها. وجوب سداد المستأجر لهذه الزيادة التى استجدت أثناء نظر الدعوى 
لتوقى الحكم بإخلائه. علة ذلك. 


١‏ - المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن النص فى المادة 1۸ من القانون رقم 
١‏ لسنة ۹۸١‏ يدل على أن من حق المؤًجر المطالبة بإخلاء المكان المؤجر إذا لم يقم 
المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة فى ذمته أيا كان مقدارهاء وللمستأجر توقى الإخلاء 
إذا ما أوفى بالأجرة المستحقة جميعها سواء ما ذكر منها بالتكليف بالوفاء أو مااستجد 
منها بعد رفع الدعوى وحتى إقفال باب المرافعة فيها أمام محكمة الاستئناف» علاوة 
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على المصاريف والنفقات الفعليةء ذلك أن استحقاق أجرة متجددة فى ذمة المستأجر 
أثناء سير الدعوى معدلة بالزيادة أو النقصان طبقاً لما تنص عليه قوانين إيجار الأماكن 
هو دليل فيها تلتزم المحكمة بالنظر فيه وإعمال أثرهء ويلتزم قاضى الموضوع بالحكم 
بإخلاء المكان الجر إذا فوت المستأجر على نفسه الحماية المقررة لصالحه قانوناً بأن 
تخلف عن الوفاء بأى قدر من تلك الأجرة المستحقة. 


۲ - الزيادة فى أجرة الأماكن غير السكنية المقررة بموجب المادة الثالثة من 
القانون رقم 1 لسنة ۱۹۹۷ بتعديل الفقرة الثانية من المادة رقم ۲۹ من القانون رقم ٤٩‏ 
لسنة ۱۹۷۷ ويعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية تسرى بأثر فورى 
مباشر من تاريخ نفاذ هذا القانون ويدءاً من التاريخ الذى حدده لاستحقاقها وهو شهر 
أبريل سنة ۱۹۹۷ وكذلك الزيادة الدورية التى تستحق فى أول أبريل من الأعوام التالية 
لتعلق أحكامه بالنظام العام فتصبح جزءاً من أجرة العين المؤجرة ويتعين لتوقى 
الستأجر الحكم بالإخلاء أن يوفى مااستحق منها أثناء نظر الدعوى وحتى قفل باب 
المرافعة أمام محكمة الاستئناف, وإذ كانت الأجرة المستحقة على العين محل النزاع منذ 

٠١ / /‏ حتى قفل باب المرافعة فى الاستئناف بتاريخ / / ۹١مبلغ(‏ )» 
وكانت الزيادة المقررة بالبند الثانى من الفقرة الأولى من المادة الثالثة من القانون رقم 1 
لسنة ۱۹۹۷ هى خمسة أمثال القيمة الإيجارية لكون العقار أنشىء فى سنة ۱١۹١١‏ وذلك 
بدءاً من شهر أبريل سنة ۱۹۹۷ وحتى نهاية يوليو سنة ۱۹۹۸ والتى طالب بها المطعون 
ضده بمذكرته المقدمة منه أمام محكمة الاستئناف فيكون المستحق منها مبلغ( )» 
والزيادة الدورية بنسبة /٠۰‏ من شهر آبریل سنة ۱۹۹۸ حتی / / ۱۹ مبلغ 
( ).طبقا للفقرة الأخيرة من المادة سالفة الذكر. بالإضافة إلى مبلغ ( ( 
مصاريف ونفقات فعلية قدرتها محكمة الاستئناف فيكون جملة المستحق على الطاعن 
مبلغ ( ) وكان ماسدده الطاعن بموجب إنذارى العرض المؤرخين / / ١ء‏ 
/ / ۹ مبلغ( ) فیکون الباقی فی ذمته مبلغ ( )ومن ثم یکون قد فوت 
على نفسه رخصة توقى الحكم بالإخلاء. 
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المحكمة 


بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر 
والمرافعة ويعد المداولة. 

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. 

وحيث إن الوقائع ‏ على مايبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل 
فى أن المطعون ضده أقام على الطاعن الدعوى رقم ٤۸٠‏ لسنة ۱۹۹١‏ أمام محكمة 
الجيزة الابتدائية بطلب الحكم بإخلاء العين المبينة بالصحيفة وعقد الإيجار المؤرخ 
01 وذلك لعدم الوفاء بالأجرة الملستحقة عن المدة من ۱۹۹۱/۱/۱ حتى 
بۉبواقع ثلاثين جنيهاً شهرياً رغم تكليفه بذلك. حكمت المحكمة بالإخلاء. 
استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم ٥۷١١‏ لسنة ١١١ق‏ لدى محكمة استئناف 
القاهرة التی قضت بتاریخ ٠۹۹١/۲/۲١‏ بتأييده. طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق 
النقض بالطعن رقم ۲۷۲۲ لسنة ٥1ق‏ وقضی فيه بتاریخ ۱۹۹٩/۲/۲۸‏ بالنقض 
والإحالةء وإذ عجل السير فى الاستئناف. قضت المحكمة بتاریخ ۱۹۹۸/۸/۲۷ بتأييد 
الحكم المستأنف. طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت 
فيها الرأى بنقض الحكم» وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة» حددت 
جلسة لنظره» وفيها التزمت النيابة رأيها. 

وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه 
الخطاً فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب» وفى بيان ذلك يقول إن الحكم نام 
قضاءه بالإخلاء على سند من آنه لم يسدد كامل الأجرة المستحقة والزيادة المقررة 
بالقانون ١‏ لسنة ۱۹۹۷ عن المدة من ۱۹۹٥/۲/۱‏ حتی ۱۹۹۸/۷/۰ وهو تاریخ قفل باب 
المرافعة فى الاستئناف رغم أن إجمالى الأجرة المستحقة عن هذه المدة شاملة 
الصروفات مبلغ ٠١٠١‏ جنيهاً وقد عرض على المطعون ضده مبلغ ٠١١١‏ جنيهاً فإنه 
يكون قد سدد كافة ما استحق عليه من الأجرة وملحقاتها والزيادة المقررة بالقانون رقم 
١‏ لسنة ۱۹۹۷ والمصروفات» وإذ قضى الحكم المطعون فيه على خلاف ذلك ولم يستجب 
لطلبه بندب خبير لتحديد أجرة العين وهى محل نزاع جدى بين الطرفين فإنه يكون معيباً 
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مما پستوجب نقضه. 

وحيث إن هذا النعى فى غير محلهء ذلك أن المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن 
نص المادة ٠۸‏ من القانون رقم ٠١١‏ لسنة 1۹۸١‏ يدل على أن من حق المؤجر المطالبة 
بإخلاء المكان المؤجر إذا لم يقم المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة فى ذمته أيا كان 
مقدارهاء وللمستأجر توقى الإخلاء إذا ما أوفى بالأجرة الملستحقة جميعها سواء ما 
ذكر منها بالتكليف بالوفاء أو ما استجد منها بعد رفع الدعوى وحتى إقفال باب 
المرافعة فيها أمام محكمة الاستئناف علاوة على المصاريف والنفقات الفعليةء ذلك أن 
استحقاق أجرة متجددة فى ذمة المستأجر أثناء سير الدعوى معدلة بالزيادة أو 
النقصان طبقاً لما تنص عليه قوانين إيجار الأماكن هو دليل فيها تلتزم المحكمة بالنظر 
فيه وإعمال أثره» ويلتزم قاضى اموضوع بالحكم بإخلاء المكان المؤجر إذا فوت 
الستأجر على نفسه الحماية المقررة لصالحه قانوناً بأن تخلف عن الوفاء بأى قدر من 
تلك الأجرة المستحقة. لما كان ذلك. وكان الحكم الصادر فى الاستئناف رقم ٠٠٠٤‏ 
لسنة ١١١ق‏ القاهرة بتاريخ ۱۹۹۸/٤/٤‏ قبل قفل باب المرافعة فى الدعوى الحالية أمام 
محكمة الاستئناف قد حسم النزاع حول القيمة الإيجارية للعين المؤجرة بمبلغ ثلاثين 
جنيهاً شهرياً وكذلك تاريخ إنشاء العقار الكائن به هذه العين وهو عام ۷١۱۹ء‏ بما 
لايجون للطرفين معاودة المجادلة فى ذلك أو طلب ندب خبير لتحقيقه» وكانت الزيادة فى 
أجرة الأماكن غير السكنية المقررة بموجب المادة الثالثة من القانون رقم 1 لسنة ٠۹۹۷‏ 
بتعديل الفقرة الثانية من المادة رقم ۲۹ من القانون رقم ٤٩‏ لسنة ۱۹۷۷ ويعض الأحكام 
الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية تسری بأثر فورى مباشر من تاريخ نقاذ هذا 
القانون ويدءاً من التاريخ الذى حدده لاستحقاقها وهو شهر ابريل سنة 1۹۹۷ وكذلك 
الزيادة الدورية التى تستحق فى أول أبريل من الأعوام التالية لتعلق أحكامه بالنظام 
العام فتصبح جزءاً من أجرة العين المؤجرة ويتعين لتوقى المستأجر الحكم بالإخلاء أن 
يوفى ما استحق منها أثناء نظر الدعوى وحتى قفل باب المرافعة أمام محكمة 
الاستئناف» وإذ كانت الأجرة المستحقة على العين محل النزاع منذ ۱۹۹١/۲/۱‏ حتى 
قفل باب المرافعة فی الاستئناف بتاریخ ۱۹۹۸/۷/۱۰ مبلغ - ٠١۳۰١‏ جنيهاء وكانت 
الزيادة المقررة بالبند الثانى من الفقرة الأولى من المادة الثالثة من القانون رقم 1 لسنة 
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۷ هى خمسة أمثال القيمة الإيجارية لكون العقار أنشىء فى سنة ۱۹١۷‏ وذلك بدءاً 
من شهر أبريل سنة ۹۹۷ وحتى نهاية يوليو سنة ۹۹۸ والتى طالب بها المطعون ضده 
بمذكرته المقدمة منه أمام محكمة الاستئناف فيكون المستحق منها مبلغ ٠۹۲۰-‏ جنيهاء 
والزيادة الدورية بنسبة /٠١‏ من شهر أبريل سنة ۱۹۹۸ حتى ۱۹۹۸/۷/۱١‏ مبلغ ٠.‏ 
جنيهاً طبقاً للفقرة الأخيرة من المادة سالفة الذكرء بالإضافة إلى مبلغ ٠٠٠-‏ جنيهاً 
مصاريف فعلية قدرتها محكمة الاستئناف فيكون جملة المستحق على الطاعن مبلغ 
۰ جنیهاً وکان ماسدده الطاعن بموجب إنذاری العرض المؤرخین ۱۹۹۷/۰/۲۹٠ء‏ 
۳ مبلغ ۱١۷۰‏ جنیهاً فیکون الباقی فی ذمته مبلغ ۱۹٤٤۰‏ جنيهاً ومن ثم 
يكون قد فوت على نفسه رخصة توقى الحكم بالإخلاءء وإذ التزم الحكم المطعون فيه 
هذا النظر وقضى بالإخلاء فإنه يكون قد صادف صحيح القانون ويكون النعى عليه 
بسببى الطعن على غير أساس. 


ولا تقدم يتعين رفض الطعن. 


: حلسة ٠۰‏ من مارس سنة ۲٠۰٠۰‏ 


برئاسة السيد المستشار/ عبدالمنعم أحمد إبراهيم نائب رئيس المحكمة وعضوية 
السادة المستشارين/ صلاح سعداوی سعد» محمد أحمد رشدی»› نعيم عبدالغفار العتريس 


وعبدالجواد موسى عبدالجواد نواب رئيس المحكمة. 


)۸۹( 
الطعن رقم ٠٥۲۸‏ لسئة ٠۲‏ القضائية 

ضرائب «فروق الأسعار : رسوم جمركية». جمارك. حكم «عيوب التدليل : الخطاً فى 
تطبيق القانون : ما يعد كذلك.. 

فروق الأسعار الناتجة عن رفع أسعار سلع معينة منتجة محلياً أو تستورد. تحمل 
الستهلك وحده عبئها. إنحصار دور المنتج أو المستورد فى تحصيلها منه وتوريدها للخزانة 
العامة. مؤداه. اختلافها عن الضرائب والرسوم الجمركية التى تقفرض على السلع عند 
تصديرها أو استيرادها. أثره. عدم انسحاب أثر الإعفاء المقرر بالمادة الأولى من قرار رئيس 
الجمهورية رقم ٤١‏ لسنة ۱۹۷۷ على هذه الفروق. قضاء الحكم المطعون فيه بسريان الإعفاء 
على فروق الأسعار. خطاً. 


النص فى المادة الأولى من قرار وزير الخزانة رقم ۳۸ لسنة ۱۹١١‏ فى شأن 
تقديم كافة منشات القطاعين العام والخاص بياناً إلى مصلحة الضرائب بأرصدة 
السلع التى كانت موجودة لديها فى اليوم السابق لصدور قرارات رفع أسعارها مع 
توريد فروق الأسعار المستحقة للخزانة العامة بالنسبة لما يتم توزيعه وييعه من تلك 
السلع على أنه «على كافة منشات القطاعين العام والخاص أن تقدم إلى مصلحة 
الضرائب بياناً بأرصدة السلم التى كانت موجودة لديها فى اليوم السابق لصدور 
قرارات رفع أسعارها مع توريد فروق الأسعار المستحقة للخزانة العامة بالنسبة لما يتم 
توزيعه أو بيعه من تلك السلع» وفى المادة الثانية منه على أنه «على كافة الوحدات 
الإنتاجية المنتجة للسلمع المشار إليها بالمادة السابقة وتلك التى تقوم باستيرادها أن تقوم 
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بحجز فروق الأسعار فى المنبع وتوريدها إلى البنك المركزى وذلك إعتباراً من التاريخ 
الذى تقرر فيه رفع أسعار تلك السلع على أن يتم تسليم السلم إلى التجار أو المشترين 
بأثمانها شاملة الزيادة ...» يدل على أن الدولة رغبة منها فى تحقيق أهداف مالية 
واقتصادية واجتماعية ارتأت رفع أسعار سلع معينة سواء كانت تنتج محليا أو تستورد 
من الخارج على أن تخصص فروق الأسعار للخزانة العامة ضمن الموارد السيادية 
للدولةء وهذه الفروق يتحمل عبئها المستهلك دون المنتج أو المستورد الذى لايعدو دوره 
مجرد تحصيلها من الممول «المستهلك» وتوريدها للخزانة العامة وهى بذلك تختلف عن 
الضرائب والرسوم الجمركية التى تفرض على السلع عند تصديرها أو إستيرادها 
والتى تنظمها القوانين الخاصة بها ويالتالى فلا ينسحب إلى هذه الفروق أثر الإعفاء 
الذى سمحت به المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم ٤١‏ لسنة 1۹۷۷ لبعض 
مواد البناء من تلك الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم الملحقة بها 
والمقررة على الواردات» وإذ خالف الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائى هذا النظر 
وجرى فى قضائه على سريان هذا الإعفاء على ماتطالب به الطاعنة من فروق أسعار 
فإنه يكون قد خالف القانون وأخطاً فى تطبيقه. 


المحكمة 
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر 

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. 
وحيث إن الوقائع ‏ على مايبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل 
فى أن المطعون ضدهم أقاموا الدعوى رقم ٠٠١١‏ لسنة ۱۹۸١‏ تنفيذ الأسكندرية بطلب 
الحكم بعدم الاعتداد بالحجز الإدارى الموقع من مصلحة الضرائب (الطاعنة) واعتباره 
كأن لم يكن وقالوا بياناً لذلك أن الطاعنة أوقعت هذا الحجز وفاء لمبلغ ٠٠٠٠٠١‏ جنيه 
قيمة ماتطالبهم به كضريبة استهلاك على رسالة أخشاب استوردها مورثهم e‏ 
وإذ كانت هذه الرسالة معفاة من الضرائب طبقا لقرار رئيس الجمهورية رقم ٤١‏ لسنة 
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۷ وأن المبلغ المطالب به قد سقط بالتقادم ومن ثم كانت الدعوى ويتاريخ ۲٤‏ فبراير 
١‏ أجابت المحكمة المطعون ضدهم لطلباتهم. استانفت الطاعنة هذا الحكم 
بالاستئناف رقم ٥۷۷‏ لسنة ۸٤ق‏ أمام محكمة استئناف الاسكندرية التى قضت بتاريخ 
۷ أغسطس ۱۹۹۲ بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق 
النقضء» وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعنء وإذ عرض على 
هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها. 

وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه 
مخالفة القانون والخطاً فى تطبيقه وتأويله والفساد فى الاستدلال والقصور فى 
التسبيب وفى بيان ذلك تقول إن الحكم آقام قضاءه بعدم الاعتداد بالحجز الإدارى 
الموقع تأسيساً على أن رسالة الأخشاب التى استوردها مورث المطعون ضدهم تتمتع 
بالإعفاء المقرر بالقرار الجمورى رقم ٤١‏ لسنة ۱۹۷۷ الصادر بإعفاء بعض مواد البناء 
من الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم على الواردات فى حين أن دين 
الحجز هو فروق أسعار كانت تقتضى بموجب قرار وزير الخزانة رقم ۳۸ لسنة ٠۹١١‏ 
على بعض السلمع التى تنتج محلياً أو تستورد من الخارج ارتأت الدولة رفع أسعارها 
وتكليف المنتج أو المستورد بتحصيل هذه الفروق وتوريدها إلى البنك المركزى مما 
لاتندرج معه ضمن الضرائب والرسوم الجمركية فلا يشملها الإعفاء سالف البيانء وإذ 
تنكب الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه. 

وحيث إن هذا النعى سديد ذلك أن النص فى المادة الأولى من قرار وزير الخزانة 
رقم ۳۸ لسنة ۱۹١١‏ فى شأن تقديم كافة منشات القطاعين العام والخاص بيانا إلى 
مصلحة الضرائب بأرصدة السلمع التى كانت موجودة لديها فى اليوم السابق لصدور 
قرارات رفع أسعارها مع توريد فروق الأسعار المستحقة للخزانة العامة بالنسبة لما يتم 
توزيعة وبيعه من تلك السلع على أنه «على كافة منشات القطاعين العام والخاص أن 
تقدم إلى مصلحة الضرائب بياناً بأرصدة السلع التى كانت موجودة لديها فى اليوم 
السابق لصدور قرارات رفع أسعارها مع توريد فروق الأسعار المستحقة للخزانة العامة 
بالنسبة لما يتم توزيعه أو بيعه من تلك السلم» وفى المادة الثانية منه على أنه على «كافة 
الوحدات الانتاجية المنتجة للسلع المشار إليها بالمادة السابقة وتلك التى تقوم 
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باستيرادها أن تقوم بحجز فروق الأسعار فى المنبع وتوريدها إلى البنك المركزى وذلك 
اعتباراً من التاريخ الذى تقرر فيه رفع أسعار تلك السلع على أن يتم تسليم السلع إلى 
التجار أو المشترين بأثمانها شاملة الزيادة ...» يدل على أن الدولة رغبة منها فى تحقيق 
أهداف مالية واقتصادية واجتماعية ارتأت رفع أسعار سلع معينة سواء كانت تنتج 
محلياً أو تستورد من الخارج على أن تخصص فروق الأسعار للخزانة العامة ضمن 
الموارد السيادية للدولة وهذه الفروق يتحمل عبئها المستهلك دون المنتج أو المستورد 
الذى لايعدو دوره مجرد تحصيلها من الممول «المستهلك» وتوريدها للخزانة العامة وهى 
بذلك تختلف عن الضرائب والرسوم الجمركية التى تفرض على السلع عند تصديرها 
أو استيرادها تنظمها القوانين الخاصة بها وبالتالى فلاينسحب إلى هذه الفروق أثر 
الإعفاء الذى سمحت به المادة الأولى من قرار رئيس الجمورية رقم ٤١‏ لسنة ٠۹۷۷‏ 
لبعض مواد البناء من تلك الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم الملحقة 
والمقررة على الواردات» وإذ خالف الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائى هذا النظر 
وجری فى قضائه على سريان هذا الإعفاء على ماتطالب به الطاعنة من فروق أسعار 
فإنه يكون قد خالف القانون وأخطاً فى تطبيقه بما يوجب نقضه. 


وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه. 


حلسة ٠١‏ من مارس سنة Yaa‏ 


وعبد الجواد موسى عبدالجواد نواب رئيس المحكمة. 
(4۰( 
الطعن رقم ٠٠٤١‏ لسنة ٠۲‏ القضائية 
(۱) ضرائب «إجراءات ربط الضربدة: النمودجين ۰۸ ۱۹ ضرائب» «إقرار الممول». 


تقديم الممول إقرارات بأرياحه. أثره. وجوب إخطاره بعناصر ربط الضريبة وقيمتها 
على النموذج ٠۸‏ ضرائب قبل إخطاره بالربط على النموذج رقم ٠۹‏ ضرائب. علة ذلك. عدم 
تقديم الممول إقرارات بأرباحه. أثره. إخطاره مباشرة بالربط بمقتضى النموذج رقم ٠١‏ 
ضرائب. المواد ٠١١ ق٤١ ۳۸ >۴۷ >۲٤‏ لسنة ۸١‏ والمادة ٠١‏ من اللائحة التنفيذية. تزيد 


المأمورية بإخطار الممول بالنموذج ٠۸‏ ضرائب رغم عدم تقديمه إقراراً بأرباحه. لا أثر له. 
(۲» ۳) ضرائب «إجراءات ربط الضريبة : بيانات النموذجین ۰۱۸ ۱۹ ضرائب». 
نظام عام. بطلان. قانون. 

(۲) التشريعات الخاصة بتنظيم إجراءات معينة لربط الضريبة. تعلقها بالنظام العام. 
مخالفتها . أثره. البطلان. 


الربط. ماهيتها. لايغنى عن وجوب إثبات هذه البيانات فى النموذج ٠١‏ ضرائب مجرد الاحالة 
بشأنها إلى النموذج ٠۸‏ ضرائب. علة ذلك. لا محل للقول بتحقق الغاية من الإجراء. تنظيم 
المشرع بقانون خاص إجراءات الإعلان بربط الضريبة. مؤداه. عدم جواز الرجوع إلى أحكام 
قانون المرافعات. 


الصادر بالقانون رقم ٠١١‏ لسنة ۱۹۸١‏ والمادة ٠١‏ من لائحته التنفيذية الصادرة بقرار 
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وزير المالية رقم ٠١١‏ لسنة ۹۸١‏ أن المشرع فرق فى إجراءات ريط الضريبة بين 
الممولين الذين يقدمون إقرارات بأرياحهم والممولين الذين لايقدمون هذه الإقرارات فأتاح 
للأولين فرصة تبادل الرأى مع مصلحة الضرائب فى شأن ما إنطوت عليه إقراراتهم 
لعلهم أن ينتهوا معها إلى إتفاق تنحسم به المنازعات التى تقوم بين الطرفين بأن أوجب 
على مصلحة الضرائب إخطارهم بعناصر ريط الضريبة ويقيمتها على النموذج رقم ٠۸‏ 
ضرائب» ٠‏ ضريبة عامة لكى يبدوا ما عساه يعن لهم من ملاحظات عليها بحيث إذا 
وافقت المصلحة عليها انحسم النزاع وإن لم تقتنع أخطرتهم بهذا الربط ويعناصره على 
النموذج ٠١‏ ضرائب» " ضريبة عامة أما الممولون الذين لايقدمون إقرارات بأرياحهم 
فإن مصلحة الضرائب تتولى مباشرة إخطارهم بربط الضريبة ويعناصره على الأساس 
الذى تراه بمقتضى النموذج ٠١۹‏ ضرائب» ٠‏ ضريبة عامة - وإذ كان الثابت من مطالعة 
للف الفردى أن المطعون ضده لم يقدم لمأمورية الضرائب المختصة إقرارات بأرياحه 
عن سنوات المحاسبة فإنه لا محل لتوجيه النموذج ٠۸‏ ضرائب» ٠‏ ضريبة عامة فإذا 
ماتزيدت المأمورية ووجهت إليه هذا النموذج فإنه يكون عديم الأثر ولا طائل يغنى عن 
بحث صحته من عدمه ومن ثم فإن النعى على الحكم المطعون فيه قضاءه ببطلان ذلك 
النموذج لخلوه من بيان مقدار الضريبة يضحى - أيا كان وجه الرأى فيه - غير منتج. 

-١‏ التشريعات الخاصة بتنظيم إجراءات معينة لربط الضريبة هى من القواعد 
القانونية الآمرة المتعلقة بالنظام العام فلا يجوز مخالفتها أو التنازل عنها وقد أوجب 
الملشرع على مصلحة الضرائب التزامها وقدر وجهاً من الملصلحة فى إتباعها ورتب 
البطلان على مخالفتها. 

المقرر أن يتضمن النموذج ٠١‏ ضرائب» ٠‏ ضريبة عامة ربط الضريبة 
وعناصره ومن بينها أسس تقدير تلك الضريبة والملصروفات والإضافات المتعلقة 
بالنشاط والنسبة المئوية للربح ومقدار الصافى منه وميعاد الطعن على هذا التقدير 
ولايغنى عن وجوب إثبات هذه البيانات فى هذا النموذج مجرد الإحالة بشانها إلى 
النموذج «1۸ ضرائب» ١‏ ضريبة عامة» وذلك حتى يستطيع الممول تقدير موقفه من 
الطعن على التقدير الذى تضمنه النموذج ٠١‏ ضرائب» ١‏ ضريبة عامة أو العزوف عنه 
إن كان مناسباً ولا يؤثر فى ذلك القول بتحقق الغاية من الإجراء ذلك أنه إذا نظم 
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المشرع بقانون خاص إجراءات الإعلان بريط الضريبة فلا محل للرجوع إلى أحكام 
القانون العام - قانون المرافعات - فى هذا الشأن. 


المحكمة 

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر 
والمرافعة ويعد المداولة. 

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. 

وحيث إن الوقائع ‏ على مايبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - 
تتحصل فى أن مأمورية الضرائب المختصنة قدرت صافى أرباح المطعون ضده عن 
نشاطه التجاری فی السنوات من ۱۹۸۲ إلى ۱۹۸٤‏ وإذ أعترض فقد أحيل الخلاف إلى 
لجنة الطعن التى قررت تخفيض التقديرات فأقام الدعوى رقم ٠۹١‏ لسنة ٠۹۸۸‏ 
المنصورة الإبتدائية طعناً فى هذا القرار وبتاريخ ٠۷‏ ديسمبر سنة 1۹۹۰ حكمت 
الحكمة بتعديل القرار استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم ۷۹ لسنة 
٤ق‏ لدى محكمة استئناف المنصورة التى قضت بتاريخ ١‏ سبتمبر سنة ۱۹۹۲ بإلغاء 
الحكم المستانف وقرار لجنة الطعن. طعنت الطاعنة - مصلحة الضرائب - فى هذا 
الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرآى برفض الطعن وإذ عرض 
على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رآيها. 

وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد من وجهين تنعى الطاعنة بالوجه الأول 
على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطاً فى تطبيقة وتأويله إذا استند فى قضائه 
ببطلان النموذج 1۸ ضرائب» ٠‏ ضريبة عامة إلى خلوه من بيان قيمة الضريبة التى 
قدرتها المأمورية فى حين أن ماتلتزم بتضمينه هذا النموذج هو عناصر ربط الضريبة 
وقيمة كل من هذه العناصر فحسب دون ضرورة ذكر مقدار تلك الضريبة مما يعيب 
الحكم بما يستوجب نقضه. ‏ 

وحيث إن هذا النعى غير مقبول ذلك أن مفاد نصوص المواد >۴٤‏ ۴۷> ۴۸ء ٤١‏ 
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من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم ٠١١‏ لسنة ۱۹۸١‏ والمادة ٠١‏ من 
لائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم ٠١١‏ لسنة ۱۹۸١‏ أن المشرع فرق فى 
إجراءات ربط الضريبة بين الممولين الذين يقدمون إقرارات بأرباحهم والممولين الذين 
لايقدمون هذه الإقرارات فاتاح للأولين فرصة تبادل الرأى مع مصلحة الضرائب فى 
شأن ما إنطوت عليه إقراراتهم لعلهم أن ينتهوا معها إلى إتفاق تنحسم به المنازعات 
التى تقوم بين الطرفين بأن أوجب على مصلحة الضرائب إخطارهم بعناصر ربط 
الضريية وبقيمتها على النموذج رقم ٠۸‏ ضرائب» ٠‏ ضريبة عامة لكى يبدوا ما عساه 
يعن لهم من ملاحظات عليها بحيث إذا وافقت المصلحة عليها انحسم النزاع وإن لم 
تقتنع أخطرتهم بهذا الريط ويعناصره على النموذج 1١‏ ضرائب» ١‏ ضريبة عامة أما 
الممولون الذين لايقدمون إقرارات بأرباحهم فإن مصلحة الضرائب ت تتولی مباشرة 
إخطارهم بربط الضريبة ویعناصره على الأساس الذی تراه بمقتضی النموذج ٠۹‏ 
ضرائب» ١‏ ضريبة عامة - وإذ كان الثابت من مطالعة الملف الفردى أن المطعون ضده 
لم يقدم لمأمورية الضرائب المختصة إقرارات بأرياحه عن سنوات المحاسبة فإنه لا محل 
لتوجيه النموذج 1۸ ضرائب» ٠‏ ضريبة عامة فإذا ماتزيدت المأمورية ووجهت إليه هذا 
النموذج فإنه يكون عديم الأثر ولا طائل يغنى عن بحث صحته من عدمه ومن ثم فإن 
النعى على الحكم المطعون فيه قضاءه ببطلان ذلك النموذج لخلوه من بيان مقدار 
الضريبة يضحى - أيا كان وجه الرأى فيه - غير منتج. 

وحيث إن حاصل النعى بالوجه الثانى أن الحكم قضى ببطلان النموذج ٠١‏ 
ضرائب. ١‏ ضريبة عامة لعدم اشتماله على عناصر ربط الضريبة فی حین أنه قد أحال 
بشأنها إلى النموذج ٠۸«‏ ضرائب» وهو ماتحققت معه الغاية من الإجراء طالما لم تعدل 
المآمورية عن رأيها من حيث أسس التقدير التى أوضحتها بالنموذج الأخير ولم تجر 
ثمة تصحيح بشأن اعتراض المطعون ضده عليها وأنه لما كانت أوراق الطعن الضريبى 
تعتبر فى مجموعها وحدة مترابطة فإنه بالإشارة إلى هذه العناصر بالنموذج ٠۸«‏ 
ضرائب» فإن النموذج ٠۹«‏ ضرائب» يكون قد استوفى جميع البيانات التى يتطلبها 
القانون والتى تجعله بمنأى عن البطلان وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه 
يكون قد خالف القانون وأخطاً فى تطبيقه بما يستوجب نقضه. 
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وحيث إن هذا النعى غير سديد» ذلك أن - المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن 
التشريعات الخاصة بتنظيم إجراءات معينة لريط الضريبة هى من القواعد القانونية 
الآمرة المتعلقة بالنظام العام فلا يجوز مخالفتها أو التنازل عنها وقد أوجب المشرع على 
مصلحة الضرائب التزامها وقدر وجهاً من المصلحة فى إتباعها ورتب البطلان على 
مخالفتها وكان متعيناً - وعلى ماتقدم - أن يتضمن النموذج ٠١‏ ضرائب» 1 ضريبة 
عامة ربط الضريبة وعناصره ومن بينها أسس تقدير تلك الضريبة والملصروفات 
والإضافات المتعلقة بالنشاط والنسبة المئوية للربح ومقدار الصافى منه وميعاد الطعن 
على هذا التقدير ولاأيغنى عن وجوب إثبات هذه البيانات فى هذا النموذج مجرد الإحالة 
بشأنها إلى النموذج «1۸ ضرائب» ٠ه‏ ضريبة عامة» وذلك حتى يستطيع الممول تقدير 
موقفه من الطعن على التقدير الذى تضمنه النموذج ٠١‏ ضرائب» ١‏ ضريبة عامة أو 
العزوف عنه إن كان مناسباً ولا يرّثر فى ذلك القول بتحقق الغاية من الإجراء ذلك أنه 
إذا نظم المشرع بقانون خاص إجراءات الإعلان بربط الضريبة فلا محل للرجوع إلى 
أحكام القانون العام - قانون المرافعات - فى هذا الشأن. وكان الثابت من مطالعة الملف 
الفردى أن النموذج ٠١‏ ضرائب» ١‏ ضريبة عامة الذى أخطر به المطعون ضده عن 
سنوات المحاسبة قد جاء خالياً من بيان كامل عناصر ربط الضريبة مكتفياً بالإحالة 
بشأنها إلى النموذج ٠۸«‏ ضرائب» ٠‏ ضريبة عامة» فإنه يكون باطلاً حابط الأ وإذ 
التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعى عليه فى هذا الخصوص يكون على غير 
أساس. 


ولا تقدم يتعين رفض الطعن. 


جلسىة ٠‏ من مارس سنة 0( 


(4۱( 
الطعن رقم 1۷١۸‏ لسنة ٦۲‏ القضائية: 

٩(‏ ( حکم «عدوب التدليل : مخالفة الثابت فی الأوراق :ما يعد كذلك». استئناف. 
تجزئة . 

)١(‏ مخالفة الثابت بالأوراق التى تبطل الحكم. ماهيتها. تحريف محكمة الموضوع 
للثابت مادياً ببعض المستندات والأوراق فى مسلك إيجابى أو بتجاهلها ماثبت فى هذه 

(۲) قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول الاستئناف شكلاً تأسيساً على قعود الطاعنين 
(المستأنفين) عن اختصام ورثة المستأنف ضدها الأولى فى موضوع غير قابل للتجزئة رغم 
تكليف المحكمة لهم بذلك. ثبوت قيامهم باختصامهم. مخالفة للثابت فى الأوراق. 


١‏ - المقرر أن مخالفة الثابت فى الأوراق التى تبطل الحكم هى كما تكون - وعلى 
ما جرى به قضاء هذه المحكمة - تحريف محكمة الموضوع للثابت مادياً ببعض 
املستندات والأوراق بما يوصف بآنه مسلك إيجابى منها تقضى فيه على خلاف هذه 
البيانات» فإن مخالفة الثابت فى الأوراق قد تأتى كذلك من موقف سلبى من المحكمة 
بتجاهلها هذه المستندات والأوراق وماهو ثابت فيها. 

۲ - إذ كان الحكم المطعون فيه قد أسس قضاءه بعدم قبول الاستئناف على أن 
الطاعنين المستأنفين قد قعدوا عن اختصام ورثة المرحومة .... المستأنف عليها الأولى 
رغم تكليف المحكمة لهم بذلك وموضوع النزاع لايقبل التجزئة مع أن الثابت فى الأوراق 
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معه الاستئناف قد استقام شکله واکتملت له موجبات قبوله. لا كان ماتقدم فإن الحكم 
المطعون فيه إذ قضى مع ذلك بعدم قبول الاستئناف يكون قد أقام قضاءه على غير 


المحكمة 
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر 


حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. 


وحيث إن الوقائع ‏ على مايبين من الحكم المطعون فيه وسائر الاوراق تتحصل - 
ويالقدر اللازم للفصل فى هذا الطعن - فى أن الطاعنين آقاموا الدعويين رقمى ٠۸١‏ 
لسنة ۱۹۷۸ء ۲٠۷‏ لسنة ۱۹۸٠‏ مدنى حلوان الجزئية انتهوا فيها إلى طلب الحكم فى 
أولهما بالغاء جميع إجراءات نزع ملكية العقار المبين فى الأوراق والصادر بشأنه الحكم 
فى الدعوى رقم ٣٠١‏ لسنة ۱۹۷١‏ مدنى حلوان الجزئية بإيقاع بيعه على مورث المطعون 
ضدهم الخمسة الأوائل مع محو جميم القيود والتسجيلات الواردة عليه وتثبيت 
ملكيتهم له وذلك لما شاب هذه الإجراءات من عيوب ولوقوعها على عقار يملكونه بموجب 
حكم صدر لصالحهم فى الدعوى رقم ٠٤٤‏ لسنة ۱۹١۷‏ مدنى القاهرة الابتدائية قبل 
صدور حكم إيقاع البيع المشار إليه وحيازتهم له المدة المكسبة للملكية بالتقادم» وفى 
الثانية بصفة مستعجلة برفع الحراسة المفروضة قضائياً على هذا العقار ويعد أن قدم 
الخبير الذى ندبته المحكمة فى الدعوى الأولى تقريره وضم الدعوى الثانية إليها حكمت 
بعدم اختصاصها قيمياً بنظرهما ويإحالتهما إلى محكمة جنوب القاهرة الابتدائية حيث 
قيدت الدعوى أمامها برقم ٤۹١١‏ لسنة ۱۹۸١‏ وبعد أن قدم الخبير الذى أعادت المحكمة 
إليه الدعوى تقريره قضت برفض الطلب الموضوعى ويعدم اختصاصها نوعياً بالطلب 
الملستعجل بحكم استانفه الطاعنون بالاستئناف رقم ۳٠۸۹‏ لسنة ۸٠٠ق‏ القاهرة وفيه 
حكمت المحكمة بعدم قبول الاستئناف. طعن الطاعنون فى هذا الحكم بطريق النقض 
وأودعت النيابة مذكرة إرتأتث فيها نقضه. 
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وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه بطلانه بقضائه بعدم قبول 
الاستئناف المرفوع منهم استناداً منه على أنهم - والنزاع يدور حول موضوع غير قابل 
للتجزئة - لم يقوموا بتنفيذ ماكلفتهم به المحكمة من اختصام ورثة المرحومة / 0 
مع أن الثابت من الأوراق حصول هذا الاختصام بصحيفة أعلنت منهم إليهم بما يكون 
معه الحكم قد قضى بما يخالف الثابت فى الأوراق ويستوجب نقضه. 

وحيث إن هذا النعى فى محله ذلك بأنه لما كان من المقرر أن مخالفة الثابت فى 
الأوراق التى تبطل الحكم هى كما تكون - وعلى ماجرى به قضاء هذه الحكمة - 
تحريف محكمة الموضوع للثابت ماديا ببعض المستندات والأوراق بما يوصف بأنه 
مسلك إيجابى منها تقضى فيه على خلاف هذه البيانات» فإن مخالفة الثابت فى 
الأوراق قد تأتى كذلك من موقف سلبى من المحكمة بتجاهلها هذه المستندات والأوراق 
وماهو ثابت فيها. لما كان ذلك» وكان الحكم المطعون فيه قد أسس قضاءه بعدم قبول 
الاستئناف على أن الطاعنين المستأنفين قد قعدوا عن اختصام ورثة المرحومة ا 
الستأنف عليها الأولى رغم تكليف المحكمة لهم بذلك وموضوع النزاع لايقبل التجزئة 
مع أن الثابت فى الأوراق أنهم قد قاموا باختصامهم بموجب صحيفة أودعت قلم 
الكتاب وأعلنت إليهم بما يكون معه الاستئناف قد استقام شكله واكتملت له موجبات 
قبوله. لا كان ماتقدم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى مع ذلك بعدم قبول الاستئناف 
يكون قد أقام 3 قضاءه على غير الثابت فى الأوراق مما حجبه عن نظر موضوع هذا 
الاستئناف فيتعين نقضه دون حاجة إلى بحث باقى وجه الطعن. 


0١ 
کک‎ 
Yoo من مارس سئة‎ ٠ حلسة‎ 


وعاطف الأعصر. 


)۹۲( 
الطعنان رقما ١١١٠ء ٠٤٠١١‏ لسنة ٠١‏ القضائية 

)١(‏ عمل «العاملون بشركات القطاع العام : علاقة عمل». قانون. 

العاملون بشركات القطاع العام. علاقتهم بها علاقة تعاقدية. خضوعها لأحكام نظام 
العاملين بها وأحكام قانون العمل فيما لم يرد به نص فى هذا النظام. 
(۲) عمل «العاملون بشركات القطاع العام» شركات. «تنحية أعضاء مجلس 
الإدارة». اختصاص. 
العام مدة لاتزيد على سنة وتشكيل لجنة للتحقيق معهم باعتبار الوزير رئيساً للجمعية العامة 
للشركة. عدم اعتباره قراراً إداريا. أثره. إختصاص القضاء العادي بنظر المنازعات الناشئة عنه. 
(۳ 6( مسئولدة «المسئولية التقصدرية» . تعویض «خطا» . محكمة الموضوع. دقض. 

)٤(‏ تكييف محكمة الموضوع للفعل المؤسس عليه طلب التعويض بأنه خطاً أو نفى هذا 
)٥(‏ عمل . شرکات «شرکات القطاع العام: أعضاء مجلس الإدارة». مسئولية 
«المسئولية عن أعمال الإدارة». 

مجلس إدارة شركة القطاع العام كافة السلطات والصلاحيات التى تكفل له تسيير 
أمور الشركة وتصريف شئونها وتقرير سياستها العامة لبلوغ أهدافها. إخلال أعضائه أو 
تقصيرهم فى تنفيذ تلك المهام. أثره. 
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(٦)‏ عمل «العاملون بشرکات القطاع العام: نقل آوتنحية أعضاء مجلس الإدارة». 
إختصاص «الاختصاص الولائی». 

نقل أو تنحية اعضاء مجلس إدارة شركة القطاع العام. من سلطة الوزير المختص. 
(Y)‏ التزام «آوصاف الالتزام» . تضامن. تعویض. نقض «آتر نقض الحكم». 


نقض الحكم الصادر فى التزام بالتضامن. أثره. نقضه بالنسبة للخصم الآخر ولو لم 


١‏ - مفاد المادة الأولى من القانون رقم ٤۸‏ لسنة ۱۹۷۸ بإصدار قانون نظام 
العاملين بالقطاع العام أن علاقة العاملين بشركات القطاع العام هى علاقة تعاقدية 
تخضع لأحكام نظام العاملين بتلك الشركات كما تخضع لأحكام قانون العمل فيما لم 
یرد به نص فى هذا النظام. 

۲ - النص فى المادتین ۲٤‏ ۳۷ من القانون رقم ٩۷‏ لسنة ۹۸١‏ الصادر فى 
شأن هيئات القطاع العام وشركاته يدل على أن المشرع منع الوزير الختص سلطة 
مستقلة عن سلطة الجمعية العامة للشركة فى تنحية رئيس وأعضاء مجلس إدارة 
الشركة كلهم أو بعضهم بقرار مسبب لمدة لاتزيد على سنة وذلك إذا كان إستمرارهم 
إضراراً بمصلحة العمل على أن يستمر صرف مرتباتهم ومكافاتهم أثناء مدة التنحية. 
ويصدر الوزير المختص قرار بتشكيل لجنة تتولى التحقيق مع من تقرر تنحيتهم» ولا 
كان قرار وزير التعمير والدولة للإسكان واستصلاح الأراضى رقم ٠١١‏ لسنة ٠۹۸٤‏ 
بتنحية رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة الطاعنة قد صدر استناداً إلى السلطة 
الخولة له طبقا للمادة ۳۷ من القانون ٩۷‏ لسنة ۱۹۸١‏ بإعتباره رئيساً للجمعية العامة 
للشركة فلا يعتبر قراراً إدارياً ويختص القضاء العادى بنظر المنازعات الناشئة عنه وإذ 
التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعى عليه بهذا السبب يكون على غير أساس. 

٣‏ - المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن استخلاص الخطاً الموجب للمسئولية مما 


جلسة ۲۰ من مارس سنة o1۲ ۲۰٠۰‏ 


يدخل فى حدود السلطة التقديرية لحكمة الموضوع ما دام استخلاصها سائغاً. 


٤‏ - تكييف الفعل المؤسس عليه طلب التعويض بأنه خطاً أو نفى هذا الوصف 
عنه من المسائل التى يخضم فيها قضاء محكمة الموضوع لرقابة محكمة النقض. 

٥‏ مفاد نص المادتین ٠۲ »٠۰‏ من القانون رقم ٩۷‏ لسنة 1۹۸۳ الصادر قى 
شأن هيئات القطاع العام وشركاته وا مواد ٠٤ ٤۹ ٤۸‏ من قرار رئيس جمهورية مصر 
العربية رقم ٩٠‏ لسنة ۱۹۸١‏ بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون هيئات القطاع العام 
وشركاته أن المشرع منع مجلس إدارة الشركة كافة السلطات والصلاحيات التى تكفل 
للمجلس تسيير أمور الشركة وتصريف شتونها وتقرير سياستها العامة بلوغا لأهدافها 
فى إطار إختصاصاته المقررة قانوناء وجعل أعضاء هذا المجلس فى ممارستهم مهامهم 
التى أسندها إليهم القانون مسئولون عن آى إخلال بالتزاماتهم ويتحملون المسئولية 
الكاملة عما يصدر عن مجلسهم فى الشئون التى يتولاها أو إخلالهم أو تقصيرهم فى 
تنفيذ تلك المهام. لما كان ذلك وكان الثابت من تقرير الخبير أن قرار تنحية رئيس 
وأعضاء مجلس الإدارة ومن بينهم المطعون ضده الأول كان له مايبرره وذلك لتدهور 
المركز المالى للشركة لعدم استغلال الطاقه الانتاجية المتاحة وعدم تحقيق الشركة لخطة 
مبيعات السنة المالية ۱۹۸۲/ ۱۹۸١‏ وما شاب عملية بيعم وما لحق 
الشركة من خسائر بسبب مفاعل ........... وعدم إتباع الإجراءات الصحيحة فى إجراء 
المناقصات وهو من الأمور التى عهد القانون مجلس الإدارة بمتابعتها ضمانا لحسن 
سير العمل وانتظامه. لما كان ذلك وكان الحكم الإبتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قد 
خلص إلى أنه لم ينسب للمطعون ضده الأول أى من المخالفات التى شابت بعض 
التعاقدات موضوع التحقيقات التى تم تنحيته من مجلس الإدارة بسببها وأنه لم يكن 
من بين من أحالتهم النيابة للمحاكمة وآن قرار التنحية إن كان له ما يبرره وقت صدوره 
ضمانا لحيدة التحقيقات إلا أن هذا المبرر قد انتفى بعد إنتهائها فى حين أن المطعون 
ضده المذكور يعتبر مسئولا عن مراقبة تلك المخالفات بإعتباره عضوا بمجلس الإدارة 
وهو مايبرر تنحيته مع باقى مجلس الإدارة ويالتالى ينتفى خطاً الطاعنة الموجب 
لمسائلتها عن التعويض المطالب به ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطاً فى 
تطبيق القانون. 
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- النص فى المادتین ۲۲» ۳۷ من القانون رقم ٩۷‏ لسنة ۱۹۸١‏ الصادر فى 
شأن هيئات القطاع العام وشركاته يدل على أن الوزير الختص هو صاحب السلطة 
المنوط به نقل وتنحية رئيس وأعضاء مجلس إدارة شركة القطاع العام» فيكون صاحب 
الصفة فى كل مايثار حول القرار الصادر منه فى هذه الخصوص. 

۷- لا كان الحكم المطعون فيه قد قضى بالزام الطاعنة والمطعون ضدهما الثانى 


والثالثة بالتضامن فإن نقض الحكم المطعون فيه بالنسبة لشركة ا 
فى الطعن رقم ٠١١١‏ لسنة ٣ق‏ يستتبع نقضه بالنسبة الطاعن - ا 


المحكمة 


بعد الاطلاع على الأرراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد املستشار المقرر 


حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية. 


وحيث إن الوقائع - على مايبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - 
تتحصل فى أن المطعون ضده الأول فى كلا الطعنين أقام الدعوى رقم ۸۷٠٠١‏ سنة 


n - مدنى المنصورة الابتدائية على الطاعنة‎ ٠4 
والمطعون ضدهما الثانى والثالث - وزير و‎ 


وطلب الحكم بالغاء قرار وزير الإسكان والمرافق رقم ٠١١‏ لسنة ۱۹۸١‏ بتنحيته من 
عضوية مجلس إدارة الشركة الطاعنة ويإلزامهم وياقى المطعون ضدهم بالتضامن بأن 
يدفعوا له تعويضا مقداره ٠٠٠٠٠‏ جنيهاء وقال بيانا لها آنه يعمل بالشركة منذ 
4 وعين مديراً عاماً للشئون الإدارية وعضواً بمجلس الإدارة فى 
٠‏ وعلى آثر تقرير للرقابة الإدارية بشأن بعض التعاقدات قرر وزير الإسكان 
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بتشكيل لجنة لفحص المركز المالى والمشتريات والتعاقدات بالشركة ويعد أن قدمت 
اللجنة تقريرها أصدر قراراً آخر بتشكيل لجنة أخرى لفحص هذا التقرير وتقارير 
الرقابة الإدارية ثم أصدر الوزير القرار الخاص بتنحية رئيس وأعضاء مجلس إدارة 
الشركة مع صرف مرتباتهم ومكافاتهم إعمالا للمادة ۲۷ من القانون رقم ٩۷‏ لسنة 
۳ وإذ كانت الأخطاء التى تم تنحية مجلس الإدارة بسببها كانت راجعة لأخطاء 
الإدارة المالية والتجارية ولاتتعلق بالشئون الإدارية مما كان يتعين معه أن يقتصر قرار 
التنحية على العضو أو الأعضاء المسئولين عن تلك الأخطاء مما يكون معه الوزير قد 
أساء استعمال سلطته فى تنحية مجلس الإدارة ومنهم المطعون ضده الأول مما أصابه 
بالأضرار وألحق الأذى بسمعته فأقام الدعوى بطلباته سالفة البيان. ندبت المحكمة 
خبیراً وبعد أن قدم تقریره حکمت بتاریخ ۱۹۸۹/۲/۲۰ بإلغاء قرار وزير الاسكان رقم 
٠‏ لسنة ۱۹۸٤‏ بتنحية المطعون ضده الأول من عضوية مجلس إدارة 
sS‏ ء......... وإلزام الطاعنة والمطعون ضدهما الثانى والثالثة 
متضامنين أن يدفعوا له مبلغ ٠٠٠١‏ جنيها تعويضا عما أصابه من أضرار آدبية. 
استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم ۹٤١‏ لسنة ١‏ ٤ق‏ المنصورة كما أستأنفه 
وزير الاسكان بالاستئناف رقم ۹٩۷‏ لسنة ١٤ق‏ المنصورة واستأنفته المطعون ضدها 
الثالثة بالاستئناف رقم ٠٤١‏ لسنة ١٤ق‏ المنصوره كما استأنفه المطعون ضده الأول 
بالاستئناف رقم ٠١١‏ لسنة ١٤ق‏ المنصورة ويتاريخ ۱۹۹۲/۲/۲١‏ حكمت المحكمة فى 
الاستئناف الأخير بتعديل الحكم المستانف وإلزام الطاعنة والمطعون ضدهما الثانى 
والثالثة متضامنين أن يردوا للمطعون ضده الأول تعويضا مقداره ٠٠٠٠‏ جنيها وقى 
باقى الاستئنافات برفضها. طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 
١‏ لسنة 1٣‏ ق كما طعن فيه وزير الإسكان والمرافق بالطعن رقم ٠٤١١‏ لسنة ٣ق‏ 
وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرآى برفضهما. وإذ عرض الطعنين على المحكمة فى 
غرفة مشورة فحددت جلسة لنظرهما وفيها إلتزمت النيابة رأيها. 

أولا : - عن الطعن رقم ٠١١١‏ لسنة ۳ق : - 


حيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى الطاعنة بالسبب الأول منهما على الحكم 
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المطعون فيه الخطاً فى تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع وفى بيان ذلك تقول أن 
الشركة دفعت بعدم إختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى تأسيساً على أن قرار وزير 
الاسكان يعتبر قراراً إدارياً لصدوره منه باعتباره الرئيس الأعلى لوزارته ولم يصدر 
منه بإعتباره رئيساً للجمعية العامة للشركة والتى يتطلب لإصداره أغلبية ثلثى 
أعضانها لإصدار هذا القرار ويالتالى يختص مجلس الدولة بنظر الدعوى فإن الحكم 
الطعون فيه إذ إنتهى إلى رفض هذا الدفع إعمالا للأسباب التى إستند إليها الحكم 
الإبتدائى فى رفضه ودون أن يعرض للأسباب التى أوردتها الطاعنة بصحيفة 
الاستئناف والمذكرات المقدمة منها تأييدا لهذا الدفع يكون قد أخطاً فى تطبيق القانون 
فضلا عن الإخلال بحق الدفاع بما يستوجب نقضه. 

وحيث إن هذا النعى غير سديد» ذلك أنه لما كانت المادة الأولى من القانون رقم 
۸ لسنة ۹۷۸ بإصدار قانون نظام العاملين بالقطاع العام تنص على أن «تسرى 
أحكام هذا القانون على العاملين فى شركات القطاع العام وتسرى أحكام قانون العمل 
فيما لم يرد به نص فى هذا القانون» مما مفاده أن علاقة العاملين بشركات القطاع 
العام هى علاقة تعاقدية تخضع لأحكام نظام العاملين بتلك الشركات كما تخضع 
لأحكام قانون العمل فيما لم يرد به نص فى هذا النظام هذا إلى أن النص فى المادة ٠٤‏ 
من قانون فی شأن هيئات القطاع العام وشرکكاته الصادر بالقانون رقم ٩۷‏ لسنة ٠۹۸۲‏ 
على أن «تتكون الجمعية العامة للشركة التى يملك رأس مالها شخص عام أو أكثر على 
النحو الآتى: (أ) الوزير المختص وله آنه ينيب عنه فى رئاسة الجمعية العامة رئيس 
الهيئة الختص وله فى حالة غيابه أن ينيب غيره رئيسا (ب) .........» والنص فى المادة 
۷ منه على أن «لكل من الوزير المختص أو الجمعية العامة بأغلبية ثلثى أعضائها 
تنحيه رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة كلهم أو بعضهم بقرار مسبب لمدة لاتزيد 
على سنةء إذا رؤى فى استمرارهم إضرار بمصلحة العمل» على أن يستمر صرف 
مرتباتهم ومكافآتهم أثناء مدة التنحيه .......» يدل على أن المشرع منع الوزير المختص 
سلطة مستقلة عن سلطة الجمعية العامة للشركة فى تنحية رئيس وأعضاء مجلس إدارة 
الشركة كلهم أو بعضهم بقرار مسبب لمدة لاتزيد على سنة وذلك إذا كان إستمرارهم 
إضرارا بمصلحة العمل على أن يستمر صرف مرتباتهم ومكافاتهم أثناء مدة التنحية. 


جلسة ٠١‏ من مارس سنة ۲۰۰۰ o1¥‏ 


ويصدر الوزير المختص قرار بتشكيل لجنة تتولى التحقيق مع من تتقرر تنحيتهم» ولا 
كان قرار وزير التعمير والدولة للإسكان واستصلاح الأراضى رقم ........ لسنة ۱۹۸٤‏ 
بتنحية رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة الطاعنة قد صدر استنادا إلى السلطة 
المخوله له طبقا للمادة ٠۷‏ من القانون ٩۷‏ لسنة ۱۹۸١‏ باعتباره رئيساً للجمعية العامة 
بالشركة فلا يعتبر قراراً إدارياً ويختص القضاء العادى بنظر المنازعات الناشئة عنه 
وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعى عليه بهذا السبب يكون على غير آساس. 

وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثانى مخالفة القانون والقصور فى التسبيب 
والإخلال بحق الدفاع وفى بيان ذلك تقول أن الشركة أقامت الاستئناف تأسيساً على 
أنه لم يكن لها دخل فى إصدار القرار الخاص بتنحية المطعون ضده الأول من عضوية 
مجلس الإدارة وأنه لم يقع خطاً من الشركة يوجب إلزامها بالتعويض لأن المذكور مازال 
يمارس عمله باعتباره مديراً عاماً للشئون الإدارية ويتقاضى مرتبة ومكافاته من بينها ‏ 
مكافاة عضويته مجلس الإدارة عن السنوات المالیه من ۱۹۸۳ إلى ۱۹۸۷ ويالتالى لم 
يصب بأية أضرار يستحق التعويض عنها وأن الحكم الابتدائى لم ينسب لها أى خطاً 
يبرر التعويض المقضى به إلا أن الحكم رغم ذلك قضى بإلزامها مع المطعون ضدهما 
الثانى والثالثة بأداء تعويضاً أدبياً للمطعون ضده الأول مقداره ٠٠٠١‏ جنيها وقضى 
الحكم المطعون فيه بزيادته إلى خمسة آلاف جنية دون أن يحدد الخطاً المنسوب إليها أو 
یرد على دفاعها السابق رغم آنه دفاع جوهری قد یتغیر به - إن صح - وجه الرآى فى 
الدعوی وهو مایعیبه ویستوجب نقضه. 

وحيث إن هذا النعى فى محله» ذلك أنه ولئن كان من المقرر فى قضاء هذه 
المحكمة أن استخلاص الخطاً الموجب للمسئولية مما يدخل فى حدود السلطة التقديرية 
لمحكمة الموضوع مادام استخلاصها سائغا غير أن تكييف الفعل المؤسس عليه طلب 
التعويض بأنه خطاً أو نفى هذا الوصف عنه من المسائل التى يخضع فيها قضاء 
محكمة الموضوع لرقابة محكمة النقض. لما كان ذلك وكانت المادة ٠١‏ من قانون فى 
شأن هيئات القطاع العام وشركاته والصادر بالقانون رقم ٩۷‏ لسنة ۱۹۸۲ تنص على 
أن «يتولى إدارة الشركة التى يملك رس مالھا شخص عام أو آكثر مجلس يتكون من 
عدد فردى من الأعضاء لايقل عن سبعة ولايزيد على أحد عشر ويشكل على الوجه 


۲٠۰٠۰ من مارس سنة‎ ٠١ جلسة‎ Oo\1A 


الآتى: () رئيس يرشحه الوزير المختص ويصدر بتعبينه قرار من رئيس مجلس الوزراء 
(ب) أعضاء يعين الوزير الملختص نصف عددهم ....» والنص فى المادة ۲۲ من ذات 
القانون على أن «يكون لمجلس إدارة الشركة جميع السلطات اللازمة للقيام بالأعمال 
التى يقتضيها تحقيق أغراض الشركة وعليه على وجه الخصوص: - ١‏ - ا 
١‏ _ وضع الخطط التنفيذية التى تكفل تطوير الإنتاج وإحكام الرقابة على جودته 
وحسن استخدام الموارد المتاحه استخداما إقتصاديا سليما وكل ما من شأنه زيادة 
وكفاية الانتاج وتحقيق أهداف الشركة (۲) وضع السياسة التى تكفل رفع الكفاية 
الإنتاجية للعاملين وتحقيق كفاءة وتشغيل الوحدات الإنتاجية وإنتظام العمل بها )٤(‏ 
تنفيذ المشروعات الإستثمارية المسنده إلى الشركة ومتابعة تنفيذها بما يكفل إنجازها 
فى مواعيدها المحددة (1) ........... » والنص فى المادة ٤٨‏ من قرار رئيس جمهورية 
مصر العربية رقم ٩٠‏ لسنة ۱۹۸١‏ بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون هيئات القطاع 
العام وشركاته على أن (مجلس إدارة شركة القطاع العام هو المسئول عن إعداد 
وتحقيق الأهداف السنويه للشركة فيما يتعلق بالأرباح والإنتاج والجودة ويلتزم بتحقيق 
الحد الأدنى الذى تحدده الهيئة المختصة من أرقام الإنتاج والفائض السنوى للايرادات 
على المصروفات» والنص فى المادة ٤١‏ منه على أنه « مجلس إدارة الشركة إعتماد 
اللوائح ونظم العمل الداخلية بالشركة واتخان كافة الإجراءات والتصرفات القانونية 
الأخرى اللازمة لحسن إدارة جميع أنشطة الشركة والتصرف فى شئونها .....» 
والنص فى المادة ٠٤‏ من ذات القرار على أن (رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة 
مسئولون عن أى إخلال بالتزاماتهم أمام الجمعية العامة وذلك دون إخلال بمسئوليتهم 
الجنائية أو المدنية أو التأديبية) مما مفاده أن المشرع منح مجلس إدارة الشركة كافة 
السلطات والصلاحيات التى تكفل للمجلس تسيير أمور الشركة وتصريف شئونها 
وتقرير سياستها العامة بلوغا لأهدافها فى إطار إختصاصاته المقررة قانوناء وجعل 
أعضاء هذا المجلس فى ممارستهم مهامهم التى أسندها إليهم القانون مسئولون عن أى 
إخلال بالتزاماتهم ويتحملون المسئولية الكامله عما يصدر عن مجلسهم فى الشئون 
التى يتولاها أو إخلالهم أو تقصيرهم فى تنفيذ تلك المهام. لما كان ذلك وكان الثابت من 
تقرير الخبير أن قرار تنحية رئيس وأعضاء مجلس الإدارة ومن بينهم المطعون ضده 
الأول كان له مايبرره وذلك لتدهور المركز المالى للشركة لعدم استغلال الطاقه الانتاجية 


جلسة ٠١‏ من مارس سئة ٠٠٠١‏ ۹ 


المتاحة وعدم تحقيق الشركة لخطة مبيعات السنة المالية ۱۹۸۳/٠۹۸۲‏ وما شاب عملية 
بیع ................ وما لحق الشركة من خسائر بسبب مفاعل وعم 
إتباع الإجراءات الصحيحة فى إجراء المناقصات وهو من الأمور التى عهد القانون 
مجلس الإدارة بمتابعتها ضمانا لحسن سير العمل وانتظامه. لما كان ذلك وكان الحكم 
الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قد خلص إلى أنه لم ينسب للمطعون ضده الأول أى 
من المخالفات التى شابت بعض التعاقدات موضوع التحقيقات التى تم تنحيته من 
مجلس الإدارة بسببها وأنه لم يكن من بين من أحالتهم النيابة للمحاكمة وآن قرار 
التنحيه إن کان له مایبرره وقت صدوره ضمانا لحيدة التحقيقات إلا أن هذا المبرر قد 
انتفى بعد إنتهائها فى حين أن المطعون ضده المذكور يعتبر مسئولا عن مراقبة تلك 
الخالفات بإعتباره عضوا بمجلس الإدارة وهو مايبرر تنحيته مع باقى مجلس الإدارة 
ويالتالى ينتفى خط الطاعنة الموجب لمسائلتها عن التعويض المطالب به ومن ثم فإن 
الحكم المطعون فيه يكون قد أخطاً فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه. 
وحيث إنه عن الطعن رقم ٠٤١١‏ لسنة ۳ق :- 

حيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه 
الخطاً فى تطبيق القانون وفى بيان ذلك يقول إن الحكم قضى بإلزامه بالتعويض 
الملقضى به بالتضامن مع المطعون ضدهما الثانى والثالث تأسيساً على أنه المسئول عن 
إصدار القرار الصادر بتنحية رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة المطعون ضدها 
الأخيرة بالرغم من أنه أصدر هذا القرار بصفته رئيساً للجمعية العامة للشركة وليس 
بصفته وزيراً وأنه لايمثل تلك الشركة بل يمثلها رئيس مجلس الإدارة بما يعيب الحكم 
المطعون فيه ويستوجب نقضه. 

وحيث إن هذا النعى مردود ذلك أن النص فى المادة ۲۲ من قانون فى شأن 
هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم ٩۷‏ لسنة ۱۹۸۳ - الذى يحكم 
واقعة الدعوى على أن «يمثل رئيس مجلس الإدارة الشركة أمام القضاء وفى صلاتها 
بالغير ويختص بإدارة الشركة وتصريف شئونها وله على الآخص مايأتى : د 
اقتراح نقل أو ندب العاملين بالشركة بغير موافقتهم متى اقتضت المصلحة ذلك فى 
داخل نطاق المحافظة على أن يصدر بذلك قرار من الوزير اللختص ......» وفى المادة 


۲۰۰۰ جلسة ۲۰ من مارس سنة‎ o. 


۷ على أن «لكل من الوزير المختص أو الجمعية العامة بأغلبية ثلثى أعضائها تنحية 
رئيس مجلس إدارة الشركة كلهم أو بعضهم بقرار مسبب لمدة لاتزيد على سنة إذا 
ومكافآتهم أثناء مدة التنحى ...........» يدل على أن الوزير الختص هو صاحب السلطة 
الصفة فى كل مايثار حول القرار الصادر منه فى هذا الخصوص إلا أنه لا كان الحكم 
المطعون فيه قد قضى بإلزام الطاعنة والمطعون ضدهما الثانى والثالثة بالتضامن فإن 
نقض الحكم المطعون فيه بالنسبة لشركة قی الطعن 
رقم ١‏ لسنة اق يستتبع نقضه بالنسبة للطاعن - ns‏ 


وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه» وما تقدم يتعين الحكم فى موضوع 
الاستئنافين رقمى ٩٤١‏ لسنة ١٤ق.‏ ۹۹۷ لسنة ١٤ق‏ المنصورة بإلغاء الحكم المستأنف 
ورفض الدعوی. 


o۱ 


جلسة ٠١‏ من مارس سنة ۲٠٠٠‏ 


وعاطف الأعصر. 


)4۳( 
الطعنان رقما ١١١ >٤‏ لسنة 1۹ القضائدة* 
)١(‏ نقض «الخصومة فى الطعن». 
الخصومة فى الطعن بالنقض لاتكرن إلا بين خصوم حقيقيين فى النزاع الذى فصل 
فيه الحكم المطعون فبه. الخصم المطلوب الحكم فى موأجهته. عدم قبول الطعن بالنسبه له. 
(۲ء ۳( استئناف «الاستئناف الفرعى: أحوال عدم جوازه». حکم «الطعن فی الحكم». 
(Y)‏ الاستئناف الفرعى. ماهیته. استثناء من القواعد العامة المتعلقة بميعاد الطعن لمن 
فوت هذا الميعاد أو قبل الحكم الابتدائى قىل رقع الاستئناف الأصلى من خصمه. الطعن فى 
الحكم الابتدائی باستئناف صلی أو مقابل فی الميعاد. آثره. عدم جواز استئنافه من نقس 
الطاعن بعد فوات ميعاد الطعن. 
(Y)‏ جواز الاستئناف الفرعى آو عدم جوازه. تعلقه بالنظام العام. وجوب قضاء 
)ئ( تضامن. مستولية «مسئولية تضامنية». 
الحكم الذى يرتب المسئولية التضامنية ببيان الأساس الذى أستند إليه فى ذلك. 
(٥)‏ قانون. دستور «اختصاص المحكمة الدستوردة». 
المحكمة الدستورية العليا. اختصاصها دون غيرها بالرقاية القضائيةعلى دستورية 
القوانين. مزداه. ليس لغيرها من المحاكم الامتناع عن تطبيق نص لم يقض بعدم دستوريته. 


۲۰۰۰ جلسة ۳۰ من مارس سنه‎ oY 


للمحكمة المطروح عليها الدعوى وقفها إذا تراءى لها عدم دستورية نص فى القانون. م١۷٠/١‏ 
من الدستور» ۲۹ من ق ٤۸‏ لسنة ۱۹۷۹. 
)٦(‏ عمل «العاملون بشركات قطاع الأعمال : شركات». 

الجمعية العامة للشركات القابضة. إختصاصاتها. م۱ق ۲۰۲ لسنة 1۱۹۹۱. 
(۷) دعوی «دفاع جوهرى». شركات «أعضاء مجالس الإدارة». مكافآت. 

تمسك الشركة الطاعنة بدفاع مؤداه عدم المساواه بين أعضاء مجلس إدارة الشركة 
المنتخبين وبين الأعضاء المعينين فى شأن مكافآت العضوية تأسيساً على أن المادة ٠١‏ من 
القانون ۲١١‏ لسنة ۱۹١١‏ لم تتضمن مايفيد استحقاق الأعضاء المنتخبين لهذه المكافاة 
واقتصارها على بيان حقهم فى صرف المكافآت السنوية ويدل حضور الجلسات. دفاع 
حوهری. عدم الرد عليه. آثره. 
(۸) التزام «أوصاف الالتزام». تضامن. تعويض. نقض «أثر نقض الحكم». 


نقض الحكم فى التزام بالتضامن. أثره. نقضه بالنسبة للخصم الأخر ولو لم يطعن فيه. 


١‏ - المقرر - وعلى ماجرى عليه قضاء هذه المحكمة - آنه لايجوز أن يختصم فى 
الطعن بالنقض إلا من كان خصما حقيقيا فى النزاع بان وجهت منه أو إليه طلبات أو 
قضى له أو عليه بشىءء. أما إذا اختصم للحكم فى مواجهته فلا يجوز إختصامه فى 
الطعنء لما كان ذلك» وكان المطعون ضده الخامس قد تم اختصامه فى الدعوى ليصدر 
الحكم فى مواجهته ولم توجه إليه آى طلبات ولم يقض له أو عليه بشىء ووقف من 
الخصومة موقفا سلبيا ومن ثم يكون إختصامه فى الطعن غير مقبول. 

۲٠‏ لا كانت المادة ۲۳۷ من قانون المرافعات تنص على آنه «يجوز للمستأنف 
عليه إلى ما قبل اقغال باب المرافعة أن يرفع استئنافاً مقابلاً بالاجراءات المعتادة أو 
بمذكرة مشتملة على أسباب استئنافه فإذا رفع الاستئناف المقابل بعد مضى ميعاد 
الاستئناف أو بعد قبول الحكم قبل رفع الاستئناف الأصلى أعتبر استئنافا فرعيا يتبع 
الاستئناف الأصلى ويزول بزواله ومفاد ذلك أن المشرع أجاز الاستئناف الفرعى 
إستتناء من القواعد العامة المتعلقة بميعاد الطعن بالاستئناف لمن فوت هذا الميعاد أو 


جلسة ٠۰‏ من مارس سنة oY ۲٠٠۰‏ 


الحكم الابتدائى باستئناف أصلى أو مقابل فى الميعادء فلا يجوز لنفس الطاعن أن 


- المقرر - وعلى ماجرى عليه قضاء هذه المحكمة - أن جواز أو عدم جواز 
الاستئناف الفرعى من النظام العام لتعلقه بإجراءات التقاضى ويتعين على المحكمة أن 
تقضى به من تلقاء نفسها ويجوز التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض. لما كان ذلك 
وكان الثابت فى الأوراق أن الشركة الطاعنة قد استأنفت الحكم الصادر فى الدعوى 
رقم ۸١۹‏ لسنة ۹١١‏ جنوب القاهرة الابتدائية بأحقية المطعون ضدهم الأربعة الأوائل 
فى المبالغ المقضى بها بالاستئناف المقابل رقم 1۹٠١‏ لسنة ١٠٠ق‏ القاهرة وإذ قضت 
محكمة الاستئناف بتاريخ ۱۹۹۸/۹/۱١‏ باعتباره كأن لم يكن فلا يجوز لها بعد ذلك 
إقامة الاستئناف الفرعى رقم ۸۷۷ لسنة ١٠٠ق‏ عن ذات الحكم وإذ التزم الحكم 
المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم جواز هذا الاستئناف فإنه يكون قد التزم صحيح 
القانون. 


٤‏ - المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن التضامن لايفترض ولايؤًخذ فيه بالظن 
وينبغى آن يرد إلى نص فى القانون أو إتفاق صريح أو ضمنى ويتعين على الحكم الذى 
يرتب المسئولية التضامنية أن يبين فى غير غموض الأساس الذى إستند إليه فى ذلك 
وكان الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قد ألزم الطاعنة والمطعون ضدها ٠‏ 
السادسة متضامنين بأداء المبالغ المحكوم بها للمطعون ضدهم الأريعة الآول دون أن يبين 
سنده القانونى الذى أقام عليه قضاءه مما يعييه فى هذا الخصوص بالقصور فى التسبيب. 


٤۸ فقره أولى من الدستور والمادة ۲۹ من قانون رقم‎ ٠۷١ لا كان نص المادة‎ - ٥ 
بإصدار قانون المحكمة الدستورية العليا - وعلى ماجرى عليه قضاء هذه‎ ۱۹۷١ لسنة‎ 
المحكمة - أن المحكمة الدستورية العليا هى المنوط بها دون غيرها مهمة الرقابة‎ 
القضائية على دستورية القوانين فلا يكون لغيرها من المحاكم الامتناع عن تطبيق نص‎ 
فى القانون لم يقض بعدم دستوريته وإنما إذا تراءى لها ذلك فى دعوى مطروحة عليها‎ 
تعين وقفها وإحالتها للمحكمة الدستورية العليا للفصل فى المسالة الدستورية.‎ 


۲۰٠۰ جلسة ۳۰ من مارس سنة‎ oY 


1 - مفاد نص المادة ۲١‏ من قانون قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 
۲ لسنة 1۹١١‏ أن المشرع ناط بالجمعية العامة للشركة تحديد مكافأت العضوية 
بالنسبة لرئيس وآأعضاء مجلس الإدارة من ذوى الخبرة ويحدد النظام الأساسى 
للشركة المكافاة السنوية التى يستحقونها بمراعاة نص المادة ٠٤١‏ من هذا القانون. كما 
أناط بالجمعية العامة تحديد بدل حضور الجلسات الذى يتقاضاه أعضاء مجلس 
الإدارة وما يستحقه أعضاؤه المنتخيون من مكافاة سنوية يما لايجاوز الأجر السنوى 
الأساسى. 


۷ نص المادة ٠١‏ من قانون قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم ۲١۲‏ 
لسنة 1۹١١‏ لم يتضمن مايفيد استحقاق الأعضاء المنتخبون لكافاة العضوية وإقتصر 
على بيان حقهم فى صرف المكافاة السنوية وبدل الحضور فإن الحكم المطعون فيه إذ 
إنتهى فى قضائه إلى أحقية المطعون ضدهم الأريعة الأوائل فى مكافاة العضوية إعمالا 
لمبداً المساواة بينهم ويين الأعضاء المعينين من ذوى الخبرة دون أن يرد على دفاع 
الطاعنة سالف البيان رغم أنه دفاع جوهرى من شانه لو صح أن يتغير به وجه الرأى 
فى الدعوى فإنه يكون قد أخل بحق الدفاع. 

۸ - إذ كان التزام المطعون ضدها السادسه مع الطاعنة قبل المطعون ضدهم 


الأربعة الأوائل هو التزام بالتضامن فإن نقض الحكم لصالح الطاعنة يستتبع نقضه 
بالنسبة للمطعون ضدها السادسة. 


المحكمة 
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر 

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. 
وحيث إن الوقائع ‏ على مايبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - 
تتحصل فى أن المطعون ضدهم الأربعه الأول فى كل من الطعنين كانوا قد أقاموا 
الدعوى رقم ۸٠١‏ لسنة ۹۹١‏ عمال جنوب القاهرة الابتدائية على الطاعنة فى الطعن 


جلسة ٠١‏ من مارس سنة oY¥o ۲٠٠١‏ 


رقم ٤‏ لسنة 1۹ق - شركة ................. - والمطعون ضدهما الخامس والسادس 
- بصفته رئيساً للجمعية العامة للشركة الطاعنة - وطلبوا الحكم بإلزام الطاعنة 
والمطعون ضدها الخامسة بالتضامن أن يؤديا لكل من المطعون ضدهم الأولى مبلغ 
٤‏ جنیها وللٹانی مبلغ ۲۳۸۰۸.۹۹ جنیها والثالٹ مبلغ ۲۰۸۹٤۱٤‏ جنيها 
والرابع مبلغ ۲۲۸٠١١١١‏ جنيها والفوائد القانونية من تاريخ الاستحقاق وذلك فى 
مواجهة المطعون ضده السادس وقالوا بيانا لها إنهم أعضاء منتخبون عن العمال 
بمجلس إدارة الشركة الطاعنة اعتباراً من ۱۹۹۲/۹/١‏ وقد حكم بعدم دستورية الفقرة 
الخامسة من المادة ٠١‏ من قانون شركات قطاع الأعمال الصادر بالقانون رقم ۲١٢‏ 
لسنة ۱۹۹١‏ فيما نصت عليه من تحديد حد أقصى للمكافاة السنوية التى يتقاضاها 
أعضاء مجلس الإدارة المنتخبون وقد تم نشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 
بتاریخ ۱۹۹٩/٤/1۸‏ ويالتالى يستحقون مكافأة العضوية لأعضاء مجلس الإدارة 
امعینین بواقع مبلغ ۲٣۰۰‏ جنیها فی المد من ۱۹۹۲/۱۰/۱ وحتی ۱۹۹۳/۲/۱ ومبلغ 
٠‏ جنيها سنويا اعتبارا من التاريخ الأخيرء هذا بالإضافة إلى مبلغ المكافاة 
السنوية بمناسبة إقرار الميزانية عن السنوات المالية ۱۹۹۲/ ۰۱۹۹۲ ۹۳٩۱۹/⁄٤۱۹۹ء‏ 
4 والبالغ مقدارها ٠٠٠٠۹.٠٠١‏ جنيها وإذ إمتنعت الطاعنة عن مساواتهم 
بأعضاء مجلس الإدارة المعينين فى مقدار المكافأة السنوية ومكافأة الميزانية فقد أقاموا 
الدعوى بطلباتهم سالفة البيان. ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره حكم بتاريخ 
86 بإلزام الطاعنة والمطعون ضدها الخامسة بالتضامن فيما بينهما أن يؤديا 
لكل من المطعون ضدهم الأريعة الأول المبالغ الموضحة بالمنطوق والفوائد القانونية بواقع 
٤‏ من صيرورة الحكم نهائيا. استاأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 1۹١‏ لسنة 
٠ق‏ القاهرة كما أستأنفته المطعون ضدها السادسة بالاستئناف رقم ٤٨٩‏ لسنة 
٠ق‏ القاهرة وبتاريخ ۱۹۹۸/۹/١١‏ حكمت المحكمة بإعتبار الاستئناف الأول المقام 
من الطاعنة كأن لم يكن فأقامت الاستئناف الفرعى المقيد برقم ۸۷۷ لسنة ١١١ق‏ 
القاهرة. كما استأنفه المطعون ضدهم الأريعة الأول بالاستئناف رقم ٤٩١‏ لسنة ١٠اق‏ 
القاهرة ويعد أن قررت المحكمة ضم تلك الاستئنافات حکمت بتاریخ ۱۹۹۸/۱۲/۹ بعدم 
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جواز الاستئناف الفرعى رقم ۸۷۷ لسنة ١٠١ق‏ القاهرة وفی الاستئنافین رقمی ٤۸٩‏ 
لسنة ١٠٠١ق‏ القاهرةء ٤۹١‏ لسنة ١٠٠ق‏ القاهرة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة 
فى هذا الحكم بالطعن بالنقض رقم ٤‏ لسنة ٩1ق.‏ كما طعنت عليه المطعون ضدها 
السادسه بالطعن بالنقض رقم ٠١١‏ لسنة 1۹ ق وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى 
بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الخامس فى كل من الطعنين وفى الموضوع 
بنقض الحكم المطعون فيه ودفع المطعون ضده الخامس بصفته بعدم قبول الطعن 
بالنسبة له. عرض الطعنان على المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظرهما وفيها 
إلتزمت النيابة رآيها. 

وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة ومن المطعون ضده الخامس بصفته بعدم 
قبول الطعن إنه لم يكن خصما حقيقيا فى النزاع فلم توجه له ثمة طلبات ولم يقض له 
أو عليه بشىء ووقف من الخصومة موقفا سلبيا وقد اختصم فى الدعوى ليصدر الحكم 
فى مواجهته ومن ثم لايجوز إختصامه فى الطعن. 
وحيث إن هذا الدفع فى محله ذلك أن المقرر - وعلى ماجرى عليه قضاء هذه 
الحكمة - آنه لايجوز أن يختصم فى الطعن إلا من كان خصما حقيقيا فى النزاع بأن 
وجهت منه أو إليه طلبات أو قضى له أو عليه بشىء » أما إذا إختصم للحكم فى 
مواجهته فلا يجوز إختصامه فى الطعن» لما كان ذلك. وكان المطعون ضده الخامس قد 
تم إختصامه فى الدعوى ليصدر الحكم فى مواجهته ولم توجه إليه أى طلبات ولم يقض 
له أو عليه بشىء ووقف من الخصومة موقفا سلبيا ومن ثم يكون إختصامه فى الطعن 

وحيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية بالنسبة لباقى المطعون ضدهم. 
وحيت إنه بالنسبة للطعن رقم ٤‏ لسنة 1۹ق :- 

حيث إن هذا الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعى الطاعنة بالسبب الأول منها على 
الحكم المطعون فيه الخطاً فى تطبيق القانون وفى بيان ذلك تقول إن الحكم قضى بعدم 
جواز الاستئناف الفرعى المقام منها والمقيد برقم ۸۷۷ لسنة ١٠١ق‏ القاهرة على سند 
من أن الطاعنة سبق لها أن آقامت استئنافا مقابلا وحكم بإعتباره كأن لم يكن ويالتالى 
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لأيجوز لها أن تقيم استئنافا فرعيا عن ذات الحكم فى حين أنه طبقا لاحكام المادة ۲۲۷ 
من قانون المرافعات يجوز للمستأنف عليه أن يقيم استئنافا فرعيا أثناء تداول 
الاستئناف الأصلى وإذ كان قد قضى باعتبار الاستئناف الذى اقامته الطاعنة فى 
الميعاد كأن لم يكن إعمالا لنص المادة ١/۸١‏ مرافعات فإن ذلك لايحول وحقها فى إقامة 
استئنافا فرعيا أثناء نظر الاستئناف المرفوع من المطعون ضدهم الأريعة الأول وإذ 
قضى الحكم المطعون فيه بعدم جواز الاستئناف الفرعى المرفوع منها يكون قد أخطاً 
فی تطبيق القانون بما يستوجب نقضه. 

وحيث إن هذا النعى غير سديد» ذلك أنه لما كانت المادة ۲۴۷ من قانون المرافعات 
تنص على أنه «يجوز للمستأنف عليه إلى ماقبل إقفال باب المرافعة أن يرفع استئنافا 
مقابلا بالإجراءات المعتادة أو بمذكرة مشتملة على أسباب استئنافه فإذا رفع 
الاستئناف المقابل بعد مضى ميعاد الاستئناف أو بعد قبول الحكم قبل رفع الاستئناف 
الأصلى أعتبر استئنافاً فرعيا يتبع الاستئناف الأصلى ويزول بزواله» ومفاد ذلك أن 
المشرع أجاز الاستئناف الفرعى إستثناءً من القواعد العامة المتعلقة بميعاد الطعن 
بالاستئناف لمن فوت هذا الميعاد أو بعد قبوله الحكم الابتدائى قبل رفع الاستئناف 
الأصلى من خصمهء فإذا طعن فى الحكم الابتدائى باستئناف أصلى أو مقابل فى 
الميعاد» فلايجوز لنفس الطاعن أن يستأنفه باستئناف فرعى بعد فوات ميعاد الطعن ولا 
كان من المقرر - وعلى ماجرى عليه قضاء هذه المحكمة - أن جواز أو عدم جواز 
الاستئناف الفرعى من النظام العام لتعلقه بإجراءات التقاضى ويتعين على المحكمة أن 
تقضى به من تلقاء نفسها ويجوز التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض. لا كان 
ذلك» وكان الثابت فى الأوراق أن الشركة الطاعنة قد استأنفت الحكم الصادر فى 
الدعوى رقم ۸1۹ لسنة ۱۹۹١‏ جنوب القاهرة الإبتدائية بأحقية المطعون ضدهم الأربعة 
الأول فى المبالغ المقضى بها بالاستئناف المقابل رقم 1٩٠‏ لسنة ١٠١ق‏ القاهرة وإذ 
قضت محکمة الاستئناف بتاریخ ۱۹۹۸/۹/۱٩‏ باعتبارہ کان لم یکن فلا يجوز لها بعد 
ذلك إقامة الاستئناف الفرعى رقم ۸۷۷ لسنة ١٠١ق‏ عن ذات الحكم وإذ التزم الحكم 
المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم جواز هذا الاستئناف فإنه يكون قد التزم صحيح 
القانون ويكون النعى عليه بهذا السبب على غير أساس: 
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وحيث إن الطاعنة تنعى بالسببين الثانى والثالث على الحكم المطعون فيه القصور 
فى التسبيب وفى بيان ذلك تقول إن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بأحقية المطعون 
ضدهم الأريعة الأول وهم الأعضاء المنتخبون بمجلس الإدارة فى مكافاة العضوية على 
ساس مساواتهم بالأعضاء المعينين بالمجلس فى حين أنها تمسكت فى دفاعها أمام 
محكمة الموضوع بأن مبدا المساواة بين الأعضاء المنتخبين والمعينين غير متوافرة وأن 
المحكمة الدستورية قضت بمساواتهم بهم فى المكافاة السنوية دون مكافاة العضوية وإذ 
لم يرد الحكم المطعون فيه على دفاعهم فى هذا الصدد فإن ذلك ممايعيب الحكم 
ویستوجب نقضه. 

وحيث إن هذا النعى مردود ذلك آنه لما كان الحكم المطعون فيه قد إقتصر فى 
قضائه على عدم جواز الاستئناف الفرعى من الطاعنة وبالتالى لم يتطرق لموضوع هذا 
الاستئناف فإن ماتثيره الطاعنة بهذين السببين يكون غير مقبول. 

وحيث إنه بالنسبة للطعن رقم ١١١‏ لسنة 1۹ق: - 


حيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطاً فى تطبيق القانون 
والقصور فى التسبيب وفى بيان ذلك تقول إن الحكم قضى بإلزام الطاعنة والشركة 
الملطعون ضدها السادسة بالتضامن بأداء المبالغ المحكوم بها بإعتبارها مكافأة عضوية 
إعمالا لمبدأ المساواة بين أعضاء مجلس الإدارة من المعينين والمنتخبين بعد قضاء 
المحكمة الدستورية العليا فى الطعن رقم ٠١‏ لسنة ١١ق‏ بعدم دستورية الفقرة الخامسة 
من المادة ۲١‏ من القانون رقم ۲١۲‏ لسنة ۱۹١١‏ دون أن يرد على دفاع الطاعنة بأن هذا 
القضاء قاصر على الفقرة سالفة البيان والخاصة بتوزيع المكافاة السنوية التى توزع 
من أرباح الشركة وأن هذا الحكم لا يمتد إلى مكافاة العضوية التى يقتصر صرفها 
على الأعضاء المعينين دون المنتخبين هذا إلى أن الحكم قضى بإلزامها والشركة 
المطعون ضدها السادسة بالتضامن أن يؤديا المبالغ الملقضى بها للمطعون ضدهم 
الأربعة الأول دون أن يبين وجه إلزامهما بالتضامن وهو مايعيبه ويستوجب نقضه. 

وحيث إن هذا النعى فى محله ذلك أن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن التضامن 
لا يفترض ولايؤخذ فيه بالظن وينبغى أن يرد إلى نص فى القانون أو إتفاق صريح أو 
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ضمنى ويتعين على الحكم الذى يرتب المسئولية التضامنية أن يبين فى غير غموض 
الأساس الذى إستند إليه فى ذلك وكان الحكم الإبتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قد 
ألزم الطاعنة والمطعون ضدها السادسة متضامنين بأداء المبالغ المحكوم بها للمطعون 
ضدهم الأريعة الأول دون أن يبين سنده القانونى الذى أقام عليه قضاءه مما يعيبه فى 
هذا الخصوص بالقصور فى التسبيب. لما كان ذلك» وكان نص المادة ٠١١‏ فقرة أولى 
من الدستور والمادة ۲۹ من القانون رقم ٤۸‏ لسنة ۱۹۷۹ بإصدار قانون المحكمة 
الدستورية العليا - وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - أن المحكمة الدستورية 
العليا هى المنوط بها دون غيرها مهمة الرقابة القضائية على دستورية القوانين فلا يكون 
لغيرها من المحاكم الامتناع عن تطبيق نص فى القانون لم يقض بعدم دستوريته وإنما 
إذا تراءى لها ذلك فى دعوى مطروحة عليها تعين وقفها وإحالتها للمحكمة الدستورية 
العليا للفصل فى المسالة الدستورية. وكانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت بجلسة 
71 فى القضية المقيدة برقم ٠١‏ لسنة ١١‏ قضائية دستورية «بعدم دستورية 
مانصت عليه الفقرة الخامسة من المادة ٠١‏ من قانون شركات قطاع الأعمال العام 
الصادر بالقانون رقم ٠١١‏ لسنة 1۹۹١‏ من تحديد حد أقصى المكافاة السنوية التى 
يتقاضاها أعضاء مجلس الإدارة المنتخبون» ولا كانت المادة ٠١‏ سالفة البيان تنص 
على أن «مع مراعاة المادة ٤‏ من هذا القانون يتولى مجلس إدارة الشركة التى يملك 
رأس مالها بأكمله شركة قابضة بمفردها ......... ويتكون مجلس الإدارة من عدد فردى 
من الأعضاء لايقل عن خمسة ولايزيد على تسعة ....... على النحو التالى «أ» رئيس 
غير متفرغ من ذوى الخبرة ... «ب» أعضاء غير متفرغين يعينهم مجلس إدارة الشركة 
القابضه .......... «ج» عدد من الأعضاء مماثل لعدد الأعضاء من ذوى الخبرة يتم 
إنتخابهم من العاملين بالشركة طبقا لأحكام القانون المنظم لذلك «د» ..... وتحدد 
الجمعيه العامة مايتقاضاه كل من رئيس وأعضاء المجلس المشار إليهم فى البندين آ» ب 

من الفقرة السابقة تة من مكافات العضوية كما يحدد النظام الأساسى للشركة المكافآة 
السنوية التى يستحقونها بمراعاة نص المادة ٠١‏ من هذا القانون وتحدد الجمعية العامة 
بدل حضور الجلسات الذى يتقاضاه أعضاء الملجلس ومايستحقه الأعضاء المنتخبون 
من مكافآت سنوية بما لايجاوز الأجر السنوى الأساسى .....» مما مقاده أن المشرع 
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ناط بالجمعية العامة للشركة تحديد مكافآت العضوية بالنسبة لرئيس وأعضاء مجلس 
الإدارة من ذوى الخبرة ويحدد النظام الأساسى للشركة المكافأة السنوية التى 
يستحقونها بمراعاة نص المادة ٠١‏ من هذا القانون. كما أناط بالجمعية العامة تحديد 
بدل حضور الجلسات الذى يتقاضاه أعضاء مجلس الإدارة ومايستحقه أعضاؤه 
المنتخبون من مكافاة سنوية بما لايجاوز الأجر السنوى الأساسى. وإذ كان هذا النص 
لم يتضمن مايفيد إستحقاق الأعضاء المنتخبون لمكافآة العضوية وإقتصر على بيان 
حقهم فى صرف المكافاة السنوية ويدل الحضور فإن الحكم المطعون فيه إذ إنتهى قى 
قضائه إلى أحقية المطعون ضدهم الأربعة الأول فى مكافاة العضوية إعمالا لبد 
المساواة بينهم وبين الأعضاء المعينين من ذوى الخبرة دون أن يرد على دفاع الطاعنة 
سالف البیان رغم أنه دفاع جوهری من شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأى فى 
الدعوى بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن. 

وإذ كان التزام المطعون ضدها السادسة مع الطاعنة قبل المطعون ضدهم الأربعة 
الأوائل هو التزام بالتضامن فإن نقض الحكم لصالح الطاعنة يستتبع نقضه بالنسبة 
للمطعون ضدها السادسة على أن يكون مع النقض الإحاله. 


* حكمت المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم ۸٠‏ لسنة ٠١‏ ق «دستورية» 
بعدم دستورية نص الفقرة الرابعة من المادة )۲١(‏ من قانون شركات قطاع الأعمال 
العام الصادر بالقانون ۲١١‏ لسنة ۹١۹١‏ وذلك فيما تضمنه من حرمان أعضاء مجلس 
الإدارة المنتخبين من مكافاة العضوية. 
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المستشارين/ سيد محمود يوسف» بوسف عید الحليم الهتهء خالد یحیی دراز وسید عبد 

الرحيم الشيمى نواب رئيس المحكمة. 


(٩٤( 
القضائية‎ ٠4 لسنة‎ ٠۷١ الطعن رقم‎ 
اثبات «حجدة الأوراق العرفية» «إثيات التاريخ». خلف خلف «الخلف الخاص».‎ )۲ »۱( 


حکم «تسديبه: الخطاً فی تطدق القانون». 
)١(‏ المحرر العرفى. حجة بما ورد فيه على من وقعه والغير. سريان التصرف الوارد به 
على الخلف الخاص ومن فی حکمه. شرطه. ثبوت تاريخه. لايغنى عنه إجراء آخر. تخلفه. أثره. 
(Y)‏ مؤجر العقار دائن للمستأجر وليس خلفاً له. اث شتراط الحكم المطعون فيه أن يكون 
بيع المستأجر للعين المؤجرة بالجدك ثابت التاريخ للاحتجاج به قبله. خطاً. 


١‏ - النص فى المادة ٠١‏ من قانون الإثبات على أنه (يعتبر المحرر العرفى صادراً 
ممن وقعه مالم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة 
أما الوارث أو الخلف فلا يطلب منه الإنكار ويكفى أن يحلف يميناً بأنه لايعلم) فجعل 
الورقة حجة على موقعها وعلى غيره بإطلاق معنى كلمة الغير لتشمل كل غير الموقعين 
فيما تضمنته من نسبة التصرف إلى الموقع على الورقة وما جاء فيها من بيانات غير أن 
المادة ٠١‏ من قانون الإثبات المقابلة لنص المادة ٠۹١‏ من القانون المدنى قد استثنت طائفة 

من الغير حماية للثقة العامة فى المعاملات وحرصا على استقرارها فنصت على أن 
(لايكون المحرر العرفى حجة على الغير فى تاريخه إلا منذ أن يكون له تاريخ ثابت....) 
فالمقصود بالغير فى هذا النص هو الخلف الخاص لصاحب التوقيع أى من انتقل إليه 
مال معين بذاته من الموقع على الورقة الذى تلقى عنه الحق بسند ثابت التاريخء فالمشرع 


۲۰۰۰ جلسة ۲ من ابریل سنة‎ oY 


أراد حماية الخلف الخاص من الغش الذى يحتمل وقوعه من السلف ومن يتعاقدون معه 
إضرارا به ومن يأخذ حكم الخلف الخاص كالدائن الحاجز على مال معينء لأن المادة 
1 من القانون المدنى نصت على سريان تصرفات السلف المتعلقة بهذا امال المعين 
بذاته على الخلف فأراد المشرع تثبيت الثقة العامة فى التصرفات ومنع الغش على ما 
جاء بالأعمال التحضيرية للقانون المدنی» ونصوص للمواد ١٠۳۰ء ١۱١١١ ۱۱۱۷ ٦۰٤‏ 
من القانون المدنى التى تشترط ثبوت التاريخ لسريان الإيجار أو القبول بحوالة الحق أو 
الرهن فى حق الخلف الخاصء» وما نصت عليه المادتان ٤١۹ ٤١۸‏ من قانون المرافعات 
بشأن سريان عقد الإيجار ومخالصات الأجرة وحوالتها بالنسبة للدائن الحاجزء فثبوت 
التاريخ فى نص المادة ٠١‏ من قانون الإثبات هو شرط لسريان التصرف الوارد بالورقة 
العرفية على الخلف» ولايغنى عن ثبوت التاريخ شىء آخرء وجزاء عدم تحقق الشرط 
الوارد فيها من أسبقية ثبوت التاريخ آلا يسرى هذا التصرف فى حقه حتى ولو ثبتت 
أسبقيته بعد ذلك شانها كالمفاضلة فى انتقال الملكية وسريان الحقوق العينية العقارية 
لا تكون إلا بأسبقية التسجيل فقط دون غير ذلك. 

۲ - إذا كان مؤجر العقار ليس خلفا للمستأجر بأى وجه من الوجوه وإنما هو 
مجرد دائن له وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر واشترط للاحتجاج على 
المؤجر أن يكون بيع المستأجر ثابت التاريخ فإنه يكون قد خالف القانون وأخطاً فى 
تطىقه. 


المحكمة 
وحيث إن الوقائع - على مايبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - 
الابتدائية على المطعون ضدهم بطلب الحكم بحلوله محل المستأجر الأصلى فى العقد 


جلسة ۲ من ابريل سنة oY ۲٠٠١‏ 


المؤرخ .۱۹11/١١/١١‏ لأنه اشترى عين النزاع بالجدك من ورثته بالعقد المؤرخ 
7۳ كما أقامت المطعون ضدها الأولى دعوى فرعية بالإخلاء لتنازل ورثة 
المستأجر الأصلى إلى الطاعن. ندبت المحكمة خبيرا فى الدعوى وبعد أن أودع تقريره 
حكمت في الدعوى الأصلية بالطلبات. ويرفض الدعوى الفرعيةء استأنفت المطعون 
ضدها الأولى هذا الحكم بالاستئناف ۷۲۸١‏ لسنة ۸١٠ق‏ القاهرة وبتاريخ 
1٠‏ قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستانف ورفض الدعوى الأصليةء وفى 
الدعوى الفرعية بالإخلاء. طمن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة 
مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم وعرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة 
فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها. 

وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأً فى تطبيق القانون 
والقصور فى التسبيب ذلك أنه أقام قضاءه على أن عين النزاع تخضع لأحكام القانون 
١‏ لسنة ۱۹۸١‏ لأن عقد بيع المحل الت جارى _ المنشا عين النزاع ‏ المؤرخ 
7۳۲ لم یشثبت تاریخه إلا فی ۱۹۸۱/۱۲/۷ فلا يحتج به على المؤجر إلا بهذا 
التاريخ عملا بنص المادة ٠١‏ من قانون الإثبات فى حين أن المؤجر ليس من الغير 
بالنسبة لهذا النص مما يعيبه ويستوجب نقضه. 

وحيث إن هذا النعى سديد ذلك أن النص في المادة ٠١‏ من قانون الإثبات على أنه 
(يعتبر المحرر العرفى صادرا ممن وقعه مالم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط 
أو إمضاء أو ختم أو بصمة أما الوارث أو الخلف فلا يطلب منه الإنكار ويكفى أن 
يحلف يمينا بأنه لايعلم) فجعل الورقة حجة على موقعها وعلى غيره بإطلاق معنى كلمة 
الغير لتشمل كل غير الموقعين فيما تضمنته من نسبة التصرف إلى الموقع على الورقة 
وما جاء فيها من بيانات غير أن المادة ٠١‏ من قانون الإثبات المقابلة لنص المادة ٠۹۵‏ من 
القانون المدنى قد استثنت طائفة من الغير حماية للثقة العامة فى المعاملات وحره ١ا‏ 
على استقرارها فنصت على أن (لايكون المحرر العرفى حجة على الغير فى تاريخه إلا 
منذ أن يكون له تاريخ ثابت...) فالقصود بالغير فى هذا النص هو الخلف الخاص 
لصاحب التوقيع أى من انتقل إليه مال معين بذاته من الموقع على الورقة الذى تلقى عنه 
الحق بسند ثابت التاريخء فالمشرع أراد حماية الخلف الخاص من الغش الذى يحتمل 


۲٠٠۰ جلسة ۴ من ابريل سنة‎ orf 


وقوعه من السلف ومن يتعاقدون معه اضرارا به» ومن يأخذ حكم الخلف الخاص 
كالدائن الحاجز على مال معينء لأن المادة ٠١١‏ من القانون المدنى نصت على سريان 
تصرفات السلف المتعلقة بهذا المال المعين بذاته على الخلف فأراد المشرع تثبيت الثقة 
العامة فى التصرفات ومنع الغش على ما جاء بالأعمال التحضيرية للقانون المدنىء 
ونصوص المواد ٠١١١ ۱١١۷ ٠1٠٤ ٠۰١‏ من القانون المدنى التى تشترط ثبوت 
التاريخ لسريان الإيجار أو القبول بحوالة الحق أو الرهن فى حق الخلف الخاص» وما 
نصت عليه المادتان ٤۹ ٤0۸‏ من قانون المرافعات بأن سريان عقد الإيجار 
ومخالصات الأجرة وحوالتها بالنسبة للدائن الحاجزء فثبوت التاريخ فى نص المادة ٠١‏ 
من قانون الإثبات هو شرط لسريان التصرف الوارد بالورقة العرفية على الخلفء 
ولايغنى عن ثبوت التاريخ شىء آخرء وجزاء عدم تحقق الشرط الوارد فيها من أسبقية 
ثبوت التاريخ ألا يسرى هذا التصرف فى حقه حتى ولو ثبتت أسبقيته بعد ذلك. شأنها 
كالمفاضلة فى انتقال الملكية وسريان الحقوق العينية العقارية لا تكون إلا بأسبقية 
التسجيل فقط دون غير ذلك لما كان ذلك وكان مرجر العقار ليس خلفا للمستأجر بأى 
وجه من الوجوه وإنما هو مجرد دائن له وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر 
واشترط للاحتجاج على المؤجر أن يكون بيع المستأجر ثابت التاريخ فإنه يكون قد 
خالف القانون وأخطاً فى تطبيقه بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقى 
أسباب الطعن وهو ما حجبه من أن يقول كلمته فيما تنازع فيه الطرفان حول تاريخ هذا 


البيع. 


oo 


KS _‏ 
جلسة ٣‏ من ادردل سنة Yo‏ 
برئاسة السيد الملستشار/ أحمد الحديدى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة 


المحكمة. ۰ 


(٩°) 
القضائية‎ ٦۹٩ الطعن رقم ۹ لسنة‎ 

)٤ -١(‏ محكمة الموضوع «مسائل الواقع» «سلطتها فی تقدیر عمل الخددر وندب 
خبير آخر» «تقدير التعويض». خبرة. إتبات. تعويض. 

)١(‏ محكمة الموضوع. سلطتها فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى ويحث الأدلة 

(۲) محكمة الموضوع. عدم التزامها بندب خبير آخر فى الدعوى طالما وجدت فى تقرير 
الخبير المعين فيها وأوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها. 

(۲) محكمة الموضوع. أآخذها بتقرير الخبير محمولاً على أسبابه. عدم التزامها بالرد 
استقلالاً على الطعون الموجهة إليه. 

)٤(‏ تقدير التعويض الجابر للضرر. من سلطة محكمة الموضوع. شرطه. عدم وجود 
نص فى القانون أو العقد يلزمها باتباع معايير معينة. 
)٥(‏ دعوی «الطلبات فى الدعوى» «الطلبات العحارضة». 

الطلب العارض. جواز ابداؤه فى مذكرة أثناء حجز الدعوى للحكم متى رخصت 
المحكمة للخصوم بها فى أجل معين لم ينته. الاعتداد بذلك الطلب. شرطه. اطلاع الخصم عليه 
أو إعلانه به مع تمكينه من الرد عليه. مخالفة ذلك. إخلال بحق الدفاع. أثره. البطلان. 


١‏ - المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ‏ أن لمحكمة الموضوع السلطة 
التامة فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى ويحث الأدلة والمستندات المقدمة فيها 
وموازنة بعضها بالبعض الآخر وتقدير أعمال الخبير المندوب. 


۲٠٠٠۰ جلسة ۳ من ابريل سنة‎ o۲٢ 


- المقرر أن محكمة الموضوع غير ملزمة بندب خبير آخر فى الدعوى طالما 
وجدت فى تقرير الخبير المعين فيها وفى أوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها. 

۳ - المقرر أنه متى رأت محكمة الموضوع فى حدود سلطتها التقديرية الأخذ 
بتقرير الخبير لاقتناعها بصحة أسبابه فإنها لاتكون ملزمة من بعد بالرد استقلالاً على 
الطعون الموجهة إليه لأن فى أخذها به محمولاً على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد فى تلك 
الطعون ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه التقرير. 

٤‏ - تقدير التعويض الجابر للضرر من سلطة محكمة الموضوع مادام لايوجد 
نص فى القانون أو العقد يلزمها باتباع معايير معينة فى خصوصه. 

* - المقرر ۔ وعلى ما جري به قضاء هذه المحكمة ۔ أنه يجوز إبداء الطلب 
العارض فى المذكرة التى يقدمها الخصم آثناء حجز الدعوى للحكم متى كانت المحكمة 
قد رخصت للخصوم فى تقديم مذكرات فى أجل معين ولم ينته هذا الأجلء ولايعتد 
بهذه الطلبات العارضة مالم يثبت إطلاع الخصم عليها أو إعلانه بها مع تمكينه من 
الرد عليها بوجود الرخصة له فى الرد بمذكرة من جانبهء وعلى ذلك يعد قبول الطلبات 
العارضة المبداة فى مذكرة لاتتبعها مذكرة من الخصم إخلالاً بحق هذا الخصم فى 
الدفاع يترتب عليه بطلان هذه الطلبات. 


المحكمة 
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر 
وحيث إن الوقائع ‏ على مايبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ۔ تتحصل 
فى أن الطاعنة آقامت الدعوى رقم ٠٠٤‏ لسنة ۱۹۹١‏ تجارى الإسكندرية الابتدائية على 
امطعون ضدهم طالبة الحكم بإلزام المطعون ضدها الأولى بأن تؤدى لها مبلغاً مقداره 


جلسة ۳ من ابردل سنه ۲۰۰۰ oY‏ 


۲ جنيه وقالت بياناً لذلك إنها تعاقدت مع المطعون ضدها الأولى على توريد 
كمية من الفول للاستهلاك الآدمى وبالمواصفات والشروط والميعاد المحددة فى العقد 
وذلك بثمن أساسى مقداره -, ٤١٠٠١‏ دولاراً أمريكياً سددت منها الطاعنة مبلغاً مقداره 
۲٣۲۹۱۲, -‏ دولاراً آمریکیاً بمقتضی اعتماد مستندی ویستحق الباقی وقدره -, ۷۹٤۸۸‏ 
دولاراً أمريكيا بعد تسعين يوماً من تاريخ الشحنء وقد تأخرت المطعون ضدها عن تنفيذ 
التوريد مما أدى إلى تكبيد الطاعنة بمبلغ مقداره ٠۲١۲۷,٠١٠‏ جنيه للمطعون ضدها 
الثالثة مقابل عطل السفينة الناقلة وعند ورود الرسالة تبين عدم مطابقتها للمواصفات 
المتفق عليها وعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى مما أصاب الطاعنة بأضرار مادية 
وأدبيةء فاقامت الدعوى بالطلب سالف البيان. ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره 
قررت حجز الدعوى للحكم» وصرحت للخصوم بتقديم المذكرات فى أمد حددته فقدمت 
المطعون ضدها الأولى بتاريخ ۱۹۹۷/۷/٠٠‏ مذكرة ضمنتها طلباً عارضاً بدعوى فرعية 
بطلب الزام الطاعنة بان تؤدی لها مبلغاً مقداره ۷۹٤٨۸‏ دولاراً أمريكياً باقى ثمن 
البضاعة وإذ ندبت المحكمة لجنة من الخبراء ويعد أن أودعت اللجنة تقريرها حكمت 
بتاريخ ۱۹۹۸/۷/١١‏ بإلزام المطعون ضدها الأولى بأن تؤدى للطاعنة مبلغاً مقداره 
٠‏ جنيه»ء وفى الدعوى الفرعية بإلزام الطاعنة بآن تؤدى للمطعون ضدها 
الأولى مبلغاً وقدره -, ۷۹٤۸۸‏ دولاراً أمريكياً. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف 
رقم ٠١٤۸‏ لسنة ٤ق‏ الاسكندريةء كما استانفته المطعون ضدها الأولى بالاستئناف رقم 
١‏ لسنة ٠٤‏ ق الاسكندرية. ضمت المحكمة الاستئنافین وبتاریخ ۱۹۹۹/۲/۱۳ قضت 
بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقضء» وأودعت النيابة 
مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه» وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة 
فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها. 

وحيث إن الطاعنة تنعى بالوجه الثانى من السبب الثانى ويالسبب الثالث من 
أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطاً فى تطبيقه ومخالفة 
الثابت بالأوراق والإخلال بحق الدفاع والقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال 
والخطاً فى الإسناد ذلك أن محكمة أول درجة قد عولت فى حكمها ۔ المؤيد لأسبابه 


۲۰۰۰ جلسة ۲ من ابريل سنة‎ oA 


بالحكم المطعون فيه - على ما انتهت إليه لجنة الخبراء المندوية من صلاحية رسالة الفول 
موضوع النزاع وطرحت جانباً تقرير الخبير الأول السابق ندبه ولم تلتفت إلى 
مستندات الطاعنة أو أقوال شاهديها التى تثبت مخالفة الرسالة للمواصفات وعدم 
صلاحيتها للاستهلاك الآدمى بما يخول للطاعنة الحق فى المطالبة بكامل مبلغ 
التعويض وما تكلفته من مبالغ تأخير شحن الرسالةء وكان يتعين على محكمة الموضوع 
ندب لجنة خبراء مرجحة أو القضاء بالمبلغ المطلوب تعويضاً عما لحق الطاعنة من 
أضرار مادية وأدبية ونفقات تأخير الشحنء وإذ لم تجب المحكمة الطاعنة إلى كل 
التعويض فى الحكم فى الدعوى الأصلية الأمر الذى يستوجب نقضه. 

وحيث إن هذا النعى غير مقبول» ذلك أن المقرر ‏ وعلى ما جرى به قضاء هذه 
المحكمة ‏ أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى وبحث 
الأدلة والمستندات المقدمة فيها وموازنة بعضها بالبعض الآخر وتقدير أعمال الخبير 
المندوب وهى غير ملزمة بندب خبير آخر فى الدعوى طالما وجدت فى تقرير الخبير 
المعين فيها وفى أوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها وأنه متى رأت فى حدود 
سلطتها التقديرية الأخذ بتقرير الخبير لاقتناعها بصنحة أسبابه فإنها لا تكون ملزمة من 
بعد بالرد استقلالاً على الطعون الموجهة إليه لأن فى أخذها به محمولاً على أسبابه ما 
يفيد أنها لم تجد فى تلك الطعون ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه التقريرء وإذ 
كان تقدير التعويض الجابر للضرر من سلطة محكمة الموضوع كذلك ما دام لايوجد 
نص فى القانون أو العقد يلزمها باتباع معايير معينة فى خصوصه» لما كان ذلك» وكان 
الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم المستأنف ‏ قد خلص بما له من سلطة تحصيل وفهم 
الواقع فى الدعوى إلى أن المطعون ضدها الأولى قد أخلت بشروط التعاقد مع الطاحنة 
على توريد «فول» وأن الطاعنة تستحق تعويضاً عن ذلك الخطاً الذى سبب ضرراً لها 
وقضى لها بمبلغ التعويض المقضى به فإن ما تثيره الطاعنة بشأن مبلغ التعويض 
المقضى به فى الدعوى الأصلية ومدى كفايته لجبر الأضرار التى أصابتها لايعدو أن 
يكون محض جدل موضوعى فيما لمحكمة الموضوع من سلطة تنحسر عنه رقابة محكمة 
النقض ومن ثم فإن النعى يكون غير مقبول. 


وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه فيما قضى به فى الدعوى 


جلسة ٣‏ من ابريل سنة ۲۰۰۰ o4‏ 


الفرعية مخالفة القانون والخطاً فى تطبيقه ومخالفة الثابت بالأوراق والإخلال بحق 
الدفاع والقصور فى التسبيب ذلك أن الحكم الصادر من محكمة أول درجة المؤيد 
بالحكم المطعون فيه قد حكم بإلزام الطاعنة بان تؤدى للمطعون ضدها الأولى باقى ثمن 
الرسالة وكان هذا الطلب الذى فصل فيه الحكم قد أبدى فى مذكرة المطعون ضدها 
الأولى المقدمة خلال أمد تقديم المذكرات الذى حددته المحكمة أثناء فترة حجن الدعوى 
للحكم لم تتسلم الطاعنة صورة منها ولم تعلن بها ويالتالى لم ترد عليها ولايكفى ما قال 
به الحكم المطعون فيه من أنه كان فى مكنة الطاعنة الإلام بموضوع هذه الدعوى الفرعية 
منذ صدور الحكم بندب الخبير وتداول جلسات المرافعة حتى صدور حكم محكمة أول 
درجةء ومن ثم يكون الحكم المطعون فيها معيباً مما يستوجب نقضه. 

وحيث إن هذا النعى فى محله»ء ذلك أن المقرر ‏ وعلى ما جرى به قضاء هذه 
الملحكمة ۔ أنه يجون إبداء الطلب العارض فى المذكرة التى يقدمها الخصم أثناء حجز 
الدعوى للحكم متى كانت المحكمة قد رخصت للخصوم فى تقديم مذكرات فى أجل معين 
ولم ينته هذا الأجل. ولايعتد بهذه الطلبات العارضة مالم يثبت إطلاع الخصم عليها أو 
إعلانه بها مع تمكينه من الرد عليها بوجود الرخصة له فى الرد بمذكرة من جانبه» وعلى 
ذلك يُعد قبول الطلبات العارضة المبداه فى مذكرة لاتتبعها مذكرة من الخصم إخلالً 
بحق هذا الخصم فى الدفاع يترتب عليه بطلان هذه الطلبات» لما كان ما تقدم» وكان 
الثابت من أوراق الدعوى أن المطعون ضدها الأولى تقدمت بدعواها الفرعية بطلب إلزام 
الطاعنة بان تؤدی لها مبلغاً مقدارها ۷۹٤۸۸‏ دولاراً آمریكياً الذى يمثل باقى ثمن 
الرسالة المتفق على توريدها فى مذكرة دفاعها المقدمة خلال أمد تقديم المذكرات أثناء 
فترة حجز الدعوى للحكم ولم يثبت أن الطاعنة قد تسلمت صورة من المذكرة أو أعلنت 
بها ومن ثم فلم تمكن الطاعنة من الرد عليها الأمر الذى يكون قبول الدعوى الفرعية 
المقامة من المطعون ضدها الأولى إخلالاً بحق الدفاع المكفول للطاعنة يترتب عليه 
البطلانء وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك وفصل فى الدعوى الفرعية التى لم تنعقد 
الخصومة فيها ويمتنع على المحكمة أن تفصل فيها لبطلانها فإن الحكم يكون قد خالف 
القانون وأخطاً فى تطبيقه بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن. 


Oof. 


جلسة ۳ من ادريل سنة ۲٠٠٠‏ 
برئاسة السيد المستشار/ أحمد محمود مکی نائب رئیس المحكمة وعضوية السادة 


)47( 
الطعن رقم ۷ لسثة ۹ القضائية 
٩(‏ ( إيجار «إيجار الأماكن». «بیع» «بیع الجدك». حکم «تسبییه: الخطاً فی تطبدق 
القانون». 

)١(‏ بيع المستأجر المتجر أو المصنع. وجوب توافر الصفة التجارية للنشاط الذى يزاوله 
البائع وقت البيع. 7/9 مدنی. 

(۲) المهنة أو الحرفة. قيامها على أساس المهارات الفنية أو الذهنية. اسباغ الصفة 
التجارية على عمل صاحب الحرفة. شرطه. استخدامه عمالاً أو آلات يضارب على عملهم أو 
إنتاج هذه الآلات. الشراء بغرض البيع من الأعمال التجارية ولو تم تجزئة الشيىء أو إدخال 
تعديلات عليه. مؤداه. محل الجزارة من المحلات التجارية. جواز بيعه بالجدك. مخالفة ذلك. 
خطاً. علة ذلك. 


١‏ - النص فى الفقرة الثانية من المادة ٠۹٤‏ من القانون المدنى يدل - وعلى ما 
جرى به قضاء هذه المحكمة ‏ على أن المشرع أجاز التجاوز عن الشرط المانع وأباح 
للمستأجر التنازل عن الإيجار على خلافه متى كان المكان المؤجر عقاراً مملوكاً لشخص 
وأنشاً فيه المستأجر محلا تجاريا سواء كان متجراً أو مصنعاً بشرط أن تثبت الصفة 
التجارية للنشاط الذى كان يزاوله المتنازل وقت إتمام بيعم المتجر أو المصنع. 

۲ - الضابط للتفرقة بين المكان المتخذ محلا لنشاط تجارى والمكان المتخذ محلا 
استغلال نشاط القائم بالعمل ومواهبه ومهاراته الفنية أو الذهنية أو اليدوية كان النشاط 


جلسة ۳ من ابريل سنة o0١ ۲٠۰۰۰‏ 


مهنياً أو حرفياً إلا إذا استخدم صاحب الحرفة عمالا أو آلات وضارب على عمل هؤلاء 
العمال أو إنتاج تلك الآلات فيكتسب النشاط الصفة التجارية أما إذا كان قوام النشاط 
شراء أشياء لبيعها للعملاء حتى لو اقتضى الأمر تجزئتها أو ادخال تعديلات عليها 
كان النشاط تجارياء لأن الصلة بين العملاء وصاحب المتجر تقوم على أساس جودة ما 
يبيعه ويكون ربحه بمقدار الفرق بين سعر الشراء وثمن البيع بينما تقوم بين العملاء 
وصاحب الحرفة أو المهنة على أساس الثقة فى المهارة أو الموهبة ويقدر ربحه بقيمة 
الجهد المبذولء وكانت محال الجزارة لاتعدو أن تكون أماكن لبيع اللحوم بالتجزئة 
ويحصل القائم بالنشاط على ربحه من الفرق بين سعرى الشراء والبيع فإنها تكون من 
امتاجر. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف 
والإخلاء على مجرد القول بأن العين «محل الجزارة المبيع» ليست متجرا وإنما هى 
مكان لمباشرة الحرفة فإنه يكون قد خالف القانون وأخطاً فى تطبيقه. 


المحكمة 
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر 

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية: 
وحيث إن الوقائع - على مايبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ۔ تتحصل 
فى أن الطاعنة الأولى أقامت الدعوى ٠۲۸٠١‏ لسنة ٠۹۹١‏ إيجارات شمال القاهرة 
الابتدائية على المطعون ضدهما بطلب الحكم بإثبات العلاقة الإيجارية بينهما عن المحل 
المبين بالأوراق لأنها اشترته بالجدك بعقد بيع مصدق على توقيعاته برقم .......... لسنة 
.............. من زوجها (المستأجر الأصلی) الذی توفی بتاریخ ۱۹۹۲/۱۰/۲۱ كما أقام 
الطعون ضدهما دعوى فرعية على الطاعنين بطلب إخلائهم من المحل سالف البيان 
ندبت خبيرا فى الدعوى حكمت بالطلبات فى الدعوى الأصلية ورفض الدعوى الفرعية. 
استانف المطعون ضدهما هذا الحكم بالاستئناف ۲۳۸۹ لسنة ١ق‏ القاهرة وبتاريخ 


۲٠٠۰۰ جلسة ۲ من ابريل سنة‎ oY 


۷ قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستانف والإخلاء. طعن الطاعنون فى هذا 
الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم وعرض 
الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة 
رأيها. 

وحیث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطاً 
فى تطبيقه ذلك أنه أقام قضاءء بإلغاء الحكم المستأنف والإخلاء على أن محل الجزارة 
المملوك بالجدك هو مكان لمباشرة حرفة ولا يعد متجرا ینطبق عليه نص المادة ۲/۹٤‏ 


من القانون المدنى مما يعيبه ويستوجب نقضه. 


حيث إن هذا النعى فى محلهء ذلك أن النص فى الفقرة الثانية فى المادة ٥۹٤‏ من 
القانون المدنى على آنه متى كان الأمر خاصا بايجار عقار أنشىء به مصنع أو متجر 
واقتضت الضرورة أن يبيع المستأجر هذا المصنع أو المتجر جاز للمحكمة بالرغم من 
وجود الشرط المانع أن تقضى بإبقاء الإيجار. يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه 
المحكمة ‏ على أن المشرع أجاز التجاوز عن الشرط المانع وأباح للمستأجر التنازل عن 
الإيجار على خلافه متى كان المكان المؤجر عقارا مملوكا لشخص وأنشاًً فيه المستأجر 
محلا تجاريا سواء كان متجرا أو مصنعا بشرط أن تثبت الصفة التجارية للنشاط الذى 
كان يزاوله المتنازل وقت إتمام بيع المتجر أو المصنع. وكان الضابط للتفرقة بين المكان 
المتخذ محلا لنشاط تجارى والمكان المتخذ محلا لنشاط مهنى أو حرفى هو بطبيعة 
العمل ذاته فان كان قوامه الاعتماد بصفة رئيسية على استغلال نشاط القائم بالعمل 
ومواهبه ومهاراته الفنية أو الذهنية أو اليدوية كان النشاط مهنيا أو حرفيا إلا إذا 
استخدم صاحب الحرفة عمالا أو آلات وضارب على عمل هؤلاء العمال أو إنتاج تلك 
الآلات فيكتسب النشاط الصفة التجارية أما إذا كان قوام النشاط شراء أشياء لبيعها 
للعملاء حتى لو اقتضى الأمر تجزئتها أو ادخال تعديلات عليها كان النشاط تجارياء 
لأن الصلة بين العملاء وصاحب المتجر تقوم على أساس جودة ما يبيعه ويكون ريحه 
بمقدار الفرق بين سعر الشراء وثمن البيع بينما تقوم بين العملاء وصاحب الحرفة أو 
المهنة على أساس الثقة فى المهارة أو الموهبة ويقدر ربحه بقيمة الجهد المبذول» وكانت 
محال الجزارة لاتعدو أن تكون أماكن لبيع اللحوم بالتجزئة ويحصل القائم بالنشاط 


جلسة ۲ من ابريل سنة oY ۲٠۰٠١‏ 


على ريحه من الفرق بين سعرى الشراء والبيع فإنها تكون من المتاجر. لما كان ذلك 
وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف والإخلاء على مجرد 
القول بأن العين «محل الجزارة المبيع» ليست متجرا وإنما هى مكان لمباشرة الحرفة 
فإنه يكون قد خالف القانون وأخطاً فى تطبيقه بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة 
لبحث باقى أسباب الطعن. 


جلسة ٥‏ من ادردل سنة (o‏ 
برئاسة السيد المستشار/ محمد شهاوى عبد ريه نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة 


نواب رئيس المحكمة. 


)4۷( 
الطعن رقم ٩۲۸‏ لسنة 1٩4‏ القضائية 

)١(‏ دعوی «الدفاع فى الدعوى» «دفاع جوهرى». حكم «تسبييه: عيوب التدليل: 
القصور فى التسبيب». 

الطلب أو الدفاع الجازم الذى قد يتغير به وجه الرأى فى الدعوى. التزام محكمة 
اموضوع بالرد عليه فى حكمها بأسباب خاصة. إغفال ذلك. قصور. 
(۲) إيجار «إيجار الأماكن» «أسباب الإخلاء: الإخلاء للتأخير فى سداد الأجرة: 
التكليف بالوفاء». دعوى «قبول الدعوى». بطلان. 

تكليف المستأجر بالوفاء بالاجرة. شرط أساسى لقبول دعوى الإخلاء للتأخير فى 
الوفاء بها. خلو الدعوى منه أو وقوعه باطلاً أو صدوره ممن لا صفة له فى توجيهه. 
أثره. عدم قبولها. ٠۸۲‏ ق ٠١١‏ لسنة .1۹۸١‏ مؤداه. وجوب أن تكون هناك علاقة 
إيجارية وصدور التكليف بالوفاء من المؤجر أو خلفه العام. (مثال لتسبيب معيب). 


١‏ - المقرر فى قضاء محكمة النقض أن كل طلب أو وجه دفاع يدلى به لدى 
محكمة الموضوع ويطلب إليها بطريق الجزم أن تفصل فيه ويكون الفصل فيه مما يجوز 
أن يترتب عليه تغيير وجه الرأى فى الدعوى» يجب على محكمة الموضوع أن تجيب عليه 
بأسباب خاصة فإن هى أغفلت مواجهته والرد عليه كان حكمها قاصراً. 

۲ - المقرر فى قضاء محكمة النقض أن مفاد نص المادة 1۸ من القانون رقم 
٠‏ لسنة ۱۹۸١‏ فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن» أن المشرع 
اعتبر تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة شرطاً أساسيا لقبول دعوى الإخلاء بسبب 


جلسة ١‏ من ابريل سنة oo ۲٠٠١‏ 


التأخير فى الوفاء بالأجرةء فإذا خلت منه الدعوى أو وقع باطلاً أو صدر ممن لا صفة 
له فى توجيهه تعين الحكم بعدم قبول الدعوى» ولازم ذلك أن تكون هناك علاقة إيجارية. 
وأن يصدر التكليف بالوفاء إلى المستأجر من المؤجر أو خلفه العام. لما كان ذلك» وكان 
الطاعن قد تمسك أمام محكمة الاستئناف ببطلان التكليف بالوفاء لصدوره ممن لا صفة 
له فى توجيهه» وكان الثابت من عقدى الإيجار المقدمين بحافظة مستنداته أنهما صدرا 
من ( )ابن المطعون ضده ‏ ووقع على كل منهما بصفته المالك والمؤًجر للعين محل 
النزاع وقد وقع المطعون ضده على أحدهما بصفته ولياً طبيعياً على ابنه المؤجرء وإذ 
كان التكليف بالوفاء قد وجه من الأخير بصفته الشخصية وليس بصفته ولياً طبيعياً 
على ابنه المذکور أو وکيلا عنه فإنه يكون قد وجه من غير ذى صفة ومن ثم يقع باطلا 
حابط الأثر فى قبول الدعوى» وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك وقضى بتأييد الحكم 
المستأنف بإخلاء العين المؤًجرة بناء على امتناعه عن سداد الأجرة المستحقة بما ينطوى 
على قضاء ضمنى بصحة التكليف بالوفاء فإنه يكون معيباً. 


المحكمة 

بعد الاطلاع على الأرراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر 
والمرافعة ویعد المداولة. 

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. 

وحيث إن الوقائع - على مايبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ‏ تتحصل 
سيناء الابتدائية بطلب الحكم بإخلاء المحل المبين بالصحيفة وعقد الإيجار المؤرخ 
1 والتسليم لعدم وفائه بالأجرة الملستحقة عن المدة من ۱۹۹٤/۲/١‏ حتى 
1 رغم تكليفه بذلك. حكمت المحكمة للمطعون ضده بطلبيه. استأنف الطاعن 
هذا الحكم بالاستئناف رقم ٠١‏ لسنة 1ق لدى محكمة استئناف الاسماعيلية ‏ مأمورية 
الطور ۔ التى قضت بتاريخ ۱۹۹۹/۲/۲١‏ بتأييده. طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق 
النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم. وإذ عرض الطعن على 
هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها. 


۲۰۰۰ من ابریل سنة‎ ٥ جلسة‎ 0٤٦ 


وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطاً فى تطبيق القانون 
والقصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع وفى بيان ذلك يقول إنه تمسك فى دفاعه ' 
أمام محكمة الاستئناف بعدم قبول الدعوى لصدور التكليف بالوفاء ممن لا صفة له فى 
توجيهه لأن المؤجر الذى حرر له عقد الإيجار ووقعه غير من وجه إليه التكليف بالوفاء 
وقد أغفل الحكم هذا الدفاع بما يعيبه ويستوجب نقضه. 

وحيث إن هذا النعى فى محله ذلك أن ۔ المقرر فى قضاء هذه المحكمة ۔ أن كل 
طلب أووجه دفاع يدلى به لدى محكمة الموضوع ويطلب إليها بطريق الجزم أن تفصل 
فيه ويكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرآى فى الدعوى» يجب 
على محكمة الموضوع أن تجيب عليه بأسباب خاصة فإن هى أغفلت مواجهته والرد 
عليه كان حكمها قاصراً. ومن المقرر أيضاًء أن مفاد نص المادة ٠۸‏ من القانون رقم 
١‏ لسنة 1۹۸١‏ فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وييع الأماكن» أن المشرع 
اعتبر تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة شرطاً أساسياً لقبول دعوى الإخلاء بسبب 
التأخير فى الوفاء بالأجرة. فإذا خلت منه الدعوى أو وقع باطلاً أو صدر ممن لا صفة 
له فى توجيهه تعين الحكم بعدم قبول الدعوى» ولازم ذلك أن تكون هناك علاقة إيجاريةء 
وأن يصدر التكليف بالوفاء إلى المستأجر من المؤجر أو خلفه العام. لما كان ذلك» وكان 
الطاعن قد تمسك أمام محكمة الاستئناف ببطلان التكليف بالوفاء لصدوره ممن لا صفة 
له فى توجيههء وكان الثابت من عقدى الإيجار المقدمين بحافظة مستنداته أنهما صدرا 
من (......) - ابن المطعون ضده - ووقع على كل منهما بصفته المالك والمؤجر للعين محل 
النزاع وقد وقع المطعون ضده على أحدهما بصفته ولياً طبيعياً على ابنه المؤجر › وإذ 
كان التكليف بالوفاء قد وجه من الأخير بصفته الشخصية وليس بصفته ولياً طبيعياً 
على ابنه المذکور أووکیلاً عنه فإنه یکون قد وجه من غير ذى صفة ومن ثم يقع باطلاً 
حابط الأثر فى قبول الدعوى» وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك» وقضى بتأييد الحكم 
المستأنف بإخلاء العين المرؤجرة بناء على امتناعه عن سداد الأجرة المستحقة بما ينطوى 
على قضاء ضمنى بصحة التكليف بالوفاء فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه لهذا 
السبب. دون حاجة إلى بحث باقى أسباب الطعن. 


جلسة ٩‏ من ادريل سنة Yo‏ 
المستشارين/ عبد الجواد هاشم فراج» أحمد عبد الكريم نائبى رئيس المحكمة محمد محمد 


)۸( 
الطعن رقم ٥۷۸۸‏ لسنة ٦۲‏ القضائية 
)١(‏ نقض «أسباب الطعن: الأسباب المتعلقة بالنظام العام». نظام عام. 

أسباب الطعن المتعلقة بالنظام العام. لمحكمة النقض وللخصوم وللنيابة العامة إثارتها. 
شرطه. أن تكون عناصرها الموضوعية مطروحة على محكمة الموضوع وواردة على الجزء 
المطعون فيه من الحكم. 

(۲) دستور «دستورية القوانين». قانون «سريان القانون». نظام عام. 

الحكم بعدم دستورية نص قانونى غير ضريبى أو لائحة. أثره. عدم جواز تطبيقه من 
اليوم التالى لتاريخ نشره فى الجريدة الرسمية - إنسحاب هذا الأثر على الوقائع والمراكز 
القانونية السابقة على صدوره حتى ولو أدرك الدعوى أمام محكمة النقض. م ٤٩‏ من قانون 
الحكمة الدستورية العليا المعدل بقرار بق ٠١۸‏ لسنة ۱۹۹۸. تعلق ذلك بالنظام العام. محكمة 
النقض إعماله من تلقاء ذاتها. علة ذلك. 

)١ »۴(‏ إيجار «إيجار الأماكن». «التأجير المفروش» «تأجير المستأجر العين فترة 
إقامته بالخارج». عقد «عقد الإيجار». دستور «دستورية القو انين». «نظام عام». 

(۳) الحكم بعدم دستورية نص المادة ٤٠١‏ من ق ٤۹‏ لسنة ۱۹۷۷. أثره. عدم جواز 
تطبيقه من اليوم التالى لتاريخ نشره. مؤداه. زوال الرخصة القانونية للمستأجرين فى غير 
الصايف والمشاتى المحددة وفقاً لأحكام هذا القانون فى تأجير الأماكن المؤجرة لهم مفروشاً 
أو خالياً فى الحالات المنصوص عليه فى هذا النص. قضاء الحكم المطعون فيه برفض طلب 
الإخلاء استناداً إلى أن المطعون ضده الأول قام بتأجير العين محل النزاع للمطعون ضده 
الثانى حال إقامته مؤقتاً بالخارج إعمالاً للرخصة المخولة له بنص المادة ١/٤٠١‏ المقضى بعدم 
دستوریتها. خطاً فى تطبيق القانون. 


۲۰۰۰ من انريل سنة‎ ٩ جلسة‎ oA 


تطبيقه من اليوم التالى لتاريخ نشره. مؤداه. فسخ عقد إيجار المستأجر الأصلى وزوال سند 
المادة وقبل صدور الحكم بعدم دستوريته. أثره. انتفاء خطأً المستأجر الأصلى. علة ذلك. 


١‏ - المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن لمحكمة النقض من تلقاء نفسها كما 
يجوز للخصوم وللنيابة العامة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق 
التمسك بهاأمام محكمة الموضوع أو فى صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل 
فيها من الوقائع والأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه 
الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء آخر منه أو فى حكم سابق 
عليه لايشمله الطعن. 

- مفاد النص فى المادة )٤٩(‏ من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر 
بالقانون رقم ٤۸‏ لسنة ۱۹۷۹ المعدلة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم ٠١۸‏ لسنة 
۸ “- يدل على أنه يترتب على صدور الحكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم 
دستورية نص فى القانون ‏ غير ضريبى ‏ أو لائحة عدم جواز تطبيقه اعتباراً من اليوم 
التالى لنشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية. وهذا الحكم ملزم لجميع سلطات الدولة 
وللكافةء ويتعين على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على 
الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا الحكم 
بعدم الدستورية باعتباره قضاءً كاشفاً عن عيب لحق النص منذ نشاته بما ينفى 
صلاحيته لترتيب أى أثر من تاريخ نفان النص ولازم ذلك أن الحكم بعدم دستورية نص 
فى القانون من اليوم التالى لنشره لايجوز تطبيقه مادام قد أدرك الدعوى أثناء نظر 
الطعن أمام محكمة النقض وهو أمر متعلق بالنظام العام تعمله محكمة النقض من تلقاء 

۲ - إذ كانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت بتاريخ 1۹۹۷/۱١/١١‏ فى 
القضية رقم )٠١۹(‏ لسنة 1۸ق. دستورية عليا والمنشور بالجريدة الرسمية فى العدد 
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رقم )٤۸(‏ بتاريخ ۱۹۹۷/۱١/١۷‏ بعدم دستورية ما نصت عليه المادة )٤١(‏ من القانون 
رقم ٤۹‏ لسنة ۱۹۷۷ فى شأن تأجير وييع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر 
ومن ثم فقد أصبح هذا النص القانونى فى تلك الخصوصية والمحكوم بعدم دستوريته 
لايجوز تطبيقه اعتباراً من اليوم التالى لنشر الحكم بالجريدة الرسمية مما مؤداه زوال 
الرخصة القانونية للمستأجرين فى غير الملصايف والمشاتى المحددة وفقاً لأحكام هذا 
القانون فى تأجير الأماكن المؤجرة لهم مفروشاً أو خالياً فى الحالات المنصوص عليها 
فى النص المشار إليهء وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلغاء حكم 
محكمة أول درجة فيما قضى به فى موضوع الطلب العارض المبدى من الطاعنة 
ويرفضه استناداً لتأجير المطعون ضده الأول محل النزاع للمطعون ضده الثانى ۔ جال 
إقامته مؤقتاً بالخارج ۔ عملاً بالرخصة المنصوص عليها فى الفقرة (أ) من نص المادة 
)٤٠(‏ سالفة البيان والمقضى بعدم دستوريتها ۔ على ما سلف بيانه ۔ والذى لايجوز 
تطبيقه متى لحق دعوى النزاع أمام محكمة النقض بما لازمه انتفاء السند القانونى 
لقضاء الحكم المطعون فيه فإنه يكون معيبا. 

٤٩ من القانون رقم‎ )٤٤١( المقرر فى قضاء محكمة النقض أن نص المادة‎ - ٤ 
وهو اليوم التالى لنشر‎ ۱۹۹۷/۱١/١۸ لسنة ۱۹۷۷ أصبح لايجون تطبيقه اعتباراً من‎ 
٤۸ من القانون رقم‎ )٤۹( حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستوريته عملا بالمادة‎ 
لسنة ۹۷۹ بإصدار قانون المحكمة الدستورية العليا مثله فى ذلك كأى تشريع جديد‎ 
ألغى قانوناً بأثر رجعى سابقاً على صدوره ويترتب عليه فسخ عقد إيجار المستأجر‎ 
سالفة‎ )٤١( الأصلى وزوال سند التأجير المفروش بحكم القانون نظراً لإلغاء نص المادة‎ 
البيان ومقتضى ذلك أنه إذ نشا العقد المفروش وتم تنفيذه وانتهى فى ظل الرخصة التى‎ 
لسنة ۱۹۷۷ للمستأجر الأصلى وقبل صدور‎ ٤٩ من القانون رقم‎ )٤١( تخولها المادة‎ 
حكم المحكمة الدستورية العليا ففى هذه الحالة لا تقصير على المستأجر الأصلى ولا‎ 
خطاً فى جانبه لأنه التزم بتطبيق نص كان له وجود فعلى فى ذلك الوقت قبل القضاء‎ 


بعدم دستوریته. 


.00 جلسة ٩‏ من ابريل سنة ۲٠٠١‏ 


المحكمة 
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر 


حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. 


وحيث إن الوقائع ‏ على مايبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ‏ تتحصل 
فى أن المطعون ضده الأول أقام على المطعون ضده الثانى الدعوى رقم ٠١١‏ لسنة 
۷ مدنى كلى الاسكندرية الابتدائية بطلب الحكم بإخلاء امحل موضوع عقد الإيجار 
امرخ ۱۹۸٤/١١/١‏ المبين بالصحيفة والتسليم بأدواته ومعداته الموضحة بالقائمة 
المرفقة بالعقد على سند من أنه بموجب هذا العقد استأجر منه المطعون ضده الثانى 
حانوت النزاع بكامل معداته وأدواته المبينة بالقائمة المرفقة به لمدة سنة واحدة تبدأ من 
تاریخه فی ۱۹۸٤/۱۲/۱‏ وتنتهی فی ۱۹۸١/۱۲/۲١‏ لقاء أجره شهرية قدرها )۲١(‏ 
جنيه. وإذ امتنع عن تسليم محل النزاع رغم انتهاء مدة الإجارة وعن سداد القيمة 
الإيجارية المستحقة فقد أنذره بوجوب التسليم فى موعد غايته ١١/١١/۱۹۸ء‏ ولا لم 
يمتثل أقام الدعوى. تدخلت الطاعنة هجومياأ فى الدعوى طالبة الحكم بإخلاء محل 
النزاع من المطعون ضدهما الأول والثانى تأسيساً على قيام المطعون ضده الأول 
بتأجيره من الباطن للمطعون ضده الثانى دون إذن كتابى منها بالمخالفة لعقد الإيجار 
المؤرخ ۱۹۷۳/۸/١‏ المبرم بينها ومورثة المطعون ضده الأول. حكمت المحكمة بقبول 
التدخل وفى موضوعه والدعوى الأصلية بإخلاء المحل المبين بالصحيفة والتسليم. 
استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم ۸٦١‏ لسنة ١٤ق‏ اسكندرية. 
وبتاريخ ۱۹۹۲/۸/١١‏ قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وفى موضوع الطلب 
العارض برفضه وفى الدعوى الأصلية بإخلاء المحل المؤجر والمبين بصحيفة الدعوى 
وتسليمه للمطعون ضده الأول بأدواته المبينة بالقائمة المرفقة بالعقد. طعنت الطاعنة فى 
هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة ضمنتها سبباً متعلقاً بالنظام العام 
وأبدت فيها الرأى بنقض الحكم» وإذ عرض الطعن على المحكمة ‏ فى غرفة مشورة - 
حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها. 

وحيث إن المقرر ‏ فى قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة النقض من تلقاء نفسها 
كما يجوز للخصوم وللنيابة العامة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق 
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التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو فى صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل 
فيها من الوقائع والأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه 
الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم ولیس على جزء آخر منه أو فى حكم سابق 
عليه لايشمله الطعن. وكان المستقر عليه فى قضاء هذه المحكمة - أن مفاد النص فى 
المادة )٤۹(‏ من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم ٤٨‏ لسنة ٠۹۷۹‏ 
المعدلة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم ٠١۸‏ لسنة ۱۹۹۸ - يدل على أنه يترتب على 
صدور الحكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص فى قانون غير ضريبى 
أو لائحة عدم جواز تطبيقه اعتباراً من اليوم التالى لنشر هذا الحكم فى الجريدة 
الرسميةء وهذا الحكم ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافةء ويتعين على المحاكم بإختلاف 
أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها 
حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا الحكم بعدم الدستورية باعتباره قضاءً كاشفاً 
عن عيب لحق النص منذ نشاته بما ينفى صلاحيته لترتيب أى أثر من تاريخ نفاذ النص 
ولازم ذلك أن الحكم بعدم دستورية نص فى القانون من اليوم التالى لنشره لايجوز 
تطبيقه مادام قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض وهو أمر متعلق 
بالنظام العام تعمله محكمة النقض من تلقاء نفسها. لماكان ذلك» وكانت المحكمة 
الدستورية العليا قد قضت بتاريخ ۱۹۹۷/١١/٠١‏ فى القضية رقم )٠٤١(‏ لسنة 1۸ق. 
دستورية عليا والمنشور بالجريدة الرسمية فی العدد رقم )٤۸(‏ بتاریخ ٠۹۹۷/۱۱/۲۷‏ 
بعدم دستورية مانصت عليه المادة )٤١(‏ من القانون رقم 6۹ لسنة ۱۹۷۷ فى شأن. 
تأجير وييع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤًجر والمستأجر ومن ثم فقد أصبح هذا النص 
القانونى فى تلك الخصوصية والمحكوم بعدم دستوريته لايجوز تحطبيقه اعتباراً من اليوم 
التالى لنشر الحكم بالجريدة الرسمية مما مؤداه زوال الرخصة القانونية للمستأجر فى 
غير المصايف والمشاتى المحددة وفقا لأحكام هذا القانون فى تأجير الأماكن المؤجرة لهم 
مفروشا أو خاليا فى الحالات المنصوص عليها فى النص المشار إليهء وإذ خالف الحكم 
اللطعون فيه هذا النظر وقضى بإلغاء حكم محكمة أول درجة فيما قضى به فى موضوع 
الطلب العارض المبدى من الطاعنة ويرفضه استناداً لتأجير المطعون ضده الأول محل 
النزاع للمطعون ضده الثانى ‏ حال إقامته مؤقتا بالخارج ‏ عملا بالرخصة المنصوص 
عليها فى الفقرة (آ) من نص المادة )٤١(‏ سالفة البيان والمقضى بعدم دستوريتها ‏ على 
ما سلف بيانه - والذى لايجوز تطبيقه متى لحق دعوى النزاع أمام محكمة النقض بما 
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لازمه انتفاء السند القانونى لقضاء الحكم المطعون فيه فإنه يكون معيبا بما يوجب 
نقضه نقضاً جزئياً فى هذا الخصوص بهذا السبب المتعلق بالنظام العام دون حاجة 
لبحث كافة أسباب الطعن. 


وحيث إن المقرر أن نص المادة )٤١(‏ من القانون رقم ٤٩‏ لسنة ۱۹۷۷ أصبح 
لاإيجوز تطبيقه اعتباراً من ۱۹۹۷/١١/١۸‏ وهو اليوم التالى لنشر حكم المحكمة 
الدستورية العليا بعدم دستوريته عملا بالمادة )٤۹(‏ من القانون رقم ٤۸‏ لسنة ٠۹۷٩۹‏ 
بإصدار قانون المحكمة الدستورية العليا مثله فى ذلك كأى تشريع جديد ألغى قانونا 
بآثر رجعى سابق على صدوره ويترتب عليه فسخ عقد إيجار المستأجر الأصلى وزوال 
سند التأجير المفروش بحكم القانون نظراً لإلغاء نص المادة )٤١(‏ سالفة البيان 
ومقتضى ذلك أنه إذ نشا العقد المفروش وتم تنفيذه وانتهى فى ظل الرخصة التى 
تخولها المادة )٤١(‏ من القانون رقم ٤۹‏ لسنة ۱۹۷۷ للمستأجر الأصلى وقبل صدور 
حكم المحكمة الدستورية العليا ففى هذه الحالة لا تقصير على المستأجر الأصلى 
ولا خطاً فى جانبه أنه التزم بتطبيق نص كان له وجود فعلى فى الوقت قبل القضاء 
بعدم دستوريته. لما كان ذلكء وكانت عناصر النزاع الواقعية فى خصوص الطلب 
العارض المبدى من الطاعنة فى موضوع تدخلها - وعلى هدى المساق القانونى المتقدم لم 
تطرح على المحكمة المطعون فى حكمها فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإحالة. 


ooY 
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برئاسة السيد الملستشار/ كمال محمد مراد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة 
المستشارين/ عبدالجواد هاشم فراج» أحمد عبدالكريم ناتبى رئيس المحكمة ومحمد محمد 


(۹٩) 
الطعن رقم ۷ لسنة ۸ القضائية‎ 

)١(‏ دعوى «الخصومة فى الدعوى» «انعقاد الخصومة». نقض «ميعاد الطعن». 

انعقاد الخصومة. شرطه. أن تكون بين شخصين من الأحياء. تخلف ذلك. أثره. انعدام 
اختصامهم. الجهل بوفاة الخصم. مجرد عذر يوقف سريان ميعاد الطعن إلى وقت زوال العذر 
بالعلم بالوفاة. لازمه. أن يكون فى مكنة الخصم تلك الموالاة وهذا التتبع لما يطرأً على خصمه 
قبل اختصامه وأن بكون ميعاد الطعن مازال قائماً. 
)۲( إيجار «إيجار الأماكن» «إيجار ملك الخدر». ملكبة. عقد «أثر العقد». 
أقره صراحة أو ضمناً. 
(۳؛ )٤‏ حكم «عيوب التدليل: مابعد قصورا». دفاع «الدفاع الجوهرى». 

(۳) إغفال الحكم بحث دفاع جوهرى آبداه الخصم. قصور مبطل. 

)٤(‏ تقديم الخصم مستندات مع التمسك بدلالتها. التفات الحكم عن التحدث عنها 
كلها أو بعضها مع ماقد يكون لها من دلالة. قصور. 
)١ ٠ ٠(‏ إيجار «إيجار الأماكن» «التأجير من الباطن والتنازل عن الإيجار». إثبات 
«طرق الإثبات». دفاع «الدفاع الجوهرى» 

() حق المؤجر فى إخلاء المستأجر لتأجيره العين المؤجرة من الباطن أو تنازله عن 
الإيجار. جواز تنازله عنه صراحة أو ضمتاً. للمستأجر إثبات التنازل الضمنى بكافة طرق 
الإثبات. 


(1) تمسك الطاعنات بموافقة المالك السابق للعقار ضمناً على تنازل المطعون ضده 
الثانى - المستأجر الأصلى - عن عين النزاع لمورثهن منذ أكثر من أريعة عشر عاماً وعدم 
إعتراض المطعون ضده الأول منذ شرائه العقار حتى رفع الدعوى وتدليلهن على ذلك 
بالمستندات. دفاع جوهرى. التفات الحكم المطعون فيه عن بحث دلالة هذه المستندات وقضاؤه 
بالإخلاء لعدم وجود إذن كتابى بالتنازل عن الإيجار. خطاً وقصور. 


١‏ المقرر - وعلى ماجرى به قضاء محكمة النقض - أن الخصومة لاتقوم إلا 
بين طرفيها من الأحياء فلا تنعقد أصلاً بين أشخاص غير موجودين على قيد الحياة إذ 
تكون معدومة لا ترتب أثراً ولا يصححها إجراء لاحق وعلى الخصم أن يراقب ما يطراً 
على خصومه من وفاة أو تغيير فى الصفة قبل اختصامهم أما جهله بوفاة خصمه 
فيعد عذراً يترتب عليه وقف سريان الميعاد فى الفترة التى تبدأ من رفع الطعن ضد 
المتوفى وتنتهى بوقت العلم بهذه الوفاة ويالتالى يكون على الطاعن بمجرد زوال العذر 
أن يرفع طعنه من جديد على النحو الصحيح وإلا سقط الحق فيه ومن ثم يتعين اعتبار 
الخصومة فى الطعن فى هذه الحالة منعدمة والحكم فيها بعدم قبول الطعن إلا أن لازم 
ذلك ومقتضاه أن يكون فى مكنة الخصم تلك الموالاة وهذا التتبع لما يطراً على خصمه 
من وفاة أو تغيير فى الصفه قبل اختصامه وأن يكون ميعاد الطعن مازال قائماً. 

۲ - المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن إيجار ملك الغير صحيحاً فيما بين 
الجر والمستأجر إلا أنه لاينفذ فى حق المالك الحقيقى إلا إذا أقر هذا التعاقد صراحة 
أو ضمناً. ۰ 

۲ المقرر - وعلى ماجرى عليه قضاء محكمة النقض - إن إغفال الحكم بحث 
دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان دفاعاً جوهرياً مؤثرا فى النتيجة 
التى إنتهى إليها إذ يعتبر ذلك الاغفال قصوراً فى أسباب الحكم الواقعية يقتضى بطلانه. 

٤‏ - المقرر - وعلى ماجرى عليه قضاء محكمة النقض - انه متى قدم الخصم إلى 
محكمة الموضوع مستندات وتمسك بدلالتها فالتفت الحكم عن التحدث عنها كلها أو 
بعضها مع مايكون لها من الدلالة فإنه يكون معيباً بالقصور. 
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° - المقرر - وعلى ماجرى به قضاء محكمة النقض - أن منع المستأجر من 
تأجير المكان من باطنه أو التنازل عن الإجارة حق مقرر مصلحة المؤجرء فيجوز له 
النزول عنه صراحة أو ضمناً بإتخاذ موقف لاتدع ظروف الحال شكاً فى دلالته على 
قصد التنازل - وليس له من بعد حصوله فسخ الإجارة بسببه وإنه يجوز إثبات التنازل 
الضمنى بكافة طرق الإثبات. 

1 - إذ تمسكن الطاعنات أمام محكمة الموضوع بدرجتيها باستئجار مورثهن 
محل النزاع بموجب عقد إيجار مؤرخ ۱۹۷1/١/١‏ صادر له من مورث المطعون ضدهن 
من الثالثة للأخيرة والذى يمتلك ثلاثة أرياع محل النزاع وقدمن هذا العقد وإيصالات 
سداد الأجرة له بصفة منتظمة وسكوت المالك السابق لهذا العقار وعدم اعتراضه لمدة 
استطالت على الأربعة عشر عاماً وكذا سكوت المطعون ضده الأول وعدم اعتراضه منذ 
شرائه العقار حتى رفع الدعوى وإذ أغفل الحكم المطعون فيه هذا الدفاع الجوهرى الذى 
قد يتغير به إن صح - وجه الرأى فى الدعوى والتفت عن المستندات سالفة البيان ودلالتها 
التى تمسك بها الطاعنات واجتزاً فى قضائه بفسخ عقد الإیجار المؤرخ ٠۹۹۱/۹/۲۲‏ 
والإخلاء والتسليم على ماتضمنته أسبابه من أن الثابت من تقرير الخبير تنازل 
المستأجر الأصلى عن محل النزاع إلى مورث المطعون ضدهم من الثالثة للأخيرة الذى 
تنازل عنها لمورث الطاعنات دون إذن كتابى من المالك ودون موافقته - المطعون ضده 
الأول - مطرحاً إنذار الأخیر وتکلیفه لهم بسداد متأخر الأجرة فی ۲۷» ٠۹۹٤/۱۲/۲۹‏ 
وإقراره بذلك بصحيفة دعواه وماقد تشير إليه من دلالة فإنه يكون معيباً. 


المحكمة 


بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر 
حيث إن الوقائع ‏ على مايبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل 
فى أن المطعون ضده الأول أقام على الطاعنات والمطعون ضده الثانى ومورث المطعون 
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ضدهن من الثالثة للأخيرة الدعوى رقم ٠١‏ لسنة ۱۹٩١‏ مساكن كلى كفر الشيخ بطلب 
الحكم بفسخ عقد الإيجار المؤرخ ۱۹1۱/۹/۲١‏ والتسليم على سند من أنه بموجب هذا 
العقد استأجر المطعون ضده الثانى من المالك السابق للعقار الدكان محل النزاع لقاء 
أجرة شهرية قدرها جنيه واحد وإذ باع ورثة الأخير له العقار الكائن به محل النزاع 
فقد أنذر الطاعنات ومورث المطعون ضدهن من الثالثة للأخيرة بحوالة عقد الإيجار 
ولسداد متأخر الإيجار عن المدة من ۱۹۹۰/۲/۰ حتى ۱۹۹٤/۱١/١‏ مضافاً إليه رسم 
النظافة والضريبة العقارية المربوطة على دكان النزاع والزيادة المقررة بالقانون رقم ٠١١‏ 
لسنة ۱۹۸١‏ وقدره )٠٤١.۹٠٠(‏ جنيهاً فضلاً عن تنازل المطعون ضده الثانى عن عقد 
الإيجار لورث الطاعنات ومورث المطعون ضدهم من الثالثة للأخيرة بالمخالفة لشروط 
العقد فأقام الدعوى. ندبت المحكمة خبيراً فيها ويعد أن أودع تقريره حكمت بفسخ عقد 
الإيجار المؤرخ ۹1/۹/۲١‏ والإخلاء والتسليم. استأنفت الطاعنات والمطعون ضدهن 
من الثالثة للأخيرة هذا الحكم بالاستئناف رقم ٠١١‏ لسنة ١٣ق.‏ طنطا «مأمورية كفر 
الشيخ» ويتاريخ ۱۹۹۸/١/١٠‏ قضت المحكمة برفضه ويتأييد الحكم المستأنف. طعنت 
الطاعنات فى هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة ضمنتها دفعاً بانعدام 
الخصومة فى الطعن بالنسبة للمطعون ضده الثانى لوفاته قبل رفع الطعن وأبدت فيها 
الرأى بنقض الحكم وإذ عرض الطعن على المحكمة - فى غرفة مشورة - حددت جلسة 
لنظرة وفيها إلتزمت النيابة رأيها. 

وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة أن المطعون ضده الثانى توفى قبل رفع 
الطعن بالنقض ومن تم إنعدام الخصومة فى الطعن بالنسبة له. 

وحيث إن هذا الدفع فى غير محله. ذلك أنه ولئن كان المقرر أن الخصومة - 
وعلی ماجری به قضاء هذه الحكمة - لاتقوم إلا بين طرفيها من الأحياء فلا تنعقد 
أصَلاً بين أشخاص غير موجودين على قيد الحياة إذ تكون معدومة لاترتب أثراً 
ولايصححها إجراء لاحق وعلى الخصم أن يراقب مايطراً على خصومه من وفاة أو 
تغيير فى الصفة قبل اختصامهم» أما جهله بوفاة خصمه فيعد عذراً يترتب عليه وقف 
سريان الميعاد فى الفترة التى تبدأ من رفع الطعن ضد المتوفى وتنتهى بوقت العلم بهذه 
الوفاة ويالتالى يكون على الطاعن بمجرد زوال العذر أن يرفع طعنه من جديد على 
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النحو الصحيح وإلا سقط الحق فيه ومن ثم يتعين اعتبار الخصومة فى الطعن فى هذه 
الحالة منعدمة والحكم فيها بعدم قبول الطعن إلا أن لازم ذلك ومقتضاه أن يكون فى 
مكنة الخصم تلك الموالاة وهذا التتبع لما يطراً على خصمه من وفاة أو تغيير فى الصفة 
قبل اختصامه وأن يكون ميعاد الطعن مازال قائماً. لما كان ذلكء وكان البين من الأوراق 
أن المحكمة المطعون فى حكمها قد نظرت الاستئناف بجلسة المرافعة الأخيرة فى 
2 وقررت حجزه للحكم لجلسة ۱۹۹۸/1/٠٠‏ مع التصريح بمذكرات فى 
أربعة أيام ويالتالى ينتهى اقفال باب المرافعة فى ۱۹۹۸/٥/۹‏ وإذ كان مفاد الصورة 
الضوئية لشهادة وفاة المطعون ضده الثانى المقدمة حال نظر طلب وقف التنفيذ فى 
0۹ أمام المحكمة حدوث الوفاة بتاريخ ۱۹۹۸/٥/۱۷‏ ومن ثم تنتفى إمكانية 
مراقبة الطاعنات لما طراً على خصمهن من وفاة حال سريان ميعاد الطعن فيكون الدفع 
على غير أساس سيما وقد استقام شكل الطعن الماثل باختصام ورثة المطعون ضده 
الثانى حال نظره بجلسات المرافعة. 

وحيث إنه - ولا تقدم - فإن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. 

وحيث إن مما تنعاه الطاعنات على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأً 
فى تطبيقه والقصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع ذلك أن حقيقة الواقع فى 
النزاع أن مورثهن يضع يده على محل النزاع بصفته مستأجراً أصلياً بموجب عقد 
إيجار مؤرخ ۱۹۷١/١/١‏ وقدمن هذا العقد الصادر له من مورث المطعون ضدهن من 
الثالثة إلى الأخيرة والذى يمتلك ثلاثة أريباع المحل على الأقل - ولا علاقة لهم بعقد 
الإيجار المؤرخ ٠۹١١/۹/۲١‏ وظل يسدد الإيجار للأخير لأكثر من خمسة عشر عاماً 
وقدمن إيصالات الأجرة الدالة على السداد بصفة منتظمة وقد فوجئوا بمطالبة المطعون 
ضده الأول لهم بالإيجار لإمتلاكه ربع دكان النزاع على سند من انتقال اللكية الأمر 
الذى يعد بمثابة إيجار للك الغير فى حدود ذلك النصيب وأن سكوت المالك السابق على 
ذلك قرابة أريعة عشر عاماً والمطعون ضده الأول قرابة أربع سنوات يعد قرينة على 
سريان الإيجار فى حق الأخير فضلاً عن أن انذاره لهم بالتكليف بالوفاء بالأجرة 
امتأخرة فى ۲۷ ۱۹۹4/١١/١١‏ وتضمنه صحيفة الدعوى ذلك يعد اقراراً على موافقته 
على التنازل على الإيجار - بقرض حدوثه - وإذ أغفل الحكم المطعون فيه الرد على هذا 
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الدفاع الجوهرى. وأقام قضاءه على ثبوت تنازل المطعون ضده الثانى - مورث الخصوم 
المختصمين فى الطعن - عن عقد الإيجار محل طلب الفسخ امرخ ۱۹1۱/۹/۲۲ مهدراً 
المستندات المشار إليها ودلالتها فإنه يكون معيباً مما يستوجب نقضه. 

وحيث إن هذا النعى فى محله ذلك أن المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن 
إيجار ملك الغير صحيحاً فيما بين المؤًجر والمستأجر إلا أنه لا يتقيد فى حق المالك 
الحقيقى إلا إذا أقر هذا التعاقد صراحة أو ضمناء وأن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه 
الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان دفاعاً جوهرياً مؤثرا فى النتيجة التى إنتهى 
إليها إذ يعتبر ذلك الاغفال قصوراً فى أسباب الحكم الواقعية يقتضى بطلانهء وإنه متى 
قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات وتمسك بدلالتها فالتفت الحكم عن التحدث 
عنها كلها أو بعضها مع مايكون لها من الدلالة» فإنه يكون معيباً بالقصور. 

كما أن المقرر - وعلى ماجرى به قضاء المحكمة - أن منع المستأجر من تأجير 
المكان من باطنه أو التنازل عن الإجارة حق مقرر لمصلحة المؤجرء فيجوز له النزول عنه 
صراحة أو ضمناً بإتخان موقف لاتدع ظروف الحال شكاً فى دلالته على قصد التنازل 
- وليس له من بعد حصوله فسخ الإجارة بسببه وأنه يجوز إثبات التنازل الضمنى 
بكافة طرق الإثبات. لما كان ذلكء وكان البين من الأوراق أن الطاعنات تمسكن أمام 
محكمة الموضوع بدرجتيها باستئجار مورثهن محل النزاع بموجب عقد إيجار مؤرخ 
1 صادر له من مورث المطعون ضدهن من الثالثة للأخيرة والذى يمتلك ثلاثة 
أرباع محل النزاع وقدمن هذا العقد وإيصالات سداد الأجرة له بصفة منتظمة وسكوت 
المالك السابق لهذا العقار وعدم اعتراضه لمدة استطالت على الأريعة عشر عاماً وكذا 
سكوت المطعون ضده الأول وعدم اعتراضه منذ شرائه العقار حتى رفع الدعوى وإذ 
أغفل الحكم المطعون فيه هذا الدفاع الجوهرى الذى قد يتغير به - إن صح - وجه 
الرأى فى الدعوى والتفت عن المستندات سالفة البيان ودلالتها التى تمسك بها 
الطاعنات وأجتزاً فى قضائه بفسخ عقد الإيجار المؤرخ ۱۹1۱/۹/۲٣‏ والإخلاء 
والتسليم على ماتضمنته أسبابه من أن الثابت من تقرير الخبير تنازل المستأجر 
الأصلى عن محل النزاع إلى مورت المطعون ضدهم من الثالثة للأخيرة الذى تنازل عنها 
لمورث الطاعنات دون إذن كتابى من المالك ودون موافقته - المطعون ضده الأول - 
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مطرحاً إنذار الأخير وتکليفه لهم بسداد متأخر الأجرة فی ۰۲۷ ۱۹۹٤/۱۲/۲۹‏ وإقراره 
بذلك بصحيفة دعواه وماقد تشير إليه من دلالة فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه دون 
حاجة لبحث باقى أسباب الطعن. 


01. 


جلسة 1۰ من ادردل سنة Yaran‏ 
برئاسة السيد الملستشار/ أحمد محمود مکی نائب رئيس اللحكمة وعضوية السادة 


)۱۰۰( 
الطعن رقم ۲۷٤١‏ لسنة 1۸ القضائية 
)۳-١(‏ إيجار «إيجار الأماكن» «القواعد العامة فى الإيجار» «الوفاء بالأجرة». 
«أسباب الإخلاء : الإخلاء لعدم سداد الأجرة» «الإخلاء لتكرار التأخبر فى سداد 
الأجرة». التزام «تنقيذ الإلتزام» «محل الوفاء. 

)١(‏ عقود الإيجار. الأصل خضوعها للأحكام العامة فى القانون المدنى. صدور 
تشريعات خاصة. وجوب تطبيقها دون التوسع فى تفسيرها. 

(۲) تحديد ميعاد استحقاق الأجرة. كيفيته. ٥۸٠۲‏ مدنى. المواعيد المنصوص عليها فى 
المادة ۷ق ٤۹‏ لسنة ۹۷۷. عدم اعتبارها تنظيماً جديداً أو تعديلاً لمواعيد استحقاق الأجرة 
أو مهلة لأدائها. المقصود منها. تيسير سبل الوفاء بالأجرة بعد استحقاقها فى حالة امتناع 
المؤجر عن استلامها. انتهاء الحكم المطعون فيه إلى أن دعوى الإخلاء لعدم سداد الأجرة تكون 
مقبولة بمجرد فوات الميعاد المنصوص عليه فى عقد الإيجار. صحيح. 

(۳) الوفاء بالدين. الأصل فيه أن يكون فى محل المدين. عدم اشتراط الوفاء بالأجرة فى 
موطن المؤجر. تقاعس الأخير عن السعى إلى موطن المستأجر لاقتضاء الأجرة عند حلول 
الأجل وتمسك المستأجر بأن يكون الوفاء بها فى موطنه. مؤداه. عدم اعتبار المستأجر مخلاً 
بالتزامه بالوفاء بالاجرة. المادتان ۲/۵۸٩ »۲/۲٤۷‏ مدنى. 


١‏ - المقرر أن المشرع قد نظم الأحكام العامة لعقد الإيجار فى القانون المدنى 
باعتباره الشريعة التى تسود المعاملات على سبیل الدوام والاستقرارء ونصوصهة ۔ 
. بحسب الأصل - هى الواجبة التطبيق على عقود الإيجار كافة مالم ير المشرع لاعتبارات 
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ا س 
يستقل بتقديرها ضرورة تعطيل بعض أحكام القانون المدنى باصدار تشريعات خاصة 
لتسرى فى نطاق الأغراض التى وضعت لها دون توسع فى التفسير باعتباره استثناء 
من ذلك الأصل. ۰ 

۲ - المقرر أنه بموجب الفقرة الأولى من المادة °۸١‏ من القانون المدنى يلتزم 
الستأجر بدفع الأجرة فى المواعيد المبينة بعقد الإيجار فإذا خلا الاتفاق من تحديد 
ميعاد الوفاء ‏ أتبع العرف فى تعيين موعد هذا الوفاءء فإذا لم يكن هناك اتفاق على 
مواعيد دفع الأجرةء ولم يوجد عرف» تدفع الأجرة مؤخراً لا مقدماً لأنها لا تستحق إلا 
إذا استوفى المستأجر الانتفاع بالعين. وإذ كان النص فى المادة ۲۷ من قانون إيجار 
الأماكن ٤۹‏ سنة ۹۷۷ - فى فقرتها الأولى وما يقابله فى القانون ٠۲‏ سنة ٠١1۹‏ 
والقانون ٠١١‏ سنة ۱۹٤١‏ بعد تعديله بالقانون ٠٤‏ سنة ٠۹٠١‏ على أن العبرة فى تحديد 
ميعاد استحقاق الأجرة هى أصلاً باتفاق الطرفين بالعقد فإن لم ببينا فيه تاريخ 
استحقاقها تعين تعجيلها فى الأسبوع الأول من الشهر الذى تستحق عنه ولم يجعلها 
فى نهايته ولم يضع اعتباراً للعرف فبات هذا هو زمن الوفاء الذى يتعين على الطرفين 
احترامه. أما ما جاء بباقى فقرات المادة ۲۷ سالفة البيان.... فلا يعدو أن يكون تنظيماً 
لسبيل يسلكه المستأجر بعد استحقاق الأجرة إذا شاء أن يسعى للوفاء بها. ولايشير 
هذا النص إلى ما ينبىء عن رغبة المشرع فى تعديل زمان استحقاق الأجرة وإنما أراد 
وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون ٠٤‏ سنة ۱۹٠١‏ سالف البيان أن 
ييسر على المستأجر سبل الوفاء بالأجرة التى استحقت عليه بالفعل طبقاً لنص الفقرة 
الأولى عند امتناع المؤجر عن استلامها بإجراءات قدر أنها أيسر من إجراءات العرض 
والإيداع المنصوص عليها فى المادتين ٤٨۸ ٤۸۷‏ من قانون المرافعات متى شاء ليتفادى 
تراکم دين الأجرة عليه وليس مهلة له ولا ميعاداً جديداً لاستحقاق الأجرة. وإذ التزم 
الحكم المطعون فيه هذا النظر وذهب إلى أن الدعوى تكون مقبولة متى رفعت بمجرد 
فوات ميعاد سداد الأجرة المنصوص عليه فى عقد الإيجار سند التداعى فإن النعى 
یکون على غير اساس. 

۳ - النص فى المادتين ۷ ۲/۹۸٩‏ من القانون المدنى يدل على أنه يجب 
على المؤجر متى حل موعد استحقاق الأجرة أن يسعى إلى موطن المستأجر. ليطالبه 
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© 
بالوفاء بها مالم يوجد اتفاق أو عرف يقضى بغير ذلك فإذا لم يتحقق هذا السعى 
من جانب المؤجر لطلب الأجرة وتمسك المستأجر بأن يكون الوفاء بها فى موطنه فلم 
يحمل دينه إلى المؤجر كان المستأجر غير مخلاً بالتزامه بالوفاء بالأجرة - رغم بقائه 
مديناً بها - وليس فى قوانين إيجار الأماكن نص يتضمن الخروج عن هذا الأصل. لا 
كان ذلك وکان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بأن المطعون ضده تقاعس عن 
السعى إليه فى موطنه طلباً لأجرة شهر يناير سنة ٠۹۹۸‏ وقيمتها ٤١,٤٠١‏ جنيها 
ودأب على الامتناع عند قبض الأجرة عند عرضها عليه لجعله فى صورة المتخلف عن 
سدادها بقصد طرده من المسكن محل النزاع فسجل الطاعن عليه ذلك بكتاب مسجل 
مصحوب بعلم الوصول أرسله إليه فى ۱۹۹۸/۱/1 فارتد لرفضه الاستلام فأودع تلك 
الأجرة بخزينة مأمورية الضرائب العقارية الختصةء كما عرض وأودع جميع ما 
ستحق عليه من أجرة لاحقة فإنه يكون بذلك ‏ ويصرف النظر عن صحة الإجراءات - قد 
نفى عن نفسه وصف التخلف عن الوفاء بالأجرة سواء برئت ذمته منها أو لم تبرأً» وكان 
الحكم المطعون فيه ورغم خلو الأوراق مما يفيد سعى المطعون ضده لطلب الأجرة أو 
وجود اتفاق يعفيه من هذا السعىء» قد أقام قضاءه على أن الطاعن تخلف عن الوفاء 

بهذه الأجرة التى أودعها فإنه يكون قد خالف القانون وأخطاً فى تطبيقه. 


المحكمة 
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر 
وحيث إن الوقائع ‏ على مايبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل 
فى أن المطعون ضده أقام الدعوى ٤٤٤‏ سنة ٠۹۹۸‏ إيجارات جنوب القاهرة الابتدائية 
على الطاعن بطلب الحكم بإخلائه من الشقة المبينة بالأوراق.... لتأخره فى سداد 
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ا ل 
سنة ۹۹١‏ إيجارات جنوب القاهرة. ومحكمة أول درجة حكمت بالطلبات» استأنف 
الطاعن هذا الحكم بالاستئناف ۹۲۸۸ سنة ١٠١ق.‏ القاهرة وبتاریخ ٠۹۹۸/۱۱/۱۸‏ 
قضت المحكمة بالتأييد. طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة 
مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم» وعرض الطعن على هذه المحكمة ۔ فى غرفة 
مشورة ‏ فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها. 

وحيث إن الطعن أقيم على أريعة أسباب ينعى الطاعن بها جميعاً عدا الوجه 
الثانى من السبب الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطا فى تطبيقه.... 
ذلك أنه تمسك أمام محكمة الموضوع بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوانء لأن المادة 
۷ من القانون ٤۹‏ سنة ۱۹۷۷ عدلت ميعاد استحقاق الأجرة وأعطت المستأجر الذى 
يتبع إجراءاتها مهلة تقدر بمجموع المواعيد المحددة لكل إجراء» وإذ أقام المطعون ضده 
دعواه قبل إنقضاء هذه امواعيد فإنها تكون غير مقبولةء فأطرح الحكم هذا الدفع وذهب 
إلى أن هذا النص لم يعدل استحقاق الأجرة المتفق عليه وأن الدعوى تكون مقبولة 
بمجرد فوات الميعاد المنصوص عليه فى العقد مما يعيبه بما يستوجب نقضه. 

وحيث إن هذا النعى مردود» ذلك أن المشرع قد نظم الأحكام العامة لعقد الإيجار 
فى القانون المدنى باعتباره الشريعة التى تسود المعاملات على سبيل الدوام 
والاستقرار» ونصوصه ۔ بحسب الأصل ‏ هى الواجبة التطبيق على عقود الإيجار كافة 
مالم ير المشرع لاعتبارات يستقل بتقديرها ضرورة تعطيل بعض أحكام القانون المدنى 
باصدار تشريعات خاصة لتسرى فى نطاق الأغراض التى وضعت لها دون توسع فى 
التفسير باعتبارها استثناء من ذلك الأصل. وإذ كان النص فى الفقرة الأولى من المادة 
1 من القانون المدنى على أنه «يجب على المستأجر أن بقوم بوفاء الأجرة فى المواعيد 
المتفق عليهاء فإذا لم يكن هناك اتفاق وجب وفاء الأجرة فى المواعيد التى يعينها عرف 
الجهة» فيلزم المستأجر بموجب هذا النص بدقع الأجرة فى المواعيد المبينة بعقد الإيجار 
فإذا خلا الاتفاق من مواعيد دفع الأجرةء ولم يوجد عرف تدقع الأجرة مؤخراً لا مقدماً 
لأنها لاتستحق إلا إذا استوفى المستأجر الانتفاع بالعين وإذا كان النص فى المادة ۲۷ 
من قانون إيجار الأماکن ٤۹‏ سنة ۱۹۷۷ وما يقابله فى القانون ٠۲‏ سنة ٠١٩۹‏ 


والقانون نة 1۹٤۷‏ بعد تعدیله بالقانون ٤‏ سنة 1٩۹7٦1٥‏ قد جری على أنه «یجب 
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أن يتم الوفاء بالأجرة المحددة وما فى حكمها كاملة إلى المؤجر طبقاً لأحكام هذا الباب 
فى موعد لايجاوز الأسبوع الأول من الشهر المستحقة عنه أو الموعد المتفق عليه فى 
العقد وذلك بايصال مثبتة فيه قيمة الأجرة. فإذا امتنع المؤجر عن استلام الأجرة 
واعطاء سند المخالصة عنهاء فللمستأجر قبل مضى ٠١‏ (خمسة عشر) يوماً من تاريخ 
الاستحقاق أن يخطر المؤًجر بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول لتسلمها خلال 
أسبوع» فإذا لم يتسلمها خلال هذا الميعاد يودع المستأجر الأجرة دون رسوم خلال 
الأسبوع التالى خزانة مأمورية العوائد المختصة. وفى المدن والقرى التى لاتوجد بها 
مأموريات عوائد» يتم الإيداع بخزينة الوحدة المحلية.... إلخ» فإنه يكون قد دل فى 
فقرتها الأولى على أن العبرة فى تحديد ميعاد استحقاق الأجرة هى أصلاً باتفاق 
الطرفين بالعقد فإن لم يبينا فيه تاريخ استحقاقها تعين تعجيلها فى الأسبوع الأول من 
الشهر الذى تستحق عنه.... ولم يجعلها فى نهايته ولم يضم اعتباراً للعرف فبات هذا 
هو زمن الوفاء الذى يتعين على الطرفين احترامه. أما ما جاء بباقى فقرات المادة ۲۷ 
سالفة البيان.... فلا يعدو أن يكون تنظيمياً لسبيل يسلكه المستأجر بعد استحقاق 
الأجرة إذا شاء أن يسعى للوفاء بها. ولايشير هذا النص إلى ما ينبىء عن رغبة المشرع 
فى تعديل زمان استحقاق الأجرة وإنما أراد وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية 
للقانون ٠١‏ سنة ٠۹٠١‏ سالف البيان أن ييسر على المستأجر سبل الوفاء بالأجرة التى 
استحقت عليه بالفعل طبقاً لنص الفقرة الأولى عنه امتناع المؤجر عن استلامها 
بإجراءات قدر أنها أيسر من إجراءات العرض والإيداع امنصوص عليها فى المادتين 
٤٨۸ ۷‏ من قانون المرافعات متى شاء ليتفادي تراكم دين الأجرة عليه وليس مهلة 
له... ولا ميعاداً جديداً لاستحقاق الأجرة. وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر 
وذهب إلى أن الدعوى تكون مقبولة متى دفعت بمجرد فوات ميعاد سداد الأجرة 
المنصوص عليه فى عقد الإيجار سند التداعى فإن النعى يكون على غير أساس. 

وحيث إن الطاعن ينعى بالوجه الثانى من السبب الثالث على الحكم المطعون فيه 
مخالفة القانون والخطاً فى تطبيقه.... ذلك آنه تمسك أمام محكمة الموضوع بأن المطعون 
ضده هو الذى تقاعس عن السعى إلى موطن الطاعن لقبض أجرة شهر يناير سنة 
۸ فآخطره بکتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول فی ۱۹۹۸/۱/۲ مسجل عليه فيه 
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کتک 
رفضه لإستلام تلك الأجرة فارتد لرفضه استلام الكتاب فأودع الأجرة بخزينة 
الضرائب العقارية الملختصة فى ۱۹۹۸/١/١١‏ ولكن المطعون ضده رفع دعوى الإخلاء 
عليه بتاریخ 1 فاعتبره الحكم متخلفاً عن الوفاء بالأجرة مما يعيبه بما 


وحيث إن هذا النعى سديدء ذلك أنه إذ نصت المادة ۲٤١‏ من القانون المدنى فى 
فقرتها الثانية على أنه إذا لم يكن محل الالتزام شيئاً معيناً بالذات «... فيكون الوفاء فى 
المكان الذى يوجد فيه موطن المدين وقت الوفاء» أو فى المكان الذى يوجد فيه مركز 
أعمال المدين إذا كان الالتزام متعلقاً بهذه الأعمال» وإذ نصت المادة ۲/١۸1‏ من القانون 
المدنى على أنه «ويكون الوفاء فى موطن المستأجر مالم يكن هناك اتفاق أو عرف يقضى 
بغير ذلك» وهو ما يدل على أنه يجب على المؤجر متى حل موعد استحقاق الأجرة أن 
يسعى إلى موطن المستأجر ليطالبه بالوفاء بها - مالم يوجد اتفاق أو عرف يقضى بغير 
ذلك ۔ فإِذا لم يتحقق هذا السعى من جانب المؤجر لطلب الأجرة وتمسك المستأجر بأن 
يكون الوفاء بها فى موطنه فلم يحمل دينه إلى المؤجر كان المستأجر غير مخلاً بالتزامه 
بالوفاء بالأجرة ۔ رغم بقائه مديناً بها وليس فى قوانين إيجار الأماكن نص يتضمن 
الخروج عن هذا الأصل. لما كان ذلك وكان الطاعن قد تمسك آمام محكمة الموضوع بأن 
الطعون ضده تقاعس عن السعى إليه فى موطنه طلباً لأجرة شهر يناير سنة ۱۹۹۸ 
وقيمتها ٤١,٤٠٠‏ جنيها ودأب على الامتناع عن قبض الأجرة عند عرضها عليه لجعله 
فى صورة التخلف عن سدادها بقصد طرده من المسكن محل النزاع فسجل الطاعن 
عليه ذلك بکتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول ارسله إلیه فی ۱۹۹۸/۱/۲ فارتد 
لرفضه الاستلام فأودع تلك الأجرة بخزينة مأمورية الضرائب العقارية المختصةء كما 
عرض وأودع جميع ما استحق عليه من أجرة لاحقة فإنه يكون بذلك ‏ وبصرف النظر 
عن صحة الإجراءات ‏ قد نفى عن نفسه وصف التخلف عن الوفاء بالأجرة سواء برئت 
ذمته منها أولم تبر وكان الحكم المطعون فيه ورغم خلو الأوراق مما يفيد سحى 
المطعون ضده لطلب الأجرة أو وجود اتفاق يعفيه من هذا السعىء» قد أقام قضاءه على 
أن الطاعن تخلف عن الوفاء بهذه الأجرة التى أودعها فإنه يكون قد خالف القانون 
وأخطاً فى تطبيقه بما يوجب نقضه لهذا السبب. 


aN 
Yoo من ادرىل سنة‎ ١١ جلسة‎ 
محمود ومدحت سعد الدين.‎ 
سسس س‎ 
(۱۰١) 
القضائية‎ ٠۲ لسنة‎ ٠١٠١ الطعن رقم‎ 
حراسة «الحراسة الإدارية». فوائد. رهن. نقض «سلطة محكمة النقض».‎ (۲ ٩( 
حکم «عدوب التدليل: ما يعد قصورا».‎ 

)١(‏ الفوائد التأآخيرية على ديون المعاملين بق 1۹ لسنة .۱۹۷٤‏ وقف سريانها من تاريخ 
فرض الحراسة وحتى مضى سنة من تاريخ العمل بهذا القانون. عدم شموله الفوائد العادية 
المستحقة على القرض. م٠٠‏ ق1۹ لسنة .۱۹۷٤‏ 
التالية لنفان القانون. قضاء الحكم امطعون فيه بير اءة ذمة المطعون ضدهم من الدين الضمون 
بالرهن تأسيساً على قيام كل من الحراسة والورثة بسداد مبلغ دون بيان ما إذا كان يشمل 
أصل الدين والفوائد وكذلك الفوائد التأخيرية من نهاية السنة التالية لنفاذ القانون. قصور 
يعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها فى صحة تطبيق القانون. 


١‏ - النص فى المادة ٠١‏ من القانون رقم 1١‏ لسنة ٠۹۷١‏ بإصدار قانون تسوية 
الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة على أن «لاتسرى الفوائد التأخيرية على ديون 
المعاملين بهذا القانون والتى يصدر بالاعتداد بها قرار من رئيس جهاز التصفية 
والملستحقة للجهات المنصوص عليها فى المادة ١١‏ وذلك اعتباراً من تاريخ فرض 
الحراسة حتى مضى سنة من تاريخ العمل بهذا القانون» يدل على ان إيقاف السريان 
يشمل الفوائد التأخيرية فقط دون الفوائد العادية المستحقة على القرض» ولدة محددة 
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ee‏ شد 
تبدأ من تاريخ فرض الحراسة على المطعون ضدهم فى ٠١١١‏ وحتى مضى سنة من 
تاريخ العمل بهذا القانون فی .۱۹۷٤/۷/۲١‏ 

۲ - لا كان الحكم المطعون فيه قد أورد بأسبابه تدليلاً على براءة ذمة المطعون 
ضدهم من الدين المضمون بالرهن قيام الحراسة بسداد مبلغ ....... جنيه وقيام الورثة 
بسداد مبلغ ...... جنيه دون أن يبين ما إذا كان هذا المبلغ يشمل أصل الدين والفوائد 
وكذلك الفوائد التأخيرية اعتباراً من نهاية السنة التالية لنفان القانون رقم 1٩‏ لسنة 
4 سالف الذكر إعمالاً لحكم المادة ٠١‏ منه وهو ماجرى به دفاع البنك الطاعن 
(دفاعه بأن الإعفاء الوارد فى المادة ٠١‏ من القانون رقم 1٩‏ لسنة ۱۹۷٤‏ لايشمل الفوائد 
العادية الملستحقة على القرض بل يقتصر على الفوائد التأخيرية من تاريخ فرض 
الحراسة حتى نهاية السنة التالية لنفاذ القانون) بما يعيبه بقصور فى التسبيب يعجز 
هذه المحكمة عن إعمال رقابتها فى صحة تطبيق القانون. 


المحكمة 

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. 
وحيث إن الوقائع - على مايبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ‏ تتحصل 
فى أن البنك - الطاعن - باشر إجراءات التنفيذ العقارى على العقار المملوك للمطعون 
ضدهم المبين فى عقدى القرض المؤرخبن ۲/۲۳» ۱۹١۲/1/١١‏ والملضمونين برهن 
تأمینی عقاری رسمی موتٹقین برقمی ۲ ۹ لستة ۱۹۷٩۹‏ مدنی شمال القاهرة 
الابتدائية بطلب الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الإجراءات المتخذة من البنك الطاعن 
فی الدعوى ۳ لسنة ۱۹۷۷ بيوع مصر الجديدة وقی الموضوع ببرأة ذمتهم من الدين 
التخذ بشانه اجراءات التنفيذ ومقداره 01.4۹4,40 جنیه وشطب الرهن الرسمى المقيد 
لصالح البنك والزامه بان يدفع لهم تعويضاً مقداره عشرة آلاف جنيه تأسيساً على أن 
مورٹیهم ۔ ٠...‏ - اشتريا عقار النزاع من البائعة ۔ ا 
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ا 
بعقد مؤرخ ۱۹٩۳/۱۱/۱۷‏ بثمن مقداره عشرون ألف جنيه نص فى العقد على التزام 
الشترين بسداد مبلغ ستة آلاف جنيه ‏ للبنك العقارى ۔ الطاعن ‏ تدقع على أقساط 
سنوية بفائدة ۷/ يستحق أولها .۱۹٥۳٩/۱/۱‏ ثم صدر الأمر رقم ٠١۸‏ لسنة ٠۹1١‏ 
بفرض الحراسة على أموال مورثيهم» وتولت الحراسة إدارة ممتلكاتهم إلا أنها لم تقم 
بسداد الأقساط المستحقة للطاعن اعتباراً من آخر قسط تم سداده فی ۱۹0۹/۱۲/۲۱ء 
فقام البنك بمباشرة إجراءات بيع العقار رغم أنهم والحراسة اقتسما سداد الدين بما 
يبرىء ذمتهم إلا أن البنك تمسك بسداد الفوائد واستمر فى إجراءات التنفيذ العقارى 
مما ترتب عليه الإضرار بهم فأقاموا الدعوى. ومحكمة أول درجة حكمت بعدم 
اختصاصها نوعياً فأحيلت الدعوى لقاضى التنفيذ بمحكمة مصر الجديدة حيث قيدت 
برقم ۲٠١‏ لسنة ۱۹۸١‏ وحكم بالطلبات عدا التعويض. استأنف البنك الحكم بالاستئناف 
۲١‏ لسنة ۹ق القاهرةء ويعد أن ندبت المحكمة خبيرا وأودع تقريره قضت بتاريخ 
8 بتأييد الحكم المستأنف. طعن البنك فى هذا الحکم بالنقض بالطعن ۹۲۱ 
لسنة ٥۷‏ ق ونقضت المحكمة الحكم المطعون فيه فقام البنك بتعجيل السير فى 
الاستئناف ويتاريخ ٠۹۹۲/١/١١‏ قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف فطعن البنك 
على هذا الحكم بطريق النقضء» وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برقض الطعنء 
وعرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت 
النيابة رأيها. 

وحيث إن مما ينعاه البنك الطاعن على الحكم المطعون فيه بالسبب الثانى من 
أسباب الطعن مخالفة القانون والقصور فى التسبيب وفى بيان ذلك يقول إنه تمسك فى 
دفاعه أمام محكمة الموضوع فى مذكرته المؤرخة ٠۹۹/۱١/۳۸‏ بأن الإعفاء الوارد فى 
المادة ٠١‏ من القانون رقم 1۹ لسنة ٠۹۷١‏ لايشمل الفوائد العادية اللستحقة على 
القرض بل يقتصر على الفوائد التأخيرية من تاريخ فرض الحراسة حتى نهاية السنة 
التالية لنفاذ القانون فى ۱۹۷٤/۷/٠١‏ إلا أن الحكم أغفل الرد على هذا الدفاع الأمر 
الذى يعيبه ويستوجب نقضه. 

وحيث إن هذا النعى فى محلهء ذلك آن النص فى المادة ٠١‏ من القانون رقم ٠۹‏ 
لسنة 1۹۷٤‏ بإاصدار قانون تسوية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة على أن 
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«لاتسرى الفوائد التأخيرية على ديون المعاملين بهذا القانون والتى يصدر بالاعتداد بها 
قرار من رئيس جهاز التصفية والمستحقة للجهات المنصوص عليها فى المادة ١١‏ وذلك 
اعتبارا من تاريخ فرض الحراسة حتى مضى سنة من تاريخ العمل بهذا القانون» يدل 
على إن إيقاف السريان يشمل الفوائد التأخيرية فقط دون الفوائد العادية المستحقة على 
القرضء» ولمدة محددة تبداً من تاريخ فرض الحراسة على المطعون ضدهم فى ١١١١‏ 
وحتی مضى سنة من تاريخ العمل بهذا القانون فى .۱۹۷٤/۷/۲١‏ لا كان ذلك» وكان 
الحكم المطعون فيه قد أورد بأسبابه تدليلا على براءة ذمة المطعون ضدهم من الدين 
الضمون بالرهن قيام الحراسة بسداد مبلغ ٠٠٠١,۹۱۷‏ جنيه وقيام الورثة بسداد مبلغ 
۲۷ جنيه دون أن يبين ما إذا كان هذا المبلغ يشمل أصل الدين والغوائد وكذلك 
الفوائد التأخيرية اعتبارا من نهاية السنة التالية لنقاذ القانون رقم 1۹ لسنة ٠۹۷٤‏ 
سالف الذكر إعمالا لحكم المادة ٠١‏ منه وهو ما جرى به دفاع البنك الطاعن بما يعيبه 
بقصور فى التسبيب يعجز هذه المحكمة عن إعمال رقابتها فى صحة تطبيق القانون 
فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن. 


جلسة ١١‏ من ابريل سنة ۲٠٠٠‏ 
الدين وعز العرب عبد الصبور. ۰ 


)1۲( 
الطعن رقم ٠٠١‏ لسنة ٠۳‏ القضائية 
(۱» ۲) دعوی «الدفاع فی الدعوى» «إعادة الدعوى للمرافعة». محكمة الموضوع. 
إعلان. حكم «عيوب التدليل: الفساد فى الاستدلالء الإخلال بحق الدفاع». 

)١(‏ استقلال محكمة الموضوع بتقدير مدى الجد فى طلب إعادة الدعوى للمرافعة. 
شرطه. أن يكون تقديرها سائغاً وتمكينها الخصوم من إبداء دفوعهم ودقاعهم. علة ذلك. 

(۲) قضاء محكمة الموضوع برفض الدفع بالإنكار المبدى من الطاعنة على توقيعها على 
عقد النزاع وإعادة الدعوى للمرافعة إعمالاً للمادة ٠٤‏ إثبات. عدم حضورها بالجلسة التى 
صدر فيها قرار الإعادة وخلو الأوراق مما يفيد علمها بجلسة المرافعة المحددة بالقرار والتى 
حُجزت فيها الدعوى للحكم. طلبها إعادة فتع باب المرافعة حتى تتمكن من الطعن بالتزوير على 
العقد. رفض المحكمة له على سند من عدم جديته. فساد فى الاستدلال وإخلال بحق الدفاع. 
اعتبار النطق بقرار إعادة الدعوى للمرافعة إعلاناً للخصوم فى الأحوال المقررة فى م٤۷٠‏ 
مكرر مرافعات. لا أثر له. علة ذلك. 


١‏ - المقرر - فى قضاء هذه المحكمة ۔ أنه وإن كان تقدير مدى الجد فى الطلب 
الذى يقدمه الخصوم بغية إعادة الدعوى إلى المرافعة هو من الأمور التى تستقل بها 
محكمة الموضوع» إلا أن ذلك مرهون بأن يكون هذا التقدير سائغاًء وأن تكون المحكمة 
قد مكنت الخصوم من إبداء كافة ما يعن لهم من الدفوغ وأوجه الدفاع مراعاة للقواعد 
الأساسية التى تكفل عدالة التقاضى. 


۲ - لما كان الثابت من الأوراق إن الطاعنة لم تحضر جلسة.... التى صدر فيها 
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القرار بإعادة الدعوى إلى المرافعة لجلسة.... وخلت الأوراق مما يقيد علمها بهذه 
الجلسة التى حجزت فيها الدعوى للحكم» ومن ثم لم تتمكن من الحضور فيها وإبداء 
دفاعها بعد رفض الدفع بالإنكار ويالتالى لم تتح لها فرصة الطعن على عقد البيع 
المنسوب صدوره إليها بالتزوير. وهو ما رأت المحكمة ذاتها إعمالاً لحكم المادة ٤٤‏ من ٠‏ 
قانون الإثبات وحتى لا تفوت عليها فرصة الطعن عليه أن تعيد الدعوى للمرافعة تمكيناً 
لها من إبداء دفاعها الأمر الذى ينبىء عن أن طلبها إعادة الدعوى للمراقعة (للطعن 
بالتزوير على العقد) يتسم بالجد» فإن الحكم المطعون فيه إن خالف هذا النظر ورفض 
الطلب على سند من عدم جديته فإنه يكون فضلاً عن تعييبه بعيب الفساد فى الاستدلال 
معيبا بالإخلال بحق الدفاع ولا ينال من ذلك تعديل قانون المرافعات بإضافة المادة ٠١١‏ 
مكرر المعمول به اعتباراً من ۱۹۹۲/١١/١‏ والتى تعتبر النطق بقرار فتح باب المرافعة 
إعلاناً للخصوم الذين حضروا إحدى الجلسات أو قدموا مذكرة بدفاعهم مالم ينقطع 
تسلسل الجلسات لأى سبب من الأسباب بعد حضورهم أو تقديمهم للمذكرة.... إذ 
لاينهض ذلك دليلاً على عدم جدية الطلب. 


المحكمة 
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر 


حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. 


وحيث إن الوقائع - على مايبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ۔ تتحصل 
فى أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى ٠٠١‏ لسنة ۱۹۸٤‏ مدنى المنتزه الجزئية على 
الطاعنة وياقى المطعون ضدهم بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقدى البيع المؤرخين 
٠۹۷٤/۱۲/۷ ,.,. ۲‏ الصادر أولهما من المطعون ضده الثانى (رئيس مجلس 
إدارة شركة المعمورة للإسكان والتعمير) ببيع الشقة موضوع النزاع إلى الطاعنة. 
والصادر ثانيهما من الطاعنة له ببيع ذات الشقةء ومحكمة المنتزه الجزئية أحالت 
الدعوى إلى محكمة الاسكندرية الابتدائية حيث قيدت برقم ۷٠٠‏ لسنة .۱۹۸١‏ طعنت 


۲۰۰۰ من ابريل سنة‎ ١١ جلسة‎ oV¥ 


الطاعنة بالإنكار على توقيعها على عقد البيع المؤرخ ۱۹۷٤/١١/۷‏ ومحكمة أول درجة 
حكمت فى ۱۹۸۹/٠١/١‏ برفض الدفع بالإنكار ويإعادة الدعوى إلى المرافعة ثم حكمت 
فى ۱۹۹٠/۳/٠١‏ بالطلبات. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف 1۸1 لسنة ٤ق‏ 
الاسكندرية ومحكمة الاستئناف قضت فى ۱۹۹۲/٤/۲۲‏ بعدم قبول الدفع بالإنكار 
وإعادة الدعوى للمرافعة لجلسة ۱۹۹۲/١١/١١‏ ثم حجزتها للحكم لجلسة 
0۷ حيث قدمت الطاعنة طلبا بفتح باب المرافعة للطعن بالتزوير ويتاريخ 
۷ قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة فى هذا الحكم 
بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن» وعرض الطعن 
على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها 
التزمت النيابة رأيها. 

وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه بالوجه الثانى من السبب 
الثالث الإخلال بحق الدفاع ذلك أنها لم تعلم بقرار إعادة الدعوى إلى المرافعة لجلسة 
۲7 حيث لم تحضر جلسة النطق به ولم يتم إعلانها به فقدمت طلباً فى 
89 بعد حجز الدعوى للحكم بإعادتها للمرافعة حتى تتمكن من الطعن 
بالتزوير على عقد البيع المنسوب إليها والمؤرخ ۱۹۷١/١١/۷‏ إلاأن المحكمة رفضت هذا 
الطلب على سند من أنه غير جدى وحكمت برفض الاستئناف الأمر الذى يعيب الحكم 
ویستوجب نقضه. 

وحيث إن هذا النعى فى محله» ذلك أن المقرر - فى قضاء هذه المحكمة ۔ أنه وإن 
كان تقدير مدى الجد فى الطلب الذى يقدمه الخصوم بغية إعادة الدعوى إلى المرافعة 
هو من الأمور الى تستقل بها محكمة الموضوعء» إلا أن ذلك مرهون بأن يكون هذا 
التقدير سائغاًء وأن تكون المحكمة قد مكنت الخصوم من إبداء كافة ما يعن لهم من 
الدفوع وأوجه الدفاع مراعاة للقواعد الأساسية التى تكفل عدالة التقاضىء لما كان ذلك 
وكان الثابت من الأوراق ان الطاعنة لم تحضر جلسة ۱۹۹۲/٤/۲۲‏ التى صدر فيها 
القرار بإعادة الدعوى إلى المرافعة لجلسة ۱۹۹۲/۱۰/۱۳ وخلت الأوراق مما يفيد 
علمها بهذه الجلسة التى حجزت فيها الدعوى للحكم» ومن ثم لم تتمكن من الحضور 
فيها وإبداء دفاعها بعد رفض الدع بالإنكار ويالتالى لم تتح لها فرصة الطعن على عقد 


جلسة ۱١‏ من ابريل سنة oY ۲٠٠۰‏ 


البيع المنسوب صدورها إليها بالتزويرء وهو ما رأت المحكمة ذاتها إعمالاً لحكم المادة 
٤‏ من قانون الإثبات وحتى لاتفوت عليها فرصة الطعن عليه أن تعيد الدعوى للمرافعة 
تمكيناً لها من إبداء دفاعها الأمر الذى ينبىء عن أن طلبها إعادة الدعوى للمرافعة 
يتسم بالجد» فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر ورفض الطلب على سند من 
عدم جديته فإنه يكون فضلاً عن تعييبه بعيب الفساد فى الاستدلال معيباً بالإخلال بحق 
الدفاع ولا ينال من ذلك تعديل قانون المرافعات بإضافة المادة ٠١١‏ مكرر المعمول به 
اعتباراً من ۱۹۹۲/١١/١‏ والتى تعتبر النطق بقرار فتح باب المرافعة إعلاناً للخصوم 
الذين حضروا إحدى الجلسات أو قدموا مذكرة بدفاعهم مالم ينقطع تسلسل الجلسات 
لأى سبب من الأسباب بعد حضورهم أو تقديمهم للمذكرة. إذ لاينهض ذلك دليلاً على 
عدم جدية الطلب الأمر الذى يوجب نقض الحكم لهذا السبب دون حاجة لبحث باقى 
أسباب الطعن. 


oV 


جلسة ١١‏ من ابريل سنة ۲٠٠١‏ 
برئاسة السيد الملستشار/ محمد وليد الجارحی نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة 
وعز الحعرب عبد الصبور. 


(1۳( 
الطعن رقم ٠٦۷‏ لسنة ٦۳‏ القضائىة 
)۲١(‏ إثبات «صحيفة الدعوى» «موضوع» سبب الدعوى» «الطلبات فى الدعوى». 
ملكية. التصاق. غصب. تسليم. تعويض. حكم «عيوب التدليل: الخطاً فى تطسدق 
القانون». 

)١(‏ وجوب بيان المدعى فى صحيفة دعواه وقائع الدعوى وطلباته فيها وأسانيدها بياناً 
وافياً تتحدد به معالمها وخطوطها الرئيسية بما يتسم بقدر من الثبات. للمدعى أن يقدم من 
الطلبات العارضة ما يتضمن تصحيح الطلب الأصلى أو تعديل موضوعه وما يكون مكملاً له 
أو مترتباً عليه أو متصلاً به بما لايقبل التجزئة. شرطه. استناد الطلبين الأصلى والعارض إلى 
السبب نفسه. للمدعى تغيير سبب دعواه أو أن يضيف إليه أو يعدله مع بقاء موضوعها على 
حاله. ٠٠٤١٢‏ مرافعات. علة ذلك. 


)١(‏ دعوى الطاعنة بطلب تثبيت ملكيتها لأرض النزاع وإزالة ما عليها من منشآت أو 
الطرد أو التسليم. هدفها. إضفاء حماية قضائية على ملكيتها الثابتة بعقد مسجل ورد التعدى 
الواقع على أرضها بطريق الغصب. مؤداه. إقامة دعواها على سبب واحد هو ملكيتها للأرض 
المختصبة. أثره. جواز طلبها تعويض عن الغصب ومقابل انتفاع. علة ذلك. قضاء الحكم 
اللطعون فيه بعدم قبول هذا الطلب العارض. خطاً. علة ذلك. 

)٤ »۳(‏ ملكية. التصاق. دعوى «الدفاع الجوهرى» إثبات «عبء الإثبات». حكم 
«عيوب التدليل: ما يعد قصورا). 

)١(‏ إقامة الحائز منشآت على أرض الغير. افتراض حسن نيته. المقصود بحسن النية. 

اعتقاد البانى بحقه فى إقامة المنشآت. لايلزم اعتقاده بأنه يملك الأرض. م٠٠٩‏ مدنى. على 


جلسة ١١‏ من ابردل سنة oVo ۲٠۰٠۰۰‏ 


مالك الأرض الذى يدعى سوء نية البانى إقامة الدليل على أنه كان يعلم وقت إقامته المنشآت 


)٤(‏ تمسك الطاعنة فى صحيفة استئنافها بسوء نية المطعون ضدهم فى إقامتهم 
تنصب على قطعة تختلف فى رقمها عن تلك الواقع بها الأرض. دفاع جوهرى. عدم فطنة 
الحكم المطعون فيه لبحثه وتمحيصه. قصور مبطل. 


١‏ - المشرع وإن كان قد أوجب على المدعى أن يبين فى صحيفة دعواه وقائع 
هذه الدعوى وطلباته فيها وأسانيدها بياناً وافياً تتحدد به معالمها وخطوطها الرئيسية 
تحديداً يتسم بقدر من الثبات لايسمح بأن تصبح صراعاً بين طرفيها يطول أجله 
ولايسهل فضه ۔ إلا أن المشرع وقف من مبدأً ثبات الدعوى موقفاً مرناً فجعله يلين 
لضرورة تمليها ظروف الدعوى وما آلت إليه من ناحيةء ومصلحة التقاضى من ناحية 
أخرى فنص فى المادة ٠١١‏ من قانون المرافعات على أن للمدعى أن يقدم من الطلبات 
العارضة ما يتضمن تصحيح الطلب الأصلى» أو تعديل موضوعه لمواجهة ظروف طرأت 
أو تبينت بعد رفع الدعوى» وما يكون مكملاً لهذا الطلب أو مترتباً عليه أو متصلاً به 
اتصالاً لايقبل التجزئةء طالما كان كل من الطلبين الأصلى والعارض يستندان إلى 
السبب نفسه باعتبار أنهما يستهدفان تحقيق الغاية ذاتها التى أقيمت الدعوى من 
أجلها ‏ كما أتاح للمدعى أن يقدم من الطلبات العارضة ما يتضمن إضافة أو تغييراً 
فى سبب الدعوى» مع بقاء موضوع الطلب الأصلى على حالهء باعتبار أن تأسيس 
الطلب على سبب بعينه لايمنع - عند رفضه ۔ من إعادة الإدعاء به بناء على سبب آخرء 
وتوفيراً للجهد والوقت ارتأى المشرع أن يسمح للمدعى أن يغير سبب دعواه أو أن 
يعدله مع بقاء موضوعها كما هو . 

۲ - لا كان الثابت فى الأوراق ‏ وحصله الحكم المطعون فيه - أن الطاعنة 
استهدفت بطلبها الأصلى «طلب ثبوت الملكية وإزالة ما على قطعة الأرض موضوع 
النزاع من منشآت» إضفاء حماية قضائية على ملكيتها الثابتة بالعقد المسجل برقم 


۲٠٠٠۰ من ابريل سئنة‎ ١١ جلسة‎ a aÎ 


............. لسنة ۱١١٠‏ توثيق أسيوط ورد التعدى الذى قالت إنه وقع على هذه الأرض 
بطريق الغصب من جانب خصومها المطعون ضدهم» فإن دعواها تكون مقامة على سبب 
واحد هو ملكيتها للأرض المغتصبةء ومن ثم يجوز لها طبقاً للمادة ٠۲١‏ من قانون 
المرافعات أن تطلب تعويضأ عن الغصب» ومقابل الانتفاع بالأرض بعد أن كانت قد 
طلبت الإزالة أو الطرد أو التسليم باعتبار أن كلاً من هذه الطلبات يستهدف الغاية ذاتها 
التى أقيمت من أجلها الدعوى» وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أخطاً فهم حقيقة العلاقة 
بين الطلب الأصلى الذى أقيمت به الدعوى والطلب العارض» وجره هذا الفهم الخاطىء 
إلى القضاء بعدم قبول الطلب العارضء» فإن ذلك مما يعيبه. 


۳ - المقرر فى قضاء هذ المحكمة أن الحائز الذى يقيم منشآت على أرض مملوكة 
لغيره» يفترض فيه أنه كان حسن النية وقت أن أقام هذه المنشاتء والمقصود بحسن 
النية فى تطبيق المادة ٠١‏ من القانون المدنى أن يعتقد البانى أن له الحق فى إقامة 
المنشآت» ولايلزم أن يعتقد أنه يملك الأرض. فإذا ادعى مالك الأرض أن البانى سيىء 
النيةء فعليه حسبما تقضى به المادة ٩١‏ من القانون المدنى أن يقيم الدليل على أن 
البانى كان يعلم وقت أن أقام المنشات أن الأرض مملوكة لغيره» وأنه أقامها دون رضاء 
مالك الأرض. 

٤‏ - إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعنة قد تمسكت فى صحيفة استئنافها بأن 
تقرير الخبير المندوب فى الدعوى تضمن أن عقود شراء المطعون ضدهم الأربعة الأوائل 
تنصب على القطعة ٥۷‏ وليس على القطعة ٥۸‏ التى تقع فيها أرض النزاع مما ينبىء عن 
سوء نياتهم» وكان البين من الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه لم 
يفطن لذلك الدفاع الجوهرى ويوفيه حقه من التمحيص للاستيثاق من حسن أو سوء نية 
من أقاموا تلك المنشات (المنشآت المقامة على أرض النزاع)ء فإنه يكون معيباً بقصور 
يبطله. 


المحكمة 
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر 


جلسة ١١‏ من ابرىل سئة ۲۰۰۰ OVV‏ 


حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. 


وحيث إن الوقائع ‏ على مايبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ۔ تتحصل 
فى أن الطاعنة أقامت الدعوی ۲۷۳ لسنة ۹۸١‏ مدنى كلى أبو تيج على المطعون ضدهم 
الأول والسادس بطلب الحكم بتثبيت ملكيتها لقطعة الأرض المبينة بصحيفة الدعوىء 
ويإزالة المبانى المقامة عليها على نفقتيهما. وقالت شرحاً لدعواها إنها تمتلك قطعة أرض 
مساحتها ۱۲ س ۱ ط تعادل ۲٢٣٣۲, ٠۰‏ بالعقد المسجل برقم ....... لسنة ۱۹١۰‏ توق 
أسيوط وإذ اغتنم المدعى عليهما فرصة إقامتها بالقاهرةء فاغتصبا الأرض حيث أقام 
أولهما تلاثة منازل على جزء منهاء وأدخل الثانى باقى المساحة ضمن شارع عمومى 
دون اتباع الإجراءات القانونية لنزع الملكية فقد أقامت الدعوى للحكم لها عليهما بطلبيها 
سالفى الذكر. وبعد أن ندبت محكمة أول درجة خبيراً فى الدعوى أودع تقريره» أدخلت 
الطاعنة المطعون ضدهم من الثانية حتى الخامس ورئيس الوحدة المحلية مركز ومدينة 
أبو تيج - المطعون ضده السابع - خصوماً فى الدعوى وطلبت الحكم فى مواجهة 
الطعون ضدهم جميعاً بثبوت ملكيتها لقطعة الأرض موضوع النزاع» ويإزالة ما أقامه 
الأربعة الأوائل من مبان على نفقتهم» ويإلزام المطعون ضدهما السادس والسابع بأن 
يدفعا إليها مبلغ ٠١١۸‏ جنيهاً تعويضاً عن الاستيلاء على الجزء من الأرض الذى 
تداخل فى الشوارع» ويمقابل الانتفاع به فى الماة من تاريخ الاستيلاء حتى أداء 
التعويض بواقع ٠٠,٠١١‏ جنيهاً سنويا. ومحكمة أول درجة حكمت بتثبيت ملكية 
الطاعنة لقطعة الأرض محل النزاع ورفضت باقى طلباتها. استأنفت الطاعنة الحكم 
بالاستئناف رقم ٤٥١‏ لسنة ٥1ق»‏ كما استانفه المطعون ضده الأول بالاستئناف رقم 
١‏ لسنة ١1ق‏ أسيوط. ويعد أن ضمت محكمة الاستئناف الاستئنافين حكمت بتاريخ 
44 برفضهما وبتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة فى هذا الحكم 
بطريق النقض» وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيه الرأى برفض الطعن» وإذ عرض الطعن 
على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها. 

وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى الطاعنة على الحكم المطعون فيه بالسبب 
الأول منهما الخطاً فى تطبيق القانون» وفى بيان ذلك تقول إن الحكم أخطاً فى تطبيق 
القانون إذ انتهى إلى تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول طلب التعويض 


۲۰۰۰ من ابريل سنة‎ ١١ جلسة‎ oVA 


ومقابل الانتفاع تأسيساً على أنه يختلف موضوعاً وسبباً عن طلب تثبيت اللكية 
والإزالة فى حين أنه فى ضوء ما أظهره الخبير المندوب فى الدعوى ۔ يتضمن 
تصحيحاً لهذا الطلب حيث تستحيل إزالة طريق اقتطع من ملك الطاعنةء وإنما يصار 
إلى طلب التعويض عن غصبهء ومقابل الانتفاع به حتى يستوفى فى هذا التعويض» 
الأمر الذى يعيب الحكم ويستوجب نقضه. 
وحيث إن هذا النعى فى محله»ء ذلك أن المشرع وإن كان قد أوجب على المدعى 
أن يبين فى صحيفة دعواه وقائع هذه الدعوى وطلباته فيها وأسانيدها بياناً وافياً 
تتحدد به معالمها وخطوطها الرئيسية تحديداً يتسم بقدر من الثبات لايسمح بأن تصبح 
صراعا بين طرفيها يطول أجله ولا يسهل فضه ۔ إلا الملشرع وقف من مبداً ثبات 
الدعوى موقفاً مرناً فجعله يلين لضرورة تمليها ظروف الدعوى وما آلت إليه من ناحية. 
ومصلحة التقاضى من ناحية أخرى» فنص فى المادة ٠١١‏ من قانون المرافعات على أن 
للمدعى أن يقدم من الطلبات العارضة ما يتضمن تصحيح الطلب الأصلىء» أو تعديل 
موضوعه لمواجهة ظروف طرأت أو تبينت بعد رقع الدعوى» وما يكون مكملاً لهذا الطلب 
٠‏ أو مترتباً عليه أو متصلاً به اتصالاً لا يقبل التجزئةء طا لما كان كل من الطلبين الأصلى 


أقيمت الدعوى من أجلها ۔ كما تاح للمدعى أن يقدم من الطلبات العارضة ما يتضمن 
إضافة أو تغييراً فى سبب الدعوى» مع بقاء موضوع الطلب الأصلى على حالهء باعتبار 
أن تأسيس الطلب على.سبب بعينه لايمنع ‏ عند رفضه ‏ من إعادة الإدعاء به بناءً على 
سبب آخرء وتوفيراً للجهد والوقت ارتأى المشرع أن يسمح للمدعى أن يغير سبب 
دعواه أو أن يعدله مع بقاء موضوعها كما هو. لماكان ذلك» وكان الثابت فى الأوراق 
وحصله الحكم المطعون فيه - أن الطاعنة استهدفت بطلبها الأصلى «طلب ثبوت الملكية 
وإزالة ما على قطعة الأرض موضوع النزاع من منشآت» إضفاء حماية قضائية على 
ملكيتها الثابتة بالعقد المسجل برقم ....... لسنة ٠١١٠١‏ توثيق أسيوط ورد التعدى الذى 
قالت إنه وقع على هذه الأرض بطريق الغصب من جانب خصومها المطعون ضدهم 
فإن دعواها تكون مقامة على سبب واحد هو ملكيتها للأرض المغتصبةء ومن ثم يجوز 
لها طبقاً للمادة ٠١‏ من قانون المرافعات أن تطلب تعويضاً عن الغصب» ومقابل 


جلسة ١١‏ من ابريل سنة ۲٠٠١‏ 0۹ 


الانتفاع بالأرض بعد أن كانت قد طلبت الإزالة أو الطرد أو التسليم باعتبار أن كلاً من 
هذه الطلبات يستهدف الغاية ذاتها التى أقيمت من أجلها الدعوىء» وإذ كان الحكم 
المطعون فيه قد أخطاً فهم حقيقة العلاقة بين الطلب الأصلى الذى أقيمت به الدعوى 
والطلب العارض» وجره هذا الفهم الخاطىء إلى القضاء بعدم قبول الطلب العارض» 
فإن ذلك مما يعيبه ويوجب نقضه فى هذا الخصوص. 

وحيث إن حاصل النعى بالسبب الثانى أن الحكم المطعون فيه شابه قصور فى 
التسبيب إذ أقام قضاءه برفض طب إزالة المنشآت التى أقامها المطعون ضدهم الأربعة 
الأوائل على سند من أنهم كانوا حسنى النية حيث اشتروا الأرض موضوع النزاع 
بموجب عقود عرفية دون أن يعلموا بأنها مملوكة للطاعنة التى لم تستند فى دعواها إلى 
أنهم سيئوا النية فى حين أنها - الطاعنة - تمسكت فى صحيفة الدعوى بأن الخبير 
امندوب فيها أثبت أن عقود شرائهم تقع محالها بالقطعة ٥۷‏ البعيدة عن القطعة °۸ 
الشتملة على أرض النزاع» مما ينبىء عن سوء نياتهم» وإذ لم يفطن الحكم إلى ذلك 
الدفاع الجوهرى فإن هذا مما يعيبه ويستوجب نقضه. ِ 

وحيث إن هذا النعى فى محلهء ذلك أن من المقرر فى قضاء هذه اللمحكمة أن 
الحائز الذى يقيم منشآت على أرض مملوكة لغيره» يفترض فيه أنه كان حسن النية 
وقت أن أقام هذه المنشات. والملقصود بحسن النية فى تطبيق المادة ٩۲١‏ من القانون 
امدنى أن يعتقد البانى أن له الحق فى إقامة المنشاآت» ولايلزم أن يعتقد أنه يملك 
الأرضء» فإذا ادعى مالك الأرض أن البانى سيىء النيةء فعليه جسبما تقضى به المادة 
٤‏ من القانون المدنى أن يقيم الدليل على أن البانى كان يعلم وقت أن أقام امشات أن 
الأرض مملوكة لغيره. وأنه أقامها دون رضاء مالك الأرض. لما كان ذلك وكان الثابت 
من الأوراق أن الطاعنة قد تمسكت فى صحيفة استئنافها بأن تقرير الخبير المندوب فى 
الدعوى تضمن أن عقود شراء المطعون ضدهم الأريعة الأوائل تنصب على القطعة ٠۷‏ 
وليس على القطعة ٩۸‏ التى تقع فيها أرض النزاع مما ينبىء عن سوء نياتهم» وكان 
البين من الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه لم يفطن لذلك الدفاع 
الجوهرى ويوفيه حقه من التمحيص للاستيثاق من حسن أو سوء نية من آقاموا تلك 
لمنشآت» فإنه يكون معيباً بقصور يبطله ويوجب نقضه. 


OA. 
ی ا‎ -_ 


جلسة ۱۱ من ابريل سنة Y8‏ 


محمود ومدحت سعد الدين. 


)۱۰۴( 
الطعن رقم ۱۸٠١‏ لسنة 1٩‏ القضائية 
)٥-۱(‏ اختصاص «الاختصاص الدولى». معاهدات. قانون «القانون الواجب 
التطسق». تنفيد «تنفیذ الأحكام الآحنيية». حجز. حکم «عیوب التدليل: مخالفة 
القانون». 

)١(‏ الاختصاص القضائى المنوط بمجلس العائلة الحاكمة بدولة البحرين الوارد فی 
مسائل الأحوال الشخصية التى يكون أحد أطرافها من العائلة. شموله الشئون المالية. شرطه. 
أن يكون جميع أطرافها من العائلة. للمجلس أن يعهد بكل أو بعض اختصاصه القضائى 
الوارد بهذه المادة إلى هيئة من أعضاء العائلة. 1/۲ ۲ من المرسوم أنف البيان. علة ذلك. 

(۲) تعلق النزاع الذى حسمه الحكم الصادر من مجلس العائلة الحاكمة بدولة البحرين 
بشئون مالية جميع أُطرافها من العائلة. أثره. انعقاد الاختصاص بنظره للمجلس وتوافر شرط 
اختصاص محاكم الدولة التى أصدرت الحكم المطلوب الأمر بتنفيذه فى مصر طبقاً لقواعد 
الاختصاص, الدولى. م١۲‏ مرسوم أميرى ١١‏ لسنة ۱۹۷۳ بنظام توارث العرش بدولة البحرينء 
م٤٠‏ من اتفاقية التعاون القضائى بينها وجمهورية مصر العريية ۱/۲۹۸٥‏ مرافعات. 
والسندات الأجنبية. اعتبارها - بعد نفاذها ۔ القانون الواجب التطبيق فى هذا الصدد ولو 
تعارضت مع أحكام قانون المرافعات. م۱ ۰ مرافعات. 


جلسة ١١‏ من ابريل سئة oA ۲٠٠١‏ 


in 


. ۱۹۸٩ أسنة‎ 


)٥(‏ صدور حكم من مجلس العائلة الحاكمة بدولة البحرين بالأمر بتوقيع الحجز 
الاحتياطى على نصيب المطعون ضده فى شركة بمصر إعمالاً للمادة ٠١١‏ من قانون المرافعات 
المدنية والتجارية بالبحرين. خضوعه لحكم المادة ١۲/ج‏ من اتفاقية تنفيذ الأحكام المعقودة بين 
مصر والبحرین. أثره. امتناع الحكم بالأمر بتنفيذه فى مصر على محاكمها. قضاء الحكم 
اللطعون فيه بالأمر بتنفيذه فى جمهورية مصر العربية. مخالفة للقانون. 


١‏ - النص فى المادة ۲١‏ من المرسوم الأمیری رقم ١١‏ لسنة ۱۹۷۲ بنظام توارث 
العرش بدولة البحرين على أن «يتولى مجلس العائلة الحاكمة رعاية شئون القاصرين 
من أبنائهاء كما يختص بالبت فى جميع مسائل الأحوال الشخصية التى يكون أحد 
أطرافها من العائلة. ويتولى الشئون المالية التى يكون جميع أطرافها من العائلة. 
وللمجلس أن يعهد بكل أو بعض اختصاصه المنصوص عليه فى هذه المادة إلى هيئة من 
أعضاء العائلة الحاكمة». يدل على أن الاختصاص القضائى المنوط بمجلس العائلة 
الوارد فى الفقرة الأولى من هذه المادة لا يقتصر على مسائل الأحوال الشخصية التى 
يكون أحد أطرافها من العائلةء وإنما - يمتد أيضا إلى الشئون المالية بشرط أن يكون 
جميع أطرافها من العائلةء يؤيد ذلك النص فى الفقرة الثانية من ذات المادة على إعطاء 
الملجلس صلاحية أن يعهد بكل أو بعض اختصاصه القضائى المنصوص عليه فيها إلى 
هيئة من أعضاء العائلة الحاكمة وهو ما ينصرف إلى جببيع المسائل الواردة بالفقرة 
الأولى لأن الإحالة جاءت عامة مطلقة دون تخصيص بمسائل الأحوال الشخصية التى 
يكون أحد أطرافها من العائلة الحاكمة. 

٠‏ ۲ - لا كان ذلك وكان النزاع الذى حسمه الحكم رقم .... لسنة .... الصادر من 
مجلس العائلة الحاكمة بدولة البحرين يتعلق بشئون مالية جميع أطرافها من العائلة ‏ 
الحاكمة بدولة البحرين (الشيخ ...... ولجنة الديون المنبثقة من مجلس العائلة الحاكمة) 
بما يعطى الاختصاص بنظره مجلس العائلة الحاكمة إعمالاً لحكم المادة ۲١‏ من المرسوم 


۲٠٠١ من ابريل سذة‎ ١١ جلسة‎ oAY 


الأميرى رقم ١١‏ لسنة ۱۹۷١‏ بنظام توارث العرش بدولة البحرين بما يتوافر به شرط 
اختصاص محاكم الدولة التى أصدرت الحكم المطلوب الأمر بتنفيذه فى مصر طبقاً 
لقواعد الاختصاص الدولى إعمالاً لحكم المادة ٠١‏ من اتفاقية التعاون القضائى بين 
جمهورية مصر العربية ودولة البحرين والمادة ١/۲۹۸‏ من قانون المرافعات. 

۳ - النص فى المادة ٠١١‏ من قانون المرافعات على أن العمل بالقواعد 
اللنصوص عليها فى الفصل الخاص بتنفيذ الأحكام والأوامر والسندات الأجنبية۔ 
لايخل بأحكام المعاهدات المعقودة والتى تعقد بين جمهورية مصر وغيرها من الدول ۔ 
مؤداه أن تكون المعاهدة بعد نفاذها هى القانون واجب التطبيق فى هذا الصدد ولو 
تعارضت مع أحكام القانون المشار إليه. 


٤‏ - إذ كانت المادة ۲١‏ من اتفاقية تنفيذ الأحكام المعقودة بين جمهورية مصر 
العربية ودولة البحرين ووافقت عليها جمهورية مصر العربية بقرار بقانون ٠٠١‏ لسنة 
٩۹‏ فى ۱۹۸۹/۷/٠٤‏ ودولة البحرين بمرسوم أميرى بقانون ٠١‏ لسنة ۱۹۸٩۹‏ بعد أن 
بينت فى الفقرة (أ) منها الأحكام القابلة للتنفيذ فى كل من الدولتين عادت وبينت فى 
الفقرة (ج) منها الأحكام والأوامر التى لاتسرى عليها الاتفاقية حيث جرى نصها على 
أن «لاتسرى هذه المادة على )١(‏ الإجراءات الوقتية والتحفظية ....... () .....». 
وبالتالى صارت هذه الأحكام والأوامر بهذه الإجراءات لاتخضع لهذه الاتفاقية من حيث 
الأمر بتنفيذها فى كلا البلدين الموقعتين على الاتفاقية. 


ه - إذ كان الأمر بتوقيع الحجز الاحتياطى على نصيب المطعون ضده الثانى فى 
شركة ........ بجمهورية مصر العربية قد صدر إعمالاً لحكم المادة ۱۷١‏ من قانون 
المرافعات المدنية والتجارية بدولة البحرين والواردة بالباب الرابع تحت عنوان الإجراءات 
التحفظية والوقتية والمنع من السفرء ومن ثم فإن الحكم المطلوب الأمر بتنفيذه يخضع 
لحكم المادة ١۲/ج‏ من الاتفاقية (اتفاقية تنفيذ الأحكام المعقودة بين جمهورية مصر 
العربية ودولة البحرين) بما يمنع من صدور الحكم بالأمر بتنفيذه فى جمهورية مصر 
العربية إعمالا لأحكام هذه الاتفاقية وإذ خالف الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون 
فيه هذا النظر وأمر بتنفيذ الحكم رقم anons‏ لسنة eens‏ الصادر من مجلس 
العائلة الحاكمة بدولة البحرين فيما تضمنه من توقيع الحجز الاحتياطى على نصيبه فى 
شركة ......... بجمهورية مصر العربية فإنه يكون قد خالف القانون. 


جلسة ١١‏ من ابريل سنة oAY ۲٠۰٠۰‏ 


المحكمة 
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر 


حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. 


وحيث إن الوقائع ‏ على مايبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل 
فى أن المطعون ضده الأول بصفته أقام الدعوی ۲۲۷ لسنة ۱۹۹۷ مدنى مرسى مطروح 
الابتدائى على المطعون ضده الثانى بطلب تذييل الحكم الصادر فى الدعوى ....... لسنة 
۷ من محكمة العائلة بالبحرين بتاريخ ۱۹۹۷/٦/٠٠‏ بإلزام الأخير - المطعون ضده 
الثانی - بأن يدفع إليه مبلغ ٠,۳۹١,1۲۶‏ ديناراً بحرينياًء ويتوقيع الحجز الاحتياطى 
على حساباته بالبنوك وعقاراته داخل وخارج البحرین» وعلی نصیبه مالاً وعقاراً فى 
شركة ............... بالصيغة التنفيذية وجعله نافذاً فى جمهورية مصر العربيةء 
تدخل الطاعن بصفته فى الدعوى طالباً رفضهاء ومحكمة أول درجة حكمت بقبول 
التدخل شكلاً ورفضه موضوعاً وأجابت المطعون ضده لطلباته. استأنف الطاعنء 
والمطعون ضده الأول الحكم بالاستئنافين ۲۷۷١ ٠١٠۲‏ لسنة ٤ق‏ الاسكندرية وبتاريخ 
7 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن فى هذا الحكم 
بطريق النقض» وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم. وعرض الطعن 
على المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها. 

وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه بالسبب الأول من أسباب الطعن 
مخالفة القانون وفى بيان ذلك يقول إن الحكم المطلوب الأمر بتنفيذه صادر من جهة لا 
ولاية لها بإصداره طبقاً للمادة ۲١‏ من المرسوم الأمیری رقم ١١‏ لسنة ۱۹۷۲ بنظام 
توارث العرش بدولة البحرين التى تعطى مجلس العائلة الحاكمة اختصاصاً قضائياً 
استثنائياً فيما يتعلق بمسائل الأحوال الشخصية التى يكون أحد أفرادها من العائلة 
الحاكمة دون باقى المسائل ومنها المسائل المالية الأمر الذى يخرح الحكم من نطاق 
الأحكام الجائز الأمر بتنفيذها فى جمهورية مصر العربية إعمالاً لاتفاقية التعاون 


۲٠٠١ من ابريل سنة‎ ١١ جلسة‎ oA 


القضائى بينها وبين دولة البحرين وقانون المرافعات وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا 
النظر وأيد حكم محكمة أول درجة الصادر بالأمر بتنفيذ الحكم فإنه يكون معيباً بما 


وحيث إن هذا النعى غير سديد» ذلك أن النص فى المادة ٠١‏ من المرسوم 
الأمیری رقم ١١‏ لسنة ۱۹۷١‏ بنظام توارث العرش بدولة البحرين على أن «يتولى مجلس 
العائلة الحاكمة رعاية شئون القاصرين من أبنائهاء كما يختص بالبت فى جميع مسائل 
الأحوال الشخصية التى يكون أحد أطرافها من العائلةء ويتولى الشئون المالية التى 
يكون جميع أطرافها من العائلة. وللمجلس أن يعهد بكل أو بعض اختصاصه 
الملنصوص عليه فى هذه المادة إلى هيئة من أعضاء العائلة الحاكمة». يدل على أن 
الاختصاص القضائى المنوط بمجلس العائلة الوارد فى الغفقرة الأولى من هذه المادة 
لايقتصر على مسائل الأحوال الشخصية التى يكون أحد أطرافها من العائلةء وإنما - 
يمتد أيضاً إلى الشئون المالية بشرط أن يكون جميع أطرافها من العائلةء يريد ذلك 
النص فى الفقرة الثانية من ذات المادة على إعطاء المجلس صلاحية أن يعهد بكل أو 
بعض اختصاصه القضائى المنصوص عليه فيها إلى هيئة من أعضاء العائلة الحاكمة 
وهو ما ينصرف إلى جميع المسائل الواردة بالفقرة الأولى لأن الإحالة جاءت عامة 
مطلقة دون تخصيص بمسائل الأحوال الشخصية التى يكون أحد أطرافها من العائلة 


الحاكمة. ما كان ذلك وكان النزاع الذى حسمه الحكم رقم ........ لسنة ۱۹۹۷ الصادر 
من مجلس العائلة الحاكمة بدولة البحرين يتعلق بشئون مالية جميع أطرافها من العائلة 
الحاكمة بدولة البحرين ( ) بما يعطى الاختصاص 


بنظره مجلس العائلة الحاكمة إعمالاً لحكم المادة ۲١‏ من المرسوم الأميرى رقم ١١‏ لسنة 
۳ بنظام توارث العرش بدولة البحرين بما يتوافر به شرط اختصاص محاكم الدولة 
التى أصدرت الحكم المطلوب الأمر بتنفيذه فى مصر طبقاً لقواعد الاختصاص الدولى 
إعمالاً لحكم المادة ٠١‏ من اتفاقية التعاون القضائى بين جمهورية مصر العربية ودولة 
البحرين والمادة ۱/۲۹۸ من قانون المرافعات ويكون النعى على الحكم المطعون فيه 
بمخالفة هذا الشرط على غير أساس. 


جلسة ۱١‏ من ابريل سذة oAo ۲۰٠٠۰‏ 


وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثانى على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون 
والخطاً من تطبيقه وبياناً لذلك يقول إن الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه 
قضى بتذييل الحكم الصادر من مجلس العائلة بالبحرين بالصيغة التنفيذية مع أن 
عبارة الحجز الاحتياطى الواردة فى الحكم المذكور تعنى وفقاً لنص المادة ٠١١‏ من 
قانون المرافعات البحرينى - الإجراءات التحفظية ۔ والتى تخرج عن نطاق تطبيق اتفاقية 
التعاون القانونى والقضائى المبرمة بين جمهورية مصر والبحرين بما يمنع من تنفيذه 
فى جمهورية مصرء» وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك وأيد حكم أول درجة الصادر 
بوضع الصيغة التنفيذيةء فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه. 

وحيث إن هذا النعى سديد ذلك أن النص فى المادة ٠١١‏ من قانون المرافعات 
على أن العمل بالقواعد المنصوص عليها فى الفصل الخاص بتنفيذ الأحكام والأوامر 
والسندات الأجنبية ‏ لايخل بأحكام المعاهدات المعقودة والتى تعقد بين جمهورية مصر 
وغيرها من الدول - مؤداه أن تكون المعاهدة بعد نفاذها هى القانون واجب التطبيق فى 
هذا الصدد ولو تعارضت مع أحكام القانون المشار إليه. ولا كانت المادة ٠١‏ من اتفاقية 
تنفيذ الأحكام المعقودة بين جمهورية مصر العريية ودولة البحرين ووافقت عليها 
جمهورية مصر العربية بقرار بقانون ٠٠١‏ لسنة 1۹۸٩‏ فى ۱۹۸۹/1/١٤‏ ودولة 
البحرين بمرسوم آميرى بقانون ٠١‏ لسنة ۱۹۸١‏ بعد أن بينت فى الفقرة (أ) منها 
الأحكام القابلة للتنفيذ فى كل من الدولتين عادت وبينت فى الفقرة (ج) منها الأحكام 
والأوامر التى لاتسرى عليها الاتفاقية حيث جرى نصها على أن «لاتسرى هذه المادة 
على )١(‏ الإجراءات الوقتية والتحفظية )( .........». ویالتالی صارت هذه 
الأحكام والأوامر بهذه الإجراءات لاتخضع لهذه الاتفاقية من حيث الأمر بتنقيذها فى 
كلا البلدين الموقعتين على الاتفاقية. لما كان ذلكء وكان الأمر بتوقيع الحجز الاحتياطى 
على نصيب المطعون ضده الثانى فى شركة (ss. sss.‏ 
بجمهورية مصر العريية قد صدر إعمالاً لحكم المادة ٠۷١‏ من قانون المرافعات المانية 
والتجارية بدولة البحرين والواردة بالباب الرابع تحت عنوان الإجراءات التحفظية 
والوقتية والمنع من السفر» ومن ثم فإن الحكم المطلوب الأمر بتنفيذه يخضع لحكم المادة 
٤/ج‏ من الاتفاقية بما يمنع من صدور الحكم بالأمر بتنفيذه فى جمهورية مصر 


۲٠۰٠۰٠۰ من ابريل سنة‎ ١١ جلسة‎ oA 


العربية إعمالاً لأحكام هذه الاتفاقية وإذ خالف الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون 
فيه هذا النظر وأمر بتنفيذ الحكم رقم ........... لسنة ۱۹۹۷ الصادر من مجلس العائلة 
الحاكمة بدولة البحرين فيما تضمنه من توقيع الحجز الاحتياطى على نصيبه فى شركة 
(sss‏ ) بجمهورية مصر العريية فإنه يكون قد خالف 
القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن. 


OAV 


a 
0 من ابردل سنة‎ ١۲ جلسة‎ 
وطه عبد المولى.‎ 


)۱۰( 
الطعن رقم ٠٠۷١‏ لسنة ٦۲‏ القضائية 
(۲»۱) حجز. تنفيذ. ملكية. إثبات. حكم. 


)١(‏ إثبات ملكية المنقولات المحجوزة الموجودة بمنزل الزوجية. وقوعه على عاتق 
يمتلكنه. قرينة قضائية. عدم كفايتها بذاتها دليلا كاملا على اللكية. 


(۲) توقيع الحجز على منقولات فى حيازة مشتركة بين الطاعنة وزوجها المطعون ضده 
الثالث. ادعاء الطاعنة ملكيتها لها وتدليلها على ذلك بالمستندات وباقرار زوجها بملكيتها لها 
وطلبها الإحالة للتحقيق. إطراح الحكم المطعون فيه هذه المستندات ورفضه الاحالة للتحقيق 
وقضاؤه برفض الدعوى تأسيسا على قرينه قضائية. مرداه. أن المنقولات المحجوزة عليها ما 
جرى العرف على شراء الزوج لها وأن الاحالة للتحقیق تتعارض مع المادة ۲۹٤‏ مرافعات. 
خطاً. علة ذلك. ۰ 


١‏ - إن المسترد - فى دعوى استرداد المنقولات المحجوزة ۔ هو الذى بيقع عليه 
عبء اثبات ملكية المنقولات المحجوزة الموجودة بمنزل الزوجية فى جميع الحالات إلا إذا 
وجد وضع ظاهر آخر يقلب عبء الإثبات. ذلك أن القرينة القائمة على أن العرف جرى 
على دخول الزوجات بجهاز يمتلكنه هى فى حقيقتها قرينة قضائية لاتكفى بذاتها دليلا 
كاملا على اللكية إلا أنها تعزز الأدلة الأخرى التى تقدمها الزوجة. 

۲ - إن واقع الحال فى الدعوى أن الحجز توقع على منقولات فى حيازة مشتركة 
بين الطاعنة وزوجها المطعون ضده الثالث وإدعت الطاعنة ملكيتها لتلك المنقولات وقدمت 


۲٠۰٠۰ جلسة ۱۲ من ابريل سنة‎ oAA 


س ا س 
بعض المستندات للتدليل على ذلك وآقر الزوج بملكيتها لها كما طلبت الاحالة للتحقيق 
لاثبات ملكيتها لها. إلا أن الحكم المطعون فيه أطرح المستندات المقدمة منها ولم يعول 
عليها واستند إلى قرينة قضائية مؤداها أن المنقولات المحجوز عليها مما جرى العرف 
على شراء الزوج لها ورفض الاحالة إلى التحقيق رغم أن الطاعنة تدعى ملكيتها لتلك 
المنقولات وأنها وزوجها المحجوز عليه فى معيشة مشتركة بما كان لازمه أن يمكنها من 
إثبات دعواها بالبينة التى ركنت إليها فى الإثبات لاسيما وأن إقرار الزوج بملكيتها 
للمنقولات قد استبعدته المحكمة لأنه ليس حجة على الدائن الحاجز مما كان يتعبن معه 
على المحكمة الاستجابة إلى طلب تمكينها من إثبات دعواها بإحالة الدعوى إلى التحقيق 
وإذ رفضت ذلك بمقولة أن الأرراق صالحة للفصل فى موضوع الدعوى وأن الإحالة 
للتحقيق يتعارض مع نص المادة ٠٤‏ من قانون المرافعات رغم أن الأوراق خالية من 
الدليل على ملكية المنقولات ورغم أن الاحالة للتحقيق لاتتعارض مع حكم تلك المادة الأمر 
الذى يكون معه الحكم قد تحجب عن بحث دفاع الطاعنة مما يعيبه ويرجب نقضه. 


المحكمة 

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر 
والمرافعة ويعد المداولة. 

وحيث إن الوقائع - على مايبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ‏ تتحصل 
فى أن الطاعنة أقامت الدعوی رقم ۲ لسنة ٠۱۹۸٩۹‏ مدنى محكمة المنشية الجزئية على 
امطعون ضدهم بطلب الحكم فى مادة تنفيذ موضوعية بثبوت ملكيتها للمنقولات 
يكن وقالت شرحا لدعواها إنه صدر ضد المطعون ضده الثالث حكم فى الجناية رقم 
....... لسذة ........ جنایات العطارین بتاریخ ۱۹۸۸/۱۰/۲ ومن بین ما قضی به تغریمه 
بمبلغ ٠١١١١‏ جنيها ونفاذا لذلك الحكم أوقع قلم المطالبة بنيابة شرق الاسكندرية 
حجزا تنفیذیا بتاریخ - ۱/۲ AAJ‏ على بعض المنقرلات الموجودة بمنزل الزوحية وقاء 


جلسة ۱۲ من ابریل سنه oA۹ ۲۰٠۰‏ 


E 


مبلغ الغرامة سالف الذكر وتحدد يوم ۱۹۸۹/1/۲١‏ لبيعها واعترضت الطاعنة على 
الحجز لدى المحضر القائم به للكيتها للأشياء الحجوز عليها لأنها اشترتها من مالها 
الخاص بموجب مستندات شراء كما أنها تحتكم إلى البينة فى الإثبات. قضت محكمة 
امنشية الجزئية فى مادة تنفيذ موضوعية بثبوت ملكية الطاعنة للمنقولات الموقع عليها 
الحجز التنفيذى المؤرخ ۱۹۸۸/۱۲/۲٠‏ مع الغائه واعتباره كأن لم يكن. استأتف 
المطعون ضدهما الأول والثانى بصفتهما هذا الحكم بالاستئناف رقم ٠٠١‏ لسنة 1٤ق‏ 
الاسكندريةء وبتاريخ ۱۹۹۲/۸/١١‏ قضت المحكمة بالغاء الحكم المستانف وبرفض 
الدعوى. طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض» وقدمت النيابة مذكره أبدت فيها 
الرأى برفض الطعن. وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة 
لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها. ٠‏ 

وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والاخلال 
بحق الدفاع وفى بيان ذلك تقول بأن الحكم المطعون فيه إذ التفت عن مستنداتها المثبتة 
الكيتها للمنقولات الحجوز عليها بما كان لازمه احالة الدعوى للتحقيق لإثبات ملكيتها 
لتلك امنقولات أو الأخذ بقرينة حيازتها لها وإقرار زوجها المطعون ضده الثالث بملكيتها 
لهاء وإذ أخذ الحكم المطعون فيه بقرينة قضائية مؤداها أن العرف جرى على ملكية 
الزوج لتلك المنقولات رغم إقرار الزوج بملكية الطاعنة لها ورفض احالة الدعوى للتحقيق 
رغم تمسكها بهذا الطلب بمقولة أن أوراق الدعوى بحالتها صالحة للفصل فى 
موضوعها وأن الطلب يتعارض مع مفهوم نص المادة ۲۹١‏ من قانون المرافعات الأمر 


وحيث إن النعى سديد ذلك أن المسترد - فى دعوى استرداد المنقولات المحجوزة - 
هو الذى يقع عليه عبء اثبات ملكية المنقولات المحجوزة الموجودة بمنزل الزوجية فى 
جميع الحالات إلا إذا وجد وضع ظاهر أخر بقلب عبء الإثبات. ذلك أن القرينة القائمة 
على أن العرف جرى على دخول الزوجات بجهان يمتلكنه هى فى حقيقتها قرينة 
قضائية لاتكفى بذاتها دليلا كاملا على الملكية إلا أنها تعزز الأدلة الأخرى التى تقدمها 
الزوجة. لما كان ذلك وكان واقع الحال فى الدعوى أن الحجز توقع على منقولات فى 
حيازة مشتركة بين الطاعنة وزوجها المطعون ضده الثالث وإدعت الطاعنة ملكيتها لتلك 


.0۹ جلسة ۱۲ من ابريل سنة ۲۰٠١‏ 

المنقولات وقدمت بعض المستندات للتدليل على ذلك وأقر الزوج بملكيتها لها كما طلبت 
الاحالة للتحقيق لاثبات ملكيتها لها. إلا أن الحكم المطعون فيه اطرح المستندات المقدمة 
منها ولم يعول عليها واستند إلى قرينة قضائية مؤداها أن المنقولات المحجوز عليها مما 
جرى العرف على شراء الزوج لها ورفض الاحالة إلى التحقيق رغم أن الطاعنة تدعى 
ملكيتها للتلك المنقولات وأنها وزوجها المحجوز عليه فى معيشة مشتركة بما كان لازمه 
أن يمكنها من إثبات دعواها بالبينة التى ركنت إليها فى الإثبات لأسيما وأن إقرار 
الزوج بملكيتها للمنقولات قد استبعدته المحكمة لأنه ليس حجة على الدائن الحاجز مما 
كان يتعين معه على المحكمة الاستجابة إلى طلب تمكينها من إثبات دعواها بإحالة 
الدعوى إلى التحقيق وإذ رفضت ذلك بمقولة أن الأوراق صالحة للفصل فى موضوع 
الدعوى وأن الاحالة للتحقيق يتعارض مع نص المادة ۲۹١‏ من قانون المرافعات رغم أن 
الأوراق خالية من الدليل على ملكية المنقولات ورغم أن الاحالة للتحقيق لاتتعارض مع 
حكم تلك المادة الأمر الذى يكون معه الحكم قد تحجب عن بحث دفاع الطاعنة مما يعيبه 
ويوجب نقضه دون حاجة لبحث باقى الأسباب على أن يكون مع النقض الاحالة. 


0۹1 


یه 


جلسة ۱۷ من ابریل سنة ۲۰٠۰۰‏ 


فک 
)۱۰١(‏ 

الطعن رقم ٨۸‏ لسنة ٠٠‏ القضائية «أحوال شخصية» 
)١(‏ قضاة عدم الصلاحبة». أحوال شخصدة «تطلبق: متعة». 

عدم صلاحية القاضی. ٠/٠٠٠١٢‏ مرافعات. ماهيته. قيام القاضى بعمل يجعل له رأياً 
مسبقاً فى الدعوى. نظر القاضى دعوى التطليق. لايتوافر به سبب لعدم الصلاحية يمنعه من 
)١ »۲(‏ أحوال شخصية «المسائل المتعلقة بالمسلمين: المتعة : استحقاقها». محكمة 
الموضوع «سلطتها فى تقدير استحقاق المتعة». 

(۲) المتعة. استحقاقها. شرطه. ۱۸ مكرراً من م بق٠٠‏ لسنة ۱۹۲١‏ المضافة بق ٠٠٠١‏ 
لسسنة ۱۹۸٩‏ . 

(۳) ترك الزوجة مسكن الزوجية. لا أثر له فى استحقاق المتعة. علة ذلك. الاستثناء. آن 
يكون الترك هو السبب المباشر الذى أدى إلى فصم عرى الزوجية. استقلال محكمة الموضوع 
بتقديره دون رقابة عليها فى ذلك. شرطه. إقامة قضاءها على أسباب سائغة لها معينها من الأوراق. 
)٤(‏ أحوال شخصية «دعوى الأحوال الشخصية «الحكم فيها» : طاعة : متعة». حكم 
«حجدة الحكم». 

الحكم الصادر بعدم قبول الاعتراض على إنذار الطاعة. لا يُحاج به فى دعوى المتعة. 
علة ذلك. 
)°( آحوال شخصدة «متعة: استحقاقها» «تطلدق». حكم «عيوب التدليل: مالا بعد 


عندا». 


قضاء الحكم امطعون فيه باستحقاق المطعون ضدها للمتعة تأسيساً على القضاء 


جلسة ١۷‏ من ابريل سنة ۲٠٠١۰‏ 


٠ 0۹۲‏ 
بتطليقها للضرر. اعتباره آن التطليق ليس برضاها ولا بسبب من جانبها. صحيع تحمله 
أسباب سائغة. 
)١(‏ آحوال شخصدة «متعة: تقدیرها: طلاق». 

المتعة. تقديرها وفقاً لظروف الطلاق ومدة الزوجية بمراعاة حال المطلق يسراً أو عسراً 
وقت الطلاق. تغير حاله إلى العسر أو اليسر بعد الطلاق. لا أثر له. علة ذلك. 
(Vv)‏ حكم «حجية الحكم». أحوال شخصدة «نفقة.. 
بها لم تتغير. علة ذلك. مؤداه. الحكم بفرض قدر محدد من النفقة. اعتباره مصاحباً لحال 
المحكوم عليه يسراً أو عسراً حتى يقوم الدليل على تبدل الظروف التى اقتضت فرضها. 
(۸) دعوی «الدفاع فی الدعوی: الدفاع المفتقر إلى دليل». حكم «عيوب التدليل: مالا 
دعل عبباً». 

دفاع عار من الدليل. عدم مناقشة الحكم المطعون فيه له. لا عیب. «مثال بشان تقديم 
)٩(‏ آحوال شخصة «متعة: تطلدق». حکم «تسییده». 

قضاء الحكم المطعون فيه باستحقاق المطعون ضدها للمتعة استنادا إلى الحكم 
بتطليقها على الطاعن لإضراره بها بما يستحيل معه دوام العشرة بينهما بما مؤداه أن 


١‏ - النص فى المادة ٠٤١١‏ من قانون المرافعات على أن «يكون القاضى غير 
صالح لنظر الدعوى ممنوعاً من سماعها ولو لم يرده أحد من الخصوم فى الأحوال 
الآتية ........ ٠‏ - إذا كان قد أفتى أو ترافع عن أحد الخصوم فى الدعوى أو كتب فيها 
ولو كان ذلك قبل اشتغاله بالقضاء» أو کان قد سبق له نظرها قاضياً أو خبيراً أو 
محكماً أو كان قد أدى الشهادة فيها» يدل على أن المعول عليه فى إبداء الرأى الموجب 
لعدم صلاحية القاضى إفتاء كان أو مرافعة أو قضاء أو شهادة. هو أن يقوم القاضى 
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بعمل يجعل له رأياً فى الدعوى أو معلومات شخصية ‏ تتعارض مع ما يشترط فيه من 
خلو الذهن عن موضوع الدعوى حتى يستطيع أن يزن حجج الخصوم وزناً مجرداً 
مخافة أن يتشبث برأيه الذى يشف عنه عمله المتقدم حتى لو خالف مجرى العدالة كى 
لايعلق بأحكام القضاء استرابة من جهة شخص القاضى لدواع يذعن لها عادة أغلب 
الخلقء لما كان ذلك وكان نظر القاضى دعوى التطليق لا يمنعه من نظر دعوى المتعة 
لاختلاف الموضوع فى كل منهما ‏ كما سيرد فى الرد على السبب الثانى - فلا يكون 
هناك سبب لعدم الصلاحية. 

۲ - مفاد نص المادة 1۸ مكرراً من المرسوم بقانون رقم ٠١‏ لسنة ۱۹١۹‏ المضافة 
بالقانون رقم ٠٠١‏ لسنة ۱۹۸١‏ أن الزوجة المدخول بها فى زواج صحيح تستحق متعة 
تقدر بنفقة سنتين على الأقل وفقاً لحال المطلق يسراً أو عسراً وظروف الطلاق ومدة 
الزوجيةء إذا طلقها زوجها دون رضاها ولا بسبب من قبلها. 

٣‏ - إن مجرد ترك الزوجة منزل الزوجية لايؤثر فى استحقاق المتعة إذ لايفيد 
رضاها بالطلاق» كما لایدل على أنه كان بسبب من جانبها إلا إذا كان هذا الترك هو 
السبب المباشر الذى أدى إلى فصم عرى الزوجيةء وهو ما تستقل بتقديره محكمة 
اموضوع ولا رقابة عليها فى ذلك متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها معينها 
بالآوراق. 

٤‏ - لايُحاج بالحكم الصادر بعدم قبول اعتراض المطعون ضدها على إنذار 
الطاعة فى استحقاقها للمتعةء إذ أن مفاد هذا الحكم إخلالها بواجب الإقامة المشتركة 
والقرار فى منزل الزوجية, بينما سبب الحق فى المتعة هو الطلاق باعتباره الواقعة 
المنشئة لإلتزام المطلق بهاء والأصل فى تشريعها جبر خاطر المطلقة وفيها ما يحقق 
المعونة المادية لها على نتائج الطلاق. 

ه - قضاء الحكم المطعون فيه باستحقاق المطعون ضدها للمتعة على ما أورده 
بمدوناته من أنه قضى بتطليقها منه لإضراره بها بما يستحيل معه دوام العشرة بين 
أمثالهما فلا يكون التطليق برضاها ولا بسبب من جانبهاء فإن الحكم يكون قد انتهى 
إلى قضاء صحيح بناء على أسباب سائغة. 
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٦‏ - المقرر ‏ فى قضاء هذه المحكمة ‏ أن مفاد نص المادة 1۸ مكرراً من القانون 
رقم ٠١‏ لسنة ۱۹١١‏ المضافة بالقانون رقم ٠٠١‏ لسنة ١۱۹۸ء‏ إنه يعتد فى تقدير المتعة 
بظروف الطلاق ومدة الزوجية ويراعى فى فرضها حال الُطلق يسراً أو عسراً وقت 
الطلاق وهو الوقت الذى تستحق فيه باعتبارها أثراً مترتباً عليه» ولا عبرة فى تقدير 
المتعة بتغير حال المطلق إلى العسر أو اليسر بعد الطلاق أو بحاله بعد الحكم بفرضهاء 
إذ لاينفك سبب الالتزام عن الآثار المترتبة عليه وإلا أدى المطل إلى الانتقاص من الحق 
إذا تذرع المدين بإعسارهء وقد عالج المشرع حالة إعسار المطلق بعد استحقاق المتعة 
واستقرارها فی ذمته» فأجاز للقاضی أن يرخص له فى سدادها على أقساط إذا رأى 
من ظروف الدعوى وملابساتها أنه لايستطيع أداءها جملة واحدة. 

۷- المقرر ‏ فى قضاء هذه المحكمة - أن الأصل فى الأحكام الصادرة بالنفقة 
آنها ذات حجية مؤقتة لأنها مما تقبل التغيير والتبديل وترد عليها الزيادة أو النقصان 
بسبب تغير الظروف كما يرد عليها الإسقاط بسبب تغير دواعيهاء إلا أن هذه الحجية 
تظل باقية طالما أن دواعى النفقة وظروف الحكم بها لم تتغيرء وذلك إعمالاً لقاعدة 
الاستصحاب المقررة فى أصول الفقه» من استبقاء الحكم الثابت على ما كان إلى أن 
يوجد دليل يغيره أو يرفعه» فالحكم بفرض قدر محدد من النفقة يعتبر مصاحباً لحال 
الحكوم عليه يسراً أو عسراً حتى يقوم الدليل على تبدل الظروف التى اقتضت فرض 
النفقة. 

۸ - لايعيب الحكم المطعون فيه عدم مناقشته لدفاع عار عن دليلهء إذ لم يقدم 
الطاعن المستندات التى يركن إليها إلا بعد أن حجزت محكمة الاستئناف الدعوى للحكم 
دون التصريح بتقديم مستندات. 

٩‏ - إن الحكم المطعون فيه الذى قضى بأحقية المطعون ضدها للمتعة - قد أورد 
بين أسبابه أنه قضى بتطليق المطعون ضدها من الطاعن لإضراره بها بما يستحيل معه 
دوام العشرة بينهما على ما تضمنه حكم التطليق بما مؤداه أن التطليق كان بسببه» 
وهذه أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وتؤدى إلى النتيجة التى انتهى إليها 


الحكم. 


جلسة ۱۷ من ابریل سنة ۲٠۰٠۰‏ 040 
المحكمة 
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة 
ويعد المداولة. 


حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. 

حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى 
أن المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم ٠٠١‏ لسنة ۹۹١‏ كلى أحوال شخصية الجيزة على 
الطاعن بطلب الحكم بإلزامه بمتعة لها قدرها مائة وخمسون ألفاً من الجنيهات» وقالت بياناً 
لدعواها إنها طُلقت عليه بحكم أصبح باتاًء مما مفاده أن التطليق كان بغير رضاها ودون 
سبب من قبلهاء ومن ثم أقامت الدعوى» بتاريخ ۱۹۹٤/١١/١۸‏ حكمت المحكمة بمتعة قدرها 
٠٠‏ جنيهء استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم ۲١۸١‏ لسنة ١١١‏ ق القاهرة. 
ويتاريخ ۱۹۹١/٥/١‏ قضت المحكمة بتخفيض المتعة إلى ٠١٠١٠١‏ جنيه» طعن الطاعن فى هذا 
الحكم بطريق النقض» وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن. عرض الطعن على 
الحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها. 

وحيث أن الطعن أقيم على أريعة أسباب ينعى الطاعن - بالأول منها على الحكم 
المطعون فيه مخالفة القانونء وفى بيان ذلك يقولء إنه تمسك بعدم صلاحية رئيس الدائرة التي 
أصدرت الحكم إذ سبق له الفصل فى دعوى التطليق. 

وحيث إن هذا النحى مردود» ذلك بأن النص فى المادة ٠٤١١‏ من قانون المرافعات على أن 
«یکون القاضى غير صدالع انار الدعوي ممنوعاً من سماعها ولو لم يرده أحد من الخصوم 
فى الأحوال الآتية .......... ٩‏ - إذا كان قد أفتى أو ترافع عن أحد الخصوم فى الدعوى وكتب 
فيها ولو كان ذلك قبل اشتغاله بالقضاء» أو کان قد سبق له نظرها قاضياً أو خبیراً أو مُحكماً 
أو كان قد أدى الشهادة فيها» يدل على أن المعول عليه فى إبداء الرأى الموجب لعدم صلاحية 
القاضى إفتاء كان آو مرافعة أو ق قضاء أو شهادة. هو أن يقوم القاضى بعمل يجعل له رأياً فى 
الدعوي أو معلومات شخصية تتعارض مع ما يشترط فيه من خلو الذهن عن موضوع الدعوى 
حتى يستطيع أن يزن حجج الخصوم وزناً مجرداً» مخافة أن يتشبث برأيه الذى يشف عنه 
عمله المتقدم حتى لو خالف مجرى العدالة كى لا يعلق بأحكام القضاء استرابة من جهة 
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شخص القاضى لدواع يزعن لها عادة أغلب الخلق؛ لما كان ذلك» وكان نظر القاضى دعوى 
التطليق لا يمنعه من نظر دعوى المتعة لاختلاف الموضوع فى كل منهما - كما سيرد فى الرد 
على السبب الثانى» فلا يكون هناك سبب لعدم الصلاحيةء ومن ثم فإن النعي يكون على غير 
أساس. 


وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثانى على الحكم المطعون فيه مخالفة القانونء وقفى 
بيان ذلك يقول إنه تمسك بنشوز المطعون ضدها لعدم قبول اعتراضها على إنذاره لها 
بالدخول فى طاعته» وقدم حكماً نهائياً يدل على ذلك» مما يقطع بأن التطليق بسبب من جانبهاء 
إلا أن الحكم انتهى إلى أحقيتها فى المتعة. على سند من عدم وجود صلة بين طلب المتعة 
والحكم بعدم قبول الاعتراض» فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه. 

وحيث إن هذا النعى مردود» ذلك بأن مفاد نص المادة ٠۸‏ مكرراً من المرسوم بقانون 
رقم ٠١‏ لسنة ۱۹۲۹ المضافة بالقانون رقم ٠‏ لسنة ۱۹۸٠١‏ أن الزوجة المدخول بها فى زواج 
صحيح تستحق متعة تقدر بنفقة سنتين على الأقل وفقاً لحال المطلق يسراً أو عسراً وظروف 
الطلاق ومدة الزوجيةء إذا طلقها زوجها دون رضاها ولا بسبب من قبلها. كما أن مجرد ترك 
الزوجة منزل الزوجية لا يؤثر فى استحقاق المتعة إذ لا يفيد رضاها بالطلاق» كما لا يدل على 
أنه كان بسبب من جانبها إلا إذا كان هذا الترك هو السبب المباشر الذى آدى إلى فصم عرى 
الزوجيةء وهو ما تستقل بتقديره محكمة الموضوع ولا رقابة عليها فى ذلك متى أقامت قضاءها 
على أسباب سائغة لها معينها من الأوراق. ولا يُحاج بالحكم الصادر بعدم قبول اعتراض 
الطعون ضدها على إنذار الطاعة فى استحقاقها للمتعة» إذ أن مفاد هذا الحكم إخلالها 
بواجب الإقامة المشتركة والقرار فى منزل الزوجية»ء بينما سبب الحق فى المتعة هو الطلاق 
باعتباره الواقعة المنشئة لإلتزام المطلق بهاء والأصل فى تشريعها جبر خاطر المطلقة وفيها ما 
يحقق المعونة المادية لها على نتائج الطلاق لما كان ذلكء وكان الحكم المطعون فيه قد قضى 
باستحقاق المطعون ضدها للمتعة على ما أورده بمدوناته من أنه ليس هناك صلة بين طلب 
امتعة وسبق الحكم بعدم قبول اعتراض المطعون ضدها للدخول فى طاعة الطاعنء وأنه قضي 
بتطليقها منه لإضراره بها بما يستحيل معه دوام العشرة بين أمثالهما فلا يكون التطليق 
برضاها ولا بسبب من جانبهاء فإن الحكم يكون قد انتهى إلى قضاء صحيح بناء على آسباب 
سائغة تحمله» ومن ثم فإن النعى يكون على غير آساس. 
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وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون 
والقصور فى التسبيب» وفى بيان ذلك يقول إنه تمسك أمام محكمة الاستئناف بأن حالته المالية 
تغيرت بعد صدور الحكم فى الدعوى رقم ۸٠‏ لسنة ۱۹۸١‏ نفس الدقى الذى قضى بالنفقة 
عليه للمطعون ضدهاء وهذا الحكم حجيته مؤقتةء وكان يتعين تقدير المتعة وفقاً لدخله الحالى 
طبةاً للثابت بمستنداتهء وإذ لم يمحص الحكم هذا الدفاع فإنه يكون معيباً بما يستوجب 

وحيث إن هذا النعى غير سديد» ذلك بأن من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة ‏ أن مقاد 
نص المادة 1۸ مكرراً من القانون رقم ٠١‏ لسنة ۱۹۲۹ المضافة بالقانون رقم ٠١١‏ لسنة ١۱۹۸ء‏ 
إنه يعتد فى تقدير المتعة بظروف الطلاق ومدة الزوجية ويراعي فى فرضها حال المطلق يسراً 
أو عسراً وقت الطلاق وهو الوقت الذى تستحق فيه باعتبارها أثراً مترتباً عليهء ولا عبرة فى 
تقدير المتعة بتغير حال المطلق إلى العسر أو اليسر بعد الطلاق أو بحاله بعد الحكم بفرضهاء 
إذ لا ينقك سبب الالتزام عن الآثار المترتبة عليه وإلا أدى المطل إلى الانتقاص من الحق إذا 
تذرع المدين بإعساره. وقد عالج المشرع حالة إعسار المطلق بعد استحقاق المتعة واستقرارها 
فی ذمته» فأجاز للقاضی أن يرخص له فى سدادها على أقساط إذا رأى من ظروف الدعوى 
وملابساتها أنه لا يستطيع أداءها جملة واحدةء ولئن كان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة - 
أن الأصل فى الأحكام الصادرة بالنفقة أنها ذات حجية مؤقتة لأنها مما تقبل التغيير والتبديل 
وترد عليها الزيادة أو النقصان بسبب تغير الظروف كما يرد عليها الإسقاط بسبب تغير 
دواعيهاء إلا أن هذه الحجية تظل باقية طالما أن دواعى النفقة وظروف الحكم بها لم تتغيرء 
وذلك إعمالاً لقاعدة الاستصحاب المقررة فى أصول الفقهء من استبقاء الحكم الثابت على ما 
كان إلى أن يوجد دليل يغيره أو يرفعهء فالحكم بفرض قدر محدد من النفقة يعتبر مصاحباً 
لحال المحكوم عليه يسراً أو عسراً حتى يقوم الدليل على تبدل الظروف التي اقتضت فرض 
النفقةء وإذ لم يقدم الطاعن - حتى قفل باب المرافعة أمام محكمة الاستئناف - الدليل على أن 
حالته المالية عند القضاء بالتطليق قد تغيرت بعد صدور الحكم فى الدعوى رقم ۸٠‏ لسنة 
۹ جزئى أحوال شخصية الدقي الذى قضي بالنفقة عليه للمطعون ضدهاء فإن تقدير 


الحكم المطعون فيه المتعة بنفقة سنتين وفقاً للحكم المذكور يكون صحيحاًء ولا يعيبه عدم 
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مناقشته لدفاع عار عن دليلهء إذ لم يقدم الطاعن المستندات التى يركن إليها إلا بعد أن حجزت 
محكمة الاستئناف الدعوى للحكم دون التصريح بتقديم مستندات» ومن ثم فإن النعى يكون 
على غير آساس. 

وحيث إن الطاعن ينعي بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه الفساد فى الاستدلالء 
وفى بيان ذلك يقول إن الحكم أقام قضاءه بأحقية المطعون ضدها للمتعة تأسيساً على أن 
الحكم الصادر بتطليقها عليه خلص إلى أنه الملسئول عن إثارة المنازعات التى أدت إلى 
استحالة العشرة بينهماء فى حين أن الثابت من مدونات هذا الحكم أن المطعون ضدها أقامت 
العديد من المنازعات التى لا تقل جسامة وعدداً عما أثاره وهو ما يعيب الحكم ويستوجب 


وحيث إن هذا النعى مردودء ذلك بأن الحكم المطعون فيه قد أورد بين سبابه أنه قضى 
بتطليق المطعون ضدها من الطاعن لإضراره بها بما يستحيل معه دوام العشرة بينهما على ما 
تضمنه حكم التطليق بما مؤداه أن التطليق كان بسببه» وهذه أسباب سائغة لها أصلها الثابت 
بالأوراق وتؤدى إلى النتيجة التى انتهى إليها الحكم» ومن ثم فإن النعى يكون على غير 
اساس. 


اک 
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برئاسة السيد المستشار / محمد وليد الجارحى نائب رئيس المحكمة. وعضوية السادة 


)1۰۷( 
الطعن رقم ۸١۷‏ لسنة ٠۳‏ القضائية 
(۲۰۱) حكم «إصداره» «بياناته» «بطلانه». بطلان «بطلان الأحكام». 

)۱( القضاة الذين اشتركوا فی المداولة. وجوب حضورهم تلاوة الحكم. حصول مانع 
وجوب اشتمالها على بیان أسماء القضاة الذين أصدروه وأولئك الذين حضروا تلاوته عند 

(۲) اشتمال ديباجة النسخة الأصلية للحكم المطعون فيه على أسماء القضاة الذين 
سمعوا المرافعة واشتركوا فى المداولة وتذييله بأسماء القضاة الذين حضروا تلاوته على نحو 
يبان منه أن أحد الذين أصدروه تخلف عن حضور جلسة النطق به وحل محله واحد ممن 
حضروها. خلو النسخة من إثبات بيان أن الأول وفع على مسودة الحكم. لا بطلان. علة ذلك. 
)٤٤۳(‏ إثبات. تزودر. محكمة الموضوع. استئناف. حكم «عبوب التدليل: مخالفة 
القانون والخطاً فى تطبيقه.. 

(۳) عدم جواز الحكم بصحة الورقة أو بتزويرها وفى الموضوع معا. وجوب أن يكون 
القضاء فى الادعاء بالتزوير سابقًا على الحكم فى موضوع الدعوى.م ٠٤‏ إثبات. يستوى أن 
يکون إنکار المحرر أو الادعاء بتزوبره مام محكمة آول أو ثانی درجة آو أن يكون الحكم 
صادرًا بصحته أو برده ویطلانه أو من ثانی درجة بالتایید أو الإلغاء. علة ذلك. 

٠ قضاء الحكم المطعون فيه فى الادعاء بتزوير عقد البيع المطلوب الحكم بصحته‎ )٤( 
ونفاذه وفی موضوع الا ستئناف معا . مخالفة للقانون وخطاً فى ت تطبيقه.‎ 


.1 جلسة ۱۸ من ابردل سنة ۲٠٠١‏ 


١‏ - المادة ٠۷١‏ من قانون المرافعات توجب أن يحضر القضاة الذين اشتركوا 
فى المداولة تلاوة الحكم» ما لم يحصل لأحدهم مانع فيجب أن يوقع على مسودة الحكم 

ستيثاق من أنه اشترك فى المداولة. والنص فى المادة ١۸‏ من القانون ذاته على أن 
تبين فى ورقة الحكم أسماء القضاة الذين سمعوا المرافعةء واشتركوا فى الحكم 
وحضروا تلاوته - يدل على أن المشرع أوجب أن تشتمل نسخة الحكم الأصلية على 
بيان اسماء القضاة الذين أصدروه وأولئك الذين حضروا تلاوته عند قيام مانع بواحد 


من الأولين حال دون حضوره جلسة النطق به. 


۲ - إذ كان الثابت فى ورقة الحكم المطعون فيه أن ديباجته إشتملت على بيان 
أسماء القضاة الذين أصدروه أى الذين سمعوا المرافعة واشتركوا فى المداولة. ثم ذيل 


محله السيد المستشار :..... وهو ما لا يمارى فيه الطاعن» وكان النعى بهذا السبب لا 
يتسع القول بأن السيد المستشار...... الذى شارك فى إصدار الحكم لم يوقع على 
مسودتهء وإنما اقتصر على تعییب نسخته بأنها خلت من إثبات بيان أنه وقع على هذه 
المسودة. وهو ليس من البيانات التى أوجب القانون اشتمال ورقة الحكم عليهاء فإنه 
يكون مبرءًا من عيب البطلان. 

٣‏ - المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن النص فى المادة٤٤‏ من قانون الإثبات 
على أن «إذا قضت المحكمة بصحة المحرر أو برده أو قضت بسقوط الحق فى إثبات 
صحته أخذت فى نظر الموضوع فى الحال أو حددت لنظره أقرب جلسة» يدل على أنه 
لا يجوز الحكم بصحة الورقة أو بتزويرها وفى الموضوع معاء بل يجب أن يكون القضاء 
فى الإدعاء بالتزوير سابكًا على الحكم فى موضوع الدعوى حتى لا يحرم الخصم من 
أن يقدم ما عسى أن يكون لديه من أدلة أخرى تؤيد دفاعه فى موضوع الدعوى لا فرق 
فى ذلك بين أن يكون إنكار المحرر أو الادعاء بتزويره حاصلا أمام محكمة أول درجة أو 
محكمة ثانى درجةء ولا أن يكون القضاء من أيهما صادرًا بصحته أو برده وبطلانه. 
وسواء كان الحكم من محكمة ثانى درجة بالتأييد أو الإلغاء لاتحاد الحكمة التشريعية 
فى جميع الأحوال السابقةء وهى ألا يحرم الخصم الذى تمسك بالورقة وحكم بتزويرها 


جلسة ۱۸ من ابريل سنة ۲٠٠٠١‏ 1.1 


أو ادعى بالتزوير وأخفق فى ادعائه من تقديم ما قد يكون لديه من أدلة قانونية آخرى 
لإثبات ما أراد إثباته بالمحرر الذى ثبت تزويره» أو التخلص من الالتزام الذى يثبته 
وفشل فى الطعن عليه إذ المحرر المحكوم بصحته أو بطلانه لا يعدو أن يكون دليلاً فى 
الدعوى وقد تتعدد الأدلة على اثبات الالتزام أو نفيه. 


٤‏ - إذ كان البين من الحكم المطعون فيه آنه.... إذ قضى فى الادعاء بتزوير عقد 


البيع المطلوب الحكم بصحته ونفاذه وفى موضوع الاستئناف معاًء فإنه يكون قد خالف 
القانون وأخطاً فی تطبيقه. 


المحكمة 
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر 
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. 
وحيث إن الوقائع -على مايبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل 
فى آن الطاعن أقام الدعوى ۲٠۸‏ لسنة ۱۹۷۷ مدنى الاسماعيلية الابتدائية على المطعون 
ضدهم بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ ۱۹۷۲/۷/۲١‏ الذى باعته المدعوة 
Cs »‏ بمقتضاه کامل رض ویناء العقار المبين بصحيفة دعواه مقابل 
تمن مقداره ألف وخمسمائة جنيه. ومحكمة أول درجة حكمت برفض الدعوى. استأنف 
الطاعن الحكم بالاستئناف رقم ٤١‏ لسنة ٥۹‏ ق الاسماعيلية. ویتاریخ ۱۹۹۲/۱۲/۷ 
قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض» 
وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم. عرض الطعن على هذه المحكمة 
فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره» وفيها .التزمت النيابة رأيها. 
وحيث إن الطعن آقيم على أربعة أسباب ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه 
بالسبب الأول منها البطلانء وفى بيان ذلك يقول إن الثابت فى نسخة الحكم الأصلية 


۲ جلسة ۱۸ من ابردل سنة ۲۰۰۰ 


) .................)» ونه تلى من الهيئة المكونة من السادة المستشارين ( (ss‏ 
و( Js (sss‏ )» مما مقاده أن السيد المستشار 
) ...................) الذى كان ضمن الهيئة التى أصدرت الحكم تغيب عن جلسة النطق 
به» وحل محله السيد المستشار ( ...................)» ومع ذلك لم يشر فى ورقة الحكم 


إلى أن الأول قد اشترك فى المداولة ووقع على المسودة الأمر الذى يبطل الحكم ويوجب 
نقضه طبقًا للمادتين ۱۷٠‏ ۱۷۸ من قانون المرافعات. 

وحيث إن هذا النعى فى غير محله» ذلك أن المادة ٠۷١‏ من قانون المراقفعات 
توجب أن يحضر القضاة الذين اشتركوا فى المداولة تلاوة الحكم ما لم يحصل 
لأحدهم مانع فيجب أن يوقع على مسودة الحكم للاستيثاق من أنه اشترك فى المداولة. 
والنص فى المادة ٠۷۸‏ من القانون ذاته على أن تبين فى ورقة الحكم أسماء القضاة 
الذين سمعوا المرافعةء واشتركوا فى الحكم وحضروا تلاوته - يدل على أن المشرع 
أوجب أن تشتمل نسخة الحكم الأصلية على بيان أسماء القضاة الذين أصدروه وأولئك 
الذين حضروا تلاوته عند قيام مانع بواحد من الأولين حال دون حضوره جلسة النطق 
به. ولا كان الثابت فى ورقة الحكم المطعون فيه أن ديباجته اشتملت على بيان أسماء 
القضاة الذين أصدروه أى الذين سمعوا المرافعة واشتركوا فى المداولةء ثم ذيل بأسماء 
القضاة الذين حضروا تلارته على نحو يبين منه بوضوح أن السيد المستشار 
) .....................) الذى شارك فى إصداره» تخلف عن حضور جلسة النطق به حيث 
حل محله السيد المستشار ( ................) = وهو ما لا یماری فيه الطاعن» وکان 
النعى بهذا السبب لا يتسم للقول بأن السيد المستشار ( الذی 
شارك فى إصدار الحكم لم يوقع على مسودتهء وإنما اقتصر على تعييب نسخته بأنها 
خلت من إثبات بيان أنه وقع على هذه المسودةء وهو ليس من البيانات التى أوجب 
القانون اشتمال ورقة الحكم عليهاء فإنه يكون مبرءًا من عيب البطلانء ويكون النعى 
عليه بهذا السبب على غير أساس. 

وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه بالسبب الثانى مخالفة القانون 
والإخلال بحق الدفاع. وفى بيان ذلك يقول إن الحكم قضى فى الادعاء بالتزوير وفى 
موضوع الدعوى بحكم واحد بالمخالفة لحكم المادة ٤٤‏ من قانون الإثبات» فحرمه بذلك 


جلسة 1۸ من ابردل سنة Y۳ ۲٠٠٠۰‏ 


وحیيث إن هذا النعى سديد ذلك أن المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن النص 
قضت بسقوط الحق فى إثبات صحته أخذت فى نظر الموضوع فى الحال أو حددت 
الموضوع معًاء بل يجب أن يكون القضاء فى الادعاء بالتزوير سابقًا على الحكم فى 
موضوع الدعوى حتى لا يحرم الخصم من أن يقدم ما عسى أن يكون لديه من آدلة 
أخرى تؤيد دفاعه فى موضوع الدعوى لا فرق فى ذلك بين أن يكون إنكار المحرر أو 
الإدعاء بتزويره حاصلاً أمام محكمة أول درجة أو محكمة ثانى درجةء ولا أن يكون 
القضاء من أيهما صادرا بصحته أو برده ویطلانهء وسواء کان الحكم من محكمة ثانى 
درجة بالتأييد أو الإلغاء لإتحاد الحكمة التشريعية فى جميم الأحوال السابقةء وهى إلا 
من تقديم ما قد يكون لديه من أدلة قانونية أخرى لإثبات ما أراد إثباته بالمحرر الذى 
ثبت تزويره» أو التخلص من الالتزام الذى يثبته وفشل فى الطعن عليه إذ المحرر 
الحكوم بصحته أو بطلانه لا يعدو أن يكون دليلاً فى الدعوى وقد تتعدد الآدلة على 
إثبات الالتزام أو نفيه. ما كان ذلك وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه لم يلتزم هذا 
النظر إذ قضى فى الادعاء بتزوير عقد البيع المطلوب الحكم بصحته ونفاذه وفى 
نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن. 


e 


جلسة ۱۸ من ابريل سنة ۲٠٠٠١‏ 
برئاسة السيد المستشار الدكتور/ رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة 


وعضوية السادة الملستشارين/ محمد درویش» عید المنعم دسوقى› أحمد الحسينى نواب 
رئيس المحكمة وعبد العزيز الطنطاوى. 


)۱۰۸( 
الطعنان رقما 9٥ء ٩٠١‏ لسنة ٦۸‏ القضائية * 

(۱» ۲) محكمة الموضوع. دعوى «سبب الدعوى». جمارك «تعريفة الخدمات 
التخزبنية». 

)۱( محكمة الموضوع. التزامها من تلقاء نفسها بتقصى الحكم القانونى الصحيح 
المنطبق على العلاقة بين طرفى الدعوى. 

)( قيام الشركة المطعون ضدها الأولى بمخالفة جمركية بإثباتها على خلاف الحقيقة 
أن الرسالة عبارة عن صاج مجلفن من الدرجة الثانية فى حبن أنه من الدرجة الأولى. أثره. 
اأخضاعها لنظام التخزين واستحقاق رسوم الخدمات التخزينية عنه. لا ينال من استحقاقها 
ايداع البضائع بتلك الساحات. ٠١/٥‏ من قرار هيئة ميناء الاسكندرية رقم لسنة ۱۹٩۹۱‏ . 


١‏ - المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أنه يتعين على محكمة الموضوع أن تتقصى 
من تلقاء نفسها الحكم القانونى الصحيح المنطبق على العلاقة بين طرفى الدعوى وأن 
تنزله على الواقعة المطروحة عليها. 

۲- لما كان الواقع حسبما حصله الحكم المطعون فيه أن مصلحة الجمارك 
أصدرت قرارها بوقف سحب الرسالة محل النزاع مباشرة إلى خارج الميناء على 
وسائل النقل الخاصة بالشركة المطعون ضدها الأولى وما ترتب عليه من تخزينها 
بالساحات المرخص بها كأثر لإكتشافها المخالفة الجمركية التى ارتكبتها هذه الشركة 
بإثباتها ‏ على خلاف الحقيقة - أن الرسالة عبارة عن صاج مجلفن من الدرجة الثانية 
فى حين أنه من الدرجة الأولى وهو ما استتبع إخضاعها لنظام التخزين واستحقاق 


جلسة ۱۸ من ادردل سنك ۲۰۰۰ 1.0 


رسوم الخدمات التخزينية عنه دون أن ينال من ذلك استحقاقها إيداع البضائع بتلك 
الساحات وذلك إعمالا لحكم الفقرة العاشرة من المادة الخامسة من قرار هيئة ميناء 
الاسكندرية رقم ۱۹۹١/۷١‏ المنطبق على الواقعة ۔ والتى تنص على أن تخضع 
الرسائل الواردة والصادرة التى يتم تخزينها فى الساحات المرخص بها لفئات تعريفة 
الخدمات التخزينية المعمول بها. 


المحكمة 

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر 
والمرافعة ويعد المداولة. 

حيتث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية. 

وحيث إن الوقائع ‏ على مايبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ‏ تتحصل 
فى أن المطعون ضدها الأولى فى الطعنين آقامت الدعوی رقم ۸٩‏ لسنة ۱۹۹٩‏ تجارى 
الإسكندرية الابتدائية بطلب إلزام الطاعنين متضامنين بأن يؤديا لها مبلغ ١٦1۸۹1. ٤١‏ 
جنيه وقالت بيانا لذلك إنها استوردت رسالة صاج» ونظرا لعدم وجود مخازن بميناء 
الدخيلة عند الدخول فقد تحصلت على تصريع من مصلحة الجمارك بإستلام الرسالة 
من الكشك وسحبها على وسائل النقل الخاصة بهاء وإثر نشوب الخلاف بشأن نوعية 
الرسالة من مصلحة الجمارك فقد استأجرت ساحة من هيئة ميناء الإسكندرية لوضع 
الرسالة بها لحين الفصل فى هذا الخلاف وقامت بسداد مقابل الإنتفاع بهاء إلا أن 
الطاعنة فى الطعن رقم ۸۸١‏ لسنة ۸۸ ق تطالبها بأداء رسوم الخدمات التخزينية 
املستحقة على الرسالة دون وجه حق وتقدير المبلغ المطالب به وأنها أخطرت بسداده 
للإفراج عن الرسالة ثم أقامت دعواها بطلبها سالف الذكرء ندبت المحكمة خبيرا فى 
الدعوی وبعد آن قدم تقریره حکمت بتاریخ ۲١‏ من يناير سنة ۱۹۹۷ برفض الدعوى» 
استانفت المطعون ضدها الأولى فى الطعنين هذا الحكم بالاستئناف رقم ٠٣/٠٤١‏ ق 
اسكندريةء ندبت المحكمة خبيرا فى الدعوی وبعد أن قدم تقریره حكمت بتاريخ ۲١‏ من 
سبتمبر سنة ۹۹۸ بإلغاء الحكم المستأنف وإجابة المطعون ضدها الأولى لطلبها. طعنت 


.1 جلسة ۱۸ من ادردل سنه ۲۰۰۰ 


الشركة الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم ۸۸١‏ لسنة 1۸ق» كما طعنت 
الهيئة الطاعنة فى ذات الحكم بالطعن رقم ٠٠ ٤‏ لسنة 1۸ق وقدمت النيابة العامة مذكرة 
فى كل من الطعنين أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيهء وإذ عرض الطعنين على 
هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظرهما وفيها أمرت بضم الطعن الثانى 
إلى الأول والتزمت النيابة رأيها. 

وحيث إن مما تنعاه الطاعنتان فى الطعنين على الحكم المطعون فيه مخالفة 
القانون والخطاً فى تطبيقه والقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال ومخالفة 
الثابت بالأوراق إذ أقام قضاءه بنفى أحقيتها فى رسوم الخدمات التخزينية على 
الرسالة محل المنازعة لعدم خضوعها لتلك الرسوم وفقاً لأحكام قرار هيئة ميناء 
الاسكندرية رقم ۱۹۹١/۷۹‏ بعد أن توقف تفريغ الرسالة وسحبها تحت نظام السحب 
المباشر بناء على طلب مصلحة الجمارك بسبب تشككها فى نوعية الرسالةء وأن الطاعنة 
فى الطعن الأول لم تقدم الخدمات التى تستحق عنها تلك الرسوم نظرا لأن الرسالة 
أودعت بالساحة التى استأجرتها من هيئة ميناء الاسكندرية» وقامت بسداد مقابل 
الانتفاع بهاء فى حين أنهما تمسكا فى دفاعهما بأن الشركة المطعون ضدها الأولى لم 
تحقق معدلات تفريغ وسحب الرسالة خلال الفترة من ۱۹۹٤/1/۷‏ إلى ٠۹۹٤/1/۱۲‏ 
وذلك قبل صدور قرار مصلحة الجمارك بوقف التوزيع والسحب والذى نجم عنه ثبوت 
أن الرسالة من الدرجة الأولى وليست من الدرجة الثانية حسبما أوردته الشركة 
المذكورة فى مستندات الشحن وما ترتب على ذلك من خضوعها لنظام التخزين 


وحيث إن هذا النعى فى أساسه سديد ذلك أن المقرر - فى قضاء هذه المحكمة 
أنه يتعين على محكمة الموضوع أن تتقصى من تلقاء نفسها الحكم القانونى الصحيح 
لمنطبق على العلاقة بين طرفى الدعوى وأن تنزله على الواقعة المطروحة عليهاء لما كان 
ذلك» وكان الواقع حسبما حصله الحكم المطعون فيه أن مصلحة الجمارك أصدرت 
قرارها بوقف سحب الرسالة محل النزاع مباشرة إلى خارج الميناء على وسائل النقل 
الخاصة بالشركة المطعون ضدها الأولى وما ترتب عليه من تخزينها بالساحات 
الرخص بها كاثر لإكتشافها المخالفة الجمركية التى ارتكبتها هذه الشركة بإثباتها - 
على خلاف الحقيقة - أن الرسالة عبارة عن صاج مجلفن من الدرجة الثانية فى حين 


جلسة ۱۸ من ابريل سنة ۲۰٠۰۰‏ ۷ 


أنه من الدرجة الأولى وهو ما استتبع اخضاعها لنظام التخزين واستحقاق رسوم 
الخدمات التخزينية عنه دون أن ينال من ذلك استحقاقها إيداع البضائع بتلك الساحات 
وذلك إعمالا لحكم الفقرة العاشرة من المادة الخامسة من قرار هيئة ميناء الاسكندرية 
رقم ۱۹۹1/۷۹ المنطبق على الواقعة - والتى تنص على أن تخضع الرسائل الواردة 
والصادرة التى تم تخزينها فى الساحات المرخص بها لفئات تعريفة الخدمات التخزينية 
المعمول بهاء وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى فى قضائه على إعفاء 
الشركة المطعون ضدها الآولى من رسوم خدمات التخزين على سند من أن عدم 
تحقيقها معدلات تفريغ الرسالة وسحبها كان بناء على طلب مصلحة الجمارك فقط وأن 
الشركة الطاعنة لم تقدم خدمات تخزينية يستحق عنها الرسوم المطلويةء فإنه يكون قد 
خالف القانون وآخطاً فى تطبيقه بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقى 
أوجه الطعنين. 


+ قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المنعقدة بتاریخ ۲١١٤/۹/٥‏ فى 
القضية رقم ٥‏ لسنة ۲۲ قضائية «دستورية» 
أولً: بعدم دستورية الفقرتين الأولى والأخيرة من المادة )۱١١(‏ من قانون 
ثانياً: سقوط الفقرة الثانية من المادة )١١١(‏ من قانون الجمارك سالف البيان. 
ثالثاً: سقوط قرار وزير الخزانة رقم ٥۸‏ لسنة ۱۹١١‏ والقرارين المعدلين له رقمى 
٠٠‏ لسنة ۱۹٦۰‏ و١٠٠٠‏ لسنة ۱۹۹١‏ وكذا قرار وزير المالية رقم ٠١١‏ لسنة 
٤‏ والقرارین المعدلین له رقمی ۱۲۰۸ لسنة ۱۹۹٩‏ و٢٥۷‏ لسنة ۱۹۹۷. 


1-A 


حلسة ۲١‏ من ابردل سنة Ya‏ 
المستشارين/ عبد الرحمن العشماوى» محمود سعيد محمود نائبى رئيس المحكمة» محيى 
الدين السيد ورفعت أحمد فهمى. 
(۱۰۹) 
الطعن رقم ٠١١‏ لسنة ٠۳‏ القضائية 

»١(‏ ۲) بيع «تزاحم المشترين للعقار والمغفاضلة بينهم». عقد «المفاضلة بان العقود». 

)١(‏ المفاضلة عند تزاحم المشترين لذات العقار المبيع بأسبقية التسجيل. شرطها. 
شراؤهم له من مالكه. اختلاف البائعين. أثره. الأفضلية للمشترى من المالك على المشترى من 
غير مالك ولو كان الأول لاحقاً فى التسجيل أو لم يسجل عقده أصلاً. علة ذلك. 


)١(‏ تمسك الطاعنين بملكيتهم لأطيان النزاع بعقد بيع مسجل وأن مورث المطعون 
ضدهم أولاً يضع يده عليها بموجب عقد بيع صادر له من المطعون ضده الأخير لم يسجل كما 
لم يسجل الحكم الصادر بصحته ونفاذه. التفات الحكم المطعون فيه عن تناول عقد شراء 
الطاعنين لعين النزاع وعما إذا كانوا تلقوا بموجبه الحق عليها من مالكها فيفضلون بسندهم 
على سند مورث المطعون ضدهم أولاً وقضاؤه برفض إخلائه من تلك العين. خطاً وقصور. 


١‏ - المقرر عند تزاحم المشترين لذات العقار المبيع» وكانوا قد اشتروه من مالكه 
فإن الأفضلية لمن يسبق منهم إلى تسجيل عقدهء إذ بهذا التسجيل تنتقل إليه اللكية. 
أما إذا اختلف البائعون إلى المشترين المتزاحمين فإنه لايكون هناك محل لإعمال قاعدة 
الأسبقية فى التسجيل إنما تكون العبرة بتحديد الالك الحقيقى من بين البائعين 
المتعددين للمبيع» إذ يصح العقد الصادر منه وتهدر باقى العقود لعدم نفاذها فى حقه 
وحق المشترى منه» إذ أن التسجيل وحده لايكفى لنقل الملكية إنما شرط ذلك أن يكون 
البائع مالكا للعين المبيعةء ومن ثم يفضل المشترى من امالك على المشترى من غير مالك 
ولو كان الأول لاحقا فى التسجيل أو لم يسجل عقده أصلا. 


جلسة ۲١‏ من ابريل سنة ۲٠٠١‏ 1.۹ 


۲ - إذ كان الحكم المطعون فيه.... قضى برفض إخلاء مورت المطعون ضدهم 
أولاً من عبن النزاع والتى كان قد اشتراها من المطعون ضده الأخير (بموجب عقد بيع 
لم یسجل کما لم يسجل الحكم الصادر بصحته ونفاذه) وذلك يما آورده فی مدوناته 
من آنه «إذا توافر السند. القانونى لوضع يد المستآنف (مورث المطعون ضدهم أولا) على 
عين النزاع على الوجه المتقدم ومن ثم لايجوز القضاء بطرده من تلك العين حتى وإن 
هذا الذى قرره يكون قد التفت به عن تناول عقد شراء الطاعنين لعين النزاع من الشركة 
........ تة 1۹۷1 شهر عقاری دمنهور والمودع صورته أوراق الدعوى»ء وعما اذا کانوا 
قد تلقوا بموجبه الحق عليها من مالكها فيفضلون بسندهم هذا على سند مورث 
الطعون ضدهم أولاً ويحق لهم بالتالى طرده منهاء فإن الحكم بذلك يكون فضلاًء عن 


المحكمة 

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر 
والمرافعة وبعد المداولة. 

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. 

وحيث إن الوقائع - على مايبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ‏ تتحصل 
فى أن الطاعنين أقاموا الدعوى رقم ٤٠۹١‏ لسنة ۱۹۷۸ مدنى الاسكندرية الأبتدائية على 
مورث المطعون ضدهم أولاً والملطعون ضده الأخير بطلب الحكم بطردهما من الأطيان 
المبينة بالصحيفة والمملوكة لهم بموجب عقد مسجل برقم سبفة ۱۹۷1 شهر 
عقارى دمنهور وتسليمها إليهم» حيث كان المذكوران قد استوليا عليها بطريق الغصب 
وتمكن مورث المطعون ضدهم أولاً من أن يضع اليد عليها بدون سند» ويعد أن أودع 
الخبير الذى ندبته المحكمة تقريره حكمت للطاعنين بطلباتهم» فاستأنف مورث المطعون 
ضدهم أولاً هذا الحكم بالاستئناف رقم 1٤۸‏ لسنة ٤٤ق‏ الاسكندرية. وقفيه حكمت 
الحكمة بإلغاء الحكم المستانف وبرفض الدعوى. طعن الطاعنون فى هذا الحكم بطريق 
النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرآى بنقضه. 


-1 جلسة ۲۰ من ابريل سنة ۲۰۰۰ 


وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطاً فى تطبيق القانون 
بقضائه برفض إخلاء أطيان النزاع وتسليمها إليهم استناداً منه إلى أن مورث المطعون 
ضدهم أولاً يضع يده عليها بموجب عقد بيع صادر إليه من والد الطاعنين ‏ المطعون 
ضده الأخير لم يسجل كما لم يسجل الحكم الصادر بصحته ونفاذه مع أنهم هم 
المالكون لهذه الأطيان بموجب عقد بيع مسجل برقم ............ سذة ۱۹۷۱ شهر عقاری 
دمنهور» بما يحق لهم بمقتضى هذه الملكية التى انتقلت إليهم بهذا العقد المشهرء 
استلام هذه الأطيانء بما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه. 

وحيث إن هذا النعى فى محلهء ذلك أنه من المقرر عند تزاحم المشترين لذات 
العقار المبيع» وكانوا قد اشتروه من مالكهء فإن الأفضلية لمن يسبق منهم إلى تسجيل 
عقده» إذ بهذا التسجيل تنتقل إليه الملكيةء أما إذا اختلف البائعون إلى المشترين 
المتزاحمين فإنه لا يكون هناك محل لإعمال قاعدة الأسبقية فى التسجيل» إنما تكون 
العبرة بتحديد المالك الحقيقى من بين البائعين المتعددين للمبيع» إذ يصح العقد الصادر 
منه وتهدر باقى العقود لعدم نفاذها فى حقه وحق المشترى منه» إذ أن التسجيل وحده 
لايكفى لنقل الملكية إنما شرط ذلك أن يكون البائع مالكاً للعين المبيعةء ومن ثم يفضل 
المشترى من المالك على المشترى من غير مالك ولو كان الأول لاحقاً فى التسجيل أو لم 
يسجل عقده أصلا. لما كان ذلك» وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر عند 
قضائه برفض إخلاء مورث المطعون ضدهم أولاً من عين النزاع والتى كان قد اشتراها 
من المطعون ضده الأخير وذلك يما أورده فى مدوناته من أنه «إذا توافر السند القانونى 
لوضع يد المستأنف (مورث المطعون ضدهم أولاً) على عين النزاع على الوجه المتقدم 
ومن ثم لايجوز القضاء بطرده من تلك العين حتى وإن ثبت أنه غير مالك لتلك العين وأن 
الملكية قد توافرت لخصمه الذى يطلب طرده....» فان هذا الذى قرره يكون قد التفت به 
عن تناول عقد شراء الطاعنين لعين النزاع من الشركة المصرية الزراعية العامة المندمج 
فيها شركة أراضى أبو قير المساهمة والمسجل برقم ........... سنة ۱۹۷۱ شهر عقاری 
دمنهور والمودع صورته أوراق الدعوى» وعما إذا كانوا قد تلقوا بموجبه الحق عليها من 
مالكها فيفضلون بسندهم هذا على سند مورث المطعون ضدهم أولاً ويحق لهم بالتالى 
طرده منهاء فإن الحكم بذلك يكون فضلاً عن خطئه فى تطبيق القانون قد ران عليه 
القصور بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة إلى بحث سائر أسباب الطعن. 


041 


جلسة ۲١‏ من ابردل سنة 0 
برئاسة السيد الستشار/ احمد الحديدى نائب رئيس الحكمة وعضوية السادة 


المحكمة. 


(۱۱۰) 
الطعن رقم ۷٠٠١‏ لسنة ٠۳‏ القضائية 

)١(‏ نقض «الأسباب المتعلقة بالنظام العام». نظام عام. 

الأسباب المتعلقة بالنظام العام. للخصوم وللنيابة العامة ولمحكمة النقض إثارتها ولو لم 
يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع. شرطه. أن تكون واردة على ما رفع عنه الطعن فى 
الحكم المطعون فيه. اقتصار صحيفة الطعن على النعى على قضاء الحكم المطعون فيه بشأن 
عدم اعمال المادة ٤٠١‏ من ق۷١٠‏ لسنة .۱۹۸١‏ مؤداه. عدم جواز إثارة النيابة العامة سبب 
جديد أمام محكمة النقض خاص ببطلان النموذج ٠١‏ ضرائب بناء على تعلقه بالنظام العام. 
علة ذلك. 
(۲) ضرائب «إجراءات ربط الضريبة» «إقرار الحمول». 


عدم مطابقة الإقرار الضريبى للحقيقة. أثره. مجازاة الممول بالزامه بأداء مبلغ إضافى 
بواقع / من فرق الضريبة بحد أقصى ٠٠٠‏ جنيه سواءً استند فى بيانات إقراره إلي الدفاتر 
والسجلات والمستندات التى تحددها اللائحة التنفيذية للقانون أم كان لايمسكها أصلاً. توقيع 
هذا الجزاء. مناطه. توافر أدلة ويراهين تقطع بسوء نية الممول. علة ذلك. عدم إنصراف الجزاء 
إلى الممول الذى يثبت بيانات مخالفة للحقيقة بحسن نية. خضوع تقدير مصلحة الضرائب 
لهذه الأدلة لرقابة القضاء. إقامة الحكم المستانف المؤيد بالحكم المطعون فيه قضاءه بعدم 
إعمال الجزاء على ما استخلصه سائغا من عدم تقديم المصلحة الطاعنة الدليل على مخالفة 
من أن محكمة الموضوع لم تأخذ بما ورد بإقرارات الممول. علة ذلك. 


1 جلسة ۲٤‏ من ابريل سنة ۲٠٠٠‏ 


١‏ - المقرر ۔ فى قضاء هذه المحكمة ۔ أنه وإن كان يجوز للخصوم ۔ كما هو 
الشأن بالنسبة للنيابة العامة ولمحكمة النقض ۔ إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو 
لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو فى صحيفة الطعنء إلا أن ذلك مشروط 
بأن يكون وارد على ما رفع عنه الطعن فى الحكم المطعون فيه» لما كان ذلك» وكانت 
صحيفة الطعن لم تح إلا نعياً على قضاء الحكم المطعون فيه بشأن عدم إعمال المادة 
٤٠‏ من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم ٠١١‏ لسنة ١۱۹۸ء‏ فلايجوز 
للنيابة العامة إثارة سبب جديد أمام محكمة النقض خاص ببطلان النموذج ٠۹‏ ضرائب 
بناء على تعلقه بالنظام العام لأن ما قضى به الحكم المطعون فيه يتضمن سلامة 
إجراءات ربط الضريبة بما فى ذلك النموذج ۱۹ ضرائب» وهو قضاء قطعى ليس محلاً 
الطعن بالنقض فحاز بذلك قوة الأمر المقضى وهى تسمو على قواعد النظام العام. 

۲ - يدل النص فى المواد ٠٠,۳۷ ٠١‏ من قانون الضرائب على الدخل الصادر 
بالقانون رقم ٠١١‏ لسنة ۱۹۸١‏ ۔ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن المشرع 
خول مصلحة الضرائب إذا ما توافر لديها ما يقطع بعدم مطابقة الاقرار الضريبى 
للحقيقة أن تفرض على الممول جزاءُ مالياً يتمثل فى أداء مبلغ إضافى بواقع /٥‏ من 
فرق الضريبة المستحقة بحد أقصى مقداره ٠٠٠‏ جنيه يستوى فى ذلك ما إذا كان 
الممول يستند فى بيانات إقراره إلى الدفاتر والسجلات والمستندات التى حددتها 
اللائحة التنفيذية للقانون أو كان الممول لايمسك أصلاً تلك الدفاتر والسجلات» وجعل 
مناط توقيع هذا الجزاء توافر أدلة وبراهين تقطع بسوء نية الممول ‏ وهى علة توقيع 
الجزاء - فى اثبات بيانات بإقراره تخالف الحقيقة مما يؤثر فى تحقيق صافى أرياحه 
ومقدار الضريبة المفروضة عليه وذلك حتى لاينصرف توقيع الجزاء إلى الممول الذى 
يثبت بحسن نية بيانات مخالفة للحقيقةء ويخضم تقدير مصلحة الضرائب لهذه الأدلة 
لرقابة القضاء حتى يكون استخلاص عناصر توقيع الجزاء سائغاً وله أصل بالأوراقء 
لما كان ذلكء وكان البين من مدونات الحكم المستأنف المؤيد بالحكم المطعون فيه أنه أقام 
قضاءه بعدم إعمال الجزاء على ما استخلصه سائغاً من عدم تقديم المصلحة الطاعنة 
الدليل على ما يقطع بمخالفة الإقرارات المقدمة من الممول للحقيقة وقد خلت الأوراق من 
مثل ذلك فيضحى النعى بهذا السبب على غير أساس ولايغير من ذلك ما ورد فى 
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سبب الطعن من أن محكمة الموضوع لم تأخذ بما ورد بإقرارات الممول» إذ لاتعد مخالفة 
الإقرارات الضريبية المقدمة من الممول لما قضت به محكمة الموضوع دليلاً قاطعاً على 
مخالفة الإقرارات للحقيقة طالما لم تثبت المصلحة الطاعنة بالأدلة القاطعة والبراهين سوء 
نية الممول بشانها. 


المحكمة 

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر 
والمرافعة وبعد المداولة. 

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. 

وحيث إن الوقائع ‏ على مايبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - 
تتحصل فى أن مأمورية الضرائب المختصة قدرت أرباح المطعون ضده خلال سنوات 
الحاسبةء فاعترض أمام لجْنة الطعن التى قررت تخفيض تقديرات المأمورية مع إقرارها 
فى إعمال أحكام المادة ٠١‏ من القانون ٠١١‏ لسنة ۹۸١‏ ويعدم أحقية المأمورية فى 
تطبيق المادة ٠١‏ من القانون المشار إليهء أقام المطعون ضده الدعوى رقم ٩١١‏ لسنة 
٠‏ دمياط الابتدائيةء ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت فى 
۷ بتعديل قرار اللجنة ويعدم أحقية المأمورية فى تطبيق أحكام المادة ٤٠‏ 
سالفة الذكر. استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم ٠٠١‏ لسنة ٣٣ق.‏ أمام 
محكمة استئناف المنصورة «مأمورية دمياط» كما استأنفته اللصلحة الطاعنة 
بالاستئناف رقم ٠١١‏ لسنة ٣٣ق.‏ أمام ذات المحكمة ويعد ضم الاستئنافين» قضت 
المحكمة فى ۱۹۹۲/۱١/۹‏ برفض الاستئنافين وتأييد الحكم المستأنف. طعنت الملصلحة 
الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأى 
بنقض الحكم بعد أن أضافت من جانبها سببا يتعلق بالنظام العام» وإذا عرض الطعن 
على المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رآيها. 

وحيث إن مبنى السبب المبدى من النيابة العامة مخالفة القانون والخطا فى 
تطبيقه» إذ لم يقض الحكم المطعون فيه ببطلان النموذج رقم ٠١‏ ضرائب الموجه إلى 
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الطعون ضده لخلوه من بيان عناصر ربط الضريبة وأسس تقديرهاء بالمخالفة لنص 
المادة ٤١‏ من القانون رقم ٠١١‏ لسنة 1۹۸١‏ بإصدار قانون الضرائب على الدخل 
مكتفيا بالاحالة فى هذا الشأن إلى النموذج رقم ٠۸‏ ضرائب وهو ما يترتب عليه 
البطلان ويجوز بالتالى إبداء هذا السبب لأول مرة أمام محكمة النقض لتعلقه بالنظام 
العام. 

وحيث إن هذا السبب غير مقبولء ذلك أنه من المقرر ‏ فى قضاء هذه المحكمة ۔ 
آنه وإن كان يجوز للخصوم ‏ كما هو الشأن بالنسبة للنيابة العامة ولمحكمة النقض ‏ 
إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو 
فى صحيفة الطعن» إلا أن ذلك مشروط بأن يكون واردا على ما رقع عنه الطعن فى 
الحكم المطعون فيهء لما كان ذلك وكانت صحيفة الطعن لم تحو إلا نعيا على قضاء 
الحكم المطعون فيه بشأن عدم اعمال المادة ٠١‏ من قانون الضرائب على الدخل الصادر 
بالقانون رقم ٠١١‏ لسنة ١۱۹۸ء‏ فلا يجوز للنيابة العامة إثارة سبب جديد أمام محكمة 
النقض خاص ببطلان النموذج ٠١‏ ضرائب بناء على تعلقه بالنظام العام لأن ما قضى 
به الحكم المطعون فيه يتضمن سلامة إجراءات ربط الضريبة بما فى ذلك النموذج ٠١‏ 
ضرائب» وهو قضاء قطعى ليس محلاً للطعن بالنقض فحاز بذلك قوة الأمر المقضى 
وهى تسمو على قواعد النظام العام ومن ثم يكون النعى بهذا السبب على غير أساس. 

وحيث إن المصلحة الطاعنة تنعى بسبب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة 
القانون والخطاً فى تطبيقه وتأويله إذ أيد الحكم المستأنف فى قضائه بعدم إعمال المادة 
٠‏ من قانون الضرائب على الدخل رقم ٠١١‏ لسنة ۱۹۸١‏ بقالة أن الأوراق قد خلت من 
ثمة دليل على مخالفة الإقرار الضريبى المقدم من المطعون ضده للحقيقة فى حين أن 
عدم أخذ محكمة الموضوع بما ورد باقراراته عن سنوات النزاع يعد دليلاً على مخالفة 
الاقرارات للحقيقة. 

وحيث إن هذا النعى غير سديد» ذلك أن النص فى للمادة ٤٠٤١‏ من قانون الضرائب 
على الدخل الصادر بالقانون رقم ٠١١‏ لسنة ۱۹۸١‏ على أنه «إذا توافر لدى مصلحة 
الضرائب من الأدلة ما يثبت عدم مطابقة الإقرار المشار إليه فى المادتین ٣۷ »٠١‏ من 
هذا القانون للحقيقة كان لها فضلاً عن تصحيح الإقرار أو تعديله أو عدم الإعتداد به 
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وتحديد الأرياح بطريق التقدير أن تلزم الممول بأداء مبلغ إضافى للضريبة بواقع 1٩‏ من 
فرق الضريبة المستحقة بحد أقصى مقداره ٠٠١‏ جنيه...» والنص فى المادة ٠١‏ من هذا 
القانون على أنه «تلتزم كل منشاة سواء كانت فردية أو متخذة شكل شركة أشخاص 
بأن تقدم الاقرار المنصوص عليه فى المادة ٠١‏ من هذا القانون مستنداً إلى الدفاتر 
والسجلات والمستندات التى تحددها اللائحة التنفيذية وذلك فى الأحوال الآتية... 
والنص فى المادة ۲۷ من ذات القانون على أن «يلتزم الممول حتى ولو لم تكن لديه دفاتر 
أو حسابات بتقديم إقرار يبين فيه ما يقدر لأرياحه وخسائره فى السنة السابقة وما 
يستند عليه فى هذا التقدير» يدل وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ‏ على أن 
املشرع خول مصلحة الضرائب إذا ما توافر لديها ما يقطع بعدم مطابقة الإقرار 
الضريبى للحقيقة أن تفرض على الممول جزاءٌ مالياً يتمثل فى أداء مبلغ إضافى بواقع 
٥‏ من فرق الضريبة المستحقة بحد أقصى مقداره °٠٠‏ جنيه يستوى فى ذلك ما إذا 
كان الممول يستند فى بيانات إقراره إلى الدفاتر والسجلات والمستندات التى حددتها 
اللائحة التنفيذية للقانون أو كان الممول لايمسك أصلاً تلك الدفاتر والسجلات» وجعل 
مناط توقيع هذا الجزاء توافر أدلة وبراهين تقطع بسوء نية الممول - وهى علة توقيع 
الجزاء - فى اثبات بيانات بإقراره تخالف الحقيقة مما يؤثر فى تحقيق صافى أرياحه 
ومقداره الضريبة المفروضة عليه وذلك حتى لاينصرف توقيع الجزاء إلى الممول الذى 
يثبت بحسن نية بيانات مخالفة للحقيقة ‏ ويخضع تقدير مصلحة الضرائب لهذه الأدلة 
لرقابة القضاء حتى يكون استخلاص عناصر توقيع الجزاء سائغاً وله أصل بالأوراقء 
لما كان ذلكء وكان البين من مدونات الحكم المستانف المؤيد بالحكم المطعون فيه أنه أقام 
قضاءه بعدم اعمال الجزاء على ما استخلصه سائغاً من عدم تقديم المصلحة الطاعنة 
الدليل على ما يقطع بمخالفة الإقرارات المقدمة من الممول للحقيقة وقد خلت الأوراق من 
مثل ذلك» فيضحى النعى بهذا السبب على غير أساس» ولايغير من ذلك ما ورد فى 
سبب الطعن من أن محكمة الموضوع لم تأخذ بما ورد بإقرارات الممولء إذ لاتعد - 
مخالفة الإقرارات الضريبية المقدمة من الممول لما قضت به محكمة الموضوع ‏ دليلاً 
قاطعاً على مخالفة الإقرارات للحقيقة طالما لم تثبت المصلحة الطاعنة بالأدلة القاطعة 
والبراهين سوء نية الممول بشأنها. 


ولا تقدم يتعين رفض الطعن. 
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جلسة ۲١‏ من ادردل سنة 0۹۰ 
برئاسة السيد المستشار/ محمد مصباح شرابية نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة 


نواب رئيس المحكمة. 


(1۱( 

الطعن رقم ٠١١‏ لسنة 1۹ القضائدة «آحوال شخصدة» 
آحوال شخصية «دعوى الأحوال الشخصبة: التحكيم». قانون «سريان القائون». 
حكم «عيوب التدلبل: الخطاً فى تطبق القانون». 

الحكام. طريقهم الحكم لا الشهادة ولا الوكالة. اتفاقهم على رآى. آثره. التزام القاضى 
به دون تعقيب. عدم الإلتزام برآى الحكمين وفقاً للقانون رقم ١‏ لسنة .٠٠٠١‏ عدم سريانه على 


القرر ‏ فى قضاء هذه المحكمة ۔ أن الحكام طريقهم الحكم لا الشهادة. ولا 
الوكالةء وإن اتفقوا على رأى نفذ حكمهم» ووجب على القاضى إمضاره دون تعقيب. 
ولئن كانت الفقرة الأخيرة من المادة ٠١‏ من القانون رقم ١‏ لسنة ۲٠٠١‏ بتنظيم بعض 
أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية قد نصت على أنه 
«وللمحكمة أن تأخذ بما انتهى إليه الحكمان أو بأقوال أيهما أو بغير ذلك مما تستقيه 
من أوراق الدعوى» مما مفاده أن المحكمة لاتلتزم برأى الحكمين فلها أن تأخذ به أو 
تطرحه اعتماداً على ما تستخلصه من الأدلة حسبما تطمئن إليه منها بما مؤداه أن رأى 
الحكمين لم يعد وجويياًء إلا أنه يسرى على الأدلة وقوتها القانون الذى کان معمولاً به 
فى. الوقت الذى حصل فيه الدليل أو الوقت الذى كان ينبغى أن يحصل منه»ء إذ تنص 
المادة التاسعة من القانون المدنى على آنه «تسرى فى شان الأدلة التى تعد مقدماً 
النصوص المعمول بها فى الوقت الذى أعد فيه الدليل أو الوقت الذى كان ينبغى فيه 
إعداده» ولم يلغ قانون الإثبات القائم هذا النص» وكانت الدعوى قد رفعت وحكم فيها 
بحكم نهائى من محكمة الاستئناف قبل صدور القانون رقم ١‏ لسنة ٠٠٠١‏ وسريانه 
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فانه لاينطبق على الدعوى الماظة لما كان ذلك وكان الثابت من تقرير الحكام الثلاثة 
أنهم قد خلصنوا إلى تطليق المطعون ضدها على الطاعن مع تنازلها عن حقها فى مؤخر 
الصداق والنفقةء وإذ قضى الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم المستانف الذى قضى 
بالتطليق دون إسقاط حق المطعون ضدها فى مؤخر الصداق والنفقة وفقاً ما انتهى إليه 
الحكام الثلاثة فإنه يكون قد أخطاً فى تطبيق القانون. 


المحكمة 
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر 


حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. 


وحيث إن الوقائع ‏ على مايبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ۔ تتحصل 
فى أن المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم ۲۸١‏ لسنة ......... كلى أحوال شخصية بنى 
سويف على الطاعن بطلب الحكم بعدم الاعتداد بإنذار الطاعة المعلن منه إليها بتاريخ 
۳ .›.وقالت بياناً لذلك إنها زوج له» وآنه آنذرها بالدخول فی طاعته بالإنذار 
امذكور بمسكن غير مستوفرلشرائطه الشرعيةء ونه غير أمين عليهاء ومن ثم أقامت 
الدعوى» ثم أضافت طلب التطليق» ندبت المحكمة خبيراً أودع تقريره» اتخذت المحكمة 
إجراءات التحكيم» وبعد أن أودع الحكام الثلاثة تقریرهم حکمت بتاریخ ٠۹۹۸/٤/۲٩‏ 
بتطليق المطعون ضدها على الطاعن طلقة بائنة. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف 
رقم ۸٩‏ لسنة ١ق‏ بنى سويف» ويتاريخ ۱۹۹۸/۱١/۲١‏ قضت المحكمة بتأييد الحكم 
المستأنف» طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض» وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها 
الرأى بنقض الحكم عرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورةء فحددت جلسة لنظره 
وفيها التزمت النيابة رأيها. 

وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفى بيان 
ذلك يقول إن الحكم قضى بتطليق المطعون ضدها على الطاعن دون المساس بحقوقها 
مخالفاً بذلك ما انتهى إليه الحكام فى تقريرهم من تنازلها عن مؤخر صداقها ونفقتها 
وهو مالا يجوز فإن الحكم يكون معيباً بما يستوجب نقضه. 
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وحيث إن هذا النعى فى محله ذلك بأن من المقرر ‏ فى قضاء هذه المحكمة ۔ أن 
الحكام طريقهم الحكم لا الشهادةء ولا الوكالةء وإن اتفقوا على رأى نفذ حكمهم» وؤجب 
على القاضى إمضاره دون تعقيب. ولئن كانت الفقرة الأخيرة من المادة ٠١‏ من القانون 
رقم ١‏ لسنة ٠٠٠١‏ بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال 
الشخصية قد نصت على أنه «وللمحكمة أن تأخذ بما انتهى إليه الحكمان أو بأقوال 
أيهما أو بغير ذلك مما تستقيه من أوراق الدعوى» مما مفاده أن المحكمة لاتلتزم برأى 
الحكمين فلها أن تأخذ به أو تطرحه اعتماداً على ما تستخلصه من الأدلة حسيما 
تطمئن إليه منها بما مؤداه أن رأى الحكمين لم يعد وجوبياًء إلا أنه يسرى على الأدلة 
وقوتها القانون الذى كان معمولاً به فى الوقت الذى حصل فيه الدليل أو الوقت الذى 
كان ينبغى أن يحصل فيه» إذ تنص المادة التاسعة من القانون المدنى على أنه «تسرى 
فى شأن الأدلة التى تعد مقدماً النصوص المعمول بها فى الوقت الذى أعد فيه الدليل أو 
الوقت الذى كان ينبغى فيه إعداده» ولم يلغ قانون الإثبات القائم هذا النص» وكانت 
الدعوى قد رفعت وحكم فيها بحكم نهائي من محكمة الاستئناف قبل صدور القانون 
رقم ١‏ لسنة ٠٠٠١‏ وسريانهء فإنه لاينطبق على الدعوى الماثلة. ما كان ذلكء وكان الثابت 
من تقرير الحكام الثلاثة أنهم قد خلصوا إلى تطليق المطعون ضدها على الطاعن مع 
تنازلها عن حقها فى مؤخر الصداق والنفقةء وإذ قضى الحكم المطعون فيه بتأييد 
الحكم المستانف الذى قضى بالتطليق دون إسقاط حق المطعون ضدها فى مؤخر 
الصداق والنفقة لما انتهى إليه الحكام الثلاثة فإنه يكون قد أخطاً فى تطبيق القانونء 
ومن ثم فإن يتعين نقضه جزئياً فى هذا الصدد دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن. 

وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه»ء فإنه يتعين الحكم فى الاستئناف رقم ۸٩۹‏ 
لسنة ١ق‏ بنى سويف بتعديل الحكم المستأنف بإسقاط حق المطعون ضدها فى مؤخر 
الصداق والنفقة. 


11۹ 


جلسة ۲۷ من ابريل سذة ۲٠٠١‏ 
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسن العفيفى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة 


(1۳( 
الطعن رقم 1۸۲١‏ لسنة ٠۲‏ القضائية 
)۱( حکم «بيانات الحكم: أسماء القضاة الذين أصدروه». 


وجوب صدور الحكم من الهيئة التى سمعته. تخلف أحد أعضائها عن حضور جلسة 
النطق به. وجوب توقيعه على مسودته وحلول غيره محله وقت النطق به وإثبات ذلك فى الحكم. 
(۳۲) بيع «آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بالضمان: ضمان العيوب 
الخفية». مسئولية «المسئولية العقدية». عقد. تقادم. حكم «عيوب التدليل: الخطا 
فى فهم الواقع, الخطاً فى تطبيق القانون: ما يعد كذلك. 

)١(‏ مسئولية البائع عن ضمان العيوب الخفية. شرطها. أن تكون العيوب كامنة فى 
مادة الشىء المبيع ذاته وموجودة فيه وقت تسلم المشترى له وأن تنقص من قيمته بحسب 
الغرض الذى أعد له وآن يثبت المشترى عدم استطاعته أن يتبينها بنفسه لو فحص المبيع 
بعناية الرجل المعتاد مالم يكن البائع قد أكد له خلو المبيع منها أو تعمد إخفائها غشا منه. 


(۳) دعوى الطاعن (المشترى) بمطالبة المطعون ضدهم (البائعين) بتعويض الأضرار 
التى لحقته نتيجة إخلالهم بالتزاماتهم التعاقدية الناشئة عن عقد البيع. من وجوب توفير مياه 
الرى بالكمية والضغط اللازمين لتشغيل أجهزة الرى الحورى أساسها الأحكام العامة 
للمسئولية العقدية. عدم اعتبارها دعوى بضمان العيوب الخفية. أثره. تقادمها بمضى خمس 
عشرة سنة من وقت إخلال البائع بالتزامه. قضاء الحكم المطعون فيه باعتبارها دعوى بضمان 
العيوب الخفية ويتقادمها طبقاً للمادة ٠٥١‏ مدنى. خطا. 


۲٠٠۰١ جلسة ۲۷ من ابريل سنة‎ 1Y. 


١‏ - مقاد نص المواد ۷ ۷۰ ۷۸ من قانون للمرافعات آنه يتعين أن يکون 
الحكم صادراً من ذات الهيئة التى سمعت المرافعة وإذا تخلف أحد أعضائها عن 
حضور جلسة النطق به فانه بتعین أن يوقع على مسودته على أن يحل غیره محله وقت 
النطق به مع إثبات ذلك فى الحكم. ۰ 

۲ - مفاد نص المادة ۷ من القانون المدنى آنه يتعين لكى تقوم مسئولية البائع 
عن ضمان العيوب الخفية فى المبيع أن تكون هذه العيوب كامنة فى مادة الشىء المبيم 
ذاته وموجودة فيه وقت أن تسلم المشترى المبيع من البائع تنقص من قيمته بحسب 
الغرض الذى أعد له كما يلزم أن تكون خفية وهى تكون كذلك كما تقول الفقرة الثانية 
من المادة ٤٤١‏ المشار إليها إذا أثبت المشترى أنه كان لايستطيع أن يتبينها بنقفسه لو 
أنه فحص المبيع بعناية الرجل العادى» مالم يكن البائع قد أكد له خلو المبيع من هذا 
العيب أو تعمد إخفاءه غشا منه. 


۲ - إذ كانت دعوى الطاعن (المشترى) حسبما يتضح من مضمونها ومرماها 
هى مطالبة بائعه بتعويض الأضرار التى لحقته نتيجة اخلال هذا البائم بالتزاماته 
التعاقدية الناشئة عن عقد البيع والمتمثلة فى توفير مياه الرى من حيث كميتها وضغطها 
اللازمين لتشغيل أجهزة الرى المحورى طبقاً للعقد المبرم بينهما فإنها بذلك لاتعتبر 
دعوى بضمان العيوب الخفية الكامنة فى المبيع.... والتى يجب على المشترى المبادرة 
إلى إخطار البائع بها طبقاً لنص المادة ٤٤٩‏ من القانون المدنى ثم يرجم عليه بدعوى 
الضمان خلال مدة سنة من وقت تسليم المبيع وإلا سقطت بالتقادم وذلك على النحو 
المبين فى المادة ٠٠٥١‏ من ذات القانون بل هى دعوى رجع بها الطاعن على المطعون 
ضدهم بمقتضى الأحكام العامة للمسئولية العقدية تخضع الدعوى بشأنها للأحكام 
العامة فى تقادم الدعاوى وهى خمس عشرة سنة من وقت إخلال البائع بالتزامه وإذ 
خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر دعوى الطاعن دعوى ضمان عيب وأعمل 
فى شأنها تقادم هذه الدعوى المنصوص عليها فى المادة ٤٥١‏ المشار إليها ورتب على 
ذلك الحكم بسقوطها فإنه يكون قد أخطاً فى فهم الواقع فى الدعوى جره إلى الخطاً فى 
تطبيق القانون حجبه عن بحث وتمحيص طلبات الطاعن. 


جلسة ۲۷ من ابريل سئذة ۲٠۰۰۰‏ 1۲1 
المحكمة 
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر 


حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. 

وحيث إن الوقائع - على مايبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ‏ تتحصل 
فى أن الطاعن أقام الدعوى رقم 1٠۸‏ لسنة ۱۹۸٩۹‏ مدنى الإسماعيلية الابتدائية انتهى 
فيها إلى طلب الحكم بإلزام المطعون ضدهم بصفاتهم بأن يدفعوا له تعويضاً عن 
الضرر المادى الذى لحق به وأظهره خبير الدعوى والضرر الأدبى الذى أصابه وذلك 
نتيجة إخلالهم بالتزاماتهم التعاقدية المترتبة على العقد المؤرخ ٠۹۸٤/١١/١١‏ المتضمن 
بيع ثالثهم إليه مساحة الأرض الصحراوية المستصلحة المبينة فى الأوراق والمتعين ريها 
طبقاً لهذا العقد بأسلوب الرى المحورى ‏ وذلك لعدم انتظامهم فى تشغيل أجهزة هذا 
الرى والذى نجم عنه إتلاف الزراعة الكائنة بها استجابت المحكمة للدفع المبدى بسقوط 
دعوى الطاعن بالتقادم الحولى المنصوص عليه فى المادة ٤٥١‏ من القانون المدنى 
وقضت بهذا السقوط بحكم استأنفه بالاستئناف رقم ۲۷١‏ لسنة ١١‏ ق الاسماعيلية وفيه 
حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف» طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض 
وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن. 

وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالثالث منها على الحكم 
المطعون فيه الانعدام والبطلان لاختلاف الهيئة التى أصدرت الحكم عن تلك التى سمعت 
المرافعة. 

وحيث إن النعى مردود ذلك أن المقرر ‏ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن 
مفاد نص المواد ٠۷١ ١۷‏ ۷۸ من قانون المرافعات أنه يتعين أن يكون الحكم صادراً 
من ذات الهيئة التى سمعت المرافعة وإذا تخلف أحد أعضائها عن حضور جلسة النطق 
به فإنه يتعین آن يوقع على مسودته على أن يحل غيره محله وقت النطق به مع إثبات 
ذلك فى الحكم. لما كان ذلك وكان البين من الحكم المطعون فيه أن الهيئة التى تداولت 
فيه وأصدرته ووقعت على مسودته مشكلة برئاسة وعضوية الملستشارين 


Ja (ss )‏ ا ود( ....................) وهى ذات الهيئة التى 


1۲ جلسة ۲۷ من ابريل سنة ۲٠۰۰۰‏ 


سمعت المرافعة وفقاً للثابت بمحضر جلسة ۱۹۹۲/١١/۲‏ التى حجز فيها الاستئناف 
اللحكم وإذ كان عضو اليمين وقد وقع على مسودة الحكم وتخلف عن حضور جلسة 
النطق به وأثبت فى الحكم أن المستشار ( ....................) قد حل محله فإن الإجراءات 
تكون قد روعيت ويكون النعى ببطلان الحكم على غير أساس. 

وحيث إن مبنى النعى بالسبب الأول أن الحكم المطعون فيه أخطاً فى تطبيق 
القانون عندما انحرف بطلبات الطاعن المؤسسة على إخلال المطعون ضدهم بالالتزامات 
التعاقدية اللقاة على عاتقهم من وجوب توفير المياه الكافية من حيث الكمية والضغط 
اللازمين لتشغيل أجهزة الرى واعتبر هذه الطلبات دعوى بضمان العيوب الخفية وأعمل 
فى شأنها أحكام التقادم المسقط لهذه الدعوى المنصوص عليه فى المادة ٤٥١‏ من 
القانون المدنى بما يعيبه ويستوجب نقضه. 

وحيث إن هذا النعى فى محله ذلك بأن مفاد نص المادة ٤٤١‏ من القانون المدنى 
أنه يتعين لكى تقوم مسئولية البائع عن ضمان العيوب الخفية فى المبيع أن تكون هذه 
العيوب كامنة فى مادة الشىء المبيع ذاته وموجودة فيه وقت أن تسلم المشترى المبيع من 
البائع تنقص من قيمته بحسب الغرض الذى أعد له كما يلزم أن تكون خفية وهى تكون 
كذلك كما تقول الفقرة الثانية من المادة ٤٤١‏ المشار إليها إذا أثبت المشترى أنه كان 
لاإيستطيع أن يتبينها بنفسه لو آنه فحص المبيع بعناية الرجل العادىء» ماا م يكن البائع 
قد أكد له خلو المبيع من هذا العيب أو تعمد إخفاءه غشا منه. لما كان ذلك وكانت دعوى 
الطاعن حسبما يتضح من مضمونها ومرماها هى مطالبة بائعه بتعويض الأضرار التى 
لحقته نتيجة إخلال هذا البائع بالتزاماته التعاقدية الناشئة عن عقد البيع والمتمثة فى 
توفير مياه الرى من حيث كميتها وضغطها اللازمين لتشغيل أجهزة الرى المحورى طبقاً 
للعقد المبرم بينهما فإنها بذلك لاتعتبر دعوى بضمان العيوب الخفية الكامنة فى المبيع 
على النحو آنف البيان والتى يجب على المشترى المبادرة إلى إخطار البائع بها طبقاً 
وقت تسليم المبيع وإلا سقطت بالتقادم وذلك على النحو المبين فى المادة ٤٥١‏ من ذات 
القانون بل هى دعوى رجع بها الطاعن على المطعون ضدهم بمقتضى الأحكام العامة 


جلسة ۲۷ من ابریل سنة ۲۰۰۰ 1Y‏ 


خمس عشرة سنة من وقت إخلال البائع بالتزامه وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا 
النظر واعتبر دعوى الطاعن دعوى ضمان عيب وأعمل فى شأنها تقادم هذه الدعوى 
المنصوص عليه فى المادة ٤٥١‏ المشار إليها ورتب على ذلك الحكم بسقوطها فإنه دكون 
قد أخطاً فى فهم الواقع فى الدعوى جره إلى الخطاً فى تطبيق القانون حجبه عن بحث 
وتمحيص طلبات الطاعن بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة إلى بحث السبب 
المتبقى من أسباب الطعن. 


1E 


جلسة ۲۷ من ابريل سنة ۲٠٠١‏ 


برئاسة السيد المستشار/ عبد المنعم أحمد إبراهيم تائب رئيس المحكمة وعضوية 
السادة المستشارين/ صلاح سعداوی سعد» محمد أحمد رشدی› نعيم عبد الغفار العتريس 


وعبد الجواد موسى عبد الجواد نواب رئيس المحكمة. 


(11۳( 
الطعن رقم ۸۲ لسنة ٠۳‏ القضائية 
)١(‏ ضرائب «التقادم الضريبى». 

التقادم الضريبى. بدؤه من اليوم التالى لإنتهاء الأجل المحدد لتقديم الإقرار. إخطار 
(۲» ۳) ضرائب «إجراءات ربط الضربية: النموذجين 1۸ 1۹ ضرائب: إقرارات 
المحمولين». نظام عام. قانون. 

() تقديم الممولين إقرارات بأريباحهم. أثره. وجوب إخطارهم بعناصر ربط الضريبة 
الممولين إقرارات بأرباحهم. أثره. إخطارهم مباشرة بالربط بمقتضى النموذج رقم ٠۹‏ 
ضرائب. المواد ٤١ >۴۷ >٠١ ٠٤‏ ق ٠١١‏ لسنة ۸١‏ والمادة ٠١‏ من اللائحة التنفيذية. 

(۳) التشريعات الخاصة بتنظيم إجراءات معينة لربط الضريبة تعلقها بالنظام العام. 
أثره. عدم جوان مخالفتها أو التنازل عنها واعتبار الإجراءات المخالفة حابطة الأثر. إخطار 
الممول بعناصر الربط بالنموذج ٠۸‏ ضرائب لا آثر له فى قطع تقادم دين الضريبة إلا إذا كان 
توجیهه صحیحاً فی ذاته وواجباً. کونه غير لازم. اعتباره تزید لا اثر له. 


١‏ - مفاد نص الفقرة الأولى من المادة ٠۷١‏ من قانون الضرائب على الدخل 
الصادر بالقانون رقم ٠١١‏ لسنة ۱۹۸١‏ - ويقابلها الفقرة الأولى من كل من المادتين ٩۷‏ 
۷ مكرر من القانون رقم ٠١‏ لسنة ۱۹۳١‏ الملغى ‏ أنها قد حددت مدة التقادم المسقط لدين 


جلسة ۲۷ من ادريل سنة ۲۰٠۰‏ 19 


ضريبة الأرباح التجارية والصناعية بخمس سنوات تبدأ من اليوم التالي لإنتهاء الأجل المحدد 
لتقديم الإقرار امنصوص عليه فى المادة ٠١‏ من القانون الحالى - والتي تقابلها المادة ٤۸‏ من 
القانون اللغى ۔ وهو ما يوافق أول ابريل من كل سنة أو اليوم التالى لإنقضاء ثلاثة أشهر من 
تاريخ السنة المالية للممول» وكان من المقرر أن إخطار الممول بعناصر ربط الضريبة على 
النموذج رقم ٠۸‏ ضرائب» ٠‏ ضريبة عامة هو مما ينقطع به التقادم شأنه فى ذلك شأن 
الإخطار بربط الضريبة على النموذج ٠١‏ ضرائب» ٠‏ ضريبة عامة وذلك عملاً بعموم نص 
الفقرة الثانية من المادة ٠۷٤‏ آنفة الذكر. 

۲ - مفاد نصوص المواد ٤١ ء١۷ ٠١ ۰۲١‏ من قانون الضرائب على الدخل الصادر 
بالقانون رقم ٠١١‏ لسنة ۱۹۸١‏ والمادة ٠١‏ من لإئحته التنفيذية أن المشرع فرق بين إجراءات 
ربط الضريبة التى تتبع بالنسئبة للممولين الذين يتقدمون بإقرارات بأرباحهم فى الميعاد وبين 
تلك التى يجب مراعاتها فى خصوص الممولين الذين لم يتقدموا بهذه الإقرارات أو الذين 
قدموها بعد الميعاد فأتاح للأولين فرصة تبادل الرأى مع مصلحة الضرائب فى شأن ما انطوت 
عليه إقراراتهم لعلهم أن ينتهوا معها إلى إتفاق تنحسم به المنازعات التى تقوم بين الطرفين 
بأن أوجب على مصلحة الضرائب إخطارهم بعناصر ريط الضريبة على النموذج ٠۸‏ ضرائبء 
٠‏ ضريبة عامة لكى يبدوا ما عساه يعن لهم من ملاحظات عليها بحيث إذا وافقت الملصلحة 
عليها انحسم النزاع وإن لم تقتنع أخطرتهم بالربط على النموذج ٠١‏ ضرائب» ٠‏ ضريبة عامة 
أما الممولين الذين لايقدمون إقرارات بأرباحهم فقد اكتفى بإخطارهم بربط الضريبة على 
مقتضى النموذج الأخير» فإنه لذلك لايسوغ تطبيق الإجراءات الخصصة للطائفة الأولى على 
الطائفة الثانية. 

۳ - التشريعات الخاصة بتنظيم إجراءات معينة لريط الضريبة تعد من القواعد 
القانونية الآمرة المتعلقة بالنظام العام فلا يجوز مخالفتها أو التنازل عنها وهى إجراءات 
ومواعيد حتمية ألزم الشارع مصلحة الضرائب بالتزامها وقدر وجهاً من الصلحة فى إتباعهاء 
وإلا فإن الإجراءات الملخالفة تغدو حابطة الأثر ولازم ذلك أن إخطار الممول پعناصر ربط 
الضريبة علي النموذج 1۸ ضرائب ٠‏ ضريبة عامة لاينتج أثره فى قطع تقادم دين الضريبة إلا 
إذا كان هذا الإجراء صحيحاً قي ذاته وجه إلى الممول هال وجویه آما إذا کان غير لازم 
ووجهته الصلحة دون مقتض فإنه يون تزيداً غير ذى أثر. 


۳1 جلسة ۲۷ من ابريل سئة ۲٠٠١‏ 
المحكمة 
بعل الاطلاع على الأرراق وسماع التقرىر الذى تلاه السيد الممستشار المقرر 


حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. 

وحيث إن الوقائع ‏ على مايبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن ۔ 
تتحصل فى أن مأمورية الضرائب المختصة قدرت صافى أرياح المطعون ضده عن 
نشاطه فى السنوات من ۹۷١‏ حتى ۱۹۸٤‏ وإذ اعترض فقد أحيل الخلاف إلى لجنة 
الطعن التى قررت تخفيض التقديرات. أقام المطعون ضده الدعوى ٠١١‏ لسنة ٠۹۸۸‏ 
امنيا الابتدائية طعناً فى هذا القرار. وبتاريخ ۲٤‏ فبراير 1۹۹١‏ حكمت المحكمة بتقادم 
الضريبة عن السنوات من ۱۹۷١‏ حتى ۱۹۸٠‏ ويتخفيض التقديرات لباقى السنوات. 
استأنفت الطاعنة - مصلحة الضرائب ‏ هذا الحكم بالاستئناف رقم 1۸ لسنة ۲۸ق أمام 
محكمة استئناف بنی سویف ۔ ماموریة المنیا ۔ التی قضت فی ۱١‏ نوفمبر ۱۹۹۲ بتأييد 
الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقضء» وأودعت النيابة العامة 
مذكرة أبدت فيها الرآى بنقض الحكم المطعون فيه وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة 
فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها. 

وحيث إن الطعن آقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه 
مخالفة القانون والخطاً فى تطبيقه وفى بيان ذلك تقول إن الحكم انتهى إلى تأييد الحكم 
الابتدائى فيما قضى به من قبول الدفع بسقوط الحق فى دين الضريبة عن سنتى 
۹ ۱۹۸۰ تأسیساً على آنها لم تطالبه إلا بعد مضى أكثر من خمس سنوات من 
تاريخ استحقاقه فى حين أن مدة التقادم لا تبداً إلا من اليوم التالى لإنتهاء الأجل 
الحدد لتقديم الإقرار وفقاً لحكم الفقرة الأولى من المادة ٠١١‏ من القانون رقم ٠١١‏ 
لسنة ۱۹۸١‏ وعلى ذلك فإن تقادم ضريبة سنة ۱۹۷۹ لایکتمل إلا فی ۳۱ مارس ٠۹۸١‏ 
وبالنسبة لضريبة سنة ۱۹۸٠‏ فلايتم إلا فى نهاية مارس ۱۹۸١‏ وإذ كان الثابت امن 
الأوراق أن المطعون ضده أخطر بالنموذج ٠۸‏ ضرائب عن السنة الأولى فى ٠۲١‏ مارس 
٥‏ وعن السنة الثانية فى * يونيو سنة ٠۹۸١‏ فإن حق الطاعنة فى إقتضاء الضريبة 
عن سنتی ۱۹۷۹ء ۱۹۸۰ لایکون قد سقط بالتقادم. 
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وحيث إنه وان كانت الفقرة الأولى من المادة ٠۷١‏ من قانون الضرائب على 
الدخل الصادر بالقانون رقم ٠١١‏ لسنة ۱۹۸١‏ - ويقابلها الفقرة الأولى من كل المادتين 
٩۷ ۷‏ مكرر من القانون رقم ٤‏ لسنة ۱۹۳۹ الملغى - قد حددت مدة التقادم املسقط 
لدين ضريبة الأرباح التجارية والصناعية بخمس سنوات تبدأ من اليوم التالى لإنتهاء 
الأجل المحدد لتقديم الإقرار امنصوص عليه فى المادة ٠١‏ من القانون الحالى - والتي 
تقابلها المادة ٤٨‏ من القانون الملغى ۔ وهو ما يوافق أول ابريل من كل سنة أو اليوم 
التالى لإنقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ السنة المالية للممول» وكان من المقرر أن إخطار 
اممول بعناصر ربط الضريبة على النموذج رقم ٠۸«‏ ضرائب» ° ضريبة عامة» هو مما 
ينقطع به التقادم شانه فى ذلك شان الإخطار بربط الضريبة على النموذج ٠۹«‏ ضرائب» 
١‏ ضريبة عامة» وذلك عملا بعموم نص المادة ٠١١‏ آنفة الذكر إلاأنه وقد فرق المشرع - 
وعلى ما هو مستفاد من نصوص المواد ٤١ ۴۷ >٠١ ٠٤‏ من هذا القانون والمادة ٠١‏ 
من لائحته التنقيذية - بين إجراءات ربط الضريبة التى تتبع بالنسبة الممولين الذين 
يتقدمون بإقرارات بأرباحهم فى الميعأد ويين تلك التي يجب مراعاتها فى خصوص 
الممولين الذين لم يتقدموا بهذه الإقرارات أو الذين قدموها بعد الميعاد فأتاح للأولين 
فرصة تبادل الرأى مع مصلحة الضرائب فى شأن ما انطوت عليه إقراراتهم لعلهم أن 
ينتهوا معها إلى اتفاق تنحسم به المنازعات التى تقوم بين الطرفين بأن أوجب على 
مصلحة الضرائب إخطارهم بعناصر ربط الضريبة على النموذج ٠۸‏ ضرائب ٠‏ 
ضريبة عامة لكى يبدوا ما عساه يعن لهم من ملاحظات عليها بحيث إذا وافقت 
الصلحة عليها انحسم النزاع وإن لم تقتنع أخطرتهم بالربط على النموذج ٠۹‏ ضرائب» 
٦‏ ضريبة عامة أما الممولون الذين لايقدمون إقرارات بأرباحهم فقد اكتفى بإخطارهم 
بريط الضريبة على مقتضى النموذج الأخيرء فإنه لذلك لايسوغ تطبيق الإجراءات 
الخصصة للطائفة الأولى على الطائفة الثانية ذلك أن التشريعات الخاصة بتنظيم 
إجراءات معينة لريط الضريبة تعد من القواعد القانونية الآمرة المتعلقة بالنظام العام فلا 
يجوز مخالفتها أو التنازل عنها وهى إجراءات ومواعيد حتمية ألزم الشارع مصلحة 
الضرائب بالتزامها وقدر وجهاً من المصلحة فى اتباعها وإلا فإن الإجراءات المخالفة 
تعدو حابطة الأثر ولازم ذلك أن إخطار الممول بعناصر ربط الضريبة على النموذج ٠۸‏ 
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ضرائب» ه ضريبة عامة لاينتج أثره فى قطع تقادم دين الضريبة إلا إذا كان هذا 
الإجراء صحيحاً فى ذاته وجه إلى الممول حال وجويه أما إذا كان غير لازم ووجهته 
اللصلحة دون مقتض فإنه يكون تزيداً غير ذى أثر لما كان ذلك وكان الثابت من املف 
الفردى للمطعون ضده أنه لم يقدم الإقرار الواجب تقدیمه عن کل من سنتی ۱۹۷۹ء 
٠‏ ومع ذلك قامت المأمورية بريط الضريبة عنها طبقاً للإجراءات الخصصة 
للممولين الذين تقدموا بإقراراتهم فى الميعاد وذلك بإخطاره بالنموذج ٠۸«‏ ضرائب» ٠‏ 
ضريبة عامة» بعناصر الربط عن هاتين السنتين ولم يتم إخطاره بالربط عنهما على 
النموذج ٠۹«‏ ضرائب. ١‏ ضريبة عامة» الواجب إخطاره به ۔ إلا بتاریخ ۲٣‏ فبراير 
1 مما مرداه اکتمال تقادم دين الضريبة عن سنة ۱۹۷۹ فی ۳۱ مارس ۱۹۸١‏ قبل 
توجيه النموذج ٠١«‏ ضرائب» ١‏ ضريبة عامة» دون أن يعتريه ثمة إنقطاع بالإخطار 
بالنموذج ٠۸‏ ضرائب» ٠‏ ضريبة عامة لإنعدام أثره وهو ما يرتب سقوط حق الطاعنة فى 
الضريبة عن تلك السنة بالتقادم لعدم إتخاذ إجراء صحيح قاطع له قبل تمام مدته وإذ 
انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة فإن النعى فى هذا الشأن يكون على غير 
أساس ولايعيب الحكم ما استند إليه من تقريرات قانوندة خاطئة لمحكمة النقض أن 
تصححها دون أن تنقضه بخصوصها. أما بالنسبة للضريبة عن سنة ۱۹۸٠‏ فإن 
الإخطار بالإجراء الصحيع جاء سابقاً على اكتمال التقادم مدته التى كانت ستتم فى 
۳١‏ مارس ۱۹۸١‏ بما يتحصن معه دين الضريية عن السنة المذكورة من السقوط وإذ لم 
يلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطاً فى تطبيقه بما 
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السادة المستشارين/ حماد الشافعىء أحمد على خيرى نائبى رئيس المحكمةء عاطف الأعصر 


وشريف حشمت جادو. 


(۱۱٤( 
القضائية‎ 1٩ لسنة‎ ٤٠١ الطعن رقم‎ 
عمل «العاملون بشركات القطاع العام: سلطة جهة العمل: تقارير كفاية».‎ )۲ »۱( 
النظم واللوائح الخاصة بالعاملين بشركة التأمين الأهلية. يضعها مجلس إدارتها‎ )١( 
٠١ ق٠م دون التقيد بالقواعد والنظم المنصوص عليها فى قوانين العاملين بالقطاع العام.‎ 
بشأن الاشراف والرقابة على التأمين.‎ ۹۸١ لسنة‎ 


)١(‏ تقدير كفاية العاملين بشركة التأمين الأهلية الخاضعين لنظام التقارير الدورية. حق 
للجنة شئون العاملين. لا رقابة عليها فى ذلك. شرطه. أن يكون التقدير مبرءاً من الإنحراف 
واساءة استعمال السلطة. المواد ۷١ »۷۲ »۷١‏ من لائحة العاملين بالشركة. 


١‏ - مؤدى المادة ٠١‏ من قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر الصادر 
بالقانون رقم ٠١‏ لسنة ۱۹۸١‏ أن المشرع منح مجلس إدارة الشركة الطاعنة سلطة 
تقديرية يضع بمقتضاها ما يستنه من نظم ولوائح خاصة بالعاملين لديها دون أن بتقيد 
فى ذلك بالقواعد والنظم المنصوص عليها فى قوانين العاملين بالقطاع العام. 

۲ - مفاد نصوص المواد ۷١ ٠۷١ ۷١‏ ۷۷ من لائحة نظام العاملين بشركة 
التأمين الأهلية أن لجنة شئون العاملين فى ظل أحكام القانون رقم ٠١‏ لسنة ٠۹۸۱‏ 
مشار إليه هى صاحبة الحق فى تقدير كفاية العاملين الخاضعين لنظام التقارير 
الدورية ولا رقابها عليها فى ذلك طالما أن هذا التقرير مبرءاً من الإنحراف وإساءة 
استعمال السلطة. ما كان ذلك. وكان الثابت فى الأوراق أن لجنة شئون العاملين 
بالشركة الطاعنة قدرت كفاية المطعون ضده عن السنوات من ۱۹۹۳ حتى ۱۹۹۷ بدرجة 
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«جيد» وكان الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أهدر هذا التقدير ورفعه إلى 
ممتاز تأسيساً على ما جاء بتقرير الخبير من أنه لم يحصل على أجازات بدون مرتب 
ولم تجر معه تحقيقات خلال فترة التقييم ولم ينسب إليه تأخير أو تقصير فى أداء عمله 
وكان هذا الذى أورده الحكم وأقام قضاءه عليه لاينهض دليلاً على تعسف جهة العمل 
فى استعمال السلطة فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطاً فى تطبيق القانون. 


المحكمة 
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر 


حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. 


وحيث إن الوقائع ‏ على مايبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل 
فى أن المطعون ضده أقام على الطاعنة ۔ مع آخرین الدعوی رقم 
٩‏ لسنة ۱۹۹۷ عمال الاسماعيلية الابتدائية بطلب الحكم بتعديل تقارير كفايته عن 
السنوات من ۱۹۹۲ حتى ۱۹۹۷ إلى ممتاز مع ما يترتب على ذلك من آثارء وقال بياناً 
للدعوى إنه يعمل لدى الطاعنة التى قدرت كفايته عن المدة المذكورة بدرجة «جيد» وإذ 
جاءت هذه التقارير مشوية بالتعسف فقد أقام الدعوى بطلباته سالفة البيان. ندبت 
الحكمة خبیراً وبعد أن قدم تقریره قضت بتاریخ ۱۹۹۸/۷/۲۹ للمطعون ضده بطلباته. 
استانفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم ۸٩‏ لسنة ٣ق‏ الاسماعيلية. وبتاريخ 
4۸ حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستانف. طعنت الطاعنة فى هذا الحكم 
بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقضه. عرض الطعن على هذه 
امحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها. 

وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطاً فى تطبيق القانون 
وفى بيان ذلك تقول» إن تقدير كفاية العامل من سلطة جهة العمل -طالما أنه غير مشوب 
بالتعسف, وإذ ساير الحكم الابتدائى اميد بالحكم المطعون فيه تقرير الخبير فى رفع 
درجة كفاية املطعون ضده عن السنوات من ۱۹۹۲ حتی ۱۹۹۷ إلى ممتاز بالرغم من أن 
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الأوراق قد خلت من دليل على التحعسف فى استعمال السلطة فإنه يكون قد أخطاً فى 
تطبیق القانون ہما يستوجب نقضه. 

وحيث إن هذا النعى فى محلهء ذلك أنه لا كانت المادة ٠١‏ من قانون الإشراف 
«مجلس إدارة الشركة هو السلطة المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها 2 


وللمجلس على وجه الخصورص ما یاتی es SY sss o N:‏ 
١ ............. ٤‏ اعتماد الهيكل التنظيمى ١‏ - إصدار النظم واللوائح المالية والفنية 


والإدارية بما فى ذلك النظم واللوائح المتعلقة بالعاملين بالشركة ومرتباتهم وأجورهم 
والمكافات والمزايا والبدلات الخاصة بهم بالداخل والخارج وتحديد فئات بدل السفر 
ونظم الحوافزء ولايتقيد مجلس الإدارة فى الشركات التابعة للقطاع العام فيما يصدره 
من قرارات طبقاً للبندين ١ »١‏ بالقواعد والنظم المنصوص عليها فى القانون رقم ٠٠‏ 
لسنة ۱۹۷١‏ بإصدار قانون المؤسسات العامة وشركات القطاع العام والقانون رقم ٤۸‏ 
لسنة ۱۹۷۸ بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام....» فإن مؤدى ذلك أن المشرع منح 
مجلس إدارة الشركة الطاعنة سلطة تقديرية يضع بمقتضاها ما يستنه من نظم ولوائح 
خاصة بالعاملين لديها دون أن يتقيد فى ذلك بالقواعد والنظم امنصوص عليها فى 
قوانين العاملين بالقطاع العام. لما كان ذلك وكانت المادة ۷١‏ من لائحة نظام العاملين 
بالشركة الطاعنة تنص على أن: «يصدر رئيس مجلس إدارة الشركة قراراً بتشكيل 
لجنة أو أكثر لشئون العاملين....» وتنص المادة ۷۲ منها على أن: «تختص اللجان 
امنصوص عليها فى المادة السابقة بالنظر فى تعيين وترقية العاملين ومنحهم العلاوات 
وتقدير كفاءتهم ونقلهم من وإلى الشركة وذلك بالنسبة لوظائف الدرجة الثانية فما 
دونها»» وتنص المادة ۷٤‏ على أن: «يضع رئيس مجلس الإدارة بناءٌ على اقتراح لجنة 
شئون العاملين ۔ نظاماً يكفل قياس كفاية الأداء الواجب تحقيقه.... على أن يكون قياس 
الأداء مرة واحدة فى السنة.... ويكون تقدير الكفاية بمرتبة ممتاز أو جيد جداً أو جيد 
أو متوسط أو ضعيف... كما يضع رئيس مجلس الإدارة نظاماً يتضمن تحديد 
الإجراءات التى تتبع فى وضع وتقرير اعتماد تقرير الكفاية....» وتنص المادة ۷۷ على 
آن: «يخطر العامل الذى قدرت كفايته بدرجة متوسط فأقل بمرتبة الكفاية وأوجه 
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قصورهء ويجوز له أن يتظلم من هذا التقرير كتابة خلال شهر من تاريخ إخطاره به إلى 
رئيس مجلس الإدارة على أن يفصل فى التظلم فى ميعاد لايجاوز شهراً آخر ويكون 
قراره فيه نهائياً» مما مفاده أن لجنة شئون العاملين فى ظل أحكام القانون رقم ٠١‏ 
لسنة ۱۹۸١‏ المشار إليه هى صاحبة الحق فى تقدير كفاية العاملين الخاضعين لنظام 
التقارير الدورية ولا رقابة عليها فى ذلك طالما أن هذا التقرير مبرءاً من الانحراف 
وإساءة استعمال السلطة. لما كان ذلك وكان الثابت فى الأوراق أن لجنة شئون العاملين 
بالشركة الطاعنة قدرت كفاية المطعون ضده عن السنوات من 1۹۹۳ حتى ۱۹١۹۷‏ بدرجة 
«جيد» وكان الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أهدر هذا التقدير ورفعه إلى 
ممتاز تأسيساً على ما جاء بتقرير الخبير من أنه لم يحصل على أجازات بدون مرتب 
ولم تجر معه تحقيقات خلال فترة التقييم ولم ينسب إليه تأخير أو تقصير فى أداء عمله 
وكان هذا الذى أورده الحكم وأقام قضاءه عليه لاينهض دليلاً على تعسف جهة العمل 
فى استعمال السلطة فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطاً فى تطبيق القانون بما 
يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن. 
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جلسة ۲۷ من ابريل سنة ۲٠٠٠‏ 


برئاسة السيد المستشار/ عبد المنعم أحمد إبراهيم نائب رئيس المحكمة وعضوية 
السادة المستشارين/ صلاح سعداوی سعل» محمد أحمد رشدی»› نعيم عبد الغفار العتريس 


وعبد الجواد موسى عبد الجواد نواب رئيس المحكمة. 


(۱۱°( 
الطعن رقم ٠۷٤‏ لسنة 14 القضائية 

)۱( ضرائب «الضرددة على الآرياح التجارية والصناعية». 

خضوع الأرياح التى يحققها من يشيدون أو يشترون العقارات لحسابهم لضريية 
الأرباح التجارية والصناعية. مناطه. توافر ركن الاعتياد. لازمه. وجوب تكرار عمليات التشييد 
أو الشراء واعتيادها بنية البيع سواء تم فى صفقة واحدة بتاريخ واحد أو مبعضاً فى تواريخ 
متتالية. التصرف استقلالاً فى وحدات العقار لايعد كذلك. 
(۲) محكمة الموضوع «مسائل الواقع». 


استخلاص ركن الاعتياد. من مسائل الواقع. استقلال محكمة الموضوع بتقديره. 


-١‏ يدل نص المادة 1۸ من قانون الضرائب على الدخل على آنه وعلى ما يبين 
من المذكرة الإيضاحية أن المشرع استحدث فى المادة 1۸ من القانون النص على 
اخضاع الأرياح التى يحققها من يشيدون أو يشترون العقارات لحسابهم عادة بقصد 
بيعها لضريبة الأرباح التجارية والصناعية وذلك لما ينطوى عليه القيام بهذه الأعمال من 
قصد تحقيق الربح عن طريق المضاريةء وجعل مناط فرض الضريبة توافر ركن الاعتياد 
بما لازمه تكرار عمليات التشييد أو الشراء واعتيادها بنية البيعم سواء تم البيع فى 
صفقة واحدة بتاريخ واحد أم تم مبعضاً فى تواريخ متتاليةء ولو أن المشرع عنى فى 
التكرار الخاضع لهذه الضريبة الاعتداد بالتصرف استقلالاً فى وحدات العقار لنص 
على ذلك صراحة على غرار ما قضت به الفقرة الأولى من المادة ٠١‏ من القانون من 
إخضاع التصرف فى العقارات المبنية أو الأراضى داخل كردون المدينة لضريبة 


۲٠٠۰ جلسة ۲۷ من ابريل سنة‎ ٤ 


التصرف سواء كان هذا التصرف شاملا العقار كله أو جزء منه أو وحدة سكذية منه أو 
غير ذلك. 

۲- استخلاص ركن الاعتياد من المسائل المتصلة بالواقع تستقل بتقديره محكمة 
الموضوع متى كان استخلاصها سائغاً وكانت الوقائع التى ساقتها تبريراً لذلك تؤدى 
إلى ما استخلصته. 


المحكمة 

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر 
والمرافعة ويعد المداولة. 

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. 

وحيت إن الوقائع ‏ على مايبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - 
تتحصل فى أن مأمورية الضرائب المختصة قدرت صافى أرباح الطاعن الأول ومورث 
باقى الطاعنين عن نشاطهما «تصرفات عقارية» فی السنوات من ۱۹۸٩‏ حتی ۱۹۸۸ وإذ 
اعترضا فقد أحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التى أصدرت قرارها متضمناً رفض الدفع 
بعدم خضوع نشاطهما للضريبة على الأرياح التجارية والصناعية... وتعديل صافى 
ربحهما فى سنوات المحاسبة فأقاما الدعوى رقم ۲۲١‏ لسنة ٠۹١١‏ الاسكندرية 
الابتدائية طعناً فى هذا القرار ندبت المحكمة خبيراً ويعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 
١‏ أغسطس سنة ۱۹۹۸ بإلغاء القرار المطعون فيه لعدم خضوع النشاط للضريبة. ‏ 
استأنفت المطعون ضدها ‏ مصلحة الضرائب ۔ هذا الحكم بالاستئناف رقم ٠١۹١‏ لسنة 
٤ق‏ لدى محكمة استئناف الاسكندرية التى قضت بتاريخ ٠١‏ مارس سنة ۱۹۹۹ بإلغاء 
الحكم المستأنف وتأييد القرار المطعون فيه طعن الطاعنون فى هذا الحكم بطريق النقض 
وأودعت النيابة العامة مذكرة آبدت فيها الرأى بنقض الحكم وإذ عرض الطعن على هذه 
المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها. 

وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطاً فى تطبيق القانون 
ومخالفة الثابت بالأوراق والفساد فى الاستدلال إذ أقام قضاءه بفرض ضريية الأرباح 


جلسة ۲۷ من ابريل سنة “To ۲٠٠۰۰‏ 


التجارية والصناعية على نشاط الطاعن الأول ومورث باقى الطاعنين إعمالاً لحكم المادة 
۸ من قانون الضرائب على الدخل على أن المشرع لم يشترط لسريان هذه الضريبة 
تكرار أعمال التشييد والبناء وإنما تسرى الضريبة ولو تم البناء لمرة واحدة مستدلاً 
بقيامها بتشييد عقار يشتمل على عدة وحدات وييعها لبعض هذه الوحدات خلال 
سنوات النزاع حال أنه يلزم لتطبيق هذه المادة توافر شرط الاعتياد على شراء العقارات 
أو تشييدها بقصد إعادة بيعها وهو مالم يتوافر فى حقهما مما لاإيخضع معه نشاطهما 
لتلك الضريبة الأمر الذى يعيب الحكم بما يستوجب نقضه. ٠‏ 


وحيث إن هذا النعى سديد - ذلك أن النص فى المادة 1۸ من قانون الضرائب 
على الدخل الصادر بالقانون رقم ٠١١‏ لسنة ۱۹۸١‏ على أن «تسرى الضريبة على 
الأرياح التى يحققها من يشيدون أو يشترون العقارات لحسابهم عادة بقصد بيعها....» 
يدل على ما يبين من المذكرة الإيضاحية أن المشرع استحدث فى المادة 1۸ من القانون 
النص على إخضاع الأرباح التى يحققها من يشيدون أو يشترون العقارات لحسابهم 
عادة بقصد بيعها لضريبة الأرباح التجارية والصناعية وذلك لما ينطوى عليه القيام بهذه 
الأعمال من قصد تحقيق الربح عن طريق المضاربةء وجعل مناط فرض الضريبة توافر 
ركن الاعتياد بما لازمه وجوب تكرار عمليات التشييد أو الشراء واعتيادها بنية البيع 
سواء تم البيع فى صفقة واحدة بتاريخ واحد أم تم مبعضاً بتاريخ واحد أو فى تواريخ 
متتالية ولو أن المشرع عنى فى التكرار الخاضع لهذه الضريبة الاعتداد بالتصرف 
استقلالاً فى وحدات العقار لنص على ذلك صراحة على غرار ما قضت به الفقرة 
الأولى من المادة ١‏ من القانون من إخضاع التصرف فى العقارات المبنية أو الأراضى 
داخل كردون المدينة لضريبة التصرف سواء كان هذا التصرف شاملا العقار كله أو 
جزء منه أو وحدة سكنية منه أو غير ذلك لما كان ذلك» وكان استخلاص ركن الاعتياد 
من المسائل المتصلة بالواقع تستقل بتقديره محكمة الموضوع متى كان استخلاصها 
سائغاً وكانت الوقائع التى ساقتها تبريراً لذلك تؤدى إلى ما استخلصته وإذ خالف 
للحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر أن فى تشييد الطاعن الأول ومورث باقى الطاعنين 
أُواحداً وتصرفهما فى بعض وحداته خلال سنوات المحاسبة ما يكفى لخضوعهما 
لضريبة أكأرباح التجارية والصناعية فإنه يكون قد خالف القانون وأخطاً فى تطبيقه بما 


یوجب نقضه دون حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن. 


لے جمھوری ر مصرالعرییہ 


دة محكمة النقض 


مجموعهة أحكام مجحكمة النقض 
الصادرة من الهيتة العامة للمواد المدنية 
ومن الدوائر اطمدنية والتجارية 
والأحوال الشخصية 


السنة الجادية والخمسون ©٠ ٠‏ 
الجزءالتانى 
من مایوإلی دیسم‌بر ۲۰۰۰ 
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جلسة ۲ من مادو سئة Y۰‏ 
السادة المستشارين/ سعيد شعلة نائب رئيس اللحكمة» عبد المنعم محمود» مدحت سعد 
الدين وعز العرب عبد الصبور. 


(١ ۱١( 
القضائية‎ ٠۳ لسنة‎ ٦٦۹ الطعن رقم‎ 
التزام «انقضاء الالتزام بما يعادل الوفاء: اتحاد الذمة». شفعة. بيع. إيجار.‎ )۲ »١( 
عقد. غصب. حكم «عيوب التدليل: الخطاً فى تطبيق القانون: مالا يعد كذلك».‎ 

)١(‏ اتحاد الذمة. ماهيته. مانع قانونى يحول دون المطالبة بالالتزام من جراء اتحاد 
صفة الدائن والمدين فى ذات الشخص. عدم اعتباره من أسباب انقضاء الالتزام. زوال المانعم. 
أثره. عودة الالتزام إلى الوجود. م۲۷۰ مدنى. 

(۲) الحكم للشفيع بأحقيته فى أخذ العقار المبيع بالشفعة من المشترى الذى كان 
يستأجره قبل شرائه. أثره. زوال اتحاد الذمة واعتبار عقد الإيجاركأنه لم ينته أصلاً. علة ذلك. 
حلول الشفيع بموجب حكم الشفعة محل المشترى فى عقد البيع. قضاء الحكم المطعون فيه 
برفض دعوى الطرد المقامة من الشفيع فيل المشترى تأسيساً على قيام عقد الإيجار المذكور. 


صحیح. 


١‏ - النص فى المادة ۳۷١‏ من القانون المدنى على آنه «إذا اجتمع فى شخص 
واحد صفتا الدائن والمدين بالنسبة لدين واحد» انقضى هذا الدين بالقدر الذى اتحدت 
فيه الذمة. وإذا زال السبب الذى أدى لاتحاد الذمةء وكان لزواله أثر رجعى عاد الدين 
إلى الوجود هو وملحقاته بالنسبة إلى ذوى الشأن جميعاً ويعتبر اتحاد الذمة كأن لم 
يكن». يدل وعلى ما أفصحت عنه الأعمال التحضيرية للقانون المدنى على أن اتحاد 
الذمة ليس فى الحقيقة سببا من أسباب انقضاء الالتزام بل هى مانع طبيعى يحول دون 


۲۰۰۰ جلسة ۲ من مايو سنه‎ A 


المطالبة به من جراء اتحاد صفة الدائن والمدين فى ذات الشخصء فإذا زال هذا المانع 
عاد الالتزام إلى الوجود مرة أخرى. 

۲ - لما كان الحكم للشفيع بأحقيته فى أخذ العقار المبيع بالشفعة من المشترى 
الذى كان يستأجره قبل شرائه يزيل اتحاد الذمة ويعتبر عقد الإيجار كأنه لم ينته 
أصلاًء لأن الشفيع يحل بموجب حكم الشفعة محل المشترى فى عقد البيع» فإن الحكم ِ 
الطعون فيه إذ التزم هذا النظر وقضى بإلغاء الحكم المستأنف ورفض دعوى الطرد 
(المقامة من الشفيع قبل المشترى) على سند من قيام عقد الإيجار المشار إليه يكون قد 
صاب صحيح القانون. 


المحكمة 

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر 
والمرافعة ويعد المداولة. 

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. 

وحيث إن الوقائع - على مايبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ۔ تتحصل 
فی أن الطاعنة أقامت الدعوى ۱۷۹١‏ لسنة 1۹۸۸ مدنى الزقازيق الابتدائية على 
المطعون ضده بطلب طرده من الأرض الزراعية المبينة بصحيفة الدعوى والتسليم على 
سند من انها استصدرت حکماً فی الدعوی ۳۹۹۲ لسنة ۱۹۸۲ مدنى الزقازيق 
الابتدائية على المطعون ضده وأخرى بأحقيتها فى أخذها بالشفعة وبعد أن تسلمتها 
نفاذاً لذلك الحكم عاد ووضع يده عليها مرة أخرى على سند من أنه كان يستأجرها 
قبل شرائه لها ومحكمة أول درجة حكمت بالطرد ۔ استأنف المطعون ضده هذا الحكم 
بالاستئناف ۲۹۷ لسنة ١ق‏ المنصورة «مأمورية الزقازيق» ومحكمة الاستئناف قضت 
فى ۱۹۹۲/۱١/١١‏ بإلغفاء الحكم المستاأنف وبرفض الدعوى ‏ طعنت الطاعنة 
فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرآى برفض 
الطعن وعرض الطعن على هذه الحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيه 
التزمت النيابة رأيها. 


جلسة ۲ من مادو سنة ۲٠٠٠۰‏ ۹ 


وحيث إن حاصل ما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه بأسباب الطعن الثلاثة 
الخطا فى تطبيق القانون» وبياناً لذلك تقول إن صفة المطعون ضده كمستأجر للأرض 
موضوع النزاع زالت بشرائه لها بموجب عقد البيع المؤرخ ۱۹۷۸/۱۰/۱١‏ وأصبعح 
يضع اليد عليها بصفته مالكاًء ثم زالت أيضاً هذه الصفة الأخيرة بالحكم:للطاعنة 
بأحقیتها فى أخذ العقار بالشفعة فی الدعوی ۳۹۹۲ لسنة ۱۹۸۲ مدنى كلى الزقازيق 
وبذلك تجرد وضع يده من سنده القانونى بما يوجب طرده للغصب» وإذ خالف الحكم 
المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى على سند من أن 
وضع يده يستند إلى عقد الإيجارء وأن تسليم الطاعن للأرض بموجب حكم الشفعة كان 
تسلیما حکمیاً فإنه یکون معیباً ہما يستوجب نقضه. 


وحيث إن هذا النعى غير سديد» ذلك أن النص فى المادة ٠۷١‏ من القانون المانى 
على أنه )١(«‏ إذا اجتمع فى شخص واحد صفتا الدائن والمدين بالنسبة لدين واحد» 
انقضى هذا الدين بالقدر الذى اتحدت فيه الذمة. (۲) وإذا زال السبب الذى أدى 
لاتحاد الذمةء وكان لزواله أثر رجعى عاد الدين إلى الوجود هو وملحقاته بالنسبة إلى 
ذوى الشأن جميعاً ويعتبر اتحاد الذمة كأن لم يكن» يدل وعلى ما أفصحت عنه الأعمال 
التحضيرية للقانون المدنى على أن اتحاد الذمة ليس فى الحقيقة سببا من أسباب 
انقضاء الالتزام بل هو مانع طبيعى يحول دون المطالبة به من جراء اتحاد صفة الدائن 
والمدين فى ذات الشخص, فإذا زال هذا المانع عاد الالتزام إلى الوجود مرة أخرى» ولا 
كان الحكم للشفيع بأحقيته فى أخذ العقار المبيع بالشفعة من المشتری الذى كان 
يستأجره قبل شرائه يزيل اتحاد الذمة ويعتبر عقد الإيجار كأنه لم ينته أصلاء لأن 
الشفيع يحل بموجب حكم الشفعة محل المشترى فى عقد البيع» فإن الحكم المطعون فيه 
إذ التزم هذا النظر وقضى بإلغاء الحكم المستانف ورفض دعوى الطرد على سند من 
قيام عقد الإيجار المشار إليه يكون قد أصاب صحيح القانونء ويكون النعى عليه 
بأسباب الطعن على غير أساس. 


ولا تقدم يتعين رفض الطعن. 


1. 


aR RR EER 
0۹۰ جلسة ۲ من مانو سنة‎ 

الملستشارين/ سيد محمود یوسف» یوسف عبد الحليم الهته خالد یبحیی دراز وسید عبد 

الرحيم الشيمى نواب رئيس المحكمة. 


(۱۱۷( 
الطعن رقم ٤4‏ لسنة ٠٤‏ القضائية ۰ 

)١(‏ إيجار «إيجار الأماكن» «إنتهاء عقد إيجار الأجنبى». الشرط الواقف. التزام 
«تنفيذ الالتزام «الالتزام المعلق على شرط واقف». 

عدم إقامة الزوجة الملصرية أو أولادها من المستأجر الأجنبى بالعين المؤجرة شرط 
واقف لإنتهاء عقد إيجار الأجنبى. ثبوت إقامتها أو أولادها بالعين. مؤداه. استمرار عقد 
الإيجار لصالح المقيم منهم بها مالم يثبت مغادرته البلاد نهائياً. ۱۷۶ ق١١٠‏ لسنة .٠۹۸۱‏ 
للمستأجر الأجنبى التمسك بعدم تحقق الشرط الواقف لقيام التزامه بالإخلاء وحقه فى الإفادة 
بالإقامة معهم تبعاً لحقهم. علة ذلك. م ۲٠۸‏ مدنى. 
(۲) إيجار «إيجار الأماكن» «الامتداد القانونى لعقد الإيجار». 


استمرار إقامة الزوجة والأبناء بالعين المؤجرة. تحققه بثبوت أن إقامتهم بدأت صحيحة 
مستوفية لشروطها. الانقطاع عن الإقامة لسبب عارض. لايحول دون قيامها طالما لم يتخل 
الستفيد عنها صراحة أو ضمناً باتخاذه موقفاً لاتدع ظروف الحال شكاً فى دلالته عن 
انصراف قصده إلى إنهاء الإقامة. 
(۳) إيجار «إيجار الأماكن» «عقد إيجار الأجنبى». حكم «تسبيبه: عيوب التدليل: 
الخطاً فى تطبيق القانونء الفساد فى الاستدلال». 

تمسك الطاعن - المستأجر الأجنبى ‏ بإقامة زوجته المصرية وأولادها منه بعين النزاع 
وعدم مغادرتهم البلاد نهائياً وأن انقطاعهم عن الإقامة بها كان لسبب عارض هو حصول 
مورث المطعون ضدهم على حكم باخلائهم تم إلغائه. اطراح الحكم المطعون فيه هذا الدفاع 
وقضاءه بإنتهاء عقد الإيجار استناداً إلى إقامتهم بمسكن آخر فترة انقطاعهم عن الإقامة بها 
خط وفساد فى الاستدلال. 


جلسة ۲ من مانو سنه ۲۰۰۰ 3 


١‏ - النص فى المادة ١١‏ من قانون إيجار الأماكن ٠١١‏ لسنة ۱۹۸١‏ - يدل فى 
ضوء المناقشات التى دارت فى مجلس الشعب التى أسفرت عن إضافة الفقرة الأخيرة 
أن المشرع لإعتبارات أفصح عنها تقرير اللجنة الملشتركة من الإسكان والشئون 
الدستورية والتشريعية بقوله «نظراً لوجود وحدات سكنية كثيرة مؤجرة لغير المصريين 
غير مقيمين بالبلاد وغير مستغلة» فقد تضمن هذا النص أن تنتهى بقوة القانون عقود 
التأجير لغير المصريينء بإنتهاء الماة المحددة قانوناً لإقامتهم بالبلاد». ورتب فى الفقرة 
الأولى إنهاء تلك العقودء إلا أنه عاد فى الفقرة الأخيرة ويعد مناقشات مستفيضة فعلق 
تحقيق هذا الحكم على شرط واقف هو عدم إقامة زوجة مصرية أو أولاد منها بالعين 
المؤجرة... فإن وجد واحد من هؤلاء فلاينتهى العقد إلا أن تثبت مغادرتهم البلاد نهائياً 
ولايستقيم فهم النص إلا باعتبار الفقرة الأخيرة مجرد شرط واقف لتحقيق الحكم 
الوأرد بالفقرة الأولى إذ لايستقيم أن يقال عن عقد انتهى بالفعل ثم أنه مع ذلك يستمرء 
وعلى ذلك فإن الفهم الصحيح لنص الفقرتين معاً أن ما ورد بالفقرة الأخيرة لايعدو أن 
يكون شرطاً واقفاً لإعمال الفقرة الأولى وقد نصت المادة ۲٠۸‏ من القانون المانى على 
أنه «إذا كان الالتزام معلقا على شرط واقف لا يكون نافذاً إلا إذا تحقق الشرط أما 
قبل تحقق الشرط فلا يكون الالتزام قابلاً للتنفيذ القهرى ولا للتنفيذ الاختيارى» ومن 
المقرر أن من حق المدعى عليه أن يدفع الدعوى بكل ما من شانه ألا يحكم للمدعى 
بطلباته» ومن ذلك عدم تحقق الشرط الواقف لقيام التزامه بالإخلاء... ولا جدال فى أن 
للمستأجر الأجنبى مصلحة شخصية ومباشرة فى سكنى زوجته وأبنائه اللزم 
بسكناهم وفى الإفادة من العين المؤجرة بالإقامة فيها معهم تبعاً لحقهم. 

- المقرر أن إقامة الزوجة والأبناء فى العين المؤجرة متى بدأت صحيحة 
مستوفية لشروطها استمرت كذلك حتى لو غادر المقيم العين لسبب عارض مالم يعبر 
عن رغبته فى إنهائها تعبيرا صريحا أو ضمنيا باتخاذ موقف لاتدع ظروف الحال شكا 
فى دلالته عن قصده إنهاء الإقامة. 

۳ - إذا كان الثابت فى الأوراق أنه لاجدال فى إقامة زوجة الطاعن الملصرية 
وأولادها منه بعين النزاع منذ بدا الإجارة حتى استصدر مورث المطعون ضدهم الحكم 
٥‏ لسنة ۹۷١‏ مستعجل القاهرة بطرد الطاعن للتخلف عن الوفاء بالأجرة ونفذ 


۲۰٠١ جلسة ۲ من مايو سنة‎ EY 
u 


الحكم بالقوة الجبريةء ثم استصدر الطاعن الحكم 1۹٠١‏ لسنة ۱۹۸۱ إيجارات شمال 
القاهرة باستمرار تلك العلاقة وتأيد الحكم استئنافياً وكان لازم ذلك أن انقطاع الزوجة 
المصرية والأبناء عن الإقامة فى عين النزاع فترة طردهم يعد انقطاعاً عارضاً عن الإقامة 
لايعبر عن إرادتهم فى إنهائهاء وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ونفى إقامتهم 
فى عيبن النزاع لمجرد اتخاذهم مسكناً آخر فى فترة طردهم منهاء فإنه يكون قد أخطاً 
فى تطبيق القانون وشابه الفساد فى الاستدلال. 


المحكمة 


بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر 
والمرافعة ويعد المداولة. 

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. 

وحيث إن الوقائع - على مايبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ‏ تتحصل 
فى أن مورث المطعون ضدهم أقام الدعوى ٠١٦۷‏ لسنة ۱۹۸۸ إيجارات شمال القاهرة 
على الطاعن وآخر بطلب الحكم بإنتهاء عقد الإيجار المؤرخ ۱۹۷١/۲/۲۹‏ وإخلائه من 
الشقة المبينة بالأوراق لإنتهاء إقامته بالبلاد ومحكمة أول درجة حكمت بالطلبات. 
استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف ۲۸۹١‏ لسنة ۷١٠ق‏ القاهرةء وبعد أن أحالت 
الحكمة الدعوى إلى التحقيق» قضت بتاريخ ۱۹۹٤/١/١١‏ بتأييد الحكم المستأنف. طعن 
الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض» وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض 
الحكم» عرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها 
التزمت النيابة رأيها. 

وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطاً فى تطبيق القانون 
والفساد فى الاستدلال ذلك آنه تمسك أن زوجته المصرية وأولاده منها يقيمون بعين 
النزاع ولم يغادروا البلاد فأقام الحكم قضاءه على أن زوجته لا تقيم بعين النزاع وأن 
لهم مسكناً آخر فى حين أن تركهم المسكن كان بسبب إخلاء مورث المطعون ضدهم لهم 


بحكم ألغى من بعد مما يعيبه ويستوجب نقضه. 


جلسة ۲ من مادو بسنة ۲٠۰٠۰‏ 1 


وحيث إن هذا النعى فى محله»ء ذلك أن النص فى المادة ٠١‏ من قانون إيجار 
الأماكن ٠١١‏ لسنة 1۹۸١‏ على أن «ينتهى بقوة القانون عقود التأجير لغير الملصريين 
بإنتهاء المدة المحددة قانوناً لإقامتهم.... ومع ذلك يستمر عقد الإيجار بقوة القأنون فى 
جميع الأحوال لصالح الزوجة الملصرية وأولادها منه الذين كانوا يقيمون بالعين مالم 
تثبت مغادرتهم البلاد نهائياً». يدل فى ضوء المناقشات التى دارت فى مجلس الشعب 
التى أسفرت عن إضافة الفقرة الأخيرةء أن المشرع لإعتبارات أفصح عنها تقرير اللجنة 
الملشتركة من الإسكان والشئون الدستورية والتشريعية بقوله «نظراً لوجود وحدات 
سكنية كثيرة مؤجرة لغير المصريين غير مقيمين بالبلاد وغير مستغلةء فقد تضمن هذا 
النص أن تنتهى بقوة القانون عقود التأجير لغير المصريين؛ بإنتهاء المدة المحددة قانونا 
لإقامتهم بالبلاد». ورتب فى الفقرة الأولى إنهاء تلك العقودء إلا أنه عاد فى الفقرة 
الأخيرة وبعد مناقشات مستفيضة فعلق تحقيق هذا الحكم على شرط واقف هو عدم 
إقامة زوجة مصرية أو أولاد منها بالعين المؤجرة... فإن وجد واحد من هؤلاء فلاينتهى 
العقد إلا أن تثبت مغادرتهم البلاد نهائياً ولا يستقيم فهم النص إلا باعتبار الفقرة 
الأخيرة مجرد شرط واقف لتحقيق الحكم الوارد بالفقرة الأولى إذ لايستقيم أن يقال 
عن عقد انتهى بالفعل ثم أنه مع ذلك يستمرء وعلى ذلك فإن الفهم الصحيح لنص 
الققرتين معاً أن ما ورد بالفقرة الأخيرة لا يعدو أن يكون شرطاً واقفاً لإعمال الفقرة 
الأولى» وقد نصت المادة ۲٠۸‏ من القانون المدنى على أنه «إذا كان الالتزام معلقاً على 
شرط واقف فلا يكون نافذاً إلا إذا تحقق الشرط أما قبل تحقق الشرط فلا يكون 
الالتزام قابلاً للتنفيذ القهرى ولا للتنفيذ الاختيارى» ومن المقرر أن من حق المدعى عليه 
أن يدقع الدعوى بكل ما من شأنه ألا يحكم للمدعى بطلباتهء ومن ذلك عدم تحقق الشزط 
الواقف لقيام التزامه بالإخلاء... ولا جدال فى أن للمستأجر الأجنبى مصلحة شخصية 
ومباشرة فى سكنى زوجته وأبنائه الملزم بسكناهم وفى الإفادة من العين المؤجرة 
بالإقامة فيها معهم تبعا لحقهمء وكان من المقرر أن إقامة الزوجة والأبناء فى العين . 
الؤجرة متى بدأت صحيحه مستوفية لشروطها استمرت كذلك حتى لو غادر المقيم ' 
العين لسبب عارض مالم يعبر عن رغبته فى إنهائها تعبيراً صريحاً أو ضمنياً باتخان 
موقف لاتدع ظروف الحال شكا فى دلالته عن قصده إنهاء الإقامة. لما كان ذلك. وكان 
الثابت فى الأوراقء أنه لا جدال قى إقامة زوجة الطاعن المصرية وأولادها منه بعين 


۲۰۰۰ جلسة ۲ من مانو سنة‎ Ef 


النزاع منذ بدا الاجارة حتى استصدر مورث المطعون ضدهم الحكم ٤٠٤١‏ لسنة ۱۹۷۹ 
مستعجل القاهرة بطرد الطاعن للتخلف عن الوفاء بالأجرةء ونفذ الحكم بالقوة الجبريةء 
ثم استصدر الطاعن الحكم 1۹.١‏ لسنة ۱۹۸١‏ إيجارات شمال القاهرة باستمرار تلك 
العلاقة وتأيد الحكم استئنافياً وكان لازم ذلك أن انقطاع الزوجة المصرية والأبناء عن 
الإقامة فى عين النزاع فترة طردهم يعد انقطاعاً عارضاً عن الإقامة لايعبر عن إرادتهم 
فى إنهائهاء وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ونفى إقامتهم فى عين النزاع 
لمجرد اتخاذهم مسكناً آخر فى فترة طردهم منهاء فإنه يكون قد أخطاً فى تطبيق 
القانون وشابه الفساد فى الاستدلال بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث 
باقى أسباب الطعن. 


Eo 


جلسة ۸ من مادو سنة Yo‏ 
برئاسة السيد المستشار/ أحمد محمود مکی نائب رئیس المحكمة وعضوية السادة 


الملستشارين/ سيد محمود يوسف» بوسف عبد الحليم الهتهء خالد یحیی دران وسید عبد 
الرحيم الشيمى نواب رئيس المحكمة. 


)۱1۸( 
الطعن رقم ۸۳۸۸ لسنة ٠٤‏ القضائية 
)٤-١(‏ إيجار «إيجار الأماكن» «أسباب الإخلاء: الإضرار بسلامة المبنى». إثبات 
«طرق الإثبات». محكمة الموضوع «السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع». حكم 
«تسبيبه: الخطاً فى تطبيق القانونء القصور فى التسبيب». 

)١(‏ الحكم القضائى النهائى المثبت لإستعمال العين المؤجرة بصورة أضرت بسلامة 
المبنى. لايقيد السلطة التقديرية للقاضى فى الأستجابة لطلب الإخلاء أو رفضه وفق ظروف كل 
حالة وملابساتها. علة ذلك. 

(۲) الحكم بالإخلاء. وجوب اشتماله على ما ينبىء عن تمحيص كل دفاع أدلى به أمام 
المحكمة بتعسف المؤجر فى استعمال حقه بطلب الإخلاء والظروف والملابسات التى تبرر ذلك 
فى ضوء ما يقتضيه تنفيذ العقود من حسن نية. علة ذلك. المواد ٠١۷١ »۱٤۸ >٩ >٤‏ مدنى. 

(۲) حجية الحكم بثبوت الضرر. لايتصور أن يتسع ليشمل بحث ما إذا كان المؤجر 
متعسفاً فى طلب الإخلاء من عدمه. 

)٤(‏ تمسك الطاعن بأن الحكم السابق بإثبات استعماله للعين المؤجرة بطريقة أضرت 
بالمينى لايحتم الإخلاء ولايعفى المحكمة من تقدير جسامة الضرر الذى أصاب المبنى والخطاً 
الذى ارتكبه وما إذا كان نتيجة الاستعمال المألوف للمسكن ومدى تناسبه مع الإخلاء كجزاء. 
اطراح الحكم المطعون فيه هذا الدفاع استناداً إلى آنه ليس لمحكمة الموضوع المطروح عليها 
طلب الإخلاء سلطة تقديرية طالما أن الضرر الناشىء عن إساءة الاستعمال قد ثبت بحكم 


قضائی نھهائی. خطاً وقصور. 


۲٠٠۰ جلسة ۸ من مادو سنة‎ Ta 


١‏ - النص فى المادة 1۸ من قانون إيجار الأماكن ٠١١‏ لسنة ۱۹۸١‏ يدل ۔ وعلى 
ما جرى به قضاء هذه المحكمة ‏ أن المشرع استحدث بهذا النص أمرين أولهما أنه عدل 
سبب الإخلاء الذى كان مقرراً بنص المادة ١۳/ج‏ من القانون ٤١‏ لسنة ۱۹۷۷ بأن جعله 
مقصوراً على حالة الإضرار بسلامة المبنى بعد أن كان الإضرار بالمؤجر وهو أعم 
وأشمل» والأمر الثانى أنه حدد أمام محكمة الإخلاء وسيلة الإثبات القانونية لواقعة 
الاستعمال الضار بسلامة المبنى بصدور حكم نهائى بذلك» وما استجدثه النص من 
اشتراط الحصول على حكم نهائى لايمس ذاتية القاعدة المقررة لسبب الإخلاء ولايغير 
حكمهاء وليس فى هذا النص ما يقيد سلطة القاضى التقديرية فى الفسخ إذ لم يوجب 
نص المادة ٠۸‏ سالفة الذكر على القاضى الحكم بالإخلاء إذا توافر سبب من الأسباب 
التى حددت شروطها فيه»ء كما لايستقيم أن يستلزم المشرع رفع دعوى بالإخلاء إذا 
كانت مهمة المحكمة مقصورة على مجرد الالتزام بحجية الحكم السابق بثبوت الضررء 
دون أن يكون لها سلطة تقديرية تستجيب لطلب الإخلاء أو ترفضه» والسلطة التقديرية 
للقاضى مقررة له بحكم القانون ولصالح المتقاضين ليقوم بتقدير خصوصيات كل حالة 
أو منازعة وظروفها وملابساتها ويختار الحل المناسب لها والأقرب إلى تحقيق العدالة. 
فلا يجوز للقاضى أن يمتنع عن إعمال سلطته التقديرية ولا أن يتنازل عنها أو ينيب 
غیره فیها. 

۲ - الأصل بحكم المادتين الرابعة والخامسة من القانون المانى فى ضوء ما جاء 
بالأعمال التحضيرية أن المشرع أعطى للقاضى سلطة تقديرية واسعة ليراقب استعمال 
الخصوم لحقوقهم وفقاً للغاية التى استهدفها المشرع منها حتى لايتعسفوا فى 
استعمالهاء كما حرص المشرع على تأكيد السلطة التقديرية للقاضى فى حالة فسخ 
العقود ونص صراحة فى الفقرة الأولى من المادة ٠٤۸‏ من القانون المدنى على أن «يجب 
تنفيذ العقد طبقاً ما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية» وفى الفقرة 
الثانية من المادة ٠١١‏ من ذات القانون على آنه «يجوز للقاضى أن يمنح المدين أجلاً إذا 
اقتضت الظروف ذلك» كما يجوز له أن يرفض طلب الفسخ إذا كان مالم يوف به المدين 
قليل الأهمية بالنسبة للالتزام فى جملته» وهو ما لازمه أنه كلما أثير أمام محكمة 
الموضوع دفاع يتضمن أن المؤّجر متعحسف فى استعمال حقه بطلب الإخلاء تعين على 
الحكمة أن تمحصه وتضمن حكمها ما ينبىء عن تمحيصها لهذا الدفاع وأنها بحثت 
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ظروف الدعوى وملابساتهاء وما إذا كانت هذه الظروف والملابسات تبرر طلب الإخلاء 
فی ضوء ما يجب توافره من حسن نية فى تنفيذ العقود. 

٣‏ - الضرر الناشیء عن استعمال المستاجر حتی ولو کان ثابتاً بحکم نھائی 
سابق» لايتصور أن تتسع حجية هذا الحكم لتشمل ما إذا كان المؤجر متعسفاً فى ٠‏ 
استعمال حقه بطلب الإخلاء من عدمه. 

٤‏ - إذ كان الطاعن قد تمسك فى دفاعه أمام محكمة الموضسوع بأن الحكم 
السابق باثبات استعمفاله للعين المؤّجرة بطريقة أضرت بالمبنى لايحتم الإخلاء ولايعفى 
المحكمة من تقدير جسامة الضرر الذى أصاب المبنى والخطاً الذى ارتكبه الطاعن وأن 
الضرر لايعدو أن يكون شرخاً فى بياض المصيص لسقف الشقة الواقعة أسفل عين 
النزاع نجم عن رشح المياه نتيجة الاستعمال المالوف للمسكن فأطرح الحكم المطعون فيه 
دفاعه هذا بقوله أنه ليس لمحكمة الموضوع المطروح عليها طلب الإخلاء أى سلطة 
تقديرية طا لما أن الضرر الناشىء فى إساءة الاستعمال قد ثبت بحكم قضائى نهائىء 
فإنه يكون قد أخطاً فى تطبيق القانون وجره ذلك إلى القصور فى التسبيب. 


المحكمة 


بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر 
والمرافعة وبعد المداولة. 

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. 

وحيث إن الوقائع - على مايبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ۔ تتحصل 
فى أن المطعون ضدها أقامت الدعوى ٤١١‏ لسنة ۱۹۹۳ إيجارات شمال القاهرة 
الابتدائية على الطاعن بطلب الحكم بفسخ عقد الإيجار المؤرخ ۱۹١۹/۱/۱١‏ وإخلائه 
من الشقة المبينة بالأوراق» لإساءة استعماله وإضراره بسلامة المبنى على النحو الثابت 
بالدعوى ١١١١١‏ لسنة ۱۹۸۸ مدنى شمال القاهرة الابتدائية المؤيد بالاستئناف ٠٠٤١‏ 
لسنة ۹ق القاهرةء ومحكمة أول درجة حكمت بالطلبات» استأنف الطاعن هذا الحكم 
بالاستئناف ٤٤١١‏ لسنة ١١١ق‏ القاهرة. وبتاريخ ۱۹۹٤/۷/١‏ قضت المحكمة بالتأييد. 
طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقضء» وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى 
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برفض الطعن» وعرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره 
فيها التزمت النيابة رأيها. 

وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطاً فى تطبيق 
القانون والقصور فى التسبيب ذلك أنه تمسك أمام محكمة الموضوع بأن ما أصاب 
المبنى لايعدو أن يكون شرخاً فى بياض المصيص لسقف الشقة الواقعة أسفل عين 
النزاع نجم عن رشح المياه سكن يستعمل استعمالاً مالوفاًء وبأن الحكم السابق 
بإثبات استعماله للعبن بطريقة أضرت بالمبنى لايحتم الإخلاء ولايعفى محكمة الإخلاء 
من تقدير حجم الضرر الذى أصاب المبنى ولا جسامة الخطا الذى ارتكبه الطاعن 
تمهيداً لتقدير مناسبة توقيع الجزاء بالإخلاء فأطرح الحكم المطعون فيه هذا الدفاع 
بمقولة أنه ليس لمحكمة الموضوع المطروح عليها دعوى الإخلاء أى سلطة تقديرية إذا 
كان الضرر الناشىء عن اساءة الاستعمال قد ثبت بحكم قضائى سابق» مما يعيب 
الحكم ويستوجب نقضه. 

وحيث إن هذا النعى سديد»ء ذلك أن النص فى المادة ٠۸‏ من قانون إيجار الأماكن 
1 لسنة 1۹۸١‏ على أنه «لايجوز للمؤًجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت'المدة المتفق 
عليها فى العقد إلا لأحد الأسباب الآتية.... (د) إِذا ثبت بحكم قضائى نهائى أن 
الملستأجر استعمل المكان المؤجر أو سمح باستعماله بطريقة مقلقة للراحة أو ضارة 
بسلامة المبنى أو بالصحة العامة أو فى أغراض منافيه للآداب العامة» يدل - وعلى ما 
جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع استحدث بهذا النص أمرين أولهما آنه عدل 
سبب الإخلاء الذى كان مقرراً بنص المادة ١٣/ج‏ من القانون ٤۹‏ لسنة ۱۹۷۷ بأن جعله 
مقصوراً على حالة الإضرار بسلامة المبنى بعد أن كان الإضرار با لمؤجر وهو أعم 
وأشمل» والأمر الثانى أنه حدد أمام محكمة الإخلاء وسيلة الإثبات القانونية لواقعة 
الاستعمال الضار بسلامة المبنى بصدور حكم نهائى بذلك» وما استحدثه النص من 
اشتراط الحصول على حكم نهائى لايمس ذاتية القاعدة المقررة لسبب الإخلاء ولايغير 
حكمهاء وليس فى هذا النص ما يقيد سلطة القاضى التقديرية فى الفسخ إذ لم يوجب 
نص المادة ٠۸‏ سالفة الذكر على القاضى الحكم بالإخلاء إذا توافر سبب من الأسباب 
التى حددت شروطها فيه» كما لايستقيم أن يستلزم المشرع رفع دعوى بالإخلاء إذا 
كانت مهمة المحكمة مقصورة على مجرد الالتزام بحجية الحكم السابق بثبوت الضررء 
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دون أن يكون لها سلطة تقديرية تستجيب لطلب الإخلاء أو ترفضه» والسلطة التقديرية 
للقاضى مقررة له بحكم القانون ولصالع المتقاضين ليقوم بتقدير خصوصيات كل حالة 
أو منازعة وظروفها وملابساتها ويختار الحل المناسب لها والأقرب إلى تحقيق العدالة. 
فلا يجوز للقاضى أن يمتنع عن إعمال سلطته التقديرية ولا أن يتنازل عنها أو ينيب 
غيره فيهاء والأصل بحكم المادتين الرابعة والخامسة من القانون المدنى فى ضوء ما جاء 
بالأعمال التحضيرية أن المشرع أعطى للقاضى سلطة تقديرية واسعة ليراقب استعمال 
الخصوم لحقوقهم وفقاً للغاية التى استهدفها المشرع منها حتى لايتعسفوا فى 
استعمالهاء كما حرص المشرع على تأكيد السلطة التقديرية للقاضى فى حالة فسخ 
العقود ونص صراحة فى الفقرة الأولى من المادة ٠٤۸‏ من القانون المدنى على أن «يجب 
تنفيذ العقد طبقاً لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية» وفى الفقرة 
الثانية من المادة ٠١١‏ من ذات القانون على أنه «يجوز للقاضى أن يمنح المدين أجلاً إذا 
اقتضت الظروف ذلك» كما يجوز له أن يرفض طلب الفسخ إذا كان مالم يوف به المدين 
قليل الأهمية بالنسبة للالتزام فى جملته» وهو ما لازمه أنه كلما أثير أمام محكمة 
الموضوع دفاع يتضمن أن المؤًجر متعسف فى استعمال حقه بطلب الإخلاء تعين على 
المحكمة أن تمحصه وتضمن حكمها ما ينبىء عن تمحيصها لهذا الدفاع وأنها بحثت 
ظروف الدعوى وملابساتهاء وما إذا كانت هذه الظروف والملابسات تبرر طلب الإخلاء 
فی ضوء ما یجب توافره من حسن نية فی تنفیذ العقود» حتی ولو کان الضرر الناشىء 
عن استعمال المستأجر ثابتا بحكم نهائى سابق» إذ لايتصور أن تتسع حجية هذا 
الحكم لتشمل ما إذا كان المؤًجر متعسفا فى استعمال حقه بطلب الإخلاء من عدمه. لا 
كان ذلكء وكان الطاعن قد تمسك فى دفاعه أمام محكمة الموضوع بأن الحكم السابق 
بإثبات استعماله للعين المؤجرة بطريقة أضرت بالمبنى لايحتم الإخلاء ولايعفى المحكمة 
من تقدير جسامة الضرر الذى أصاب المبنى والخطاً الذي ارتكبه الطاعن وأن الضرر 
لايعدو أن يكون شرخاً فى بياض الملصيص لسقف الشقة الواقعة أسفل عين النزاع 
نجم عن رشح المياه نتيجة الاستعمال المألوف للمسكن فأطرح الحكم المطعون فيه دفاعه 
هذا بقوله أنه ليس لمحكمة الموضوع المطروح عليها طلب الإخلاء أى سلطة تقديرية طالما 
أن الضرر الناشىء عن إساءة الاستعمال قد ثبت بحكم قضائی نهائیء» فإنه يكون قد 
أخطاً فى تطبيق القانون وجره ذلك إلى القصور فى التسبيب مما يعيبه ويوجب نقضه 
دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن. 
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نواب رئيس المحكمة. 


(۱۱۹) 
الطعنان رقما ۹٤۲ › ۹٤١‏ لسنة ٦۷‏ القضائية «قيم» 


(۲۰۱) اختصاص «اختصاص ولائی» . 

)١(‏ اختصاص محكمة القيم بنظر المنازعات المتعلقة بالحراسات التي فرضت قبل 
العمل بالقانون رقم ٠٤١‏ لسنة .1۹۷١‏ م ٦‏ من القرار بقانون رقم ٠١١‏ لسنة 1۹۸۱. 

)١(‏ قرار المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وإحالتها إلى المحكمة الختصة. 
قضاء ضمنى بعدم اختصاصها بنظرها. التزام المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها. 
(۴) حكم «تسبيب الحكم» 

إقامة الحكم على دعامتين مستقلتين. كفاية إحداهما لحمل الحكم. تعييبه فى الأخري. غير منتج. 
)٤(‏ حراسة . قانون . تأميم. 

القانون رقم 1۹ لسنة .۱۹۷٤١‏ انهائه إجراءات الحراسة على الأشخاص الطبيعيين 
والاعتباريين. مؤداه. استرداد هذه الأشخاص حقها فى التقاضى منذ صدوره. 
)١(‏ محكمة الموضوع «مسائل الواقع وتقدير الدليل» 

محكمة الموضوع. سلطتها فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى ويحث الدلائل 
والمستندات وترجيح ما تطمئن إليه. 
(1) محكمة الموضوع «مسائل الاثبات». تقادم «التقادم المكسب». حيازة «الحيازة 
كسبب للتملك». إثبات. 

وضع اليد المكسب للملكية. واقعة مادية. جواز إثباتها بكافة الطرق. للمحكمة أن تعتمد 
فى ثبوت الحيازة بعنصريها على القرائن التى تستنبطها من وقائع الدعوى ما دام 
استخلاصها سائغاً. 
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(۷» ۸) حدازة. تقادم «التقادم الحكسب». ملكدة «أسباب كسب الملكية: التقادم الخصسى». 
(۷) خسن النية. افتراضها دائما لدى الحائز ما لم يقم الدليل على العكس. سوء النية 
لمانع من اكتساب ال لكية بالتقادم الخمسى. مناطه. 
(۸) استخلاص جسن نية الحائز وانتفاء سوء نيته. من سلطة قاضى الموضوع متى 
کان استخلاصه سائغاً. 


١‏ - النص فى المادة السادسة من القرار بقانون رقم ٠١١‏ لسنة 1۹۸١‏ بتصفية 
الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة قد عهد إلى محكمة القيم بنظر المنازعات المتعلقة 
بالحراسات التى فرضت قبل العمل بالقانون رقم ٠١‏ لسنة ۹۷١‏ بتنظيم فرض الحراسة. 

٣‏ المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن قرار المحكمة بعدم اختصاصها بنظر 
الدعوى وإحالتها إلى المحكمة الملختصة لا يعتبر قراراً إدارياً وإنما هو فى حقيقته قضاء 
ضمنى بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى ويخرج به النزاع من ولايتها وتلتزم المحكمة 
امحال إليها الدعوى بنظرها إعمالاً لحكم الفقرة الثالثة من المادة ٠٠١‏ من قانون المرافعات. 

٣‏ - المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه إذا أقيم الحكم على دعامتين مستقلتين» وكانت 
إحداهما كافية لحمل الحكم فإنه تعييبه فى الدعامة الأخرى يكون غير منتج. 

٤‏ - المقرر أنه بصدور القانون رقم 1٩‏ لسنة ۱۹۷٤‏ الذى نص فى مادته الثانية من 
مواد الإصدار على تطبيق أحكام القانون رقم ٤٩‏ لسنة ۱۹۷١‏ بتصفية الحراسة على أموال 
وممتلكات الخاضعين لأحكام القانون رقم ٠٠١‏ لسنة ٠۹۹٤‏ فيما لا يتعارض مع أحكام 
القانون رقم 1۹ لسنة ١۱۹۷ء‏ وكان هذا القانون الأخير قد أنهى إجراءات الحراسة على 
الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين» بما مؤداه أن تسترد هذه الأشخاص حقها فى التقاضى 
متذ صدور ذلك القانون. 

ه - المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تحصيل فهم 
الواقع فى الدعوى وفى بحث الدلائل والمستندات المقدمة إليها وترجيع ما تطمئن إليه. 

- المقرر أن وضع اليد المكسب للملكية واقعة مادية يجوز اثباته بكافة طرق الإثبات 
وأن للمحكمة أن تعتمد فى ثبوت الحيازة بعنصريها على القرائن التى تستنبطها من وقائع 
الدعوى ما دام استنباطها سائغاً. 
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۷- المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مؤدى الفقرة الثانية من المادتین ٩٩1 ٩1٩‏ من 
القانون المدنى أن حُسن النية يفترض دائماً ما لم يقم الدليل على غير ذلك وأن مناط سُوء النية 
المانع من اكتساب اللكية بالتقادم الخمسى هو ثبوت علم المتصرف إليه وقت تلقى الحق بأن 
المتصرف غير مالك لما يتصرف فيه. 

۸- المقرر أن الفصل فى توافر حُسن نية الحائز وانتفاء سوء نيته من مسائل الواقع 
التى يستقل قاضى الموضوع بتقديرها ولا يخضع حكمه لرقابة محكمة النقض متى كان 


المحكمة 

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد الملستشار المقرر 
والمرافعة ويعد المداولة. 

حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية. 

وحيث إن الوقائع - على مايبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - 
تتحصل فى أن الطاعنين أقاموا الدعوى رقم ۲۷١١‏ لسنة ۱۹۸٠‏ مدنى كلى الإسكندرية 
ضد المطعون ضدهم بطلب الحكم بتثبيت ملكيتهم للأرض البينة بالأوراق وعدم سريان 
عقود البيع أرقام ۲ لسنذة 7۲ ۲١۲۷‏ لسنة ۱۹۷۸ء ۱۸۳١‏ لسنة ۱۹۷۷ شهر 
عقارى الإسكندريةء وشطب وإلغاء شهر تسجيل تلك العقود وتسليمهم أرض النزاع 
على سند انهم یمتلکون الأرض - من مورٹھما .....................» e‏ 
المالكين لهما بموجب العقد المشهر برقم ....... لسنة ٠٠٠١‏ الإسكندرية وأن الحراسة 
فرضت عليهم بالتبعية لمورثهم سنة ۱۹١١‏ بالأمر رقم ........ لسنة ۱۹٩۱‏ ثم أفرجت 
الحراسة عن أموالهم بالقرار رقم ......... لسنة ۱۹۷١‏ ولم يدرج به أرض النزاع» وتبين 
أن الشركة المطعون ضدها الأولی استولت علیها استناداً إلى القرار الوزاری رقم ۲۲ 
لسنة ۱۹١١‏ تأسيساً علي أنها أصول شركة محلات ........ التى أممت بالقرار رقم 
....... لسنة ۱۹١١‏ رغم آنها مملوكة ملكية خاصة لمورثهمء وقد قامت الشركة ببيعها 
إلى المطعون ضدها الثانية بصفتها بموجب العقد المشهر برقم ...... لسنة ۱۹۷١‏ والتى 
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قامت بدورها ببيعها إلى المطعون ضده الثالث بصفته بموجب العقد المشهر رقم .0 
لسنة ۱۹۷۷ والذى قام ببيعها للمطعون ضدها الرابعة بموجب العقد المشهر رقم .0 
لسنة ۱۹۷۸. وإذ كانت هذه البيوع معدومة فأقاموا الدعوى بالطلبات سالفة البيانء أقام 
الطعون ضده الثالث دعوى فرعية اختصم فيها الحراسة العامة مع باقى الخصوم طلب 
فيها تثبيت ملكيته للقدر المباع له بالعقد المشهر ورفض الدعوى الأصليةء بتاريخ 
4 قررت محكمة الإسكندرية الابتدائية إحالة الدعوى إلى محكمة القيم 
الختصة بنظرها وقیدت الدعوی برقم ۸١‏ لسنة ۳ قیم» وبتاریخ ۱۹۸٤/۲/۲۱‏ رفضت 
المحكمة الدفع بعدم الاختصاص. طعن الطاعنون فى هذا الحكم مام المحكمة العليا 
للقيم بالطعن رقم ١١‏ لسنة ٤‏ ق علياء ويتاريخ ۱۹۸٤/١١/۸‏ قضت المحكمة بتأييد 
الحكم المطعون فيه. كما أقام الطاعنون الدعوى رقم ٤۹٦١‏ لسنة ۱۹۸۲ مدنى كلى 
الإسكندريةء ضد المطعون ضدهم الرابعةء والسادسة والسابعة والثامنة بذات الطلبات 
الواردة بالدعوى رقم ۲۷١١‏ لسنة ۱۹۸٠‏ مدنى كلى الإسكندرية. قررت المحكمة إحالة 
هذه الدعوى إلى محكمة القيم وقيدت برقم ٤‏ ق كما أقام الطاعنون الدعوى التى قيدت 
فيما بعد برقم ۷۷ لسنة ١‏ ق من ذات الخصوم فى الدعوى الأولى - قررت محكمة القيم 
ضم هذه الدعاوى ليصدر فيها حكماً واحداً - بتاريخ ۱۹۸۹/1/١۷‏ أصدرت المحكمة 
قضاءها فى الدعوى الفرعية بتثبيت ملكية المدعى فيها إلى القدر المباع من أرض النزاع 
بغقد البيع المشهر برقم ۱۸١١‏ لسنة ۹۷۷ الإسكندرية ورفض الدعوى الأصلية. طعن 
الطاعنون فى هذا الحكم لدى محكمة القیم العلیا والتی قضت بتاریخ ٠۹۹۱/۱/۱۲‏ 
بتأييد الحكم المطعون فيه» طعن الطاعنون فى هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 
٠‏ لسنة 1۷ ق وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن» كما طعن 
الطاعنون فى هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم ۹٤١‏ لسنة ٠١‏ ق وقدمت النيابة 
العامة مذكرة أبدت فيها الرأى برفضه» وإذ عرض الطعنان على هذه المحكمة فى غرفة 
مشورة ضمت الطعن الثانى إلى الأول ليصدر فيهما حكم واحد وحددت جلسة لنظرهما 
وفيها التزمت النيابة رأيها. 
أولا : عن الطعن رقم ۹٤١‏ لسنة ٦۷‏ ق : - 

حيث أن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعنون بالسبب الأول والثانى على 
الحكم الملطعون فيه الخطاً قى تطبيق القانون والفساد قى الاستدلال ومخالفة الثابت 
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بالأوراق إذ قضى الحكم باختصاص محكمة القيم بنظر الدعوى على سند من أنها تُعد 
من المنازعات المتعلقة بالحراسات التى فرضت قبل العمل بالقانون رقم ٠٤‏ لسنة ٠۹۷۱‏ 
فى حين أن دعواهم لا صلة لها بالحراسة التى فرضت عليهم ولم يوجهوا أى طلبات لهاء 
وأن الحكم اعتبر الدعوى من المنازعات المتعلقة بالحراسات اعتقاداً بأنهم أقاموا الدعوى 
لعدم ادراج أرض النزاع فى قرار الإفراج عن أموالهم فى حين أن ما جاء بالعريضة فى 
هذا الشأن كان من قبيل التدليل على اكتشافهم اغتصاب أرض النزاع. 

وحيث إن هذا النعى فى غير محله. ذلك أن النص فى المادة السادسة من القرار 
بقانون رقم ٠١١‏ لسنة ۹۸١‏ بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة قد عهد 
إلى محكمة القيم بنظر المنازعات المتعلقة بالحراسات التى فرضت قبل العمل بالقانون 
رقم ٠٤١‏ لسنة ۱۹۷١‏ بتنظيم فرض الحراسةء وكان الثابت بالأوراق أن الطاعنين أقاموا 
دعواهم ابتداءً أمام محكمة الإسكندرية الإبتدائية بطلب تثبيت ملكيتهم لأرض النزاع 
والتى كانت قد شملتها الحراسة والتى فرضت عليها بالتبعية لمورثهم الأصلى ولعدم 
إدراجها ضمن آموالهم التى أفرجت عنها الحراسة بالقرار رقم ............ بتاریخ 
4۸ ومن ثم فإن دعواهم بهذه المثابة تعد من المنازعات المتعلقة بالحراسات 
تختص بها محكمة القيم دون غيرهاء وإذ خلص الحُكم المطعون فيه إلى هذا النظر ومن 
ثم يكون النعى على غير أساس. 

وحيث إن الطاعنين ينعون بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون 
إن قضى برفض الدفع بعدم الاختصاص على سند أن قرار الإحالة الصادر من محكمة 
الإسكندرية بمثابة قضاء ضمنى بعدم الاختصاص ملزم لها فى حين أن هذا القرار 
ليس حكما لخلوه من البيانات الأساسية للأحكام مما يعيبه بما سلف. 

وحيث آن هذا النعى فى غير محله. ذلك أن المقرر فى قضاء هذه المحكمة- أن 
قرار المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وإحالتها إلى المحكمة المختصة لا يعتبر 
قراراً إدارياً وإنما هو حقيقته قضاء ضمنى بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى 
ويخرج به النزاع من ولايتها وتلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها إعمالاً لحكم 
الفقرة الثالثة من المادة ٠١١‏ من قانون المرافعات. لما كان ذلكء وكانٹ محكمة 
الإسكندرية الابتدائية قد أصدرت فى ۱۹۸١/۲/۲١‏ قراراً بعدم اختصاصها بنظر 
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الدعوى ويإحالتها إلى محكمة القيم باعتبارها المختصة بنظرها ومن ثم فإن ذلك يعتبر 
قضاء ضمنى تلتزم به المحكمة المحال إليها. وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر 
ومن ثم یکون النعی بما سلف على غير أساس. 
ثانيا : عن الطعن رقم ٩٤١‏ لسنة 1۷ ق : - 

حيث إن الطعن أقيم على خمسة أسباب ينعى الطاعنون بالسبب الأول منها على 
الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطاً فى تطبيقه إذ تمسكوا أمام محكمة 
الوضوع بعدم جوان تملك أرض النزاع بالتقادم المكسب للملكية لأيلولة ملكيتها للدولة 
بموجب المادة ۲ من القانون ٠١١‏ لسنة ٠۹١٤١‏ وحتى صدور الحكم بعدم دستوريتها فى 
-- 

وحيث ان هذا النعى غير مقبول» ذلك أن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه إذا 
أقيم الحكم على دعامتين مستقلتينء وكانت إحداهما كافية لحمل الحكم فإنه تعييبه فى 
الدعامة الأخرى يكون غير منتج» وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه فى هذا 
الشأن على دعامتين أحدهما مؤْسسة على أحكام المادة الثانية من القانون رقم 1٩‏ 
لسنة ۱۹۷١‏ التى نصت على تطبيق القانون رقم ٤۹‏ لسنة ۱۹۷١‏ بتصفية الحراسة على 
أموال وممتلكات الأشخاص الخاضعين للحراسة والدعامة الثانية هى أن العين محل 
النزاع لم تكن من أموال الدولة وقت سريان أحكام التقادم الخمسى إذ انتقلت ملكيتها 
إلى الجمعية التعاونية لبناء المساكن بالعقد المشهر وإذ كانت الدعامة الثانية ليست محل 
نعى من الطاعنين وكافية لحمل قضاءه فى هذا الخصوصء» ومن ثم فإن النعى وقد ورد 
على الدعامة الأول يكون آياً كان وجه الرأى فيه غير منتج. 

وحيث أن الطاعنين ينعون بالوجه الأول من السبب الثانى على الحكم الطعون فيه 
الخطاً فى تطبيق القانون وتأويله إذ اعتد فى احتساب مدة التقادم المكسب للملكية بصدور 
القانون رقم 1٩‏ لسنة ۱۹۷١‏ بتصفية الحراسةء فى حين أن العبرة بتاريخ علمهم 
باغتصاب الأرض ذلك الأمر الذى لا يتحقق إلا بعد صدور قرار الإفراج عنها والذى صدر 
فی ۱۹۷٥/۷/۸‏ ومن ثم فإن مدة التقادم لم تكتمل ويكون الحكم معيباً بما سلف. 
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وحيث إن هذا النعى مردود» ذلك آنه بصدور القانون رقم 1٩‏ لسنة ۱۹۷٤‏ الذى 
نص فى مادته الثانية من مواد الإصدار على تطبيق أحكام القانون رقم ٤٩‏ لسنة ٠۹۷۱‏ 
بتصفية الحراسة على أموال وممتلكات الخاضعين لأحكام القانون رقم ٠١١‏ لسنة 
4 فيما لا يتعارض مع أحكام القانون رقم 1٩‏ لسنة ٤۱۹۷ء‏ وكان هذا القانون 
الأخير قد أنهى إجراءات الحراسة على الأشخاص الطبيعية والاعتباريةء بما مؤداه أن 
تسترد هذه الأشخاص حقها فى التقاضى منذ صدور ذلك القانون. لما كان ذلك» وكان 
الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر ومن ثم فإن النعى عليه بما سلف يكون على غير 
أساس. 

وحيث إن الطاعنين ينعون بالوجه الثانى من السبب الثانى على الحُكم المطعون 
فيه الخطاً فى تطبيق القانون وتأويله ذلك أن الجهل باغتصاب الحق قد يكون من 
الأسباب القاطعة للتقادم إذا لم يكن ناشئًاً عن إهمال صاحب الشأن. 

وحيث إن هذا النعى غير مقبولء ذلك لأنه دفاع جديد يخالطه واقع لم يسبق 
طرحه أمام محكمة الموضوع. 

وحيث إن الطاعنين ينعون بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون 
والخطاً فى تطبيقه والفساد فى الاستدلال والقصور فى التسبيب إذ أقام قضاءه بثبوت 
الحيازة للمطعون ضدهم دون بيان تاريخ بدايتها أو مظاهرهاء فى حين أنه يتعين لضم 
مدة حيازة السلف إلى الخلف أن تكون كل منها واضحة بحدودها الزمنية ومستقلة 
بمظاهرها إذ لا يلزم بداية الحيازة من تاريخ العقد. 

وحيث إن هذا النعى مردود» ذلك أن الحكم المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام 
قضاءه باكتمال مدة التقادم الخمسى على ما أورده بمدوناته من أنه كان التقادم موقوفا 
بالنسبة للمدعى بسبب فرض الحراسة علیهم ولم یستانف سيره إلا فى ۱۹۷٤/۷/۲١‏ 
تاريخ العمل بالقانون 1۹ لسنة ۱۹۷٤‏ فإنه يعتد بوضع اليد من هذا التاريخ وقد آقام 
المدعون دعواهم فى ۱۹۸٠/٤/۲۸‏ فإنه يكون للمدعين ضم المدة التالية لتاريخ استئناف 
سير التقادم من وضع يد سلفهم إلى وضع يدهم وهي تزيد عن خمس سنوات. فضلاً 
على أن الحُكم المطعون فيه بين مظاهر ثيوت الحيازة وذلك استناداً إلى سلطته 
املوضوعية فى استخلاص الحيازة بعنصريها واستظهار حُسن النية ومن ثم يكون 
النعى بما تقدم على غير أساس. 
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وحيث إن الطاعنين ينعون بالسبب الرابع على الحُكم المطعون فيه مخالفة القانون 
والخطاً فى تطبيقه والقصور فى التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراقء إذ أن خبير 
الدعوى بين أن أرض النزاع أرض فضاء لا يوجد أى سيطرة مادية عليها من المطعون 
ضدهم وخلص رغم ذلك إلى توافر وضع اليد استناداً إلى العقود المسجلة» فى حين أنه 
لا يستدل على وضع اليد بالتصرف القانونى وإذ عول الحُكم المطعون عليه على هذا 
التقرير فإنه يكون معيباً بدوره ولا يغير من ذلك ما دلل به الحُكم على مظاهر وضع اليد. 

وحيث أن هذا النعى غير مقبول. ذلك أن المقرر فى قضاء هذه المحكمة- أن 
لحكمة الموضوع السلطة التامة فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى وفى بحث الدلائل 
والمستندات المقدمة إليها وترجيح ما تطمئن إليهء وأن وضع اليد المكسب الملكية واقعة 
مادية يجوز إثباته بكافة طرق الإثبات وأن للمحكمة أن تعتمد فى ثبوت الحيازة 
بعنصريها على القرائن التى تستنبطها من وقائع الدعوى مادام استنباطها سائغاًء لا 
كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بثبوت وضع يد المطعون ضدهما 
الثانية والثالث على ما أورده بمدوناته من أن الثابت بالأوراق وتقرير الخبير أن ثمة 
مظاهر لا يرقى إليها الشك تكد وضع يد الجمعية التعاونية وصندوق مكافاة العاملين 
منها الخطابات المتبادلة بين الجمعية ومحافظة الإسكندرية ويناء السور والإعلانات 
المنشورة من الجمعية عن بيع الأرض المتنازع عليها وكذلك إعلان الصندوق عن بيع 
الأرض ... وكان ذلك من الحكم استخلاصاً سائغاً وكافياً لحمل قضائه وله أصله 
الشابت من الأوراق ومن ثم فإن النعى عليه بما سلف لا يعدو أن يكون محض جدل 
موضوعى لا يقبل التحدى به لدى محكمة النقض ومن ثم فهو غير مقبول. 

وحيث إن الطاعنين ينعون بالسبب الخامس على الحُكم المطعون فيه القصور فى 
التسبيب والإخلال بحق الدفاع إذ تمسكوا أمام محكمة الموضوع بسوء نية المطعون 
ضدهما الثانية والثالث واستدلوا على ذلك بعقد شراءهما لأرض النزاع المشهر برقم 
....... لسنة ۱۹۷١‏ المبين به أن الأرض بإسم مورتهم بموجب العقد المشهر برقم ...0 
لسنة ٠٠٠١‏ وأن المطعون ضدهما أثبتا على خلاف الحقيقة أن اللكية آلت إلى شركة 
............ وهو ما يقطع بسوء نيتهما مما يعيب الحُكم ويستوجب نقضه. 
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وحيث إن هذا النعى مردودء ذلك أن المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن مؤدى 
الفقرة الثانية من المادتين ٩1١ ٠٦٠‏ من القانون المدنى أن حُسن النية يفترض دائماً ما 
لم يقم الدليل على غير ذلكء وأن مناط سوء النية المانع من اكتساب اللكية بالتقادم 
الخمسى هو ثبوت علم المتصرف إليه وقت تلقى الحق بأن المتصرف غير مالك لا 
يتصرف فيه» والفصل فى توافر حُسن نية الحائز وانتفاء سوء نيته من مسائل الواقع 
التى يستقل قاضى الموضوع بتقديرها ولا يخضع حكمه لرقابة محكمة النقض متى 
كان استخلاصه سائغاً. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه المؤيد لحكم أول درجة 
قد أورد فى مدوناته من أن حسن النية مفترض حتى يثبت العكس وقد استظهر الحكم 
من ظروف وملابسات البيع التى تجعل الشخص العادى يقبل على التعاقد مطمئناً إلى 
سلامة التصرف لكون الجهة البائعة من شركات القطاع العام والاعلان عن بيعها فى 
الصحف من هذه الشركات ثم من الجمعية والصندوق وكلاهما شخصيات اعتبارية 


لحمل قضاء الحكم ومن ثم فإن النعى يكون جدل موضوعى فيما لمحكمة الموضوع من 
سلطة تقدير الواقع فى الدعوى وأدلتها ويكون من ثم غير مقبول. 


ولا تقدم يتعين رفض الطعن. 


1۹ 
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الطعن رقم ۴۳ لسنة ٦١‏ القضائدة 
)۱( تقادم «تقادم مسقط» «انقطاع التقادم». حکم. محكمة الموضوع. 
الدفع بالتقادم. وجوب بحث المحكمة شرائطه القانونية ومنها المدة وما يعترضها من 
انقطاع. علة ذلك. للمحكمة أن تقرر من تلقاء ذاتها بانقطاع التقادم متی تثبتت من أوراق 
الدعوى بقيام سببه. 
(Y)‏ تقادم «انقطاع التقادم». 
انقطاع التقادم بالمطالبة القضائية ويكل إجراء يقوم به الدائن للمطالبة بحقه فى 
)™( تحكيم «إجراءاته». 
إجراءات التحكيم. بدایتها من يوم تسلم المدعى عليه طلب التحكيم مالم بتفق الطرقان 
على موعد آخر. المادة ۲۷ من القانون ۲۷ لسنة .٠۹۹٩٤‏ 
)٤(‏ تقادم «تقادم مسقط». معاهدات «معاهدة دروسکل». نقل بحری. 
قواعد التقادم الواردة فى المادة ۲۷١‏ من قانون التجارة البحرى. اختلاقف أحکام 
وشروط انطباقها عما جاء فى الادة 1⁄۳ من معاهدة بروكسل. اقتصار الآخيرة على مسئولية 
الذكر على مرحلة ما قبل الشحن أو اللاحقة على التوزيع. 


.1 جلسة ٩‏ من مانو سنة ۲۰۰۰ 


١‏ - المقرر ‏ فى قضاء هذه المحكمة - أنه حسب محكمة الموضوع أن يدفع أمامها 
بالتقادم حتى يتعين عليها أن تبحث شرائطه القانونية ومنها المدة بما يعترضها من 
انقطاع» إذ أن حصول الانقطاع يحول دون اكتمال مدة التقادم مما يقتضى التثبت من 
عدم قيام أحد أسبابه» ومن ثم يكون على المحكمة من تلقاء ذاتها أن تقرر بانقطاع 
التقادم إذا طالعتها أوراق الدعوى بقيام سببه. 


۲ - المقرر إن التقادم ينقطع وفقاً لحكم المادة ۲۸١‏ من القانون المدنى بالمطالبة 
القضائية أو بكل إجراء يقوم به الدائن للمطالبة بحقه فى مواجهة مدينه أمام الجهة التى 
أناط بها الشارع الفصل فيما قد ينشاً من نزاع بشأنه ويترتب عليه ذات آثار تلك 
المطالبة. 

۳ - المقرر أن إجراءات التحكيم عند الاتفاق عليه بديلاً عن القضاء - إنما تبدا 
من اليوم الذى يتسلم فيه المدعى عليه طلب التحكيم عن الحق المتنازع عليه من المدعى 
مالم يتفق الطرفان على موعد آخر له وذلك على نحو ما استنه الشارع فى المادة ۲۷ من 
القانون رقم ۲۷ لسنة ۱۹۹٤‏ فى شأن التحكيم فى المواد المدنية والتجارية والتى قننت 
به ما کان يجرى عليه العمل قبل نفاذه. 

٤‏ - المقرر ۔ فى قضاء هذه المحكمة ‏ أن أحكام وشروط انطباق قواعد التقادم 
الواردة فى المادة ۲۷١‏ من قانون التجارة البحرى السارى العمل به على الدعوى 
يختلف عما جاء بشأنه فى المادة 1/٣‏ من معاهدة بروكسل ففى حين تقتصر الأخيرة 
على مسئولية الناقل فى الرحلة البحرية فى الحالات التى تسرى عليها المعاهدة وتبدا 
مدة السنة التى يتعين رفع الدعوى خلالها من تاريخ تسليم البضاعة أو من التاريخ 
الذى كان ينبغى تسليمها فيه فإن التقادم المنصوص عليه فى المادة ۲۷١‏ سالفة الذكر 
يسرى على غير ذلك من الحالات بما فيها المسئولية فى الغترة السابقة على الشحن أو 
اللاحقة على التفريغ مالم تؤد قواعد الإسناد إلى تطبيق قانون آخر. 


المحكمة 
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر 
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حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. 


وحيث إن الوقائع ‏ على مايبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق وبالقدر 
اللازم للفصل فى الطعن - تتجصل فى أن الشركة الطاعنة أقامت الدعوى رقم ٤٠١٤‏ 
لسنة ۹۸١‏ تجارى بورسعيد الابتدائية على المطعون ضدهما الأولى والثانى ثم 
اختصمت المطعون ضدها الثالثة فى الدعوى للحكم - وفق طلباتها الختامية ‏ بإلزامهم 
متضامنن بان یدفعوا لها مبلغ ۲۰۹۱۲,٠۰۰‏ جنيه مع فوائده القانونية بواقع /ء وذلك 
تعويضاً عن العجز الذى حدث فى مشمول الرسالة المنقولة على الباخرة « Css‏ 
وقالت بيانا لها إن الباخرة المذكورة قامت بنقل شحنة من الدقيق لحسابهاء وإذ تبين 
عند تفريغها بميناء الوصول أن بها عجز يسال عنه الناقل ويقدر التعويض عنه بالمبلغ 
المطالب به فقند وجهت احتجاجاً إلى المطعون ضده الثانى» وأقامت الدعوى» ندبت 
الحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى 
صفة بالنسبة للمطعون ضدها الأولىء ويإلزام المطعون ضدها الثالثة بأن تدفع للطاعنة ِ 
مبلغ ٠۳۷٤١,٠١١‏ جنيه مع فوائده القانونية بواقع /١‏ استانفت المطعون ضدها الثالثة 
هذا الحكم بالاستئناف رقم ٠١١‏ لسنة ٣ق‏ الاسماعيلية ‏ مأمورية بورسعيد - ويتاريخ 
١‏ من يناير سنة ۱۹۹١‏ قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوىء 
طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها 
الرأى برفض الطعن» وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة 
لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها. 

وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطاً فى 
تطبيقه والقصور فى التسبيب ذلك آنه قضى بعدم قبول دعواها على المطعون ضدها 
الثالثة بإدعاء سقوط الحق فى مطالبتها بالمبلغ محل النزاع بالتقادم دون أن يفطن إلى 
انقطاعه قبل اكتمال مدته بالإخطار الرسمى الذى وجهته إلى المطعون ضدها المذكورة 
وطالبتها فيه بذلك المبلغ ويتعين محكم عنها للفصل فى أحقيتها له وتمسكت بدلالته مع 
أنه كان يتعين على محكمة الموضوع قبل الحكم بسقوط الحق بالتقادم أن تتثبت من عدم 
قيام أحد أسباب الانقطاع التى تحول دون اكتمال مدته. 


۲۰۰۰ من مايو سنة‎ ٩ جلسة‎ “IY 


وحيث إن هذا النعى فى أساسه سديد» ذلك أنه من المقرر ۔ فى قضاء هذه 
الحكمة۔ أنه حسب محكمة الموضوع أن يدفع أمامها بالتقادم حتى يتعين عليها أن 
تبحث شرائطه القانونية ومنها المدة بما يعترضها من انقطاع» إذ أن حصول الانقطاع 
يحول دون اكتمال مدة التقادم مما يقتضى التثبت من عدم قيام أحد أسبابه» ومن ثم 
يكون على المحكمة من تلقاء ذاتها أن تقرر بانقطاع التقادم إذا طالعتها أوراق الدعوى 
بقيام سببه»ء وكان التقادم ينقطع وفقاً لحكم المادة ۲۸١‏ من القانون المدنى بالمطالبة 
القضائية أو بكل إجراء يقوم به الدائن للمطالبة بحقه فى مواجهة مدينة أمام الجهة 
التى آناط بها الشارع الفصل فيما قد ينشاً من نزاع بشانه ويترتب عليه ذات آثار تلك 
المطالبة وكانت إجراءات التحكيم عند الاتفاق عليه بديلاً عن القضاء ‏ إنما تبداً من 
اليوم الذى يتسلم فيه المدعى عليه طلب التحكيم عن الحق المتنازع عليه من المدعى مالم 
يتفق الطرفان على موعد آخر له وذلك على نحو ما استنه الشارع فى المادة ۲۷ من 
القانون رقم ۲۷ لسنة ٠4‏ فى شأن التحكيم فى المواد المدنيه والتجارية والتى قننت 
به ما كان يجرى عليه العمل قبل نفاذه» وكان من المقرر ۔ فى قضاء هذه المحكمة - أن 
أحكام وشروط انطباق قواعد التقادم الواردة فى المادة ۲۷١‏ من قانون التجارة البحرى 
السارى العمل به على الدعوى يختلف عما جاء بشأنه فى المادة 1/١‏ من معاهدة 
بروكسل ففى حين تقتصر الأخيرة على مسئولية الناقل فى الرحلة البحرية فى الحالات 
التى تسرى علبها المعاهدة وتبدا مدة السنة التى يتعين رفع الدعوى خلالها من تاريخ 
تسليم البضاعة أو من التاريخ الذى كان ينبغى تسليمها فيه فإن التقادم المنصوص 
عليه فى المادة ٠۷١‏ سالفة الذكر يسرى على غير ذلك من الحالات بما فيها المسئولية 
فى الفترة السابقة على الشحن أو اللاحقة على التفريغ مالم تؤد قواعد الإسناد إلى 
تطبيق قانون آخرء لما كان ذلك» وكان البين من الاطلاع على الأوراق أن الحكم المطعون 
فيه قد انتهى إلى قبول الدفع بالتقادم المسقط المبدى من المطعون ضدها الثالثة على 
سند من أنه قد تم اختصامهما فی الدعوی بتاریخ ۱۹۸٦/۱۲/۲‏ بعد فوات آکثر من 
سنة على تاريخ وصول السفينة الناقلة للبضائع فی ۱۹۸٥/1/۲۳‏ دون أن يعرض إلى 
دلالة الإعلان الموجه إليها من الطاعنة بتاريخ ۱۹۸١/١۲/١‏ - على يد محضر- والذى 
طالبتها فيه بالمبلغ محل النزاع وبتعيين محكم عنها ‏ والمرفق بأوراق الدعوئ ۔ وببحث 
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ماله من أثر فى انقطاع التقادم الذى بدأ وفقاً لأحكام المادة 1/١‏ من معاهدة بروكسل ‏ 
المنطبقة على الواقع فى الدعوى - اعتبارأ من ۱۹۸١/۷/٤‏ تاريخ تسليم الرسالة والذى 
من شأنه أن تتجدد مدته بذات الفترة وقامت باختصامها فى الدعوى قبل مضى سنة 
على هذا الإعلان وذلك بصحيفة الادخال ۔ المعلاة تحت رقم ٠١‏ دوسيه الملف الابتدائى - 
المودعة قلم كتاب محكمة أول درجة بتاريخ ۱۹۸/١١/۲١‏ فإنه يكون قد خالف القانون 
وأخطاً فى تطبيقه وران عليه القصور فى التسبيب حجبه عن بحث موضوع الاستئناف 
بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن. 
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(1۲۱( 
الطعن رقم ٠٤٨۸۷‏ لسنة ٠۲‏ القضائية 

)۱( قانون «تفسدره». 

النص الصريح الجلى. لا محل للخروج عليه أو تأويله بدعوى استهداء قصد الشارع منه. 
)۲( جمارك «تعريفة الخدمات التخزينية». 

تعريفة الخدمات التخزينية. استحقاقها على الرسائل الواردة إلى مينائى الاسكندرية 
والدخيلة بعد سبعة يام من بداية تفريغ السفينة أو ثلاثة أيام من تاريخ الانتهاء من تفريغها 
أيهما أقل. علة ذلك. المادة الأولى من القرار رقم ٩۷‏ لسنة ۱۹۹١‏ فى شأن تحديد الخدمات 
التخزينية. 


١‏ - المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه متى كان النص واضحاً صريحاً جلياً فى 
الدلالة على المراد منه فلا مجال لتأويله أو الخروج عليه بدعوى استهداء قصد المشرع 
منه لأن محل هذا البحث إنما يكون عند غموض النص أو وجود لبس فيه. 

۲ - المقرر أن النص فى للمادة الأولى من القرار رقم ۷۹ لسنة ۱۹۹١‏ فى شأن 
تحديد الخدمات التخزينية ومقابل التخصيص بمينائى الاسكندرية والدخيلة - المنطبق 
على الواقع فى الدعوى - قطعى الدلالة على أحقية الطاعنة فى تحصيل رسوم التخزين 
المقررة على كل رسالة ترد إلى مينائى الاسكندرية أو الدخيلة وذلك من تاريخ الانتهاء 
من استلامها بالمخازن أو الساحات الذى حددته بسبعة أيام على الأكثر من بداية تفريغ 
السغينة أو ثلاثة يام من تاريخ الانتهاء من تفريغها أيهما آقل ‏ فيما عدا البضائع 
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المستثناة - وذلك حتى لايتباطاً أصحاب الرسائل فى استلامها وتتعطل أعمال الشحن 
والتفريغ فى هذين المينائين. 


المحكمة 

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر 
والمرافعة ويعد المداولة 

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. 

وحيث إن الوقائع ‏ على مايبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ‏ تتحصل 
فى أن الشركة المطعون ضدها أقامت الدعوی رقم ٩٣۰‏ لسنة ۱۹۹۱ تجارى 
الاسكندرية الابتدائية على الشركة الطاعنة بطلب الحكم بتصفية الحساب ورد رسوم 
التخزين التى حصلتها بالزيادة دون حق وذلك بصفة مستعجلةء وفى الموضوع بإلزامها 
برد میلغ ٤۹۷۲۸‏ جنيه قيمة هذه الرسوم وفوائده القانونية بواقع /٤‏ من تاريخ الحكم 
وقالت بياناً لذلك أنها استوردت رسالة من الأخشاب تسليم مخزن ميناء الاسكندرية 
البحرى وقد وردت الرسالة إلى الميناء يوم ۱۹۹۱/۷/١١‏ واتخذت على الفور إجراءات 
التسليم الفعلى التى انتهت بإيداعها المخازن یوم ۱۹۹۱/۷/۲۱ ثم أخرجتها منها يوم 
وعلى الرغم من أن الشركة الطاعنة لم تكن تستحق أكثر من مبلغ 
۰ جنیه کرسوم تخزین عن الفترة من ۱۹۹۱/۷/۲۲ حتی ۱۹۹۱/۷/۲۰ إلا 
انها آجبرتها على سداد مبلغ ٠۳٠۲۲,۲۰۰‏ جنيه على سند من أن هذه الرسوم 
تستحق اعتباراً من يوم ۱۹۹۱/۷/1۸ بالمخالفة لحكم المادة الأولى فقرة «أ» من القرار 
رقم ۷۹ لسنة ۱۹١١‏ الخاص بتحديد تعريفة الخدمات التخزينية ومقابل التخصيص 
بمينائى الاسكندرية والدخيلة فأقامت الدعوى حكمت المحكمة بعدم اختصاصها بنظر 
الطلب المستعجل وفى الموضوع بإلزام الشركة الطاعنة بأن تؤدى للشركة المطعون 
ضدها ميلغ ٤۹۷١۸‏ جنيه وفوائده القانونية بواقع /٤‏ من تاريخ صدور الحكم وحتى 
تمام السداد. استأنفت الشركة الأخيرة هذا الحكم بالاستئناف رقم ٠٠٤‏ لسنة ۸٤ق‏ 
أمام محكمة استئناف الاسكندرية كما استأنفته الشركة الطاعنة بالاستئناف رقم ۷٥۷‏ 


1 جلسة ٩‏ من مايو سنة ۲٠۰٠۰‏ 


لسنة 4٤ق‏ أمام ذات المحكمة ويتاريخ ۲۷ من أغسطس سنة 1۹۹١‏ حكمت المحكمة 
برفض الاستئنافين وتأييد الحكم المستأنف. طعنت الشركة الطاعنة فى هذا الحكم 
بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه وإذ 
عرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيه التزمت 
النيابة رأيها. 

وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطاً فى 
تطبيقه ذلك آنه احتسب بداية استحقاق رسوم التخزین من یوم ۱۹۹۱/۷/۲١‏ تاريخ 
انتهاء التسليم الفعلى وليس من يوم ۱۹۹۱/۷/١۸‏ الذى تنتهى فيه فترة الاستلام 
المعفاة من أداء هذه الرسوم عملا بحكم الفقرة «أ» من المادة الأولى من القرار رقم ۷۹١‏ 
لسنة ۱۹١١‏ التى حددتها بسبعة أيام بما فيها العطلات الرسمية مما يعيبه ويستوجب 

وحيث إن هذا النعى سديد ذلك أن المقرر فى قضاء هذه المحكمة آنه متى كان 
النص واضحاً صريحاً جلياً فى الدلالة على المراد منه فلا مجال لتأويله أو الخروج 
عليه بدعوى استهداء قصد المشرع منه لأن محل هذا البحث إنما يكون عند غموض 
النص أو وجود لبس فيه وكان النص فى المادة الأولی من القرار رقم ۷۹ لسنة ٠۹۹۱‏ 
فى شأن تحديد الخدمات التخزينية ومقابل التخصيص بمينائى الأسكندرية والدخيلة ۔ 
المنطبق على الواقع فى الدعوى - على أن «تستحق تعريفة الخدمات التخزينية على 
النحو التالى: ( ١‏ ) تستحق تعريفة الخدمات التخزينية على البضائع فى المخازن أو 
الساحات من تاريخ انتهاء استلام الرسالة بالمخازن أو الساحات ولايجون أن تزيد فترة 
الاستلام عن سبعة أيام بما فيها العطلات الرسمية من بداية تفريغ الرسالة أو ثلاثة 
أيام من تاريخ انتهاء تفريغ السفينة أيهما أقل وذلك فيما عدا البضائع القابلة للاشتعال 
أو البضائع الخطرة...» قطعى الدلالة على أحقية الطاعنة فى تحصيل رسوم التخزين 
المقررة على كل رسالة ترد إلى مينائى الاسكندرية أو الدخيلة وذلك من تاريخ الانتهاء 
من استلامها بالمخازن أو الساحات الذى حددته بسبعة أيام على الأكثر من بداية تفريغ 
السفينة أو ثلاثة أيام من تاريخ الانتهاء من تفريغها أيهما أقل فيما عدا البضائع 
المستثناه ‏ وذلك حتى لايتباطاً أصحاب الرسائل فى استلامها وتتعطل أعمال الشحن 
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والتفريخ فى هذين المينائينء لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن بداية تفريغ 
السفينة من الرسالة محل النزاع وتسليمها للشركة المطعون ضدها كان بتاريخ 
1/7/11 ومن ثم تستحق تعريفة الخدمات التخزينية المقررة منها بعد سبعة أيام 
من هذا التاريخ» أى فى ۱۹۹1/۷/1۸ وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وحدد 
بداية استحقاق رسوم التخزين من يوم ١١/۱۹۹۱/۷ء‏ تاريخ انتهاء التسليم الفعلى دون 
مراعاة أحكام تلك المادة فإنه يكون قد خالف القانون وأخطاً فى تطبيقه بما يتعين نقضه 
لهذا السبب دون حاجة للتعرض لباقى أسباب الطعن. 


11A 


ا ت 
جلسة ۱١‏ من مایو سنة ۲۰٠۰۰‏ 


السادة المستشارين/ صلاح سعداوى سعد» نعيم عبد الغفار العتريس» عبد الجواد موسى 
عبد الجواد» نواب رئيس المحكمة وشريف حشمت جادو. 
(١‏ ا 
الطعن رقم ٠۲۳‏ لسنة ٠۳‏ القضائية 

)١(‏ ضرائب «الإقرار الضریبی». حكم «تسبيبه. 

عدم مطابقة الإقرار الضريبى للحقيقة. أثره. مجازاة امول بإلزامه بأداء مبلغ اضافى 
بواقع ١‏ من فرق الضريبة بحد أقصى ٠٠٠‏ جنيه سواء استند فى بيانات إقراره إلى الدفاتر 
والسجلات والمستندات التى تحددها اللائحة التنفيذية للقانون أم كان لايمسكها أصلاً. توقيع 
هذا الجزاء. مناطه. توافر أدلة ويراهين تقطع بسوء نية الممول. علة ذلك. عدم إنصراف الجزاء 
إلى الممول الذى يثبت بيانات مخالفة للحقيقة بحسن نية. خضوع تقدير مصلحة الضرائب 
لهذه الأدلة لرقابة القضاء. 
(۲) نقض «أسباب الطعن: السبب غير المنتج». حكم. 

لاإيعيب الحكم استطراده للدعامة الثانية طا لما كانت الأولى كافية لحمل قضاء الحكم. 
(۳) ضرائب «الضريبة العامة على الدخل: إجراءات ربط الضريبة». حكم «عيوب 
التدليل: الخطاً فى تطبيق القانون: ما بعد كذلك». 

المول الخاضع للضريبة العامة على الدخل. التزامه بتقديم إقراراً سنوياً بمجموع 
صافى إيراداته والتكاليف الواجبة الخصم. اختلاف بياناته عن البيانات الواجبة فى الإقرار 
الخاص بضريبة الأرباح التجارية والصناعية. علة ذلك. مؤداه. تقديم إحداهما لايجزىء عن 
الآخر. تخلف الممول عن تقديمه. أثره. إلزامه بأداء مبلغ اضافى للضريبة يعادل ٠١‏ من قيمة 
الضريبة المستحقة يخفض إلى النصف إذا تم الاتفاق بين الممول والمصلحة دون الإحالة إلى 
لجان الطعن. توقيم هذا الجزاء. شرطه. ثبوت فعلاً تجاوز صافى الإيرادات الكلية السنوية حد 
الإعفاء ولو لم يقر به الممول ابتداءٌ ولم يتكشف إلا بعد المزاجعة والفحص. 
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۱ - تدل نصوص المواد ۳١ ۰۳٤‏ ۳۷ء ٤١‏ من قانون الضرائب على الدخل 
الصادر به القانون رقم ٠١١‏ لسنة ۱۹۸١‏ على أن المشرع خول مصلحة الضرائب - إذا 
ما توافر لديها ما يقطع بعدم مطابقة الإقرار الضريبى للحقيقة أن تفرض على الممول 
جزاء مالياً يتمثل فى أداء مبلغ إضافى بواقع /٥‏ من فرق الضريبة بحد أقصى مقداره 
٠‏ جنيه يستوى فى ذلك ما إذا كان الممول يستند فى بيانات إقراره إلى الدفاتر 
والسجلات والمستندات التى تحددها اللائحة التنفيذية للقانون أم كان الممول لايمسك 
أصلاً تلك الدفاتر والسجلاتء وجعل مناط توقيع هذا الجزاء توافر أدلة ويراهين تقطع 
بسوء نية الممول - وهى علة توقيع الجزاء ‏ فى إثبات بيانات بإقراره تخالف الحقيقة مما 
يؤثر فى تحقيق صافى أرباحه ومقدار الضريبة المفروضة عليه وذلك حتى لاينصرف 
توقيع الجزاء إلى الممول الذى يثبت بيانات مخالفة للحقيقة بحسن نية ويخضع تقدير 
مصلحة الضرائب لهذه الأدلة لرقابة القضاء حتى يكون استخلاص توافر عناصر 
توقيع الجزاء سائغاً وله أصل بالأوراق. 

۲ - إذا كان الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائى قد استند فى قضائه ‏ 
بعدم تطبيق الجزاء المنصوص عليه فى المادة ٠١‏ من القانون رقم ٠١١‏ لسنة ۹۸١‏ إلى 
عدم تقديم الطاعنة الدليل على مخالفة الإقرار للحقيقة فإنه يكون قد التزم صحيح 
القانون ولا يعيبه ما استطرد إليه من دعامة ثانية ‏ أياً كان وجه الرأى فيها - إذ فى قيام 
الدعامة الأولى ما يكفى لحمل قضاء الحكم الأمر الذى يعدو معه هذا الوجه من النعى 
على غير أساس. 

۳ - يدل النص فى المواد ٠١٤ ٠١١۰۱۰۲‏ من قانون الضرائب على الدخل 
الصادر بالقانون رقم ٠١١‏ لسنة ۱۹۸١‏ والمادة ٠١‏ من اللائحة التنفيذية للقانون 
الصادرة بقرار وزير المالية رقم ٠١١‏ لسنة ۹۸١‏ على أن المشرع أوجب على الممول 
الخاضع للضريبة العامة على الدخل أن يقدم إقراراً سنوياً بمجموع صافى إيراداته 
والتكاليف الواجبة الخصم ويكون الإقرار على النموذج رقم »٠«‏ ضريبة عامة على 
الدخل أو على أية ورقة مشتملة على بياناته التى فرضها الشارع عونا لمأمورية 
الضرائب فى تحديد عناصر ريط هذه الضريبة وهى تغاير بالضرورة البيانات الواجبة 
فى الإقرار الخاص بضريبة الأرياح التجارية والصناعية لاختلاف ماهية كل منها بما 
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مؤداه أن تقديم إحداهما لايجزىء عن الآخر متى توافرت مبررات وجوبه والممول الذى 
يتخلف عن تقديم إقرار الضريبة العامة على الدخل فى الميعاد يلزم بأداء مبلغ إضافى 
للضريبة يعادل ٠١‏ من قيمة الضريبة المستحقة من واقع الربط النهائى يخفض إلى 
النصف إذا تم الاتفاق بين الممول والمصلحة دون الاحالة إلى لجان الطعنء ويوقع هذا 
الجزاء طالما ثبت فعلاً تجاوز صافى الإيرادات الكلية السنوية الخاضعة للضريبة حد 
الإعفاء ولو لم يقر به الممول ابتداءً ولم يتكشف إلا بعد المراجعة والفحص ووفقاً لما 
يستقر عليه الربط النهائىء وإذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد 
خالف القانون وأخطاً فى تطبيقه. 


المحكمة 

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر 
والمرافعة ويعد المداولة. 

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. 

وحيث إن الوقائع ‏ على مايبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - 
تتحصل فى أن مأمورية الضرائب المختصة قدرت صافى أرياح المطعون ضدهما من 
نشاطهما التجاری فى سنة ۱۹۸۷ مع تطبيق المواد ٠١١ »٤١ ۲٤‏ من قانون الضرائب 
على الدخل الصادر بالقانون رقم ٠١١‏ لسنة ۹۸١‏ وإذ اعترضا فقد أحيل الخلاف إلى 
لجنة الطعن التى قررت تخفيض التقديرات وعدم تطبيق نصوص المواد السالفة. أقامت 
الطاعنة «مصلحة الضرائب» الدعوى رقم 1۳۹ لسنة ۱۹١١‏ دمياط الابتدائية طعناً فى 
هذا القرار ويتاريخ ٩‏ يناير سنة 1۹۹١‏ قضت المحكمة برفض الطعن» استأنفت 
المصلحة الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم ۸ لسنة ٤ق‏ لدى محكمة استئناف 
امنصورة «مأمورية دمیاط» التی حکمت بتاریخ ٩‏ ديسمبر سنة ۱۹۹۲ بتأييد الحكم 
الملستأنف طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة 
أبدت فيها الرأى بنقض الحكم» وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة 
حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رآيها. 
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وحيث إن الطعن أقيم على سبب وأاحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه 
مخالفة القانون والخطاً فى تطبيقه وتأويله ومخالفة الثابت بالأوراق وذلك من وجهين 
وقى بيان أولهما تقول إن الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه أقام قضاءه على 
أن المأمورية لم تقدم الدليل على مخالفة الإقرار المقدم من المطعون ضدهما الحقيقة ' 
وقصرت توقيع الجزاء المنصوص عليه فى المادة ٠٠١‏ من قانون الضرائب على الدخل 
الصادر بالقانون رقم ٠١١‏ لسنة ۱۹۸١‏ على حالة مخالفة الإقرار الضريبى للحقيقة 
الثابتة بدفاتر الممول دون الممول الذى لايمسك دفاتر فى حين أن مؤّدى النص المشار 
إليه هو توقيع الجزاء فى الحالتين. 
وحيث إن هذا النعى فى جملته فى غير محله ذلك أن المقرر فى قضاء هذه 

امحكمة أن النص فى المادة ٠١‏ من قانون الضرائب على الدخل الصادر به القانون رقم 
۷ لسنة ۱۹۸١‏ على أنه «إذا توافر لدى مصلحة الضرائب من الأدلة ما يثبت عدم 
مطابقة الإقرار المشار إليه فى المادتين ١‏ ۳۷ من هذا القانون للحقيقة كان لها فضلاً 
عن تصحيح الإقرار أو تعديله أو عدم الاعتداد به وتحديد الأرباح بطريق التقدير أن 
تلزم الممول بأداء مبلغ اضافى للضريبة بواقع ٥‏ من فرق الضريبة الملستحقة بحد 
أقصى مقداره ٠٠١‏ جنيه..» والنص فى المادة ٠١‏ من هذا القانون على أن «تلتزم كل 
منشأة سواء كانت فردية أو متخذة شكل شركة أشخاص بأن تقدم الإقرار المنصوص 
عليه فى المادة ٠١‏ من هذا القانون مستنداً إلى الدفاتر والسجلات والمستندات التى 
تحددها اللائحة التنفيذية وذلك فى الأحوال الآتية...» والنص فى المادة ۲۷ من ذات 
القانون على آن «يلتزم الممول حتى ولو لم تكن لديه دفاتر أو حسابات بتقديم إقرار يبين 
فيه ما يقدره لإرباحه أو خسائره فى السنة السابقة وما يستند عليه فى هذا التقدير» 
يدل على أن المشرع خول مصلحة الضرائب - إذا ما توافر لديها ما يقطع بعدم مطابقة 
الإقرار الضريبى للحقيقة ‏ أن تفرض على الممول جزاء مالياً يتمثل فى أداء مبلغ 
إضافى بواقع 2٥‏ من فرق الضريبة بحد أقصى مقداره ٠٠٠١‏ جنيه يستوى فى ذلك ما 
إذا كان الممول يستند فى بيانات إقر اره إلي الدفاتر والسجلات والمستندات التى 
تحددها اللائحة التنفيذية للقانون أم كان الممول لايمسك أصلاً تلك الدفاتر والسجلات» 
وجعل مناط توقيع هذا الجزاء توافر أدلة ويراهين تقطع بسوء نية الممول - وهى علة 


۲۰۰۰ من مابو سنك‎ ۱١ جلسة‎ VY 


توقيع الجزاء ‏ فى إثبات بيانات بإقراره تخالف الحقيقة مما يؤثر فى تحقيق صافى 
أرياحه ومقدار الضريبة المفروضة عليه وذلك حتى لاينصرف توقيم الجزاء إلى الممول 
الذى يثبت بيانات مخالفة للحقيقة بحسن نية ويخضع تقدير مصلحة الضرائب لهذه 
الأدلة لرقابة القضاء حتى يكون استخلاص توافر عناصر توقيع الجزاء سائغاً وله 
أصل بالأوراق» وإذ كان الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائى قد استند فى قضائه 
بعدم تطبيق الجزاء سالف البيان إلى عدم تقديم الطاعنة الدليل على مخالغة الإقرار 
للحقيقة فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ولايعيبه ما استطرد إليه من دعامة ثانية - 
أياً كان وجه الرأى فيها ‏ إذ فى قيام الدعامة الأولى ما يكفى لحمل قضاء الحكم الأمر 
الذى يعدو معه هذا الوجه من النعى على غير أساس. 

وحيث إن حاصل الوجه الثانى من سبب الطعن أن الحكم المطعون فيه أقام 
قضاءه على أن الإقرار المقدم من المطعون ضدهما عن أرباحهما التجارية يعد كافياً فى 
مقام الإقرار الخاص بالضريبة العامة على الدخل وأنهما غير ملزمين بتقديم هذا 
الإقرار باعتبار أن الثابت بالإقرار الأول أن أرباحهما التجارية دون حد الإعفاء المقرر 
فى الضريبة العامة على الدخل حال أن المادة ٠١‏ من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 
۷ لسنة ۱۹۸١‏ أوجبت تقديم الإقرار الخاص بهذه الضريبة على نموذج حددته أو 
على أية ورقة مشتملة على بياناته وهى تختلف عن تلك التى يشتمل عليها الإقرار 
الخاص بالضريبة على الأرباح التجارية والصناعية كما أن قرار لجنة الطعن قد حدد 
أرباح المطعون ضدهما بما يجاوز حد الإعفاء من ضريبة الإيراد العام وقد أصبح 
نهائياً بعدم الطعن عليه فى هذا الخصوص. 

وحيث إن هذا النعى سديد ذلك أن النص فى المادة ٠١۲‏ من قانون الضرائب 
على الدخل الصادر بالقانون رقم ٠١١‏ لسنة ۱۹۸١‏ على أن «على الممول الذى يزيد 
مجموع صافى إيراداته الكلية السنوية الخاضعة للضريبة على حد الإعفاء أن يقدم 
إقراراً سنوياً بمجموع إيراداته والتكاليف الواجبة الخصم...»» والنص فى المادة ٠١١‏ 
منه على أنه «على الممول أن يثبت فى الإقرار البيانات الخاصة بالمبالغ المنصوص عليها 
فى المادة ۹۹ من هذا القانون....»» والنص فى المادة ٠١٤‏ من ذات القانون على أن 
«تقدم الإقرارات خلال الأريعة أشهر الأولى من كل سنة على النموذج الذى تحدده 


جلسة ۱۱ من مانو سنة ۲۰۰۰ VY‏ 


اللائحة التنفيذية.... وفى حالة عدم تقديم الإقرار المشار إليه فى الميعاد يلزم الممول 
بأداء مبلغ إضافى للضريبة يعادل ٠١‏ من الضريبة المستحقة من واقع الربط النهائى 
تخفض إلى النصف إذ؛ د الاتفاق بين الممول والمصلحة دون الاحالة إلى لجان الطعن» 
والنص فى المادة ٠١‏ من اللائحة التنفيذية للقانون الصادرة بقرار وزير المالية رقم ٠١١‏ 
لسنة ۱۹۸١‏ على أن «يقدم الإقرار المنصوص عليه فى المادتین ۰۲١٠ء ٠١٤‏ من القانون 
على النموذج رقم »١«‏ ضريبة عامة على الدخل «المرافق» أو على أية ورقة مشتملة على 
البيانات الواردة به....» يدل على أن المشرع أوجب على الممول الخاضع للضريبة العامة 
على الدخل أن يقدم إقراراً سنوياً بمجموع صافى إيراداته والتكاليف الواجبة الخصم 
ويكون هذا الإقرار على النموذج رقم »١«‏ ضريبة عامة على الدخل أو على آية ورقة 
مشتملة على بياناته التى فرضها الشارع عونا لمأمورية الضرائب فى تحديد عناصر 
ربط هذه الضريبة وهى تغاير بالضرورة البيانات الواجبة فى الإقرار الخاص بضريبة 
الأرياح التجارية والصناعية لاختلاف ماهية كل منها بما مؤداه أن تقديم آحدهما 
لاإيجزىء عن الآخر متى توافرت مبررات وجويه» والممول الذى يتخلف عن تقديم إقرار 
الضريبة العامة على الدخل فى الميعاد يلزم بأداء مبلغ إضافى للضريبة يعادل ۲١‏ من 
قيمة الضريبة المستحقة من واقع الربط النهائى يخفض إلى النصف إذا تم الاتفاق بين 
الممول والمصلحة دون الاحالة إلى لجان الطعنء ويوقع هذا الجزاء طا لما ثبت فعلاً تجاوز 
صافى الإيرادات الكلية السنوية الخاضعة للضريبة حد الإعفاء ولو لم يقر به الممول 
ابتداءً ولم يتكشف إلا بعد المراجعة والفحص ووفقاً لم يستقر عليه الربط النهائى» وإذ 
لم يلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطاً فى تطبيقه 
مما يوجب نقضه جرئياً فى هذا الخصوص. 


1V٤ 


جلسة ٠١‏ من مايو سنة ۲٠٠٠‏ 


برئاسة السيد المستشار/ عزت البندارى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة 


نجیب جاد. 


(1Y۳) 
لسنة 1۹ القضائية‎ ۸٠٠ الطعن رقم‎ 

(4 ۲) عمال «العاملون بشركات قطاع الأعمال العام» «علاقة عمل: خدمات 
احجتماعية: أرياح». قانون. 

)١(‏ قانون قطاع الأعمال العام رقم ٠١١‏ لسنة .۹۹١‏ سريان أحكامه ولائحته التنفيذية 
فى شأن تنظيم الخدمات الاجتماعية للعاملين من تاريخ العمل به. 

(۲) العاملون بشركات قطاع الأعمال العام. منحهم نسبة لاتقل عن ٠١‏ من أرباح 
اجتماعية لهم وفقاً لما تقرره الجمعية العامة للشركة. علة ذلك. 


١‏ - مؤدى نص الفقرة الثانية من المادة الأولى من مواد اصدار قانون شركات 
قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم ۲١۲‏ لسنة ۱۹۹١‏ سريان أحكام القانون 
امذكور ولائحته التنفيذية الصادر بها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٠١١١‏ لسنة 
١‏ على النزاع الماثل. 

۲ - انتظمت المادة ۳۲ من القانون رقم ٠٠٢‏ لسنة ۱۹١١‏ والمادة ٠٠١‏ من اللائحة 
التنفيذية أحكاماً خاصة فى توزيع الأرياح على العاملين وتقديم الخدمات الاجتماعية 
لهم فيمنحون نسبة لاتقل عن ٠١‏ من الأرياح التى تحققها الشركة على آلا يزيد ما 
يصرف لهم عن مجموع أجورهم السنوية الأساسية ويجنب ما يزيد على هذه الأجور 
فى حساب خاص لإنشاء مشروعات إسكان العاملين بالشركة وتقديم الخدمات 
الاجتماعية لهم وفقاً لما تقرره الجمعية العامة للشركة التى أصبحت صاحبة القرار فى 


جلسة ٠١‏ من مادو سنة 1Yo ۲٠۰١‏ 


تحديد مختلف أنواغ الخدمات الاجتماعية وهى أحكام تغاير تلك التى كان ينظمها 

القانون رقم ٩۷‏ لسنة ۱۹۸١‏ فى هذا الشأن. لما كان ذلك. وكان الحكم امطعون فيه قد 

أقام قضاءه بأحقية المطعون ضدهم الستة الأول فى منحة التكريم تأسيسا على أنهم 
أحیلوا إلى التقاعد فی ۱۹۸۹/۷/۱ وتسری عليهم أحكام القانون رقم ٩۷‏ لسنة ٠۹۸۲‏ 

فإنه يكون قد أخطاً فى تطبيق القانون وخالف الثابت بالأوراق. 


المحكمة 
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر 
والمرافعة ويعد المداولة. 


حيث إن الطعن استوفى آوضاعه الشكلية. 


وحيث إن الوقائع - على مايبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ‏ تتحصل فى 
أن المطعون ضدهم الستة الأول أقاموا على المطعون ضدها الأخيرة ‏ شركة ا 
والطاعنة ‏ لجنة الخدمات بشركة .................- الدعوی رقم 1۷١‏ لسنة ۱۹۹۷ عمال 
الاسكندرية الابتدائية انتهوا فيها إلى طلب الحكم بإلزام الطاعنة أن تؤدى لكل منهم 
مبلغ ٠٠٠٠‏ جنيه» وقالوا بياناً لها إنه بموجب قرار وزير النقل والمواصلات والنقل 
البحرى رقم ٠۹‏ لسنة ۱۹۸۸ تم إنشاء اللجنة الطاعنة لتتولى بحث ودراسة احتياجات 
الوحدات المختصة من مختلف أنواع الخدمات وأولوياتها وتحديد المشروعات التى يتم 
الصرف عليها من حصيلة ال٠٠/‏ الخصصة للخدمات الاجتماعية المركزية للعاملين 
وحصيلة اله/ اللخصصة للخدمات الاجتماعية والإسكان من أرياح شركات القطاع 
العامء وإذ قررت تلك اللجنة صرف منحة تكريم لمن يحال من العاملين بالشركة إلى 
العاش وقدرها أجر أساسى لمدة اثنى عشر شهراً وقامت بصرف هذه المنحة اعتباراً 
من ۱۹۸۸/1/۱١‏ إلا أنھا توقفت عن صرفها فى ۱۹۸۹/۷/١‏ بمقولة وجوب صدور 
قرار من رئيس مجلس الوزراء بذلك مع أن قرار إنشاء اللجنة الطاعنة يعطى لها الحق 
فى صرفهاء وإذ لم تصرف تلك المنحة لهم رغم أحقيتهم فيها لإحالتهم إلى المعاش فى 
١‏ فقد أقاموا الدعوى بطلبهم سالف البيانء ندبت المحكمة خبيراًء ويعد أن 


۲٠۰۰۰ من مایو سنة‎ ۱٤ جلسة‎ ۷٦1 


قدم تقريره عدلوا طلباتهم إلى طلب إلزام الطاعنة أن تدفع لهم الفروق المالية الواردة . 
بتقرير الخبيرء ويتاريخ ۱۹۹۸/١١/١١‏ قضت المحكمة برفض الدعوى» استأنف 
اللطعون ضدهم الستة الأول هذا الحكم لدى محكمة استئناف الاسكندرية بالإستئناف 
رقم ٠١١‏ لسنة ١٠ق»‏ وبتاريخ ۱۹۹۹/٥/1۹‏ حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف 
وبإلزام الطاعنة أن تؤدی للمطعون ضدهم: الأول مبلغ ۳١۳۹‏ جنيه والثانى مبلغ 
٩‏ جنیه والثالث مبلغ ۲۹۷۱,۱۲ جنیه والرابع مبلغ ۲۰۰۰,۸٤‏ جنيه والخامس 
مبلغ ۲۳۰۸,۲۰ جنيه والسادس مبلغ ۲٠۷۹‏ جنيه. طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق 
النقض» وقدمت النيابة مذكرة أبدت الرأى فيها بنقضه» وعرض الطعن على المحكمة فى 
غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيه التزمت النيابة رأيها. 

وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطاً فى تطبيق القانون 
ومخالفة الثابت بالأوراقء وفى بيان ذلك تقول إن الحكم آقام قضاء بأحقية المطعون 
ضدهم الستة الأول فى منحة التكريم على أنهم أحیلوا إلى المعاش فی ٠۹۸۹/۷/۱‏ 
وتسرى عليهم أحكام القانون رقم ٩۷‏ لسنة ۱۹۸١‏ فى حين أنهم أحيلوا إلى المعاش بعد 
العمل بأحكام القانون رقم ٠١٢‏ لسنة ۱۹١۹١‏ والذى أورد لائحته التنفيذية أحكاماً مغايرة 
فى شأن تنظيم الخدمات الاجتماعية للعاملين» ونص على عدم سريان أحكام القانون رقم 
۷ لسنة ۱۹۸١‏ على شركات قطاع الأعمال العام وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه. 

وحيث إن هذا النعى فى محله»ء ذلك أنه لما كان الثابت فى الأوراق أن المطعون 
ضدهم الستة الأول كانوا يعملون بالشركة المطعون ضدها الأخيرة وهى إحدى شركات 
قطاع الأعمال التابعة وقد انتهت خدمتهم بعد العمل بأحكام قانون شركات قطاع 
الأعمال العام الصادر بالقانون رقم ۳ لسنة ۱۹١١‏ والمعمول به اعتباراً من 
۷/٠-٠‏ والذى نصت الفقرة الثانية من المادة الأولى من مواد إصداره على أنه 
«ولاتسرى أحكام قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم ٩۷‏ لسنة 
۳ على الشركات المشار إليها» بما مؤداه سريان أحكام القانون رقم ٠١٠١‏ لسنة 
1 ولائحته التنفيذية الصادر بها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٠١۹۰‏ لسنة ٠۹۹۱‏ 
على النزاع الماثلء وقد انتظمت المادة ٠٢‏ من القانون والمادة ٤١‏ من اللائحة التنفيذية 
أحكاماً خاصة فى توزيع الأرياح على العاملين وتقديم الخدمات الاجتماعية لهم 
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فيمنحون نسبة لاتقل عن ٠١‏ من الأرياح التى تحققها الشركة على ألا يزيد ما يصرف 
لهم عن مجموع أجورهم السنوية الأساسيةء ويجنب ما يزيد على هذه الأجور فى 
حساب خاص لإنشاء مشروعات إسكان العاملين بالشركة وتقديم الخدمات الاجتماعية 
لهم وفقاً لما تقرره الجمعية العامة للشركة التى أصبحت صاحبة القرار فى تحديد 
مختلف أنواع الخدمات الاجتماعيةء وهى أحكام تغاير تلك التى كان ينظمها القانون 
رقم ٩۷‏ لسنة ۱۹۸١‏ فى هذا الشأنء لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام 
قضاءه بأحقية المطعون ضدهم الستة الأول فى منحة التكريم تأسيساً على أنهم أحيلوا 
إلى التقاعد فی ۱۹۸۹/۷/۱ وتسری عليهم أحكام القانون رقم ٩۷‏ لسنة ۱۹۸۳ فإنه 
يكون قد أخطاً فى تطبيق القانون وخالف الثابت فى الأوراق بما يوجب نقضه دون 
حاجة لبحث باقى أوجه الطعن على أن يكون مع النقض الإحالة. 
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جلسة ٠١‏ من مانو سنة ۲٠۰٠۰۰‏ 
برئاسة السيد المستشار/ أحمد الحديدى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ 
محمد الشناوى» مصطفى عزب » منير الصاوى وعبد المنعم علما نواب رئيس المحكمة. 
(1۲۴( 
الطعن رقم ٠٤١‏ لسنة 1۲ القضائية 
»١(‏ ۲) اختصاص. دفوع «الدفع بعدم الاختصاص.». نظام عام. محكمة الموضوع. 
)١(‏ الدفع بعدم اختصاص محاكم الجمهورية دولياً بنظر النزاع. دفع شكلى غير 


متعلق بالنظام العام. وجوب ابداؤه قبل التكلم فى الموضوع وإلا سقط الحق فيه. بقاء الدفع 
قائماً متى أبدى صحيحاً مالم ينزل عنه المتمسك به صراحة أو ضمناً. 


(۲) استخلاص النزول الضمنى عن الدفوع الشكلية. من إطلاقات محكمة الموضوع. 
شرطه. ابتناؤه على أسباب سائغة. طلب تأجيل الدعوى لتقديم المستندات. لايعتبر نزولاً ضمنياً 
عن الدفع الشكلى. لايلزم التمسك به فى كل جلسة طالما أبدى صحيحاً. 

(۳) دفوع «الدفع بعدم الاختصاص الدولى». اختصاص. 

اختصاص محاكم الجمهورية بنظر الدعاوى التى ترفع على الأجنبى الذى ليس له 
موطن أو محل إقامة فيها إذا كانت متعلقة بمال موجود فيها. ۲/٠٠٢‏ مرافعات. إقامة الحكم 
المطعون فيه قضاءه بقبول الدفع المبدى من المطعون ضده بعدم اختصاص المحاكم الصرية 
بنظر النزاع على سند من أن السفينة المطلوب تثبيت الحجز التحفظى عليها غير موجودة فى 
مصر وإعراضه عن الفصل فى مدى صحة الدفع بعدم الاختصاص الدولى. صحيح. علة ذلك. 
)٤(‏ نقض «أسباب الطعن: السبب المفتقر إلى الدليل». 

الطعن بالنقض. وجوب تقديم الدليل على ما يتمسك به من أوجه الطعن فى الميعاد 
القانونى. إغفال ذلك. أثره. نعى عار عن الدليل. غير مقبول. 
() اختصاص «اختصاص المحاكم بالدعاوى المرفوعة على الأجنبى». قانون. 

اختصاص محاكم الجمهورية بنظر الدعاوى التى ترفع على الأجنبى اذى له موطن أو 
محل إقامة فيها عدا تلك المتعلقة بعقار واقع فى الخارج. م۹٠‏ مرافعات. اختصاصها كذلك 


جلسة ٠١‏ من مادو سنة ۲۰۰۰ NA‏ 


بنظر تلك التى ترفع على الأجنبى الذى ليس له موطن أو محل إقامة فيها إذا كان له فى 
الجمهورية موطن مختار. م٠٠/‏ مراقعات. 
(1) نقل «نقل بحرى: التوكيل المحلاحى». وكالة. 


السفن الأجنبية التى تباشر نشاطاً تجارياً فى مصر. لكل منها وكيل ملاحى ينوب عن 
صاحبها فى مباشرة كل ما يتعلق بنشاط السفينة فى مصر ويمثله فى الدعاوى التى ترفع منه 
أو عليه فيما يتعلق بهذا النشاط ويعتبر مقر هذا الوكيل موطناً مالك السفينة. 


١‏ - المقرر أن الدفع بعدم اختصاص محاكم الجمهورية دولياً بنظر النزاع من 
الدفوع الشكلية غير المتعلقة بالنظام العام ويتعين على المتمسك به إبدائه قبل التكلم فى 
موضوع الدعوى وإلا سقط الحق فيه ويظل هذا الدفع قائماً إذا أبدى صحيحاً مالم 
ينزل عنه المتمسك به صراحة أو ضمناً. ۰ 


۲ - المقرر أن استخلاص النزول الضمنى عن الدفوع الشكلية من اطلاقات 
محكمة الموضوع مادام هذا الاستخلاص قد بنى على أسباب سائغة. ولايعتبر نزولا 
ضمنياً عن الدفع الشكلى - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - بعد إبدائه صحيحاً 
طلب تأجيل الدعوى لتقديم المستندات» كما لايلزم أن يثبت من له حق فى الدفع به فى 
كل جلسة تالية تمسکه به مادام قد أبدی صحيحاً. 


۳ - المقرر أن المادة ۲/٠١‏ مرافعات تنص على «تختص محاكم الجمهورية بنظر 
الدعاوى التى ترفع على الأجنبى الذى ليس له موطن أو محل إقامة فى الجمهورية وذلك 
فى الأحوال الآتية: ١‏ ......... ۲ إذا كانت الدعاوى متعلقة بمال موجود فى 
الجمهورية أو .........» وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بقبول الدفع المبدى من 
المطعون ضده بعدم اختصاص المحاكم المصرية بنظر النزاع مؤيداً ما انتهى إليه الحكم 
الستأنف فى قضائه بعدم الاختصاص على سند من أن السفينة المطلوب تثبيت الحجز 
التحفظى عليها غير موجودة فى مصرء فلا عليه إذ لم يعرض لا أثارته الطاعنة من أن 
الحكم المطعون فيه اكتفى ببحث مدى سقوط أو عدم سقوط حق المطعون ضده فى 


۲۰۰۰ من ماو سنة‎ ٠١ جلسة‎ 1A. 


التمسك بالدفع بعدم الاختصاص دون أن يعرض لصحة الدفع أو عدم صحته من حيث 
توافر الاختصاص أو عدم توافره إذ أنه دفاع غير مؤثر فيما انتهى إليه الحكم سديداً 
وبالتالى فإن النعى غير مقبول. 

٤‏ - المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن المشرع أوجب على الخصوم أنفسهم أن 
يقدموا الدليل على ما يتمسكون به من أوجه الطعن فى المواعيد التى حددها القانون. لا 
كان ذلك» وكانت الأرراق قد خلت من خطاب الضمان الذى أشارت إليه الطاعنة بوجه 
النعى ومن ثم فإن النعى يضحى عارياً عن الدليل ومن ثم غير مقبول. 

٥‏ - المقرر بنص المادة ٠۹‏ من قانون المرافعات أن: «تختص محاكم الجمهورية 
بنظر الدعاوى التى ترفع على الأجنبى الذى له موطن أو محل إقامة فى الجمهورية فيما 
عدا الدعاوى العقارية المتعلقة بعقار واقع فى الخارج» كما تنص المادة ٠١‏ من هذا 
القانون على أن «تختص محاكم الجمهورية بنظر الدعاوى التى ترفع على الأجنبى الذى 
ليس له موطن أو محل إقامة فى الجمهورية وذلك فى الأحوال الآتية: ١‏ ۔ إذا كان له فى 
الجمهورية موطن مختار..». 

1 - المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن لكل سفينة أجنبية تباشر نشاطاً تجارياً فى 
مصر وکیل ملاحی ینوب عن صاحبھا سواء کان شخصاً طبیعیاً أو اعتباریاً فی مباشرة 
كل ما يتعلق بنشاط السفينة فى جمهورية مصر العربية ويمثله فى الدعاوى التى ترفع منه 
أو عليه فيما يتعلق بهذا النشاط ويعتبر مقر هذا الوكيل موطناً لمالك السفينة. 


المحكمة 
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد الملستشار المقرر 
وحيث إن الوقائع ‏ على مايبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن ‏ 
تتحصل فى أن الطاعنة ‏ شركة ...................... کومبانی بھونج کونج ۔ تقدمت إلى 


جلسة ٠١‏ من ماو سن 1A1 ۲۰٠۰‏ 


السيد قاضى التنفيذ بمحكمة بورسعيد الجزئية بطلب استصدار أمر بتقدير دينها قبل 
المطعون ضده ‏ بصفته ريان السفينة « ...............» وممثلاً لأصحاب السفينة - تقديراً 
مؤقتاً ويإيقاع الحجز على تلك السفينةء وإذ صدر الأمر فأقامت الدعوى رقم 1۲١‏ 
لسنة ۱۹۸١‏ بورسعيد الابتدائية على المطعون ضده بصفته بطلب الحكم بإلزامه بأن 
یؤدی لها مبلغ ۲٤۲۰۸۱‏ دولار بما يعادل مبلغ ٠١١٠١١‏ جنيه قيمة ما قدمته الطاعنة 
من تسهيلات للسفينة من وقود وزيوت وخلافه وهو المبلغ المحجوز من أجله» فضلاً عن 
التعويض المستحق لها عن الأضرار التى لحقتها من جراء عدم تنفيذ المطعون ضده 
بصفته لإلتزاماته التعاقدية بالاتفاق المحرر بينهما فى ۱۹۸١/۱/1۸‏ بمدينة هونج كونج 
ويبصحة وتثبيت الحجز التحفظى الموقع على السفينة وجعله نافذاًء ندبت المحكمة خبيراً 
ويعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ ۱۹۸۸/۱١/١١‏ بقبول الدفع المبدى من المطعون 
ضده بصفته بعدم اختصاص المحاكم الملصرية بنظر الدعوى. استأنفت الطاعنة هذا 
الحكم بالاستئناف رقم ۱۹۹١‏ لسنة ١ق‏ أمام محكمة استئناف الإسماعيلية «مأمورية 
بورسعيد» ويتاريخ ۱۹۹۱/۱١/1‏ حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت 
الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض 
الحكمء وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها 
التزمت النيابة رأيها. 

وحيث إن الطاعنة تنعى بالسببين الأول والثانى من أسباب الطعن على الحكم 
المطعون فيه مخالفة القانون والثابت بالأوراق ذلك أنه استخلص من الأوراق عدم نزول 
الملطعون ضده عن التمسك بالدفع بعدم الاختصاص الدولى على سند من أنه تمسك 
أمام الخبير بهذا الدفع أصلياً وكان دفاعه فى الموضوع على سبيل الاحتياط وتالياً 
لتمسكه بالدفع حال أن الثابت بالأوراق أن المطغون ضده تكلم فى الموضوع فى أول 
جلسة حضر فيها أمام الخبير المنتدب ولم يتمسك بالدفع إلا فى الجلسة التاليةء وإذا 
كانت الإجراءات أمام الخبير تعتبر جزءاً من الخصومة ومحاضر أعماله تعد من أوراق 
الدعوى وقضى الحكم رغم ذلك بعدم الاختصاص فإنه يكون قد خالف القانون وما هو 


ثابت بالاأوراقء مما یعیبه ویستوجب نقضه. 


۲٠٠۰ من مادو سنة‎ ٠١ جلسة‎ AY 


وحيث .إن هذا النعى مردود» بأن الدفع بعدم اختصاص محاكم الجمهورية دولياً 
بنظر النزاع من الدفوع الشكلية غير المتعلقة بالنظام العام ويتعين على المتمسك به 
إبدائه قبل التكلم فى موضوع الدعوى وإلا سقط الحق فيه ويظل هذا الدقع قائماً إذا 
أبدى صحيحاً مالم ينزل عنه المتمسك به صراحة أو ضمناً وكان استخلاص النزول 
الضمنى عن الدفوع الشكلية من اطلاقات محكمة الموضوع مادام هذا الاستخلاص قد 
بنى على أسباب سائغة ولايعتبر نزولاً ضمنياً عن الدفع الشكلى ۔ وعلى ما جرى به 
قضاء هذه المحكمة ‏ بعد إبدائه صحيحاً طلب تأجيل الدعوى لتقديم المستندات» كما 
لايلزم أن يثبت من له حق فى الدفع به فى كل جلسة تالية تمسكه به مادام قد أبدى 
صحيحاأء وإذ كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد استخلص بما له من سلطة 
موضوعية أن المطعون ضده لم يسقط حقه فى التمسك بالدفع بعدم اختصاص المحكمة 
دولياً بنظر النزاع بما أورده بمدوناته من أن «... الثابت من مناقشة الحاضر عن 
المستأنف ضدها بمحاضر أعمال الخبير وما قدمه من أوراق أمام الخبير أنه تمسك 
بالدفع بعدم الاختصاص كدفع أصلى وأن التكلم فى الموضوع كان على سبيل 
الاحتياط لإعادة الأوراق إلى المحكمة لتفصل فى الدفع ولايعد ذلك اسقاطاً لحقه فى 
التمسك بالدفع....» ومن ثم فيكون ماتثيره الطاعنة بسببى النعى فى شأن ما 
استخلصته محكمة الموضوع لايعدو أن يكون فى حقيقة مرماه مجادلة موضوعية فيما 
محكمة الموضوع سلطة استخلاصه وتقديره وهو مالايجوز إثارته لدي محكمة النقض› 
ومن ثم يكون النعى غير مقبول. 

وحيث إن الطاعنة تنعى بالوجه الأول من السبب الثالث على الحكم المطعون فيه 
الخطاً فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب إذ تمسكت أمام محكمة الموضوع 
بدرجتيها بما نصت عليه المادة ٠١‏ من قانون المرافعات فى فقرتها الثانية من 
اختصاص محاكم الجمهورية بنظر الدعاوى التى ترفع على الأجنبى الذى ليس له 
موطن أو محل إقامة فى الجمهورية إذا كانت الدعوى متعلقة بمال موجود فى 
الجمهورية وأن الإجراءات قبل المطعون ضده بدأت بتوقيع الحجز على الباخرة 
» ...........» أثناء وجودها بميناء بورسعيد إلا أن الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم 
المطعون فيه التفت عن هذا الدفاع الجوهرى على سند من أن السفينة غير موجودة فى 


جلسة ٠١‏ من مایو سنة ۲۰۰۰ AY‏ 


مصر وأكتفى الحكم المطعون فيه ببحث مدى سقوط أو عدم سقوط حق المطعون ضده 
فى التمسك بالدفع دون أن يعرض لصحة الدفع ثم خأص إلى تأبيد الحكم الابتدائى 
ومن ثم يكون قد أخطاً فى تطبيق القانون وشابه القصور فى التسبيب مما يستوجب 

وحيث إن هذا النعى مردود» ذلك أنه لما كانت المادة ۲/٠۰١‏ مرافعات قد نصت 
على «.... تختص محاكم الجمهورية بنظر الدعاوى التى ترفع على الأجنبى الذى ليس 
له موطن آو محل إقامة فى الجمهورية وذلك فى الأحوال الآتية: ١‏ ۔ ...... ۲ ۔ إذا كانت 
الدعاوى متعلقة بمال موجود فى الجمهورية أو.....»» وكان الحكم المطعون فيه قد أقام 
قضاءه بقبول الدفع المبدى من المطعون ضده بعدم اختصاص المحاكم المصرية بنظر 
النزاع مؤيداً ما انتهى إليه الحكم المستأنف فى قضائه بعدم الاختصاص على سند من 
أن السفينة المطلوب تثبيت الحجز التحفظى عليها غير موجودة فى مصرء فلا عليه إذ لم 
يعرض لا أثارته الطاعنة من أن الحكم المطعون فيه اكتفى ببحث مدى سقوط أو عدم 
سقوط حق المطعون ضده فى التمسك بالدفع بعدم الاختصاص دون أن يعرض لصحة 
الدفع أو عدم صحته من حيث توافر الاختصاص أو عدم توافره إذ أنه دفاع غير مؤثر 
فيما انتهى إليه الحكم سديداً وبالتالى فإن النعى غير مقبول. 

وحيث إن الطاعنة تنعى بالوجه الثانى من السبب الثالث على الحكم المطعون فيه 
أنه بعد رفع الدعوى قدم المطعون ضده خطاب ضمان وتم رقع الحجز عن الباخرة 
بموجبه والسماح لها بالإبحار وأن هذا الخطاب طبقاً للقانون المصرى واتفاقية بروكسل 
٥‏ يعد كفالة تحل محل السفينة التى توقع عليها الحجز التحفظى بحيث ينتقل إليه 
الحجز وتعتبر السفينة حكماً كأآنها مازالت فى الميناء الذى أوقع الحجز عليها فيه 
بالاضافة إلى أن خطاب الضمان فى ذاته يعد مالاً موجوداً فى مصر إلا أن الحكم 
الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أغفل الرد على هذا الدفاع الجوهرى. 

وحيث إن هذا النعى غير مقبول» ذلك أن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن المشرع 
أوجب على الخصوم أنفسهم أن يقدموا الدليل على ما يتمسكون به من أوجه الطعن فى 
المواعيد التى حددها القانون. لما كان ذلك وكانت الأوراق قد خلت من خطاب الضمان 
الذى أشارت إليه الطاعنة بوجه النعى ومن ثم فإن النعى يضحى عارياً عن الدليل ومن 


۲۰۰۰ من مابو سنة‎ ٠١ جلسة‎ AE 


وحيث إن الطاعنة تنعى بالوجه الثالث من السبب الثالث على الحكم المطعون فيه 
القناة للتوكيلات الملاحية إلا أن الحكم المطعون فيه رد على هذا الدفاع بأن تلك الوكالة 
تقتصر على السفن التى تباشر نشاطاً تجارياً فى مصر ويخصوص المنازعات التى 
تثور بمناسبة هذا النشاط وهذا من الحكم المطعون فيه قيد لا سند له من القانون ومن 
ثم يكون الحكم المطعون فيه قد أخطاً فى تطبيق القانون وشابه القصور مما يستوجب 


وحيث إن هذا النعى غير سديد» ذلك أنه من المقرر بنص المادة ۲۹ من قانون 
المرافعات أن: «تختص محاكم الجمهورية بنظر الدعاوى التى ترفع على الأجنبى الذى 
له موطن أو محل إقامة فى الجمهورية فيما عدا الدعاوى العقارية المتعلقة بعقار واقع 
فى الخارج» كما تنص المادة ٠١‏ من هذا القانون على أن «تختص محاكم الجمهورية 
بنظر الدعاوى التى ترفع على الأجنبى الذى ليس له موطن أو محل إقامة فى الجمهورية 
وذلك فى الأحوال الآتية: ١‏ إذا كان له فى الجمهورية موطن مختار.....»» كما أنه من 
القرر فى قضاء هذه المحكمة أن لكل سفينة أجنبية تباشر نشاطاً تجارياً فى مصر 
وکیل ملاحی ینوب عن صاحبھا سواء کان شخصاً طبیعیاً أو اعتباریاً فی مباشرة کل 
ما يتعلق بنشاط السفينة فى جمهورية مصر العربية ويمثله فى الدعاوى التى ترفع منه 
أو عليه فيما يتعلق بهذا النشاط ويعتبر مقر هذا الوكيل موطناً مالك السفينة. لما كان 
ذلك وكانت الأوراق قد خلت مما يفيد أن المطعون ضده قد اتخذ من شركة القناة 
التوكيلات الملاحية وكيلاً ملاحياً له فى مصر حتى يمكن القول إن مقرها يعد موطناً له 


كما خلت الأوراق مما يفيد أن وجود الباخرة « . » بمیناء بورسعید کان 
بمناسبة مباشرتها نشاطاً تجارياً فى مصرء ومن ثم فإن النعى بهذا الوجه يضحى 
على غير أساس. 


ولا تقدم يتعين رفض الطعن. 


1A0 


جلسة ١١‏ من مايو سنة ۲۰۰۰ 
برئاسة السيد المستشار الدكتور/ رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة 


وعضوية السادة الستشارين/ على محمد على »> محمك درویش > عبك المنعم دسوقى نواب 
رئيس المحكمة وعبد العزيز الطنطاوى. 


)۱۲°( 
الطعن رقم ٤١‏ لسنة ٠۷‏ القضائية 
معاهدات «معاهدة دروکسل». نقل «نقل بحری». مسئولية «مسئولية الناقل 
اليحرى». 
الاستتناء» أن تكون البضائع فى حراسته. أثره. جواز الاتفاق على الإعفاء إذا كان العجز فى 
ببروتوکول سنة ۱۹۹۸ «قواعد قسبی». 


مفاد النص فى ا مواد ٠١‏ ۸/۲ ۷ من معاهدة بروكسل الخاصة بتوحيد بعض القواعد 
متعلقة بسندات الشحن المعدلة ببروتوكول سنة ۱۹۹۸ أن فترة النقل البحرى التى لايجوز 
الاتفاق على إعفاء الناقل من المسئولية عن التلف أو العجز فى البضاعة أو تخفيضها عن الحد 
التى تقضى به المعاهدة هى تلك التى تبداً من شحن البضاعة وحتى تفريغها مالم تكن فى 
حراسة الناقل قبل الشحن أو بعد التفريغ ومن ثم يجوز الاتفاق على هذا الإعفاء أو ذلك 
التخفيف إذاكان العجز فى البضاعة أو تلفها قد جرى قبل شحنها أو بعد تفريغها ى قبل 
ويعد الرحلة البحرية. 


المحكمة 
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر 


حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. 


۲۰۰۰ من مانو سنة‎ ۱٠١ جلسة‎ A 


وحيث إن الوقائع - على مايبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ۔ تتحصل 
فى أن الشركة المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم ۹۲/۲٠‏ تجارى الاسكندرية 
الابتدائية بطلب الحكم بإلزام الشركة الطاعنة بأن تؤدى لها مبلغ ٠٥١١۷٤,٠٦٠‏ جنيه 
وفوائده القانونية وقالت بياناً لذلك إن البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى استورد 
رسالة سماد شحنت على الباخرة « ..................» التابعة للطاعنة وتبين لدى تسليمها 
وجود عجز بها يقدر قيمته بالمبلغ المطالب بهء و ما كانت الرسالة مؤمن عليها لديها وقد 
أحال إليها المستفيد كافة حقوقه المادية قبل المسئول عن الضرر فقد أقامت الدعوى 
بطلبها سالف البيانء ندبت المحكمة خبيراً فى الدعوى ويعد أن قدم تقريره حكمت 
بتاريخ ۲۳ من يناير سنة ٩٤‏ بإلزام الطاعنة بأن تؤدى المطعون ضدها مبلغ 
٤۹٠٠,٠‏ جنيه وفوائده القانونية. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 
“ق الإسكندريةء ندبت المحكمة خبيراً فى الدعوى ويعد أن قدم تقريره قضت 
بتاريغ ٠١‏ من نوفمبر سنة ۱۹۹١‏ بتعديل المبلغ المقضی به إلى ٤4١۹۸1,۲٤١‏ جنيه 
طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى 
بنقض الحكم المطعون فيه» وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت 
جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها. 

وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطاً فى 
تطبيق القانون والقصور فى التسبيب ذلك أنها تمسكت فى دفاعها أمام محكمة 
الموضوع بعدم مسئوليتها عن العجز الذى لحق بالرسالة محل النزاع بعد انتهاء 
تفريغها وقدمت المستندات الدالة على اتفاقها معه على تحمله هذا العجزء وأن الرسالة 
تم تفريغها من السفينة بمعرفة مقاول التفريغ الذى اسند إليه المرسل إليه القيام بهء وإذ 
لم يعرض الحكم المطعون فيه لهذا الدفاع ويقسطه حقه من البحث والتمحيص ويتناول 
دلالة المستندات المؤيدة له فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه. 

وحيث إن هذا النعى سديد ذلك أن النص فى المادة الأولى من معاهدة بروكسل 
الخاصة بتوحيد بعض القواعد المتعلقة بسندات الشحن المعدلة ببروتوكول سنة ٠۱۹۹۸‏ 
«قواعد فسبى» على أنه فى المعاهدة الحالية تستعمل الألفاظ الآتى ذكرها بالمعنى 
الحدد لها فيما يأتى: ( أ) ........... (ب) ........... (ج) ........... (د) a‏ 


جلسة ۱١‏ من مابو سنة AV ۲٠۰۰١۰‏ 


(ه) نقل البضائع ينحسب الوقت الذى ينقضى من شحن البضائع فى السفينة ومن 
تفريغها منها ......... وفى الفقرة الثامنة من المادة الثالثة منها على أن «كل شرط أو 
تعاقد أو اتفاق فى عقد النقل يتضمن إعفاء الناقل أو السفينة من المسئولية عن الهلاك 
أو التلف....... أو يتضمن تخفيف هذه المسئولية على وجه مخالف لما هو منصوص عليه 
فى هذه المعاهدة يعتبر باطلاً بطلاناً مطلقاً......» وفى المادة السابعة منها على أنه 
«لایمنع آى حكم من أحكام هذه المعاهدة الحالية ى ناقل آو شاحن من أن يدون فى 
العقد اتفاقات أو شروطاً أو تحفظات أو إعفاءات بصدد التزامات ومسئوليات الناقل أو 
السفينة بالنسبة إلى الهلاك أو التلف اللاحق بالبضائع أو بالنسبة لصيانتها أو العناية 
بها أو تشوينها قبل الشحن أو بعد التفريغ من السفينة التى تنتقل عليها البضائع براً 
مفاده أن فترة النقل البحرى التى لايجوز الاتفاق على إعفاء الناقل من المسئولية عن 
التلف أو العجز فى البضاعة أو تخفيفها عن الحد التى تقضى به المعاهدة هى تلك التى 
تبدأ من شحن البضاعة وحتى تفريغها مالم تكن فى حراسة الناقل قبل الشحن أو بعد 
التفريغ ومن ثم يجوز الاتفاق على هذا الإعفاء أو ذلك التخفيف إذا كان العجز فى 
البضاعة أو تلفها قد جرى قبل شحنها أو بعد تفريغها آى قبل ويعد الرحلة البحريةء لا 
كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن الطاعنة تمسكت فى صحيفة الاستئناف وفى المذكرة 
المقدمة منها فى ۱۹۹/١٠/۲۲‏ بأنها قامت بتسليم الرسالة محل النزاع بعد تفريغها 
دون عجز إلى المرسل إليه وأنه يعد مسئولاً عما قد يلحقها من عجز بعد ذلك وقدمت 
تأييداً له حافظة مستندات بذات الجلسة أرفقت بها إذن تسليم الرسالة الصادر منها 
لصالح البنك المرسل إلیه بتاریخ ۱۹۹۲/۲/۱۱ الوارد ضمن بياناتها عدم مسئوليتها 
عن أى عجز أو تلف يلحق بها بعد تفريغها وآثناء انتظار سحبها من الأماكن التى تفرغ 
بها ومزيل بتوقيع مندوب المرسل إليه وخاتمهء كما أرفق بها صورة من محضر انتهاء 
تفريغ السفينة مؤرخ ۱۹۹۲/۲/١١‏ آثبت فيه أن الحمولة المفرغة بلغت جملتها 
,طن وهى ذات الكمية المبينة بإذن التسليم ‏ وأنه تم تفريغها دون عجز 
وفقاً لتقارير السفينة التى أرفقت أوراقها بتاریخ ۱۹۹۲/۲/۲۳ وأثبت فيه تفريغها دون 
عجز أو تلف» وإذ لم يعرض الحكم المطعون فيه لهذا الدفاع وما قدم من مستندات 
مؤيدة له بالبحث والتمحيص بلوغاً للغاية منه فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه لهذا 
السبب دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن. 


۲۰٠۰ من مایو سنك‎ ۱١ جلسة‎ AA 


وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولا تقدم» ولا كان الثابت بالأوراق أن 
مندوب البنك المرسل إليه قد تسلم من الشركة المستانفة إذن تسليم الرسالة امتضمن 
انتهاء مسئولية الناقل عنها فور تفريغها بأرض الميناء» ثم تضمن محضر إثبات الحالة 
الذى ورد فى اليوم الأخير لتفريغ الرسالة ۔ ۱۹۹۲/۲/۲٣‏ - أنها فرغت بالكامل من 
ناحية العدد والوزن وزيل هذا الإقرار بتوقيع مندوب البنك المرسل إليه والذى عهد بعد 
ذلك إلى الشركة العربية للشحن والتفريغ بفرطها وإعادة تعبنتها فى عبوات أصغر مما 
تستخلص منه المحكمة أن المرسل إليه قد تسلم الرسالة موضوع النزاع استلاما فعليا 
من الناقل فور تفريغها والذى تنتفى إزاءء مسئوليته عما يكون قد لحق بها بعد ذلك من 
عجن أو تلف وإذ خالف الحكم المستانف هذا النظر فإنه يتعين إلغاءه والقضاء برفض 
الدعوى. 


1۸۹ 


ِ 
جلسة 1۷ ص مانو سذة ۲٠٠۰١‏ 

برئاسة السيد المستشار/ فهمى الخياط نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة 

املستشارین/ محمد شهاوی عبد ريه» الهام نجيب نوار » محمد خيرى أبو الليل ودرويش أغا 


نواب رئيس المحكمة. 


(1۲١( 
القضائية‎ ٠٤ لسنة‎ ۷۸٠١ الطعن رقم‎ 
حكم «حجية الحكم». قوة الأمر المقضى. محكمة الموضوع.‎ )۳- ١( 

)١(‏ حجية الأمر المقضى. ورودها على منطوق الحكم وما ارتبط به من أسباب ارتباطاً 
وثيقاً ولازماً للنتيجة التى انتهى إليها. 

(۲) قرينة الأمر المقضى. مناطها. وحدة الموضوع فى الدعوى التى سبق الفصل فيها 
والدعوى المطروحة. وجوب أن تكون المسالة الملقضى فيها مسالة أساسية تناقش فيها الطرفان 
واستقرت حقيقتها بينهما بالحكم الأول وهى بذاتها الأساس فيما يدعيه أحدهما قبل الآخر 
فى الدعوى الثانية من حقوق متفرعة عنها. ٠١٠٢‏ إثبات. 

(۳) حجية الحكم لاتكون إلا فيما فصل فيه بصفة صريحة أو ضمنية سواء فى المنطوق 
أو فى الأسباب التى لايقوم المنطوق بدونها. مالم تنظر فيه اللحكمة بالفعل لايكون موضوعاً 
لحكم يحوز قوة الأمر المقضى. تقدير وحدة الموضوع أو اختلافه فى الدعويين. من سلطة 
محكمة الموضوع. شرطه. أن يكون حكمها مستنداً إلى أسباب مؤدية إلى النتيجة التى انتهت إليها. 
)١ »٤(‏ إيجار «إيجار الأماكن». «تحديد الأجرة: أجرة المثل». خبرة. حكم «تسبيبه: 
عيوب التدليل: الخطاً فى تطبيق القانون» القصور فى التسبيب». 

(٤(‏ عقد الإيجار. تقدير الأجرة بأجرة المثل. حالاته. ٠1۲٠‏ مدنی. وجوب تقدیرها وقت 
تمام العقد وفى مكان الشىء المؤجر متى كان عقاراً. للقاضى تحديدها مستعيناً بأهل الخبرة 
أو ما يقدمه الطرفان من عقود إيجار عن نفس الشىء المؤًجر أو أعيان أخرى مماثلة. 

(ه) الحكم الصادر بإلغاء قرار لجنة تقدير الإيجارات لعدم خضوع العين لقواعد 


تحديد الأجرة الواردة بق ٠١١‏ لسنة ۹۸١‏ وخضوعها لاتفاق الطرفين. لايحوز حجية مانعة من 


.14 جلسة ۱١۷‏ من مابو سنة ۲٠٠٠۰‏ 


نظر الدعوى بطلب تقدير أجرتها وفقاً لأجرة المثل استناداً لنص المادة ٠١١‏ مدنى. علة ذلك. 
اختلاف الموضوع فى الدعويين. مخالفة ذلك. خطاً حجب الحكم المطعون فيه عن تقدير أجرة 
العين محل النزاع. 


١‏ - المقرر - فى قضاء محكمة النقض ‏ أن حجية الأمر المقضى ترد على منطوق 
الحكم وعلى ما يكون من أسبابه مرتبطاً بالمنطوق ارتباطاً وثيقاً ولازماً للنتيجة التى 
انتهى إليها. 

۲ - المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن من شروط الأخذ بقرينة الأمر 
القضى وفقاً للمادة ٠١١‏ من قانون الإثبات رقم ٠١‏ لسنة 1۹۸ وحدة الموضوع بين 
الدعوى التى سبق الفصل فيها والدعوى المطروحة بحيث تكون المسالة المقضى فيها 
مسالة أساسية لم تتغيرء وأن يكون الطرفان قد تناقشا فيها فى الدعوى الأولى 
واستقرت حقيقتها بينهما بالحكم الأول استقراراً جامعاً مانعاً وتكون هى بذاتها 
الأساس فيما يدعيه بالدعوى الثانية أى من الطرفين قبل الآخر من حقوق متفرعة عنها. 

٣‏ - المقرر ۔ فى قضاء محكمة النقض - أن القضاء النهائى لايحوز قوة الأمر 
المقضى إلا فيما يكون قد فصل فيه بين الخصوم بصفة صريحة أو ضمنية سواء فى 
المنطوق أو فى الآأسباب التى لايقوم المنطوق بدونها ومالم تنظر فيه المحكمة بالفعل 
لايمكن أن يكون موضوعاً لحكم يحوز قوة الأمر المقضىء وأن تقدير وحدة الموضوع أو 
اختلافه فى الدعويين وإن كان يخضع لتقدير محكمة الموضوع إلا أن شرط ذلك أن 
يكون حكمها مستنداً إلى أسباب تؤدى إلى النتيجة التى انتهت إليها. 


٤‏ - مغاد نص للمادة ٠١١‏ من القانون المدنى آنه إذا أغفل المتعاقدان الاتفاق على 
الأجرة فسكتا عن تحديدها فى العقد وعن بيان كيفية تقديرهاء أو إذا اتفقا عليها ولكن 
تعذر على آى منهما إثبات ما تم الاتفاق عليه فإن الأجرة تقدر بأجرة المثل وقت تمام 
العقد وفى مكان الشىء المؤجر إن كان عقاراً وأجرة المثل يحددها القاضى مستعيناً فى ذلك بما 


جلسة ۱۷ من مانو سنة ۲۰۰١‏ ۹۱ 


يقدمه الطرفان من عقود إيجار عن نفس الشىء المؤجر فى مدة سابقة أو تالية أو عن 
أعيان أخرى تماثل العين المؤجرةء وله أن يستعين فى ذلك برى آهل الخبرة. 

ه - إذ كان البين من مدونات الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه وأوراق 
الدعوى أن موضوع الدعويين السابقتين رقمى ( )>( ) هو الطعن على قرار لجنة 
تقدير الإيجارات بطلب إعادة تقدير أجرة العين وفقاً للأسس المقررة بقانون إيجار 
الأماكن رقم ٠١١‏ لسنة ۱۹۸١‏ وقضى فيهما بإلغاء هذا القرار واعتباره كأن لم يكن 
لعدم خضوع العين فى خصوص تحديد أجرتها لأحكام هذا القانون بل لاتفاق الطرفين 
بينما الموضوع فى الدعوى الحالية هو طلب تقدير أجرة هذه العين وفقاً لأجرة المثل 
استناداً لنص المادة ٠٠١‏ من القانون المدنى لعدم اتفاق الطرفين على مقدار هذه الأجرة 
أو كيفية تقديرها وهذه المسألة لم تكن مطروحة على المحكمة فى الدعويين السابقتين ولم 
يتناضل فيها الخصوم ولم تکن محلاً لقضاء صریح أو ضمنی فى أسباب حكمها أو 
فى منطوقه» ومن ثم فلا يكسب هذا الحكم فى خصوص هذه المسالة ‏ حجية تمنع من 
نظرها بنفس النزاع الحالىء وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك وقضى بعدم جواز نظر 
الدعوى لسابقة الفصل فيها فى الدعويين السابقتين فإنه يكون معيباً بالخطاً فى تطبيق 
القانونء وإذ حجبه ذلك عن تقدير أجرة العين محل النزاع فإنه يكون معيباً أيضاً 
بالقصور فى التسبيب. 


المحكمة 
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر 
والمرافعة ويعد المداولة. 
حيث إن الطعن استوفى آأوضاعه الشكلية. 
وحيث إن الوقائع - على مايبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ‏ تتحصل 
فى أن الطاعن آقام على المطعون ضده الدعوى رقم ۹ لسنة ۱۹۹١‏ أمام محكمة طنطا 
الابتدائية - مأمورية المحلة الكبرى ‏ بطلب الحكم بتحديد القيمة الإيجارية للعين المبينة 
بالصحيفة وعقد الإيجار المؤرخ 1 بسعر المثل فى ذات المنطقة الكائنة بهاء 


4۲ جلسة ۱۷ من مانو سنه ۲٠٠۰‏ 


وقال بياناً لها إنه بموجب هذا العقد استأجر منه المطعون ضده دكاناً واتفقا فيه على 
- أن القيمة الإيجارية تحدد بمعرفة لجنة تقدير الإيجارات» وإذ أصدرت اللجنة قرارها 
بتحديدها بمبلغ ٠١‏ جنيه بخلاف رسم النظافة فطعنا عليه بالدعويين رقمى ۷١١‏ 
۷ لسنة ۹۹٠‏ مدنى طنطا ‏ مأمورية المحلة الكبرى - وقضت المحكمة بإلغاء القرار 
واعتباره كأن لم يكن لعدم خضوع العين لأحكام تحديد الأجرة الواردة بقانون إيجار 
الأماكن رقم ٠١١‏ لسنة 1۹۸١‏ وخضوعها لاتفاق الطرفين مما حدا به إلى إقامة هذه 
الدعوى بطلبه آنف البيان. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم ۲٠١١‏ لسنة 
٤ق‏ لدی محكمة استئناف طنطا التی قضت بتاریخ ۱۹۹٤/1/۱٤‏ بتأييد الحكم 
المستأنف. طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها 
الرأى بنقض الحكم المطعون فيه»ء وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة 
حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها. 

وحيث إن الطعن أقيم على أريعة أسباب ينعى بها الطاعن على الحكم المطعون 
فيه الخطاً فى تطبيق القانون ذلك أنه قضى بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل 
فيها فى الدعويين رقم ٠٤١١ ۷١١‏ لسنة ۱۹۹٠‏ مدنى طنطا - مأمورية المحلة الكبرى - 
رغم اختلافهما موضوعاًء إذ أن الدعويين السابقتين أقيمتا طعنا على قرار لجنة تحديد 
الأجرة بالمنازعة فى أسس التقدير طبقاً لأحكام القانون رقم ٠١١‏ لسنة ١۱۹۸ء‏ وقضى 
فيهما بإلغاء القرار واعتباره كأن لم يكن لعدم خضوع العين فى تحديد أجرتها لهذا 
القانون بل لاتفاق الطرفينء بينما موضوع الدعوى الحالية هو تحديد أجرة العين بأجرة 
المثل استناداً إلى نص المادة ٠١١‏ من القانون المدنى إذ لم يتفق الطرفان على مقدار 
الأجرة أو على كيفية تقديرها وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه. 

وحيث إن هذا النعى فى محله ذلك أن المقرر ‏ فى قضاء هذه المحكمة ‏ أن حجية 
الأمر المقضى ترد على منطوق الحكم وعلى ما يكون من أسبابه مرتبطاً. بالمنطوق 
ارتباطاً وثيقاً ولازماً للنتيجة التى انتهى إليهاء ومن شروط الأخذ بقرينة الأمر المقضى 
وفقاً للمادة ٠١١‏ من قانون الإثبات رقم ٠١‏ لسنة ۱۹1۸ وحدة الموضوع بين الدعوى 
التى سبق الفصل فيها والدعوى المطروحة بحيث تكون المسالة امقضى فيها مسالة 
أساسية لم تتغير» وأن يكون الطرفان قد تناقشا فيها فى الدعوى الأولى واستقرت 
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حقيقتها بينهما بالحكم الأول استقراراً جامعاً مانعاً وتكون. هى بذاتها الأساس فيما 
يدعيه بالدعوى الثانية أى من الطرفين قبل الآخر من حقوق متفرعة عنهاء كما أن 
القضاء النهائى لايحوز قوة الأمر المقضى إلا فيما يكون قد فصل فيه بين الخصوم 
بصفة صريحة أو ضمنية سواء فى المنطوق أو فى الأسباب التى لايقوم المنطوق بدونها 
ومالم تنظر فيها المحكمة بالفعل لايمكن أن يكون موضوعاً لحكم يحوز قوة الأمر 
القضىء» وأن تقدير وحدة الموضوع أو اختلافه فى الدعويين وإن كان يخضع لتقدير 
محكمة الموضوع إلا أن شرط ذلك أن يكون حكمها مستنداً إلى أسباب تؤدى إلى 
النتيجة التى انتهت إليهاء وكان ماد نص المادة ٠٦١‏ من القانون المدنى أنه إذا أغفل 
المتعاقدان الاتفاق على الأجرة فسكتا عن تحديدها فى العقد وعن بيان كيفية تقديرها 
أو إذا اتفقا عليها ولكن تعذر على أى منهما إثبات ماتم الاتفاق عليه فإن الأجرة تقدر 
بأجرة المثل وقت تمام العقد وفى مكان الشىء المؤجر إن كان عقاراًء وأجرة المثل 
يحددها القاضى مستعيناً فى ذلك بما يقدمه الطرفان من عقود إيجار عن نفس الشىء 
المؤجر فى مدة سابقة أو تالية أو عن أعيان أخرى تماثل العين المؤجرةء وله أن يستعين 
فى ذلك برأى أهل الخبرة. لما كان ذلك» وكان البين من مدونات الحكم الابتدائى المؤيد 
بالحکم الملطعون فيه وأوراق الدعوى أن موضوع الدعويين السابقتين رقمى ۷1۳ ١۷۲٤١‏ 
لسنة ۱۹۹٠‏ مدنى طنطا ‏ مأمورية المحلة الكبرى - هو الطعن على قرار لجنة تقدير 
الإيجارات بطلب إعادة تقدير أجرة العين وفقاً للأسس المقررة بقانون إيجار الأماكن 
رقم ٠١١‏ لسنة ۱۹۸١‏ وقضى فيهما بإلغاء هذا القرار واعتباره كأن لم يكن لعدم 
خضوع العين فى خصوص تحديد أجرتها لأحكام هذا القانون بل لاتفاق الطرفين بينما 
الموضوع فى الدعوى الحالية هى طلب تقدير أجرة هذه العبن وفقاً لأجرة المثل استناداً 
لنص المادة ٠٠۲‏ من القانون المدنى لعدم اتفاق الطرفين على مقدار هذه الأجرة أو كيفية 
تقديرها وهذه المسالة لم تكن مطروحة على المحكمة فى الدعويين السابقتين ولم يتناضل 
فيها الخصوم ولم تكن محلاً لقضاء صريح أو ضمنى فى أسباب حكمها أو فى منطوقه 
ومن ثم فلايكسب هذا الحكم فى خصوص هذه المسالة - حجية تمنع من نظرها بنقس . 
النزاع الحالىء وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك وقضى بعدم جوان نظر الدعوى 
لسابقة الفصل فيها فى الدعويين السابقتين فإنه يكون معيبا بالخطاً فى تطبيق القانونء 
وإذ حجبه ذلك عن تقدير أجرة العين محل النزاع فإنه يكون معيباً أيضاً بالقصور في. 
التسبيب بما يوجب نقضه لهذه الأسباب. 


1٤ 


جلسة ٨۸‏ من مادو سنه ۲۰۰۰ 
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسن العفيفى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة 


(Y۷) 
لسنة ۷ القضائية‎ ٠٦٨١ الطعن رقم‎ 
دعوى «إجراءات رفع الدعوى». بيع «دعوى صحة التعاقد». شهر عقارى.‎ )» ۱) 
حكم «عيوب التدليل: الخطاً فى تطبيق القانون: ما يعد كذلك.‎ 

)١(‏ طلب الحكم بصحة التعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية. وجوب شهر هذا 
الطلب سواء اتخذ شکل دعوی مبتداة کطلب عارض آو طلب انبنی عليه طلب تدخل فی دعوی 
قائمة لو كان طلبا بإثبات اتفاق الخصوم على حق من هذه الحقوق قدم كتابة أو ورد شفاهة 
فى الجلسة. المادتان ٠١١ ٠١‏ مرافعات المعدلتين بق ١‏ لسنة .۱۹۹١‏ علة ذلك. 

(۲) عدم لزوم شهر الإتفاق على صحة التعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية. 
شرطه. سبق شهر صحيفة هذا التعاقد وعدم تضمن هذا الاتفاق غير ذات الطلبات الواردة فى 
الصحيفة المشهرة. انطواؤه على حقوق عينية أخرى غير تلك التي شملتها صحيفة الدعوى. 
أثره. وجوب شهره. علة ذلك. دلالة إشارة التعديل الوارد بالمادة الخامسة ق 1 لسنة ٠۹۹۱‏ 
على المادتين 9 ٠١١‏ مرافعات. وقوف الحكم المطعون فيه عند دلالة عبارة نص المادة ٠١١‏ 
مرافعات وحده من وجوب شهر الاتفاق فی كل حال وقضاؤه بتأييد الحكم الابتدائى الذى 
رفض التصديق على الصلح لعدم شهره رغم شهر صحيفة دعوى صحة التعاقد وعدم انطوائه 
على حقوق غير تلك التى تضمنتها هذه الصحيفة. خطا. 


١‏ - إن التعديل الحاصل بمقتضى القانون رقم ١‏ لسنة ۱۹۹١‏ فى مادته الخامسة على 
كل من المادتين ٠١١٠١ ٠١‏ من قانون المرافعات بإضافة فقرة جديدة إلى كل منهما تنص فى 
أولهما على أنه «ولا تقبل دعوى صحة التعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية إلا إذا 
شهرت صحيفتها» وفى ثانيهما على أنه «ومع ذلك فإذا كان طلب الخصوم يتضمن إثبات 


د جلسة ۱۸ من مانو سنة ۲٠۰٠۰‏ 140 


اتفاقهم على صحة التعاقد علي حق من الحقوق العينية العقارية فلا يحكم بإلحاق ما اتفقوا 
عليه - كتابة أو شفاهة - بمحضر الجلسة إلا إذا تم شهر الاتفاق المكتوب أوصورة رسمية من 
محضر الجلسة الذى أثبت فيه الاتفاق» هذا التعديل وقد ورد بقانون وأحد وتضمنته مادة 
واحدة - هى المادة الخامسة - من مواد القانون رقم ١‏ لسنة ۹١١‏ المشار إليه كان رائده غاية 
واحدة وهى - وعلى ما أفصحت عنه مذكرته الإيضاحية - خدمة الغرض الذى تغياه المشرع 
من حث لأصحاب الشأن على التوجه إلى شهر تصرفاتهم العقارية وعدم التحايل على هذا 
الطريق الذي قرره القانون برفع دعاوى صحة التعاقد فلم يعد من الجائز التوجه إلى القضاء 
بأى طلب يستهدف الحكم بصحة التعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية إلا إذا شهر 
هذا الطلب سواء فى ذلك اتخذ شکل دعوی مبتدأة أو قدم كطلب عارض أو طلب انبنى عليه 
طلب تدخل فى دعوى قائمة أو كان طلباً بإثبات اتفاق الخصوم على حق من هذه الحقوق قدم 
كتابة أو ورد شفاهة فى الجلسة. 

۲ - إذ كان هذا التعديل الوارد على النصين المشار إليهما (التعديل الحاصل بمقتضى 
القانون ١‏ لسنة ۱۹١١‏ فى مادته الخامسة على كل من المادتين ٠١١ » 1١‏ من قانون المرافعات 
بإضافة فقرة جديدة إلى كل منهما)..... تدل إشارته - وإن لم تفده عبارته - على أن شهر 
الاتفاق على صحة التعاقد على حق من الحقوق آنفة البيان (الحقوق العينية العقارية) لا يجب 
ولا يلزم ما دامت صحيفة الدعوى بصحة هذا التعاقد قد سبق شهرها ولم يتضمن هذا 
الاتفاق غير ذات الطلبات الواردة فى الصحيفة المشهرة أما إذا انطوى على حقوق عينية 
أخرى غير تلك التى شملتها صحيفة الدعوى تعين شهره إذ أن دلالة الإشارة - باستقراء 
أساليب اللغة العربية وما قرره علمارها - هى دلالة النص عن معنى لازم لما يفهم من عبارته 
غير مقصود من سياقه يحتاج فهمه إلى فضل تأمل أو أناه حسب ظهور وجه التلازم وخفائه. 
والمعروف أن المعنى المتبادر من إشارة النص على هذا النحى من الدلالات المعتبرة فى فهم 
النصوص لأن دلالة النص ليست قاصرة على ما يفهم من عبارته وحروفه وهو ما يعبر عنه 
رجال القانون بالنص الصريح بل هو قد يدل أيضاً على معان تفهم من إشارته ومن اقتضائه 
وكل ما يفهم منه من المعانى بأى طريق من هذه الطرق يكون من مدلولات النص ويكون النص 
دليلاً وحجة عليه ويجب العمل به وإذ لم يفطن الحكم المطعون فيه إلى المعنى المفهوم من هذا 
التعديل الحاصل للمادتين ٠١١ » ٠١‏ من قانون المرافعات المشار إليه ووقف به عند دلالة عبارة 


۲۰۰۰ جلسة ۱۸ من مادو سنة‎ CÎ 


نص المادة ٠٠١‏ وحده من وجوب شهر الإتفاق فى كل حال دون أن يمعن التأمل فى المعنى 
اللازم للمعنى من هذا اللفظ مع دلالة نص المادة ٠١‏ حسبما سلف إيضاحه ومع ما ليس في 
المعنى المتبادر من عبارة آى منهما ما يتصادم أو يتنافر مع ما يؤخذ منها بطريق الإشارة 
وخلص إلى تأييد الحكم الابتدائى الذى رفض التصديق على الصلح المقدم من أطراف النزاع 
لعدم شهره رغم سبق شهر صحيفة دعوى صحة التعاقد وعدم انطواء اتفاق الصلح على 
حقوق غير تلك التى تضمنتها هذه الصحيفة المشهرة فإنه يكون قد أخطاً فى تطبيق القانون. 


المحكمة 

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة 
ويعد المداولة. 

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. 

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى 
أن الطاعن بصفته أقام الدعوى رقم ۹۷١۹‏ لسنة ۱۹۹١‏ مدنى شمال القاهرة الابتدائية على 
المطعون ضدهما بطلب الحكم أولا:بصحة ونفاذ العقد المرّرخ ۱۹١۹/١/١١‏ المتضمن بيع 
الملطعون ضده الأول إلى الثانى الشقة الموضحة بالصحيفة مقابل ثمن مقداره 1٥۸٠٠‏ جنيه. 
ثانيا: بصحة ونفاف العقد المؤرخ ۹۹/١/١٠١‏ والمتضمن بيع المطعون ضده الثانى إليه بصفته 
ولياً طبيعيا على بناته ألقصر ذات الشقة مقابل ثمن مقداره ۷٠,٠٠١‏ جنيه. وفى 
9 تاريخ الجلسة الأولى المحددة لنظر الدعوى مثل طرفا النزاع وقدم الطاعن 
بصفته عقد صلح مؤّرخ ۱۹۹⁄١1١۱/۲٣‏ وطلب إلحاقه بمحضر الجلسة وإثبات محتواه فيه 
وجعله فى قوة السند واجب التنفيذ. رفضت المحكمة هذا الطلب وحكمت بصحة ونفاذ عقدی 
البيع وألزمته الملصاريف فاستأنف حكمها بالاستئناف رقم ۲٠١‏ لسنة )١(‏ ق القاهرة بطلب 
إلغاء الحكم المستآنف وإلحاق عقد الصلح المشار إليه بمحضر جلسة محكمة أول درجة المؤرخ 
09 وإثبات محتواه فيه وجعله فى قوة السند واجب النفاذ. رفضت محكمة 
الاستئناف هذا الاستئناف وحكمت بتأييد الحكم المستآنف. طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق 
النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقضه. 


جلسة ۱۸ من مانو سنه 1۹V ۲۰٠۰۰‏ 


وحيث إن مما ينعاه الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه الخطاً فى تطبيق القانون 
حين أبى التصديق على عقد الصلع بمحضر الجلسة الأولى المحددة لنظر الدعوى أمام 
محكمة أول درجة وإثبات محتواه فيه استناداً إلى عدم شهر هذا الاتفاق أو شهر محضر 
الجلسة الذى أثبت فيه إعمالاً لحكم الفقرة الأخيرة من المادة ٠١١‏ من قانون المرافعات مع أنه 
كان قد سبق إلى شهر صحيفة الدعوي التزاماً بحكم الفقرة الأخيرة من المادة ٦١‏ من ذات 
القانون بما يغنى فى هذه الحالة عن شهر الاتفاق أو محضر الجلسة المثبت فيه. 

وحيث إن هذا النعى سديد ذلك بأن التعديل الحاصل بمقتضى القانون رقم ١‏ لسنة 
١‏ فى مادته الخامسة على كل من المادتين ٠١١ » ٠١‏ من قانون المرافعات بإضافة فقرة 
جديدة إلى كل منهما تنص فى أولهما على أنه «ولا تقبل دعوى صحة التعاقد على حق من 
الحقوق العينية العقارية إلا إذا شهرت صحيفتها» وفى ثانيهما على أنه «ومع ذلك فإذا كان 
طلب الخصوم يتضمن إثبات اتفاقهم على صحة التعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية 
فلا يحكم بإلحاق ما تفقوا عليه - كتابة أو شفاهة - بمحضر الجلسة إلا إذا تم شهر الاتفاق 
المكتوب أو صورة رسمية من محضر الجلسة الذى أثبت فيه الاتفاق» هذا التعديل وقد ورد 
بقانون واحد وتضمنته مادة واحدة - هى المادة الخامسة - من مواد القانون رقم 1 لسنة 
١‏ المشار إليه كان رائده غاية واحدة وهى - وعلى ما أفصحت عنه مذكرته الإيضاحية - 
خدمة الغرض الذى تغياه المشرع من حث لأصحاب الشأن على التوجه إلى شهر تصرفاتهم 
العقارية وعدم التحايل على هذا الطريق الذى قرره القانون برفع دعاوى صحة التعاقد فلم 
يعد من الجائز التوجه إلى القضاء بأى طلب يستهدف الحكم بصحة التعاقد على حق من 
الحقوق العينية العقارية إلا إذا شهر هذا الطلب سواء فى ذلك اتخذ شكل دعوى مبتدأة أم 
قدم كطلب عارض أو طلب انبنى عليه طلب تدخل إلى دعوى قائمة أو كان طلباً بإثبات اتفاق 
الخصوم على حق من هذه الحقوق قدم كتابة أو ورد شفاهة فى الجلسة. لا كان ذلك كذلك 
فإن هذا التعديل الوارد على النصين المشار إليهما وعلى النحو سالف الذكر تدل إشارته - 
وإن لم تفده عبارته - على أن شهر الاتفاق على صحة التعاقد على حق من الحقوق آنفة 
البيان لا يجب ولا يلزم ما دامت صحيفة الدعوى بصحة هذا التعاقد قد سبق شهرها ولم 
يتضمن هذا الإتفاق غير ذات الطلبات الواردة فى الصحيفة المشهرة أما إذا انطوى على 
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باستقراء أساليب اللغة العربية وما قرره علماؤها - هى دلالة النص عن معنى لازم لما يفهم من 
عبارته غير مقصود من سياقه يحتاج فهمه إلى فضل تأمل أو أناه حسب ظهور وجه التلازم 
وخفائه. والمعروف أن المعنى المتبادر من إشارة النص على النحو من الدلالات المعتبرة فى فهم 
النصوص لأن دلالة النص ليست قاصرة على ما يفهم من عبارته وحروفه وهو ما يعبر عنه 
رجال القانون بالنص الصريح بل هو قد يدل أيضاً على معان تفهم من إشارته ومن اقتضائه 
وكل ما يقهم منه من المعانى بأى طريق من هذه الطرق يكون من مدلولات النص ويكون النص 
دليلاً وحجة عليه ويجب العمل به وإذ لم يفطن الحكم المطعون فيه إلى المعنى المفهوم من هذا 
التعديل الحاصل للمادتين ٠١١ » ٠١‏ من قانون المرافعات المشار إليه ووقف به عند دلالة 
عبارة نص المادة ٠١١‏ وحده من وجوب شهر الاتفاق فى كل حال دون أن يمعن التأمل فى 
المعنى اللازم للمعنى المتبادر من هذا اللفظ مع دلالة نص المادة ٠١‏ حسبما سلف إيضاحه 
ومع ما ليس فى المعنى المتبادر من عبارة آى منهما ما يتصادم أو يتنافر مع ما يؤخذ منها 
بطريق الإشارة وخلص إلى تأييد الحكم الابتدائى الذى رفض التصديق على الصلح المقدم من 
٠‏ أطراف النزاع لعدم شهره رغم سبق شهر صحيفة دعوى صحة التعاقد وعدم انطواء اتفاق 
الصلح على حقوق غير تلك التى تضمنتها هذه الصحيفة المشهرة فإنه يكون قد أخطاً فى 
تطبيق القانون مما يوجب نقضه. 

وحيث إنه لما كان موضوع الدعوى صالحاً للفصل فيه وكان الثابت فى الأوراق أن 
عقد الصلح المؤرخ ٠۹۹1/۱/۲١‏ والمقدم من المستأنف لا مخالفة فيه للنظام العام وقد انصب 
عل ذات الطلبات الواردة بصحيفة افتتاح الدعوى المشهرة ومن ثم يتعين إلغاء الحكم 
المستانف وإجابة المستأنف إلى طلبه بالتصديق على عقد الصلح وإلحاقه بمحضر الجلسة 


واثبات محتوأه فیه. 
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جلسة ۱۸ من مانو سنذة ۲٠۰٠١‏ 
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسن العفيفى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة 
السید وحامد زکی. 


)1۲۸( 
الطعن رقم ٠٠٠١‏ لسنة ۸ القضائية 
)٤ -١(‏ تأمين «التأمين الإجبارى من حوادث السيارات». تقادم «التقادم المسقط: 
بدء التقادم: وقف التقادم» قطع التقادم». تحعويض. مسئولية. إثبات «عب الإثبات». 

)١(‏ دعوى المضرور المباشرة قبل المؤمن فى التأمين الإجبارى من حوادث السيارات. 
م٥‏ ق ٠٥۲‏ لسنة .٠۹٠١‏ خضوعها للتقادم الثلاثى المنصوص عليه فى المادة ۷١۲‏ مدنى. بدء 
سريانه من وقت وقوع الفعل المسبب للضرر: المادتان ۱/۷١١ »1⁄۳۸١‏ مدنى. الاستثناء. 
تمسك ذوى الشأن بعدم علمهم بوقوع الحادث أو بدخوله فى ضمان المؤمن. تراخى بدء 
سريان التقادم عندئذ إلى وقت هذا العلم. م ۲/۷١۲‏ (ب) مدنى. عبء إثبات عدم العلم وقوعه 
على عاتق ذوی الشأن. 

)١(‏ تقادم دعوى المضرور المباشرة قبل المؤمن. سريان القواعد العامة المتعلقة بوقف 
مدة التقادم وانقطاعها فى شأنه. 

)١(‏ دعوى المضرور قبل المؤمن إذا كان الفعل غير المشروع فيها جريمة رفعت عنها 
الدعوى الجنائية. أثره. وقف سريان تقادم دعوى المضرور طوال مدة بقاء الدعوى الجنائية 
قائمة. عودة سريانه بانقضاء الدعوى الجنائية بصدور حكم نهائى فيها أو لسبب آخر. 

)٤(‏ عدم تمسك المطعون ضدهم المضرورين بانتفاء علمهم بتاريخ وقوع الحادث. أثره. 
بدء سريان تقادم دعواهم المباشرة قبل المؤمن منذ هذا التاريخ. رفع دعوى جنائية قبل قائد 
السيارة المتسببة فى الحادث وانقضاء الدعوى الجنائية فيها بوفاة الته. بدء سریان تقادم 
دعوی المطعون ضدهم من اليوم التالى لهذا الانقضاء. رفعها بعد مضى أكثر من ثلاث سنوات 
على هذا التاريخ. أثره. سقوطها بالتقادم. إعمال الحكم المطعون فيه أحكام تقادم دعوی 


۲۰٠۰ جلسة ۱۸ من مايو سنة‎ Y.. 


المسئول عنه. خطاً. 


» ea 


(٥)‏ دفص «أثر نقض الحكم». 
نقض الحكم بشأن قضائه برفض الدع بسقوط دعوى المطعون ضدهم المباشرة 


-١‏ إن المشرع أنشأ للمضرور فى حوادث السيارات دعوى مباشرة قبل الؤمن 
بمقتضى المادة الخامسة من القانون رقم 1٥١‏ لسنة ٠٠٠١‏ بشأن التأمين الإجبارى من 
السئولية الناشئة من حوادث السيارات وأخضعها للتقادم الثلاثى المنصوص عليه فى المادة 
۲ من القانون المدنى للدعاوى الناشئة عن عقد التآمين. وأذا كان حق المضرور قبل المؤمن 
ينشا - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - من وقت وقوع الحادث الذى ترتبت عليه 
مسئولية المؤمن له لأن المضرور يستمد حقه المباشر بموجب النص القانونى من ذات العمل 
غير المشروع الذى أنشا حقه قبل المؤمن له فإنه بذلك يستطيع المضرور أن يرفع دعواه 
المباشرة على المؤمن من وقت وقوع هذا الفعل الذى سبب له الضرر مما يترتب عليه أن مدة 
الثلاث سنوات المقررة لتقادم هذه الدعوى تسرى من هذا الوقت طبقا للفقرة الأولى من المادة 
۲ المشار إليها باعتباره اليوم الذى أصبح فيه دين التعويض مستحق الأداء عملاً بالقاعدة 
العامة الواردة فى المادة ۱/۳۸١‏ من القانون المدنى ما لم يتمسك ذوو الشأن بعدم علمهم 
بوقوع الحادث أو بدخوله فى ضمان المؤمن والذى يقع عليهم عبء إثباته فيتراخى عندئذ بدء 
سريان هذا التقادم إلى وقت هذا العلم وذلك إعمالاً للبند (ب) من الفقرة الثانية من المادة ۷١۲‏ 
سالفة الذكر. 

- إن تقادم دعوى المضرور المباشرة قبل المؤمن تسرى فى شانه القواعد العامة المتعلقة 
بوقف مدة التقادم وانقطاعها - وهو ما أكدته المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 1٠٠١‏ لسنة ۱۹٠١‏ . 

٣‏ إذ كان الفعل غير المشروع الذى سبب الضرر ويستند إليه الملضرور فى دعواه 
قبل المؤمن هو جريمة ورفعت الدعوى الجنائية قبل مقارفها سواء كان هو نفسه المؤمن له أو 
أحد ممن يعتبر المؤمن له مسئولاً عن الحقوق المدنية عن فعلهم فإن سريان التقادم بالنسبة 


جلسة ۱۸ من مادو سنك ۷.١ ۲۰٠۰۰‏ 


لدعوى المضرور قبل المرّمن يقف طوال المدة التى تظل فيها الدعوى الجنائية قائمة ولا يعود 
التقادم إلى السريان إلا بانقضاء هذه الدعوى بصدور الحكم الجنائى النهائى أو بانقضائها 
لسبب آخر. 


٤‏ - إذ كان الثابت من الأوراق ومن الحكم المطعون فيه أن العمل غير المشروع الذى 
سبب الضرر للمطعون ضدهم قد وقع فى يوم ۷ کما ولم يتمسكوا بعدم علمهم 
بوقوعه فى هذا التاريغ فإنه ومنذ هذا اليوم يكون لهم - كأصل - الحق فى مباشرة دعواهم 
المباشرة قبل الطاعنة ويبداً عنده سريان التقادم الثلاثى المنصوص عليه بالمادة ۷٠۲‏ من 
القانون المدنى إلا أنه لما كان لهذا العمل غير المشروغ قد شكل جنحة قيدت ضد قائد السيارة 
الملتسببة فى الحادث انقضت فيها الدعوى الجنائية بتاريخ ۱۹۹۲/٦/۱۷‏ عملاً بالمادة ٠١‏ من 
قانون الإجراءات الجنائية وذلك بوفاة المتهم فى هذا التاريخ فإنه ومن اليوم التالى له يبدا 
سريان التقادم الثلاثى آنف الذكر لدعوى التعويض. وإذ كانت هذه الدعوى قد رفعت بتاريخ 
٠4‏ أى بعد مضى أكثر من ثلاث سنوات على انقضاء الدعوى الجنائية فإنها تكون 
قد رفعت بعد سقوط الحق فى رفعها وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأعمل فى حق 
شركة التأمين الطاعنة أحكام تقادم دعو التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع المبينة فى 
المادة ۷١‏ من القانون المدنى والخاصة برجوع المضرور على المسئول عن الضرر وخلص إلى 
رفض دفعها بتقادم الدعوى لعدم ثبوت علم المطعون ضدهم أمام المحكمة بحدوث الضرر 
والشخص المستول عنه قبل أكثر من ثلاث سنوات سابقة على رفع دعوأهم وعدم مضى خمس 
عشرة سنة من تاريخ وقوع الحادث حتى يوم إقامتها فإنه يكون قد أخطاً فى تطبيق القانون. 

° - إن نقض الحكم فى خصوص قضائه برفض الدفع بسقوط دعوى المطعون ضدهم 
بالتقادم الثلاثى يترتب عليه نقضه بالتبعية فيما تطرق إليه من قضاء فى الموضوع بالتعويض 
باعتباره لاحقاً له ومؤسساً على قضائه بعدم تقادم الدعوى وذلك وفقاً للمادة ۱/۲۷١‏ من 
قانون المرافعات. 


المحكمة 
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة . 
وبعد المداولة. 
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حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. 

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى 
أن المطعون ضدهم أقاموا الدعوى رقم ۷6 لسن ۱۹۹7٩‏ مدنى الإسكندرية الابتدائية بطلب 
الحكم بإلزام شركة التأمين الطاعنة بأن تؤدى إليهم تعويضاً عما لحقهم ولحق مورثهم من 
ضرر بسبب قتله خطاً فى حادث سيارة مؤمن من مخاطرها لديها مما ضبط عنه المحضر رقم 
٠٤‏ لسنة ۱۹۹١‏ جنع عسكرية مطروح وفيها أمرت النيابة بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى 
الجنائية لوفاة المتهم. دفعت الطاعنة بسقوط الدعوى بالتقادم الثلاثى. رفضت المحكمة هذا 
الدفع وقضت للمطعون ضدهم بما قدرته من تعويض عن الضرر الأدبى بحكم استأنفته 
الطاعنة بالاستئناف رقم ۲۳۷١‏ لسنة ٠١‏ ق «الإسكندرية» طالبة إلغاء الحكم المستأنف 
والقضاء بسقوط الدعوى بالتقادم الثلاثى وفيه حكمت محكمة الاستئناف برفضه ويتأييد 
الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت 
فيها الرأى بنقضه. 

وحيث إن الطعن أقيم على سبب تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطاً فى 
تطبيق القانون وذلك حين أقام قضاءه استناداً إلى أن مدة التقادم الثلاڻى لدعوى المطعون 
ضدهم المدنية قبلها لم تكتمل باعتبار أن ميعاده لا يبدا إلا من تاريخ العلم اليقينى للمطعون 
ضدهم بحدوث الضرر وشخص المسئول عنه وهو ما لم يثبت فى حقهم مطبقاً بذلك أحكام 
رجوع المضرور على المسئول الواردة فى المادة ٠۷١‏ من القانون المدنى فى حين أن تقادم هذه 
الدعوى يحكمها نص المادة ۷١١‏ من القانون المدنى الخاصة بالدعاوى الناشئة عن عقد 
التأمين والذى ينشاً الحق فيها من وقت وقوع الحادث أو انتهاء المحاكمة الجنائية الناشئة عن 
الواقعة أو انقضاء الدعوى الجنائية لأى سبب من الأسباب وإذ انقضت الدعوى الجنائية 
بوفاة المتهم فى ۱۹۹۲/۷/١١‏ وأقام المطعون ضدهم دعواهم بتاريخ 64 آأی بعد 
مضى آكثر من ثلاث سنوات فإنها تكون قد رفعت بعد سقوط الحق فى رفعها بما يعيب 
الحكم إذ انتهى إلى غير ذلك ويستوجب نقضه. 

وحيث إن هذا النعى فى محله ذلك بأن المشرع نشا للمضرور فى حوادث السيارات 
دعوى مباشرة قبل المؤمن بمقتضى المادة الخامسة من القانون رقم ٠٠١‏ لسنة ٠٠٠١‏ بشأن 
التأمين الإجبارى من المسئولية الناشئة من حوادث السيارات وأخضعها للتقادم الثلاٹى 


جلسة ۱۸ من مايو سنة Y۳ ۲۰٠۰‏ 


النصوص عليه فى المادة ۲١۷.من‏ القانون المانى للدعاوى الناشئة عن عقد التأمين. وإذا كان 
حق المضرور قبل المؤمن ينشا - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - من وقت وقوع 
الحادث الذى ترتبت عليه مسئولية المؤمن له لأن الملضرور يستمد حقه المباشر بموجب النص 
القانونى من ذات العمل غير المشروع الذى أنشاً حقه قبل المؤمن له فإنه بذلك يستطيع 
اللضرور أن يرفع دعواه المباشرة على المؤمن من وقت وقوع هذا الفعل الذى سبي له الضرر 
مما يترتب عليه أن مدة الثلاث سنوات المقررة. لتقادم هذه الدعوى تسرى من هذا الوقت طبقاً 
للفقرة الأولى من المادة ۷١١‏ المشار إليها باعتباره اليوم الذى أصبع فيه دين التعويض 
مستحق الأداء عملاً بالقاعدة العامة الواردة فى المادة ۱/۳۸١‏ من القانون المدنى ما لم يتمسك 
ذوو الشآن بعدم علمهم بوقوع الحادث أو بدخوله فى ضمان المؤمن والذى يقع عليهم عبء 
إثباته فيتراخى عندئذ بدء سريان هذا التقادم إلى وقت هذا العلم وذلك إعمالاً للبند (ب) من 
الفقرة الثانية من المادة ۷١١‏ سالفة الذكر. وإذ كان هذا التقادم تسرى فى شأنه القواعد 
العامة المتعلقة بوقف مدة التقادم وانقطاعها - وهو ما أكدته المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 
۲ لسنة ٠٠١١‏ - فإنه إذا كان الفعل غير المشروع الذى سبب الضرر ويستند إليه املضرور 
فى دعواه قبل المؤمن هو جريمة ورفعت الدعوى الجنائية قبل مقارفها سواء كان هو نفسه 
المؤمن له أو أحد ممن يعتبر المؤمن له مسئولاً عن الحقوق المدنية عن فعلهم فإن سريان التقادم 
بالنسبة لدعوى المضرور قيّل المؤمن يقف طوال المدة التى تظل فيها الدعوى الجنائية قائمة ولا 
يعود التقادم إلى السريان إلا بإنقضاء هذه الدعوى بصدور الحكم الجنائى النهائى أو 
بانقضائها لسبب آخر. لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق ومن الحكم المطعون فيه أن 
العمل غير المشروع الذی سبب الضرر للمطعؤن ضدهم قد وقع فی یوم ۱۹۹۲/۱/۱۷ كما 
ولم يتمسكوا بعدم علمهم بوقوعه فى هذا التاريخ فإنه ومنذ هذا اليوم يكون لهم - كأصل - 
الحق فى مباشرة دعواهم المباشرة قبل الطاعنة ويبداً عنده سريان التقادم الثلاثى المنصوص 
عليه بالمادة ۷١١‏ من القانون المدنى إلا آنه لما كان هذا العمل غير المشروع قد شكل جنحة 
قيدت ضد قائد السيارة المتسببة فى الحادث انقضت فيها الدعوى الجنائية بتاريخ 
۷ عملا بالمادة ٠١‏ من قانون الإجراءات الجنائية وذلك بوفاة المتهم فى هذا التاريخ 
فإنه ومن اليوم التالى له يبدأ سريان التقادم الثلاثى آنف الذكر لدعوى التعويض. وإذ كانت 
هذه الدعوی قد رفعت بتاریخ ۱۹۹/۱۱/۱۰ أی بعد مضى أكثر من ثلاث سنوات على 
انقضاء الدعوى الجنائية فإنها تكون قد رفعت بعد سقوط الحق فى رفعها وإذ خالف الحكم 
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امطعون فيه هذا النظر وأعمل فى حق شركة التأمين الطاعنة أحكام تقادم دعوى التعويض 
الناشئة عن العمل غير المشروع المبينة فى المادة ٠۷١‏ من القانون المدنى والخاصة برجوع 
الضرور على المسئول عن الضرر وخلص إلى رفض دفعها بتقادم الدعوى لعدم ثبوت علم 
الطعون ضدهم أمام المحكمة بحدوث الضرر والشخص المسئول عنه قبل أكثر من ثلاث 
سنوات سابقة على رفع دعواهم وعدم مضى خمس عشرة سنة من تاريخ وقوع الحادث حتى 
يوم إقامتها فإنه يكون قد أخطاً فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه. 

وحيث إن نقض الحكم فى خصوص قضائه برفض الدفع بسقوط دعوى المطعون 
ضدهم بالتقادم الثلاثى يترتب عليه نقضه بالتبعية فيما تطرق إليه من قضاء فى الموضوع 
بالتعويض باعتباره لاحقاً له ومؤسساً على قضائه بعدم تقادم الدعوى وذلك وفقاً للمادة 
۱ من قانون المرافعات. 

وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه. ولا تقدم يتعين القضاء بإلغاء الحكم المستأنف 


ویسقوط الدعوی بالتقادم. 


V.0 


جلسة ١‏ من مانو سئة ET‏ 
برئاسة السيد المستشار/ عزت البنداری نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة 


٠‏ المستشارين/ كمال عبد النبى» سامح مصطفى نائبى رئيس المحكمة » يحيى الجندى ومحمد 


نجیب جاد. 


(۱۲۹) 
الطعن رقم ٤‏ لسنة ٦۳‏ القضائدة 
)١(‏ عمل «سلطة صاحب العمل». آجر. 
سلطة صاحب العمل فى تنظيم منشاته. عدم جواز التحدى به لتعديل طريقة تحديد 
الأجر أو مكوناته بإرادته المنفردة بما يؤدى إلى خفضه. 
(۲) عمل. آحجر. 


١‏ - المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه لايجوز لرب العمل أن يتذرع بحقه فى 

تنظيم منشاته ليعدل بإرادته المنفردة طريقة تحديد الأجر أو مكوناته بما يؤدى إلى 
۲ - لا كان الثابت فى البند الثانى من عقود عمل الطاعنين آنه تم الاتفاق بينهم 

وبين المطعون ضدها على أن تقوم الأخيرة بأداء أجورهم شهرياً بالدولار الأمريكى أو ما 
يعادله بالعملة المصريةء فإن مؤدى هذا التعادل إذا رأت المطعون ضدها صرف الأجور 
أو جزء منها بالعملة الملصرية أن تكون قيمتها مساوية لنفس القيمة بالدولار الأمريكى 
طبقاً للسعر المعلن فى تاريخ الاستحقاق بالنسبة للأجور المستحقة قبل العمل بقرار 
وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم ٠٤‏ لسنة ۱۹۸۹ء وفى اليوم العشرين من الشهر 
بالنسبة للأجور المستحقة بعد العمل بذلك القرار الذى اعتد بهذا التاريخ لتحديد سعر 


۲۰٠۰۰ جلسة ۲۱ من مادو سنة‎ ۷-٦ 


صرف العملة الأجنبية التى يصرف ما يقابلها من أجور بالعملة المصريةء وإذ خالف 
الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه برفض طلب الطاعنين أحقيتهم فى الفروق 
المالية المترتبة على صرف نسبة من أجورهم بالعملة الصرية طبقاً لسعر صرف ثابت 
للدولار منذ ۱۹۸١/١/١‏ تأسيساً على سلطة المطعون ضدها فى تثبيت هذا السعر على 
الرغم من تغير السعر بالزيادة وما يتضمنه ذلك من تعديل فى مكونات الأجر ترتب عليه 
خفضه فإنه یكون قد آخطاً فى تطبيق القانون. 


المحكمة 

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر 
والمرافعة ويعد المداولة. 

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. 

وحيث إن الوقائع ‏ على مايبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ۔ تتحصل 
فى أن الطاعنين آقاموا الدعوى رقم ۷١١‏ لسنة ۱۹۸١‏ الإسكندرية الابتدائية على 
المطعون ضدها - شركة ............... للنقل البحرى - بطلب الحكم بإلزامها أن تدفع لكل 
منهم ثلاثين ألف دولار وما يستجد, وقالوا بياناً لها إنهم التحقوا بالعمل لدى المطعون 
ضدها بموجب عقود عمل تضمنت التزامها بدفع أجورهم بالدولار إلا أنها اعتباراً من 
١‏ قامت بدفع أجورهم بنسبة ٤٥‏ بالدولار و٥٥‏ بالعملة المصرية على 
ساس سعر الدولار ٠١١‏ قرش بالمخالفة لعقود العمل ولقانون استثمار المال العربى 
والأجنبى والمناطق الحرة رقم ٤١‏ لسنة ۱۹۷١‏ المعدل بالقانون رقم ٠۲‏ لسنة ٠۹۷۷‏ 
ولائحته التنفيذية والتى توجب دفع الأجر على أساس العملات الحرة كما أن المطعون 
ضدها لم تقم بالصرف بالعملة المصرية على أساس أعلى سعر صرف معلن من البنك 
المركزى المصرى فى اليوم العشرين من شهر الاستحقاق بالمخالفة لقرار وزير 
الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم ٤٠١‏ لسنة ١۱۹۸ء‏ وإن ترتب على ذلك استحقاق كل 
من الطاعنين خمسة عشر ألف دولار حتى آخر مايو سنة ۱۹۸٩۹‏ بخلاف ما يستجد 
فضلاً عن عشرة آلاف دولار أجر الساعات الإضافية الذى لم يحصلوا عليه ومبلغ 


جلسة ۲١‏ من مانو سنة Y.¥ ۲٠۰۰۰‏ 


خمسة آلاف دولار قيمة ما خفضته المطعون ضدها من أجورهم دون مبرر فقد أقاموا 
الدعوى بالطلبات سالفة البيانء ندبت المحكمة خبيراًء وبعد أن أودع تقريره» قضت 
بتاريخ ۱۹۹/٠١/٠۹‏ برفض الدعوى» استانف الطاعنون هذا الحكم لدى محكمة 
استئناف الاسكندرية بالاستئناف رقم 1۸٠‏ لسنة ١٤ق»‏ وبتاریخ ۱۹۹۲/۱۱/۲۳۲ حكمت 
الحكمة بتأييد الحكم المستأنف» طعن الطاعنون فى هذا الحكم بطريق النقض» وقدمت 
النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقضهء وعرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة 
فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها. 

وحيث إن الطعن أقيم على ثمانية أسباب ينعى الطاعنون بالوجه الثانى من 
السبب الخامس منها على الحكم المطعون فيه القصور فى التسبيب وفى بيان ذلك 
يقولون إن الحكم بنى قضاءه على تقرير الخبير الذى لم يبحث مدى استحقاقهم لفرق 
أجر الساعات الإضافية مما يعيبه ويستوجب نقضه. 

وحيث إن هذا النعى غير صحيح» ذلك أن البين من مطالعة تقرير الخبير ‏ الذى 
اتخذه الحكم المطعون فيه سنداً لقضائه - أنه تناول طلب الطاعنين الأجر الإضافى 
وخلص فى شأنه إلى أن المطعون ضدها قامت بصرف هذا الأجر لهم ومن ثم يضحى 
النعى على الحكم فى هذا الخصوص غير صحيح. 

وحيث إن مما ينعاه الطاعنون فى باقى أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه 
الخطاً فى تطبيق القانونء وفى بيان ذلك يقولون إنه طبقاً لإتفاقهم مع المطعون ضدها 
الثابت بعقود عملهم تصرف لهم أجورهم بالدولار أو ما يعادله بالعملة المصريةء وهو 
ما يقتضى إذا أرادت المطعون ضدها صرف أجورهم أو جزء منها أن يكون معادلا 
لنفس القيمة بالدولار فى تاريخ الاستحقاق, وإذ قضى الحكم برفض دعواهم وتأييد 
ما قامت به المطعون ضدها اعتباراً من ۱۹۸٩/۲/۱‏ من صرف جزء من أجورهم 
بالعملة المصرية بسعر ثابت قدره مائة وخمسة وثلاثين قرشاً على الرغم من تغير هذا 
السعر بالزيادة فى تواريخ استحقاق الأجر اللاحقة على ذلك التاريخ وما ينطوى عليه 
ذلك من تعديل للأجر بالخفض بالإرادة المنفردة وهو غير جائز قانوناً فإنه يكون معيباً 


۷-۸ جلسة ۲۱ من مایو سنة ۲۰٠۰‏ 


وحيث إن هذا النعى سديد» ذلك أنه لما كان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه 
لايجوز لرب العمل أن يتذرع بحقه فى تنظيم منشأته ليعدل بإرادته المنفردة طريقة ٠‏ 
تحديد الأجر أو مكوناته بما يؤدى إلى خفضه»ء وكان الثابت فى البند الثانى من عقود 
عمل الطاعنين أنه تم الاتفاق بينهم ويين المطعون ضدها على أن تقوم الأخيرة بأداء 
أجورهم شهرياً بالدولار الأمريكى أو ما يعادله بالعملة الملصريةء فإن مؤؤدى هذا 
التعادل إذا رأت المطعون ضدها صرف الأجور أو جزء منها بالعملة الملصرية أن تكون 
قيمتها مساوية لنفس القيمة بالدولار الأمريكى طبقاً للسعر المعلن فى تاريخ الاستحقاق 
بالنسبة للأجور المستحقة قبل العمل بقرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم ٤٥‏ 
لسنة ۱۹۸۹ء وفى اليوم العشرين من الشهر بالنسبة للأجور المستحقة بعد العمل بذلك 
القرار الذى اعتد بهذا التاريغ لتحديد سعر صرف العملة الأجنبية التى يصرف ما 
يقابلها من أجور بالعملة الملصريةء وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام 
قضاءه برفض طب الطاعنين أحقيتهم فى الفروق المالية المترتبة على صرف نسبة من 
أجورهم بالعملة الصرية طبقاً لسعر صرف ثابت للدولار منذ ۱۹۸۷/۲/۱ تأسيساً 
على سلطة المطعون ضدها فى تثبيت هذا السعر على الرغم من تغير السعر بالزيادة 
وما يتضمنه ذلك من تعديل فى مكونات الأجر ترتب عليه خفضه فانه يكون قد أخطاً 
فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن على أن يكون 
مع النقض الإحالة. 


جلسة ۲۱ من مابو سنة ۲۰۰۰ 
برئاسة السيد المستشار/ عزت البندارى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة 


الستشارين/ كمال عبد النبى» سامح مصطفى نائبى رئيس المحكمة » يحيى الجندى ومحمد 


نجیب جاد. 
)1۳۰( 
الطعن رقم ۹ لسئة ۸ القضائدة 
)١(‏ حكم «حجية الحكم. 
حجية الأحكام القضائية فى المسائل المدنية. قاصرة على طرفى الخصومة حقيقة أو 
حکكماً. 


(۲) محكمة الموضوع «مسائل الواقع فى العقد». عقد. 

العبرة فى تكييف العقد بحقيقة الواقع وما عناه المتعاقدان. عدم الاعتداد بما يطلقه 
المتعاقدان عليه من أوصاف متى خالفت حقيقة التعاقد. استخلاص نية المتعاقدين وما أنعقد 
اتفاقهما عليه. من سلطة محكمة الموضوع. 
(۳) عمل «انتقال ملكية المنشاة: حقوق العمال». عقد «الالتزامات الناشئة عن عقد 
العمل». 

تأجير صاحب العمل منشاته. مقتضاه. انتقال الحقوق والالتزامات الناشئة عن عقود 
العمل المبرمة معه إلى المستأجر صاحب العمل الجديد. مسئوليتهما بالتضامن عن الالتزامات 
التى نشأت قبل الإيجار. ما نشا من تاريخ الإيجار مسئولية الملستأجر. عدم جواز رجوع 
العمال بها على المؤجر. 


١‏ - يدل النص فى المادة ٠١١‏ من قانون الإثبات ‏ على ما جرى به قضاء هذه 
الحكمة - أن حجية الأحكام القضائية فى المسائل المدنية لاتقوم إلا بين من كان طرفاً 
فى الخصومة حقيقة أو حكما. 


۲۰۰۰ جلسة ۲۱ من مانو سنة‎ V1. 


۲ - المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن العبرة فى تكييف العقد والتعرف على 
حقيقة مرماه وتحديد حقوق الطرفين فيه إنما هى بما حواه من نصوص ويما عناه 
المتعاقدان دون اعتداد بما أطلقوه عليه من أوصاف متى تبين أن هذه الأرصاف تخالف 
الحقيقةء ولحكمة الموضوع استخلاص هذه النية وما انعقد عليه اتفاقهما مستهدية فى 
ذلك بحقيقة الواقع والنية المشتركة وطبيعة التعامل والعرف الجارى فى المعاملات 
وظروف التعاقد وبالطريقة التى يتم بها تنقيذ العقد. 

۳ - مؤدى المادة التاسعة من قانون العمل الصادر بالقانون رقم ٠١١‏ لسنة 
١‏ آنه إذا قام صاحب العمل بتأجير منشاته إلى شخص آخر فإن الحقوق 
والالتزامات الناشئة عن عقود العمل المبرمة مع المؤجر تنتقل إلى الملستأجر صاحب 
العمل الجديد بمقتضى هذا الإيجار ويكون كلاهما مسئولاً بالتضامن عن الالتزامات 
التى نشأت قبل الإيجارء أما تلك التى نشأت ابتداء من تاريخ الإيجار فيتحملها صاحب 
العمل الجديد وحده» ولايجوز للعمال الرجوع بها على سلفه المؤًجرء لما كان ذلك» وكانت 
تبعية المطعون ضدهم قد انتقلت إلى المطعون ضدها الأرلى تنفيذاً لعقد إيجار الفندق 
وليس كما وصف بالعقد نتيجة إعارة بمفهومها القانونى فإن المطعون ضدها الأولى 
تكون الملزمة بكافة مستحقاتهم طوال فترة التأجير. 


المحكمة 
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر 
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. 
وحيث إن الوقائع - على مايبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن ‏ 
تتحصل فى أن المطعون ضدهم من الثانی للأخیر آقاموا الدعوی رقم ۸١‏ لسنة ٠۹۸۹‏ 
جنوب القاهرة الابتدائية على الطاعنة - ( ..........) وطلبوا الحكم بإلزامها بأن تؤدى 
إليهم كافة المستحقات المالية ويدل المزايا العينية والأدبية التى حصل عليها العاملون بها 
فى سنة ۱۹۸۸ مع ما يترتب على ذلك من آثار» وقالوا بياناً لذلك إنهم يعملون لدى 


جلسة ۲١‏ من مابو سنة A ٠٠٠١‏ 


الشركة الطاعنة التى أعارتهم إلى الشركة المطعون ضدها الأولى .الشركة ( .....(- 
مما أدى إلى حرمانهم من بعض المزايا التى كانوا يحصلون عليهاء وإذ كان من حق 
العامل المعار الاحتفاظ بالبدلات والمزايا التى كان يحصل عليها وله طلب إنهاء تلك 
الإعارة فقد أقاموا الدعوى بطلباتهم سالفة البيانء أدخلت الطاعنة الشركة المطعون 
ضدها الأولى خصماً فى الدعوى للحكم عليها بما عسى أن يحكم به ضدهاء دفعت 
المطعون ضدها الأولى بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفةء ندبت المحكمة 
خبيراً ويعد أن قدم تقريره الأخير عدل المطعون ضدهم من الثانى للأخير طلباتهم إلى 
طلب الحكم أصلياً بإلغاء قرارات الإعارة الصادرة من الطاعنة وبأحقيتهم للحوافز 
بنسبة ٠٠١‏ واحتياطياً بالطلبات الواردة بأصل صحيفة الدعوى ويالفروق التى انتهى 
إليها الخبيرء وبتاريخ ۱۹۹۷/٠١/۲١‏ حكمت المحكمة برفض الدفع المبدى من الطعون . 
ضدها الأرلى ويإلغاء القرارات الصادرة من الطاعنة بإعارة باقى المطعون ضدهم إليهاء 
استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم ۸۷١‏ لسنة ١٠١ق‏ القاهرة واستأنفته 
الطعون ضدها الأولى بالاستئناف رقم ۸۷۹ لسنة ١٤٠١ق‏ القاهرة كما أقام باقى 
اللطعون ضدهم استئنافاً فرعياً قيد برقم ٤١‏ لسنة ١٠١اق‏ القاهرةء وبعد أن أمرت 
الحكمة بضم الاستئنافات الثلاثة حكمت بتاريخ ۱۹۹۸/۲/۲١‏ برفض الاستئنافين 
رقمى ۸۷١‏ ۸۷۹ لسنة ١٠١ق‏ القاهرة وفى الاستئناف الفرعى رقم ٤١‏ لسنة ١١١ق‏ 
القاهرة بتعديل الحكم المستانف ويإلزام الطاعنة والمطعون ضدها الأولى متضامنين بأن 
يؤديا لباقى المطعون ضدهم مستحقاتهم الناتجة عن تسوية حالتهم وتأييد الحكم فيما 
عدا ذلك» طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض» وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها 
الرأى بنقضه» وعرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها 
التزمت النيابة رأيها. 

وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى الطاعنة بالأول منهما على الحكم المطعون 
فيه مخالفة القانون وفى بيان ذلك تقول إن الحكم خالف حجية الأحكام الصادرة فى 
الدعاوى أرقام ٠١١۸‏ لسنة ١٠ق. ۲۹/٠١١‏ لسنة ١١اق‏ مستانف القاهرة والتى ٠‏ 
فصلت فى نزاع مماثل بين الطاعنة وعمال آخرين برفض طب إنهاء إعارتهم وهو ما 


يعیبه ویستوجب نقضه. 


1۲ جلسة ۲١‏ من مادو سنة ٠٠٠١‏ 


وحيث إن هذا النعى غير سديد» ذلك أن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن النص 
فى المادة ٠١١‏ من قانون الإثبات على أن «الأحكام التى حازت قوة الأمر المقضى تكون 
حجة فيما فصلت فيه من الحقوقء ولكن لاتكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا فى نزاع 
قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتتعلق بذات الحق محلا وسبباً 
وتقضى المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها» يدل على أن حجية الأحكام القضائية 
فى المسائل المدنية لاتقوم إلا بين من كان طرفاً فى الخصومة حقيقة أو حكماً. لما كان 
ذلك وكان البين من الأوراق أن الأحكام الصادرة فى الدعاوى أرقام ٠١١۸‏ لسنة ١٠ق»‏ 
١‏ لسنة ١ق‏ مستأنف القاهرة لم يكن المطعون ضدهم من الثانى إلى الأخير 
خصوماً فيها حقيقة أو حكماً ومن ثم لاتحوز حجية بالنسبة للنزاع الماثلء وإذ التزم 
الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعى عليه بهذا السبب يكون على غير آساس. 

وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه من السبب الثانى للطعن 
الخطاً فى تطبيق القانون» وفى بيان ذلك تقول إنها بتاریخ ۱۹۸1/۹/۸ أبرمت مع 
الطعون ضدها الأولى عقد إيجار محله فندق ........ بمقوماته المادية والمعنوية والعاملين 
به آنذاك «المطعون ضدهم من الثانى للأخير» ويالتالى تنتقل تبعيتهم إلى المطعون ضدها 
كأثر من آثار هذا العقد إعمالاً لحكم المادة ٩‏ من قانون العمل رقم ٠١۷‏ لسنة ٠۹۸۱‏ 
وتكون هى الملتزمة بأداء أجورهم وكافة مستحقاتهم طوال فترة التأجيرء وإذ خالف 
الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر تصرف الطاعنين إزاء هؤلاء العاملين إعارة لهم 
إلى المطعون ضدها الأولى وأقام قضاءه بإلغاء قرارات الإعارة على أنها باطلة لعدم 
موافقتهم علیها فإنه یکون معيباً بما يستوجب نقضه. 

وحيث إن هذا النعى فى محله»ء ذلك أن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن العبرة 
فى تكييف العقد والتعرف على حقيقة مرماه وتحديد حقوق الطرفين فيه إنما هى بما 
حواه من نصوص ويما عناه المتعاقدان دون اعتداد بما أطلقوه عليه من أوصاف متى 
تبين أن هذه الأوصاف تخالف الحقيقةء ولحكمة الموضوع استخلاص هذه النية وما 
انعقد عليه اتفاقهما مستهدية فى ذلك بحقيقة الواقع والنية المشتركة وطبيعة التعامل 
والعرف الجارى فى المعاملات وظروف التعاقد ويالطريقة التى يتم بها تنقيذ العقد» 
وكان البين من نصوص العقد المؤرخ ۱۹۸١/۹/۸‏ أن الطاعنة أسندت إلى المطعون 


جلسة ۲۱ من مایو سذة WAY ۲۰٠۰‏ 


ضدها الأولى إدارة فندق ............. مقابل مبلغ مالئ محدد سنوياً عن السنوات المالية 
الأريع الأولى» ومقابل حصة قدرها ⁄۸٠‏ من إجمالى أرياح التشغيل سنوياً وما لايقل 
عن مبلغ ستمائة ألف دولار أمريكى سنويا أو ما يعادلها بالجنيه الصرى اعتباراً من 
السنة المالية الخامسة بصرف النظر عن نتائج التشغيلء وتقوم الطاعنة بإعارة العاملين 
بالفندق للعمل به لدى المطعون ضدها الأولى» فإن هذا العقد لايعدو أن يكون عقد إيجار 
للفندق لايغير من طبيعته أن تتحدد القيمة الإيجارية بحصة قدرها ۸٠‏ من أرباح 
التشغيل اعتباراً من السنة المالية الخامسة طا لما وضعت الطاعنة حداً أدنى لهذه القيمة 
تتقاضاه بصرف النظر عن نتائج التشغيل» وكان مؤدى المادة التاسعة من قانون العمل 
الصادر بالقانون رقم ٠١۷‏ لسنة ۱۹۸١‏ أنه إذا قام صاحب العمل بتأجير منشاته إلى 
شخص آخر فإن الحقوق والالتزامات الناشئة عن عقود العمل المبرمة مع المؤًجر تنتقل 
إلى المستأجر صاحب العمل الجديد بمقتضى هذا الإيجار ويكون كلاهما مسئولً 
بالتضامن عن الالتزامات التى نشأت قبل الإيجارء أما تلك التى نشات ابتداءاً من تاريخ 
الإيجار فيتحملها صاحب العمل الجديد وحده» ولايجوز للعمال الرجوع بها على سلفه 
المرجرء لما كان ذلك وكانت تبعية المطعون ضدهم قد انتقلت إلى المطعون ضدها الأولى 
تنفيذاً لعقد إيجار الفندق» وليس كما وصف بالعقد نتيجة إعارة بمفهومها القانونى قإن 
المطعون ضدها الأولى تكون اللزمة بكافة مستحقاتهم طوال فترة التأجيرء وإذ خالف 
الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلغاء قرار إعارة المطعون ضدهم من الثانى إلى 
الأخيرء كما قضى فى الاستئناف الفرعى رقم ٤١‏ لسنة ١٠٠ق‏ بإلزام الطاعنة والمطعون 
ضدها الأولى أن يرديا إلى المطعون ضدهم المذكورين المستحقات المالية الناتجة عن 
الإعارة على الرغم من أن هذه الطلبات غير مقبولة لابدائها لأول مرة أمام محكمة 
الاستئناف وكان على المحكمة أن تقضى بذلك من تلقاء نفسهاء ومن ثم فإن الحكم 
يكون قد أخطاً فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه. 

وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه»ء ولا تقدم يتعين القضاء فى الاستئناف 
رقم ۸۷١‏ لسنة ١٠١ق‏ القاهرة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى» ويعدم قبول 
الاستئناف رقم ١‏ لسنة ١٠١ق‏ القاهرة بالنسبة للطاعنة. 


V٤ 


جلسة ۲۹ من مانو سنة Yo‏ 
برئاسة السيد الملستشار/ عزت البندارى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة 


نجیب جاد. 


(1۳۱( 
الطعن رقم ۸٤۸‏ لسنة ٠٩‏ القضائية 

)۱( نقض «أسباب الطعن: الأسباب المتعلقة بالنظام العام». نظام عام. 

الأسباب المتعلقة بالنظام العام. للخصوم وللنيابة العامة ولمحكمة النقض اثارتها ولو لم 
(۲) عمل. قانون. نظام عام. 

قانون العمل. أحكامه آمرة. تعلقه بالنظام العام. علة ذلك. 
(۳) عمل «العاملون بشركات قطاع الأعمال العام. إنهاء خدمة. 

خلو القانون رقم ۲١۲‏ لسنة ۱۹۹١‏ الصادر بشأن شركات قطاع الأعمال العام ولائحته 
التنفيذية من نص يجين إلغاء قرار إنهاء خدمة العامل واعادته إلى عمله. مؤداه. إنهاء الرابطة 
العقدية ولو اتسم الإنهاء بالتعسف. عدم خضوع قرار إنهاء الخدمة لرقابة القضاء إلا فى 
خصوص طلب التعويض. الاستثناء. الفصل بسبب النشاط النقابی. م٦ ٤/٦‏ ق ٠١۷‏ لسنة .٠۹۸۱‏ 


١‏ - مفاد المادة ٠١١‏ من قانون المرافعات أنه يجوز للخصوم كما هو الشأن 
بالنسبة للنيابة العامة ولمحكمة النقض اثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق 
التمسك بها آمام محكمة الموضوع أو فى صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل 
فيها من الوقائع والأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه 


جلسة ۲۱ من مايو سنة ۲۰٠۰‏ 10 


الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء أخر منه أو حكم سابق عليه | 
لايشمله الطعن. 

۲ - أحكام قانون العمل أحكاماً آمرة متعلقة بالنظام العام لتنظيمها علاقات 
العمل وروابطه بما فى ذلك عقد العمل الفردى تحقيقا للصالح العام وحماية للعامل 
وإيجاد التوازن بين حقوقه وحقوق صاحب العمل. 

٣‏ - لا كان إنهاء خدمة العامل فى ظل قانون شركات قطاع الأعمال العام 
الصادر بالقانون رقم ۲١١‏ لسنة ۹١١‏ تسرى عليه أحكام هذا القانون ولائحته 
التنفيذية الصادر بها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٠٠١٠‏ لسنة 1۹۹١‏ وقد خلا كل 
منهما من نص يجيز إلغاء قرار إنهاء خدمة العامل وإعادته إلى عمله مما مؤداه أن هذا 
القرار ينهى الرابطة العقدية بين العامل وصاحب العمل ويزيل الالتزامات المترتبة على 
العقد ولو اتسم هذا الإنهاء بالتعسف ولايخضع لرقابة القضاء إلا فى خصوص طلب 
التعويض عن الضرر الناجم عنه إن كان له محل مالم يكن هذا الإنهاء بسبب النشاط 
النقابى فعندئذ يجب الحكم بإعادة العامل إلى عمله طبقا للفقرة الرابعة من المادة ٠١‏ 
من قانون العمل رقم ٠١۷‏ لسنة ۱۹۸١‏ والتى تسرى على العاملين بشركات قطاع 
الأعمال العام لعدم ورود نص فى شأنها فى النظام الخاص بهم وفق ما تقضى به المادة 
۸ من القانون ۲١١‏ لسنة ۹۹١‏ المشار إليهء لما كان ذلك وكان المطعون ضده قد 
أقتصر فى دعواه على طلب الحكم بإلغاء قرار إنهاء خدمته مع ما يترتب على ذلك من 
آثار ومنها لزوما إعادته إلى عمله ‏ وكان الثابت بالأوراق التى كانت مطروحة على 
محكمة الموضوع أن هذا الإنهاء لم يكن بسبب النشاط النقابى فإن عقد عمله لدى 
الطاعنة يكون قد انتهى» وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلغاء قرار 
إنهاء خدمته» فانه يكون قد آخطاً فى تطبيق القانون. 


المحكمة 
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر 


۲۰۰۰ جلسة ۲۱ من مایو سنة‎ VI 


وحيث إن الوقائع ‏ على مايبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ‏ تتحصل 
فى أن المطعون ضده أقام على الطاعنة...... الدعوی رقم ٠٠١۹‏ لسنة ۱۹۹٦‏ عمال كفر 
الشيخ الابتدائية بطلب الحكم بإلغاء القرار رقم ٠١‏ لسنة ۱۹۹١‏ الصادر بإنهاء خدمته 
مع ما يترتب على ذلك من آثار» وقال بيانا لدعواه إنه كان من العاملين لدى الطاعنة 
ولإتهامه فى القضية رقم ٤١‏ لسنة ۹١٤‏ جنايات عسكرية طنطا بالاشتراك فى تزوير 
أوراق إعفاء من الخدمة العسكرية والحكم عليه فيها لأول مرة بالحبس مم النقاذ لمدة 
ستة أشهر أصدرت الطاعنة قرارها بإنهاء خدمته اعتبارا من ١۲/٤⁄۱۹۹1ء‏ وإذ جاء 
هذا القرار تعسفيا ومخالفا للقانون» فقد أقام الدعوى بالطلبات السالفة البيانء ندبت 
اللحكمة خبیراء وبعد آن قدم تقریره قضت فی ۱۹۹۸/۲/۲۸ برفض الدعوی» استأنف 
المطعون ضده هذا الحكم لدى محكمة استئناف طنطا (مأمورية كفر الشيخ) 
بالاستئناف رقم ۲۸ لسنة ٠١‏ قضائيةء وبتاريخ ۱۹۹۹/٤/١١‏ حكمت المحكمة بإلغاء 
الحكم المستأنف وإلغاء القرار رقم ٠١‏ لسنة ۹۹١‏ الصادر بإنهاء خدمة المطعون ضدهء 
طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقضء وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى 
بنقض الحكم» وإذ عرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره 
وفيها التزمت النيابة رأيها. 

وحيث إنه لما كان مفاد المادة ٠٠١‏ من قانون المرافعات أنه يجوز للخصوم كما 
هو الشأن بالنسبة للنيابة العامة ولمحكمة النقض اثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام 
ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو فى صحيفة الطعن متى توافرت 
عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع 
ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء آخر منه أو 
حكم سابق عليه لايشمله الطعن» وكانت أحكام قانون العمل أحكاماً آمرة متعلقة بالنظام 
العام لتنظيمها علاقات العمل وروابطه بما فى ذلك عقد العمل الفردى تحقيقا للصالح 
العام وحماية للعامل وإيجاد التوازن بين حقوقه وحقوق صاحب العمل» وكان إنهاء 
خدمة العامل فى ظل قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم ۲١۲‏ 
لسنة ۱۹١١‏ تسرى عليه أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية الصادر بها قرار رئيس 


جلسة ۲۱ من مابو سنه VV۷ ۲٠۰۰۰‏ 
i‏ 


مجلس الوزراء رقم ٠١١٠‏ لسنة ۱۹۹١‏ وقد خلا كل منهما من نص يجيز إلغاء قرار 
إنهاء خدمة العامل وإعادته إلى عمله مما مؤداه أن هذا القرار ينهى الرابطة العقدية بين 
العامل وصاحب العمل ويزيل الالتزامات المترتبة على العقد ولو اتسم هذا الإنهاء 
بالتعسف ولايخضع لرقابة القضاء إلا فى خصوص طب التعويض عن الضرر الناجم 
عنه إن كان له محل مالم يكن هذا الإنهاء بسبب النشاط النقابى فعندئذ يجب الحكم 
بإعادة العامل إلى عمله طبقا الفقرة الرابعة من المادة ٠١‏ من قانون العمل رقم ٠١١‏ 
لسنة ۱۹۸١‏ والتى تسرى على العاملين بشركات قطاع الأعمال العام لعدم ورود نص 
فى شانها فى النظام الخاص بهم وفق ما تقضى به المادة ٤۸‏ من القانون ۲١۳‏ لسنة 
١‏ المشارإليهء لما كان ذلك وكان المطعون ضده قد أقتصر فى دعواه على طلب 
الحكم بإلغاء قرار إنهاء خدمته مع ما يترتب على ذلك من آثار ومنها لزوما إعادته إلى 
عمله ‏ وكان الثابت بالأوراق التى كانت مطروحة على محكمة الموضوع أن هذا الإنهاء 
لم يكن بسبب النشاط النقابى فإن عقد عمله لدى الطاعنة يكون قد انتهىء» وإذ خالف 
الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلغاء قرار إنهاء خدمتهء فإنه يكون قد أخطاً فى 
تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث أسباب الطعن. 

وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيهء ولا تقدم يتعين الحكم فى موضوع 
الاستئناف رقم ۲۸ لسنة ٠١‏ قضائية طنطا (مأمورية كفر الشيخ) برفضه وتأييد الحكم 
المستأنف. 


V1A 


جلسة ۲ من مادو سنة ۲۰۰۰ 
برئاسة السيد المستشار/ أحمد الحديدى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة 


وضياء أبو الحسن. 
)1۳۲( 
الطعن رقم ٠٠٤۸‏ لسنة ٠۳‏ القضائية 
ضرائب «التصالح الضريبى. 


جواز التصالح فى المنازعات القائمة بين مصلحة الضرائب والممولين بالنسبة للدعاوى 
المقيدة أمام جميع المحاكم بما فيها محكمة النقض. لازمه. وقف الدعوى لمدة تسعة أشهر بناء 
على طلب مصلحة الضرائب. إثبات الاتفاق الذى قد يسفر التصالع عنه فى محضر يوقعه 
الطرفان تكون له قوة السند التنفيذى. أثره. اعتبار المنازعة منتهية بحكم القانون. المواد ١ء‏ ١ء‏ 
۴ * من ق۹١٠‏ لسنة ۱۹۹۷ بشان التصالح فى المنازعات الضريبية. 


مؤّدى النص بالمواد ۱ ۲» ۳> ه من القانون ٠١١‏ لسنة ۹۹۷ فى شأن التصالح 
فى المنازعات الضريبية القائمة أمام المحاكم بين مصلحة الضرائب والممولين أنه يجوز 
التصالح فى المنازعات القائمة بين مصلحة الضرائب والممولينء ومن أجل ذلك توقف 
الدعوى لمدة تسعة أشهر بناء على طلب من مصلحة الضرائب» وإذا أسفرت إجراءات 
التصالح عن إتفاق يتم إثباته فى محضر يوقعه الطرفان ويكون لهذا المحضر بعد 
اعتماده من وزير المالية أو من ينيبه قوة السند التنفيذىء» وتعتبر المنازعة منتهية بحكم 
القانون. لما كان ذلكء وكان النزاع الراهن تعلق بمنازعة بين مصلحة الضرائب والممول 
قيد قبل العمل بأحكام القانون المار ذكره» وتصالح الطرفان بشأنه وأثبت ذلك بمحضر 
وقع عليه طرفاه وتم اعتماده من وزير المالية بتاريخ ۱۹۹۹/۱١/١١‏ الأمر الذى يضحى 
معه الإتفاق سالف الذكر منهياً للخصومة فى الطعن صلحاً بحكم القانون. 


جلسة ۲۲ من مانو سنة "Abî ۲٠٠١۰‏ 


المحكمة 


بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر 


حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. 


وحيث إن الوقائع ‏ على مايبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - 
تتحصل فى أن مأمورية الضرائب المختصة قدرت صافى أرباح الشركة المطعون 
ضدها عن نشاطها محل المحاسبةء فاعترضت وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التى 
قررت أحقية الشركة فى احتساب الإهلاك الإضافى المحتسب عن سنوات الخلاف 
كميزة مطلقة بخلاف الإهلاك العادى. أقام الطاعن بصفته الدعوى رقم ٥۹۸‏ لسنة ۹ق 
الإسكندرية الابتدائية طعناً على هذا القرار ويتاريخ ۱۹۹۲/١١/٠١‏ حكمت المحكمة 
برفض الدعوى وتأييد القرار المطعون فيه. استأنف الطاعن بصفته هذا الحكم 
بالاستئناف رقم ۲۷١‏ لسنة ٩٤ق‏ لدى محكمة استئناف الإسكندرية ويتاريخ 
10 قضت بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن بصفته فى هذا الحكم 
بطريق النقض وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأى بإنتهاء الخصومة فى 
الطعنء وإذ عرض الطعن على هذه اللمحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره 
وفيها التزمت النيابة رأيها. 

حيث إن النص بالمواد ۰۱ ۲» >٣‏ ه٠‏ من القانون ٠١۹‏ لسنة ۱۹۹۷ فى شأن 
التصالح فى المنازعات الضريبية القائمة أمام المحاكم بين مصلحة الضرائب والممولين 
على أنه «يجوز التصالح فى المنازعات القائمة بين مصلحة الضرائب وبين الممول وذلك 
بالنسبة إلى الدعاوى المقيدة قبل العمل بهذا القانون أمام جميع المحاكم بما فى ذلك 
محكمة النقض.....»» وتوقف الدعوى بقرار من المحكمة الملختصة بناء على طلب يقدم 
من مصلحة الضرائب للتصالح مالم يمانع الممول فى ذلك....» «وتتولى النظر فى 
التصالع المشار إليه لجان تشكل بقرار من وزير المالية برئاسة أحد العاملين المختصين 
بمصلحة الضرائب من درجة مدير عام على الأقل....»» «وإذا أسفرت إجراءات التصالح 
عن اتفاق بين اللجنة والممولء يثبت ذلك فى محضر يوقعه الطرفانء ويكون لهذا . 


۲٠۰۰۰ جلسة ۲۲ من مابو سنة‎ : VY. 


الحضر _ بعد اعتماده من وزير المالية أو من ينيبه ‏ قوة السند التنفيذى» وتخطر به 
المحكمة المختصة لاعتبار المنازعة منتهية بحكم القانون». مما مفاده أنه يجوز التصالع 
فى المنازعات القائمة بين مصلحة الضرائب والممولين ومن أجل ذلك توقف الدعوى لمدة 
تسعة أشهر بناء على طلب من مصلحة الضرائب» وإذ أسفرت إجراءات التصالع عن 
اتفاق يتم اثباته فى محضر يوقعه الطرفان ويكون لهذا الحضر بعد اعتماده من وزير 
المالية أو من ينيبه قوة السند التنفيذى وتعتبر المنازعة منتهية بحكم القانون. لما كان 
ذلك وكان النزاع الراهن تعلق بمنازعة بين مصلحة الضرائب والممول قيد قبل العمل 
بأحكام القانون المار ذكره وتصالح الطرفان بشأنه وأثبت ذلك بمحضر وقع عليه طرفاه 
وتم اعتماده من وزير المالية بتاريخ ۱۹۹۹/۱۲/١١‏ الأمر الذى يضحى معه الاتفاق 
سالف الذكر مُنهياً الخصومة فى الطعن صلحاً بحكم القانون. 


جلسة ۲۳ من مانو سنة ۲٠۰٠١۰‏ 
برئاسة السيد المستشار الدكتور/ رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة 


وعضوية السادة المستشارين/ على محمد على» محمد درويش» عبد المنعم دسوقى نواب 
رئيس المحكمة وعبدالعزيز الطنطاوى 


(1Y) 
لسنة 1۹ القضائية*‎ ٠۲ الطعن رقم‎ 
ضرائب «الضريبة العامة على المبيعات». تحكيم «التحكيم فى ضريبة المبيعات».‎ 
بطلان «بطلان الأحكام».‎ 
تسوية المنازعات التى تنشاً بين صاحب الشأن ومصلحة الضرائب على المبيعات حول‎ 
السلعة أو الخدمة أو الحرفة أو مقدار الضريبة الملستحقة. جواز سلوك الطريق الاختيارى‎ 
قبول صاحب الشأن هذا الطريق. مؤداه. منعه من‎ .۱۹١١ لسنة‎ ١١ الوارد فى القانون‎ 
الالتجاء إلى القضاء بطلب إعادة النظر فيما انتهت إليه اللجنة فى موضوعها. اتفاق المحكمين‎ 
فى مرحلته الابتدائية. أثره. اعتبار الاتفاق صلحاً تنحسم به المنازعة والتزاماً بعدم تجديد‎ 
المنازعة فيما تم التصالح عليه. إختلافهما أو تخلف صاحب الشأن عن تعيين ممثل له فى تلك‎ 
المرحلة. أثره. رفع النزاع إلى لجنة أخرى يكون حكمها نهائياً مانعاً من اللجوء إلى القضاء‎ 
مالم يشب إجراءاتها عيب يبطل قرارها فيختص القضاء العادى بنظره بدعوى مبتدأة. المادة‎ 
بشأن الضريبة العامة على المبيعات.‎ ۹۹١ لسنة‎ ١١ من القانون رقم‎ ٠ 


١‏ - مفاد النص فى المادة ٠١‏ من القانون رقم ١١‏ لسنة ۱۹١١‏ بشأان الضريبة 
العامة على المبيعات أن الشارع أنشاً نظاماً اختيارياً خاصاً - بجانب القضاء العادى 
صاحب الولاية العامة لتسوية ما قد ينشاً من منازعات بين صاحب الشأن ومصلحة 
الضرائب على المبيعات بينها بيان حصر فى كل نزاع مع هذه اللصلحة حول قيمة 
السلعة أو الخدمة أو الحرفة أو نوعها أو كميتها أو مقدار الضريبة المستحقة عليها 
أسماه «التحكيم» فإذا ما رغب صاحب الشأن فى سلوكه عد ذلك قبولاً منه لتشكيل 


۲٠٠١ جلسة ۲۳ من مايو سنة‎ rr 


أعضاء اللجنة ولقواعد وإجراءات نظر المنازعة أمامها مانعاً من الإلتجاء إلى القضاء 
بطلب إعادة النظر فيما انتهت إليه فى موضوعها وجعل مرحلته «الابتدائية» مرحلة 
توفيقية تشكل من ممثلين عن كل من طرفى النزاع وإن سمى محكماً حتى إذا اتفقا 
كان اتفاقهما صُلحاً تنحسم به المنازعة التى تناولها ويفرض على كل منهما التزاماً 
أبدياً بعدم تجديد المنازعة قبل الآخر فيما تم التصالع عليه أمام القضاء ۔ مالم ينع 
أيهما على هذا الصلح بالبطلان فتختص المحاكم العادية بنظره بدعوى مبتدة - أما إذا 
لم يتفقا أو تخلف صاحب الشأن عن تعيين ممثل له أمام المرحلة الابتدائية وأحيل 
النزاع إلى لجنة مشكلة من عضوين يمثل أحدهما صاحب الشأن والآخر مصلحة 
الضرائب وعضوين محايدين هما مندوب عن التنظيم المهنى أو الحرفى أو الغرفة التى 
ينتمى إليها صاحب الشأن وآخر عن هيئة الرقابة الصناعية يختار كل منهما رئيسهما 
ثم عضو مرجح هو المغفوض الدائم الذى يتولى تعيينه وزير المالية حتى إذا ما فصلت 
هذه اللجنة فى موضوع النزاع بقرار حاسم فإنه يضحى نهائياً . وإن أطلق عليه 
الشارع عبارة واجب النفاذ ‏ مانعاً من الإلتجاء إلى القضاء لإعادة نظر موضوعه ۔ مالم 
يشب إجراءاتها عيب يبطل قرارها فيختص القضاء العادى بنظره بدعوى مبتدأة. 


المحكمة 
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر 
وحيث إن الوقائع - على مايبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن ‏ 
تتحصل فى أن الطاعن أقام الدعوى رقم ۸٤١‏ لسنة ۱۹۹۷ ضرائب شمال القاهرة 
الابتدائية على المطعون ضدهما بصفتيهما بطلب الحكم ببراءة ذمته من دين الضريبة 
التى تطالبه مصلحة الضرائب على المبيعات بسداده عن المدة من أول يونية سنة ٠۹۹۲‏ 
حتی ۲٢‏ يونية سنة ۱۹٩۹7٩‏ عن نشاط «النقل غير الكيف» مع القضاء يصحة ما تضمنته 
الإقرارات الشهرية المقدمة منه والتى سدد عنها الضريبة المستحقة ويبطلان تعديلات 


جلسة ۲۳ من مانو سنة VY ۲٠۰٠۰۰‏ 


الصلحة لهذه الإقرارات وما لحقها من ضريبة إضافية وقال بياناً لها إن مأمورية 
ضرائب الوايلى على المبيعات أخطرته بتعديل الإقرارات المقدمة منه عن الفترة سالفة 
البيان فتظلم منها للمأمورية فلم ترد عليه فتقدم بطلب التحكيم الابتدائى إلا آن طرفاه لم 
يتفقا على إنهاء النزاع صلحاً فتقدم إلى لجنة التحكيم العالى لبحث النزاع فقررت 
استبعاد أشهر يوليو وأغسطس سنة ۱۹۹۳ وأغسطس سنة ۱۹۹٤‏ من نظر التحكيم 
لتقديم إقراراتها بعد الميعاد وإلزام الطاعن بسداد الضريبة الملستحقة عن فترة النزاع 
وفقا لتعديلات المأمورية فأقام دعواه طعنا على قرار هذه اللجنة لصدوره مجحفا 
بحقوقه ولخالفة القانون بتأييد قرار المأمورية التى أهدرت دفاتره وسجلاته المنتظمة 
وأجرت تعديلاً جزافياً لأرباحه ويتاريخ ۲۳ فبراير سنة ۹۹۸ حكمت محكمة أول درجة ‏ 
بعدم جوان الطعن استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 1٤۸‏ لسنة ١ق‏ أمام 
محكمة استئناف القاهرة «مأمورية شمال القاهرة» ويتاريخ ۲١‏ نوفمبر سنة ۱۹۹۸ 
قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض 
وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعنء وإذ عرض الطعن على 
هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها. 

حيث إن الطعن آقيم على خمسة أسباب ينعى الطاعن بها على الحكم المطعون 
فيه مخالفة القانون والخطاً فى تطبيقه ذلك أنه ساير قضاء محكمة أول درجة فى اعتبار 
قرار لجنة التحكيم العالى المختصة بنظر المنازعات المتعلقة بالضريبة العامة على 
امبيعات قراراً نهائياً لاإيجوز الطعن عليه أمام القضاء على سند من أن الشارع منح 
هذه اللجنة اختصاصا قضائياً للفصل فى هذه المنازعات بحكم حاسم لايجوز الطعن 
عليه أمام المحاكم هدياً بما نصت عليه المادة ٥۲‏ من قانون التحکيم رقم ۲۷ لسنة ٠۹۹٤‏ 
فى حين أن المادة ٠١‏ من قانون الضريبة العامة على المبيعات التى نظمت إجراءات 
المنازعات أمام هذه اللجنة لم تصف قرارها بالنهائية كما وأن نهائية أحكام التحكيم 
وفقاً لحكم المادة ٠١‏ من قانون التحكيم سالف الذكر تتعلق بأحكام المحكمين التى 
تصدر وفقاً لهذا القانون ولاتطبق على نظام التحكيم فى قانون الضريبة العامة على 
المبيعات ذات الطبيعة الخاصة. 


۲٠۰۰١۰ جلسة ۲۳ من مانو سنة‎ VY 


وحيث إن هذا النعى غير سديد ذلك أن النص فى الادة ٠١‏ من القانون رقم ١١‏ 
لسنة ۹۹١‏ بشأن الضريبة العامة على المبيعات على أنه «إذا قام نزاع مع الملصلحة 
حول قيمة السلعة أو الخدمة أو نوعها أو كميتها أو مقدار الضريبة الملستحقة عليهاء 
وطلب صاحب الشأن إحالة النزاع إلى التحكيم فى المواعيد المقررة وفقاً للمادة )٠۷(‏ 
من هذا القانون» فعلى رئيس الصلحة أو من ينيبه خلال الخمسة عشر يوماً التالية 
لتاريخ إخطاره بطلب التحكيم أن يحيل النزاع كمرحلة ابتدائية للتحكيم إلى حكمين 
تعين المصلحة أحدهما ويعين صاحب الشأن الآخر. وفى حالة اتفاق الحكمين يكون 
رأيهما نهائياً. فإذا لم تتم المرحلة السابقة بسبب عدم تعيين صاحب الشأن للحكم أو 
إذا اختلف الحكمان امنصوص عليهما فى الفقرة السابقة رقع النزاع إلى لجنة مؤلفة 
من مفوض دائم يعينه الوزير رئيساء وعضوية كل من: ممثل عن الملصلحة يختاره 
رئيسها» وصاحب الشأن أو من يمثله» ومندوب عن التنظيم المهنى أو الحرفى أو الخرفة 
التى ينتمى إليها المسجل يختاره رئيس هذه الجهةء ومندوب عن هيئة الرقابة الصناعية 
يختاره رئيسهاء وتصدر اللجنة قرارها بأغلبية الأصوات بعد أن تستمع إلى الحكمين 
عند توافر المرحلة الابتدائية ومن ترى الاستعانة بهم من الخبراء والفنيين. ويعلن قرار 
اللجنة إلى كل من صاحب الشأن والمصلحة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره 
بكتاب موصى عليه مصحوياً بعلم الوصول. ويكون القرار الصادر من اللجنة واجب 
النفاذ ويشتمل على بيان من يتحمل نفقات التحكيم» ويحدد الوزير إجراءات التحكيم 
بالمراعاة للقواعد المنصوص عليها فى قانون المرافعات كما يحدد نفقاته وعدد اللجان 
ومراكزها ودوائر اختصاصها والمكافآت التى تصرف لأعضائها. مفاده - أن الشارع 
أنشاً نظاماً اختيارياً خاصاً - بجانب القضاء العادى صاحب الولاية العامة لتسوية ما 
قد ينشاأً من منازعات بين صاحب الشأن ومصلحة الضرائب على المبيعات بينها بيان 
حصر فى كل نزاع مع هذه الملصلحة حول قيمة السلعة أو الخدمة أو الحرفة أو نوعها 
أو كميتها أو مقدار الضريية المستحقة عليها اسماه «التحكيم» فإذا ما رغب صاحب 
الشأن فى سلوكه عُد ذلك قبولاً منه لتشكيل أعضاء اللجنة ولقواعد وإجراءات نظر 
المنازعة أمامها مانعاً من الالتجاء إلى القضاء بطلب إعادة النظر فيما انتهت إليه فى 
موضوعها وجعل مرحلته «الابتدائية» مرحلة توفيقية تشكل من ممثلين عن كل من طرفى 
النزاع وإن سمى محكماً حتى إذا اتفقا كان اتفاقهما صلحاً تنحسم به المنازعة التى 
تناولها ويفرض على كل منهما التزاماً أبدياً بعدم تجديد المنازعة قبل الآخر فيما تم 


جلسة ۲۳ من مانو سنة VYo ۲٠۰٠۰‏ 


التصالع عليه أمام القضاء ‏ مالم ينع أيهما على هذا الصلح بالبطلان فتختص المحاكم 
العادية بنظره بدعوى مبتدأة - أما إذا لم يتفقا أو تخلف صاحب الشأن عن تعيين ممثل 
له أمام المرحلة الابتدائية وأحيل النزاع إلى لجنة مشكلة من عضوين يمثل أحدهما 
صاحب الشأن والآخر مصلحة الضرائب وعضوين محايدين هما مندوب عن التنظيم 
المهنى أو الحرفى أو الغرفة التى ينتمى إليها صاحب الشأن وآخر عن هيئة الرقابة 
الصناعية يختار كل منهما رئيسهما ثم عضو مرجح هو المفوض الدائم الذى يتولى 
تعيينه وزير المالية حتى إذا ما فصلت هذه اللجنة فى موضوع النزاع بقرار حاسم فإنه 
يضحى نهائياً - وأن أطلق عليه الشارع عبارة واجب النفاذ ‏ مانعاً من الإلتجاء إلى 
القضاء لإعادة نظر موضوعه - مالم يب إجراءاتها عيب يبطل قرارها فيختص القضاء 
العادى بنظره بدعوى مبتدأة. لما كان ذلك» وكانت الطلبات فى الدعوى والأسباب التى 
أقيمت عليها حسبما حصلها الحكم المطعون فيه وسطره الطاعن فى صحيفة دعواه 
تتعلق بالطعن على قرار اللجنة - سالفة الذكر ‏ فى موضوع المنازعة وليس على عيب 
شاب إجراءاتها فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى تأييد الحكم المستأنف فى قضائه 
بعدم جواز الطعن يكون قد أصاب صحيح القانون ويضحى النعى عليه بأسباب الطعن 
على غير أساس. 


* قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المنعقدة بتاريخ ۲٠۰٠/۱/١‏ فى 
الطعن رقم ٠١‏ لسنة 1۸ قضائية «دستورية» أولاً: بعدم دستورية نص المادة (۱۷) من 
قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم ١١‏ لسنة ۱۹١١‏ فيما تضمنه 
من أن لصاحب الشأن أن يطلب إحالة النزاع إلى التحكيم المنصوص عليه فى هذا 
القانون إذا رفض تظلمه أو لم يبت فيه» وإلا اعتبر تقدير اللصلحة نهائياً ثانياً: بعدم 


دستورية نص المادة )٠١(‏ من ذلك القانون ثالثاً: سقوط نص المادة )۳١(‏ من القانون 
المشار إليه. 


+ وقد عدلت المادتين 1١‏ و٣‏ من قانون ضريبة المبيعات بموجب قانون ٩‏ لسنة 
٠٠‏ حيث حل نظام التوفيق بديلاً عن نظام التحكيم. 


A 


جلسة ۲۳ من مادو سئة Y۰‏ 
برئاسة السيد المستشار الدكتور/ رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة 


وعضوية السادة اللستشارين/ على محمد على» محمد درویش »> عند المنعم دسوقى نواب 


(1۳۴( 
الطعن رقم ٠٠١‏ لسنة 14 القضائية 
»١(‏ ۲) ضرائب «الضرببة على إيرادات رووس الأموال المنقولة». شركات « شركات 
قطاع الأعمال العام». ملكية. 

. الإعفاء من الضريبة على إيرادات رووس الأموال المنقولة على قوائد القروض‎ )١( 
والتسهيلات الائتمانية التى يتم الحصول عليها من مصادر أجنبية. قصره على الحكومة‎ 
والوحدات والهيئات العامة التابعة لها وشركات القطاع العام. علة ذلك. ملكية الدولة لكل أو‎ 
.۱۹۸۱ لسنة‎ ٠١١ جزء من رأسمالها. م٤ /ه من ق‎ 

(۲) شركة قطاع الأعمال العام المملوكة للدولة ملكية كاملة أو جزئية. ماهيتها. ثبوت أن 
الشركة الطاعنة مملوكة ملكية كاملة أو جزئية للدولة خلال فترة المحاسبة محل النزاع. مؤداه. 
وجوب سريان الإعفاء المقرر فى المادة ٤/ه‏ من ق ٠١١‏ لسنة 1۹۸١‏ على الضريبة على 
إأيرادات رؤوس الأموال المنقولة على فوائد القروض الأجنبية. المواد ١١ ١ »١‏ ق ۲١١‏ لسنة 
۱ بشان شركات قطاع الأعمال العام . 


-١‏ البين من استقراء نص المادة ٤/ه‏ من القانون رقم ٠١١‏ لسنة ۱۹۸١‏ بشأن 
الضرائب على الدخل - المنطبق على الواقع فى الدعوى - والنص المقابل لها الوارد فى 
المادة الأولى الفا فى فقرتها الأخيرة من القانون رقم ٠٤‏ لسنة ۱۹۳۹ - قبل ويعد 
تعديلها بالقانون رقم ۱١۸‏ لسنة ۹١١‏ - أن الشارع قصر تقرير الإعفاء من الضريبة 
على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة على فوائد القروض والتسهيلات الائتمانية التى يتم 


.جلسة ۲۳ من مانيو سنة VY ۲۰٠١۰‏ 


الحصول عليها من مصادر أجنبية بالنظر إلى شخض المدين - على الحكومة والوحدات 
والهيئات العامة التابعة لها وكذا شركات القطاع العام كأثر للكية الدولة لكامل 
رأسمالها أو جزء منه. 

۲- مفاد النص فی المواد ۱» ٠١۰۲‏ من القانون رقم ۲٠۲‏ لسنة ۱۹١١‏ بشأن 
شركات قطاع الأعمال العام أن شركات قطاع الأعمال العام المملوكة للدولة ملكية كاملة 
أو جزء منها هى الشركات القابضة والشركات التابعة لها التى تمتلك كامل رأسمالها 
أو جزء منهء لما كان ذلك وكان البين من تقرير الخبير المنتدب فى الدعوى ومحاضر 
أعماله وتقرير لجنة الطعن - ودون نعى - أن الشركة الطاعنة مملوكة ملكية كاملة للدولة 
خلال فترة المحاسبة ۱۹۹۲/٠۹۹١‏ - محل التزامها - بما مؤداه وجوب سريان الإعفاء 
المقرر فى المادة ٤/ه‏ من القانون رقم ٠١١‏ لسنة 1۹۸١‏ سالف الذكر من الضريبة على 
إيرادات رؤوس الأموال المنقولة على فوائد القروض التى تحصلت عليها من مصادر 
أجنبية خلالها وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر فإنه يتعين نقضه. 


المحكمة 


بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر 
والمرافعة ويعد المداولة. 

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. 

وحيث إن الوقائع ‏ على مايبين من الحكم وسائر أوراق الطعن بالقدر اللازم 
للفصل فيه - تتحصل فى أن مأمورية ضرائب الشركات المساهمة قدرت وعاء الضريبة 
على إيرادات رروس الأموال المنقولة (فوائد خارجية) على الشركة الطاعنة عن السنة 
1 بمبلغ ۲,۰۸۸,۹۹۲ مليون فاعترضت وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن 
التى قررت إلغاء وعاء هذه الضريبةء طعن المطعون ضده بصفته على هذا القرار 
بالدعوى رقم ٠۹٤١١‏ لسنة ۱۹۹١‏ ضرائب الاسكندرية الابتدائيةء ندبت المحكمة خبيرا 
فی الدعوی ویعد أن ودع تقریره حکمت بتاریخ ۲۷ أكتوبر سنة ۱۹۹۸ بتأييد القرار 
المطعون فيهء استأنف المطعون ضده بصفته هذا الحكم بالاستئناف رقم ۱۹١١‏ لسنة 


۲٠۰٠٠۰ جلسة ۲۳ من مادو سئه‎ YVYA 


٤ه‏ ق أمام محكمة استئناف الإسكندرية وبتاريخ ٠٠‏ مارس سنة ۱۹۹۹١‏ قضت المحكمة 
بإلغاء الحكم المستأنف والقرار المطعون فيه وتأييد تقديرات مأمورية | لضرائب» طعنت 
الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأى 
بنقض الحكم المطعون فيهء وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت 
جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها. 

وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون والخطاً فى 
تطبيقه وفى بيان ذلك تقول إن شركات قطاع الأعمال القابضة وتلك التابعة لها حلت 
محل هيئات وشركات القطاع العام بمقتضى المادة الثانية من مواد إصدار القانون رقم 
۲۳ لسنة ۱۹۹۱ فيسرى عليها ما كان يسرى على الأخيرة من إعفاءات على فوائد 
القروض والتسهيلات الائتمانية الخارجية من الضريبة المقررة على رؤوس الأموال 
المنقولة با مادة ۲/٤‏ من القانون رقم ٠١١‏ لسنة ۱۹۸١‏ ولا ينال من ذلك اتخان شركات 
قطاع الأعمال شكل شركة المساهمة الذى لايعدو أن يكون أسلوب لاستثمار أموالها ولا 
يخرجها عن طبيعة شركات القطاع العام المملوكة للدولة فلا يجوز حرمانها من المزايا 
التى تتمتع بها من قبل» وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى عدم خضوعها لذلك الإعفاء 
بمقولة أن شركات قطاع الأعمال لم تحل محل شركات القطاع العام فإنه يكون معيبا 


وحيث إن هذا النعى فى أساسه سديد ذلك أنه يبين من استقراء نص المادة ٤/ه‏ 
من القانون رقم ٠١١‏ لسنة ۱۹۸١‏ بشأن الضرائب على الدخل - المنطبق على الواقع فى 
الدعوى - والنص المقابل لها الوارد فى المادة الأولى ثالثا فى فقرتها الأخيرة من 
القانون رقم ٠١‏ لسنة ۱۹۳۹ - قبل ويعد تعديلها بالقانون رقم ٠١۸‏ لسنة ۱۹١۳‏ - أن 
الشارع قصر تقرير الإعفاء من الضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المبنقولة على . 
فوائد القروض والتسهيلات الائتمانية التى يتم الحصول عليها من مصادر أجنبية 
بالنظر إلى شخص المدين - على الحكومة والوحدات والهيئات العامة التابعةلها وكذا 
شركات القطاع العام كأثر لملكية الدولة لكامل رأسمالها أو جزء منهء وكان النص فى 
المادة الأولى من القانون رقم ۲۰۲ لسنة ۱۹۹١‏ بشأن شركات قطاع الأعمال العام على 
أن «يصدر بتأسيس الشركة القابضة قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح 


جلسة ۲۳ من مانو سنة ۲۰۰۰ A‏ 


الوزير املختص ويكون رأسمالها مملوكاً بالكامل للدولة أو للأشخاص الاعتبارية 
العامة ...........» وفى المادة الثانية منه على أن «تتولى الشركة القابضة من خلال 
الشركات التابعة لها استثمار أموالها ......... وتتولى الشركة القابضة فى مجال 
نشاطها ومن خلال الشركات التابعة لها المشاركة فى تنمية الاقتصاد القومى فى إطار 
السياسة العامة للدولة ............» وفى المادة ١١‏ من ذات القانون على أنه «تعتبر 
شركة تابعة فى تطبيق أحكام هذا القانون الشركة التى يكون لإحدى الشركات 
القابضة >٥١‏ من رأس مالها على الأقل .........» مفاده أن شركات قطاع الأعمال العام 
المملوكة للدولة ملكية كاملة أو جزء منها هى الشركات القابضة والشركات التابعة لها 
التى تمتلك كامل رأسمالها أو جزء منه» لما كان ذلك وكان البين من تقرير الخبير 
المنتدب فى الدعوى ومحاضر أعماله وتقرير لجنة الطعن - ودون نعى - أن الشركة 
الطاعنة مملوكة ملكية كاملة للدولة خلال فترة المحاسبة ۱۹۹۲/۱۹۹۱ - محل التزامها 
- بما مؤداه وجوب سريان الإعفاء المقرر فى المادة ٤/ه‏ من القانون رقم ٠١١‏ لسنة 
١‏ سالف الذكر من الضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة على فوائد 
القروض التى تحصلت عليها من مصادر أجنبية خلالها وكان الحكم المطعون فيه قد 
خالف هذا النظر فإنه يتعين نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن. 
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه»ء ولا تقدم» وكان الحكم المستأنف قد 
انتهى صحيحاً إلى إعفاء الشركة المستأنف عليها من الضريبة على إيرادات رؤوس 
الأموال المنقولة على فوائد القروض الأجنبية خلال فترة المحاسبة فإنه يتعين تأييده. 


جلسة ۲۸ من مادو سنة Ya‏ 
برئاسة السيد المستشار/ عزت البندارى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة 
الملستشارين / كمال عبد النبى. سامح مصطفى نائبى رئيس المحكمة » يحيى الجندى 


ومحمد نجیب جاد. 


(۱۳( 
الطعن رقم ٠۲٠١‏ لسنة 4 القضائية 
عمل «شركات قطاع الأعمال العام» . شركات. 
ندب شاغلى الوظائف القيادية بشركة الدلتا للأسمدة والصناعات الكيماوية بعد العمل 


بأحكام لائحتها المعمول بها اعتبارا من .۹۹٥/۷/١‏ شرطه. صدور قرار من مجلس الإدارة 
بالندب.م ۹۲ من اللائحة. مخالفة ذلك. أثره. انعدام القرار الصادر بالندب. 


مؤدى نص المادة ۹ من لائحة نظام العاملين بشركة الدلتا للأسمدة والصناعات 
الكيماوية أن ندب شاغلى الوظائف القيادية بالشركة الطاعنة بعد العمل بأحكام اللائحة يبدا 
بترشيح العضو المنتدب للمراد ندبه ثم يعرض الأمر على مجلس الإدارة الذى يصدر - فى 
حالة الموافقة على الترشيح - قراراً بندب العامل المرشح. 


المحكمة 
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر 
والمرافعة ويعد المداولة. 
حيث إن الطعن استوفى أوضاع الشكلية. 
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل 
فى أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم ۳۹۹١‏ لسنة ۱۹۹١‏ عمال المنصورة الإبتدائية 
على الطاعنة - انتهی فیها إلى طلب الحکم بإلغاء القرارین رقمی ۷۹ و ۸٠‏ لسنة ٠۹۹٩‏ 


جلسة ۲۸ من مایو سنك ۲۰۰۰ V1‏ 


ويأحقيته فى شغل وظيفة رئيس القطاعات الإنتاجية وما يترتب على ذلك من آثار ويإلزام 
الطاعنة أن تدفع له على سبيل التعويض مبلغ خمسين ألف جنيه» وقال بيانا لها إنه من 
العاملين لدى الطاعنة التى أصدرت القرار رقم ۲۲ لسنة ۹۹١‏ بندبه إلى وظيفة رئيس 
القطاعات الإنتاجية بها اعتباراً من ۱۹۹٥/۲/۱۸‏ ثم أصدر رئيس مجلس الإدارة 
الطاعنة القرار رقم ١١‏ لسنة ۹١١‏ بتجديد ندبه لهذه الوظيفة إلا أنه عاد وبتاريخ 
۷ وأصدر القرار رقم ۷۹ لسنة ۱۹۹١‏ بإلغاء ندبه وإعادته إلى وظيفته 
الأصليةء كما أصدر القرار رقم ۸٠‏ لسنة ۱۹۹١‏ بندب آخر إلى الوظيفة التى كان منتدبا 
إليهاء ولا كان القرارين الأخيرين قد صدرا على خلاف أحكام القانون وقد أصيب من 
جراء ذلك بأضرار مادية وأدبية فقد أقام الدعوى بالطلبات السالفة البيان - ندبت 
الحكمة خبیراً ویعد أن قدم تقریره حکمت بتاریخ ۱۹۹۷/۱۱/۲۲ بإلغاء القرار رقم ۷۹ 
لسنة ۱۹۹١‏ وما يترتبت عليه من آثار وبرفض طلب إلغاء القرار رقم ۸٠‏ لسنة ٠۹۹٩‏ 
وأحالت الدعوى إلى التحقيقء وبعد أن استمعت إلى شاهدى المطعون ضده قضت 
بتاريخ ۱۹۹۸/۹/1 بإلزام الطاعنة أن تؤدى إلى المطعون ضده مبلغ ثلاثة آلاف جنيه - 
استأنفت الطاعنة الحكم الصادر فى ۱۹۹۷/١١/۲١‏ لدى محكمة استئناف المنصورة 
بالاستئناف رقم ۲۸٦۱‏ لسنة ٤٩‏ ق» کما استانفت الحکم الصادر فی ٠۹۹۸/۹/۱‏ 
أمام ذات المحكمة بالاستئناف رقم ١‏ لسنة ٠٥ق»‏ ويعد أن أمرت المحكمة بضم 
الاستئناف الثانى إلى الأول حكمت بتاريخ ۱۹۹۹/۷/٠٠‏ بتأييد الحكمين المستأنفين. 
طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى 
بنقضه. وإذ عرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها 
التزمت النيابة برأيها. 

وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطاً فى تطبيق القانون 
وفى بيان ذلك تقول إنه لما كان القرار رقم ٠١‏ لسنة ۱۹۹١‏ بتجديد ندب المطعون ضده 
قد صدر من رئيس مجلس إدارة الطاعنة بالمخالفة لحكم المادة ۹١‏ من لائحة نظام 
العاملين التى توجب أن يكون ندب شاغلى الوظائف القيادية بقرار من مجلس الإدراة 
بناء على ترشيح العضو المنتدب فإن القرار رقم ۷۹ لسنة ۱۹۹٩‏ بإلغاء تجديد الندب 


۲٠۰٠۰ جلسة ۲۸ من مادو سنة‎ VY 


وحيث إن هذا النعى سديد» ذلك أنه لما كان النص فى المادة ۱⁄٤١‏ من قانون 
قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم ٠١١‏ لسنة 1۹١١‏ على أن (تضع الشركة 
بالاشتراك مع النقابة العامة المختصة اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بهاء وتتضمن هذه 
لهذه المادة لائحة نظام العاملين ليعمل بها اعتبارا من ۱۹۹٥/۷/١‏ ونصت المادة ٩۲‏ 
منها على أن (يكون نقل وندب وإعارة شاغلى الوظائف القيادية بقرار من مجلس إدارة 
بناء على ترشيع العضو المنتدب) فإن مؤدى ذلك أن ندب شاغلى الوظائف القيادية 
بالشركة الطاعنة بعد العمل بأحكام اللائحة يبدأ بترشيح العضو المنتدب للمراد ندبه ثم 
يعرض الأمر على مجلس الإدارة الذى يصدر - فى حالة الموافقة على الترشيح - قراراً 
بندب العامل المرشح. لما كان ذلك» وكان الثابت فى الأوراق أنه - وقبل العمل بأحكام 
اللائحة - صدر قرار رئيس مجلس إدارة الطاعنة رقم ۲ لسنة ۱۹۹١‏ بندب المطعون 
ضده إلى وظيفة رئيس القطاعات الإنتاجية إعمالا لحكم المادة ۹ من نظام العاملين 
بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم ٤۸‏ لسنة ۱۹۷۸ء وبتاريخ ۱۹۹١/۳/١‏ وبعد العمل 
ندب المطعون ضده لذات الوظيفة بالمخالفة لحكم المادة ٩۲‏ من اللائحة والتى توجب 
صدور قرار الندب أو تجديده من مجلس إدارة الشركةء ومن ثم يكون هذا القرار معدوم 
الأثر لصدوره ممن لا يملك سلطة إصداره ولايكسب المطعون ضده حقاً ويضحى القرار 
رقم ۷۹ لسنة ۱۹۹١‏ الصادر بإلغائه صحيحاًء وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر 
وقضى بإلغاء القرار رقم ۷۹ لسنة ۱۹۹١‏ المشار إليهء ورتب على ذلك الحكم بإلزام 
الطاعنة أن تؤدى للمطعون ضده مبلغ ثلاثة آلاف جنيه على سبيل التعويض فإنه يكون 
قد أخطاً فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن. 

وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه»ء ولا تقدم يتعين القضاء فى موضوع 
الاستئنافين رقمى ۲۸١١‏ لسنة ٤٩‏ ق و ٠٠١١‏ لسنة ٠١‏ ق المنصورة بإلغاء الحكمين 
المستأنفين ورفض الدعوى. 


VY 


جلسة ۲۸ من مادو سنة Yo.‏ 
برئاسة السيد المستشار/ لطفى عبد العزيز نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة 
الستشارين / عبد العال السمانء فتحى محمد حنضل » السيد عبد الحكيم السيد نواب 
رئيس المحكمة وعطية عبد املقصود. 


)1۳7( 
الطعن رقم ٠٠٠۳‏ لسنة ۹ القضائية 
١(‏ - ۳) التزام «إعسار المدين: الإعسار القانونى». محكمة الموضوع «سلطتها فى 
تقدير شهر الإعسار». محاماة «نقابة المحامين». حكم «عيوب التدليل: مايُعد خطا». 

)١(‏ إعسار المدين. ماهيته. حالة قانونية تستفاد من عدم كفاية أمواله للوفاء بديونه 
الستحقة الأداء. قيامه على أمر واقع. إدعاء الدائن إعسار مدينه. وجوب إقامته الدليل. عدم 
جواز تكليف المدين بإثبات أن يساره يُغطى الدين. 

(۲) التزام محكمة الموضوع فى الحكم بشهر الإعسار بإيراد الوقائع الدالة على تحققه 
التى يبين منها عدم كفاية أموال المدين للوفاء بديونه المستحقة الأداء وأن تراعى فى تقديرها 
الظروف العامة والخاصة التى أعسر فيها المدين وكل ظرف آخر يكون قد أثر على حالته 
المالية. 

(۳) قضاء الحكم المطعون فيه بشهر إعسار الطاعن بصفته استناداً مجرد قيام 
الملطعون ضده باتخاذ إجراءات تنقيذ الحكم الصادر له ضد الطاعن الذى لم يثبت - كحارس 
قضائى على أموال نقابة المحامين - أن لدى النقابة أموالاً كافية للوفاء بالدين دون استظهار 
آن ما تم الحجز عليه هو كل ما للطاعن بصفته من أموال أو إيراد الأسباب التى استند عليها 
الحكم فى عدم ثبوت كفاية أموال النقابة للوفاء بهذا الدين وكشف ما إذا كانت المحكمة قد 
تنبهت لظروف عامة أو خاصة صاحبته أثرت فى حالته المالية. خطا. 


للوفاء بديونه الملستحقة الأداء» وهو يقوم على أمر واقع له علاماته التى تشهد عليهء 


۲۰۰۰ جلسة ۲۸ من مایو سنة‎ VE 


وعلى من يدعى أن مدينه معسراً أن يُقيم الدليل على إعساره بإثبات الوقائع التى تدل 
على ذلك دون أن يكلف المدين بإثبات أن يساره يُغطى الدين. 

۲- يجب على محكمة الموضوع وهى تفصل فى حكمها الصادر بشهر الإعسارء 
أن تورد الوقائع الدالة على تحققه والتى يبين منها عدم كفاية أموال المدين للوفاء بديونه 
المستحقة الأداء وأن تراعى - وعلى ما تقضى به المادة ٠٠١‏ من القانون المدنى - فى 
تقديرها الظروف العامة التى أعسر فيها المدين وكذا الظروف الخاصة به» وكل ظرف 
آخر يكون قد أثر على حالته المالية. 

۳- لما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه إتخذ من مجرد قيام المطعون 
ضده بإجراءات تنفيذ الحكم الصادر له ضد الطاعن بحجز ما للمدين لدى الغير 
وبالحجز على منقولات الطاعن شخصياً ومن عدم إثباته - کحارس قضائى على أموال 
نقابة المحامين - أن لدى النقابة أموالاً كافية للوفاء بدين المطعون ضده دليلاً على عدم 
كفاية هذه الأموال» ورتب على ذلك قضاءه بشهر الإعسار دون أن يستظهر أن ما تم 
الحجز عليه هو كل ما للطاعن بصفته من أموال» ودون أن يورد الأسباب التى استند 
عليها فى عدم ثبوت كفاية أموال النقابة للوفاء بدين المطعون ضده ويكشف عما إذا 
كانت المحكمة قد تنبهت لظروف عامة أو خاصة تكون قد صاحبت الطاعن إبان إعساره 
وأثرت فى حالته المالية من عدمه الأمر الذى يُعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة 
تكييف الوقائع وإنزال حكم القانون عليها وهو ما يعيب الحكم. 


المحكمة 
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر 
حيبت إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. 
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل 


جلسة ۲۸ من مانو سنة YY o ۲٠۰۰۰‏ 


الابتدائية على الطاعن بصفته حارساً قضائياً على نقابة محامين مصر وبصفته 
الشخصية وآخرين بطلب الحكم بشهر إعساره مع ما يترتب على ذلك من آثار على 
سند أنه يداين الطاعن بمقدار راتبه عن عمله بنقابة المحامین بواقع ۲۲١١‏ جنيه شهرياً 
عن المدة من أول مارس حتى نهاية أكتوير 1۹۹۷ بموجب حكم صدر لصالحه بعد 
فصله من النقابةء وإذ شرع فى تنفيذ الحكم جبراً بحجز ما للنقابة من أموال لدى 
البنوك تبين له عدم كفاية آموالها للوفاء بالدين المنفذ به حكمت المحكمة برفض الدعوى 
بحكم استأنفه المطعون ضده بالاستئناف ٠٠٤٠١١‏ سنة ٠٠١‏ ق القاهرة وفيه حكمت 
الحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وأجابت المطعون ضده إلى طلباته. طعن الطاعن 
فى هذا الحكم بطريق النقض» وأودعت النيابة مذكرة بدت فيها الرأى بنقضهء 
وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره التزمت 
فيها النيابة رأيها. 

وحيث إن مما ينعاه الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون 
والفساد فى الاستدلال وذلك حين قضى بشهر إعسار نقابة محامين مصر - التى عين 
حارساً قضائياً على آموالها - مع إن لدى النقابة أموالاً تزيد على الدين الذى يطلبه 
المطعون ضده وإذ لم يثبت الأخير إعسار النقابة ولم تتحقق المحكمة من عدم كفاية 
أموالها للوفاء له بهذا الدين وأقام الحكم قضاءه على قالة أن الحارس القضائى لم 
يثبت كفاية أموال النقابة للوفاء بالدين فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه. 

وحيث إن هذا النعى فى محلهء ذلك أن الإعسار لا يعدو أن يكون حالة قانونية 
تستفاد من عدم كفاية آموال المدين للوفاء بديونه المستحقة الأداء» وهو يقوم على أمر 
واقع له علاماته التی تشهد عليه وعلى من يدعى أن مدينه معسراً أن يُقيم الدليل على 
إعساره بإثبات الوقائع التى تدل على ذلك دون أن يكلف المدين بإثبات أن يساره يُغطى 
الدين» ويجب على محكمة الموضوع وهى تفصل فى حكمها الصادر بشهر الإعسارء أن 
ورد الوقائع الدالة على تحققه والتى يبين منها عدم كفاية أموال المدين للوفاء بديونه 
الملستحقة الأداء وأن تراعى - وعلى ما تقضى به المادة ٠١١‏ من القانون المدنى - فى 
تقديرها الظروف العامة التى أعسر فيها المدين وكذا الظروف الخاصة به» وكل ظرف 
آخر يكون قد أثر على حالته المالية. لما كان ذلك وكان البين من مدونات الحكم المطعون 


۲۰٠۰ جلسة ۲۸ من مایو سبة‎ Y7 


فيه أنه اتخذ من مجرد قيام المطعون ضده بإجراءات تنفيذ الحكم الصادر له ضد 
الطاعن بحجز ما للمدين لدى الغير وبالحجز على منقولات الطاعن شخصياً ومن عدم 
إثباته - كحارس قضائى على أموال نقابة المحامين - أن لدى النقابة أموالاً كافية للوفاء 
بدين المطعون ضده دليلاً على عدم كفاية هذه الأموالء ورتب على ذلك قضاء بشهر 
الإعسار دون أن يستظهر أن ما تم الحجز عليه هو كل ما للطاعن بصفته من أموالء 
ودون آن يورد الأسباب التى استند عليها فى عدم ثبوت كفاية أموال النقابة للوفاء بدين 
المطعون ضده ويكشف عما إذا كانت المحكمة قد تنبهت لظروف عامة أو خاصة تكون 
قد صاحبت الطاعن إبان إعساره وأثرت فى حالته المالية من عدمه الأمر الذى يُعجز 
محكمة النقض عن مراقبة صحة تكييف الوقائع وإنزال حكم القانون عليهاء وهو ما 
يعيب الحكم ويوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن. 


VTV 


جلسة ۲۹ من مادو سئنة ۲٠۰٠۰‏ 
برئاسة السيد المستشار/ محمد مصباح شرابية نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة 


المحكمة و سعيد سعد عبد الرحمن. 


)1۳۷( 
الطعن رقم ٠٠١١‏ لسنة ٠٠‏ القضائية «أحوال شخصية». 
(» ) دعوی داع المستندات: تقديم المذكرات». حكم «عيوب التدليل: الإخلال 
یحق الدفاع». تقض نقض «أسباب الطعن: الأسباب غير المقبولة: السبب غير المنتج». 

)١(‏ عدم جوا قبول مستندات أو مذكرات من أحد الخصوم دون إطلاع الخصم الآخر 
عليها. علة ذلك. ألا يُمَكَنَ أحد الخصوم من إبداء دفاع لم تتع الفرصة لخصمه للرد عليه. م 
۸ مرافعات. 

(۲) خلو مذكرة دفاع الطاعن المقدمة أثناء حجز الاستئناف للحكم خلال الأجل المحدد 
من دفاع جديد. عدم إلتزام المحكمة بالرد عليها. النعى على الحكم المطعون فيه بالإخلال بحق 
الدفاع. غير منتج. علة ذلك. عدم تحقيق النعى للطاعن سوى مصلحة نظرية. 

)٤ »۳(‏ أحوال شخصية «دعوى الأحوال الشخصدة (التحكيم)». ٠‏ 

(۲) إشارة حَكُم الزوجة فى تقريره إلى تقابله مع حكم الزوج وعرض محاولة التوفيق 
عليه. مفاده. عدم قيام كلاً من الحكمين بمهام التحكيم منفرداً. 

)٤(‏ عدم حضور أحد الزوجين مجلس التحكيم. لا يؤثر فى سير عمل الحكمين. مق 
٥‏ لسنة ۱۹۲۹ . 
)٥(‏ حكم «تسبيب الحكم: التسبيب الكافى». نقض «أسباب الطعن: الأسباب غير 
المقبولة: السبب غير المنتج». 

إقامة الحكم على دعامات متعددة. كفاية إحداها لإستقامته. تعييبه فى باقى الدعامات 


آیا کان وجه الرآی فیه. غير منتج. 


۲۰۰۰ جلسة ۲۹ من مایو سنة‎ ` VA 


-١‏ المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن ما يرمى إليه النص فى المادة ٠١۸‏ من 
قانون المرافعات من عدم جوان قبول أوراق أو مذكرات من أحد الخصوم دون اطلاع 
الخصم الآخر عليها هو عدم إتاحة الفرصة لأحد الخصوم لإبداء دفاع لم يتمكن 
خصمه من الرد عليه. 

- إذا كان ما تمسك به الطاعن بمذكرته المقدمة خلال حجز الاستئناف للحكم - 
مجرد ترديد لما جاء بصحيفة الاستئناف ولم ينطو على دفاع جديد يقتضى رد المحكمة 
عليه حتى وإن قدمت أثناء الأجل المحدد» فإن النعي - بإخلال الحكم المطعون فيه بحق 
الدفاع - يكون غير منتج» إذ لا يحقق للطاعن سوى مصلحة نظرية. 

۳- إذا كان حكم الزوجة قد أشار فى تقريره إلى أنه تقابل مع حكم الزوج 
وعرض عليه محاولة التوفيق وفقاً للأساس المبين بالتقرير. مما مفاده أن كلا من 
الحكمين لم يقم بمهام التحكيم منفرداً. 

-٤‏ مفاد نص المادة التاسعة من القانون رقم ٠١‏ لسنة ۱۹۲۹ أنه لا يؤثر فى 
سير عمل الحكمين عدم حضور أحد الزوجين مجلس التحكيم. 

-٥‏ المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أنه إذا أقيم الحكم على دعامات متعددة 
وكانت إحدى هذه الدعامات كافية وحدها ليستقيم بها الحكم فإن تعييبه فى باقى 
الدعامات - أياً كان وجه الرأى فيه - غير منتج. 


المحكمة 
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر ‏ 

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. 
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - 
تتحصل فى أن المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم 1۲١۷‏ سنة 1۹۸٩۹‏ كلى أحوال 
شخصية الزقازيق على الطاعن بطلب الحكم بعدم الإعتداد بإنذار الطاعة الموجه منه 


جلسة ۲۹ من مانو سنة ۲۰۰۰ ۳۹ 


إليها بتاريخ ١/۱۹۸۹/۹ء‏ وقالت بياناً لدعواهاء إنها زوج لهء وأنه غير أمين عليها 
لاعتدائه عليها بالضرب كما أنه لا ينفق عليها ومن ثم أقامت الدعوى» أحالت المحكمة 
الدعوى إلى التحقيق» وسمعت شهود الطرفينء ثم أضافت المطعون ضدها طلب 
التطليق» بعثت المحكمة حکمینء ویعد أن قاما بمهمتهماء حکمت بتاریخ ٠۹۹٤/۱۱/۲۹‏ 
بعدم الاعتداد بإنذار الطاعة الموجه من الطاعن للمطعون ضدها بتاریخ ٠۹۸۹/٩۹/۲‏ 
ويتطليقها منه طلقة بائنةء استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم ٠١١‏ لسنة ۳۷ ق 
النصورة «مأمورية الزقازيق» ويتاريخ ۱۹۹١/١/۸‏ قضت المحكمة بتأييد الحكم 
المستأنف» طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها 
الرأى برفض الطعن» عرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره 
وفيها التزمت النيابة رأيها. 

وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالأول منها على الحكم 
المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع» وفى بيان ذلك يقول» إنه تقدم بمذكرة خلال فترة 
حجز الاستئناف للحكم قى أليوم التالى لانقضاء عطلة عيد الأضحىء إلا آن المحكمة 
استبعدتها . 

وحيث إن هذا النعى غير مقبول» ذلك بأن من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - 
أن ما يرمى إليه النص فى المادة ۱١۸‏ من قانون المراقعات من عدم جواز قبول آوراق أو 
مذكرات من أحد الخصوم دون اطلاع الخصم الآخر عليها هو عدم إتاحة الفرصة 
لأحد الخصوم لإبداء دفاع لم يتمكن خصمه من الرد عليه؛ لما كان ذلكء وكان ما تمسك 
به الطاعن بمذكرته المقدمة خلال حجز الاستئناف للحكم - مجرد ترديد لما جاء 
بصحيفة الاستئناف ولم ينطو على دفاع جديد يقتضى رد المحكمة عليه حتى وإن قدمت 
أثناء الأجل الحدد» فإن النعى يكون غير منتج. إذ لا يحقق للطاعن سوى مصلحة 
نظرية» ومن ثم فإنه یون غير مقبول. 

وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانونء 
وفى بيان ذلك يقول» إن كلا من الحكمين عمل منفرداً» كما لم يُخطر الطرفان بالميعاد 
الملحدد مجلس التحكيم. 


۲۰۰۰ جلسة ۲۹ من ماو سنة‎ Vt. 


وحيث إن.النعى فى شقه الأول غير صحيح» ذلك بأن حكم الزوجة قد شار فى 
تقريره إلى أنه تقابل مع حكم الزوج وعرض عليه محاولة التوفيق وفقاً للأساس المبين 
بالتقرير» مما مفاده أن كلا من الحكمين لم يقم بمهام التحكيم منفرداً؛ وما يثيره 
الطاعن من أنه لم يخطر بموعد مجلس التحكيم» فهو مردود» ذلك أن مفاد نص المادة 
التاسعة من القانون رقم ٠١‏ لسنة ۱۹١۹‏ أنه لا يؤّثر فى سير عمل الحكمين عدم 
حضور أحد الزوجين مجلس التحكيم» وإذ لم يبين الطاعن وجه مصلحته فى هذا 
الدفاع» لا سيما وأن الحكم المرشح من قبله شقيقه» ولا يتصور مباشرته مهام التحكيم 
دون أن يحيطه علماً بموعد مجلسه» ومن ثم فإن النعى برمته يكون على غير أساس. 

وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثانى على الحكم المطعون فيه الفساد فى 
الاستدلالء وفى بيان ذلك يقولء إن الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه ' 
أقام قضاءه على سند من أقوال شاهدى المطعون ضدها من إضرار الطاعن بها فى 
حین آن ثانیهما شهد بعدم رؤیته له وهو یعتدی علیها. 

وحيث إن هذا النعى غير مقبول؛ ذلك بأن من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - 
أنه إذا أقيم الحكم على دعامات متعددة وكانت إحدى هذه الدعامات كافية وحدها 
لیستقیم بها الحكم فإِن تعییبه فى باقى الدعامات أياً كان وجه الرأى فيه يكون غير 
منتج. لما كان ذلك» وكان الحكم الابتدائى - المؤيد بالحكم المطعون فيه لأسبابه - قد أقام 
قضاءه بتطليق المطعون ضدها على الطاعن على دعامتين الأولى تقرير الحكمين والثانية 
أقوال شاهدى المطعون ضدهاء وكانت الدعامة الأولى كافية وحدها لحمل قضاء الحكمء 
فإن تعييبه فى الدعامة الثانية أياً كان وجه الرأى فيه يكون غير منتج» ومن ثم غير 


ولا تقدم يتعين رفض الطعن. 


44 


جلسة ۲۹ من مايو سنة Y0‏ 
برئاسة السيد المستشار/ محمد مصباح شرابية نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة 


و سعيد سعد عبد الرحمن. 


(1۲۸) 

الطعن رقم ٤۹۸‏ لسنة ٠٠‏ القضائية «أحوال شخصية»› 
)١(‏ أحوال شخصدة «دعوى الآحوال الشخصدة (الحكم فيها: وصف الحكم)». حكم 
«عيوب التدليل: الخطاً». 

الآحكام الغيابية. ماهيتها. التى تصدر فى الدعوى رغم تخلف المدعى عليه بعد إعلانه 
عن حضور جمیع جلسات نظر الدعوی لا بنفسه ولا بوکیل عنه أو غیابه بعد حضوره دون 
الجواب عن الدعوى أو الإنكار. المادتان ۲۸١ ۲۸١‏ لائحة شرعية المنطبقة على الدعوى الصادر 
فيها حكم نهائى قبل صدور وسريان القانون ١‏ لسنة .۲٠٠١‏ قضاء الحكم المطعون فيه بعدم 
بالإقرار أو الإنكار. خطاً. 

(۲) أحوال شخصةة «دعوى الأحوال الشخصدة (الحكم فبها: الطعن فى 
الحكم)». نقض «سلطة محكمة النقض: أثر نقض الحكم». 

قضاء الحكم المطعون فيه بعدم جواز نظر المعارضة دون القضاء بفسخ الزواج أو بطلانه أو 
بالطلاق أو التطليق. مؤداه. عدم التزام محكمة النقض عند نقضها للحكم بالفصل فى الموضوع. م 
۳ من ق ١‏ لسنة .٠٠٠١‏ آثره. وجوب إحالة القضية إلى محكمة الاستئناف. علة ذلك. 


١ إذا كانت الدعوى قد صدر فيها حكم نهائى قبل صدور وسريان القانون‎ -١ 
وكان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن الأحكام الغيابية - وفقاً لنص‎ ٠٠٠٠١ لسنة‎ 
من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية - المنطبقة على الدعوى - هى التى‎ ۲۸١ ۲۸١ المادتين‎ 


۲۰۰۰ جلسة ۲۹ من مايو سنة‎ VEY 


تصدر فى الدعوى رغم تخلف المدعى عليه عن حضور جميع الجلسات التى تنظر فيها 
الدعوی لا بنفسه ولا بوكيل عنه بعد إعلانه» أو غيابه بعد حضوره دون الجواب عن 
الدعوى بالإقرار أو الإنكار وكان الثابت من محاضر الجلسات أن الطاعن مثل أمام 
محكمة الاستئناف ببعض الجلسات دون أن يجيب على الدعوى بالإقرار أو الإنكار 
حتی حجزت للحكم» فإن الحكم الصادر فیها بتاریخ ۱۹۹٤/۸/۲‏ يكون غيابياً يقبل 
الطعن فيه بطريق المعارضةء وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بقضائه بعدم 
جواز المعارضةء فإنه يكون قد أخطاً فى تطبيق القانون. 

- إن كان الحكم المطعون فيه قد قضى بعدم جوان نظر المعارضةء ولم يقض 
بفسخ الزواج أو بطلانه أو بالطلاق أو التطليقء فلا تلتزم محكمة النقض عند نقضها 
للحكم بالفصل فى الموضوع عملا بنص المادة ٠١‏ من القانون رقم ١‏ لسنة ١٠٠٠ء‏ وإذ 
حجبت محكمة الاستئناف نفسها عن نظر موضوع المعارضة بقضائها المذكورء فإنه 
يتعين إحالة القضية إليها. 


المحكمة 

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر 
والمرافعة ويعد المداولة. 

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. 

حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل 
فى أن المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم ۲١١‏ سنة ۱۹۹١‏ كلى أحوال شخصية 
الإسماعيلية على الطاعن بطلب الحكم بتطليقها عليه بائنا للضررء وقات بيانا لدعواهاء 
إنها زوج له وأنه اعتدى عليها بالضرب والسب» ومن ثم أقامت الدعوى» أحالت المحكمة 
الدعوى إلى التحقيقء ويعد أن سمعت أقوال شاهدى المطعون ضدهاء حكمت بتاريخ 
7۷ برفض الدعوى» استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم ٣‏ ' 
لسنة 1١۹‏ ق الإسماعيليةء أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق» ويعد أن سمعت أقوال 
شاهدى المطعون ضدها قضت غيابياً بتاريخ ۱۹۹٤/۸/٠١‏ بإلغاء الحكم المستأنف 


جلسة ۲۹ من مايو سنة Ver ۲٠٠٠١‏ 


وتطليق المطعون ضدها على الطاعن طلقة بائنة أأضررء عارض الطاعن فى هذا الحكم» 
ويتاريخ ۱۹۹١/۷/۲١‏ حكمت المحكمة بعدم جواز المعارضة» طعن الطاعن فى هذا 
الحكم بطريق النقض» وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرآى برفض الطعن» عرض 
الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها. 
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطاً فى تطبيق القانونء 
صدر غيابياًء إذ لم يجب على الدعوى ولم يبد فيها ثمة دفاع أو طلبات. 
أن الأحكام الغيابية - وفقاً لنص المادتين "۲۸ ۲۸١‏ من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية 
المنطبقة على الدعوى - هى التى تصدر فى الدعوى رغم تخلف المدعى عليه عن حضور 
جميع الجلسات التى تنظر فيها الدعوی لا بنفسه ولا بوکیل عنه بعد إعلانهء و غيابه 
بعد حضوره دون الجواب عن الدعوى بالإقرار أو الإنكار» وكان الثابت من محاضر 
الجلسات أن الطاعن مثل أمام محكمة الاستئناف ببعض الجلسات دون أن يجيب على 
الدعوى بالإقرار أو الإنكار حتى حجزت للحكم» فإن الحكم الصادر فيها بتاريخ 
606 يكون غيابياًء يقبل الطعن فيه بطريق المعارضة»ء وإذ خالف الحكم المطعون 
فيه هذا النظر بقضائه بعدم جواز المعارضةء فإنه يكون قد أخطاً فى تطبيق القانون بما 
يوجب نقضه» دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن. 


وحيث إن الحكم المطعون فيه قد قضى بعدم جواز نظر المعارضةء ولم يقض 
بفسخ الزواج أو بطلانه أو بالطلاق أو التطليق. غلا تلتزم محكمة النقض عند نقضها 
للحكم بالفصل فى الموضوع عملاً بنص المادة 1 من القانون رقم ١‏ لسنة ١٠٠٠ء‏ وإذ 
حجبت محكمة الاستئناف نفسها عن نظر موضوع المعارضة بقضائها المذكورء فإنه 
يتعين إحالة القضية إليها. 


VE 


جلسة ٠۰‏ من مايو سنة ٠٠٠٠‏ 


السادة المستشارين/ سعيد شعلةء عبد الباسط أبو سريم نائبى رئيس المحكمةء عبد المنعم 


محمول ومذحت سعد الدين. 


(۱۳۹)( 
الطعن رقم ۷۸١‏ لسنة ٠۳‏ القضائية 
(۱» ۲) دستورية. قانون. نقض. نظام عام. محاماة. دعوى «صحدفة الدعوى». بطلان 
«بطلان صحف الدعاوى». حكم «عيوب التدليل: الخطاً فى تطبيق القانون». 

)١(‏ الحكم بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة. عدم جواز تطبيقه من اليوم التالى 
لنشره فى الجريدة الرسمية. انسحاب هذا الآأثر على الوقائع والمراكز القانونية ولو كانت 
سابقة على صدوره حتى ولو أدرك الدعوى أمام محكمة النقض. تعلق ذلك بالنظام العام. 
للمحكمة إعماله من تلقاء نقفسها. م ٤١‏ ق ٤۸‏ لسنة ۱۹۷۹ المعدل بالقرار بق ٠١۸‏ لسنة 
۸ -“. 

(۲) قضاء المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية م ٠١‏ من قانون المحاماة رقم ١١۷‏ 
لسنة .1۹۸١‏ عدم اعتداد الحكم المطعون فيه بهذا القضاء وقضاؤه ببطلان صحيفة الدعوى 
أمام محكمة أول درجة لتوقيعها من محام كان يعمل مستشاراً بمجلس الدولة إعمالاً لهذه 
الملاضى وسريان مقتضاه من اليوم التالى لتاريخ نشره. خطاً. علة ذلك. 


٠۹۷۹ لسنة‎ ٤۸ من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم‎ ٤۹ النص فى المادة‎ -١ 
لسنة 1۹۹۸ على أن أحكام المحكمة‎ ٠١۸ المعدل بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم‎ 
a فی الدعارى الدستورية وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة‎ 
ويترتب على الحكم بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم‎ 


جلسة ۳۰ من مانو سنة ۲۰۰۰ Vo‏ 


التالى لنشر الحكم.....» يدل على أنه يترتب على صدور الحكم من المحكمة الدستورية 
العليا بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه اعتباراً من اليوم التالى 
لنشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية وهذا الحكم ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة 
ويتعين على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع 
والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا الحكم بعدم 
الدستورية باعتباره قضاءً كاشفاً عن عيب لحق النص منذ نشأته بما ينفى صلاحيته 
لترتيب أى أثر من تاريخ نفاذه ولازم ذلك أن الحكم بعدم دستورية نص فى القانون 
يصبح ملزماً من اليوم التالى لتاريخ نشره فلا يجوز تطبيقه من هذا التاريخ على أى 
دعوى ولو كانت منظورة أمام محكمة النقض وهو أمر متعلق بالنظام العام تعمله 
المحكمة من تلقاء نقسها. 

۲- إذ كان الحكم المطعون فيه لم يعتد بالحكم الصادر من المحكمة الدستورية 
العليا فى دعوى الدستورية رقم 1 لسنة ١١‏ ق بجلسة ۱۹۹۲/٥/١١‏ بعدم دستورية 
نص المادة ٠١‏ من قانون المحاماة رقم ٠١‏ لسنة ۹۸١‏ والمنشور بالجريدة الرسمية 
بتاريخ ۱۹۹۲/۷/٤‏ وقضى ببطلان صحيفة الدعوى أمام محكمة أول درجة (لتوقيعها 
من محام كان يعمل مستشاراً بمجلس الدولة) إعمالاً لأحكام هذا النص المقضى بعدم 
دستوريته بمقولة أن هذا الحكم لا يسرى على الماضى وإنما جرى مقتضاه من اليوم 
التالى لتاريخ نشره مع أن مقتضى إعمال أثر الحكم بعدم الدستورية عن تاريخ نشره 
رفض الدقع (الدقع ببطلان الصحيفة المؤسس على السبب آنف البيان) فإنه يكون قد 
أخطاً فى تطبيق القانون. 


المحكمة 
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر 
والمرافعة ويعد المداولة. 


حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. 


۲۰۰۰ جلسة ۲۰ من ماو سنة‎ VE 


حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل 
فى أن الطاعنين أقاما الدعوى ....... لسنة ۱۹۸۷ جنوب القاهرة الابتدائية على الشركة 
الطعون ضدها بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدى لهما مستحقاتهما لديها الناتجة عن 
عقد مقاولة بينهما والفوائد القانونية والتى امتنعت الشركة عن الوفاء بها الأمر الذى 
دفعهما إلى إقامة الدعوى. دفعت الشركة المطعون ضدها ببطلان صحيفة الدعوى 
لتوقيعها من محام كان يعمل مستشاراً بمجلس الدولة. ومحكمة أول درجة بعد أن 
ندبت خبيراً حكمت برفض الدفع ببطلان صحيفة الدعوى وفى موضوعها بالطلبات 
وإعادة الدعوى للخبير لاحتساب الفوائد القانونية ويعد أن أودع الخبير تقريره حكمت 
بتاريخ ۱۹۹١/١١/۲١‏ بإلزام الشركة المطعون ضدها بأن تؤدى الطاعنين الفوائد 
القانونية - استأنفت الشركة المطعون ضدها الحكم الصادر فی ٠۹۹۰/۰/۲۰‏ 
بالاستئناف ........ لسنة ٠١۷‏ ق القاهرة وأستانفه الطاعنان بالاستئناف رقم س 
لسنة ٠١۷‏ ق القاهرة. كما استأنفت الشركة المطعون ضدها الحكم الصادر فى 
6 بالاستئناف رقم ........ لسنة ٠١۸‏ ق واستأنفه الطاعنان بالاستئناف 
........... لسنة ٠١۸‏ ق. ومحكمة الاستئناف بعد أن ضمت الاستئنافات الأريعة قضت 
فی ۱۹۹۲/۱۲/۲۸ بعدم جواز الاستئنافين رقمى e...‏ ........... لسنة ۱۰۷ ق وفی 
الاستئنافين رقمى e.‏ ............ لسنة ٠١۸‏ بإلغاء الحكمين المستأنفين الصادرين 
من محكمة أول درجة فى ١۲/٥/٠۱۹۹ء ۱۹۹/۱١/۲١‏ ويطلان صحيفة افتتاح 
الدعوى. طعن الطاعنان فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها 
الرأى بنقض الحكم عرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة 
لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها. [ 

وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه بالسبب الأول من أسباب 
الطعن الخطاً فى تطبيق القانون وفى بيان ذلك يقولان إن الحكم المطعون فيه قضى 
ببطلان صحيفة الدعوى أمام محكمة أول درجة لتوقيعها من محام كان يعمل مستشاراً 
بمجلس الدولة قبل ممارسته مهنة المحاماة إعمالاً لحكم المادة ٠١‏ من قانون المحاماة 
رقم ١١‏ لسنة ۱۹۸١‏ رغم القضاء بعدم دستورية هذه المادة بالحكم الصادر من المحكمة 
الدستورية العليا بجلسة ۱۹۹۲/٥/١١‏ مما كان يوجب عدم إعمال حكمها الأمر الذى 


يعيب الحكم ويستوجب نقضه. 


جلسة ۲۰ من مایو سن ۲۰۰۰ VEV‏ 


اناو ا 
وحيث إن النعى سديد ذلك أن النص فى الادة ٤۹‏ من قانون المحكمة الدستورية 

العليا رقم ٤۸‏ لسنة ۹۷١‏ المعدل بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم ٠١۸‏ لسنة 
۸ غلى أن أحكام المحكمة فى الدعاوى الدستورية وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع 
سلطات الدولة وللكافة . ويترتب على الحكم بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة 


الحكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة عدم جواز 
تطبيقه اعتباراً من اليوم التالى لنشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية وهذا الحكم ملزم 
لجميع سلطات الدولة وللكافة ويتعين على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع 
عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على 
صدور هذا الحكم بعدم الدستورية باعتباره قضاءً كاشفاً عن عيب لحق النص منذ 
نشاته بما ینفی صلاحيته لترتيب أى أثر من تاريخ نفاذه ولازم ذلك أن الحكم يعدم 
دستورية نص فى القانون يصبح ملزماً من اليوم التالى لتاريخ نشره فلا يجوز تطبيقه 
من هذا التاريخ على أى دعوى ولو كانت منظورة آمام محكمة النقض وهو أمر متعلق 
بالنظام العام تعمله المحكمة من تلقاء نفسها. لا كان ذلكء وكان الحكم المطعون فيه لم 
يعتد بالحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا فى دعوى الدستورية رقم ١‏ لسنة 
۳ ق بجلسة ۱۹۹۲/٥/١١‏ بعدم دستورية نص الادة ٠١‏ من قانون المحاماة رقم ١١‏ 


لسنة ۱۹۸١‏ والمنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ ۱۹۹١/۷/٤‏ وقضى ببطلان صحيفة 
الدعوى مام محكمة أول درجة إعمالاً لأحكام هذا النص المقضى بعدم دستوريته 
بمقولة أن هذا الحكم لا يسرى على الماضى وإنما يجرى مقتضاه من اليوم التالى 
لتاريخ نشره مع أن مقتضى إعمال آثر الحكم بعدم الدستورية عن تاريخ نشره رفض 
الدفع فإنه يكون قد أخطاً فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة 


لبحث باقى أسباب الطعن. 


VEA 


جلسة ٠١‏ من مايو سنة ۲٠٠١‏ 


العرب عبد الصبور. ۰ 


(1٤١( 
القضائية‎ ٠١ لسنة‎ ٠٠۲۲ الطعن رقم‎ 

)۱( محكمة الموضوع. دعوى «تكييف الدعوی». نقض. حكم «تسبببه» «عيوب 
التدليل: القصور» «بطلان الحكم». بطلان «بطلان الأحكام». 

القصور فى أسباب الحكم الواقعية. أثره. بطلانه. م ۱۷۸ مرافعات. التزام محكمة 
الوضوع بإيراد كافة العناصر اللازمة للتكييف وتطبيق القانون. وجوب عدم اكتفائها بإيراد 
بعضها دون البعض الآخر. علة ذلك. 
(۲) عقد. حكر. حق. ملكية. إرث. 

عقد الحكر. للمحتكر إقامة ما يشاء من المبانى على الأرض المحكرة. له حق القرار إلى 
انتهاء الحكر وحق ملكية ما أحدثه من بناء والتصرف فيه وانتقاله إلى ورثته. شرطه. ن يدقع 
أجر المثل. 
(۳) عقد. إيجار. 

التزام المستأجر باستعمال العين المؤًجرة على النحو المتفق عليه. امتناع إحداثه تغییراً 
بها دون إذن من المؤًجر. 
)٤(‏ غصب. إيجار. 


غصب الأرض. أثره. جواز الطرد دون اعتداد بما تكون الجهة الإدراية المالكة قد 
حصگته من مقابل انتفاع بها. 


جلسة ۰ من مادو سنة Y۹ ۲۰٠۰‏ 


)٥(‏ حكر. حق. ملكية. إيجار. غصب. محكمة الموضوع. حكم «عيوب التدليل: ما 
يعد قصورا. | 

تمسك الطاعنة بأن المطعون ضده يضم يده على أرض النزاع ويسدد مقابل انتفاعه 
بها وينه غاصب لها. تضمن تقرير الخبير أن الأرض كانت محكرة من الإصلاح الزراعى وأن 
الأخير أقام عليها مبان. إقامة الحكم المطعون فيه قضاءه برفض دعوى الطاعنة على سند مما 
ورد بتقرير الخبير من عدم تقديمها المستندات التى تلزم المطعون ضده بعدم إقامة مبان عليها 
دون تحديد طبيعة العلاقة بين الطرفين وما إذا كانت الآرض محكرة أو مؤجرة آم وضع الأخير 
يده عليها غصباً. قصور مبطل. علة ذلك. 


الحكم الواقعية يترتب عليه بطلانه - يوجب على محكمة الموضوع أن تورد كافة 
العناصر الواقعية اللازمة لعمليتى التكييف وتطبيق القانون» وألا تكتفى بإيراد بعض 
هذه العناصر دون البعض الآخر بحيث يتسنى لمحكمة النقض مراقبة ثبوت الوقائع 
وأدلة هذا الثبوت. والتحقق من أن هذه الأدلة يصح قانوناً بناء الحكم عليها. 

-٣‏ عقد الحكر يجيز للمحتكر إقامة ما يشاء من المبانى على الأرض المحكرة. 
باعتبار أن له حق القرار إلى أن ينتهى الحكر» وحق ملكية ما أحدثه من بناء ملكاً تاماً 

۳- عقد الإيجار يوجب على المستأجر استعمال العين المؤجرة على النحو المتفق 
عليه» ويحظر عليه أن يحدث بها تغييراً دون إذن من المؤجر. 

-٤‏ غصب الأرض يجيز الطرد دون اعتداد بما تكون الجهة الإدارية المالكة قد 
حصلته من مقابل انتفاع بها. 

-٠‏ لا كان الثابت بالأوراق أن دفاع هيئة الأوقاف الطاعنة جرى فى شق منها 
بهاء وفى شق آخر بأنه غاصب للأرض» فى حين جاء بتقرير الخبيرة المندوبة فى 
الدعوى» وفى ردها على اعتراضات الطاعنة على هذا التقرير أن تلك الأرض كانت 


۲٠۰٠١ من مايو سنة‎ ٠۰ جلسة‎ Yo 


محكرة من الإصلاح الزراعى منذ عام ١٦۱۹ء‏ وأن المطعون ضده أقام عليها مبان 
بالطوب الأحمر فى المدة السابقة على عام ۱۹۷۲ء ثم استبدلها بمبان بالطوب الأحمر 
والخرسانة المسلحة فی عام ٠۹۷۹‏ ............. وکان البین من الحكم الابتدائی المؤيد 
لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه برفض الدعوى على سند مما ورد بتقرير 
الخبير المندوب فيها من أن هيئة الأوقاف لم تقدم المستندات التى تلزم المطعون ضده 
بعدم إقامة مبان خرسانية على الأرض محل النزاع» ولم يعن بتحديد طبيعة العلاقة 
التى تريط بين طرفى الدعوى» وييان ما إذا كانت تلك الأرض محكرةء أم مؤجرةء أم أن 
المطعون ضده كان يضع يده عليها بطريق الغصب» الأمر الذى يبين منه أن محكمة 
الموضوع لم تحدد واقعة الدعوى تحديداً كافياً يكشف عن أنها فهمت هذا الواقع فهماً 
صحيحاً مستمداً من أصول ثابتة فى الأوراق» فإن حكمها يكون معيباً بقصور يبطه. 


المحكمة 
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر 
والمرافعةء ويعل المداولة. 
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. 
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - 
على المطعون ضده بطلب الحكم بطرده من قطعة الأرض المبينة بالصحيفةء ويإزالة ما 
عليها من مبان مع التسليم» أو بتسليمها لهما بما عليها من مبان مستحقة الإزالة. وقالا 
بياناً لدعواهما إن المطعون ضده يضع يده على مساحة ۷١٣م"‏ من الأرض الفضاء 
المسلحة بالمخالفة لتعليمات الهيئة فقد أقاما الدعوى. ندبت المحكمة خبيراًء ويعد أن 
أودع تقريره» حكمت برفض الدعوى» استأنف الطاعنان الحكم بالاستئناف رقم ۲۲١١‏ 
لسنة ٤٣‏ ق المنصورة. وپتاریخ ۹/۱/۷ قضت الحكمة بتاييد الحكم المستانف. 


جلسة ۳۰ من مايو سنة Vo ۲٠۰٠۰۰‏ 


. طعن الطاعنان فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى 
بنقض الحكم» وعُرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره 
وفيها التزمت النيابة رأيها. 

وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى بهما الطاعنان على الحكم المطعون فيه 
القصور فى التسبيب ومخالفة الثابت فى الأوراق» وفى بيان ذلك يقولان إن الحكم 
أسس قضاءه برفض الدعوى على أنهما ارتكنا فى دعواهما إلى مخالفة المطعون ضده 
لشروط التعاقد» فى حين أن الدعوى أقيمت على سند من أن المطعون ضده وضع يده 
على قطعة الأرض موضوع النزاع بطريق الغصب, وبافتراض قيام علاقة إيجارية بينه 
وهيئة الأوقاف فإن إقامة مبان خرسانية دون تصريح من الهيئة فيه مخالفة لنص 
المادتين ٥۸٠ ٥۷۹‏ من القانون المدنى مما يوجب طرده» وإذ خالف الحكم المطعون فيه 
هذا النظر فإنه يكون معیبا بما يستوجب نقضه. 


وحيث إن هذا النعى فى محلهء ذلك أن النص فى المادة ٠۷۸‏ من قانون المرافعات - 
على أن القصور فى أسباب الحكم الواقعية يترتب عليه بطلانه - يوجب على محكمة 
اموضوع أن تورد كافة العناصر الواقعية اللازمة لعمليتى التكييف وتطبيق القانونء 
وألا تكتفى بإيراد بعض هذه العناصر دون البعض الآخر بحيث يتسنى لمحكمة النقض 
مراقبة ثبوت الوقائع وأدلة هذا الثبوت» والتحقق من أن هذه الأدلة يصح قانوناً بناء 
الحكم عليها. 

وحيث إن الثابت فى الأوراق أن دفاع هيئة الأوقاف الطاعنة جرى فى شق منه 
بأن المطعون ضده يضع يده على قطعة الآرض موضوع النزاع ویسدد مقابل انتغاعه 
بها» وفى شق آخر بأنه غاصب للأرض» فى حين جاء بتقرير الخبيرة المندوبة فى 
الدعوى» وفى ردها على اعتراضات الطاعنة على هذا التقرير أن تلك الأرض كانت 
محكرة من الإصلاح الزراعى منذ عام ٤٦1۹ء‏ وأن المطعون ضده أقام عليها مبانٍ 
بالطوب الأخضر فى المدة السابقة على عام ١۱۹۷ء‏ ثم استبدلها بمبان بالطوب الأحمر 
والخرسانة المسلحة فى عام ۱۹۷۹ء وإذ كان عقد الحكر يجيز للمحتكر إقامة ما يشاء 
من المبانى على الأرض المحكرةء باعبتار أن له حق القرار إلى أن ينتهى الحكر» وحق 
ملكية ما أحدثه من بناء ملكا تاما يتصرف فيه وحده وينتقل منه إلى ورثته ما دام يدقع 


۲۰۰۰ جلسة ۳۰ من مايو سنة‎ Vor 


أجر المثل» فى حين أن عقد الإيجار يوجب على المستأجر.استعمال العين المؤجرة على 
النحو المتفق عليه ويحظر عليه أن يحدث بها تغييراً دون إذن من المؤجرء وأن غصب 
الأرض يجيز الطرد دون اعتداد بما تكون الجهة الإدارية المالكة قد حصته من مقابل 
انتفاع بهاء لما كان ذلك وكان البين من الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون 
فيه أنه أقام قضاءه برفض الدعوى على سند مما ورد بتقرير الخبير المندوب فيها من 
أن هيئة الأوقاف لم تقدم المستندات التى تلزم المطعون ضده بعدم إقامة مبان خرسانية 
على الأرض محل النزاع» ولم يعن بتحديد طبيعة العلاقة التى تريط بين طرفى الدعوى. 
وييان ما إذا كانت تلك الأرض محكرةء أم مؤجرةء أم أن المطعون ضده كان يضع يده 
عليها بطريق الغصبء الأمر الذى يبين منه أن محكمة الموضوع لم تحدد واقعة الدعوى 
تحديداً كافياً يكشف عن أنها فهمت هذا الواقع فهماً صحيحاً مستمداً من أصول ثابتة 
فى الأوراقء فإن حكمها يكون معيباً بقصور يبطلهء ويوجب نقضه. 


Vor 


a 
Yon جلسة ۰ من مانو سنة‎ 


ومدحت سعد الدين. 


()۱٤١( 
القضائية‎ ٦۸ الطعن رقم ۳ لسنة‎ 
نقض «الخصوم فى الطعن»‎ )١( 

الاختصام فى الطعن بالنقض. اختصام من وقف من الخصومة موقفاً سلبياً ولم يقض 
(Y)‏ عقد «العقد الإداری». اختصاص «الاختصاص الولاتی». 

ثبوت أن الجهة الإدارية ليست طرفاً فى العقد. أثره. خروجه من اختصاص القضاء 
الإدراى. 

)٥ - ۳(‏ محكمة الموضوع. عقد. مقاولة. حكم «عدوب التدلىل: الخطاً فى تطبدق 
القانون: مالا بعد كذلك». 

(۲) محكمة الموضوع. لها استخلاص نية المتعاقدين وما انعقد اتفاقهما عليه. شرطه. 
أن يكون استخلاصاً سائغاً. 
محكمة الموضوع به. شرطه. إقامة قضاءها على أسباب سائغة. 

)١(‏ النص فى عقد المقاولة على شرط تحديد مدة لتنفيذ عملية الإنشاء وتعويض محدد 
بصفة نهائية عن كل يوم تأخير وحق الطاعنة فى اعتبار العقد مفسوخاً بعد إنذار المقاول إذا 
زاد التأخير عن مدة معينة. مؤداه. انصراف نية الطرفين إلى إعمال هذا الشرط فى حالة 
تأخر التنفيذ. تضمن أحد بنود قائمة الشروط الملحقة بالعقد النص على تطبيق القانون ٩‏ 
لسنة ۱۹۸۳ بتنظيم المناقصات والمزايدات ولائحته التنفيذية بشأن التأآخير فى التنفيذ. 
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انصرافه إلى باقى الشروط الواردة بهذا القانون والتى تتفق مع طبيعة العقد دون الشرط 
الأول. علة ذلك. انتهاء الحكم المطعون فيه إلى عدم تطبيق قانون المناقصات والمزيدات على هذا 
الشرط. صحيح. 


-١‏ من المقرر فى قضاء محكمة النقض أن الخصم الذى لم يقض له أو عليه 
بشىء لا يكون خصماً حقيقياً ولا يقبل اختصامه فى الطعنء ولا كان المطعون ضده 
الثانى بصفته - محافظ سوهاج - قد اختصم فى الدعوى ليصدر الحكم فى مواجهته 
وأنه وقف من الخصومة موقفاً سلبياً ولم يقض له أو عليه بشىء ويالتالى فلا يعتبر 
خصماً حقيقياً فيها ومن ثم يتعين عدم قبول اختصامه فى الطعن. 

۲- إذ كانت الجهة الإدارية ليست طرفاً فى العقد الأمر الذى يخرجه من 
اختصاص القضاء الإدارى. 

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع استخلاص نية المتعاقدين. 
وما انعقد اتفاقهما عليه بشرط أن يكون هذا الاستخلاص سائغاً. 

-٤‏ تفسير العقود والشروط المختلف عليها فيها واستظهار قصد طرفيها مما 
تستقل به محكمة الموضوع مادام قضارها فى هذا الشأن يقوم على أسباب سائغة. 

-٥‏ لما كان الخلاف بين طرفى النزاع يدور حول تفسير الشروط الواردة فى 
البند الأول من قائمة الشروط الخاصة بعملية إنشاء البناء الملحق بالعقد بشأن تطبيق 
القانون رقم ٩‏ لسنة ۱۹۸١‏ بإصدار قانون تنظيم المناقصات والمزايدات ولائحته 
التنفيذية على كيفية حساب غرامات التأخير عن التنفيذء وكان الثابت من عقد المقاولة 
المؤرخ..... الذى يحكم موضوع النزاع النص فى البند التاسع منه على تحديد مدة 
خمسة عشر شهراً لتنفيذ عملية الإنشاء من تاريخ تسليم الموقع وفى حالة التأخير عن 
ذلك يلزم المقاول بدفع تعويض للمالك (الجمعية الطاعنة) محدد بصفة نهائية مبلغ 
جنيه عن كل يوم تأخير وفى حالة زيادة مدة التأخير عن ستين يوماً يحق للجمعية بعد 
إنذاره اعتبار العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه. فإنه يكون من الواضح الجلى انصراف 
نية الطرفين إلى إعمال هذا الشرط فى حالة التأخير فى التنفيذ دون الشرط الوارد فى 
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کل ا 
قانون المناقصات والمزايدات بشأن التأخير فى التنفيذء وأن النص فى البند الأول من 
قائمة الشروط الخاصة بالعملية والملحق بالعقد على تطبيق هذا القانون على هذا العقد 
يحمل على باقى الشروط الواردة بالقانون والتى تتفق مع طبيعة العقد دون هذا الشرط 
وإلا ما كان هناك موجب لإفراده بنص خاص فى العقد على التفصيل الوارد به ولترك 
الأمر يحكمه قانون المناقصات والمزايدات المتفق على تطبيقه ومن ثم يكون ما انتهى إليه 
الحكم المطعون فيه من عدم تطبيق قانون المناقصات والمزايدات على هذا الشرط صحيح 
لهذه الأسباب. 


المحكمة 

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر 
والمرافعة ويعد المداولة 

حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل 
فى أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى ٠۷٤١١‏ لسنة 1۹١١‏ مدني سوهاج الابتدائية 
على رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية لإسكان التطبيقيين بسوهاج يطلب الحكم 
بإلزامها بأن تدفع إليه مبلغ ۲۹٤٠١‏ جنيه باقى المبلغ المستحقة له عن عملية بناء عمارة 
سكنية للجمعية سالفة الذكر والتى امتنعت عن سدادها رغم إتمام العملية فآقام 
الدعوى. ادعى الطاعن بصفته فرعياً قبل المطعون ضده الأول بطلب الحكم بإلزامه بأن 
يدفع إليه مبلغ ۷٤,٠١‏ جنيه غرامات تأخير» ندبت المحكمة خبيراً فى الدعوى ويعد أن 
أودع تقريره عدل المطعون ضده الأول طلباته إلى مبلغ ۲٠١۰۷١,١٠١‏ جنيه» وقام 
بإدخال المطعون الثانى بصفته ليقدم مالديه من مستندات خاصة بالعملية ويتاريخ 
86 حكمت المحكمة فى الدعوى الأصلية بإلزام الطاعن بأن يدفع إلى المطعون 
ضده الأول مبلغ ٠١ ,٤١١‏ جنيهء وفى الدعوى الفرعية برفضها. استأنف الطاعن 
الحكم بالاستئناف 1٠۸‏ لسنة ۷١‏ ق أسيوط - مأمورية سوهاج - وبعد أن ندبت 
الحكمة ثلاثة خبراء قضت بتاريخ ۱۹۹۸/۲/٠١‏ بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن 
فى هذا الحكم بطريق النقض أودع المطعون ضده الثانى مذكرة دفع فيها بعدم قبول 


x 
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الطعن بالنسبة لهء وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم» وعرض الطعن 
على هذه المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها. 

وحيث أن مبنى الدفع المبدى من المطعون ضده الثانى بصفته - محافظ سوهاج - 
بعدم قبول الطعن آنه لم يقض له أو عليه بشىء ولم يكن خصماً حقيقياً فى الذزاع الذى 
حسمه الحكم المطعون فيه. 

وحيث إن هذا الدفع فى محله ذلك أن من المقرر فى قضاء محكمة النقض أن 
الخصم الذى لم يقض له أو عليه بشىء لا يكون خصماً حقيقياً ولا يقبل اختصامه فى 
الطعنء ولما كان المطعون ضده الثانى بصفته - محافظ سوهاج - قد اختصم فى 
الدعوى ليصدر الحكم فى مواجهته وأنه وقف من الخصومة موقفاً سلبياً ولم يقض له 
أو عليه بشىء ويالتالى فلا يعتبر خصماً حقيقياً فيها ومن ثم يتعين عدم قبول 
أختصامه فى الطعن. 

وحيث إن الطعن فيما عدا ما تقدم قد استوفى أوضاعه الشكليةء فإنه يتعين 
القضاء بقبوله شكلاً. 

وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالسبب الثالث منها على 
الحكم المطعون فيه الخطاً فى تطبيق القانون لخضوع العقد موضوع النزاع 
لاختصاص القضاء الإدارى. 

وحيث إن هذا النعى غير سديد» ذلك أن الجهة الإدارية ليست طرفاً فى العقد 
الأمر الذى يخرجه من اختصاص القضاء الإدارى ويكون النعى على الحكم المطعون 
فيه فى هذا الشأن غير صحيح. 

وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه بالسببين الأول والثانى من 
أسباب الطعن الخطاً فى تطبيق القانون وييانا لذلك يقول بأن الحكم المطعون فيه 
استبعد تطبيق القانون رقم ٩‏ لسنة ۱۹۸١‏ بإصدار قانون تنظيم المناقصات والمزايدات 
على النزاع القائم على سند من سريانه على الوزارات والمصالع ووحدات الحكم المحلى 
والهيئات العامة دون النقابات فى حين أن قائمة الشروط الخاصة بطرح المقاولة 
موضوع النزاع والملحقة بالعقد حوت فى بندها الأول شرطاً بتطبيق هذا القانون 
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ولائحته التنفيذية عليها وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك فإنه يكون معيباً بما 

وحيث إن هذا النعى فى غير محله ذلك إن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن 
لمحكمة الموضوع استخلاص نية المتعاقدينء وما انعقد اتفاقهما عليه بشرط أن يكون 
هذا الاستخلاص سائغاًء وأن تفسير العقود والشروط المختلف عليها فيها واستظهار 
قصد طرفيها مما تستقل به محكمة الموضوع مادام قضارؤها فى هذا الشأن يقوم على 
أسباب سائغة . لما كان ذلك وكان الخلاف بين طرفى النزاع يدور حول تفسير الشروط 
الواردة فى البند الأول من قائمة الشروط الخاصة بعملية إنشاء البناء بالعقد بشأن 
تطبيق القانون رقم ٩‏ لسنة ۱۹۸١‏ بإصدار تنظيم المناقصات والمزايدات ولائحته 
التنفيذية على كيفية حساب غرامات التأخير عن التنفيذ» وكان الثابت من عقد المقاولة 
امرخ ۱۹۸١/۸/١١‏ الذى يحكم موضوع النزاع النص فى البند التاسع منه على 
أ تحديد مدة خمسة عشر شهراً لتنفيذ عملية الإنشاء من تاريخ تسليم الموقع وفى حالة 
التأخير عن ذلك يلزم المقاول بدفع تعويض للمالك (الجمعية الطاعنة) محدد بصفة 
نهائية مبلغ مائة جنيه عن كل يوم تأخير وفى حالة زيادة مدة التأخير عن ستين يوماً 
يحق للجمعية بعد إنذاره اعتبار العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه. فإنه يكون من الواضح 
الجلى انصراف نية الطرفين إلى إعمال هذا الشرط فى حالة التأخير فى التنفيذ دون 
الشرط الوارد فى قانون المناقصات والمزايدات بشأن التأخير فى التنفيذ» وأن النص 
فى البند الأول من قائمة الشروط الخاصة بالعملية والملحق بالعقد على تطبيق هذا 
القانون على هذا العقد يحمل على باقى الشروط الواردة بالقانون والتى تتفق مع طبيعة 
العقد دون هذا الشرط وإلا لما كان هناك موجب لإفراده بنص خاص فى العقد على 
التفصيل الوارد به ولترك الأمر يحكمه قانون المناقصات والمزايدات المتفق على تطبيقه 
ومن ثم يكون ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه من عدم تطبيق قانون المناقصات 
والمزايدات على هذا الشرط صحيح لهذه الأسباب ويكون النعى عليه من هذا الشأن 
على غير أساس. 


VoA 


جلسة ١١‏ من مادو سنة ۲۰۰١۰‏ 
برئاسة السيد المستشار/ أحمد زكى غرابة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة 


لمستشارين/ شكرى العميرى» عبد الصمد عبد العزيز محسن فضلى ود. طه عبد المولى 


نواب رئيس المحكمة. 


(٤( 
القضائدة‎ ٦۲ لسئة‎ ١ الطعن رقم‎ 

)١(‏ ملكية «ملكية الطبقات». 

ملكية الطبقات أو الشقق. انقسامها فى كيانها إلى أجزاء مفرزة هى الطبقات والشقق 
التى ينقسم إليها البناء وأجزاءه الشائعة شيوعاً إجبارياً دائماً هى الأجزاء المتعلقة.بالانتفاع 
الملشترك بين جميع الملاك. م ۸٥1‏ مدنى. اختلاف هذا النوع من اللكية من حيث طبيعته 
وأحكامه عن الملكية الشائعة التى نظمتها المادة ۸٠١‏ مدنى وما بعدها. 
(۳۲) دعوى «الطلبات فى الدعوى «الدفاع فى الدعوى» حكم «تسييب الأحكام: 
ضوابط التسبيب: عدوب التدليل: ما بعد قصورا». 

(۲) الطلبات وأوجه الدفاع الجازمة التى قد يتغير بها وجه الرأى فى الدعوى. التزام 
محكمة الموضوع بالإجابة عليها فى أسباب حكمها. قعودها عن ذلك. قصور. 
الذي اعتبره الحكم بمثابة إجراءات اتخذها المطعون ضده لشهر العقدين مثار النزاع انما 
أعده على أساس اللكية الشائعة فى حين يخضع العقدان لنظام ملكية الطبقات وتدليله على 
ذلك بما تضمنه العقدين من شروط. دفاع جوهرى. التفات الحكم عنه وقضاءه برفض دعوى 
الطاعن بصحة ونفان العقدين مجتزا القول بأن المطعون ضده اتخذ الإجراءات اللازمة لشهر 


هذين العقدين. قصور. 
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١‏ - النص فى المادة ۸١١‏ من القانون المدنى قد قصذ به الملشرع وضع التصوير 
الجديد عن الطبقات المفرزة والشيوع الإجبارى تشجيعاً على انتشار ملكية الطبقات والشقق 
بين أفراد الطبقات المتوسطة توخياً لإنفراج أزمة المساكن بعد احتدامها بازدياد عدد السكان 
والتى لا يستطيع الفرد فيها أن يملك منزلاً كاملاً ويؤثر على الاشتراك مع غيره فى الشيوع 
أن يستقل بملكية طبقة أو شقة من طبقات أو شقق أحد العقارات واضعاً بذلك نظاماً لتحديد 
العلاقات المستمرة بينه وبين جيرانه حسما للمنازعات التى قد تنشاً عن هذه الملكية وإن البين 
من النص سالف الذكر أن تلك الملكية وإن كانت للاك مختلفين إلا أنها تنقسم فى كيانها إلي 
أجزاء مفرزة تتمثل فى الطبقات والشقق التى ينقسم إليها البناء ومن ثم تكون كل طبقة أو 
شقة فيه مملوكة ملكية مستقلة لمالكها على سبيل الاختصاص ويكون له استعمالها واستقلالها 
أو التصرف فيها بالبيع وغير ذلك من أنواع التصرفات وأجزاء شائعة شيوعاً إجبارياً دائماً لا 
تقبل القسمة تتمثل فى الأجزاء المتعلقة بالانتفاع المشترك بين جميم الملاك تخصهم جميعاً كل 
بحسب ما يخص طبقته أو شقته فيها يملكها مع غيره ومن ثم يختلف هذا النوع من الملكية من 
حيث طبيعته وأحكامه عن الملكية الشائعة التى نظم المشرع أحكامها فى المادة ۸٠١‏ وما بعدها 
من القانون سالف الذكر والتى تسرى بقدرها إلى كل أجزاء المال الشائم لا يتحدد نصيب كل 
شريك فيها إلا بالقسمة وإن كان ذلك لا يفقد ما لكل حصة من کیان ذاتى فتكون فى كل جزء 
منه متميزة بالقوة عن غيرها إلى حصول تلك القسمة وحينئذ تعتبر متميزة بالفعل والتى بما 
لها من ثر رجعى كاشف تكون فى نظر القانون متميزة عن غيرها من أول الأمر. 

۲ - المقرر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن کل طلب أو وجه دفاع یدلی به لدی 
محكمة الموضوع ويطلب إليها بطريق الجزم أن تفصل فيه ويكون الفصل فيه مما يجوز أن 
یترتب عليه تغییر وجه الرأی فى الدعوى يجب عليها آن تجيب عليه فى أسباب الحكم وإلا كان 
حكمها معيباً بالقصور المبطل. 

٣‏ - إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بالدفاع 
المبين بوجه النعى - إن المطعون ضده أعد مشروع الشهر رقم ٠١١‏ لسنة ۱۹۹٠‏ على أساس 
الملكية الشائعة والذى اعتبره الحكم بمثابة إجراءات اتخذها لشهر العقدين محل النزاع فى 
حين أن العقدين اللذين يركن إليهما الطاعن محلهما حصة مفرزة فى عقار متعدد الطوابق 
والشقق يخضع لنظام ملكية الطبقات - إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن هذا الدفاع ولم 
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يمحصه ویدلی بدلوه في شأنه مجتزءأً أسباباً لقضائه بأن الملستأنف ضده قام باتخاذ 
الإجراءات اللازمة لشهر العقدين مثار النزاع وإنه كلف المستأنف وآخرين بالحضور إلى مقر 
الشهر العقارى لسداد رسوم التسجيل إلى أنهم لم يحضروا وخلص من ذلك إلى نقى 
تقصيره فى الوفاء بإلتزامه باتخاذ الإجراءات اللازمة لتسجيل عقدى البيع سند الدعوى ونقل 
ملكية الشقتين إلى الطاعنين بحسبان ذلك من الالتزامات الجوهرية التى يفرضها عليه عقدى 
البيع سالفى البيان دون أن يواجه دفاع الطاعن السابق إيراده من قبل بوجه النعى مع أنه 
دفاع جوهری من شاته أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى بما يعيبه بالقصور المبطل بما 


المحكمة 
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذى تلاه السيد المستشار 
المقرر والمرافعة ويعد المداولة. 
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. 
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - 
تتحصل فى أن الطاعن أقام على المطعون ضده الدعوى رقم ٠٤١۸‏ لسنة ۱۹۹٠‏ مدنى 
محكمة الاسكندرية الإبتدائية بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقدى البيع الابتدائيين 
المؤرخين ۱۹۸١/٤/١‏ والمتضمنين بيع المطعون ضده له الشقتين رقمى ٠.٤ 1.١‏ 
بالطابق السادس العلوى بالعقار المبين موقعاً وحدوداً ومعالاً بمصحيفة الدعوى 
والعقدين سالفى البيان وكذلك حصة فى الأرض والمنافع المشتركة فيه لقاء الثمن 
المسمى بهما ليقوم الحكم مقامهما عند التسجيل وقال بياناً لذلك إن المطعون ضده باعه 
بموجب العقدين المذكورين هاتين الشقتين والحصة الشائعة والمنافع المشتركة فى 
العقار مثار النزاع وقد دفم الثمن المقدر لذلك بمجلس العقدين وبذلك يكون قد اكتملت 
أركانهما القانونية وإذ تقاعس المطعون ضده البائع عن اتخاذ الإجراءات اللازمة 
للتسجيل ورغبة منه فى ذلك فقد أقام الدعوى. حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى 


جلسة ۲١‏ من مايو سنة ۲۰٠۰۰‏ ۷1 


لانتفاء شرط المصلحة فيها بعدم توافر شرط الحماية القانونية بناءً عن الدفع المبدى من 
الطعون ضده فى هذا الصدد استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف 
الاسكندرية بالاستئناف رقم ٠٥١‏ لسنة ٤۸‏ ق ویتاریخ ۱۹۹۲/۸/۱۷ حكمت تلك 
الحكمة فى موضوع الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف ويرفض الدفع بعدم قبول 
الدعوى لانتفاء شرط المصلحة وفى موضوعها بالرفض» طعن الطاعن فى هذا الحكم 
بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم وإذ عرض الطعن 
على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها. 

وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطاً فى تطبيق القانون 
والقصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع ويياناً لذلك يقول إنه تمسك أمام محكمة 
الموضوع بدرجتيها بدفاع مرؤداه إن المطعون ضده عندما أعد مشروع الشهر رقم ٠١١‏ 
لسنة ۱۹۹١‏ والذى اعتبره الحكم بمثابة إجراءات اتخذها المطعون ضده لشهر العقدين 
مثار النزاع إنما أعده على أساس اللكية الشائعة التى انتظمت أحكامها المادة ۸٠١‏ 
وما بعدها من القانون المدنى بينما العقدين اللذين يركن إليهما سنداً لدعواه محلهما 
حصة مفرزة فى عقار متعدد الطوابق والشقق ويخضع لنظام ملكية الطبقات التي 
انتظمت أحكامها المادة ۸٠١‏ وما بعدها من القانون سالف الذكر واستدل على ذلك بما 
تضمنه هذين العقدين من تحديد لمحل البيع والثمن المقابل وينودهما وشروطهما 
الأخرى ومشروع إشهار صحيفة الدعوى لاتخاذ إجراءات تسجيلها فى الطلب رقم .... 
لسنة ۱۹۹٠‏ المقدم لجهة الاختصاص على هذا الأساس وحصل على كشف تحديد 
مساحى لهاتين الشقتين والحصة الشائعة والمنافع المشتركة التى تخصه فى العقار 
الكائنتين به إلا أن الحكم أطرح هذا الدفاع والتفت عنه ولم يعرض له ايرادا ورداً مع 
آنه دفاع جوهری من شانه أن يتغیر به وجه الرآى فى الدعوى مما جره إلى الخطاً فى 
تطبيق القانون بما يعيبه ويستوجب نقضه. 

وحيث إن هذا النعى فى محله ذلك أنه لما كان النص فى المادة ۸٥١‏ من القانون 
المدنى على أنه إذا تعدد ملاك طبقات الدار أو شققها المختلفة فإنهم يعدون شركاء فى 
ملكية الأرض وملكية أجزاء البناء المعدة للاستعمال المشترك بين الجميع ويوجه خاص 
الأساسات والجدران الرئيسية والمداخل والأفنية والأسطح والملصاعد والممرات 


۲۰۰۰ من مانو سنة‎ ۳١ جلسة‎ 1Y 


والدهاليز وقواعد الأرضيات وكل أنواع الأنابيب إلا ما كان منها داخل الطبقة أو الشقة 
كل هذا ما لم يوجد فى سندات الملك ما يخالفه قد قصد به المشرع وضع التصوير 
الجديد عن الطبقات المغفرزة والشيوع الإجبارى تشجيعاً على انتشار ملكية الطبقات 
والشقق بين أفراد الطبقات المتوسطة توخياً لانفراج أزمة المساكن بعد احتدامها 
بازدياد عدد السكان والتى لا يستطيع الفرد فيها أن يملك منزلاً كاملا ويؤثر على 
الاشتراك مع غيره فى الشيوع أن يستقل بملكية طبقة أو شقة من طبقات أو شقق أحد 
العقارات واضعاً بذلك نظاماً لتحديد العلاقات المستمرة بينه وبين جيرانه حسما 
للمنازعات التى قد تنشاأً عن هذه الملكيةء وأن البين من النص سالف الذكر أن تلك 
الملكية وإن كانت لملاك مختلفين إلا أنها تنقسم فى كيانها إلى أجزاء مفرزة تتمثل فى 
الطبقات والشقق التى ينقسم إليها البناء ومن ثم تكون كل طبقة أو شقة فيه مملوكة 
ملكية مستقلة لمالكها على سبيل الاختصاص ويكون له استعمالها واستقلالها أو 
التصرف فيها بالبيع وغير ذلك من أنواع التصرفات وأجزاء شائعة شيوعاً إجبارياً 
دائماً لا تقبل القسمة تتمتل فى الأجزاء المتعلقة بالإنتفاع المشترك بين جميع اللاك 
تخصهم جمیعاً کل بحسب مایخص طبقته أو شقته فیها یملکها مع غیره ومن ثم 
يختلف هذا النوع من الملكية من حيث طبيعته وأحكامه عن اللكية الشائعة التى نظم 
المشرع أحكامها فى المادة ۸٠١‏ وما بعدها من القانون سالف الذكر والتى تسرى 
بقدرها إلى كل أجزاء المال الشائع لا يتحدد نصيب كل شريك فيها إلا بالقسمة وإن 
كان ذلك لا يفقد ما لكل حصة من کیان ذاتی فتکون فى كل جزء منه متميزة بالقوة عن 
غيرها إلى حصول تلك القسمة وحينئذ تعتبر متميزة بالفعل والتى بما لها من أثر 
رجعى كاشف تكون فى نظر القانون متميزة عن غيرها من أول الأمر لما كان ذلك وكان 
المقرر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن كل طلب أو وجه دفاع يدلى به لدى 
محكمة الموضوع ويطلب إليها بطريق الجزم أن تفصل فيه ويكون الفصل فيه مما يجوز 
أن يترتب عليه تغيير وجه الرأى فى الدعوى يجب عليها أن تجيب عليه فى أسباب 
الحكم وإلا كان حكمها معيباً بالقصور المبطل وإذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعن 
قد تمسك أمام محكمة الموضوع بالدفاع المبين بوجه النعى إلا أن الحكم المطعون فيه 
التفت عن هذا الدفاع ولم يمحصه ویدلی بدلوه فى شأنه مجتزءاً أسباباً لقضائه بأن 
المستأنف ضده قام باتخان الإجراءات اللازمة لشهر العقدين مثار النزاع وانه كلف 


جلسة ۳۱ من مایو سنك V1 ۲٠۰۰۶۰‏ 


المستأنف وآخرين بالحضور إلى مقر الشهر العقارى لسداد رسوم التسجيل إلا أنهم 
ذلك من الالتزامات الجوهرية التى يفرضها عليه عقدى البيع سالفى البيان دون أن 
یواجه دفاع الطاعن السابق إیراده من قبل بوجه النعی مع آنه دفاع جوهری من شأنه 
أن يتغير به وجه الرآى فى الدعوى بما يعيبه بالقصور الباطل بما يوجب نقضه دون 
حاجة لبحث باقى أسباب الطعن على أنه يكون مع النقض الإحالة. 


V1 


الحكمةء محى الدين السيد وحامد زكى. 


(1€۳( 
الطعن رقم ۲۹٤١‏ لسنة ٦۹‏ القضائية 
)۳-١(‏ مسئولية «المسئولية العقدية : مسئولية الطبيب». تعويض. التزام. إثبات. 
خبرة. محكمة الموضوع. حكم «عيوب التدليل: القصور فى التسبيب, الفساد فى 
الاستدلالء الخطاً فى تطبيق القانون: ما يعد كذلك». 

)١(‏ مسئولية الطبيب. عدم قيامها على التزام بتحقيق غاية. التزامه ببذل عناية فنية 
معينة هى التى تقتضيها أصول المهنة التى ينتمى إليها. مناطه. ما يقدمه طبيب يقظ من آوسط 
زملائه علماً ودراية فى الظروف المحيطة به أثناء ممارسته لعمله مع مراعاة تقاليد المهنة 
والأصول العلمية الثابتة والمستقرة فى علم الطب. 

)١(‏ مساعة الطبيب عن خطئه فى العلاج. شرطه. أن يكون الخطاً ظاهراً لا يحتمل 
نقاشاً فنياً تختلف فيه الآراء. وجود مسائل علمية يتجادل فيها الأطباء ويختلفون عليها ورأى 
الطبيب اتباع نظرية أو طريقة قال بها العلماء ولو لم يستقر الرأى عليها. ليس للقضاء التدخل 
فيها برأى شخصى يرجح مذهباً على مذهب والمفاضلة بين طرق العلاج المختلف عليها. 
اقتصار مهمته على التثبت من أن الطبيب ارتكب خط لا يأتيه من له إلمام بالقن الطبى إلا عن 
رعونة وعدم تبصر وأن هذا الخطاً ثابت ثبوتاً ظاهراً بصفة قاطعة لا احتمالية. 


(۲) قضاء الحكم المطعون فيه بمسئولية الطبيب الطاعن تأسيساً على ما انتهى إليه 
التقرير الثانى المقدم من الطب الشرعى إلى محكمة أول درجة من أنه أقدم على جراحة 
للمطعون ضدها محكوم عليها بالفشل رغم وجود تقرير سابق من الطب الشرعى وتقارير طبية 
مقدمة منه تنفى الخطاً أو الإهمال عنه مقررة أن ما أصاب المطعون ضدها هو من المضاعفات 


جلسة الأول من بونيه سنة 71٥ ٠٠٠١‏ 


الحتملة للجراحة التى أجراها لها الطاعن والتى تمت وفقاً للأصول الفنية المرعية فى هذا 


-١‏ المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن مسئولية الطبيب لا تقوم 
فى الأصل على أن يلتزم بتحقيق غاية هى شفاء المريض وإنما يلتزم بيذل عناية فنية 
معينة هى التى تقتضيها أصول المهنة التى ينتمى إليها فواجبه فى بذل هذه العناية 
مناطه ما يقدمه طبيب يقظ من أوسط زملائه علماً ودراية فى الظروف المحيطة به أثناء 
ممارسته لعمله مع مراعاة تقاليد المهنة والأصول العلمية الثابتة والمستقرة فى علم 
الطب. 

۲- إن الطبيب يسال عن خطئه فى العلاج إن كان الخطاً ظاهراً لا يحتمل نقاشاً 
فنياً تختلف فيه الآراء فإن وجدت مسائل علمية يتجادل فيها الأطباء ويختلفون عليها 
ورأى الطبيب اتباع نظرية أو طريقة قال بها العلماء ولو لم يستقر الرأى عليها فاتبعها 
فلا لوم عليه ولیس للقضاء أن یتدخل فیها برای شخصی يرجح مذهباً على مذهب بل 
عليه أن يتفادى النظر فى المناقشات الفنية عند تقرير مسئولية الأطباء إذ أن مهمته 
ليست المفاضلة بين طرق العلاج المختلف عليها بل قاصرة على التثبت من خطأً الطبيب 
المعالج والثابت ثبوتاً ظاهراً وقاطعا إذ من مصلحة الإنسان أن يترك باب الاجتهاد 
مفتوحاً أمام الطبيب حتى يتمكن من القيام بمهمته العالية من حيث خدمة المريض 
وتخفيف آلامه وهو آمن مطمئن لا يسال إلا إذا ثبت ثبوتاً ظاهراً بصفة قاطعة لا 
احتمالية أنه ارتكب عيباً لا يأتيه من له إلمام بالفن الطبى إلا عن رعونة وعدم تبصر. 


۳- إذ كان الحكم المطعون فيه ..... اعتنق - عند تقريره مسئولية الطاعن 
(الطبيب) التقرير الثانى المقدم من الطب الشرعى إلى محكمة أول درجة من أنه أقدم 
على إجراء جراحة للمطعون ضدها محكوم عليها بالفشل مع وجود تقرير سابق من 
الطب الشرعى ذاته (وتقارير طبية مقدمة منه) ينفى الخطاً عن الطاعن مقرراً أن ما 
أصاب المطعون ضدها هى من المضاعفات المحتملة للجراحة التى أجراها لها الطاعن 
والتى تمت وفقاً للأصول الفنية المرعية فى هذا الشأن وخلص إلى عدم وجود ما يمكن 
إسناده من خط أو إهمال إليه فإن الحكم باعتناقه رأياً فنياً أنكر على الطاعن تصرفه 


711 جلسة الأول من دونيه سنة ۲٠٠۰‏ 


ملتفتاً عن رأى فنى آخر أقره على هذا التصرف - يكون قد أقام مساعلة الطاعن على 
الظن والاحتمال مع أن مسئوليته .... لا تقوم إلا على خط ثابت محقق ولأن للطبيب فيما 
يؤيده من الآراء ولو كان قلة شفيع يحول دون مؤاخذته. لما كان ما تقدم» فإن الحكم 
بقضائه المطعون فيه (إلزام الطاعن بالتعويض) ..... يكون فضلاً عما شابه من الفساد 
فى الاستدلال والقصور فى التسبيب قد أخطاً فى تطبيق القانون. 


المحكمة 

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد الملستشار المقرر 
والمرافعة ويعد المداولة. 

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. 

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وبسائر الأوراق - 
تتحصل فى أن المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم ۸1١١‏ لسنة ۱۹۹٤‏ مدنى جنوب 
القاهرة الابتدائية على الطبيب الطاعن والممثل القانونى لمستشفى النيل بدراوى بطلب 
الحكم بعد إحالة الدعوى إلى الجهة الفنية الملختصة بإلزامهما متضامنين بأن يؤديا 
إليها مبلغ ٠٠٠٠٠٠١‏ جنيه وفوائده تعويضاً عما لحقها من أضرار نتيجة خط الطاعن 
فى إجراء جراحتين لها فى المستشفى المذكور لم تراع فيهما الأصول الفنية والمهنية 
المقررة ويعد أن قدمت مصلحة الطب الشرعى - والتى ندبتها المحكمة - تقريرين 
رفضت الدعوى بحكم استأنفته المطعون ضدها بالاستئناف رقم ۲٠۸١‏ لسنة ١٠اق‏ 
القاهرة وفيه ندبت المحكمة لجنة طبية ثلاثية من مصلحة الطب الشرعى ويعد أن قدمت 
تقريرها حكمت بإلغاء الحكم المستانف وإلزام الطاعن بأن يرّدى إلى المطعون ضدها 
مبلغ ٠٠.٠٠‏ جنيه وتأييده فيما عدا ذلك طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض 
وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقضه. 

وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور فى التسبيب 
والفساد فى الاستدلال والخطاً فى تطبيق القانون وذلك حين رتب مسئوليته المهنية أخذاً 
بالتقرير الثانى المقدم أمام محكمة أول درجة من أنه أقدم على إجراء جراحة للمطعون 


جلسة الأول من يونيه سنة V1 ۰ ۲٠۰٠١‏ 


ضدها محكوم عليها بالفشل مع التزامه تجاهها كمريضة يقوم بعلاجها ليس إلا التزاماً 
ببذل عناية لا بتحقيق غاية هى شفاؤها وقد ثبت بالتقرير الأول المقدم إلى محكمة أول 
درجة ومن التقارير الطبية المقدمة منه عدم وجود خطاً فى جانبه بالنظر إلى بدانة وحالة 
وعمر المطعون ضدها كما ولم يرد بأى من هذه التقارير حتى الذى استندت إليه الحكمة 
المطعون فى قضائها ما يجزم بطريقة علمية قاطعة بفشل تلك الجراحة بما يعيب الحكم 
إذ خلص رغم ذلك إلى مسئوليته ثم القضاء عليه بالتعويض ويستوجب نقضه. 

وحيث إن هذا النعى فى محله ذلك أن المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه 
المحكمة - أن مسئولية الطبيب لا تقوم فى الأصل على أن يلتزم بتحقيق غاية هى شفاء 
الريض وإنما يلتزم ببذل عناية فنية معينة هى التى تقتضيها أصول المهنة التى ينتمى 
إليها فواجبه فى بذل هذه العناية مناطه ما يقدمه طبيب يقظ من أوسط زملائه علماً 
ودراية فى الظروف المحيطة به أثناء ممارسته لعمله مع مراعاة تقاليد المهنة والأصول 
العلمية الثابتة والمستقرة فى علم الطب إن الطبيب يسال عن خطئه فى العلاج إن كان 
الخطاً ظاهراً لا يحتمل نقاشاً فنياً تختلف فيه الآراء فان وجدت مسائل علمية يتجادل 
فيها الأطباء ويختلفون عليها ورأى الطبيب اتباع نظرية أو طريقة قال بها العلماء ولو لم 
يستقر الرأى عليها فاتبعها فلا لوم عليه وليس للقضاء أن يتدخل فيها برأى شخصى 
يرجح مذهباً على مذهب بل عليه أن يتفادى النظر فى المناقشات الفنية عند تقرير 
مسئولية الأطباء إذ أن مهمته ليست المفاضلة بين طرق العلاح المختلف عليها بل قاصرة 
على التثبت من خطاً الطبيب المعالج والثابت ثبوتاً ظاهراً وقاطعاً إذ من مصلحة الإنسان 
أن يترك باب الاجتهاد مفتوحاً أمام الطبيب حتى يتمكن من القيام بمهمته العالية من 
حيث خدمة المريض وتخفيف آلامه وهو آمن مطمئن لا يسال إلا إذا ثبت ثبوتاً ظاهراً 
بصفة قاطعة لا احتمالية أنه ارتكب عيباً لا يأتيه من له إلمام بالفن الطبى إلا عن رعونة 
وعدم تبصر. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر حين اعتنق - 
عند تقريره مسئولية الطاعن - التقرير الثانى المقدم من الطب الشرعى إلى محكمة أول 
درجة من آنه أقدم على إجراء جراحة للمطعون ضدها محكوم عليها بالفشل مع وجود 
تقرير سابق من الطب الشرعى ذاته ينفى الخطاً عن الطاعن مقرراً أن ما أصاب 
المطعون ضدها هو من المضاعفات المحتملة للجراحة التى أجراها لها الطاعن والتى تمت 
وفقاً للأصول الفنية المرعية فى هذا الشآن وخلص إلى عدم وجود ما يمكن إسناده من 


۲٠٠٠ جلسة الأول من يوذيه سنة‎ 1A 


خطاً أو إهمال إليه فإن الحكم باعتناقه رأياً فنياً أنكر على الطاعن تصرفه ملتفتاً عن 
رأى فنى آخر أقره على هذا التصرف - يكون قد أقام مساعة الطاعن على الظن 
والاحتمال مع أن مسئوليته وعلى ما سبق ذكره لا تقوم إلا على خطاً ثابت محقق ولأن 
للطبيب فيما يؤيده من الآراء ولو كان قلة شفيع يحول دون مؤاخذته. لما كان ما تقدم» 
فإن الحكم بقضائه المطعون فيه وعلى ما سلف بيانه يكون فضلاً عما شابه من الفساد 
فى الاستدلال والقصور فى التسبيب قد أخطاً فى تطبيق القانون مما يوجب نقضه دون 
حاجة لبحث باقى أسباب الطعن. 

وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه وما تقدم يتعين تأييد الحكم المستآنف 
محمولاً على ما صح من أسباپه. 


71۹ 


جلسة ٦‏ من يونيه سنة ۲۰۰۰ 
برئاسة السيد المستشار/ د. رفعت محمد عبدالمجيد نائب رئيس المحكمة 
وعضوية السادة المستشارين/ على محمد على» محمد درويش» عبد المنعم دسوقى 
نواب رئيس المحكمة وعبدالعزيز الطنطاوى. 


(۱٤٤ (‏ 
الطعن رقم ۸۷۹ لسنة 1۸ القضائية 
)١(‏ دعوى «الدفاع فى الدعوى». محكمة الموضوع. حكم «عيوب التدليل: ما يعد 
قصورا). 
الدفاع التى تلتزم محكمة الموضوع بالرد عليه. ماهيته . إغفال الحكم بحث هذا الدفاع. 


)١ - ۲(‏ فوائد «الحد الأقصى لسعر الفائدة». بنوك. عقد. التزام. قانون. نظام عام. 

(۲) الفوائد الاتفاقية. الأصل فى استحقاقها. اتفاق الدائن مع المدين على سعر معين 
لها. أثره. عدم جواز استقلال الدائن برفعه. الحد الأقصى للفائدة الاتفاقية. تعلقه بالنظام 
العام. مؤداه. بطلان الاتفاق على ما يجاوزه بطلاناً مطلقاً. ۲۲۷٢‏ مدنى. علة ذلك. 

(۲) العمليات المصرفية. استثنارؤها من قيد الحد الأقصى للفائدة الاتفاقية. الترخيص 
لمجلس إدارة البنك المركزى فى تحديد أسعار الفوائد التى يجوز للبنوك التعاقد فى حدودها 
عن هذه العمليات. سريان هذه الأسعار على العقود السابقة على صدور أحكام القانون رقم 
٠‏ لسنة ۱۹۷٥‏ متی كانت قائمة أو جددت وسمحت شروطها بذلك. 

)٤(‏ العلاقة بين البنوك وعملائها. خضوعها لمبدأ سلطان الإرادة. قرارات البنك المركزى 
ليست على إطلاقها من القواعد المتعلقة بالنظام العام. مؤداه. خضوع عقود البنوك مع عملائها 
لهذه القواعد فى حالة تجاوز سعر الفائدة للحد الأقصى لهذه القرارات. 


(ه) الحد الأقصى للفائدة الاتفاقية. تعلقه بالنظام العام. 


۲۰٠۰ من بونيه سنة‎ ٦ جلسة‎ VV. 


(1) بنك الاستثمار القومى. حقه فى عقد القروض مع عملائه. شرطه. تقيده بقرارات 
البنك المركزى بشأن الفائدة المستحقة عليها. 


-١‏ المقرر- فى قضاء هذه المحكمة - أن الدفاع الذى تلتزم محكمة الموضوع 
بمواجهته وإبداء الرأى فيه هو الدفاع الجوهرى الذى يترتب على الأآخذ به تغير وجه 
الرأى فى الدعوى» ويكون مدعيه قد أقام عليه الدليل أمام المحكمة أو طلب منها وفقاً 
للأرضاع المقررة فى القانون تمكينه من إثباته» ويترتب على إغفال الحكم بحث هذا 
الدفاع قصوراً فى أسبابه الواقعية بما يقتضى بطلانه 

-٣‏ لن كان الأصل فى استحقاق الفوائد الاتفاقية هو اتفاق الدائن مع المدين 
فإذا اتفق الطرفان على سعر معين فلا يجوز للدائن أن يستقل برفعه» وآن المشرع قد 
حرم بنص المادة ۲۲۷ من القانون المدنى زيادة سعر هذه الفوائد على حد أقصى معلوم 
مقداره ۷ ونص على تخفيضها إليه وحرم على الدائن قبض الزيادة والزمه برد ما 
قبض منها مما مؤداه أن كل اتفاق على الفائدة تزيد على هذا الحد يكون باطلاً بطلاناً 
مطلقاً لا تلحقه الإجازة وذلك لاعتبارات النظام العام التى تستوجب حماية الطرف 
الضعيف فى العقد من الاستغلال. 

۳- أجاز المشرع فى المادة السابعة فقرة «د» من القانون رقم ٠١١‏ لسنة ٠۱۹۷١‏ 
بشأن البنك المركزى الملصرى والجهاز الصرفى المنطبقة على الواقع فى الدعوى قبل 
تعديلها بالقانونين رقمى ۲۷ لسنة 1۹۹۲ء ٩۷‏ لسنة ۱۹۹١‏ «لمجلس إدارة ذلك البنك 
تحديد أسعار الخصم وأسعار الفائدة الدائنة والمدينة على العمليات الصرفية حسب 
طبيعة هذه العمليات وآجالها ومقدار الحاجة إليها وفقاً لسياسة النقد والائتمان دون 
التقيد بالحدود المنصوص عليها فى أى تشريع آخر» مما يدل على اتجاه قصد الشارع 
إلى استثناء العمليات الملصرفية من قيد الحد الأقصى الفائدة الاتفاقية المنصوص عليها 
فى المادة ۲۲۷ من القانون المدنى بالترخيص لمجلس إدارة البنك المركزى فى إصدار 
قرارات بتحديد أسعار الفائدة التى يجوز للبنوك أن تتعاقد فى حدودها بالنسبة لكل 
نوع من هذه العمليات وذلك وفقاً لضوابط تد تتسم بالمرونة وتتمشى مع سياسة النقد 
والائتمان التى تقررها الدولة فى مواجهة ما يجد من الظروف الاقتصادية المتغيرة. 


جلسة ٦‏ من دونیه سنه ۲۰۰۰ VV1‏ 


وتسرى هذه الأسعار على العقود والعمليات التى تبرم أو تجدد فى ظل سريان أحكام 
القانون ٠٠١‏ لسنة ۱۹۷١‏ السابق الإشارة إليه وكذا العقود السابقة فى حالة سماحها 
بذلك. 

ئ - لئن كانت العلاقة بين البنوك وعملاتها تخضع بحسب الأصل ليدأ سلطان 
الإرادة. فإن قرارات البنك المركزى المشار إليها لا تعتبر على إطلاقها من قبيل القواعد 
القانونية المتعلقة بالنظام العام ولا يترتب البطلان على مخالفتها فيما تعقده البنوك مع 
عملائها من عقود مصرفية إلا إذا جاوز سعر الفائدة المتفق عليه الحد الأقصى الذى 
تحدده تلك القرارات إذ يجرى عليها فى هذه الحالة ذات الحكم القرر لتجاوز الخد 
الأقصى للفوائد المنصوص عليه فى المادة ۲۲۷ من القانون المانى 

-٥‏ المقرر أن الحد الأقصى المقرر للفائدة التى يجوز الاتفاق عليها هو - على ما 
جرى به قضاء هذه المحكمة أيضا - مما يتصل بالنظام العام. 

1- يدل النص فى المادتين ٤‏ /ه. /١١‏ ه من القانون رقم ١١۹١‏ لسنة ٠۹۸۰‏ 
بإنشاء بنك الاستثمار القومى على أن للبنك الحق فى عقد القروض مع عملائه على أن 
يتقيد بشأن الفائدة المستحقة عليها بقرارات البنك المركزى سالفة البيان. 


المحكمة 

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر 
والمرافعة ويعد المداولة. 

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. 

حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - 
تتحصل فى أن البنك المطعون ضده الأول تقدم بطلب لاستصدار أمر أداء بإلزام 
الشركة الطاعنة والمطعون ضدها الثانية بالتضامن بأن يؤديا له مبلغ ٠٠١٠٠٠١‏ جنيه 
على سند من أنه يداين الشركة الطاعنة بالتضامن مع الأخيرة بهذا المبلغ - والذى يمثل 
أصل الدين وفوائده - بموجب عقد القرض المؤرخ ۱۹۹۱/۹/۹ والسندات الاذنية 
الصادرة تنفيذا له بعد أن تقاعسا عن سداده فى مواعيد | لاستحقاق رغم إنذارهما 


۲۰۰۰ من دونه سنة‎ ٦ جلسة‎ VVY 


رسمياًء وإذ صدر أمر الرفض حددت جلسة لنظر الموضوع وقيدت الدعوى برقم ٠٤١‏ 
لسنة ۱۹۹۷ تجارى جنوب القاهرة الابتدائيةء حكمت المحكمة بإجابة البنك المطعون 
ضده الأول إلى طلباتهء استانفت الشركة الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم ٠١۲١‏ 
لسنة ١٠٠ق‏ القاهرةء كما استأنفته الشركة المطعون ضدها الثانية بالاستئناف رقم ١‏ 
لسنة ١٠٠ق‏ القاهرة ويعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين قضت بتاريخ ۲۳ من سبتمبر 
سنة ۱۹۹۸ بتأييد الحكم الملستأنف, طعنت الشركة الطاعنة فى هذا الحكم بطريق 
النقض» وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيهء وإذ 
عرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت 
النيابة رأيها. 

وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطاً فى 
تطبيقه والقصور فى التسبيب» ذلك أنها تمسكت فى صحيفة الاستئناف بدفاع حاصله 
أن المبلغ ا لمطالب به يزيد عن باقى دين القرض وأن سعر الفائدة الستحق عليه تجاوز 
الحد الأقصى المقرر قانوناء وطلبت ندب خيير لتحديد الباقى المستحق فى ذمتها من 
أصل مبلغ القرض» مع بيان سعر الفائدة الذى يحتسب عليه إلا أن الحكم المطعون فيه 
التفت عن هذا الدفاع الجوهرى»ء وأعرض عن تحقيقه مما يعيبه ويستوجب نقضه. 

وحيث إن هذا النعى فى محله»ء ذلك أن المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن 
الدفاع الذى تلتزم محكمة الموضوع بمواجهته وإبداء الرأى فيه هو الدفاع الجوهرى 
الذى يترتب على الأخذ به تغير وجه الرأى فى الدعوى» ويكون مدعيه قد أقام عليه 
الدليل:آمام المحكمة أو طلب منها وفقاً للأوضاع المقررة فى القانون تمكينه من إثباته. 
ويترتب على إغفال الحكم بحث هذا الدفاع قصور فى أسبابه الواقعية بما يقتضى 
بطلانه» وأنه ولئن كان الأصل فى استحقاق الفوائد الاتفاقية هو اتفاق الدائن مع المدين 
٠‏ فإذا اتفق الطرفان على سعر معين فلا يجوز للدائن أن يستقل برفعه» وأن المشرع قد 
حرم بنص الادة ۲۲۷ من القانون المدنى زيادة سعر هذه الفوائد على حد أقصى معلوم ` 
مقداره ۷ ونص على تخفيضها إليه وحرم على الدائن قبض الزيادة وألزمه برد ما 
قبض منها مما مؤداه أن كل اتفاق على الفائدة تزيد على هذا الحد يكون باطلاً بطلاناً 
مطلقاً لا تلحقه الإجازة وذلك لاعتبارات النظام العام التى تستوجب حماية الطرف 


جلسة ٦‏ من یونیه سنة VVY ۲۰٠۰‏ 


الضعيف فى العقد من الاستغلالء إلا أنه أجاز فى المادة السابعة فقرة «د» من القانون 
رقم ٠١١‏ لسنة ٠۹۷١‏ بشأن البنك المركزى الملصرى والجهاز اللصرفى المنطبقة على 
الواقع فى الدعوى قبل تعديلها بالقانونين رقمى ۳۷ لسنة ۱۹۹۲ء ٩۷‏ لسنة ٠۹۹٩‏ 
« مجلس إدارة ذلك البنك تحديد أسعار الخصم وأسعار الفائدة الدائنة والمدينة على 
العمليات امصرفية حسب طبيعة هذه العمليات وآجالها ومقدار الحاجة إليها وفقاً 
لسياسة النقد والائتمان دون التقيد بالحدود المنصوص عليها فى أى تشريع آخر» مما 
يدل على اتجاه قصد الشارع إلى استثناء العمليات الملصرفية من قيد الحد الأقصى 
للفائدة الاتفاقية المنصوص عليها فى المادة ۲۲۷ من القانون المدنى بالترخيص مجلس 
إدارة البنك المركزى فى إصدار قرارات بتحديد أسعار الفائدة التى يجوز للبنوك أن 
تتعاقد فى حدودها بالنسبة لكل نوع من هذه العمليات وذلك وفقا لضوابط تتسم 
بالمرونة وتتمشى مع سياسة النقد والائتمان التى تقررها الدولة فى مواجهة ما يجد من 
الظروف الاقتصادية المتغيرةء وتسرى هذه الأسعار على العقود والعمليات التى تبرم أو 
تجدد فى ظل سريان أحكام القانون ٠١١‏ لسنة ٠۹۷١‏ السابق الإشارة إليه وكذا العقود 
السابقة فى حالة سماحها بذلك» وأنه ولئن كانت العلاقة بين البنوك وعملائها تخذضع 
بحسب الأصل لمبدأ سلطان الإرادةء فإن قرارات البنك المركزى المشار إليها لا تعتبر 
على إطلاقها من قبيل القواعد القانونية المتعلقة بالنظام العام» ولا يترتب البطلان على 
مخالفتها فيما تعقده البنوك مع عملائها من عقود مصرفية إلا إذا جاوز سعر الفائدة 
المتفق عليه الحد الأقصى الذى تحدده تلك القرارات إذ يجرى عليها فى هذه الحالة ذات 
الحكم المقرر لتجاوز الحد الأقصى للفوائد المنصوص عليه فى المادة ۲۲۷ من القانون 
المدنى اعتبارا بأن الحد الأقصى المقرر للفائدة التى يجوز الاتفاق عليها هو - على ما 
جرى به قضاء هذه المحكمة أيضا - مما يتصل بالنظام العام» وكان النص فى المادة 
٤/ه‏ من القانون رقم ٠١١‏ لسنة ۹۸٠‏ بإنشاء بنك الاستثمار القومى على أن «تكون 
موارد البنك الخاصة من (أ)... (ه) القروض التى يعقدها البنك» وفى المادة ١١/ه‏ 
منه على أن «مجلس إدارة البنك هو السلطة العليا المهيمنة على شئون البنك وتصريف 
أموره ووضع السياسة العامة التى يسير عليها وله... على الأخص ما يأتى ()... (ه) 
تحديد أسعار الفائدة الدائنة والمدينة فى إطار السياسة العامة التى يضعها البنك 
المركزى»»ء يدل على أن للبنك المطعون ضده الأول الحق فى عقد القروض مع عملائه على 
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أن يتقيد بشأن الفائدة المستحقة عليها بقرارات البنك المركزى سالفة البيان» لما كان 
ذلكء وكان الواقع حسبما حصله الحكم المطعون فيه أن النزاع يتعلق بعقد قرض أبرم 
مع البنك المطعون ضده الأول والطاعنة بتاريخ ۱۹۹1/۹/۹ وكان البين من الاطلاع على 
صحيفة الاستئناف أن الأخيرة تمسكت بدفاع حاصله أن مبلغ الدين المطالب به يزيد 
عما استحق فى ذمتهاء وأن سعر الفائدة المحتسبة عليه تجاوز الحد الأقصى المقرر 
قانوناً» وطلبت تحقيقاً له ندب خبير لتحديد باقى المستحق عليها من أصل مبلغ القرض 
مع بيان سعر الفائدة الواجبة التطبيق عليهء إلا أن الحكم المطعون فيه أطرح هذا الدفاع 
فى شقه الأول على قوله «بأن الدين المطالب به والبالغ مقداره ٠١٠٠٠٠۰‏ جنيه ثابت 
بالسندات الإذنية موضوع النزاع» فى حين أن البين من عريضة أمر الأداء أن البنك 
امطعون ضده الأول طلب فيها إلزام الطاعنة والمطعون ضدها الثانية بالتضامن بأن 
يدفعا له ذات المبلغ باعتباره يمثل قيمة السندات الإذنية التى حرر بعضها بقيمة أقساط 
القرض وحررت الأخرى بفوائده والتى يتكون من مجموعها مقدار المبلغ المطالب به آنف 
الذكر» مما مؤداه أن جزءاً من هذا المبلغ يتعلق بالفوائد» ومع ذلك قضى الحكم المطعون 
فيه بإلزام الطاعنة والمطعون ضدها الثانية بالفوائد بواقع ٠١‏ من تاريخ الاستحقاق 
وحتى تمام السداد دون أن يتحقق من باقى المبلغ اللستحق على الطاعنة من جملة 
القرض الأصلى تمهيدا لاحتساب القوائد المستحقة عليهء هذا إلى أن الحكم المطعون 
فيه أطرح دفاع الطاعنة فى شقه الثانىء القائم على أن نسبة الفائدة المطالب بها تتجاوز 
الحد الأقصى المقرر قانونا بعبارة مجهلة مفادها أن الفائدة الاتفاقية الواردة فى عقد 
القرض والسندات الإذنية موضوع النزاع تمت إعمالا للوائع المنظمة للفوائد بالبنك 
المركزى» وذلك دون أن يتحقق من اتفاقها والحد الأقصى للفائدة الوارد بقرارات مجلس 
إدارة هذا البنك - خلال فترة سريان القرض موضوع النزاع باعتبار أن كل اتفاق على 
فائدة يزيد عن الحد الأقصى يكون باطلاً بطلاناً مطلقا لا تلحقه الإجازة وذلك لاتصاله 
بالنظام العام فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يتناول ذلك الدفاع بشقيه بما يصلع رداً 
عليه فإنه يكون معيبا بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقى آسباب 
الطعن. 


VVo 


جلسة ۸ من دونيه سنة ۲۰٠۰۰‏ 
الحكمة وعاطف الأعصر. 


( ۱4( 
الطعن رقم ٠۲۹۸‏ لسنة ٦۹‏ القضائية 

)١(‏ تقض «الخصوم فى الطعن». 

الاختصام فى الطعن بالنقض. شرطه. اختصام من لم يطلب سوى الحكم فى مواجهته 
ولم يقض له أو عليه بشىء ليس خصماً حقيقياً. أثره. عدم قبول اختصامه فى الطعن. 
(۲) عمل «العاملون بشركات القطاع العام» شركات «تشكيل مجلس الإدارة». 
بين العاملين بالشركة. أثره. وجوب تساوى عدد الأعضاء المنتخبين مع عدد الأعضاء المعينين. 
م ۲۰ ق ٩۹۷‏ لسنة .۱۹۸١‏ (مثال بشان شركة الشرق للتأمين). 


-١‏ الخصومة فى الطعن أمام محكمة النقض لا تكون إلا ممن كانوا خصوماً فى 
النزاع الذى فصل فيه الحكم المطعون فيه وأن الخصم الذى لم يطلب سوى الحكم فى 
مواجهته ولم يقض له أو عليه بشى ليس خصماً حقيقياًء وإذ كان الثابت من الأوراق أنه 
لم توجه إلى الطعون ضده الثانى ية طلبات كما أن الحكم لم يقض له أو عليه بشىء 
ومن ثم فإنه لا يكون خصما حقيقياً فى النزاع ويضحى اختصامه فى هذا الطعن غير 

۲- النص فى المادة ٠۰‏ من القانون رقم ۹۷ لسنة ۱۹۸۳ الصادر فى شأن هيئات 
القطاع العام وشركاته على أن «يتولى إدارة الشركة التى يملك رأس مالها شخص عام 
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أو أكثر مجلس يتكون من عدد فردى من الأعضاء لا يقل عن سبعة ولا يزيد على أحد 
عشر» ويشكل على الوجه الآتى (أ) رئيس يرشحه الوزير المختص ويصدر بتعيينه قرار 
من رئيس مجلس الوزراء. (ب) أعضاء يعين الوزير الملختص نصف عددهم بناء على 
ترشيح رئيس مجلس إدارة هيئة القطاع العام التى تشرف على الشركة بعد أخذ رى 
رئيس مجلس إدارتها وذلك من شاغلى الوظائف العليا فى الشركة وينتخب النصف 
الآخر من بين العاملين بالشركة وفقاً لأحكام القانون رقم ۷١‏ لسنة »....1۹۷١‏ يدل على 
أن المشرع أوجب أن يكون مجلس إدارة الشركة التى يملك رأس مالها شخص عام أو 
أكثر مكون من عدد فردى يشكل من رئيس وعدد من الأعضاء يعين نصفهم الوزير 
الختص وينتخب النصف الآخر من بين العاملين بالشركةء على أن يتساوى عدد 
المنتخبين مع عدد المعينين. لما كان ذلكء وكان الثابت فى الدعوى أن لجنة التنسيق 
بالهيئة المصرية للرقابة على التأمين قد أصدرت القرار رقم ۱١/۲/۱‏ بأن يتكون 
مجلس الإدارة من سبعة أعضاء (رئيس وثلاثة معينون ومثلهم منتخبون) بما لا زمه ألا 
يزيد عدد الأعضاء المنتخبين على المعينين» وكان مالا خلاف عليه بين الطرفين أن مجلس 
إدارة الطاعنة قد تشكل على هذا الأساس من سبعة أعضاء الرئيس والثلاثة الأعضاء 
المعينون والثلاثة الأوائل الذين فازوا فى الانتخاب واستبعد المطعون ضده الأول لتأخر 
ترتيبه إلى المركز الرابع فى نتيجة الانتخابات الخاصة بالدورة الانتخابية 
1 .٠٣م‏ ومن ثم فإنه لا يكون له الحق فى المطالبة بعضوية مجلس الإدارة لا 
يترتب على ذلك من وجود أغلبية للأعضاء المنتخبين على المعينين ويتعارض مع نص 
المادة ٠١‏ من القانون فى شأن هيئات القطاع العام وشركاته سالف الذكرء وإذ خالف 
الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلغاء الحكم الابتدائى ويإعتبار المطعون ضده 
الأول عضواً مستمراً بمجلس إدارة الطاعنة وألزم الأخيرة بالتعويض المقضى به فإنه 
يكون قد خالف القانون وأخطاً فى تطبيقه. 


المحكمة 
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر 


جلسة ۸ من دونیه سنة ۲۰۰۰ VVY‏ 


حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل 
فى أن المطعون ضده الأول آقام الدعوى رقم ٠٠٠١‏ لسنة 1۹۹۷ عمال جنوب القاهرة 
الابتدائية على الطاعنة - شركة الشرق التأمين - والمطعون ضده الثانى بطلب الحكم 
بأحقيته فى عضوية مجلس إدارة الشركة الطاعنة وإلزامها أن تؤدى له مبلغ خمسين 
ألف جنيهاً تعويضاً عما أصابه من أضرار مادية وأدبية وذلك فى مواجهة المطعون 
ضده الثانىء وقال بياناً لها إنه نجع فى انتخاب ممثلى العمال فى مجلس إدارة 
الشركة الطاعنة عن الدورة الانتخابية ۲٠٠٠/۱۹۹١‏ إلا أنه لم يدع لحضور اجتماع ‏ 
مجلس الإدارة بتاريخ ۱۹۹/١۲/١١‏ دون مبررء وإذ لحقه من جراء ذلك أضرار مادية 
وأدبية فقد أقام الدعوى. ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 
171 برفض الدعوى. استانف المطعون ضده الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم 
۳ لسنة ١١١‏ ق القاهرة ويتاريخ ۱۹۹۹/۸/1١‏ حكمت المحكمة بإلغاء الحكم 
اللستأنف واعتبار المطعون ضده الأول عضوا مستمراً بمجلس الإدارة وإلزام الطاعنة 
أن تؤدى له مبلغ ثلاثين ألف جنيهاً. طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض وأودع 
الطعون ضده الثانى بصفته مذكرة دفع فيها بعدم قبول الطعن بالنسبة له كما قدمت 
النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بقبول الدفع وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه 
بالنسبة للمطعون ضده الأول. عرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فحددت 
جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها. 

وحيث إن مبنى الدفع المبدى من المطعون ضده الثانى بصفته أنه لم يكن خصماً 
حقيقياً فى النزاع فلم يوجه إليه المطعون ضده الأول أية طلبات ولم يقض له أو عليه 
بشیء فلا يجوز اختصامه فى الطعن. 

وحيث إن هذا الدفع فى محلهء ذلك أن الخصومة فى الطعن أمام محكمة النقض 
لا تكون إلا ممن كانوا خصوماً فى النزاع الذى فصل فيه الحكم المطعون فيه وأن 
الخصم الذى لم يطلب سوى الحكم فى مواجهته ولم يقض له أو عليه بشىء ليس 
خصماً حقيقياًء وإذ كان الثابت من الأوراق أنه لم توجه إلى المطعون ضده الثانى أية 
طلبات کما أن الحکم لم یقض له أو عليه بشیء ومن ثم فإِنه لا یكون خصماً حقيقياً فى 
النزاع ويضحى اختصامه فى هذا الطعن غير مقبول. 
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وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية بالنسبة للمطعون ضده الأول. 
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطاً فى 
تطبيقه وفى بيان ذلك تقول إن المادة ٠١‏ من قانون هيئات القطاع العام وشركاته 
الصادر بالقانون رقم ۹۷ لسنة ۱۹۸١‏ قد اشترطت أن يكون مجلس الإدارة مكون من 
عدد فردی ویشکل من رئيس وأعضاء معینین متساوین فی عددهم مع عضاء منتخبین» 
ولا كان عدد الأعضاء المعينين بمجلس الإدارة ثلاثة مما يستلزم معه أن يقابلهم ثلاثة 
أعضاء منتخبينء وإذ كان ترتيب المطعون ضده الأول هو الرابع فى نتيجة الانتخاب فقد 
استبعد من تشكيل مجلس الإدارةء إلا أن الحكم المطعون فيه قد قضى - رغم ذلك - 
بتعيينه عضواً بمجلس الإدارة وهو ما يترتب عليه الإخلال بغردية أعضاء المجلس 
ويقاعدة المساواة العددية بين الأعضاء المعينين والمنتخبين مما يعيبه ويستوجب نقضه. 
وحيث إن هذا النعى فى محله» ذلك أن النص فى المادة ٠١‏ من القانون رقم ٩۷‏ 
لسنة ۹۸١‏ الصادر فى شأن هيئات القطاع العام وشركاته على أن «يتولى إدارة 
الشركة التى يملك راس مالها شخص عام أو أكثر مجلس يتكون من عدد فردى من 
الأعضاء لا يقل عن سبعة ولا يزيد على أحد عشرء ويشكل على الوجه الآتى () رئيس 
يرشحه الوزير اللختص ويصدر بتعيينه قرار من رئيس مجلس الوزراء. (ب) أعضاء 
يعين الوزير المختص نصف عددهم بناء على ترشيح رئيس مجلس إدارة هيئة القطاع 
العام التى تشرف على الشركة بعد أخذ رأى رئيس مجلس إدارتها وذلك من شاغلى 
الوظائف العليا فى الشركة وينتخب النصف الآخر من بين العاملين بالشركة وفقاً 
لأحكام القانون رقم ۷١‏ لسنة »....1۹۷١‏ يدل على أن المشرع أوجب أن يكون مجلس 
إدارة الشركة التى يملك رأس مالها شخص عام أو أكثر مكون من عدد فردى يشكل 
من رئيس وعدد من الأعضاء يعين نصفهم الوزير المختص وينتخب النصف الآخر من 
بين العاملين بالشركةء على أن يتساوى عدد المنتخبين مع عدد المعينين. لما كان ذلك 
وكان الثابت فى الدعوى أن لجنة التنسيق بالهيئة الملصرية للرقابة على التأمين قد 
أصدرت القرار رقم ٠١/۲/١‏ بأن يتكون مجلس الإدارة من سبعة أعضاء (رئيس 
وثلاثة معينون ومثلهم منتخبون) بما لازمه آلا يزيد عدد الأعضاء المنتخبين على المعينينء 
وكان مالا خلاف عليه بين الطرفين أن مجلس إدارة الطاعنة قد تشكل على هذا الأساس 
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س 
من سبعة أعضاء.الرئيس والثلاثة الأعضاء المعينون والثلاثة الأوائل الذين فازوا فى 
الانتخاب واستبعد المطعون ضده الأول لتأخر ترتيبه إلى المركز الرابع فى نتيجة 
الانتخابات الخاصة بالدورة الانتخابية ٦۱۹۹/٠١٠۲م‏ ومن ثم فإنه لا يكون له الحق فى 
المطالبة بعضوية مجلس الإدارة لما يترتب على ذلك من وجود أغلبية للأعضاء المنتخبين 
على المعينين ويتعارض مع نص المادة ٠١‏ من القانون فى شأن هيئات القطاع العام 
وشركاته سالف الذكرء وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلغاء الحكم 
الابتدائى ويإعتبار المطعون ضده الأول عضواً مستمراً بمجلس إدارة الطاعنة وآلزم 
الأخيرة بالتعويض المقضى به فإنه يكون قد خالف القانون وأخطاً فى تطبيقة بما يوجب 
نقضه دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن. ۰ 

وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيهء وما تقدم» يتعين القضاء فى موضوع 
الاستثناف رقم ۲۷١‏ لسنة ٠١١‏ ق القأهرة برفضه وتأييد الحكم المستأنف. 


VA. 


جلسة ١١‏ من دونيه سنة ۲٠۰٠١۰‏ 
برئاسة السيد المستشار/ عزت البندارى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة 


ومحمد نجیب جاد. 


(۱٤١( 
لسنة ۹ القضائية‎ ٤٤١ الطعن رقم‎ 
تأمينات اجتماعية. عمال المخايز. أجر.‎ )١( 


الحقوق التأمينية لعمال المخابز. حسابها على ساس الأجر الذى يحدده وزير 
التأمينات الاجتماعية. م٠٠٠ق‏ ۷۹ لسنة .۱۹۷١‏ 


(۲) تأمينات اجتماعية «معاش الوفاة». 


استحقاق الإخوة والإخوات للمعاش. شرطه. عدم وجود مستحق آخر معهم عدا فئة 


Gmc» 


استحقاقهم له. 


¬ مؤدى نص المادة ٠١١‏ من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 
٩‏ لسنة ۱۹۷١‏ - بعد تعديلها بالقوانين أرقام ٩١‏ لسنة ٠1۹۸ء 1١‏ لسنة ۱۹۸۱ء ٤۷‏ 
لسنة ۱۹۸١‏ وقرار وزير التأمينات رقم ٠۷١‏ لسنة 1۹۸١‏ فى شان التأمين على عمال 
المخابز فى القطاع الخاص والذى تم تعديله بالقرار رقم ٠۹‏ لسنة ۱۹۸4 أن الحقوق 
التأمينية للمرّمن عليهم الذى حدده هذا القرار بالاستناد إلى تفويض من القانون ذاته 
وإن قلت عن الأجر الفعلى الذى يتقاضاه هؤلاء العاملون والمحدد بقرار وزير التموين 
والتجارة الخارجية رقم ٠٤٠١‏ لسنة ۱۹۸١‏ لأن مجال إعمال القرار الأخير هو تحديد 
مقابل تشغيل عمال المخابز ولا صلة له بتحديد الأجر الذى يتم على أساسه حساب 
حقوقهم التأمينية والذى يتم طبقا لقرار وزير التأمينات رقم ٠١١‏ لسنة ۱۹۸١‏ المعدل 
بالقرار رقم ۲۹ لسنة .۱۹۸٤‏ 


جلسة ١١‏ من نونيه سنة ۲۰۰۰ VA1‏ 
a‏ 


۲- مقاد نص المادة ٠١٤‏ من القانون رقم لسنة ۱۹۷۰ والبنود ٥,۳‏ ,۱۲,۱۱ 
المضاف بالقانون رقم ٩‏ لسنة ۱۹۸٠‏ من الجدول رقم (۳) الملحق بهذا القانون. إن من 
الأرامل أو الزوج العاجز أو الوالدين فإذا وجدت فئة أخرى من فئات المستحقين فى 
المعاش فإنهم لا يستحقون معاشاء لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا 
النظر وقضى للمطعون ضدهم جميعا بما فيهم الإخوة بالمعاش على الرغم من وجود 
أولاد للمتوفى مستحقين فيه فإنه يكون قد أخطاً فى تطبيق القانون. 


المحكمة 
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر 


حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. 


وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - 
تتحصل فى أن المطعون ضدهم أولا وثانياً وثالثاً أقاموا الدعوی رقم ٠١١١‏ لسنة ٠۹۹٤‏ 
الاسكندرية الابتدائية على الطاعنة - الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية - والمطعون 
ضده رابعاً انتهوا فیها إلى طلب الحكم بإلزام الطاعنة أن تؤدی إلیهم مبلغ ٠١۹,۸۸‏ 
جنیه معاش شهری ومبلغ ۲۸۹۱ جنیه فروق المعاش المستحق لهم اعتباراً من 
7۲ ومبلغ ۲,٠‏ جنيه فروق التعويض الإضافى المستحق لهم وإلزام 
امطعون ضده رابعاً أن يؤدى إليهم مبلغ ٠٠٤‏ جنيه منحة وفاةء وقالوا بيانا لها أن 
مورٹهم ...................... کان يعمل «زمیل عجان» اعتبارا من ۱۹۸۸/۹/۱۰ بمخیز 
المطعون ضده رابعاً ويسدد اشتراكاته التأمينية فى مواعيدها الطاعنة حتى وفاته فى 
7 فتقدموا إلى الطاعنة لصرف مستحقاتهم من معاش شهرى وتعويض 
إضافى ومنحة وفاة إلا أنها لم تصرف لهم إلا معاشاً شهرياً يقل عن المستحق لهم 
قانوناً وأنكرت عليهم باقى حقوقهم فلجأوا إلى لجنة فحص المنازعات المختصة التى لم 
تفصل فى تظلمهم فأقاموا الدعوى بالطلبات السالفة البيانء ندبت المحكمة خبيراًء ويعد 
أن أودع تقريره قضت لهم بالطلبات» استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة 


۲۰۰۰ من بونيه سنة‎ ١١ جلسة‎ VAY 


استئناف الاسكندرية بالاستئناف رقم .۱۸۸ لسنة ٥٤‏ ق ویتاریخ ۱۹۹۹/۱/۲۰ حكمت 
المحكمة بتأييد الحكم المستأنف» طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض» وقدمت 
النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقضه» وعُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة 
فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها. ) 

وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد من وجهين تنعى الطاعنة بالأول منهما 
على الحكم المطعون فيه الخطاً فى تطبيق القانونء وفى بيان ذلك تقول إنه لما كان وزير 
التأمينات - استناداً إلى التفويض الممنوح له فى المادة ٠١١‏ من قانون التأمين 
الاجتماعى رقم ۷۹ لسنة ۱۹۷١‏ - قد أصدر القرار رقم ٠۷١١‏ لسنة ۱۹۸۱ فى شأن 
التأمين على عمال المخابز فى القطاع الخاص والمعدل بالقرارین رقمی ۲۹ لسنة ٠۹۸٤‏ 
و٩٤‏ لسنة ۱۹۸١‏ وبينت المادة الثانية منه طريقة حساب الأجر الذى تؤدى على أساسه 
الاشتراكات فى نظام التأمين الاجتماعى للعمال» وبموجبها يكون أجر الاشتراك اليومى 
لزميل العجان مبلغ ٠,۲٠١‏ جنيها - فإن هذا الأجر وحده هو الذى يعتد به فى حساب 
الحقوق التأمينية للمطعون ضدهم أولاً وثانياً وتالثاًء وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا 
النظر واعتد فى حساب المعاش والتعويض الإضافى المستحق لهم بأجر مخالف للأجر 
النصوص عليه فى القرار الوزارى سالف الذكر فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه. 

وحيث إن هذا النعى سديد» ذلك آنه لما كانت المادة ٠١١‏ من قانون التأمين 
الاجتماعى الصادر بالقانون رقم ۷۹ لسنة ۱۹۷١‏ - بعد تعديلها بالقوانین ارقام ٩۲‏ 
لسنة 1١ ۱۹۸٠‏ لسنة ١1۹۸ء ٤١‏ لسنة ۱۹۸٤‏ - تنص على أنه «تحسب الاشتراكات 
التى يؤديها صاحب العمل على ساس ما يستحقه المؤمن عليه من أجر خلال كل شهرء 
ويراعی فى حساب الأجر تحديد أيام العمل فى الشهر بثلاثين يوما بالنسبة لمن 
يتقاضون أجورهم مشاهرة » ولا تؤدى أية اشتراكات عن المدد التى لا يستحق عنها 
أجراً أو تعويضاً عنه.... ومع عدم الإخلال بالحد الأقصى المشار إليه يجون لوزير 
التأمينات بقرار يصدره بناء على اقتراح مجلس الإدارة أن يحدد أجر الإشتراك 
بالنسبة لبعض فئات المؤمن عليهم وطريقة حساب هذا الأجر وطريقة حساب 
الاشتراكات» وقد أصدر وزير التأمينات استناداً إلى التفويض المشارإليه فى الفقرة 
الأخيرة القرار رقم ٠١١‏ لسنة ۱۹۸١‏ فى شان التأمين على عمال المخابز فى القطاع 


جلسة ١١‏ من دونبه سنة ۲۰۰۰ VAY‏ 


الخاص والذى تم تعديله بالقرار رقم ۲۹ لسنة ۱۹۸4ء مما مؤداه أن الحقوق التأمينية 
للمؤمن عليهم من العاملين فى المخابز فى القطاع الخاص يجرى حسابها على ساس 
الأجر الذى حدده هذا القرار بالاستناد إلى تفويض من القانون ذاتهء وإن قلت عن 
الأجر الفعلى الذى يتقاضاه هرؤلاء العاملين والمحدد بقرار وزير التموين والتجارة 
الخارجية رقم ٠٤٠١‏ لسنة ۱۹۸۹ لأن مجال إعمال القرار الأخير هو تحديد مقابل تشغيل 
عمال المخابز ولا صلة له بتحديد الأجر الذى يتم على أساسه حساب حقوقهم التأمينية 
والذى يتم طبقا لقرار وزير التأمينات رقم ٠١١‏ لسنة ۱۹۸١‏ المعدل بالقرار رقم ۲۹ لسنة 
.٤‏ وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد الحكم المستأنف الذى 
استند فى قضائه إلى تقرير الخبير الذى احتسب معاش المطعون ضدهم والتعويض 
الاضافى على أساس الأجر الفعلى الذى كان يتقاضاه مورثهم طبقاً لقرار وزير التموين 
سالف البيان فى حين أن الطاعنة كانت قد أجرت حسابها على أساس الأجر الحكمى 
النصوص عليه فى قرار وزير التأمينات رقم ٠۷١‏ لسنة ۱۹۸١‏ المعدل بالقرار رقم ٠۹‏ 
لسنة ۹۸١‏ فاإنه يكون قد أخطاً فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه. 


وحيث إن الطاعنة تنعى بالوجه الثانى من سبب الطعن على الحكم المطعون فيه 
الخطاً فى تطبيق القانونء وفى بيان ذلك تقول إنه إذ كان يشترط لاستحقاق الإخوة 
معاشاً عدم وجود أرملة أو أولاد للمتوفى يستحقون المعاش» وكان الحكم المطعون فيه 
قد خالف هذا النظر وقضى للمطعون ضدهم جميعاً بمعاش شهرى عن مورثهم على 
الرغم من أن فيهم إخوة له لا يستحقون معاشا لوجود أرملته وأولاده فإنه يكون معيباً 

وحيث إن هذا النعى سديد» ذلك أنه لا كانت المادة ٠١٤١‏ من القانون رقم ۷۹ 
لسنة ۱۹۷١‏ تنص على آنه «إذا توفى المؤّمن عليه أو صاحب المعاش كان المستحقين 
عنه الحق فى تقاضى معاش وفقاً للأنصبة والأحكام المقررة بالجدول رقم (۴) المرافق 
من أول الشهر الذى حدثت فيه الوفاةء ويقصد بالمستحقين الأرملة والمطلقة والزوج 
والأبناء والبنات والوالدين والإخوة والأخوات الذين تتوافر فيهم فى تاريخ وفاة المؤمن 
عليه أو صاحب المعاش شروط الاستحقاق المنصوص عليها فى المواد التالية ..... 
وكان الجدول رقم )١(‏ الملحق بهذا القانون قد أورد فى البند الثالث بيانا بأنصبة 


۲۰۰۰ جلسة ۱۱ من بونبه سنة‎ VAE 


المستحقين فى حالة وجود أرملة أو زوج وأخت أو أخ أو أكثر فنص على أن تستحق 
الأرملة أو الزوج ٤/٣‏ المعاش ويستحق الإخوة والأخوات الربع لأيهما أولهم جميعاً 
بالتساوى» وأورد فى البند الخامس بياناً بأنصبة المستحقين فى حالة وجود أرملة أو 
أرامل أو زوج وولد أو أكثر ووالد أو والدين فنص على أن تستحق الأرملة أو الزوج ثلث 
المعاش ويستحق الأولاد نصف المعاش ويستحق الوالدين السدس لأيهما أو كليهما 
بالتساوى» وأورد فى البند الحادى عشر بياناً بأنصبة المستحقين فى حالة وجود أخ أو 
أخت أو أكثر فنص على أن يستحق الإخوة والأخوات النصف لأيهم أولهم جميعاً 
بالتساوى» وأورد فى البند الثانى عشر المضاف بالقانون رقم ٩۳‏ لسنة ۹۸٠‏ بياناً 
بأنصبة المستحقين فى حالة وجود والد أو والدين وخ أو أخت أو أكثر فنص على أن 
يستحق الوالد أو الوالدان نصف المعاش بينما يستحق الإخوة والأخوات أيهم أو كليهم 
ريعه» ومفاد ذلك أن من بين شروط استحقاق الإخوة والأخوات للمعاش عدم وجود 
مستحق آخر معهم عدا فة الأرامل أو الزوج العاجن أو الوالدينء فإذا وجدت فئة أخرى 
من فئات المستحقين فى المعاش فإنهم لا يستحقون معاشاً . لما كان ذلك وكان الحكم 
المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى للمطعون ضدهم جميعاً - بما فيهم الأخوة - 
بالمعاش على الرغم من وجود أولاد للمتوفى مستحقين فيه فإنه يكون قد أخطاً فى 
تطبيق القانون بما يوجب نقضه. 

وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولا تقدم يتعين الحكم فى موضوع 
الاستئناف رقم ۱٨۸‏ لسنة ٤٥ق‏ الاسكندرية بإلغاء الحكم المستأنف بالنسبة للطاعنة 
(المستانفة) ورفض الدعوى قبلها. 


جلسة ۱۹ من دونه سنة Yo.‏ 
برئانسة السيد المستشار/ عزت البندارى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة 
المستشارين/ كمال عبد النبىء سامح مصطفی نائیی رئيس المخحكمةء يحيى الجندى 


ومحمد نجیب جاد. 


(٤۷( 
القضائية‎ ٦٩ لسنة‎ ۸۲١ الطعن رقم‎ 
تأمينات اجتماعية «الميزة الأفضل». مكافأة نهاية الخدمة: «مكافاة النظام‎ )٤ - ١( 


الخاص.». أحر. شركات «شركتى الإسكندرية والقاهرة للتأمين». 


)١(‏ التزام صاحب العمل بأداء مكافاة نهاية الخدمة القانونية إلى الهيئة القومية 
للتأمينات الأجتماعية. عدم أحقية العامل فى مطالبته بها. حقه قبل صاحب العمل الذى ارتبط 
مع عماله بنظام معاشات أو مكافات أو ادخار أفضل حتی آخر يوليو سنة 1. اقتصاره 
على الفرق بين الميزة الأقضل وبين مكافاة نهاية الخدمة. 

)١(‏ مكافاة النظام الخاص. حسابها على أساس الأجر الذى تحدده القواعد المنظمة 
لها فى عقد العمل أو لائحة نظام العمل. عدم الاعتداد بأى مدلول آخر له أيا كان موضعه. 

(۳) الأجر الإجمالى الذى تحسب على أساسه اشتراكات للعاملين بشركة الإسكندرية 
للتأمین. ماهيته : م ١٠۲ق ٤١۹‏ لسنة ٠۹۰٩١‏ . 

)٤(‏ مفهوم الأجر الذى تحسب على أساسه الميزة الأفضل طبقا لنظام الشركة المندمجة 
الإسكندرية التأمين. تحديده بمعرفة مجلس إدارتها دون أن يفرض بقانون على وجه آمر. أثره. 


سريان التعديل الأخير الذى أجراه نفس المجلس على هذا المفهوم على العاملين بالشركة 
الستفيدين من النظام المشار إليه من تاريخ العمل به. 


التأمين الاجتماعى المعدل بالقانون رقم ٠١‏ لسنة ۱۹۷۷ - وعلى ما جرى به قضاء هذه 


۲۰۰۰ جلسة ۱۱ من دونه سنة‎ VA 


اللحكمة - أن صاحب العمل يلتزم بأداء مكافأة نهاية الخدمة القانونية إلى الهيئة 
القومية للتأمينات الاجتماعية ولا يحق للعامل مطالبته بها وأن حق العامل قبل صاحب 
العمل الذی ارتبط مع عماله بنظام معاشات أو مکافات أو ادخار أفضل حتى آخر يوليو 
سنة ۱۹١١‏ إنما يقتصر على فرق الميزة الأفضل التى تزيد وفقاً لهذا النظام عن مكافاأة 
نهاية الخدمة القانونية. 

-٣‏ المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن الأجر الذى تحسب على أساسه مكافأة 
النظام الخاص هو ذلك الأجر الذى تحدده القواعد المنظمة لها فى عقد العمل أو فى 
لائحة نظام العمل دون الاعتداد بأى مدلول آخر له أيا كان موضعه سواء ورد فى 
التقنين المدنى أو فى قانون العمل أو فى قانون التأمين الاجتماعى. 

۳- لما كانت شركة الإسكندرية للتأمين قد حددت فى البند الرابع من عقد التأمين 
الأجر الذى تحسب على أساسه الاشتراكات بأنه الأجر المنصوص عليه فى المادة ۲١‏ 
من القانون رقم ٤١١‏ لسنة ٠۹٠١‏ بإنشاء صندوق للتأمين وآخر للادخار للعمال وهو 
الأجر الإجمالى متمثلاً فى الأجر الأصلى مضافاً إليه علاوة غلاء المعيشة والمتوسط 
السنوى للعمولات ومكافآت الإنتاج وبتاريخ ۱۹۸۸/۲/۲٠‏ صدر قرار مجلس الإدارة 
بالموافقة على احتساب الميزة الأقفضل لكل من العاملين بشركتى الإسكندرية للتأمين 
والقاهرة للتأمين قبل الإدماج على أساس الدخل الأخير فى تاريخ الاستحقاق بالتقاعد 
أو الوفاة ويعمل بهذا القرار اعتباراً من التاريخ المذكور. 

-٤‏ لما كان الأجر الذى تحسب على أساسه الميزة الأقضل طبقاً لنظام الشركة 
المندمجة - الإسكندرية للتأمين - لم يفرض بقانون وعلى وجه آمر وإنما حدده مجلس 
إدارتهاء فإن التعديل الأخير الذى أجراه مجلس إدارة الطاعنة - الشركة الدامجة - 
على مفهوم هذا الأجر يكون صحيحا لا مخالفة فيه لأحكام القانون ويسرى على 
العاملين المستفيدين من هذا النظام من تاريخ العمل به. 


جلسة ۱١‏ من یونیه سنة ۲۰۰۰ VAV‏ 
المحكمة 

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر 
والمرافعة ويعد المداولة. 

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. 

وحيث أن الوقائع - على ما بيين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - 
تتحصل فى أن المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم ٠٤٤١‏ لسنة ۱۹۹۷ عمال الإسكندرية 
الابتدائية على الطاعنة بطلب الحكم بإلزامها بأن تصرف لها نسبة ٥‏ تأمين مختلط 
١‏ ادخار المنصوص عليهما بعقد التأمين على أساس الأجر الإجمالى السنوى فى 
نهاية مدة خدمتهاء وقالت بیاناً لها آنها التحقت بالعمل بتاریخ ٠۹١۷/۲/٠١‏ لدى شركة 
الإسكندرية للتأمين التى قامت بعمل وثيقة تأمين جماعى إعمالاً لأحكام القانون رقم 
۹ لسنة ۱۹٠۰١‏ يشمل نوعين من التأمبن أولهما ادخارى تتحمل الشركة بمقتضاه 
قسط سنوى قدره ,٥‏ ۷/ من الأجور السنوية وثانيهما تأمين مختلط تتحمل بنسبة /<٥‏ 
منهاء ويتحمل العمال نسبة ٠‏ من الأجر السنوى الإجمالى فتكون قيمة الوثيقة لكل 
عامل ۱۷.١‏ من إجمالى أجره يستحقها فى الحالات الواردة فى الوثيقة وطبقاً للقواعد 
املقررة بهاء وقد أدمجت الشركة بالشركة الطاعنة بعد ذلك وقامت الطاعنة تنفيذاً 
لأحكام قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم ٦‏ لسنة ۱۹١١‏ باقتطاع نسبة ٠١‏ من 
الأجور من عقد التأمين لسداد اشتراكات التأمينات الاجتماعية على العاملين وبذلك 
يتبقى لكل عامل نسبة ۷,١‏ وإذ امتنعت الطاعنة عند بلوغها سن التقاعد عن صرف 
حقوقها المترتبة على عقد التأمين المشار إليه بالنسبة المذكورة فقد أقامت الدعوى 
بطلباتها السالفة البيان. ندبت المحكمة خبيراًء وبعد آن قدم تقريره قضت بتاريخ 
8969 بإلزام الطاعنة أن تؤدى للمدعية مبلغ خمسة وثلاثون آلف ومائة وسبعة 
وعشرون جنيها قيمة ما تستحقه فى نظامى التأمين المختلط وتأمين الادخارء استأنفت 
الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم ٠٠١١‏ لسنة ٤٥ق‏ الاسكندريةء وبتاريخ 
4 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستانف» طعنت الطاعنة فى هذا الحكم 
بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقضه» وإذ عرض الطعن على 
الحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رآيها. 


۲۰۰۰ جلسة ۱۱ من دونه سنة‎ VAKA 


وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه 
الخطاً فى تطبيق القانون وفى بيان ذلك تقول أنه طبقا للمادة ٠١١‏ من قانون التأمين 
الاجتماعى الصادر بالقانون رقم ۷۹ لسنة ۱۹۷١‏ تحسب الميزة الأقفضل بالفرق بين 
النظام الذى كانت تتحمله الطاعنة والمكافأة القانونية محسوية وفقاً لقانون العمل وطبقاً 
للأجر الوارد بذلك النظام والذى حدده بالأجر الوارد فى المادة ۲۰ من القانون رقم ٤٠۹‏ 
لسنة ١٠٠٠ء‏ وما كان الحكم المطعون فيه قد أخذ بتقرير الخبير الذى قام بحساب الميزة 
الأفضل طبقاً للأجر الإجمالى الأخير للمطعون ضدها إعمالا لقرارات مجلس إدارة 
الطاعنة التى عدلت مفهوم الأجر المشار إليه بالرغم من مخالفة هذا التعديل للقانون كما 
انتهت إلى ذلك بعض الأحكام فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه. 

وحيث إن هذا النعى مردود» ذلك أنه لما كان النص فى المادة ٠١‏ من القانون رقم 
۹ لسنة ۱۹۷١‏ بإصدار قانون التأمين الاجتماعى المعدل بالقانون رقم ٠٠‏ لسنة ۱۹۷۷ 
على أن (يمول تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة مما یأتی: -٣ ....... -۲ ...... -١‏ 3 
-٠ ...... -٤‏ ...... 1- المبالغ الملستحقة لحساب المدد السابقة على الاشتراكات فى 
أنظمة التأمينات الاجتماعية والتأمين والمعاشات وتشمل (أ) ..... (ب) مكافأة نهاية 
الخدمة القانونية بالنسبة للمؤمن عليهم الذين يخضعون لقوانين العمل ويؤديها صاحب 
العمل للهيئة المختصة عتد انتهاء خدمة المؤمن عليه وفقا لما يأتى ...... » وفى المادة ٠١١‏ 
منه على أن (المعاشات والتعويضات المقررة وفقا لأحكام الباب الثالث من هذا القانون 
للمؤمن عليهم الذين كانوا خاضعين لأحكام قانون العمل لا تقابل من التزامات صاحب 
العمل فى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة إلا ما يعادل مكافأة نهاية الخدمة القانونية 
محسوية وفقاً لأحكام قانون العمل. ويلتزم أصحاب الأعمال الذين كانوا يرتبطون حتى 
آخر يوليو سنة ٠۹١١‏ بأنظمة معاشات أو مكافآت أو ادخار أفضل بأداء قيمة الزيادة 
بين ما كانوا يتحملونه فى تلك الأنظمة ومكافاة نهاية الخدمة القانونية محسوية على 
الأساس المشار إليه فى الفقرة السابقة وذلك بالنسبة للعاملين الذين كانوا موجودين 
بالخدمة حتى ۲۲ مارس سنة ٤٦۱۹ء‏ وتحسب هذه الزيادة عن كامل مدة خدمة العامل 
سواء فى ذلك مدة الخدمة السابقة أو اللاحقة للاشتراك فى هذا التأمين وتصرف هذه 
الزيادة للمرمن عليه» مفاده - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن صاحب العمل 
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يلتزم بأداء مكافاة نهاية الخدمة القانونية إلى الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية ولا 
يحق للعامل مطالبته بهاء وأن حق العامل قبل صاحب العمل الذى ارتبط مع عماله 
بنظام معاشات أو مکافآت أو ادخار أقضل حتى آخر يوليو سنة ۹١۱‏ إنما يقتصر 
على فرق الميزة الأفضل التى تزيد وفقاً لهذا النظام عن مكافاة نهاية الخدمة القانونيةء 
لا كان ذلك وكان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الأجر الذى تحسب على 
أساسه مكافاة النظام الخاص هو ذلك الأجر الذى تحدده القواعد المنظمة لها فى عقد 
العمل أو فى لائحة نظام العمل دون الاعتداد بأى مدلول آخر له آياً كان موضعه سواء 
ورد فى التقنين المدنى أو فى قانون العمل أو فى قانون التأمين الاجتماعىء» لما كان ذلكء 
وكان الثابت فى الدعوى أن شركة الإسكندرية للتأمين المندمجة فى الشركة الطاعنة قد 
ارتبطت قبل آخر يوليو سنة ۱۹١١‏ مع العاملين بها بنظام خاص «عقد تأمين» تدفع 
بمقتضاه لكل منهم عند انتهاء خدمته مبلغ من المال يعادل نسبة ۱۷,١‏ من الأجر 
وإعمالاً لحكم المادة ۸٩‏ من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم ٠‏ لسنة 
4 -- ويقابلها المادة ٠١١‏ من القانون رقم ۷۹ لسنة ۱۹۷١‏ - قامت باستقطاع نسبة 
٠‏ لسداد اشتراكات التأمين عن العاملين للهيئة العامة للتأمينات الاجتماعيةء ومن ثم 
يتبقى للعاملين نسبة ١‏ , ۷⁄ تمثل فارق الميزة الأفضل تلتزم الطاعنة بسدادها إليهم فى 
مواعيد استحقاقها - ولا كانت شركة الإسكندرية للتأمين قد حددت فى البند الرابعم من 
عقد التأمين الأجر الذى تحسب على أساسه الاشتراكات بأنه الأجر المنصوص عليه فى 
المادة ٠١‏ من القانون رقم ٤1۹١‏ لسنة ٠٠٠١‏ بإنشاء صندوق للتأمين وآخر للادخار 
للعمال وهو الأجر الإجمالى متمثلاً فى الأجر الأصلى مضافاً إليه علاوة غلاء المعيشة 
والمتوسط السنوی للعمولات ومکافات الإنتاج» وبتاریخ ۱۹۸۸/۲/۲۰ صدر قرار مجلس 
الإدارة بالموافقة على احتساب الميزة الأقضل لكل من العاملين بشركتى الإسكندرية 
للتأمين والقاهرة للتأمين قبل الاندماج على أساس الدخل الأخير فى تاريخ الاستحقاق 
بالتقاعد أو الوفاة ويعمل بهذا القرار اعتبارا من التاريخ المذكور. لما كان ما تقدم» وكان 
الأجر الذى يحسب على أساسه الميزة الأفضل طبقا لنظام الشركة المندمجة - 
الإسكندرية للتأمين - لم يفرض بقانون وعلى وجه آمر وإنما حدده مجلس إدارتهاء فإن 
التعديل الأخير الذى أجراه مجلس إدارة الطاعنة - الشركة الدامجة - على مفهوم هذا 
الأجر يكون صحيحاً لا مخالفة فيه لأحكام القانون ويسرى على العاملين المستفيدين 


.7۹ جلسة ۱١‏ من بونبه سنة ۲۰٠۰۰‏ 


من هذا النظام من تاريخ العمل به.. وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى - 
استناداً لتقرير الخبير - بأحقية المطعون ضدها فى الميزة الأفضل وحسابها طبقاً 
للأجر المحدد بقرار مجلس إدارتها الأخير فإنه يكون قد طبق صحيح القانون ويكون 
النعى عليه بسببى الطعن على غير أساس. 


ولا تقدم يتعين رفض الطعن. 


7۹1 


جلسة ۱١‏ من دونيه سنة Yen‏ 
برئاسة السيد المستشار/ عزت البندارى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة 


ومحمدك نجیب جاد. 


)14۸( 
الطعن رقم ٠١۷۹‏ لسنة 1٩‏ القضائية 
)۳-١(‏ تأميذات اجتماعية «الميزة الأفضل». مكافاة نهاية الخدمة «مكافاة النظام 


الخاص». أحجر. شركات. 


)١(‏ التزام صاحب العمل بأداء مكافاة نهاية الخدمة القانونية إلى الهيئة القومية 
للتأمينات الاجتماعية. عدم أحقية العامل فى مطالبته بها. حقه قبل صاحب العمل الذى ارتبط 
مع عماله بنظام معاشات أو مکافات أو ادخار أفضل حتی آخر يوليو سنة .۱۹٩۱‏ اقتصاره 
على الفرق بين الميزة الأفضل وبين مكافاة نهاية الخدمة. 

(۲) مكافاة النظام الخاص. حسابها على أساس الأجر الذى تحدده القواعد المنظمة 
لها فى عقد العمل أو لائحة نظام العمل. عدم الاعتداد بأى مدلول آخر له أياً كان موضعه. 

(۳) مفهوم الأجر الذى تحسب على أساسه الميزة الإضافية طبقاً للنظام الخاص 
بشركة التأمين الأهلية. تحديده بمعرفة مجلس إدارتها دون ان يفرض بقانون آمر. أثره. 
سريان التعديل الأخير الذى أجراه نفس المجلس على هذا المفهوم على العاملين بالشركة 
المستفيدين من النظام المشار إليه من تاريخ العمل به. 


-١‏ مفاد نص المادتين ۱۷ ١١‏ من القانون رقم ۷۹ لسنة ۱۹۷١‏ بإصدار قانون 
التأمين الاجتماعى المعدل بالقانون رقم ٠٠‏ لسنة 1۹۷۷ - وعلى ما جرى به قضاء هذه 
الحكمة - أن صاحب العمل يلتزم بأداء مكافأة نهاية الخدمة القانونية إلى الهيئة 


۹۲ جلسة ۱۱ من نونیه سنة ۲۰۰۰ 


القومية للتأمينات الاجتماعية ولا يحق للعامل مطالبته بها وأن حق العامل قبل صاحب 
العمل الذى ارتبط مع عماله بنظام معاشات أو مكافآت أو ادخار أفضل حتى آخر يوليو 
سنة ۱۹١١‏ إنما يقتصر على فرق الميزة الأفضل التى تزيد وفقاً لهذا النظام عن مكافأة 
نهاية الخدمة القانونية. 

-٣‏ المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الأجر الذى تحسب على أساسه مكافأة 
النظام الخاص هو ذلك الأجر الذى تحدده القواعد المنظمة لها فى عقد العمل أو فى 
لائحة نظام العمل دون الاعتداد بأى مدلول آخر له أياً كان موضعه سواء ورد فى 
التقنين المدنى أو فى قانون العمل أو فى قانون التأمين الاجتماعى. 

۳- لا كان الأجر الذى تحسب على أساسه الميزة الإضافية طبقاً للنظام الخاص 
بالشركة الطاعنة منذ بدايته لم يفرض بقانون وعلى وجه آمر وإنما خدده مجلس 
ادارتهاء فإن التعديل الأخير الذى أجراه نفس المجلس على مفهوم هذا الأجر يكون 
صحيحاً لا مخالفة فيه لأحكام القانون ويسرى على العاملين بالشركة المستفيدين من 
النظام المشار إليه من تاريخ العمل به. 


المحكمة 

بعد الاطلاع على الأرراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر 

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. 

وحيث إن الوقائع - على ما بيين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - 
تتحصل فى أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم ٠٠١‏ لسنة ٠۹۹١‏ عمال شمال القاهرة 
الابتدائية على الطاعنة - شركة التأمين الأهلية - بطلب الحكم بأحقيته فى صرف قيمة 
عقد التأمين وفوائده القانونية من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ الصرف. وقال بياناً لها 
أنه کان يعمل لدی الطاعنة منذ عام ۲٦۱۹ء‏ وانتهت خدمته بها فی ۱۹۹٤/۲/۱۰‏ 
لإصابته بعجز كاملء وإذ لم تقم الطاعنة بصرف الميزة الإضافية الخاصة بالعاملين 
بالشركة والذى كانت تحدده لائحتها بمكافأة نهاية الخدمة الصادرة فی ٠۹١۸/٤/١۰‏ 


جلسة ۱١‏ من دونه سنة ۲۰۰۰ 74۲ 


والتى تحولت إلى وثيقة تأمين جماعىء وذلك طبقاً للأجر الشامل الذى يخضع لقانون 
التأمينات الاجتماعية إعمالاً لقرار مجلس الإدارة الصادر فی ۱۹۷۹/۷/۲۰ فقد أقام 
الدعوى بطلباته السالفة البيان. ندبت المحكمة خبيراًء ويعد أن قدم تقريره قضت بتاريخ 
1 بإلزام الطاعنة أن تردى للمطعون ضده مبلغ ٠۷٠٤٠١ ,۷١‏ جنيها قيمة 
الميزة الإضافية وفائدة قانونية قدرها ٤‏ من تاريخ المطالبة القضائية الحاصلة فى 
حتى تمام السداد. استأنف المطعون ضده هذا الحكم لدى محكمة 
استئناف القاهرة بالاستئناف رقم ٠٠١‏ لسنة ١ق‏ واستأنفته الطاعنة لدى نفس المحكمة 
بالاستئناف رقم 1۳۸ لسنة ١ق»‏ ويعد أن أمرت المحكمة بضم الاستئناف الثانى إلى 
الأول حكمت بتاريخ ۱۹۹۹/١/۲١‏ برفضهما ويتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة 
فى هذا الحكم بطريق النقض,» وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقضه» واذ رض 
الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها. 
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه 
الخطاً فى تطبيق القانون وفى بيان ذلك تقول أنه طبقا للمادة ٠١١‏ من قانون التأمين 
الاجتماعى الصادر بالقانون رقم ۷۹ لسنة ۹۷١‏ تحسب الميزة الأفضل بالفرق بين 
النظام الذى كانت تتحمله الطاعنة والمكافاة القانونية محسوية وفقاً لقانون العمل وطبقاً 
للأجر الوارد بذلك النظام» وقد حدد النظام الصادر عن الطاعنة فی ٠۹١۸/٥/۱‏ مفهوم 
الأجر بأنه الأجر الأساسى مضافا إليه غلاء المعيشة و ٠١/١‏ من المنح السنويةء ولا 
كان الحكم المطعون فيه قد أخذ بتقرير الخبير الذى قام بحساب الميزة الأفضل طبقاً 
للأجر الإجمالى الأخير للمطعون ضده إعمالاً لقرارات مجلس الإدارة التى عدلت مفهوم 
الأجر المشار إليه على الرغم من مخالفة هذا التعديل للقانون كما انتهت إلى ذلك بعض 
الأحكام فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه. ۰ 
وحيث إن هذا النعى مردود. ذلك أنه لما كان النص فى المادة ٠١‏ من القانون رقم 
٩‏ لسنة ۱۹۷١‏ بإصدار قانون التأمين الاجتماعى المعدل بالقانون رقم ٠١‏ لسنة ۱۹۷۷ 
على أن (يمول تأمين الشيخوخة والعجن والوفاۃ مما یأتی: -١‏ ...... ۲- ....... ۳ . 
-١ ...... -٤‏ ...... 1- المبالغ المسنتحقة لحساب المدد السابقة على الاشتراكات فى . 
أنظمة التأمينات الاجتماعية والتأمين والمعاشات وتشمل (أ) ..... (ب) مكافأة نهاية 
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الخدمة القانونية بالنسبة للمؤمن عليهم الذين يخضعون لقوانين العمل ويؤديها صاحب 
العمل للهيئة المختصة عند انتهاء خدمة المؤمن عليه وفقا لما يأتى ...... » وفى المادة ١١١‏ 
منه على أن (المعاشات والتعويضات المقررة وفقا لأحكام الباب الثالث من هذا القانون 
للمؤمن عليهم الذين كانوا خاضعين لأحكام قانون العمل لا تقابل من التزامات صاحب 
العمل فى تأمين الشيخوخة والعجن والوفاة إلا ما يعادل مكافاة نهاية الخدمة القانونية 
محسوية وفقاً لأحكام قانون العمل» ويلتزم أصحاب الأعمال الذين كانوا يرتبطون حتى 
آخر يوليو سنة ۱۹١١‏ بأنظمة معاشات أو مكافآت أو ادخار أفضل بأداء قيمة الزيادة 
بين ما كانوا يتحملونه فى تلك الأنظمة ومكافأة نهاية الخدمة القانونية محسوية على 
الأساس المشار إليه فى الفقرة السابقة وذلك بالنسبة للعاملين الذين كانوا موجودين 
بالخدمة حتى ۲۲ مارس سنة ٤١۱۹ء‏ وتحسب هذه الزيادة عن كامل مدة خدمة العامل 
سواء فى ذلك مدة الخدمة السابقة أو اللاحقة للاشتراك فى هذا التأمين وتصرف هذه 
الزيادة للمرؤمن عليه) مفاده - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن صاحب العمل 
يلتزم بأداء مكافاة نهاية الخدمة القانونية إلى الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية ولا 
يحق للعامل مطالبته بهاء وأن حق العامل قبل صاحب العمل الذى ارتبط مع عماله 
بنظام معاشات أو مكافآت أو ادخار أفضل حتى آخر يوليو سنذة ۱۹۱١١‏ إنما يقتصر 
على فرق الميزة الأفضل التى تزيد وفقاً لهذا النظام عن مكافأة نهاية الخدمة القانونية. 
لا كان ذلك» وكان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الأجر الذى تحسب على 
أساسه مكافأة النظام الخاص هو ذلك الأجر الذى تحدده القواعد المنظمة لها فى عقد 
العمل أو فى لائحة نظام العمل دون الاعتداد بأى مدلول آخر له أياً كان موضعه سواء 
ورد فى التقنين المدنى أو فى قانون العمل أو فى قانون التأمين الاجتماعى» وكان الثابت 
فى الأوراق وتقرير الخبير أن الطاعنة وضعت بتاريخ ۱۹١۸/٥/١‏ نظاماً خاصاً 
بمكافاة نهاية الخدمة للعاملين لديهاء وحددت فى البند الرابع من اللائحة التنفيذية لهذا 
النظام الأجر الذى تحسب على أساسه هذه المكافأة بأنه الأجر الشهرى الأساسى 
الأخير الذى يتقاضاه العامل عند انتهاء الخدمة مضافاً إليه إعانة غلاء المعيشة وجزء 
من إثنى عشر جزءاً من المنحة السنوية المقررة لسنة ترك الخدمةء وإثر صدور قانون 
التأمينات الاجتماعية رقم ١‏ لسنة ۱۹١١‏ اعتبرت الطاعنة هذا النظام ميزة إضافية 
يحتفظ بها العامل وتلتزم هى بتمويلها على أن تقتصر الاستفادة منها على العاملين 
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المىجودين بخدمتها حتى ١۲/۲/٤۱۹1ء‏ وتحسب هذه الميزة على أساس الغرق بين قيمة 
مكافاة نهاية الخدمة القانونية محسوية طبقاً لقانون العمل عن كامل سنوات الخدمة بما 
فيها سنوات الاشتراك عن العامل لدى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية وبين مكافاة 
نهاية الخدمة عن نفس المدة طبقا للنظام الخاص المذكورء ثم قامت الطاعنة بتحويل هذا 
النظام إلى وثيقة تأمين مختلط تكون هى المتعاقدة والمستفيدة من مبلغ التأمين 
لاستخدامه فى أداء قيمة المكافاة الإضافية السالفة الذكر بالشروط والأوضاع 
المنصوص عليها بالنظام وبتاريخ ۱۹۷۹/۷/٠١‏ أصدر مجلس إدارة الطاعنة قراراً 
بتعديل الأجر الذى تصرف الميزة الخاصة على أساسه بجعله الأجر الشهرى 
الأساسىء وإعانة غلاء المعيشةء والأجر الإضافى الشهرى والحافز الشهرى» وجزء من 
إثنى عشر جزءاً من الحوافز الدورية التى تصرف خلال العام الأخير للخدمةء وأكد 
بقراره الصادر فى ۱۹۸٤/١/١١‏ هذا التعديل» ولا كان الأجر الذى تحسب على 
أساسه الميزة الإضافية طبقاً للنظام الخاص بالشركة الطاعنة منذ بدايته لم يقفرض 
بقانون وعلى وجه آمر وإنما حدده مجلس إدارتهاء فإن التعديل الأخير الذى أجراه 
نفس المجلس على مفهوم هذا الأجر يكون صحيحا لا مخالفة فيه لأحكام القانون 
ويسرى على العاملين بالشركة المستفيدين من هذا النظام المشار إليه من تاريخ العمل 
به. وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى استنادا لتقرير الخبير المشار إليه - 
بأحقية المطعون ضده فى الميزة الأفضل متمثلة فى الفرق بين مكافاة نهاية الخدمة 
القانونية طبقاً لقانون العمل ومكافأة نهاية الخدمة طبقاً للنظام الخاص بالطاعنة 
وحسابهما طبقاً للأجر المحدد بقرار مجلس إدارتها الأخير فإنه يكون قد طبق صحيح 
القانون ويكون النعى عليه بسببى الطعن على غير أآساس. 


وما تقدم يتعين رفض الطعن. 
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جلسة ١۳‏ من دونده سنة .۲۰۰۰ 
السادة المستشارين/ سعيد شعلهء عبدالباسط أبوسريع نائبى رئيس المحكمةء عبدالمنعم 


محمود ومدذحت سعل الدين. 


(۱٤۹4 (‏ 
الطعن رقم ٤٠٠١‏ لسنة ٠١‏ القضائية 
)۱ ۰ ) حکم «تسبییه» «عیوب التدليل: القصور, مخالفة الثابت بالأوراق» «بطلان 
الحكم». بطلان «بطلان الأحكام». محكمة الموضوع. دعوى «الدفاع الجوهرى». 
إثبات «الطعن بالجهالة». بيع. 

)١(‏ وجوب اشتمال أسباب الحكم على ما يدل على أن القاضى فحص الأدلة التي 
طرحت عليه فحصاً دقيقاً وفند وجوه الدفاع الجوهرى وأوفاها ما تقتضيه من عناية. رد 
الحكم عليها رداً ينبئ عن عدم درس أوراق الدعوى. أثره. خروج أسبابه عن التسبيب الذى 
یتطلبه القانون وصیرورته باطلاً. 

(۲) تمسك الطاعنة فى صحيفة استئنافها بخطاً الحكم المستانف لرفضه طعنها 
بالجهالة على توقيع مورثها على عقد البيع موضوع الدعوى واعتماده فى قضائه على أآقوال 
شاهدين لم يقطعا بصحة ذلك التوقيع بأن كان آولهما أمياً لا يعرف ما إذا كان للمورث توقيع 
توقيع المورث. عدم مراقبة الحكم المطعون فيه لهذا الحكم فيما انتهى إليه وعلى قالة اقتصار 
كفت منازعتها فى صحة التوقيع. مخالفة للثابت بالأوراق وقصور: 


-١‏ إن أسباب الحكم يجب أن تشتمل على ما يدل على أن القاضى فحص الأدلة 
التى طرحت عليه فحصا دقيقاً» وفتّد وجوه الدفاع الجوهريةء وأوفاها ما تقتضيه من 
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عناية. وکل حکم یرد علی هذه الوجوه رداً ینبیء عن عدم درس أوراق الدعوی لا يكون 
مسبباً التسبيب الذى يتطلبه القانون» ويكون باطلاً. 

-٣‏ إذ كان الثابت من الاطلاع على صحيفة استئناف الطاعنة أنها فى السبب 
الأول من أسباب استئنافها عيّبت الحكم المستأنف بما أوردته تفصيلاً فى وجه النعى 
(بالخطاً لرفضه طعنها بالجهالة وقضاؤه بصحة توقيع مورثها على عقد البيع موضوع 
النزاع معتمداً فى ذلك على أقوال شاهدين للمطعون ضدهم لم يقطعا بصحة التوقيع 
بأن كان أولهما أآمياً لا يعرف ما إذا كان للمورث توقيع على العقد ولم ترد لثانيهما 
إجابة بمحضر التحقيق عند سؤاله عما إذا كان قد شاهد المورث لدى توقيعه على 
العقد)» وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا الثابت فى الأوراق بما أورده من أن 
«دفاع المستأنفة فى أسباب استئنافها قد اقتصر على الادعاء بأن عقد البيع سالف 
البيان قد صدر من البائع فى مرض الموت» وأنه لم يدفع فيه ثمنء وبذلك تكون قد كفت 
منازعتها فى صحة توقيع البائع على عقد البيع «وإذ حجبته هذه المخالفة عن مراقبة 
الحكم المستأنف فيما انتهى إليه من ثبوت صحة توقيع مورث الطاعنة على عقد البيع 
موضوع النزاع..فإنه - فضلاً عما تقدم - يكون مشوياً بقصور يبطه. 


المحكمة 
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر 
والمرافعة ويعد المداولة. ۰ 
حيث إن الطعن استوفى أوضاغه الشكلية. 
- وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - 
تتحصل فى أن المطغون ضدهم أقاموا الدعوى °۹١‏ لسنة ۱۹۸١‏ مدنى قنا الابتدائية 
على الطاعنة بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ ۱۹۸۳/۱۰/۱ الذى باعهم . 
مورٹهم ومورٹ الطاعنة بمقتضاه مساحة 4۹۱ شائعة فی المنزل الميين بصحيفة 
دعواهم لقاء ثمن مقداره خمسة وعشرون لف جنيه»ء والتسليم. دفعت الطاعنة 
بجهالة توقيع مورثها على عقد البيع» ويعد أن أحالت محكمة أول درجة الدعوى 
للتحقيق وسمعت شاهدى المطعون ضدهم حكمت بتاريخ 7۰ برفض الطعن 
بالجهالة ويصحة توقيع المورث على العقد» ويتاريخ ۱۹۸۸/۲/۲۰ حكمت بالطلبات. 
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استأنفت الطاعنة الحكم بالاستئناف ۲۷۳ لسنة ۷ ق قناء وبتاریخ ۱۹۹۱/۷/۲ قضت 
المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت 
النيابة مذكرة بدت فيها الرأى بنقض الحكم» وعرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة 
مشورة فحددت جلسة لنظره» وفيها التزمت النيابة رأيها. 

وحيث إن الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه بالوجه الأول من السبب الأول 
مخالفة الثابت فى الأوراقء والإخلال بحق الدفاعء والقصور فى التسبيب» ويياناً لذلك 
تقول إنها تمسكت فى صحيفة استئنافها بأن حكم أول درجة أخطاً إذ رفض الطعن 
بالجهالة. وقضى بصحة توقيع مورثها على عقد البيع موضوع النزاع معتمداً فى ذلك 
على أقوال شاهدين للمطعون ضدهم لم يقطعا بصحة توقيع المورث على العقد إذ 
فضلاً عن أن أولهما أمی لا يعرف ما إذا كان للمورث توقيع على هذا العقد» فاليين من 
محضر التحقيق أن ثانيهما لم ترد له إجابة عندما سئل عما إذا كان قد شاهد المورث 
لدى توقيعه على العقد» وما كان الحكم المطعون فيه قد التفت عن هذا الدفاع الجوهرى 
بزعم أن طلباتها - الطاعنة - اقتصر ت على الدفع بأن العقد صدر فى مرض الموت. 
وأنه لم یدفع فيه ثمن» فإنه یکون معیباً ہما یستوجب نقضه. 


وحيث إن هذا النعى فى محله»ء ذلك أن أسباب الحكم يجب أن تشتمل على ما 

يدل على أن القاضى فحص الأدلة التى طرحت عليه فحصاً دقيقاًء وفنّد وجوه الدفاع 
الجوهريةء وأوفاها ما تقتضيه من عنايةء وکل حکم یرد على هذه الوجوه رداً نبىء عن 
عدم درس أوراق الدعوی لا یکون مسبباً التسبيب الذى بتطلبه القانون» ويكون باطلاً. 
ولا كان الثابت من الاطلاع على صحيفة استئناف الطاعنة أنها فى السبب الأول من 
أسباب استئنافها عيبت الحكم المستأنف بما أوردته تفصيلاً فى وجه النعى» وكان 
الحكم المطعون فيه قد خالف هذا الثابت فى الأوراق بما أورده من أن «دفاع المستأنفة 
فى أسباب استئنافها قد اقتصر على الادعاء بأن عقد البيع سالف البيان قد صدر من 
البائع فى مرض الموت» وأنه لم يدفع فيه ثمنء ويذلك تكون قد كفت منازعتها فى صحة 
توقيع البائع على عقد البيع «وإذ حجبته هذه المخالفة عن مراقبة الحكم المستأنف فيما 
انتهى إليه من ثبوت صحة توقيع مورث الطاعنة على عقد البيع موضوع النزاع فإنه - 
فضلاً عما تقدم - يكون مشوياً بقصور يبطله» ويوجب نقضه لهذا الوجه من وجوه ' 
النعى دون حاجة لبحث باقى الأوجه. 
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برئاسة السيد المستشار/ د. رفعت محمد عبدالمجيد نائب رئيس المحكمة 
وعضوية السادة المستشارين/ على محمد على» محمد درويش» عبد المنعم دسوقى 
وأحمد الحسينى ذواب رئيس المحكمة. ۰ 


)۱۰( 
الطعن رقم ٤ا‏ لسدة “ القضائية 
(۱» ۲) حكم «الطعن فى الحكم». نقض «الأحكام غير الحائز الطعن قبها». ضرائب 
«الطعن الضرددى». 


)١(‏ الأحكام الصادرة أثناء نظر الدعوى ولا تنتهى بها الخصومة كلها. عدم جواز 


(۲) وجوب تحصيل الضريبة على أساس قرار لجنة الطعن. الطعن فيه. لا يوقف 
التحصيل. إلا إذا صدر حكم من المحكمة الابتدائية. مؤداه. وجوب اتباع هذا الحكم حتى 
يفصل نهائياً فى الدعوى. المادتان ۲/٠١١ ٠٠۹‏ من القانون ٠١١‏ لسنة .1۹۸١‏ قضاء الحكم 
المطعون فيه بإلغاء الحكم المستأنف فيما تضمنه من إلغاء قرار لجنة الطعن. أثره. إعادة القوة 
التنفيذية لقرار اللجنة وتحصيل الضريبة على مقتضاه حتى صدور حكم جديد من المحكمة 
الابتدائية فى الموضوع. مؤداه. اعتبار الحكم المطعون فيه حكماً قابلاً للتنفيذ الجبرى. أثره. 
جواز الطعن المباشر فيه. ۲٠٠٢‏ مرافعات. علة ذلك. زوال العقبة التى كانت تقف فى سبيل 
تنفيذ قرار لجنة الطعن. 


٤‏ ک) ضس ائی «ا اعات رط الضرددة: نسانات النموذحنن ۰۱۸ ۱۹ ضرائض. 
صسرادب «إجسر رد لسك: لد جر صسر ادد 


(۴) موافقة الممول على ما ورد بالنموذج ٠۸‏ ضرائب. أثره. صيرورة الربط نهائياً 
والضريبة واجبة الأداء. اعتراض الممول وعدم اقتناع المأمورية بتلك الاعتراضات. أثره. وجوب 
إخطاره بالنموذج ٠١‏ ضرائب مشتملاً على بيان عناصر ريط الضريبة. عناصر الربط. 
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ماهيتها. لايغنى عن وجوب إثبات هذه البيانات فى النموذج ٠١‏ ضرائب مجرد الإحالة بشآنها 
إلى النموذج ٠۸‏ ضرائب. علة ذلك. لا محل للقول بتحقق الغاية من الإجراء. تنظيم المشرع 
بقانون خاص إجراءات الإعلان بربط الضريبة. مؤداه. عدم جواز الرجوع إلى أحكام قانون 
المرافعات. 


)٤(‏ الإجراءات المنظمة لربط الضريبة. تعلقها بالنظام العام. مخالفتها. أثره. البطلان. 


-١‏ النص فى المادة ۲١١‏ من قانون المرافعات يدل على أن الشارع وضع قاعدة 
عامة مقتضاها منع الطعن المباشر فى الأحكاخ التى تصدر أثناء نظر الدعوى ولا تنتهى 
بها الخصومة كلها بحيث لا يجوز الطعن فيها إلا مع الطعن فى الحكم الصادر فى 
الموضوع سواء كانت تلك الأحكام موضوعية أم فرعية أم قطعية أم متعلقة بالإثبات 
وحتى لو كانت منهية لجزء من الخصومة. واستثنى الشارع أحكاماً أجاز فيها الطعن 
المباشر من بينها الأحكام التى تصدر فى شق من الموضوع متى كانت قابلة للتنفيذ 
الجبرى» ورائده فى ذلك أن القابلية للتنفيذ - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية 
- تنشىء للمحكوم عليه مصلحة جدية فى الطعن فيه على استقلال وحتى يتسنى طلب 
وقف نفاذه. 

- لئن كان الحكم المطعون فيه - بقضائه بإلغاء الحكم المستأنف فيما تضمنه 
من إلغاء قرار لجنة الطعن وإعادة القضية إلى محكمة أول درجة - من قبيل الأحكام 
الصادرة أثناء سير الدعوى وقبل صدور الحكم المنهى للخصومة كلهاء إلا أنه ولا كان 
مفاد نص المادتين ٠١١‏ من القانون رقم ٠١١‏ لسنة ۱۹۸١‏ المنطبق على وقائع الدعوى - 
المقابلة للمادة ٠١‏ من القانون رقم ٠١‏ لسنة ۱۹۳۹-» ۲/٠١٠١‏ من ذات القانون - المقابلة 
للمادة ٠١١‏ من القانون رقم ٤‏ لسنة ۱۹۳۹ - مرتبطتين وجوب تحصيل الضريية وفق 
قرار لجنة الطعن دون أن يترتب على الطعن فيه إيقاف تحصيلها إلا إذا صدر حكم من 
الحكمة الابتدائية فيكون هو الواجب الاتباع حتى الفصل نهائياً فى الدعوى. لا كان 
ذلك وكان قضاء الحكم المطعون فيه بإلغاء الحكم المستأنف فيما تضمنه من إلغاء قرار 
لجنة الطعن وإعادة القضية إلى محكمة أول درجة للحكم فى موضوع الطعن الضريبى 
من شأنه أن يعيد لقرار اللجنة قوته التنفيذية وتحصيل الضريبة على مقتضاه حتى 
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يصدر حكم جديد من المحكمة الابتدائية فى الموضوع فإن الحكم المطعون فيه يضحى 
بهذه المثابة من قبيل الأحكام القابلة التنفيذ الجبرى ويكون قابلا الطعن المباشر وفقاً 
لعموم نص المادة ۲١١‏ من قانون المرافعات ولا يغير من ذلك أن سند التنفيذ ليس هو 
ذات الحكم المطعون فيه وإنما هو السند الذى أزال بصدوره العقبة التى كانت تقف فى 
سبيل تنفيذ قرار لجنة الطعن ومن ثم يكون الدفع بعدم جواز الطعن فى غير محله. 

۴- النص فى المادتين ٤١‏ من القانون رقم ٠١١‏ لسنة ۱۹۸١‏ فى شأن الضرائب 
على الدخل - المنطبق على الواقعة محل النزاع - والمادة ٠١‏ من اللائحة التنفيذية 
للقانون سالف الذكر - يدل وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن المشرع 
حدد إجراءات ريط الضريبة وإخطار الممول بها بأن أوجب على المأمورية الختصة 
إخطار الممول بعناصر ربط الضريبة وقيمتها بالنموذج ٠۸‏ ضرائب بحيث إذا وافق 
الممول على ما جاء به صار الريط نهائياً والضريبة واجبة الأداء» أما إذا اعترض ولم 
توافق المأمورية على هذه الاعتراضات أخطرته بالنموذج ٠۱١‏ ضرائب مبيناً به عناصر 
ربط تلك الضريبة المستحقة وميعاد الطعن على هذا التقدير ولا يغنى عن وجوب إثبات 
هذه البيانات فى ذلك النموذج مجرد الإحالة بشانها إلى النموذج ٠۸‏ ضرائب وذلك 
حتى يتمكن الممول من تدبير موقفه من الطعن على التقدير الذى تضمنه النموذج ٠۹‏ 
ضرائب أو العزوف عنه إن كان التقدير مناسباًء ولا ينال من ذلك الادعاء بتحقق الغاية 
من الإجراء بتلك الإحالة ذلك أنه إذا نظم المشرع بقانون خاص إجراءات الإعلان 
بعناصر ربط الضريبة على نحو معين ورأى فى الإلزام بها وجها من المصلحة فى 
اتباعها ورتب البطلان على مخالفتها فلا محل للرجوع إلى أحكام القانون العام - 
قانون المرافعات - فى هذا الخصوص ومنها ما أوردته المادة ۲/۲۰ من أنه لا يحكم 
بالبطلان رغم النص عليه إذا ثبت تحقق الغاية من الإجراء. 

-٤‏ المقرر أن الإجراءات المنظمة لربط الضريبة من القواعد الآمرة المتعلقة بالنظام 
العام رتب المشرع على مخالفتها البطلان وتقضى به المحكمة من تلقاء نفسها ويجوز 
التمسك به فى أية حالة تكون عليها الدعوى. 
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المحكمة 
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر 


حيث إن الوقائع - وعلى ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - 
تتحصل فى أن مأمورية الضرائب المختصة قدرت صافى أرياح الطاعنين من نشاطهم 
فى تجارة الأدوات المنزلية فى المدة من ۱۹۷۷ حتى ۱۹۸١‏ وأخطرتهم بعناصر ربط 
الضريبة بالنموذج »٠۸«‏ ثم بالنموذج »٠۹«‏ ضرائب فاعترضوا وأحيل النزاع إلى لجنة 
الطعن الضريبى التى قررت تخفيض تقديرات المأمورية على النحو المبين بقرارهاء طعن 
الطاعنون فى هذا القرار بالدعوى رقم ٠٠٤١‏ لسنة ٠۹۸٤‏ ضرائب جنوب القاهرة 
الابتدائيةء ندبت المحكمة خبيراً ويعد أن أودع تقریره حكمت ببطلان النموذج »٠۹«‏ 
ضرائب ويإلغاء قرار لجنة الطعن الضريبى. استأنف امطعون ضده بصفته هذا الحكم 
بالاستئناف رقم ۲۳١‏ لسنة ۷١٠ق‏ أمام محكمة استئناف القاهرة ويتاريخ ١‏ ديسمبر 
سنة ۱۹۹١‏ حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف فيما تضمنه من إلغاء قرار لجنة 
الطعن ويصحة النموذج »٠١«‏ وإعادة القضية إلى المحكمة الابتدائية للفصل فى 
موضوع الطعن لعدم استنفاد ولايتها. طعن الطاعنون فى هذا الحكم بطريق النقض 
وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأى بعدم جوان الطعنء وإذ عرض الطعن 
على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها. ٠‏ 

وحيث إن مبني الدفع غير سديد ذلك أن النص فى المادة ۲٠۲‏ من قانون 
المرافعات على أنه «لا يجوز الطعن فى الأحكام التى تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهى 
بها الخصومة إلا بعد صدور الحكم المنهى للخصومة كلها وذلك فيما عدا الأحكام 
الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى والأحكام القابلة للتنفيذ الجبرى...» يدل 
على أن الشارع وضع قاعدة عامة مقتضاها منع الطعن المباشر فى الأحكام التى 
تصدر آثناء نظر الدعوى ولا تنتهى بها الخصومة كلهاء بحيث لا يجوز الطعن فيها إلا 
مع الطعن فى الحكم الصادر فى الموضوع سواء كانت تلك الأحكام موضوعية أو فرعية 
أو قطعية أو متعلقة بالإثبات حتى لو كانت منهية لجزء من الخصومةء واستثنى الشارع 
أحكاماً أجاز فيها الطعن المباشر من بينها الأحكام التى تصدر فى شق من الموضوع 
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کک س 
متى كانت قابلة للتنفيذ الجبرى. ورائده فى ذلك أن القابلية للتنقيذ - وعلى ما أفصحت 
عنه المذكرة الإيضاحية - تنشىء للمحكوم عليه مصلحة جدية فى الطعن فيه على 
استقلال. وحتى يتسنى طلب وقف تقاذه» ولئن كان الحكم المطعون فيه بقضائه بإلغاء 
الحكم المستأنف قيما تضمنه من إلغاء قرار لجنة الطعن وإعادة القضية إلى محكمة أول 
درجة - من قبيل الأحكام الصادرة أثناء سير الدعوى وقبل الحكم المنهى للخصومة 
كلهاء إلا أنه لا كان النص فى المادة ٠١۹١‏ من القانون رقم ٠١١‏ لسنة ۱۹۸١‏ المنطبق 
على وقائع الدعوى - المقابلة للمادة ٥۲‏ من القانون رقم ٠٤١‏ لسنة ۹۳٩‏ - تنص على 
أنه تختص لجان الطعن بالفصل فى جميع أوجه الخلاف بين الممول والملصلحة فى 
المنازعات المتعلقة بالضرائب المنصوص عليها فى هذا القانون.... وتصدر اللجنة قرارها 
فى حدود تقدير المصلحة وطلبات الممول ويعدل ريط الضريبة وفقا لقرار اللجنة فإذا لم 
تكن الضريبة قد حصلت فيكون تحصيلها على مقتضى هذا القرار والفقرة الثانية من 
المادة ٠١٠‏ من ذات القاتون - المقابلة للمادة ٠١١‏ من القانون رقم ٠١‏ لسنة 1۹۳۹ - 
على أنه ولا يمنع الطعن على قرار اللجنة أمام المحكمة الابتدائية من أداء الضريبة «فإن 
مقاد هاتين المادتين مرتبطتين وجوب تحصيل الضريبة وفق قرار لجنة الطعن دون أن 
يترتب على الطعن فيه إيقاف تحصيلهاء إلا إذا صدر حكم من المحكمة الابتدائية فيكون 
هو الواجب الاتباع وحتى الفصل نهائيا فى الدعوى. ما كان ذلك» وكان قضاء الحكم 
المطعون فيه بإلغاء الحكم المستاتف فيما تضمته من إلغاء قرار لجنة الطعن وإعادة 
القضية إلى محكمة أول درجة للقصل قى موضوع الطعن الضريبى من شأنه أن يعيد 
لقرار اللجنة قوته التنفيذية وتحصيل الضريية على مقتضاه حتى يصدر حكم جديد من 
المحكمة الابتدائية فى الموضوع فإن الحكم المطعون فيه يضحى بهذه المثابة من قبيل 
الأحكام القابلة للتنقيذ الجبرى ويكون قابلاً للطعن المباشر وفقاً لعموم نص المادة ۲٠۲‏ 
من قانون المرافعات. ولا يغير من ذلك أن سند التنفيذ ليس هو ذات الحكم المطعون فيه 
وإنما هى السند الذى أزال بصدوره العقبة التى كانت تقف قى سبيل تنفيذ قرار لجنة 
الطعنء ومن ثم يكون الدفع بعدم جواز الطعن قى غير محله. 
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. 


وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطاً قى 
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تطبيقه ذلك أنه أقام قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف ويصحة النموذج »٠۹«‏ ضرائب رغم 
خلوه من بيان أسس وعناصر ربط الضريبة على سند من أن هذه العناصر لا تكون 
واجبة التكرار فى النموذج »٠۹«‏ ضرائب إلا فى حالات التعديل أو التصحيح أما فى 
حالة تأييدها بالكامل وتمسك المأمورية بكافة بنودها فلا عليها إن هى أحالت بشأنها 
إلى النموذج «1۸» ضرائب» وذلك بالمخالفة لحكم المادة ٤١‏ من القانون رقم ٠١١‏ لسنة 
١‏ الذى أوجب على المأمورية بيان كافة عناصر وأسس ريط الضريبة بالنموذج 
»۱٩(«‏ فإنه یکون معیبا بما یستوجب نقضه. 


وحيث إن هذا النعى سديد» ذلك آن النص فى المادة ٤١‏ من القانون رقم ٠١١‏ 
لسنة 1۹۸١‏ - فى شان الضرائب على الدخل - المنطبق على الواقعة محل النزاع - 
على أنه «على المصلحة أن تخطر الممول بكتاب موصى عليه بعلم الوصول بعناصر ربط 
الضريبة وقيمتها وأن تدعوه إلى موافاتها كتابة بملاحظاته على التصحيح أو التعديل 
أو التقدير الذى أجرته المصلحة وذلك خلال شهر من تاريخ تسليم الإخطار ويتم ربط 
الضريبة على النحو التالى....» ب « إذا لم يوافق الممول علي التصحيح أو التعديل أو 
التقدير أو لم يقم بالرد فى الميعاد على ما طلبته المأمورية من ملاحظات على التصحيح 
أو التعديل أو التقدير تريط المأمورية الضريبة طبقا لما يستقر عليه رأيها.... ويخطر 
الممول بهذا الربط وبعناصره بخطاب موصی عليه تحدد له فيه میعاد ثلاثین یوما لقبوله 
أو الطعن عليه طبقا لأحكام المادة ٠١١‏ من هذا القانون» والنص فى المادة ٠١‏ من 
اللائحة التنفيذية للقانون سالف الذكر على أنه «فى حالة تصحيح الإقرار أو تعديله 
وكذلك فى حالة تقدير الأرباح بمعرفة المأمورية المختصة يتم إخطار الممول بعناصر ربط 
الضريبة وبقيمتها على النموذج رقم «1۸»» »٠«‏ ضريبة عامة المرافق وفقا لنص المادة 
١‏ من القانون..... وعلى المأمورية أن تخطر الممول بربط الضريبة وعناصرها بالنموذج 
»۱١(‏ «1» ضريبة عامة المرافق فى الأحوال الآتية.... «يدل - وعلى ما جرى به قضاء 
هذه المحكمة - على أن الشارع حدد إجراءات ربط الضريبة وإخطار الممول بها بأن 
أوجب على المأمورية المختصة إخطار الممول بعناصر ربط الضريبة وقيمتها بالنموذج 
«1۸» ضرائب بحيث إذا وافق الممول على ما جاء به صار الربط نهائيا والضريبة واجبة 
الأداء أما إذا اعترض ولم توافق المأمورية على هذه الاعتراضات أخطرته بالنموذج 
»٠۹«‏ ضرائب مبينا به عناصر ريط تلك الضريبة المستحقة وميعاد الطعن على هذا 
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التقديرء ولا يغنى عن وجوب إثبات هذه البيانات فى ذلك النموذج مجرد الإحالة بشأنها. 
إلى النموذج »٠۸«‏ ضرائب وذلك حتى يتمكن الممول من تدبير موقفه من الطعن على 
التقدير الذى تضمنه النموذج «۱۹» ضرائب أو العزوف عنه إن كان التقدير مناسباً ولا 
ينال من ذلك الادعاء بتحقق الغاية من الإجراء بتلك الإحالة ذلك أنه إذا نظم المشرع 
بقانون خاص إجراءات الإعلان بعناصر ريط الضريبة على نحو معين ورأى فى الإلزام 
بها وجهاً من المصلحة فى اتباعها ورتب البطلان على مخالفتها فلا محل للرجوع إلى 
أحكام القانون العام قانون المرافعات - فى هذا الخصوص ومنها ما أوردته المادة 
٠‏ من آنه لا يحكم بالبطلان رغم النص عليه إذا ثبت تحقق الغاية من الإجراء» وكان 
من المقرر أن الإجراءات المنظمة لريط الضريبة من القواعد الآمرة المتعلقة بالنظام العام 
ورتب المشرع على مخالفتها البطلان وتقضى به المحكمة من تلقاء نفسهاء ويجوز 
التمسك به فى أية حالة تكون عليها الدعوى» وكان الثابت فى الأوراق أن النموذج »٠١«‏ 
ضرائب الذى تم إخطار الطاعنين به عن سنوات المحاسبة من ۱۹۷۷ حتى ۱۹۸١‏ قد 
خلا من بيان عناصر وأسس ريط الضريبة وأحال في شانها للنموذج «۱۸» ضرائب 
فإنه يكون باطلاً بطلاناً مطلقاً متعلقاً بالنظام العام» وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا 
النظر وانتهى إلى صحة النموذج »٠۹«‏ ضرائب رغم خلوه من بيان عناصر وأسس ربط 
الضريبة على سند من تحقق الغاية من الإجراء لسبق إخطار الطاعنين بذات العناصر 
فى النموذج «1۸» ضرائب فإنه يكون قد خالف القانون وأخطاً فى تطبيقه بما يوجب 
نقضه فى هذا الخصوص دون حاجة للتعرض لباقى آسباب الطعن. 

وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيهء ولما تقدم» وكان الحكم المستأنف فى محله 
للأسباب الصحيحة التى أقيم عليها والتى تأخذ بها هذه المحكمة ومن ثم يتعين تأييده. 


جلسة ٠۳‏ من يونيه سنة ۲٠٠۰‏ 
برئاسة السيد المستشار/ د. رفعت محمد عبدالمجيد نائب رئيس المحكمة 
وعضوية السادة المستشارين/ على محمد علىء محمد درویش» عبد المنعم دسوقی 
وآحمد الحسينى نواب رئيس المحكمة. 


(۱۱) 
الطعن رقم ٠١۷۹١‏ لسنة ٠١‏ القضائىة 
)۱< ۲( حجز «الحجز الإدارى». إعلان «الإعلان بالحجز الإدارى». 
)١(‏ حق الحكومة والأشخاص الاعتبارية النصوص عليها فى القانون فى اتباع 
الانتفاع بالأملاك العامة. المادة ١/ه‏ من القانون رقم ٣٠۸‏ لسنة ٠۹١١‏ فى شأن الحجز 


(۲) إعلان الحجز الإدارى على المنقول لدى المدين تمامه بتوقيعه بشخصه آو من ينيب 
عنه على محضر الحجز. رفض أى منهما التوقيع بالاستلام. أثره. إثبات ذلك فى الحضر 
وتعليق نسخة منه على باب الجهة الإدارية التى يقع الحجز فى دائرتها. مرداها. قيام هذا 
الإجراء مقام الإعلان. المادتان ٤‏ ۷ من ق ۲٠۸‏ لسنة ٠۹١١‏ فى شأن الحجز الإدارى. مخالفة 


-١‏ مؤدى الفقرة «ه» من المادة الأولى من القانون رقم ۲۸ لسنة ٠۹١١‏ فى 
شأن الحجز الإدارى أن الشارع أجاز للحكومة وللأشخاص الاعتبارية - رؤساء 
الوحدات المحلية - اتباع إجراءات الحجز الإدارى المبينة بهذا القانون لتحصيل 
مستحقاتهم قبل الغير عند عدم الوفاء بها فى مواعيدها وحدد المستحقات التى يجوز 
تحصيلها بهذا الطريق على سبيل الحصر وقرق فى ذلك بين آملاك الدولة الخاصة 
وأملاكها العامة وقصر اتباع الإجراءات المذكورة فى الحالة الأولى على مبالغ الإيجار 


جلسة ۱۳ من دونيه سن ۲۰۰۰ A.¥‏ 


امستحقة فحسب وأجاز اتباعها بالنسبة لقابل الانتفاع بالأملاك العامة سواء كان هذا 
الانتفاع بموجب عقد أو بدونه باستغلالها بطريق الخفية. 


۲- مفاد المادتين الرابعة والسابعة من هذا القانون أن إعلان حجز المنقول إدارياً 
لدى المدين يتم بتوقيعه بشخصه أو لمن يجيب عنه على التنبيه بالأداء والإنذار بالحجز 
ومحضر الحجز فإذا رفض آى منهما التوقيع واستلام نسخة منه أثبت ذلك فى هذا 
الحضر وعلقت نسخة منه على باب الجهة الإدارية التى بقع الحجز فى دائرتها ويقوم 
هذا الإجراء مقام الإعلان, لما كان ذلك. وكان الثابت من الأوراق أن مندوب الطاعن 
بصفته قد انتقل بتاريخ ۱۹۹1/۱/١١‏ إلى محل إقامة المطعون ضدها ونبه عليها بدقع 
مبلغ ۷١٤, ٦٠١‏ جنيه قيمة إيجار المحل المؤجر لها من الوحدة المحلية بمركز قوص 
ومصروفات الحجز - التى تعد ضمن الحالات التى أجازت الفقرة «ه» من المادة الأولى 
من القانون سالف الذكر تحصيلها بطريق الحجز الإدارى - وذلك عن المدة من مايو 
سنة ۱۹۹٠‏ جتى نوفمبر سنة ۹۹٠‏ وأنذرها بالحجز وإذ لم تستجي فقد شرع فى 
توقيع الحجز الإدارى بحضور شاهدين على «تليفزيون ملون» قدر قيمته بحوالى ۸٠٠۰‏ 
جنيه آقرت بملكيتها له وتركه فى حراستها وطلب منها التوقيع على التنبيه والإنذار 
ومحضر الحجز واستلام صورته فرفضت فقام على أثره بتعليق نسخة منه على باب 
قسم الشرطة الذى أجرى الحجز فى دائرته فتحقق بهذا الإجراء إعلانها به حسبما 
رتبه القانون وكان الحكم الطعون فيه قد انتهى إلى عدم الاعتداد بإجراءات حجز 
المنقول لدى المطعون ضدها سالفة الذكر واعتباره كأن لم يكن على سند من أن الطاعن 
لم يعلنها بنسخة من محضر الحجز فى خلال الثمانية آيام التالية لتوقيعه فى 
4 إعمالاً لحكم الادة ۲۹ من قانون الحجز الإدارى المتعلقة بإعلان حجز ما 
للمدين لدى الغير وهو آمر لم يستلزمه الشارع فى إعلان حجز المنقول لدى المدين فإنه 
يكون قد خالف القانون وأخطاً فى تطبيقه. 


۲۰٠۰ من بونبه سنة‎ ٠۳ جلسة‎ A-۸ 


بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر 
والمرافعة ويعد المداولة. 

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. 

وحيث إن الوقائع - وعلى ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - 
تتحصل فى أن المطعون ضدها آقامت الدعوى رقم ۸ لسنة ۱۹۸١‏ مدنى قوص الجزئية 
على الطاعن بصفته بطلب الحكم - فى مادة تنفيذ موضوعية - بعدم الاعتداد بممحضر 
الحجنز الإدارى المؤرخ ۱۹۹۱/۱/١١‏ الموقع من الطاعن تحت يدها واعتباره كأنه لم يكن 
وقالت بياناً لذلك أنه بموجب هذا المحضر أوقع الطاعن حجراً إدارياً تحت يدها على 
جهان «تليفزيون ملون» مملوكاً لها وفاءً مبلغ ۷٠١,1٠ ٠‏ قيمة إيجار متأخر عن المحل 
المؤجر لها فى سوق المدينة عن المدة من مايو ۹١٠‏ حتى نوقمبر سنة ۱۹۹٠‏ فى حين 
آن محضر هذا الحجز لم يعلن إليها خلال الثمانية أيام التالية لتاريخ توقيعه ومن ثم 
يعتبر كأن لم يكن عملا بحكم المادة ۲١‏ من قانون الحجز الإدارى رقم ۲١۸‏ لسنة 
.٥‏ حكمت المحكمة بالطلبات. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم ۲۸١‏ 
لسنة ١١ق‏ أمام محكمة استئناف قناء وبتاريخ ۱۹۹۲/١١/١١‏ حكمت المحكمة بتأييد 
الحكم المستأنف طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة 
أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه» وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة فى 
غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها. 

وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطاً فى 
تطبيقه ذلك آنه قضى - ومن قبله الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه - ببطلان الحجز 
الإدارى المررخ ۱۹۹١/۱/١١‏ الموقع تحت يد المطعون ضدها واعتباره كان لم يكن 
تأسيساً على أنه لم يعلن لها فى خلال الثمانية أيام التالية لتوقيع الحجز عملا بحكم 
المادة ۲۹ من قانون الحجز الإدارى رقم ۲١۸‏ لسنة ٠۹١١‏ مع أن حكم هذه المادة ينطبق 
على حالة توقيع حجز ما للمدين لدى الغير ولا يسرى على حجز المنقول لدى المدين 
محل النزاع مما يعيبه ويستوجب نقضه. 


جلسة ۱۳ من يونیه سنة ۲۰۰۰ ۸۰۹ 


وحيث إن هذا النعى سديد ذلك أن مؤدى الفقرة «ه» من المادة الأولى من 
القانون رقم ٠٠۸‏ لسنة ٠۹١١‏ فى شأن الحجز الإدارى أن الشارع أجاز للمحكمة 
وللأشخاص الاعتبارية - رؤساء الوحدات المحلية - اتباع إجراءات الحجز الإدارى 
البينة بهذا القانون لتحصيل مستحقاتهم قبل الغير عند عدم الوفاء بها فى مواعيدها 
وحدد المستحقات التى يجوز تحصيلها بهذا الطريق على سبيل الحصر وفرق فى ذلك 
بين أملاك الدولة الخاصة وأملاكها العامة وقصر اتباع الإجراءات المذكورة فى الحالة 
الأولى على مبالغ الإيجار المستحقة فحسب وأجاز اتباعها بالنسبة لمقابل الانتفاع 
بالأملاك العامة سواء كان هذا الانتفاع بموجب عقد أو بدونه باستغلالها بطريق الخفية 
وأن مفاد المادتين الرابعة والسابعة من هذا القانون أن إعلان حجز المنقول إدارياً لدى 
المدين يتم بتوقيعه بشخصه أو لمن يجيب عنه على التنبيه بالأداء والإنذار بالحجز 
ومحضر الحجز فإذا رفض أى منهما التوقيع واستلام نسخة منه أثبت ذلك فى هذا 
الحضر وعلّقت نسخة منه على باب الجهة الإدارية التى يقع الحجز فى دائرتها ويقوم 
هذا الإجراء مقام الإعلان, لا كان ذلك. وكان الثابت من الأوراق أن مدوب الطاعن 
بصفته قد انتقل بتاريخ ۱۹۹۱/۱/٠١‏ إلى محل إقامة المطعون ضدها ونبه عليها بدفع 
مبلغ ۷٠١,٠٠٠‏ جنيه قيمة إيجار المحل المؤجر لها من الوحدة المحلية بمركز قوص 
ومصروفات الحجز - التى تعد ضمن الحالات الى أجازت الفقرة «ه» من المادة الأولى 
من القانون سالف الذكر تحصيلها بطريق الحجز الإدارى - وذلك عن المدة من مايو 
سنة ۹۹٠‏ حتى نوفمبر سنة ۱۹۹٠‏ وأنذرها بالحجز وإذ لم تستجب فقد شرع فى 
توقيع الحجز الإدارى بحضور شاهدين على «تلیفزیون ملون» قدر قیمته بحوالی ۸۰۰ | 
جنيه أقرت بملكيتها له وتركه فى حراستها وطلب منها التوقيع على التنبيه والإنذار 
ومحضر الحجز واستلام صورته فرفضت فقام علنى أثره بتعليق نسخة منه على باب 
قسم الشرطة الذى أجرى الحجز فى دائرته فتحقق بهذا الإجراء إعلانها به حسبما 
رتبه القانون وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى عدم الاعتداد بإجراءات حجز 
المنقول لدى المطعون ضدها سالفة الذكر واعتباره كأن لم يكن على سند من أن الطاعن 
لم يعلنها بنسخة من محضر الحجز فى خلال الثمانية أيام التالية لتوقيعه فى 
4 إعمالاً لحكم المادة ٠١‏ من قانون الحجز الإدارى المتعلقة بإعلان حجز ما 


۲۰۰۰ جلسة ۱۳ من بوتيه سنة‎ A1: 


للمدين لدى الغير وهو أمر لم يستلزمه الشارع فى إعلان حجز المنقول لدى المدين فإنه 
يكون قد خالف القائون وأخطاً فى تطبيقه بما يوجب نقضه لهذا السبب دون ما حاجة 
للتعرض لباقى أسباب الطعن. 

اقتصر على عدم الاعتداد بالحجز الموقع لديها لعدم إعلانها به خلال التمانية أيام 
التالية لتوقيعهء وكان الحكم الابتدائى قد اعتد بهذا الدفاع الخاطىء فإنه يتعين إلغاؤه 
والقضاء برفض الدعوى مع إلزام المستاتف ضدها اللصروقات. 


۸11 


جلسة ٠١‏ من دونده سنة Ye ee‏ 


( 1۲( 
الطعنان رقما ۸۲۹ ۱٠۸١‏ لسنة ٠۹‏ القضائية 


(1) دفوع «تكييف الدفع» «الدفوع الشكلية, الموضوعية» «أثر الحكم فى الدفع». 
دعوى «شروط قبولها» «استنفاد الولاية». محكمة الموضوع «استنفاد ولايتها». 
استئناق. 

الدقع بعدم القبول. ٠٠١١‏ مرافعات. المقصود به. اختلافه عن الدفع المتعلق بشكل 
الإجراءات وعن الدفع المتصل بأصل الحق المتنازع عليه. الإجراء الذى يوجب القانون اتخاذه 
حتى تستقيم الدعوى. الدقع المبنى على تخلفه. اعتباره دفعاً شكلياً. خروجه عن تطاق الدفع 
بعدم القبول الوارد فى المادة المذكورة. شرطه. انتفاء صلته بالصفة أو المصلحة قى الدعوى أو 
بالحق فى رفعها. العبرة فى تكييف الدقع بحقيقة جوهره ومرماه. قضاء محكمة أول درجة 
بقبول هذا الدفع الشكلى لا تستنفد به ولايتها فى نظر الدعوى. أثره. التزام المحكمة 
الاستئناقية - إذا ألغت هذا القضاء - بإعادة الدعوى إليها لنظر موضوعها ويعدم التصدى 
له. علة ذلك. 
)٥-۲(‏ شهر عقاری. تسجيل. عقد. بيع. حق. دعوى «إجراءاتها» «شروط قبولهاء» 
«الطلبات فيها» «استنفاد الولاية» «أنواع من الدعاوى: دعوى صحة التحاقد». 
محكمة الحوضوع «استنفاد ولايتها». دفوع. استئناف. حكم «عبوب التدليل: مجالفة 
القانون والخطاً فى تطديقه». 

)۳( وجوب شهر صحيفة دعوى صحة التعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية أو 
أى طلب يستهدق الحكم بصحة التعاقد على حق من تلك الحقوق سواء اتخذ شكل دعوى 


۲۰٠۰ جلسة ۱۲ من یونیه سنة‎ A1۲ 


مبتدأة أو قدم كطلب عارض أو كان طلباً بإثبات اتفاق الخصوم على صحة التعاقد على حق 
من هذه الحقوق فدم كتابة أو ردد شفاهة وأثبت فى محضر الجلسة. جزاء عدم اتخاذ هذا 
الإجراء. عدم قبول الدعوی. المواد ۰۲/۱۰ ۲/۱۰۲ ٠١١‏ مكرر مرافعات. 

(۳) إجراء الشهر المنصوص عليه فى المواد ۱۲١۰۲/۱۰۲ ۲/٦۰‏ مكرر مرافعات. 
ماهيته. انتفاء صلته بالصفة أو اللصلحة فى الدعوى وعدم تعلقه بالحق فی رفعها. مؤداه. ‏ 
اعتباره دفعاً شكلياً. خروجه من نطاق الدفع بعدم القبول المنصوص عليه فى المادة ٠٠١‏ 
مرافعات. 


)٤(‏ قید الشهر الوارد فی المواد ۰۲/۱۰ ۲/۱۰۲ ٠١١‏ مكرر مرافعات. شروط إعماله. 
لا محل لإعماله على رفع الدعوى إذا كان المطروح فيها على المحكمة طلباً آخر غير صحة 
التعاقد ولو اقتضى الفصل فيه التعرض لصحة العقد والفصل فيها أولاً. علة ذلك. 

)١(‏ الدعوى بطلب تسليم العقار محل عقد البيع الابتدائى. عدم خضوعها للقيد الوارد 
فی المواد ٠١١ ۲/٠١١ ۲/1١‏ مكرر مرافعات. إلغاء الحكم المطعون فيه حكم محكمة أول 
درجة الصادر بعدم قبول الدعوى لعدم تسجيل صحيفتها صحيح. تصديه لنظر موضوع 
الدعوى وفصله فيه وعدم إعادتها لمحكمة أول درجة. مخالفة للقانون وخطاً فى تطبيقه. علة 
ذلك. 


-١‏ الدفع بعدم القبول الذى تستنفد به المحكمة ولايتها فى نظر الدعوى والذى 
نصت عليه المادة ٠١١‏ من قانون المرافعات وأجازت إبداءه فى أية حالة كانت عليها 
الدعوى هو الدفع الذى يرمى إلى الطعن بعدم توافر الشروط اللازمة لسماع الدعوى ٠‏ 
وهى الصفة والمصلحة والحق فى رفم الدعوى باعتباره حقاً مستقلاً عن ذات الحق 
الذى ترفع الدعوى بطلب تقريره كانعدام الحق فى الدعوى أو سقوطه لسبق الصلع فيه 
أو لانتقضاء المدة المحددة فى القانون لرفعها ونحو ذلك مما لا يختلط بالدفع المتعلق ' 
بشكل الإجراءات من جهة ولا بالدفع المتصل بأصل الحق المتنازع عليه من جهة أخرىء 
فانه حيث يتعلق الأمر بإجراء أوجب القانون اتخاذه حتى تستقيم الدعوى فإن الدفع 
المبنى على تخلف هذا الإجراء يعد دفعاً شكلياً ويخرج عن نطاق الدفع بعدم القبول 


جلسة ٠۳۲‏ من بونيه سنة A\Y ۲٠٠٠‏ 


لانو ت 
الوارد فى المادة ٠١١‏ سالفة الذكر متى انتفت صلته بالصفة أو الملصلحة فى الدعوى أو 
الحق فى رفعها دون اعتداد بالتسمية التى تطلق عليه لأن العبرة فى تكييف الدفع 
بحقيقة جوهره ومرماه. وهو بهذه المثابة لا تستنفد به محكمة أول درجة ولايتها فى نظر 
الدعوى بالحكم بقبوله مما يتعين معه على المحكمة الاستئنافية إذا ألغت هذا الحكم أن 
تعيد الدعوى إليها لنظر موضوعها لأنها لم تقل كلمتها فيه بعد ولا تملك المحكمة 
الاستئنافية التصدى للموضوع لما يترتب على ذلك من تفويت إحدى درجتى التقاضى 
على الخصوم. 

۲- النص فى الفقرة الثالثة من المادة )1١(‏ من قانون المرافعات المضافة بالقانون 
رقم ١‏ لسنة ۱۹۹١‏ على أن «ولا تقبل دعوى صحة التعاقد على حق من الحقوق العينية 
العقارية إلا إذا أشهرت صحيفتهاء» والفقرة الثانية من المادة )٠١١(‏ من ذات القانون 
على أن «ومع ذلك فإذا كان طلب الخصوم يتضمن إثبات اتفاقهم على صحة التعاقد 
على حق من الحقوق العينية العقاريةء فلا يحكم بإلحاق ما اتفقوا عليه - كتابة آو 
شفاهة - بمحضر الجلسة إلا إذا تم شهر الاتفاق المكتوب أو صورة رسمية من محضر 
الجلسة الذى أثبت فيه الاتفاق» «والنص فى المادة )۱١١(‏ مكرر من ذات القانون أيضا 
على أن ولا يقبل الطلب العارض» أو طلب التدخل إذا كان محله صحة التعاقد على حق 
من الحقوق العينية العقارية إلا إذا تم شهر صحيفة هذا الطلب أو صورة رسمية من 
محضر الجلسة الذى أثبت فيه» يدل على أن المشرع فرض على المدعى اتخاذ إجراء 
معين هو شهر صحيفة دعوى صحة التعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية أو آى 
طلب يستهدف الحكم بصحة التعاقد على حق من تلك الحقوق سواء اتخذ الطلب شكل 
دعوی مبتدأه أو قدم كطلب عارض من أحد طرفى الدعوى أو من طالب التدخل فى 
دعوى قائمة أو كان طلباً بإثبات اتفاق الخصوم على صحة التعاقد على حق من هذه 
الحقوق قدم كتابة أو ردد شفاهة وأثبت فى محضر الجلسة ووضع جزاء على عدم 
اتخاذ هذا الإجراء هو عدم قبول الدعوى. 

۳- لا كان هذا الإجراء (إجراء الشهر المنصوص عليه فی المواد ۴/۱۰» ۲/٠۰۲‏ 
مكرر من قانون المرافعات) الذى أوجبه القانون وحتى تسمع دعوى المدعى لا صلة 
له بالصفة أو المصلحة فيها ولا يتغلق بالحق فى رفعها وإنما هو قيد مؤقت إن اتخذ ولو 


۲۰۰۰ جلسة ۱۳ من بونيه سنة‎ A\: 


کل 
فى تاريخ لاحق على رفع الدعوى استقامت ويالتالى فإنه يخرج من نطاق الدفع بعدم 
القبول المنصوص عليه فى المادة )٠٠١(‏ مرافعات ويعد دفعاً شكلياً. 

٠/٠١ إذ كان يشترط لإعمال هذا القيد (قيد الشهر الوارد فى المواد‎ -٤ 
مكرر مرافعات) أن يكون المطلوب فى الدعوى الحكم بصحة تعاقد على‎ ٠١١ ۳ 
حق من الحقوق العينية العقارية وأن يكون هناك طلب مقدم إلى المحكمة بالطريق‎ 
القانونى بذلك. سواء أبدى هذا الطلب بصفة أصلية فى صورة دعوى مبتدأه أو أبدى‎ 
فى صورة طلب عارض فى دعوى قائمة من المدعى أو المدعى عليه فيها أو ممن يتدخل‎ 
فيها مطالباً لنفسه بطلب مرتبط بالدعوى» وبالتالى فلا يكون هناك محل لإعمال هذا‎ 
القيد على رفع الدعوى إذا كان المطروح فيها على المحكمة طلباً آخر غير صحة التعاقد.‎ 
ولو اقتضى الأمر للفصل فيه التعرض لصحة العقد كمسالة أولية يجب على المحكمة‎ 
الفصل فيها قبل الفصل فى الطلب المطروح عليهاء ذلك أنه لا شبهة فى أن النصوص‎ 
التى وضعت هذا القيد على رقع الدعوى نصوص استثنائية لأنها تضع قيداً على حق‎ 
اللجوء إلى القضاء وهو الحق الذى كفله الدستور للناس كافة وهو لذلك يتأبى على‎ 
القيود ويستعصى عليهاء ويالتالى لا يجوز القياس عليه أو التوسع فى تفسيرهء والقول‎ 
بغير ذلك يؤدى إلى نتائج غير مقبولة عملاً إذ معناه ضرورة تسجيل صحيفة كل دعوى‎ 
بطلب تنفيذ التزام من الالتزامات الناتجة عن عقد من العقود الواردة على حق عينى‎ 
عقارى وهى متعددة مثل طلب البائع إلزام المشترى بسداد ثمن المبيع أو الباقى منهء أو‎ 
طلب المشترى تنفيذ التزام البائعم بضمان التعرض» يضاف إلى ذلك أن ما يجرى‎ 
التأشير به على هامش تسجيل صحف دعاوى صحة التعاقد على حق من الحقوق‎ 
لسنة‎ ٠٠١ من قانون الشهر العقارى رقم‎ )١١( العينية العقارية إعمالاً لحكم المادة‎ 
هو منطوق الأحكام الصادرة فى هذه الدعاوى والقضاء فى المسالة الأولية لا يرد‎ ١1 
فى المنطوق إلا إذا كان محل طلب من الخصوم.‎ 

-١‏ إذ كان الطلب المطروح فى الدعوى الماثة هو طلب تسليم العقار محل عقد 
البيع الابتدائى المؤّرخ.... (شقة) ومن ثم فإنها لا تخضع للقيد الوارد فى المواد ۲/٠١‏ 
٠١١۳‏ مكرر من قانون المرافعات وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وألغى 
حكم محكمة أول درجة بعدم قبول الدعوى لعدم تسجيل صحيفتها فإنه يكون قد أصاب 


جلسة ۱۳ من بونبه سنة A\o ۲٠۰٠۰‏ 


صحيح القانون إلا أنه كان يجب عليه إعادة الدعوى إليها للنظر فى موضوعها الذى لم 
تقل بعد كلمتها فيه حتى لا يفوت على الخصوم درجة من درجات التقاضى وإذ خالف 
الحكم المطعون فيه ذلك وتصدى لنظر موضوع الدعوى وفصل فيه فإنه يكون معيباً. 


المحكمة 

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر 
والمرافعة ويعد المداولة. 

حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية. 

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - 
تتحصل فى أن المطعون ضده الأول فى الطعنين أقام الدعوى ٤۷١٥۹‏ لسنة ۱۹۹١‏ مدنى 
شمال القاهرة الابتدائية على الطاعنة فى الطعنين والمطعون ضدهما الثانى والثالث فى 
الطعن رقم ۸٠‏ لسنة 1ق بطلب الحكم بتسليمه عين النزاع المبينة بصحيفة الدعوى 
خالية - علی سند من أنه اشتری فی ۱۹۸۹/٤/١١‏ شقة من شركة ( ...........) للإنشاء 
والتعمير لقاء ثمن مقداره مائة وخمسون ألف جنيه - وإذ فرضت الحراسة على البائعة 
وعين المطعون ضده الثالث حارساً وامتنع عن تسليمه الشقة ووضعت الطاعنة اليد 
عليها فقد أقامت الدعوى. ويتاريخ 1۹۸۹/١/1۹‏ حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى 
لعدم شهر صحيفتها. استأنق المطعون ضده الأول الحكم بالاستئناف رقم ٠٤١١‏ لسنة 
ق القاهرة. ويتاريخ 1۹۹۹/١/١١‏ قضت الحكمة بإلغاء الحكم المستانف ويإلزام 
الطاعنة والمطعون ضدهما الثانى والثالث بتسليم المطعون ضده الأول الشقة محل 
النزاع. طعنت الطاعنة قى هذا الحكم بطريق النقض بالطعنين رقمى ۸۲۹ ۱۸٠١‏ لسنة ١1ق.‏ 
وقدمت النيابة مذكرة أبدت قيها الرأى بنقض الحكم. وعرض الطعنان على هذه المحكمة فى 
غرفة مشورة فحددت جلسة لنظرهماء وفيها قررت ضمهما والتزمت النيابة رآيها. 

وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الأول فى كل من الطعنين على الحكم المطعون 
فيه مخالفة القانون والخطاً فى تطبيقه بإلغائه حكم محكمة أول درجة بعدم قبول الدعوى 
لعدم تسجيل صحيفتها على سند من عدم امتداد قيد التسجيل إلى صحيفة الدعوى 


۲۰۰۰ جلسة ۱۳ من بونيه سنة‎ A۱1 


بطلب التسليم وتصديه لنظر موضوع الدعوى رغم أن محكمة أول درجة لم تقل كلمتها 
فيه بعد الأمر الذى يعيب الحكم ويستوجب نقضه. 

وحيث إن هذا النعى سديدء ذلك إن الدفع بعدم القبول الذى تستنفد به المحكمة 
ولايتها فى نظر الدعوى والذى نصت عليه المادة ٠٠١‏ من قانون المرافعات وأجازت 
إبداءه فى أية حالة كانت عليها الدعوى هو الدفع الذى يرمى إلى الطعن بعدم توافر 
الشروط اللازمة لسماع الدعوى وهو الصفة والمصلحة والحق فى رفع الدعوى باعتباره 
حقاً مستقلاً عن ذات الحق الذى ترفع الدعوى بطلب تقريره كانعدام الحق فى الدعوى 
أو سقوطه لسبق الصلح فيه أو لانقضاء المدة المحددة فى القانون لرفعها ونحو ذلك مما 
لا يختلط بالدفع المتعلق بشكل الإجراءات من جهة ولا بالدفع المتصل بأصل الحق 
المتنازع عليه من جهة آخرىء فإنه حيث يتعلق الأمر بإجراء أوجب القانون اتخاذه حتى 
تستقيم الدعوى فإن الدفع المبنى على تخلف هذا الإجراء يعد دفعاً شكلياً ويخرج عن 
نطاق الدفع بعدم القبول الوارد فى المادة ٠١١‏ سالفة الذكر متى انتفت صلته بالصفة أو 
الصلحة فى الدعوى أو الحق فى رفعها دون اعتداد بالتسمية التى تطلق عليه لأن 
العبرة فى تكييف الدفع بحقيقة جوهره ومرماه. وهو بهذه المثابة لا تستنفد به محكمة 
أول درجة ولايتها فى نظر الدعوى بالحكم بقبوله مما يتعين معه على المحكمة 
الاستئنافية إذا ألغت هذا الحكم أن تعيد الدعوى إليها لنظر موضوعها لأنها لم تقل 
كلمتها فيه بعد ولا تملك المحكمة الاستئنافية التصدى للموضوع لما يترتب على ذلك من 
تفويت إحدى درجتى التقاضى على الخصوم. لما كان ذلك وكان النص فى الغقرة الثالثة 
من المادة )٠١(‏ من قانون المرافعات المضافة بالقانون رقم 1 لسنة ۱۹۹١‏ على أن «ولا 
تقبل دعوى صحة التعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية إلا إذا أشهرت 
صحيفتها» والفقرة الثانية من المادة )٠١١(‏ من ذات القانون على أن «ومع ذلك قإذا كان 
طلب الخصوم يتضمن إثبات اتفاقهم على صحة التعاقد على حق من الحقوق العينية 
العقاريةء فلا يحكم بإلحاق ما اتفقوا عليه - كتابة أو شفاهة - بمحضر الجلسة إلا إذا 
تم شهر الاتفاق المكتوب أو صورة رسمية من محضر الجلسة الذى أثبت فيه الاتفاق» 
والنص فى المادة )٠١١(‏ مكرر من ذات القانون أيضاً على أن «ولا يقبل الطلب العارض» 
أو طلب التدخل إذا كان محله صحة التعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية إلا 


جلسة ۱۳ من بونبه سنة ۲۰۰۰ A\Y‏ 


يدل على أن المشرع فرض على المدعى اتخاذ إجراء معين هو شهر صحيفة دعوى 
صحة التعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية أو أى طلب يستهدف الحكم بصحة 
التعاقد على حق من تلك الحقوق سواء اتخذ الطلب شكل دعوى مبتدأه أو قدم كطلب 
عارض من أحد طرفى الدعوى أو من طالب التدخل فى دعوى قائمة أو كان طلباً بإثبات 
اتفاق الخصوم على صحة التعاقد على حق من هذه الحقوق قدم كتابة أو ردد شفاهة 
وأثبت فى محضر الجلسة ووضع جزاءً على عدم اتخاذ هذا الإجراء هو عدم قبول 
الدعوى» ولا كان هذا الإجراء الذى أوجبه القانون وحتى تسمع دعوى المدعى لا صلة له 
بالصفة أو المصلحة فيها ولا يتعلق بالحق فى رفعها وإنما هو قيد موقت إن اتخذ ولو 
فى تاريخ لاحق على رفع الدعوى استقامت ويالتالى فإنه يخرج من نطاق الدقع بعدم 
القبول المنصوص عليه فى المادة )٠٠١(‏ مرافعات ويعد دفعاً شكلياًء لما كان ذلك وكان 
يشترط لإعمال هذا القيد أن يكون المطلوب فى الدعوى الحكم بصحة تعاقد على حق من 
الحقوق العينية العقارية ون يكون هناك طلب مقدم إلى المحكمة بالطريق القانونى بذلك. 
سواء أبدى هذا الطلب بصفة أصلية فى صورة دعوى مبتدأه أو أبدى فى صورة طلب 
عارض فى دعوى قائمة من المدعى أو المدعى عليه فيها أو ممن يتدخل فيها مطالباً 
لنفسه بطلب مرتبط بالدعوى» وبالتالى فلا يكون هناك محل لإعمال هذا القيد على رفع 
الدعوى إذا كان المطروح فيها على المحكمة طلباً آخر غير صحة التعاقد» ولو اقتضى 
الأمر للفصل فيه التعرض لصحة العقد كمسألة أولية يجب على المحكمة الفصل فيها 
قبل الفصل فى الطلب المطروح عليهاء ذلك أنه لا شبهة فى أن النصوص التى وضعت 
هذا القيد على رفع الدعوى نصوص استثنائية لأنها تضع قيداً على حق اللجوء إلى 
القضاء وهو الحق الذى كفله الدستور للناس كافة وهو لذلك يتأبى على القيود 
ويستعصى عليهاء وبالتالى لا يجوز القياس عليه أو التوسع فى تفسيره»ء والقول بغير 
ذلك يؤدى إلى نتائج غير مقبولة عملاً إذ معناه ضرورة تسجيل صحيفة كل دعوى 
بطلب تنفيذ | لتزام من الالتزامات الناتجة عن عقد من العقود الواردة على حق عينى 
عقارى وهى متعددة مثل طلب البائع إلزام المشترى بسداد ثمن المبيع أو الباقى منهء أو 
طلب المشترى تنفيذ التزام البائع بضمان التعرض» يضاف إلى ذلك أن ما يجرى 
التأشير به على هامش تسجيل صحف دعاوى صحة التعاقد على حق من الحقوق 
العينية العقارية إعمالاً لحكم المادة )١١(‏ من قانون الشهر العقارى رقم ٠٠١‏ لسنة 


۲۰۰۰ جلسة ۱۳ من نونيه نة‎ A\A 


١‏ هو منطوق الأحكام الصادرة فى هذه الدعاوى والقضاء قى المسالة الأولية لا يرد 
فى المنطوق إلا إذا كان محل طلب من الخصوم. لما كان ما تقدم وكان الطلب المطروح 
فى الدعوى المالة هو طلب تسليم العقار محل عقد البیع الابتدائی المررخ ٠۹۸۹/٤/۱۱‏ 
شقة) ومن تم فإنها لا تخضع للقید الوارد فی المواد ۳/۱۰ ۲/۱۰۲» ٠۲١‏ مكرر من 
قانون المرافعات وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وألغى حكم محكمة أول درجة 
بعدم قبول الدعوى لعدم تسجيل صحيفتها فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون إلا أنه 
كان يجب عليه إعادة الدعوى إليها للنظر فى موضوعها الذى لم تقل بعد كلمتها فيه 
حتى ا يفوت على الخصوم درجة من درجات التقاضى وإذ خالف الحكم المطعون فيه 
ذلك وتصدى لنظر موضوع الدعوى وقصل فيه قإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه لهذا 
السبب دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعنين. 

وحيث إن الاستئناف صالح الفصل فيه وا تقدم فإنه يتعين إلغاء الحكم 
الستأنف وإحالة القضية إلى محكمة أول درجة للفصل فى موضوعها. 


۸1۹ 


جلسة ۱٠۳‏ من يونيه سنة ۲۰٠١‏ 

برئاسة السيد المستشار/ محمد وليد الجارحى نائب رئيس المحكمة وعضوية 
السادة المستشارين/ سعيد شعلةء عبدالباسط أبوسريع نائبى رئيس المحكمةء مدحت 
سعد الدين وعز العرب عبد الصبور. 


(1r) 
القضائية‎ ٠4 لسنة‎ ۲۷١١ الطعن رقم‎ 
حراسة «الحراسة الإدارية». دعوى «الصفة فيها». دفوع. استئناف. حکم‎ )۲ »١( 
«عيوب التدليل : القصور,ء الخطا فى تطبيق القانون».‎ 

(1) فرض الحراسة القضائية على المال. مقتضاه. غل يد المالك عن إدارته وعدم جواز 
مباشرته أعمال الحفظ والصيانة والإدارة المتعلقة به. علة ذلك. الحراسة إجراء تحفظى. سلطة 
الحارس يستمدها من الحكم الذى يقيمه. ثبوت صفته فى التقاضى عن الأعمال المتعلقة بامال 
محل الحراسة. رفع الدعوى بالمخالفة لهذه القاعدة. أثره. عدم قبولها لرفعها من أو على غير 
ذى صفة. 

(۲) تمسك الطاعن بدفاعه أمام محكمة الاستئناف بعدم قبول الدعوى الصادر فيها 
الحكم المطعون فيه لرفعها على غير ذى صفة لتعاقب الحراس القضائيين على الشركة محل 
النزاع وتدليله على ذلك بأحكام فرض الحراسة القضائية عليها. مواجهة الحكم المطعون فيه 
هذا الدفاع بأسباب تنبىء عن خلط المحكمة بين الدفع بعدم قبول الدعوى الجائز إبداؤه فى أية 
خلال الميعاد المحدد لرفع الدعوى» ودون أن تتحقق من اعتراض الحراسة صعوبات فى تنفيذ 


` المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن فرض الحراسة القضائية على مال من‎ -١ 
الأموال يقتضى غل يد المالك عن إدارة هذا المال؛ فلا يجوز له بمجرد تعيين الحارس‎ 


۲۰۰۰ جلسة ۱۳ من بونبه سنة‎ AY. 


القضائى أن يباشر أعمال الحفظ والصيانة أي أعمال الإدارة المتعلقة بهء ذلك أن 
الحراسة إجراء تحفظىء» والحكم الصادر فيها هو تقرير بتوافر صفة قانونية للحارس 
لأداء المهمة التى تناط به فى الحدود التى نص عليها الحكم الصادر بتعيينه فتضيق أو 
تتسع بالقدر الذى يحدده هذا الحكمء ويستمد الحارس سلطته من الحكم الذى يقيمهء 
وتثبت له هذه الصفة فى التقاضى عن الأعمال التى تتعلق بالمال محل الحراسةء فإذا 
رفعت الدعوى بالمخالفة لهذه القاعدة كانت غير مقبولة لرفعها من أو على غير ذى 


صفة. 

۲- إن كان الثابت فى الأرراق أن الطاعن وغيره من ورثة المرحومين ... و.... 
دفعوا فى مذكرتهم المقدمة لمحكمة الاستئناف فى جلسة... بعدم قبول الدعوى التى 
صدر فيها الحكم المطعون فيه (دعوى إلزام بتقديم كشف حساب ويما يسفر عنه) 
لرفعها على غير ذى صفة لتعاقب الحراس القضائيين على الشركة المنوه بذكرها فى 
سبب الطعنء وقدموا صوراً مطابقة للأصول من الأحكام التى صدرت بفرض الحراسة 
القضائية على الشركة فواجه الحكم المطعون فيه هذا الدفع بما أورده فى أسبابه من أن 
(أما عن الدقعين المبدين من الحاضر عن المستأنف ضدهم والمستانفين فرعياً بعدم قبول 
الدعوى الابتدائية لرفعها من غير ذى صفة وعلى غير ذى صفة فإنهما غير سديدين 
ذلك آنهما يدوران حول وجود الحارس القضائى فى الدعوى ابتداء. وما كان الثابت 
بالأوراق أن المستأنف ضدهم لم يختصموا الحارس القضائى أو يدخلوه فى الدعوى 
الستأنف حكمها. ولا كانت الخصومة فى الاستئناف تتحدد بالأشخاص الذين كانوا 
مختصمنن أو متدخلین فى الدعوى والمناط فى تحديد الخصم بتوجيه الطلبات فى 
الدعوى فلا يكفى مجرد المثول أمام محكمة أول درجة دون أن يكون للطرف الماثل 
طلبات قبل صاحبه أو لصاحبه طلبات قبله فلا يعتبر خصماً بالمعنى الذى يجوز معه 
توجيه الدعوى إليه فى المرحلة الاستئنافية فإذا تم الاختصام على خلاف ذلك أمام 
محكمة الاستئناف فإنه يعد بدءً بدعوى جديدة أمامها مما يخالف قواعد الاختصاص 
ومبدأ التقاضى على درجتين لذلك فقد نصت المادة ١/٠۳١‏ مرافعات على أنه لا يجوز 
فى الاستئناف إدخال من لم يكن خصماً فى الدعوى الصادر فيها الحكم المستأنف ما 
لم ينص القانون على غير ذلك ومن ثم فإن طلب المستانفين فرعياً إدخال الحارس 


جلسة ۱۳ من بونيه سنة A11 ۲٠۰٠۰‏ 


القضائى فى هذا الاستئناف بل وكل ما أثير حول وجوده فى الدعوى ابتداء على غير 
سند من القانون وتلتفت عنه المحكمة) - وهى أسباب تنبىء عن أن المحكمة خلطت بين 
الدفع بعدم قبول الدعوى - وهو دفع يجوز إبداؤه فى أية حالة تكون عليها - وبين 
تصحيح صفة المدعى عليه - الذى يجب أن يتم أمام محكمة أول درجة» وخلال الميعاد 
المحدد لرفع الدعوى حتى ينتج التصحيح أثره» وحيث لا يجوز أن يختصم أمام محكمة 
الدرجة الثانية من لم يكن طرفاً فى الخصومة التى صدر فيها الحكم المستأنف. ومن ثم 
فإن المحكمة - بما قالته فى هذا الخصوص - تكون قد أخطأت فى تطبيق القانون. وإذ 
حجبها هذا الخطاً عن التحقق مما إذا كانت قد اعترضت الحراس القضائيين الذين تم 
تعيينهم بالأحكام الصادرة فى الدعاوى أرقام.... أية صعويات فى تنفيذ هذه الأحكام 
كالممانعة فى تسليم المال موضوع الحراسةء أو استئثار أحد الشركاء به ومنع الحارس 
من إدارته واستغلاله» وما يكون قد اتخذ من إجراءات لتمكينه من أداء مأموريته - فإن 
حکمها فضلاً عما تقدم یکون مشوياً بقصور يبطله. 


المحكمة 
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر . 
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. 


وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - 


تتحصل فى أن المطعون ضدهما أقامتا الدعوى ٠۷١۷١‏ لسنة ۱۹۹۰ مدنى شمال 
القاهرة الابتدائية على ورثة شقيقهما - = بطلب الحكم 
بإلزامهم بتقدیم کشف حساب مشفوعاً بما یؤیده من مستندات من تاريخ وفاة مورڻهم 
» م » فی ۱۹۷۸⁄/۸/۱۹ء» ویان یودوا اليهمامايسفرعنه هذا 


الحساب من تاريخ الوفاة حتى تاريخ رفع الدعوى بالنسبة إلى أولاهماء واعتباراً من 
١1‏ بالنسبة للثانية. وقالتا بياناً لدعواهما إنه بتاریخ ۱۹۷۸/۸/۱۳ توفى 
والدهما وخلف تركة مكونة من منزل وأرض زراعية وشركة تضامن لتجارة الفاكهة Ù‏ 


۲۰۰۰ جلسة ۱۳ من دونيه سنة‎ AYY 


وأن شقيقيهما ۰.............. وورٹتهما من بعدهما كانوا يضعون أيديهم على التركة 
ويستولون على ريعها دون محاسبتهما. ومحكمة أول درجة حكمت برفض الدعوى. 
استأنفتا المطعون ضدهما الحكم بالاستئناف رقم ٤۷۳١‏ لسنة ١١١ق‏ القاهرة. ويعد أن 
ندبت محكمة الاستئناف خبیراً أودع تقریره. قضت بتاریخ ۱۹۹۹/٤/۱٤‏ بإلغاء الحكم 
المستأنف ويإلزام الطاعن عن نفسه وبصفته خلفاً عاماً مورثه بأن يدفع إلى المطعون 
ضدها الأولى مبلغ ٠۳٠٠١,۳٠١‏ جنيهاء وإلى الثانية مبلغ ٠٠١١١‏ جنيهاً . طعن الطاعن 
فى هذا الحكم بطريق النقض,» وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم» 
وعرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظرهء وفيها التزمت 
النيابة رأيها. 

وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه 
بالسبب الثانى منها الخطاً فى تطبيق القانونء والقصور فى التسبيب» وبياناً لذلك يقول 
إنه دفع أمام محكمة الموضوع بعدم قبول الدعوى بالنسبة له لرفعها على غير ذى صفة 
على سند من أن الشركة المطالب بنصيب فى أرياحها فرضت عليها الحراسة القضائية 
بالأحكام الصادرة فى الدعويين ٠١١۸‏ لسنة ١1۹۸ء ٠٦٦۳‏ لسنة ۱۹۸۲ مستعجل 
القاهرة. وفى الاستئناف رقم ٠١١١‏ لسنة ۱۹١١‏ مستأنف مستعجل القاهرة ومن ثم 
يكون الحارس القضائى هو صاحب الصفة فى الدعاوى التى ترفع من الشركة أو 
عليهاء وإذ رفض الحكم المطعون فيه هذا الدفاع تأسيساً على أن الحارس لم يُختصم 
أمام محكمة أول درجة ولا يجوز اختصامه فى الاستئناف» فإنه يكون معيباً بما 

وحيث إن هذا النعى سديد» ذلك أن المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن فرض 
الحراسة القضائية على مال من الأموال يقتضى غل يد المالك عن إدارة هذا المالء فلا 
يجوز له بمجرد تعيين الحارس القضائى أن يباشر أعمال الحفظ والصيانة أو أعمال 
الإدارة المتعلقة بهء ذلك أن الحراسة إجراء تحفظى» والحكم الصادر فيها هو تقرير 
بتوافر صفة قانونية للحارس لأداء المهمة التى تناط به فى الحدود التى نص عليها 
الحكم الصادر بتعيينه فتضيق أو تتسع بالقدر الذى يحدده هذا الحكم» ويستمد 
الحارس سلطته من الحكم الذى يقيمهء وتثبت له هذه الصفة فى التقاضى عن الأعمال 


جلسة ۱۳ من بونیه سنة AYY ۲۰٠۰۰‏ 


التى تتعلق بالمال محل الحراسةء فإذا رفعت الدعوى بالمخالفة لهذه القاعدة كانت غير 
مقبولة لرفعها من أو على غير ذى صفة. لما كان ذلك» وكان الثابت فى الأوراق أن 
الطاعن وغيره من ورثة المرحومين دقعوا فى مذكرتهم المقدمة 
لمحكمة الاستئناف فى جلسة ۱۹۹۸/١/۲۸‏ بعدم قبول الدعوى التى صدر فيها الحكم 
المطعون فيه لرفعها على غير ذى صفة لتعاقب الحراس القضائيين على الشركة المنوه 
بذكرها فى سبب الطعنء وقدموا صوراً مطابقة للأصول من الأحكام التى صدرت 
بفرض الحراسة القضائية على الشركة فواجه الحكم المطعون فيه هذا الدفع بما أورده 
فى أسبابه من أن (أما عن الدفعين المبديين من الحاضر عن المستأنف ضدهم 
والمستاأنفين فرعيا بعدم قبول الدعوى الابتدائية لرفعها من غير ذى صفة وعلى غير ذى 
صفة فإنهما غير سديدين ذلك أنهما يدوران حول وجود الحارس القضائى فى الدعوى 
ابتداء. ولا كان الثابت بالأوراق أن المستأنف ضدهم لم يختصموا الحارس القضائى أو 
يدخلوه فى الدعوى المستأنف حكمها. ولا كانت الخصومة فى الاستئناف تتحدد 
بالأشخاص الذين كانوا مختصمين أو متدخلين فى الدعوى والمناط فى تحديد الخصم 
بتوجيه الطلبات فى الدعوى فلا يكفى مجرد المثول أمام محكمة أول درجة دون أن يكون 
للطرف الماثل طلبات قبل صاحبه أو لصاحبه طلبات قبله فلا يعتبر خصما بالمعنى الذى 
يجوز معه توجيه الدعوى إليه فى المرحلة الاستئنافية فإذا تم الاختصام على خلاف ذلك 
أمام محكمة الاستئناف فإنه يعد بدءً بدعوى جديدة أمامها مما يخالف قواعد 
الاختصاص ومبدا التقاضى على درجتين لذلك فقد نصت المادة ۱/۲۲۳١‏ مرافعات على 
أنه لا يجوز فى الاستثناف إدخال من لم يكن خصماً فى الدعوى الصادر فيها الحكم 
المستأنف ما لم ينص القانون على غير ذلك ومن ثم فإن طلب المستأنفين فرعياً إدخال 
الحارس القضائى فى هذا الاستئناف بل وكل ما أثير حول وجوده فى الدعوى ابتداءٌ 
على غير سند من القانون وتلتفت عنه المحكمة) - وهى أسباب تنبىء عن أن المحكمة 
خلطت بين الدفع بعدم قبول الدعوى - وهو دفع يجوز ابداؤه فى أية حالة تكون عليها - 
وبين تصحيح صفة المدعى عليه - الذى يجب أن يتم أمام محكمة أول درجةء وخلال 
الميعاد المحدد لرفع الدعوى حثى ينتع التصحيح أثره» وحيث لا يجوز أن يختصم أمام 
محكمة الدرجة الثانية من لم يكن طرفاً فى الخصومة التى صدر فيها الحكم المستأنف. 


۲۰۰۰ جلسة ۱۳ من دونبه سنة‎ AYE 


ومن ثم فإن المحكمة - بما قالته فى هذا الخصوص - تكون قد أخطأت فى تطبيق 
القانون. وإذ حجبها هذا الخطاً عن التحقق مما إذا كانت قد اعترضت الحراس 
القضائيين الذين تم تعيينهم بالأحكام الصادرة فى الدعاوی أرقام ٠١١۸‏ سنة ۱۹۸۰ء 
۳ لسنة ۱۹۸۳ ۳۹۰۹ سنة ۱۹۹٠‏ مستعجل القاهرة أية صعويات فى تنفيذ هذه 
الأحكام كالممانعة فى تسليم امال موضوع الحراسةء أو استئثار أحد الشركاء به ومنع 
الحارس من إدارته واستغلاله» وما يكون قد اتخذ من إجراءات لتمكينه من أداء 
مأموریته - فان حکمها فضلاً عما تقدم یکون مشویاً بقصور یبطله بما يوجب نقضه 
لهذا السبب دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن. 


AYo 


جلسة ٠١‏ من يونيه سنة ۲۰٠۰‏ 
السادة المستشارین/ الهام نجيب نوار» محمد خيرى آبواللیل» درویش مصطفی آغا 
وأحمد هاشم عبدالله نواب رئيس المحكمة. ' 


(۱٤ (‏ 
الطعن رقم ۲٤١۸‏ لسنة 1٩‏ القضائية 
(6-1( إيحجار «إيحار الأماكن» «أسباب الإخلاء: الإخلاء لتكرار التأخبر فى سداد 
الأجرة» «نطاق سربان القادون». قانون «القانون الواجب التطيدق». نظام عام. 

)١(‏ أحكام القوانين. الأصل سريانها على ما يقع من تاريخ العمل بها. الاستثناء. 
الأحكام المتعلقة بالنظام العام سريانها بأثر فورى على المراكز والوقائع القانونية القائمة وقت 
ناذه ولو كانت ناشئة قبله. 

(۲) الأحكام الخاصة بتعيين أسباب الإخلاء. تعلقها بالنظام العام. سريانها بأثر فورى 
على المراكز والوقائم التى لم تستقر نهائياً وقت نفاذها ولو كانت ناشئة قبل تاريخ العمل بها. 

(۳) صدور تشريمع لاحق يستحدث حكماً جديداً يتعلق بذاتية القاعدة الموضوعية 
الآمرة. سريانه بأثر فورى على المراكز والوقائم القائمة وقت نفاذه. تعلق التعديل ببعض شروط 
إعمال القاعدة الآمرة. عدم سریانه إلا من تاریخ نفاذها على الدعاوی التى رفعت فى ظله. م 
مدنی. 

(٤(‏ تکرار امتناع المستأجر أو تأخیره فى الوفاء بالأجرة دون مبرر. وجوب اخلائه من 
العين المؤجرة ولو أوفى بها قبل إقفال باب المرافعة. م ١/۲۲‏ ق ٥۲‏ لسنة ۰۱۹٩٩۹‏ ۳۱/ا ق ٤٩‏ 
لسنة ۱۹۷۷ء ۱۸/ب ق ٠١١‏ لسنة ١۱۹۸ء‏ سريانها بأثر فورى على المراكز القانونية القائمة 
التى استمرت حتى نفاذها. عدم انسحابها على المراكز التى نشأت وانتهت قبل العمل بها. 
مؤداه. التأخير فى الوفاء بالأجرة الذى أقيمت به الدعوى وصدر الحكم فيها قبل العمل بتلك 
القوانين. لا تقوم به حالة التكرار الموجب للحخكم بالإخلاء. (مثال لتسبيب معيب). 


۲۰۰۰ من بونیه سنة‎ ۱٤ جلسة‎ AT 


- من الأصول الدستورية المقررة - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض‎ -١ 
أن أحكام القوانين لا تسرى إلا على ما يقع من تاريخ العمل بهاء وأنه لا يترتب عليها‎ 
أثر فيما وقع قبلهاء مما مؤداه عدم جوان انسحاب أثر القانون الجديد على ما يكون قد‎ 
وقع قبل العمل به من تصرفات أو تحقق من أوضاعء إذ يحكم هذه وتلك القانون الذى‎ 
كان معمولاً به وقت وقوعها إعمالاً بدأ عدم رجعية القوانينء غير أن ذلك لا ينقص من‎ 
سريان أحكام القانون الجديد على ما يقع منذ العمل به من تصرفات أو يتحقق من‎ 
أوضاع ولو كانت مستندة إلى علاقات سابقة عليه إعمالاً بدأ الأثر المباشر للقانون.‎ 
وذلك ما دامت تلك القواعد والأحكام الجديدة غير متعلقة بالنظام العام أما إذا‎ 
استحدث القانون الجديد أحكاماً متعلقة بالنظام العام فإنها تسرى بأثر فورى على‎ 
المراكز والوقائع القانونية القائمة وقت نفاذه ولو كانت ناشئة قبله.‎ 

- المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن الأحكام الخاصة بتعيين أسباب 
الإخلاء فى قوانين إيجار الأماكن هى قواعد آمرة ومتعلقة بالنظام العامء ومن ثم فإنها 
تسرى بأثر فورى على جميع المراكز والوقائع القائمة والتى لم تستقر نهائياً وقت 
نفاذها ولو كانت ناشئة قبل تاريخ العمل بها. 

-٣‏ المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أنه إذا صدر قانون لاحق تضمن تعديلاً 
فى تشريعات إيجار الأماكن كان من شأنه استحداث حكم جديد متعلق بذاتية تلك 
القواعد الموضوعية الآمرة سواء بالإلغاء أو بالتغيير إضافة أو حذفاً فإن هذا التعديل 
يأخذ حكم القاعدة الآمرة من حيث سريانه بأثر فورى على المراكز والوقائع القائمة وقت 
نفاذه» أما إذا كان التعديل منصباً على بعض شروط إعمال القاعدة الآمرة - دون 
مساس بذاتيتها أو حكمها - كما لو استوجب لتطبيقها توافر شروط خاصة أو اتخان 
إجراءات معينة سواء من إجراءات التقاضى أو الإثبات لم تكن مطلوية ولا مقررة من 
قبل فإن التعديل لا يسرى فى هذه الحالة إلا من تاريخ نفاذه وعلى الوقائع والمراكز 
التى تنشاً فى ظله دون أن يكون له أثر على الوقائم التى نشأت فى ظل القانون السابق 
باعتبار أن القانون الذى رفعت الدعوى فى ظله هو الذى يحكم شروط قبولها وإجراءاتها 
وقواعد إثباتها وقد نصت المادة التاسعة من القانون المدنى على أن «تسرى فى شأن 


جلسة ٠١‏ من دونه سنة ATV ۲٠۰۰‏ 


الأدلة التى تعد مقدماً الانصوص المعمول بها فى الوقت الذى أعد فيه الدليل أو فى 
الوقت الذى كان ينبغى فيه إعداده». 

۲۲ إذ كان المشرع قد استحدث بالتعديل الذى أورده بالفقرة «أ» من المادة‎ -٤ 
حكماً يقضى بأن على المحكمة أن تقضى بالإخلاء حتى ولو‎ ۱۹١١ لسنة‎ ٠١ من القانون‎ 
أوفى المستأجر بالأجرة المتأخرة قبل إقفال باب المرافعة فى الدعوى متى تحقق لها‎ 
تكرار امتناعه أو تراخيه عن الوفاء بالأجرة بلا مبرر تقتنع به وأورد هذا الحكم من بعد‎ 
لسنة ۹۷۷ ثم فى المادة 1۸/ب» من القانون الحالى‎ ٤٩ من القانون‎ ١/١١ فى المادة‎ 
وكانت هذه القوانين تسرى بأثر فورى على المراكز القانونية‎ ۹۸١ لسنة‎ ٠١١ رقم‎ 
القائمة التى استمرت حتى نفاذها ولا تنسحب على المراكز التى نشأت وانتهت قبل‎ 
العمل بهاء بما مداه أن التأخير فى الوفاء بالأجرة الذى أقيمت به الدعوى وصدر‎ 
الحكم فيها قبل العمل بتلك القوانين التى استحدثت التكرار فى التأخير فى الوفاء‎ 
بالأجرة كسبب من أسباب الإخلاء لا تقوم بها حالة التكرار المىجب للحكم بالإخلاءء ولا‎ 
كان الثابت من الأوراق أن التأخير السابق فى الوفاء بالأجرة قد أقيمت عنه الدعوى‎ 
أى قبل العمل بالقانون‎ ٠۹١٩/۲/۱۷ وصدر الحكم فيها بتاريخ‎ ٠۹٦١ السابقة فى سنة‎ 
لسنة ۱۹1۹ء ومن ثم لا تعد هذه الدعوى ضمن حالات التأخير التى يتوافر بها ركن‎ ٣ 
التكرار فى خصوص الدعوى الراهنةء وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتد‎ 
بذلك الحكم فإنه يكون معيباً بالخطاً فى تطبيق القانون.‎ 


المحكمة 
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر 
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. 
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - 
امطعون ضدهم الدعوى رقم ٠٤١‏ لسنة ۱۹۹١‏ أمام محكمة الجيزة الابتدائية بطلب 


۲۰۰۰ من بونيه سنة‎ ۱٤ جلسة‎ ATA 


الحكم بإخلاء العين المبينة بالصحيفة والتسليم لتأخره عن الوفاء بأجرتها رغم تكليفه 
بذلك. حكمت المحكمة بالإخلاء والتسليم. استأنف مورث الطاعن وياقى المطعون ضدهم 
هذا الحكم بالاستئناف رقم ٠۳۱۹١‏ لسنة ١١١ق‏ لدى محكمة استئناف القاهرة حيث 
ندبت خبيراً ويعد أن قدم تقريره طلب ورثة المؤجر - المطعون ضدهما الاثنتان الأخيرتان 
- الإخلاء للتكرار فى التأخير فى الوفاء بالأجرة ويتاريخ ۱۹۹۹/۹/۲١‏ قضت المحكمة 
برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض 
وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه وإذ عرض الطعن على 
هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها. 

وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الفساد فى الاستدلال وفى 
بيان ذلك يقول إن الحكم استدل فى قضائه بتوافر التكرار فى التأخير فى الوفاء 
بالأجرة إلى سبق صدور حكم فى الدعوى رقم ٠١١١‏ لسنة ٠1١‏ محكمة الجيزة 
الابتدائية فى حين أنه لا يصلح سنداً للتكرار لصدوره فى ظل قانون لم يكن يجعل من 
التكرار سبباً مستقلاً للإخلاء. 

وحيث إن هذا النعى سديد» ذلك أنه من الأصول الدستورية المقررة - وعلى ما 
جرى به قضاء هذه المحكمة - أن أحكام القوانين لا تسرى إلا على ما يقع من تاريخ . 
العمل بهاء وأنه لا يترتب عليها آثر فيما وقع قبلهاء مما مؤداه عدم جواز انسحاب آثر 
القانون الجديد على ما يكون قد وقع قبل العمل به من تصرفات أو تحقق من أوضاع› 
إذ يحكم هذه وتلك القانون الذى كان معمولاً به وقت وقوعها إعمالاً مبدأ عدم رجعية 
القوانينء غير أن ذلك لا ينقص من سريان أحكام القانون الجديد على ما يقع منذ العمل 
به من تصرفات أو يتحقق من أوضاع ولو كانت مستندة إلى علاقات سابقة عليه إعمالاً 
لمبدا الأثر المباشر للقانونء وذلك ما دامت تلك القواعد والأحكام الجديدة غير متعلقة 
بالنظام العام أما إذا استحدث القانون الجديد أحكاماً متعلقة بالنظام العام فإنها 
تسرى بأثر فورى على المراكز والوقائع القانونية القائمة وقت نفاذه ولو كانت ناشئة 
قبلهء وكان المقرر فى قوانين إيجار الأماكن أن الأحكام الخاصة بتعيين أسباب الإخلاء 
هى قواعد آمرة ومتعلقة بالنظام العام» ومن ثم فإنها تسرى بأثر فورى على جميع 
المراكز والوقائع القائمة والتى لم تستقر نهائياً وقت نفاذها ولو كانت ناشئة قبل تاريخ 


جلسة ٠٤‏ من دونه سنة ۲۰۰۰ A۹‏ 


العمل بهاء ومؤدى ذلك آنه إذا صدر قانون لاحق تضمن تعديلاً فى تشريعات إيجار 
الأماكن كان من شأنه استحداث حكم جديد متعلق بذاتية تلك القواعد الموضوعية الآمرة 
سواء بالإلغاء أو بالتغيير إضافة أو حذفاً فإن هذا التعديل يأخذ حكم القاعدة الآمرة من . 
حيث سريانه بأثر فورى على المراكز والوقائع القائمة وقت نفاذه» أما إذا كان التعديل 
منصباً على بعض شروط إعمال القاعدة الآمرة - دون مساس بذاتيتها أو حكمها - 
كما لو استوجب لتطبيقها توافر شروط خاصة أو اتخاذ إجراءات معينة سواء من 
إجراءات التقاضى أو الإثبات لم تكن مطلوية ولا مقررة من قبل فإن التعديل لا يسرى 
فى هذه الحالة إلا من تاريخ نفاذه وعلى الوقائع والمراكز التى تنشاً فى ظله دون أن 
يكون له آثر على الوقائع التى نشأت فى ظل القانون السابق باعتبار أن القانون الذى 
رفعت الدعوى فى ظله هو الذى يحكم شروط قبولها وإجراءاتها وقواعد إثباتها وقد 
نصت المادة التاسعة من القانون المدنى على أن «تسرى فى شأن الأدلة التى تعد مقدماً 
النصوص المعمول بها فى الوقت الذى أعد فيه الدليل أو فى الوقت الذى كان ينبغى فيه 
إعداده». لما كان ذلك وكان المشرع قد استحدث بالتعديل الذى أورده بالفقرة «أ» من 
المادة ۲۳ من القانون ٠١۲‏ لسنة ۹١١‏ حكماً يقضى بأن على المحكمة أن تقضى 
بالإخلاء حتى ولو أوفى المستأجر بالأجرة المتأخرة قبل إقفال باب المرافعة فى الدعوى 
متى تحقق لها تكرار امتناعه أو تراخيه عن الوفاء بالأجرة بلا مبرر تقتنع به وأورد هذا 
الحكم من بعد فى المادة ١/١١‏ من القانون ٤٩‏ لسنة ۱۹۷۷ ثم فى المادة 1۸/ب» من . 
القانون الحالى رقم ٠١١‏ لسنة ۱۹۸١‏ وكانت هذه القوانين تسرى بأثر فورى على 
المراكز القانونية القائمة التى استمرت حتى نفاذها ولا تنسحب على المراكز التى نشأت 
وانتهت قبل العمل بهاء بما مؤداه أن التأخير فى الوفاء بالأجرة الذى أقيمت به الدعوى 
وصدر الحكم فيها قبل العمل بتلك القوانين التى استحدثت التكرار فى التأخير فى 
الوفاء بالأجرة كسبب من أسباب الإخلاء لا تقوم بها حالة التكرار المىجب للحكم 
بالإخلاء» وما كان الثابت من الأوراق أن التأخير السابق فى الوفاء بالأجرة قد أقيمت 
عنه الدعوى السابقة فى سنة ۱۹٦١‏ وصدر الحکم فیها بتاریخ ۱۹٩٩/۲/۱۷‏ أى قبل 
العمل بالقانون ٠۲‏ لسنة ١٦۱۹ء‏ ومن ثم لا تعد هذه الدعوى ضمن حالات التأخير التى 
يتوافر بها ركن التكرار فى خصوص الدعوى الراهنةء وإذ خالف الحكم المطعون فيه 


۲٠۰۰ من دونيه سنة‎ ٠١ جلسة‎ AY. 


٠‏ هذا النظر واعتد بذلك الحكم فإنه يكون معيباً بالخطا فى تطبيق القانون بما يوجب 
نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن. 
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيهء وكان الثابت من الأوراق ومن مدونات 
الحكم المطعون فيه أن الطاعن قد قام بتوقى الإخلاء بالوفاء بالأجرة وملحقاتها وما 
استجد منها وكذا النفقات والمصاريف الفعلية التى قدرتها المحكمة قبل إقفال باب 
المرافعة بما يتعين معه إلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى. 


AY\ 


جلسة ۲۱ من دونيه سنة ۲۰۰۰ 
برئاسة السيد المستشار/ فهمى السيد الخياط نائب رئيس المحكمة وعضوية 
السادة المستشارين/ محمد شهاوى عبد ريهء الهام نجيب نوار» محمد خيرى أبوالليل 
ودرويش مصطفى أغا نواب رئيس المحكمة. 


)16°( 
الطعن رقم ۲ لسنة 1۹ القضائية 
)۱ء۲( حکم. «تسبييه : عيوب التدليل : ما بعد قصورا». 

)١(‏ الحكم. وجوب اشتماله فى ذاته ما يطمئن المطلع عليه أن المحكمة قد محصت الأدلة 
المقدمة إليها توصلا إلى ما ترى أنه الواقع فى الدعوى. 

(۲) تمسك الخصم بمستندات لها دلالتها. التفات الحكم عن التحدث عنها كلها أو 
بعضها مع ما قد يكون لها من دلالة. قصور. 

)٤ »۳(‏ إيجار «إيجار الأماكن» «الامتداد القانونى لعقد الإیجار : امتداد عقد الإيجار 
المبرم لمزاولة نشاط تجاری أو صناعی أو مهنی أو حرفى». حكم. «تسبيبه : عيوب 
التدليل : الخطاً فى تطبيق القانون : القصور فى التسبيب» ' 

بعد وفاة المستأجر لصالح المستفيدين من ورثته. اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون ٤۹‏ لسنة 
۷. مناطه. استعمالهم العين فى ذات النشاط الذى يمارسه المستأجر طبقاً للعقد حال 
النشاط. شرطه. آلا يلحق ضرراً بسلامة المبنى أو شاغليه. 

)٤(‏ قضاء الحكم المطعون فيه بالإخلاء استناداً لعجن الطاعن عن إثبات مشاركته 
مورثه - المستأجر الأصلى - فى النشاط الذى يمارسه بالعين محل النزاع قبل وفاته 
واستمراره فيه بعدها. خطاً. حجبه عن بحث استعمال الطاعن للعين فى ذات النشاط الذى 
يمارسه مورثه حال حياته طبقاً للعقد وقت وقوع الامتداد ودلالة قبض المؤجر للأجرة من 


۲٠٠١ من بونيه سنة‎ ۲١ جلسة‎ AYY 


-١‏ المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن الحكم يجب أن يكون فيه بذاته ما 
يطمئن المطلع عليه أن المحكمة قد محصت الأدلة التى قدمت إليها توصلا إلى ما ترى 
أنه الواقع فى الدعوى. 

۲- المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أنه متى قدم الخصم لمحكمة الموضوع 
مستندات وتمسك بدلالتها فالتفت الحكم عن التحدث عنها كلها أو بعضها مع ما يكون 
لها من الدلالة فإنه يكون معيباً بالقصور. 

۳- النص فى المادتين الأولى والخامسة من القانون رقم ١‏ لسنة ۱۹۹۷ بشأن 
تعديل الفقرة الثانية من المادة ٠۹‏ من القانون رقم ٤٩‏ لسنة ۹۷۷ ويعض الأحكام 
الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنيةء والمادتين الرابعة والسابعة من اللائحة التنفيذية 
للقانون المشار إليه والصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم ۲۴۷ لسنة ۱۹۹۷ بتاريخ 
10 والمنشور بالجريدة الرسمية العدد ۲۸ مكرراً يدل على أنه اعتباراً من 
تاريخ العمل بأحكام القانون رقم ٤٩‏ لسنة ۱۹۷۷ فإن المناط لامتداد عقد الإيجار لمزاولة 
نشاط تجارى أو صناعى أو مهنى أو حرفى بعد وفاة المستأجر إلى ورثته المشار إليهم 
هو استعمالهم العين فى ذات النشاط الذى كان يمارسه المستأجر الأصلى طبقاً للعقد 
حال حياته وذلك بالنظر فى وقت امتداد عقد الإيجار للمستفيدين من المستأجر الأصلى 
بعد وفاته باعتباره ضابطاً استلزمه المشرع للحفاظ على الرواج المالى والتجارى فينتقل 
حق الإجارة لصالحهم بقوة القانون ويحق لهم الانتفاع بالعين المؤجرة بذات الحقوق 
التى كانت للمستأجر الأصلى ولا كان لمستأجر العين لغير غرض السكنى وفقاً لنص 
المادة ٠١‏ من القانون رقم ٠١١‏ لسنة 1۹۸١‏ أن يغير وجه النشاط غير السكنى الذى 
یباشره فیها وما دام لا يسبب ضرراً بالمبنى وبشاغليه وفقاً للضوابط التى استلزمتها 
هذه المادة ولم تتوافر فى حقه إحدى الحالات التى تجيز الإخلاء» فإنه يحق لمن امتد إليه 
عقد الإيجار من ورثة المستأجر الأصلى وفقاً للقانون أن يغير فيما بعد النشاط الذى 
کان یمارسه مورثه من قبل وفاته ما دام لم يثبت المؤجر أن هذا التغيير من شأنه أن 
يلحق ضرراً بسلامة المبنى أو بشاغليه. 

-٤‏ إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بالإخلاء استناداً إلى أن الطاعن 
قد عجز عن إثبات مشاركته مورثه المستأجر الأصلى فى نشاطه قبل وفاته واستمراره 


جلسة ۲۱ من بونيه سنة AYY ۲۰٠۰‏ 


فى ممارسة هذا النشاط رغم أن هذه المشاركة غير مطلوية لامتداد العقد» وقد حجبه 
ذلك عن بحث مدى استعمال الطاعن للعين فى ذات النشاط الذى كان يمارسه مورثه 
الستأجر الأصلى طبقاً للعقد حال حياته وقت وقوع امتداد العقد إليه والذى دلل 
الطاعن على توافره بما تضمنه الملحضر الإدارى رقم ( ) الذى قدم صورة رسمية 
منه أمام محكمة الموضوع كما حجبه هذا التقرير الخاطىء أيضاً عن التصدى لدلالة 
استلام مورث المطعون ضدهم - المؤجر - للأجرة بعد وفاة المستأجر مورث الطاعن 
وصدور إيصالى استلام الأجرة باسم الورثة ويمناولة الطاعن بما ينبىء عن قيام علاقة 
إيجارية جديدة ومباشرة بين الوارث والمؤجر بوصفه من ورثة ذلك المستأجر ولا يحول 
دون قيام هذه العلاقة انقضاء عقد الإيجار الأصلى مع المورث بوفاته لاستقلال هذه 
الرابطة الجديدة عن عقد الإيجار السابق المبرم مع المورثء وإذ دلل الطاعن على ذلك 
بإيصالى سداد الأجرة المقدمين منه أمام محكمة الموضوع دون أن يطعن عليهما آى من 
المطعون ضدهم بآى مطعن فإن الحكم اللطعون فيه بقضانه امتقدم يكون معيباً بمخالفة 
القانون والقصور فى التسبيب. 


المحكمة 
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر 


وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - 
تتحصل فى أن مورث المطعون ضدهم الستة الأول المرحوم/ اقام 
على الطاعن وياقى المطعون ضدهم الدعوى رقم ۷۹۹١‏ لسنة ۱۹۸١‏ محكمة الزقازيق 
الابتدائية بطلب الحكم بفسخ عقد الإيجار المؤرخ ۱۹۷٠/٤/١‏ وإخلاء المحل المبين 
بالصحيفة والتسليم» على سند من أن المرحوم/ مورث المذكورين 
استأجره منه بموجب ذلك العقد ويعد وفاته فوجىء بالطاعن يشغله دون سند وأقام 
ضده الدعوى رقم ۲١۸٠‏ لسنة ۱۹۸١‏ أمام تلك المحكمة بطلب إلزامه بتحرير عقد إيجار 


۲۰۰۰ جلسة ۲۱ من بونیه سنة‎ ATE 


له عن ذلك المحل بزعم أنه كان شريكاً لمستأجره الأصلى قبل وفاته وقضى برفضها 
لانتهاء هذه الشركة بحکم نهائی يحاج به فى أن شغله له دون سند وأن تنازل ورثة 
المستأجر الأصلى له عنه دون موافقته مخالف للقانون فأقام دعواه. حكمت المحكمة 
لمورث المطعون ضدهم المذكورين بالطلبات. استانف الطاعن وياقى المحكوم عليهم هذا 
الحكم بالاستئناف رقم ۲٤١‏ لسنة ٤ق‏ المنصورة «مأمورية الزقازيق» التى قضت 
برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن فى ذلك الحكم بطريق النقض 
بالطعن رقم ٠٠٠١‏ لسنة ٤1ق.‏ وحيث نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت 
القضية إلى محكمة الاستئناف ويعد أن عجل الطاعن السير فى الاستئناف وإدخال 
ورثة المرحوم/ ¬ وهم المطعون ضدهم الستة الأول خصوماً فى 
الدعوى - قضت تلك المحكمة بتاريخ ۱۹۹۹/١/١‏ برفض الاستئناف وتأييد الحكم 
الملستأنف. طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض للمرة الثانيةء وقدمت النيابة 
مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيهء وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة 
فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها. 

وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الفساد فى الاستدلال 
والقصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع» وقى بيان ذلك يقول إن الحكم أورد 
بأسبابه أن الطاعن وإن كان وارثاً من الدرجة الثانية إلا أنه عجن عن إثبات مشاركة 
المستأجر الأصلى فى نشاطه قبل وفاته واستمراره فى ممارسة هذا النشاط فى حين 
أنه لا يشترط بالنسبة للوارث أن يشارك المستأجر الأصلى حال حياته فى ذلك النشاط 
هذا إلى آنه قد قدم صورة من المحضر الإدارى رقم ۲۸۸ لسنة 1۹۷۷ قسم أول 
الزقازيق وإايصالى سداد الأجرة عن شهر ینایر سنتى ۱۹۸١ ۱۹۸٨‏ للتدليل على 
ممارسته لذات النشاط وقبول المؤجر لوضع يده على العين إلا أن الحكم أعرض عن 
الرد على دلالة هذه المستندات واتخذ من مجرد طلبه العدول عن حكمى التحقيق وندب 
الخبير عجزاً منه عن الإثبات فى حين أنه طلب ذلك لخروجهما عن نطاق الدعوى وكفاية 
المستندات التى قدمها للتدليل على دفاعه مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه. 

وحيت إن هذا النعى فى محله»ء ذلك أن المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن 
الحكم يجب أن يكون فيه بذاته ما يطمئن المطلع عليه أن المحكمة قد محصت الأدلة التى 


جلسة ۲١‏ من يونبه سنة ATo ۲۰٠۰۰‏ 


قدمت إليها توصلا إلى ما ترى آنه الواقع فى الدعوى» فإذا قدم الخصم لمحكمة 
امؤزضوع مستندات وتمسك بدلالتها فالتفت الحكم عن التحدث عنها كلها أو بعضها مع 
ما يكون لها من الدلالة فإنه يكون معيباً بالقصور. وكان النص فى المادة الأولى من 
القانون رقم ١‏ لسنة ۱۹۹۷ بشأن تعديل الفقرة الثانية من المادة ۲۹ من القانون رقم ٤٩‏ 
لسنة ۱۹۷۷ ويعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية - والذى نشر بالعدد 
١‏ مكرراً من الجريدة الرسمية بتاريخ ۱۹۹۷/۲/۲١‏ على أن «يستبدل بنص الفقرة 
الثانية من المادة ۲١‏ من القانون رقم ٤٩‏ لسنة ۱۹۷۷ فى شأن تأجير وييع الأماكن 
وتنظيم العلاقة بين الجر والمستأجر النص الآتى «فإذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط 
تجاری أو صناعى أو مهنى أو حرفى فلا ينتهى العقد بموت المستأجر ويستمر لصالح 
الذين يستعملون العين من ورثته فى ذات النشاط الذى كان يمارسه المستأجر الأصلى 
طبقاً للعقد» أزواجاً وأقارب حتى الدرجة الثانية ذكوراً وإناثاً من قصر وبلغ يستوى فى 
ذلك أن يكون الاستعمال بالذات أو بواسطة نائب عنهم» وفى المادة الخامسة منه على 
أن «ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره عدا 
الفقرة الأولى من المادة الأولى فيعمل بها اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون رقم ٤١‏ لسنة 
۷ المشار إليه». والنص فى المادة الرابعة من اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه 
والصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم ۲۳۷ لسنة ۱۹۹۷ بتاريخ ۱۹۹۷/١/١١‏ والمنشور 
بالجريدة الرسمية العدد ۲۸ مكرراً على أن «يعمل بأحكام الفصل الأول منها الاستمرار 
بأثر رجعى طبقاً للفقرة الثانية من المادة ۲١‏ من القانون رقم ٤٩‏ لسنة ۱۹۷۷ المعدلة 
بالفقرة الأولى من القانون رقم ١‏ لسنة ۱۹۹۷ اعتبارأ من ۱۹۷۷/۹/۹». وفى المادة 
السابعة منها على أن «يشترط لاستمرار العقد لصالح المستفيدين من الورثة وهم 


۶ 


زوجات المستأجر وزوج المستأجرة والأقارب نسباً من الدرجتين الأولى والثانية وفقاً 
لحكم المادة ١‏ من القانون المانى أن يستعملوا العين فى ذات النشاط الذى كان 
يمارسه المستأجر الأصلى طبقاً للعقد». يدل على أنه اعتباراً من تاريخ العمل بأحكام 
القانون رقم ٤٩‏ لسنة ۱۹۷۷ فإن المناط لامتداد عقد الإيجار لمزاولة نشاط تجارى 
أوصناعى أو مهنى أو حرفى بعد وفاة المستأجر إلى ورثته المشار إليهم هو استعمالهم 
العين فى ذات النشاط الذى كان يمارسه المستأجر الأصلى طبقاً العقد حال حياته وذلك 
بالنظر فى وقت امتداد عقد الإيجار للمستفيدين من المستأجر الأصلى بعد وفاته 


۲۰۰۰ جلسة ۲۱ من دونه سنة‎ ATT 


باعتباره ضابطاً استلزمه المشرع للحفاظ على الرواج المالى والتجارى فينتقل حق 
الإجارة لصالحهم بقوة القانون ويحق لهم الانتفاع بالعين المؤًجرة بذات الحقوق التى 
كانت للمستأجر الأصلىء ولا كان لمستأجر العين لغير غرض السكنى وفقاً لنص المادة 
٩‏ من القانون رقم ٠١١‏ لسنة ۱۹۸١‏ أن يغير وجه النشاط غير السكنى الذى يباشره 
فيها وما دام لا يسبب ضرراً بالمبنى أو بشاغليه وفقاً للضوابط التى استلزمتها هذه 
المادة ولم تتوافر فى حقه إحدى الحالات التى تجيز الإخلاءء فإنه يحق لمن امتد إليه عقد 
الإيجار من ورثة المستأجر الأصلى وفقاً للقانون أن يغير فيما بعد النشاط الذى كان 
يمارسه مورته من قبل وفاته ما دام لم يثبت المؤجر أن هذا التغيير من شانه أن يلحق 
ضرراً بسلامة المبنى أو بشاغليه. لما كان ما تقدم» وكان الحكم المطعون فيه قد أقام 
قضاءه بالإخلاء استناداً إلى أن الطاعن قد عجز عن إثبات مشاركته مورته المستأجر 
الأصلى فى نشاطه قبل وفاته واستمراره فى ممارسة هذا النشاط رغم أن هذه المشاركة 
غير مطلوية لامتداد العقدء وقد حجبه ذلك عن بحث مدى استعمال الطاعن للعين فى 
ذات النشاط الذى كان يمارسه مورثه المستأجر الأصلى طبقاً للعقد حال حياته وقت 
وقوع امتداد العقد إليه والذى دلل الطاعن على توافره بما تضمنه المحضر الإدارى رقم 
۸ لسنة ۱۹۷۷ قسم أول الزقازيق الذى قدم صورة رسمية منه أمام محكمة الموضوع 
كما حجبه هذا التقرير الخاطىء أيضاً عن التصدى لدلالة استلام مورث المطعون 
ضدهم - المؤجر - للأجرة بعد وفاة المستأجر مورث الطاعن وصدور إيصالى استلام 
الأجرة باسم الورثة ويمناولة الطاعن بما ينبىء عن قيام علاقة إيجارية جديدة ومباشرة 
بين الوارث والمؤجر بوصفه من ورثة ذلك الملستأجر ولا يحول دون قيام هذه العلاقة 
انقضاء عقد الإيجار الأصلى مع المورث بوفاته لاستقلال هذه الرابطة الجديدة عن عقد 
الإيجار السابق المبرم مع المورثء وإذ دلل الطاعن على ذلك بإيصالى سداد الأجرة 
المقدمين منه أمام محكمة الموضوع دون أن يطعن عليهما أى من المطعون ضدهم بأى 
مطعن» فإن الحكم المطعون فيه بقضائه المتقدم يكون معيباً بمخالفة القانون والقصور 
فى التسبيب بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن. 


وحيث إن الموضوع صالع للفصل فيه. 


ATV 
د‎ 
۲٠۰٠١۰ جلسة ۲۲ من دوذيه سنة‎ 


السادة المستشارين/ حماد الشافعى» إبراهيم الضهيرى»ء أحمد على خیری نواب 


)۱١( 
الطعن رقم ۷ لسنة ۹ القضائية‎ 
إثبات «مبدا الثبوت بالكتابة. الإثبات بالبينة» نقض. محكمة الموضوع.‎ )۳-١( 
حكم «عيوب التدليل: القصور فى التسبيب» الخطاً فى تطبيق القانون: مابعد كذلك».‎ 

)١(‏ مبداً الثبوت بالكتابة. قوته فى الإثبات تعادل الكتابة متى أكمله الخصم بشهادة 
إثباتها قريبة الاحتمال. 

)١(‏ اعتبار الورقة مبداً ثبوت بالكتابة من جهة كونها ورقة مكتوية أو صادرة من 
الواقعة المراد إثباتها قريبة الاحتمال. من مسائل الواقع. استقلال محكمة الموضوع بها. 
شرطه. إقامة قضائها على أسباب سائغة لاتتعارض مع الثابت بالورقة. 

)١(‏ قضاء محكمة الموضوع برفض طلب الطاعنة إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات واقعة 
استقالة المطعون ضده المرسلة إليها منه عن طريق الفاكس تأسيساً على أنها صورة لورقة 
عرفية أنكرها المطعون ضده. خطاً وقصور. علة ذلك. اعتبارها مبداً ثبوت بالكتابة يجوز تكملته 
بشهادة الشهود. 


-١‏ لما كانت المادة ٦١‏ من قانون الإثبات تنص على أن «يجوز الإثبات بشهادة 
الشهود فيما كان يجب إثباته بالكتابة إذا وجد مبداً ثبوت بالكتابةء وكل كتابة تصدر 


۲۰۰۰ جلسة ۲۲ من دونبه سنة‎ ATA 


من الخصم ويكون من شأنها أن تجعل وجود التصرف المدعى به قريب الاحتمالء تعتبر 
مبدأً ثبوت بالكتابة» ومفاد ذلك أن المشرع وقد جعل لمبدأ الثبوت بالكتابة ماللكتابة من 
قوة فى الإثبات متى أكمله الخصم بشهادة الشهود أو القرائن فقد اشترط لتوافر مبدا 
الثبوت بالكتابة أن يكون هناك ورقة مكتوية - أيا كان شكلها أو الغرض منها - ولم 
يتطلب المشرع بيانات معينة فى الورقة لاعتبارها مبدا ثبوت بالكتابة فيكفى أن تكون 
صادرة من الخصم ويحتج عليه بها وأن تجعل الواقعة المراد إثباتها مرجحة الحصول 
وقريبة الاحتمال. 

- المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن تقدير الورقة المراد اعتبارها مبداً ثبوت 
بالكتابة من جهة كونها ورقة مكتوية أو صادرة من الخصم من مسائل القانون التى 
تخضع لرقابة محكمة النقض أما من جهة كونها تجعل الواقعة المراد إثباتها قانوناً 
مرجحة الحصول وقريبة الاحتمال فإن ذلك يعتبر من مسائل الواقع التى تستقل بها 
محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها فى ذلك على أسباب سائغة ولم تتعارض مع 
الثابت بالورقة. 


لا كان الواقع فى الدعوى أن الطاعنة تقدمت لمحكمة الموضوع بورقة مبيناً 
بها استقالة مسببة مرسلة إليها عن طريق الفاكس وقررت أنها بخط وتوقيع المطعون 
ضده فإن هذه الورقة التى يحتفظ المرسل بأصلها لديه كما هو متبع فى حالة إرسال 
الرسائل عن طريق الفاكس تعتبر مبدا ثبوت بالكتابة يجوز تكملته بشهادة الشهود أو 
بالقرائن القضائية. وإذ رفض الحكم المطعون فيه طلب الطاعنة إحالة الدعوى إلى 
التحقيق لإثبات واقعة الاستقالة بكافة طرق الإثبات تأسيسا على أن هذه الورقة المرسلة 
إلى الطاعنة بطريق الفاكس ماهى إلا صورة لورقة عرفية لاحجية لها فى الإثبات طالما 
أن المطعون ضده قد أنكرها ولم تقدم هى أصلها فإنه يكون قد أخطاً فى تطبيق القانون 
وعابه القصور فى التسبيب. 


جلسة ۲۲ من دونیه سنه ۲۰۰۰ ATA‏ 


المحكمة 

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر 
والمرافعة ويعد المداولة. 

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. 

وحيث إن الوقائع - على مايبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - 
تتحصل فى أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم ۲۸۷ لسنة ۱۹۹٤‏ عمال جنوب القاهرة 
الابتدائية على الطاعنة - - وطلب الحكم بإلزامها بان تؤدى 
إليه تعويضا مقداره مائة ألف جنيهاً وأجر سبتمبر سنة ۱۹۹٤‏ وأجر شهر مقابل مهلة 
الإنذار وقال بياناً لها إنه كان يعمل لدى الطاعنة منذ ۱۹۸۸/۸/١‏ بموجب عقد عمل فى 
وظيفة كبير مهندسين وتمت ترقيته إلى وظيغة مدير إقليمى ووصل أجره إلى مبلغ 
۷٠‏ جنيهاً بخلاف الحوافن والبدلات والمكافآت والتى تعادل أجر ١‏ شهور سنوياً 
وخلال شهر أكتوير سنة ۱۹۹١‏ وأثناء إشرافه على بعض أعمال الشركة بشرم الشيخ 
تم منعه من أداء هذا العمل بزعم أنه تقدم باستقالته عن طريق الفاكس فى حين أنه لم 
يتقدم بالاستقالة فأقام الدعوى رقم 11۷ لسنة ۱۹۹١‏ عمال جزئى القاهرة بوقف تنفيذ 
قرار إنهاء خدمته وقضى برفضها فأقام الدعوى بطلباته سالفة البيانء ندبت المحكمة 
خبیرا ویعد آن قدم تقریره حکمت بتاریخ ۷ بالزام الطاعنة أن تؤدى 
للمطعون ضده تعويضاً مقداره ٠٠٠٠١‏ جنيه عن الأضرار المادية ومبلغ ٠٠٠١‏ جنيهاً عن 
الأضرار الأدبية ومبلغ ٠٠٠١‏ جنيه مرتب شهر سبتمبر سنة .۱۹۹١‏ استآنفت الطاعنة 
هذا الحكم بالاستئناف رقم ٠٤٤‏ لسنة ١٤٠١ق‏ القاهرة كما استأنفه المطعون ضده 
بالاستئنافين 1۳۷ و 1٤٩‏ لسنة ١٠٠ق‏ القاهرة ويتاريخ ۱۹۹۹/٥/۲١‏ حكمت المحكمة 
برفض استئناف الطاعنة وفى موضوع الاستئنافين 1٤٩ > 1١۷‏ لسنة ٤٠١ق‏ القاهرة 
بتعديل الحكم المستانف وإلزام الطاعنة أن تؤدى للمطعون ضده عشرة آلاف جنيه 
تعويضاً مادياً وأدبياً ومبلغ ٠۹٠١‏ جنيهاً مقابل مهلة الإنذار وتأييده فيما عدا ذلك. 
طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى 
بنقضه. عرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت 
النيابة رأيها. 


۲۰۰۰ جلسة ۲۲ من يونیه سنة‎ AE. 


حيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطاً فى تطبيق القانون 
والقصور فى التسبيب وفى بيان ذلك تقول أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه على أن 
نسخة الاستقالة المرسلة من المطعون ضده عن طريق الفاكس إلي الطاعنة تعتبر صورة 
عرفية منها لاحجية لها فى الإثبات وذلك بعد أن جحدها المطعون ضده ولم تقدم 
الطاعنة أصلها فى حين أن هذه النسخة لاتعتبر صورة عرفية من الاستقالة بل صورة 
مطابقة للأصل المرسل عن طريق الفاكس - والذى يظل تحت يد المرسل بما يستحيل 
معه تقديمه - ولها حجيتها فى الإثبات لأنها محررة صلباً وتوقيعا من المطعون ضده 
وإذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه بهذه الحجية أو يجيب الطاعنة إلى طلبها بإحالة 
الدعوى إلى التحقيق لإثبات واقعة الاستقالة المرسلة بالفاكس من المطعون ضده بكافة 
طرق الإثبات فإن ذلك مايعيبه ويستوجب نقضه. 

وحيث إن هذا النعى فى محلهء ذلك آنه لما كانت المادة 1١‏ من قانون الإثبات 
تنص على أن «يجوز الإثبات بشهادة الشهود فيما كان يجب إثباته بالكتابة إذا وجد 
مبدأً ثبوت بالكتابةء وكل كتابة تصدر من الخصم ويكون من شأنها أن تجعل وجود 
التصرف المدعى به قريب الاحتمالء تعتبر مبدأ ثبوت بالكتابة» ومغاد ذلك أن المشرع 
وقد جعل لمبدا الثبوت بالكتابة ماللكتابة من قوة فى الإثبات متى أكمله الخصم بشهادة 
الشهود أو القرائن فقد اشترط لتوافر مبداً الثبوت بالكتابة أن يكون هناك ورقة مكتورة 
- آياً كان شكلها أو الغرض منها - ولم يتطلب المشرع بيانات معينة فى الورقة 
لاعتبارها مبد ثبوت بالكتابة فيكفى أن تكون صادرة من الخصم ويحتج عليه بها ون 
تجعل الواقعة المراد إثباتها مرجحة الحصول وقريبة الاحتمال وكان المقرر - فى قضاء 
هذه المحكمة - أن تقدير الورقة المراد اعتبارها مبداً ثبوت بالكتابة من جهة كونها ورقة 
مكتوية أو صادرة من الخصم من مسائل القانون التى تخضع لرقابة محكمة النقض 
أما من جهة كونها تجعل الواقعة المراد إثباتها قانوناً مرجحة الحصول وقريبة الاحتمال 
فإن ذلك يعتبر من مسائل الواقع التى تستقل بها محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها 
فى ذلك على أسباب سائغة ولم تتعارض مع الثابت بالورقة. لما كان ذلك وكان الواقع 
فى الدعوى أن الطاعنة تقدمت لمحكمة الموضوع بورقة مبيناً بها استقالة مسببة مرسلة 
إليها عن طريق الفاكس وقررت أنها بخط وتوقيع المطعون ضده فإن هذه الورقة التى 


جلسة ۲۲ من يونيه سنة ۲۰۰۰ A١‏ 


ا ا = 


يحتفظ المرسل بأصلها لديه كما هو متبع فى حالة إرسال الرسائل عن طريق الفاكس 
تعتبر ميد ثبوت بالكتابة يجوز تكملته بشهادة الشهود أو بالقرائن القضائية. وإذ رفض 
الحكم المطعون فيه طلب الطاعنة إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات واقعة الاستقالة 
بكافة طرق الإثبات تأسيساً على أن هذه الورقة المرسلة إلى الطاعنة بطريق الفاكس 
ماهى إلا صورة لورقة عرفية لاحجية لها فى الإثبات طالما أن المطعون ضده قد أنكرها 
ولم تقدم هى أصلها فإنه يكون قد أخطاً فى تطبيق القانون وعابه القصور فى التسبيب 
بما يوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة. 


AY 


جلسة ۲١‏ من دونيه سنة ۲٠٠١‏ 
برئاسة السيد المستشار/ محمد مصباح شرابية نائب رئيس المحكمة وعضوية 
السادة الملستشارين/ سعيد غریانی» عبدالحمید الحلفاوى» حسن حسن منصور نواب 


)۱۷( 

الطعن رقم ۲ لسنة ٠‏ القضائية «أحوال شخصدة» 
أحوال شخصدة «تطليق للضرر : دعوى الأحوال الشخصدة (الحكم فيها : الطعن 
فی الحكم بالاستئناف)». استئناف.«الأتر الناقل للاستئناف» حكم «عيبوب التدليل: 
القصور». نقض «أثر نقض الحكم. 

الاستئناف . أثره. إعادة الدعوى إلى الحالة التى كانت عليها قبل صدور الحكم 
المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف. م ۲٠۷‏ لائحة شرعية - المنطبقة على الدعوى - إقامة 
الطاعنة دعوى التطليق للضرر مستندة إلى ثلاث صور من الضرر - تعدى المطعون ضده 
عليها بالقول والفعلء وهجره لهاء وعدم أمانته عليها. قضاء الحكم المطعون فيه بإلغاء الحكم 
لم تتنازل عنها الطاعنة صراحة أو ضمناً. قصور. أثره. نقض الحكم مع الإحالة. عدم التزام 
محكمة النقض بالتصدى للموضوع. علة ذلك. عدم قضاء الحكم المطعون فيه بفسغخ عقد 
الزواج أو بطلانه أو الطلاق أو التطليق. م ٦۳‏ من ق ١‏ لسنة .۲٠٠١‏ 


مقتضى نص المادة ۳٠۷‏ لائحة ترتيب المحاكم الشرعية - المنطبقة على الدعوى 
- أن الاستئناف يعيد الدعوى إلى الحالة التى كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف 
بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف» بحيث يجب على محكمة الاستئناف إعادة النظر فيما 
رفع عنه الاستئناف على أساس الطلبات والدفوع والأدلة المقدمة أمام محكمة أول درجة. 
لما كان ذلك وكانت الطاعنة قد أقامت دعواها بطلب التطليق على المطعون ضده للضرر 


جلسة ۲۹ من دونبه سنة ۲۰۰۰ AT‏ 


مستندة إلى ثلاث صور من الضرر أولها: الاعتداء عليها بالقول والفعل» وثانيها: 
الهجر. وثالثها : عدم أمانته عليهاء وقد حكمت محكمة أول درجة لها بطلباتهاء إلا أن 
محكمة الاستئناف قضت بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى لانتفاء الهجر دون 
بحث باقى صور الضرر التى ساقتها وهى اعتداء المطعون ضده وعدم أمانته عليهاء ولم 
يثبت نزول الطاعنة عن ذلك صراحة أو ضمناًء فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوياً 
بالقصور فى التسبيب بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن» على أن 
يكون مع النقض الإحالةء إذ لم يقض الحكم بفسخ عقد الزواج أو بطلانه أو الطلاق أو 
التطليق فلا تلتزم محكمة النقض بالتصدى للموضوع عملا بالمادة ٦‏ من القانون رقم 
١‏ لسنة .۲۰.٠۰۰‏ 


المحكمة 

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعةء 
ويعد المداولة. 

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. 

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى 
أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم ١١۸‏ لسنة ۱۹۹٤‏ كلى أحوال شخصية الإسكندرية على 
المطعون ضده بطلب الحكم بتطليقها عليه بائناً للضرر. وقالت بياناً لدعواهاء إنها زوج له وأنه 
اعتدى عليها وهجرها وأنه غير أمين عليهاء ومن ثم أقامت الدعوى» أحالت المحكمة الدعوى 
إلى التحقيقء ويعد أن سمعت شهود الطرفين» حكمت بتاريخ ۱۹۹١/١/١١‏ بتطليق الطاعنة 
على المطعون ضده طلقة بائنة. استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم ۷۸ لسنة 
٧٠‏ الإسكندريةء ويتاريخ ۱۹۹١/١/١۸‏ قضت المحكمة بإلغاء الحكم الملستأنف ورفض 
الدعوى» طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض» وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى 
بنقض الحكم» عرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره» وفيها التزمت 
النيابة رأيها. 


۲۰۰۰ من بونيه سنة‎ ۲٢ جلسة‎ AcE 


وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه القصور فى التسبيب» وفى بيان 
ذلك تقولء إنها استندت فى دعواها بالتطليق إلى عدة صور من الضرر هى قيام الطاعن 
بالاعتداء عليها والهجر وعدم أمانته عليهاء وأجابتها محكمة أول درجة إلى طلباتهاء إلا أن 
محكمة الاستئناف قضت بإلغاء الحكم المستآنف ورفض الدعوى لانتفاء الهجر دون أن تعنى 
ببحث باقى صور الضرر التى ساقتهاء فإن الحكم يكون معيباً بما يستوجب نقضه. 

وحيث إن هذا النعى سديد» ذلك بأن مقتضی نص المادة ۳١۷‏ من لائحة ترتيب 
المحاكم الشرعية - المنطبقة على الدعوى - أن الاستئناف يعيد الدعوى إلى الحالة التى كانت 
عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رقع عنه الاستئناف» بحيث يجب على محكمة 
الاستئناف إعادة النظر فيما رفع عنه الاستئناف على أساس الطلبات والدفوع والأدلة المقدمة 
أمام محكمة أول درجة. لما كان ذلكء وكانت الطاعنة قد أقامت دعواها بطلب التطليق على 
اللطعون ضده للضرر مستندة إلى ثلاث صور من الضرر أولها: الاعتداء عليها بالقول 
والفعلء» وثانيها: الهجرء وثالثها : عدم أمانته عليهاء وقد حكمت محكمة أول درجة لها 
بطلباتهاء إلا أن محكمة الاستئناف قضت بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى لانتفاء الهجر 
دون بحث باقى صور الضرر التى ساقتها وهى اعتداء المطعون ضده وعدم أمانته عليهاء ولم 
يثبت نزول الطاعنة عن ذلك صراحة أو ضمناًء فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوياً بالقصور 
فى التسبيب بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن» على آن يكون مع النقض 
الإحالةء إذ لم يقض الحكم بفسخ عقد الزواج أو بطلانه أو الطلاق أو التطليقء فلا تلتزم 
محكمة النقض بالتصدى للموضوع عملاً بالمادة ٠١‏ من القانون رقم ١‏ لسنة .٠٠٠١‏ 


Ato 
rne OOONERTEOANR OVERRIDDEN 


جلسة ۲١‏ من دونيه سنة ۲٠۰٠۰‏ 
برئاسة السيد المستشار/ محمد مصباح شرابية نائب رئيس المحكمة وعضوية 
السادة المستشارين/ سعيد غريانى» عبدالحميد الحلفاوى» حسن حسن منصور 
وناجى عبد اللطيف نواب رئيس المحكمة. 


(1۸) 

الطعن رقم ٠٠۹‏ لسنة ٠١‏ القضائية «أحوال شخصية» 
أحوال شخصدة «المسائل المتعلقة بالمسلمين : تطليق : دعوى الأحوال الشخصية 
(الإثبات فيها)». إثبات «البينة». حكم «عيوب التدليل: الفساد» الخطا». نقض د«أثر 
نقض الحكم». 

الشهادة. الأصل فيها. وجوب معاينة الشاهد محل الشهادة بنفسه. الشهادة بالتسامع 
فى التطليق. غير جائزة. استناد الحكم المطعون فيه عليها فی قضائه بالتطليق. خطاً وفساد 
فى الاستدلال موجب للنقض . آثره. التزام محكمة النقض بالغصل فى الموضوع. م ۳/١۳١‏ ق 
١‏ لسنة .٠٠٠٠‏ علة ذلك. 


القرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن الأصل فى الشهادة وجوب معاينة 
الشاهد محل الشهادة بنفسه فلا يجوز أن يشهد بشئ لم يعاينه عيناً أو سماعاً 
فى غير الأحوال التى تصح فيها الشهادة بالتسامع وليس من بينها الشهادة فى 
التطليق. لما كان ذلك. وكان البين من الأوراق أن شاهدى المطعون ضدهالم 
يشاهدا وقائع الضرر التى وردت بأقوالهماء إذ قررا أنهما علما بها منهاء فتكون 
شهادتهما سماعية لا تقبل فى دعوى التطليق» وإذ عول الحكم المطعون فيه عليها 
فی قضائه» فإنه يكون معيباً بفساد فى الاستدلال جره إلى الخطاً فى تطبيق 
القانون» بما يوجب نقضه. 

وحيث إن الحكم المطعون فيه صادر بالتطليق» فيتعين الفصل فى الموضوع 
عملا بالفقرة الثالثة من المادة 1۳ من القانون رقم ١‏ لسنة ٠٠٠١‏ . 


۲۰٠۰۰ من يونيه سنة‎ ۲٣ جلسة‎ A٠ 
المحكمة‎ 
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمراقعة.‎ 
ويعد المداولة.‎ 


حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. 

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى 
أن المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم ۲٤١۹‏ لسنة ۱۹۹۳ كلى أحوال شخصية شمال القاهرة 
على الطاعن بطلب الحكم بتطليقها عليه بائناًء وقالت بياناً لدعواهاء إنها زوج له وأنه تزوج 
بآخرى وهجرها ولم ينفق عليهاء ومن ثم أقامت الدعوى» أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق. 
ویعد أن سمعت شهود الطرفین» حکمت بتاریخ ۱۹۹٤/۱۱/۲۸‏ برقض الدعوی» استأنقت 
المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم ۲١٠٤‏ لسنة ١١١‏ ق القاهرةء وبتاریخ ٠۹۹٥/۷/۱۲‏ 
قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وتطليق المطعون ضدها على الطاعن طلقة بائنة» طعن 
الطاعن في هذا الحكم بطريق النقضء وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم 
عرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره» وفيها التزمت النيابة رأيها. 

وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الفساد فى الاستدلالء وفى بيان 
ذلك يقول» إن الحكم استند فى قضائه بتطليق المطعون ضدها عليه إلى أقوال شاهديها التى 
جاءت سماعية وهى غير مقبولة شرعاً. 

وحيث إن هذا النعى فى محلهء ذلك بأن - من المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن 
الأصل فى الشهادة وجوب معاينة الشاهد محل الشهادة بنفسه فلا يجوز أن يشهد بشئ لم 
يعاينه عيناً أو سماعاً فى غير الأحوال التى تصح فيها الشهادة بالتسامع وليس من بينها 
الشهادة فى التطليق. لما كان ذلك وكان البين من الأورأق أن شاهدى المطعون ضدهالم 
يشاهدا وقائع الضرر التى وردت بأقوالهماء إذ قررا أنهما علما بها منهاء فتكون شهادتهما 
سماعية لا تقبل فى دعوى التطليق. وإذ عول الحكم المطعون فيه عليها فى قضائهء فإنه يكون 
معيبا بفساد فى الاستدلال جره إلى الخطاً فى تطبيق القانون» بما يوجب نقضه دون حاجة 
لبحث باقى أسباب الطعن. ۰ 

وحيث إن الحكم المطعون فيه صادر بالتطليق. فيتعين الفصل فى الموضوع عملاً بالفقرة 
الثالثة من المادة ٠١‏ من القانون رقم ١‏ لسنة ١٠٠٠ء‏ وإذ أخفقت المطعون ضدها فى إثبات دعواها 
فإن المحكمة تقضى فى الاستئناف رقم ٠٠٠٤١‏ لسنة ١١١‏ ق القاهرة بتأييد الحكم المستأنق. 


AEV 


جلسة ۲۷ من دونده سنة ۲۰۰۰ 
برئاسة السيد المستشار/ د. رفعت محمد عبدالمجيد نائب رئيس المحكمة 
وعضوية السادة المستشارين/ على محمد على» محمد درويش» عبد المنعم دسوقىء 
وأحمد الحسينى نواب رئيس المحكمة. 


)۱۹( 
الطعن رقم ١‏ لسنة ٦۲‏ القضائدة 

)١(‏ ضرائب «الإعفاءات الضريبدة.. 

إحالة قانون المجتمعات العمرانية الجديدة إلى الأحكام الواردة فى كل من القانون 
المنظم لاستثمار المال العربى والأجنبى والمناطق الحرة والقانون الخاص بالتعمير. المواد ٠١‏ 
من ق ٥۹‏ لسنة 1۹۷۹ء د من ق 1۲ لضنة ۲/١ 1۹۷٤‏ الملضافة بالقانون رقم ١١١‏ لسنهة 
التى يقوم بها المقاولون الاصليون ومن الباطن والاستشاريون داخل المدن الجديدة دون النظر 
إلى شكلها القانونى أو أن تكون مقامة داخل هذه المدن. علة ذلك. 
(۲) حکم «تسبیب الحكم : ما لا يعيب تسبيب الحكم». نقض «سلطة محكمة 
النقض». 

إصابة الحكم صحيح القانون. قصوره فى الرد على ما أثارته الطاعنة. لاعيب. لمحكمة 
النقض أن تستكمل أسبابه القانونية دون أن تنقضه. 


-١‏ النص فى الفقرة الأولى من المادة ۲١‏ من القانون رقم ٥٩‏ لسنة 1۹۷۹ فى 
شأن المجتمعات العمرانية الجديدة والنص فى المادة الخامسة من القانون رقم 1۲ لسنة 
٠٤‏ بشأن بعض الأحكام الخاصة بالتعمير التى أحالت إليه المادة ٠١‏ من القانون رقم 
٩‏ لسنة ۹۷۹ سالف الذكر وفى الفقرة الثانية من تلك المادة المضافة بالقانون رقم 
١‏ لسنة ۱۹۷١‏ والنص فى المادة ١١‏ من القانون رقم ٠۲‏ لسنة ۱۹۷۷ بتعديل بعض 


۲۰۰۰ جلسة ۲۷ من دونه سنة‎ A۸ 


أحكام نظام استثمار المال العريى والأجنبى - التى أحالت إليه المادة ٠١‏ من القانون 
رقم ٥۹‏ لسنة 1۹۷١‏ سالف الذكر مفاده أن المشرع قصر الإحالة إلى الأحكام الواردة 
فى كل من القانون المنظم لاستثمار المال العريى والأجنبى والمناطق الحرة والقانون 
الخاص بالتعمير وتعديلاتها فى شأن الأعمال التى يقوم بها المقاولون الأصليون 
والمقاولون من الباطن والاستشاريون تنفيذاً لأحكام قانون إنشاء المجتمعات العمرانية 
الجديدة على ما جاء بهذين القانونين من إعفاءات ضريبية على العمليات التى يقوم بها 
هؤلاء داخل المدن الجديدة دون النظر إلى الشكل القانونى لأى منها أو يشترط أن تعد 
من ضمن المشروعات والمنشآت المقامة داخل هذه المدن وذلك بغرض تشجيع شركات 
المقاولات والبيوت الاستشارية الوطنية والأجنبية على تهيئة المناخ المناسب لجذب 
المواطنين وأصحاب المشروعات لإقامة المبانى والمشروعات الصناعية وإسراع الخطى 
نحو إنشاء وتنمية تلك المدن الجديدة مع إفساح المجال لمشاركة رأس المال الوطنى مع 
رؤوس الأموال العربية والأجنبية فى هذا الخصوص. 

- المقرر أنه إذا أصاب الحكم صحيح القانون لا يعيبه من بعد قصوره فى الرد 
على ما اثارته الطاعنة من نعى يتعلق بوجوب أن تكون شركات المقاولات إحدى 
الشركات المقامة داخل إحدى المدن الجديدة وأن يقتصر الإعفاء من ثم على أرياح 
السنة التالية لمباشرة نشاطها داخلها إذ أن لمحكمة النقض أن تستكمل أسبابه القانونية 
بما يصلح رداً عليه دون أن تنقضه. 


المحكمة 
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر 
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. 
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - 
تتحصل فى أن مأمورية الضرائب المختصة قدرت صافى أرياح منشأة المطعون ضدهما 
عن نشاطهما فى المقاولات عن الفترة من أول آکتویر سنة ۱۹۷۸ حتى ۳١‏ ديسمبر منها 


جلسة ۲۷ من بونيه سنه ۲٠۰٠۰‏ ۸6۹ 


وعن سنتى ۱۹۷۹ء ۱۹۸١‏ فاعترضا وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التى قررت تمتع 
الملطعون ضدهما عن الفترة من أول أکتوبر حتی ۳١‏ ديسمبر سنة ۱۹۷۹ بالإعفاءات 
المنصوص عليها فى المادة ۲١‏ من القانون رقم ٥۹‏ لسنة ۱۹۷١‏ فى شأن امجتمعات 
العمرانية الجديدة مع تخفيض التقديرات عن سنة ١۱۹۸ء‏ أقامت المصلحة الطاعنة 
الدعوى رقم ٠٠١‏ لسنة ۱۹۸۷ ضرائب الزقازيق الابتدائية طعناً على هذا القرارء ندبت 
المحكمة خبیراً فی الدعوی ویعد أن أودع تقریره قضت بتاریخ ۲١‏ مارس سنة ٠۹۹۰‏ 
فى أسباب حكمها بتأييد قرار الإعفاء الصادر من اللجنة سالفة الذكر وفى منطوقه 
بتعديل القرار المطعون فيه بتحديد صافى ريح المطعون ضدهما عن نشاطهما سنة 
۲ بمبلغ مقداره ٤۱۹۸‏ جنيه بحق النصف لكل منهما مع عدم تطبيق المادة ۲۷ من 
القانون رقم ٠١١‏ لسنة ١۱۹۸ء‏ استأنفت الطاعنة هذا الحكم فى شقةه الأول بالاستئناف 
رقم ٠١١‏ لسنة ١٣ق‏ أمام محكمة استئناف المنصورة «مأمورية الزقازيق» ندبت المحكمة 
خبیراً فی الاستئناف ویعد أن أودع تقریره قضت بتاریخ ۱۲ يناير سنة ۱۹۹۲ بتأييد 
الحكم المستانف, طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقضء» وإذ عرض على هذه 
المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها. 

وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الملصلحة الطاعنة على الحكم 
المطعون فيه مخالفة القانون والخطاً فى تطبيقه وتأويله وفى بيان ذلك تقول أن الحكم 
المطعون فيه إذ انتهى إلى إعفاء منشاة المطعون ضدهما والتى تتخذ شكل شركة 
التضامن من الضرائب على الأرباح التجارية والصناعية عن الفترة من ول أكتوبر سنة 
۸ حتى ٠١‏ ديسمبر سنة ۹۷۹ استناداً إلى تفسير خاطىء لمفهوم الإعفاء المقرر 
للمادة ٠١‏ من القانون رقم ٠۹‏ لسنة ۱۹۷۹ فى شأن إنشاء المجتمعات الجديدة فى حين 
أن هذه المادة وما أحالت إليه على المواد ١١ ۳ »١‏ من القانون رقم ٤١‏ لسنة ٠۹۷٤‏ 
بشأن إصدار نظام استثمار رأس المال العربى والأجنبى والمناطق الحرة وكذا المادة 
الخامسة من القانون رقم ٠١‏ لسنة ۹۷١‏ بشأن بعض الأحكام الخاصة بالتعمير 
قصرت الإعفاء على الأرباح التى تحققها مشروعات المقاولات الت تتخذ شكل شركات 
الساهمة أو شركات المقاولات أو البيوت الاستشارية المصرية بالتعاون مع شركات أو 
بيوت أجنبية فى المشرعات التى يكون فيها التعاون من مقتضيات التعمير وذلك بالنسبة 
لما يقومون به من أعمال تنفيذاً لأحكام القانون رقم ٠۹‏ لسنة ۱۹۷۹ دون غيرها فى 


۲۰۰۰ جلسة ۲۷ من دونبه سنة‎ Ao. 


مناطق خاضعة لأحكام هذا القانون إلا أن هذا الاعفاء لا يسرى إلا اعتباراً من أول سنة 
ضريبية تالية للانتفاع أو مزاولة النشاط مما لازمة أن تكون شركة المقاولات المتمتعة 
بهذا الإعفاء مقامة داخل نطاق المجتمع العمرانى الجديد» وإذ خالف الحكم المطعون فيه 
هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه. 

وحيث إن هذا النعى برمته غير سديد» ذلك أن النص فى الفقرة الأولى من المادة 
١‏ من القانون رقم ٠۹‏ لسنة 1۹۷١‏ فى شأن المجتمعات العمرانية الجديدة على أنه 
«تطبق الأحكام الواردة فى كل من القانون المنظم لاستثمار المال العربى والأجنبى 
والمناطق الحرة والقانون الخاص بالتعمير وتعديلاتهما على الإعفاءات الضريبية المقررة 
وذلك بالنسبة لما يقوم به المقاولون الأصليون والمقاولون من الباطن والاستشاريون من 
أعمال تنفيذاً لأحكام هذا القانون» والنص فى المادة الخامسة من القانون رقم ٠١‏ لسنة 
4 بشأن بعض الأحكام الخاصة بالتعمير التى أحالت إليه المادة ٠١‏ من القانون رقم 
٩‏ لسنة ۹۷١‏ سالف الذكر أنه «تتمتع شركات المقاولات الأجنبية أو البيوت 
الاستشارية الأجنبية العاملة فى مشروعات التعمير بالإعفاءات الضريبية المقررة لرأس 
المال الأجنبى بمقتضى قانون استثمار المال العربى والأجنبى والمناطق الحرة». وفى 
الفقرة الثانية من تلك المادة المضافة بالقانون رقم ٠١١‏ لسنة ۱۹۷١‏ على أن «وتتمتع 
بذات الإعفاءات المنصوص عليها فى الفقرة السابقة العمليات التى تقوم بها شركات 
المقاولات أو البيوت الاستشارية المصرية بالتعاون مع شركات أو بيوت أجنبية فى 
المشروعات التى يكون فيها التعاون من مقتضيات التعمير ويصدر بتحريرها قرار من 
وزير الإسكان والتعمير». والنص فى المادة )۱١(‏ من القانون رقم ٣۲‏ لسنة ۱۹۷۷ 
بتعديل بعض أحكام نظام استثمار المال العريى والأجنبى - التى أحالت إليه المادة ٠١‏ 
من القانون رقم ٥۹‏ لسنة ۹۷١‏ سالف الذكر على أنه «مع عدم الإخلال بأية إعفاءات 
ضريبية أفضل مقررة فى قانون آخر تعفى أرياح المشروعات من الضريبة على الأرباح 
التجارية والصناعية وملحقاتها...» مفاده أن المشرع قصر الإحالة إلى الأحكام الواردة 
فى كل من القانون المنظم لاستثمار المال العربى والأجنبى والمناطق الحرة والقانون 
الخاص بالتعمير وتعديلاتهما فى شأن الأعمال التى يقوم بها المقاولون الأصليون 
والمقاولون من الباطن والاستشاريون تنفيذاً لأحكام قانون إنشاء المجتمعات العمرانية 
الجديدة على ما جاء بهذين القانونين من إعفاءات ضريبية على العمليات التى يقوم بها 


جلسة ۲۷ من بونبه سنة A01 ۲۰٠۰‏ 


هولاء داخل المدن الجديدة دون النظر إلى الشكل القانونى لأى منها أو يشترط أن تعد 
من ضمن المشروعات والمنشات المقامة داخل هذه المدن وذلك بغرض تشجيع شركات 
المقاولات والبيوت الاستشارية الوطنية والأجنبية على تهيئة المناخ المناسب لجذب 
امواطنين وأصحاب المشروعات لإقامة المبانى والمشروعات الصناعية وإسراع الخطى 
نحو إنشاء وتنمية تلك المدن الجديدة مع إفساح المجال مشاركة رأس المال الوطنى مع 
رووس الأموال العربية والأجنبية فى هذا الخصوص. لما كان ذلك» وكان الحكم 
الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قد انتهى إلى هذه النتيجة وآقام قضاءه بتأييد قرار 
لجنة الطعن فيما خلصت إليه من إلغاء الضريبة على الأرياح التجارية والصناعية على 
اللطعون ضدهما عن نشاطهما فى المقاولات بمدينة العاشر من رمضان إحدى مدن 
المجتمعات العمرانية الجديدة خلال الفترة من أول أكتوبر سنة ۱۹۷۸ حتى ۳١‏ ديسمبر 
سنة ۹۷۹ لتمتعهما بالإعفاء الضريبى الوارد بالمادة ٠١‏ من القانون رقم ٥١‏ لسنة 
۹ فى شأن المجتمعات العمرانية الجديدة فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ولا 
يعيبه من بعد قصوره فى الرد على ما أثارته الطاعنة من نعى يتعلق بوجوب أن تكون 
شركات المقاولات إحدى الشركات المقامة داخل إحدى المدن الجديدة وأن يقتصر 
الإعفاء من ثم على أرياح السنة التالية لمباشرة نشاطها داخلها إذ أن محكمة النقض أن 
تستكمل أسبابه القانونية بما يصلح رداً عليه دون أن تنقضه ويكون النعى عليه بسبب 
الطعن على غير أساس متعيناً القضاء برفضه. 


ولا تقدم يتعين رفض الطعن. 


AoY 


جلسة ۲۷ من يونيه سنذة ۲۰٠۰‏ 
برئاسة السيد المستشار/ محمد وليد الجارحى نائب رئيس المحكمة وعضوية 
السادة المستشارين/ سعيد شعلة. عبد الباسط أبو سريع نائبى رئيس المحكمةء عبد 
المنعم محمود وعز العرب عبد الصبور. 


(۱١۰ (‏ 
الطعن رقم ۷٠١‏ لسنة ٠۳‏ القضائية 

(Y <۱)‏ تحکیم. قضاة. استتناف. حکم «الطعن فده» «عیوب التدلىل: مخالفة القانون». 
(۱( التحكيم. الإحالة فيه إلى القواعد المقررة لعدم صلاحية القضاة وردهم فی قانون 
المرافعات. اقتصارها على أسباب عدم الصلاحية والرد. م٠٠٠‏ مرافعات قبل إلغائها بقانون 
التحكيم ۷ لسنة .1۹۹٤‏ قصر حق الطعن بالاستئناف على طالب الرد وحده إذا رُفض طلبه 

دون المحكم المحكوم برده. علة ذلك. 
(۲) قضاء الحكم المطعون فيه بقبول استئناف المحكمين للحكم الصادر بردهم عن 


-١‏ المشرع فى الباب الثالث من الكتاب الثالث من قانون المرافعات الخاص 
بالتحكيم - قبل إلغائه بالقانون رقم ۲۷ لسنة ۱۹۹١‏ - لم يحل إلى القواعد المقررة لعدم 
صلاحية القضاة وردهم إلا بالنسبة لأسباب عدم الصلاحية والرد حيث نصت المادة _ 
٢‏ منه على أن «يطلب رد المحكم لنفس الأسباب التى يرد بها القاضى. أو يعتبر 
بسببها غير صالح للحكم» مما أوجد خلافاً فى الفقه حول ما إذا كان يجوز للمحكم أن 
يستأنف الحكم الصادر بقبول طلب رده - إلا أنه لما كانت المصلحة القانونية الشخصية 
المباشرة هى مناط قبول الطعن فإنه يجب قصر حق الطعن بالاستئناف على طالب الرد 
وحده إذا رفض طلبه دون المحكم المحكوم برده باعتبار أن المحكم - كالقاضى - ليس 
طرفاً ذا مصلحة شخصية تجيز له التشبث بالحكم فى نزاع أعرب أحد أطرافه عن 


جلسة ۲۷ من یونیه سنة ۲۰۰۰ AoY‏ 


ا س 
عدم اطمئنانه إلى قضائه فيه» وكشف الحكم بقبول طلب الرد عن أن ما قاله طالب الرد 
يقوم على سند من الجد يؤيد هذا النظر أن المشرع فى قانون التحكيم الصادر بالقانون 
رقم ۲۷ لسنة ٠۹۹٤‏ حسم الخلاف المشار إليه فقصر الحق فى الطعن على الحكم 
الصادر فى طلب الرد على طالب الرد وحده دون المحكم المطلوب رده. 

۲- لا كان الحكم المطعون فيه.... إذ قضى بقبول استئناف المطعون ضدهم 
(استئناف المحكمين للحكم الصادر بردهم عن الفصل فى مشارطة التحكيم) شكلاً 
فإنه يكون قد خالف القانون.... وحيث أن الموضوع صالع الفصل فيه .... فإنه يتعين 
القضاء بعدم جوان الاستئناف. 


المحكمة 

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر 
والمرافعة ويعد المداولة. 

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. 

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم الüطعون‏ فيه وسائر الأوراق - 
تتحصل فى أن الطاعن أقام الدعوى ٠۹١٠٤‏ لسنة ۱۹۹٠‏ مدنى كلى جنوب القاهرة على 
اللطعون ضدهم بطلب الحكم بردهم عن الفصل فى موضوع مشارطة التحكيم المؤرخة 
4 اليرمة بينه وشركة ............ للمقاولات. وتساند فى ذلك إلى أنهم لم 
يلتزموا حدود تلك المشارطةء ولم يوقفوا السير فى التحكيم عندما أبلغهم بأنه طعن 
بالتزوير على مستند قدمته الشركة. ومحكمة أول درجة حكمت بقبول طلب الردء 
استأنف المطعون ضدهم الحكم بالاستئناف رقم ۲ لسنة ٠١۹‏ ق القاهرة. ويتاريخ 
4 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف ويرفض الدعوى مع مصادرة 
الكفالة وتغريم الطاعن مائة جنية تتعدد بتعدد المستأنف ضدهم. طعن الطاعن فى هذا 
الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن» وإذ عرض 
الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره» وفيها التزمت النيابة رأيها. 


۲٠۰۰۰ جلسة ۲۷ من يونبه سذة‎ Ao 


وحيث إن مما ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانونء والخطاً 
فى تطبيقهء وبياناً لذلك يقول إن الحكم أخطاً إذ قضى بقبول استئناف المطعون ضدهم 
للحكم الصادر بردهم إذ أن استئناف الحكم الصادر فى طلب الرد لا يقبل إلا من طالب 
الرد إذا رفض طلبه. 

وحيث إن هذا النعى سديد» ذلك أنه وإن كان المشرع فى الباب الثالث من الكتاب 
الثالث من قانون المرافعات الخاص بالتحكيم - قبل إلغائه بالقانون رقم ۲۷ لسنة ٠۹۹٩٤‏ 
- لم يحل إلى القواعد المقررة لعدم صلاحية القضاة وردهم إلا بالنسبة لأسباب عدم 
الصلاحية والرد حيث نصت المادة ٠١١‏ منه على أن «يطلب رد المحكم لنفس الأسباب 
التى يرد بها القاضىء» أو يعتبر بسببها غير صالح للحكم» مما أوجد خلافاً فى الفقه 
حول ما إذا كان يجوز للمحكم أن يستأنف الحكم الصادر بقبول طلب رده - إلا أنه لا 
كانت المصلحة القانونية الشخصية المباشرة هى مناط قبول الطعن فإنه يجب قصر حق 
الطعن بالاستئناف على طالب الرد وحده إذا رفض طلبه دون المحكم المحكوم برده 
باعتبار أن المحكم - كالقاضى - ليس طرفاً ذا مصلحة شخصية تجيز له التشبث 
بالحكم فى نزاع أعرب أحد اطرافه عن عدم اطمئنانه إلى قضائه فيه» وكشف الحكم 
بقبول طلب الرد عن أن ما قاله طالب الرد يقوم على سند من الجد - يؤيد هذا النظر أن 
المشرع فى قانون التحكيم الصادر بالقانون رقم ۲۷ لسنة ۹۹١‏ حسم الخلاف المشار 
إليه فقصر الحق فى الطعن على الحكم الصادر فى طلب الرد على طالب الرد وحده 
دون المحكم المطلوب رده. ولا كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر إذ قضى 
بقبول استئناف المطعون ضدهم شكلأًء فإنه يكون قد خالف القانون مما يوجب نقضه 
لهذا الوجه من وجوه النعى دون حاجة لمناقشة باقى الأوجه. 

وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه»ء وما تقدم فإنه يتعين القضاء بعدم جواز 
الاستئناف رقم ٠۷٤١١‏ لسنة ٠١۹‏ ق القاهرة. 


جلسة ۲۷ من بونبه سنة ۲٠۰٠۰۰‏ 
برئاسة السيد المستشار/ د. رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة 
وعضوية السادة المستشارين/ على محمد على» محمد درويش» عبد المنعم دسوقى 
نواب رئيس المحكمة وعبد العزيز الطنطاوى. 


(٦1 (‏ 
الطعن رقم ٠۸٠١‏ لسنة ٠۳‏ القضائية 
استئناف «صحيفة الاستئناف». بطلان. 
البيانات الواجب ذكرها فى صحيفة الاستئناف. م ٠٠١‏ مرافعات. الغاية منها. إغفال 
بيان تاريخ صدور الحكم المستأنف لا يؤدى إلى بطلان صحيفة الاستئناف. شرطه. 


المقرر أن الغاية من البيانات التى أوجبت المادة ٠٠١‏ من قانون المرافعات ذكرها 
- فى صحيفة الاستئناف - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هى التعريف بالحكم 
املستأنف وتحديد ولاية محكمة الاستئناف فى النزاع وتعيين موضوع القضية أمامها 
بحيث لا تترك مجالاً للشك فى بيان الحكم الوارد عليه الاستئناف» وعلى ذلك فإن إغفال 
بيان تاريخ صدور الحكم المستأنف لا يؤدى لبطلان صحيفة الاستئناف متى كانت 
البيانات الأخرى التى وردت بها تحقق الغاية سالقة الذكر. 


المحكمة 
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر/ 
حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. 


وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - 


۸07 جلسة ۲۷ من دونه سنة ۲۰۰۰ 


تتحصل فى أن مأمورية الضرائب المختصة قدرت صافى أرياح المطعون ضده عن نفسه 
ويصفته عن نشاطه فى تجارة «الموبیلیا» فی السنوات من ۱۹۷٤‏ إلى ۱۹۷۸ وأخطرته 
بعناصر ريط الضريبة فاعترض وأحيل النزاع إلى لجنة الطعن الضريبى التى قررت 
تخفيض تقديرات المأمورية على النحو المبين بقرارها. طعن المطعون ضده فى هذا القرار 
بالدعوى رقم 1١۹‏ لسنة 1۹۸١‏ ضرائب دمياط الابتدائية. ندبت المحكمة خبيرأً فى 
الدعوى ويعد أن أودع تقريره حكمت باستبعاد محاسبته عن تلك السنوات لتوقف 
نشاطه فيها - . استأنف الطاعن بصفته هذا الحكم بالاستئناف رقم ٠٤١‏ لسنة ٠١‏ ق 
أمام محكمة استئناف المنصورة «مأمورية دمياط» ويتاريخ 1 يناير سنة ۱۹۹۳ حكمت 
المحكمة ببطلان صحيفة الاستئناف. طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت 
النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه. وإذ عرض الطعن على 
هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها. 

وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطاً فى 
تطبيقه ذلك أنه قضى ببطلان صحيفة الاستئناف لخلوها من بيان تاريخ صدور الحكم 
الستأنف رغم اشتمالها على رقم الدعوى التى صدر فيها هذا الحكم والمحكمة التى 
أصدرته وموضوعه وهى بيانات من شأنها التعريف بالحكم المستأنف تعريفاً ينفى عنه 
قالة الجهالةء وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب 

وحيث إن هذا النعى فى أساسه سديد» ذلك أن الغاية من البيانات التى أوجبت 
المادة ۲٠١‏ من قانون المرافعات ذكرها فى صحيفة الاستئناف - وعلى ماجرى به قضاء 
هذه المحكمة - هى التعريف بالحكم المستأنف وتحديد ولاية محكمة الاستئناف فى 
النزاع وتعيين موضوع القضية أمامها بحيث لا تترك مجالاً للشك فى بيان الحكم 
الوارد عليه الاستئناف» وعلى ذلك فإن إغفال بيان تاريخ صدور الحكم المستأنق لا 
يؤدى لبطلان صحيفة الاستئناف متى كانت البيانات الأخرى التى وردت بها تحقق 
الغاية سالفة الذكر. لما كان ذلك وكان الثابت من مطالعة صحيفة الاستئناف - المقضى 
ببطلانها - أنها قد بينت الحكم الملستأنف بأنه الحكم الصادر من محكمة دمياط 
الابتدائية فى الدعوى رقم ۱١‏ لسنة ۱۹۸۳ ضرائب دمياط بين ذات خصوم الاستئناف» 


جلسة ۲۷ من بونیه سنة ۲۰۰۰ AoV‏ 


والقاضى بتعديل القرار المطعون عليه باستبعاد محاسبة منشأة المطعون ضده عن 
السنوات من ۹۷٤١‏ حتى ۱۹۷۸ لعدم مزاولته النشاط وهى بيانات على هذا النحو كافية 
التعريف بالحكم المستأنف تعريفاً ينفى عنه قالة الجهالة أو يترك ثمة مجالاً للشك فى 
حقيقته» وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى ببطلان صحيفة الاستئناف 
لمجرد خلوها من بيان تاريخ صدور الحكم المطعون فيه فإنه يكون قد خالف القانون 
وأخطاً فى تطبيقه وقد حجبه ذلك عن المضى فى نظر الاستئناف بما يوجب نقضه لهذا 
السبب على أن يكون مع النقض الإحالة. 


AoA 


جلسة ۲۷ من بوننه سنة ۲٠۰٠١‏ 
برئاسة السيد المستشار/ د. رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة 
وعضوية السادة المستشارين/ على محمد على» محمد درويش» عبد المنعم دسوقى 
وأحمد الحسينى نواب رئيس المحكمة. 


( 1۲( 
الطعن رقم ٠۹١‏ لسنة ٠٩‏ القضائية 

)۱( نقض «الحصوم فی الطعن». حکم «الطعن فبه». شركات. 

خلو صحيفة الطعن بالنقض من اختصام الشريكة امتضامنة الوحيدة فى الشركة. 
ثبوت اختصام كل ورتتها فى الطعن. أثره. قبول الطعن شكلاً. 
)6-۲( شرکات «شرکات التوصة البسيطة : انقضاء الشركة». 

)( شركة التوصية البسيطة. ادارتها للشركاء التضامنين أو أحدهم أو مدير من 
غيرهم. عدم جوازها للشريك الموصی ولو بناء على توکیل. مخالفة ذلك. أثره. البطلان. سلطة 
الشركاء الموصيين نطاقها. المواد >۲٣‏ ۲۸ من ق التجارة. م ٠١۹‏ مدنی. 

)"( شركة التوصدة البسيطة القائمة بين الشريكة المتضامنة التى لها حق الإدارة 
منفردة ویاقی الخصوم کشرکاء موصنن. مؤداه. عدم تصور تحقق خلف على إدارتها یدرر 
قرض الحراسة عليها. شرطه. إاقامة الحكم المطعون فيه قضاءه بفرض الحراسة على الشركة 
على سند من احتدام الخلف على إدارتها بعبارات معماة مجهلة. قصور. . 

(٤(‏ انقضاء الشركة ودخولها فى دور التصقبة. أثره. إنهاء سلطة المديرين مع 
استمرارها حتی تمام التصفة. مؤداه. عدم قیام المصفى بأى عمل جديد من أعمال الشركة. 


-١‏ لئن كانت صحيفة الطعن بالنقض قد خلت من اختصام من تدعى 
r‏ الشريكة المتضامنة الرحيدة فى الشركة محل النزاع» وقد صدر الحكم فى 


جلسة ۲۷ من بونيه سنة A۸0۹ ۲۰٠۰۰‏ 


موضوع غير قابل للتجزئة إلا أنه وقد تبين من إعلام الوراثة المرفق بالأوراق أنها توفيت 
بتاريخ ۱۹۹۹/۲/١۷‏ - أثناء حجز الاستئناف للحكم - وكان الطاعنون والمطعون ‏ 
ضدهم الأولين هم كل ورثتها فإن الطعن وقد أقیم ممن یملکه فی مواجهة جمبع 
الخصوم فإنه يكون مقبولاً شكلا. 

۲ - النص فى المادة ٠١‏ من قانون التجارة السابق السارى العمل بها بالمادة 
الأرلى من مواد إصدار قانون التجارة رقم ١١‏ لسنة ۱۹۹١‏ وفى المادة ۲۸ منه والمادة 
٩۹‏ من القانون المدنى يدل على أن إدارة شركة التوصية البسيطة تكون فقط للشركاء 
الملتضامنين أو لأحدهم أو لمدير من غير الشركاء وأنه لا يجوز للشركاء الموصيين تولى 
إدارة هذه الشركة ولو بناء على توكيل وكل اتفاق على خلاف ذلك يقع باطلاً على أن 
يقتصر حق هؤلاء على مجرد إبداء النصح ومراقبة عمال الإدارة فحسب. 

۳ - المقرر أنه لما كان الثابت من عقد تعديل الشركة محل النزاع المؤرخ 
1 أنها شركة توصية بسيطة فيما بين السيدة/ کشروكة 
متضمامنة لها حق الإدارة منفردة وياقى الخصوم كشركاء موصيين مما لا يتصور معه 
القول بوجود خلف على إدارتها أو وجود نزاع بين الشركاء فى الشركة على إدارتها 
على نحو يبرر فرض الحراسة عليها ما لم تستظهر المحكمة إهمال هذه الشريكة فى 
الإدارة أو مخالفة أغراضها أو ارتكاب خطاً جسيم يتطلب استصدار هذا الإجراء 
الوقتى. وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بفرض الحراسة على الشركة على 
سند من احتدام الخلف على إدارة الشركة من سنوات عديدة وأن البادى من ظاهر 
الأوراق جدية النزاع وهى عبارات معماة مجهلة لا تنبىء عن فهم الحكم للواقع فى 
الدعوى أو يعرض لبيان الضرورة الداعية لوضع الشركة تحت الحراسة القضائية 
والخطر الموجب لها وهو ما يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون فإنه 
یکون معیباً ہما يوجب نقضه. 

٤‏ - المقرر أنه إذا تحقق سبب من أسباب انقضاء الشركة فإنها تنقضى وتدخل 
فى دور التصفية مما يترتب عليه إنهاء سلطة المديرين فيهاء وأنه لا يحول ذلك دون 
استمرارها حتی تمام التصفية ولا يكون للمصفى خلالها أن يقوم بای عمل جديد من 
أعمال الشركة. 


۲٠۰۰۰ جلسة ۲۷ من بونيه سنة‎ A1. 


۰ بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر 
والمرافعة ويعد المداولة. 

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. 

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - 
تتحصل فى أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى ۸۳۷ لسنة ٩٠‏ تجارى شمال القاهرة 
الابتدائية بطلب الحكم بصفة مستعجلة بفرض الحراسة القضائية على الشركة العربية 
المتحدة للمطاعم السياحية ومطعمى ا و ............ وإلزام السيدة/ 
............ (الماعى عليها الأولى) - غير المختصمة فى الطعن لوفاتهاء بصفتها الشريكة 
المتضامنة فيها بتقديم كشف حساب مؤيداً بالمستندات» وقال شرحاً لدعواه أنه بتاريخ 
الأول من سبتمبر سنة ۱۹١١‏ تكونت شركة توصية بسيطة من المذكورة ووالده والتى 
عدلت بتاريخ ۱۹۸۲/٤/١١‏ بعد وفاة الأخير إلى شركة بذات الشكل بين السيدة/ 
.......... كشريكة متضمانة والطاعنين والمطعون ضدهم الأول والثانى كشركاء موصينء 
وإذ قامت الشريكة المتضامنة بإصدار توكيل للمطعون ضده الثالث لإدارة الشركة مما 
حرم الشركاء من ممارسة حقوقهم فى الرقابة عليها وهو ما يعد تعديلاً لنظام إدارتها 
بغير الطريق القانونى وخشية من استمرار هذا الوضع على نحو يضر بالشركاء 
الوصين فقد آقام الدعوى بطلباته سالفة الذكرء ویتاريخ ٠١‏ من فبراير سنة ٠۹۹۲‏ 
حكمت المحكمة بصفة مستعجلة برقض طلب فرض الحراسة وقبل الفصل فى الموضوع 
بندب خبير حسابى لتحقيق باقى الطلبات» استأنف المطعون ضده الأول الشق الأول من 
هذا الحكم بالاستئناف رقم ٠٤١١‏ لسنة ٠٠۹‏ ق القاهرة. ويتاريخ ۲ من مارس سنة 
٩۹‏ قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وإجابة المطعون ضده الأول لطلبه. طعن 
الطاعنون على هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأى 
برفض الطعن. وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره 
وفيها التزمت النيابة رأيها. 

وحيث إنه ولئن كانت صحيفة الطعن بالنقض قد خلت من اختصام من تدعى .... 
الشريكة المتضامنة فى الشركة محل النزاع» وقد صدر الحكم فى موضوع غير قابل 
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للتجزئة إلا أنه وقد تبين من إعلام الوراثة المرفق بالأوراق أنها توفيت بتاريخ 
۷ =س- أثناء حجز الاستئناف للحكم - وكان الطاعنون والمطعون ضدهم 
الأولين هم كل ورثتها فإن الطعن وقد أقيم ممن يملكه وفى مواجهة جميع الخصوم فإنه 
یکون مقبولاً شكلاً. 
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه القصور فى التسبيب 
والخطاً فى تطبيق القانون إذ أقام قضاءه بفرض الحراسة على الشركة محل النزاع 
لاحتدام الخلف بين الخصوم على إدارتها منذ سنوات وأن ظاهر الأوراق ينبىء عن 
جدية المنازعة بينهم بشأنها فى حين أن إدارة شركة التوصية البسيطة خلال فترة 
النزاع كان منوطاً بالشريكة المتضامنة الوحيدة قبل وفاتها دون باقى الشركاء الموصين 
نفاذاً لعقد الشركة الذى خول لها إدارتها بمفردها مما لا يتصور معه أن تكون إدارة 
الشركة محلاً للخلاف بين الشركاء وإذ لم يفطن الحكم المطعون فيه لهذا الأمر فإنه 
یکون معیبا بما یستوجب نقضه. 
وحيث إن هذا النعى في محلهء ذلك أن النص فى المادة ٢‏ من قانون التجارة 
السابق السارى العمل بها بالمادة الأولى من مواد إصدار قانون التجارة رقم ١١‏ لسنة 
۹ -- على أن شركة التوصية البسيطة هى تلك التى تعقد بين شريك واحد أو أكثر 
مسئولين متضامنين ومن شريك واحد أو أكثر يكونون أصحاب أموال فيها وخارجين 
عن الإدارة ويسمون موصبن؛ وفى المادة ۲۸ منه على أنه (لا يجوز لهم - الشركاء 
الموصيون - أن يعملوا عملا متعلقاً بإدارة الشركة ولو بناء على توكيل) وفى المادة ٩1٩‏ . 
من القانون المدنى على أن «الشركاء غير المديرين ممنوعين من الإدارة.. وكل اتفاق على 
غير ذلك باطل» تدل على أن إدارة شركة التوصية البسيطة تكون فقط للشركاء 
املتضامنين أو لأحدهم أو مدير من غير الشركاء ونه لا يجوز للشركاء الموصيين تولى 
إدارة هذه الشركة ولو بناء على توكيل وكل اتفاق على خلاف ذلك يقع باطلاً على آن 
يقتصر حق هرلاء على مجرد إبداء النصح ومراقبة أعمال الإدارة فحسبء لما كان ذلك 
وكان الثابت من عقد تعديل الشركة محل النزاع المؤرخ ۱۹۸١/٤/١١‏ أنها شركة 
توصية بسيطة فيما بين السيدة/ .............. كشريكة متضامنة لها حق الإدارة منفردة 
وياقى الخصوم كشركاء موصيين مما لا يتصور معه القول بوجود خلف على إدارتها 
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أو وجود نزاع بين الشركاء فى الشركة على إدارتها على نحو يبرر فرض الحراسة 
عليها ما لم تستظهر المحكمة إهمال هذه الشريكة فى الإدارة أو مخالفة أغراضها أو 
ارتكاب خطاً جسيم يتطلب استصدار هذا الإجراء الوقتى وكان الحكم المطعون فيه قد 
أقام قضاءءه بفرض الحراسة على الشركة على سند من احتدام الخلف على إدارة 
الشركة من سنوات عديدة وأن البادى من ظاهر الأوراق جدية النزاع وهى عبارات 
معماة مجهلة لا تنبىء عن فهم الحكم الواقع فى الدعوى أو بعرض لبيان الضرورة 
الداعية لوضع الشركة تحت الحراسة القضائية والخطر الموجب لها وهو ما يعجز 
محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه لهذا 
السبب دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن. 

وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه و لما تقدم وحيث إن المقرر أنه إذا تحقق 
سبب من أسباب انقضاء الشركة فإنها تنقضى وتدخل فى دور التصفية مما يترتب 
عليه إنهاء سلطة المديرين فيهاء وأنه لا يحول ذلك دون استمرارها حتى تمام التصفية 
ولا يكون للمصفى خلالها أن يقوم بأى عمل جديد من أعمال الشركة. لما كان ذلك. 
وكان الثابت بالأوراق أن الشريكة المتضامنة الوحيدة بالشركة السيدة/ ...... قد توفيت 
بعد صدور الحكم المستأنف ومن ثم فإن الشركة تنتهى بموتها وفقاً لحكم المادة ٠۲۸‏ 
من القانون المدنى ولازمه تصفيتها بالطريق الذى حدده القانون ومن ثم تعذر القول 
بالخلف بين الشركاء فى إدارتها مما مقتضاه انتهاء الضرورة الداعية لفرض الحراسة 
عليها ويالتالى يتعين تأييد الحكم المستأآنف فيما انتهى إليه فى رفض الشق المستعجل. 


A\Y 
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برئاسة السيد المستشار/ د. رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة 
وعضوية السادة المستشارين/ على محمد على» محمد درويش» عبد المنعم دسوقىء 
وأحمد الحسينى نواب رئيس المحكمة. 


( ۳( 
الطعن رقم ٠۲۸١‏ لسنة 14 القضائية 

)۱( ضرائب «الإعلان دریط الضريية: الإعلان بقرار لحنة الطعن». إعلان. 

إجراءات الإعلان أمام لجنة الطعن الضريبى. اختلافها عن إجراءات الإعلان فى قانون 
المرافعات. الإعلان المرسل من اللجنة إلى الممول أو مصلحة الضرائب. كيفيته. ھ۹٤۱‏ من 
ق۷٠‏ لسنة ۱۹۸۱. 
)( ضرائب «إجراءات رنط الضربية: لجان الطعن الضرددى». 

تخلف الطاعن عن حضور الجلسة الأرلى لنظر الطعن أمام اللجنة. آثره. وجوب تأكذها 
من تمام إعلانه بها. المادتان ٠١۹‏ من ق ۱٥١‏ لسنة 1؛»؛ء ۷4 من لائحته التنفيذية. عدم 
حضور الممول فى الجلسة التالية أو حضوره وإبداؤه عذراً غير مقبول للجنة اعتبار الطعن كأن 
™( إعلان «الإعلان فی مواحهة النبادة العامة». ضرائب. 

إعلان الممول فى مواجهة النيابة العامة فى حالتى عدم وجود المنشاة أو عدم التعرف 
على عنوان الممول. شرطه. المادتان ٤/١٤۹‏ من القانون ٠١١‏ لسنة ١1۹۸ء ۷١‏ من لائحته التنفيذية. 
)6( ضرائب «لجان الطعن الضربدى: إجراءات ربط الضربية». 

اختصاص المحكمة بنظر الطعون فى قرارات لجان الطعن. مناطه. التحقق مما إذا 
کانت قد صدرت بالموافقة للقانون أو بالمخالفة له. (مثال فى طعن فى قرار اللجنة باعتباره كأن 
ام یکن). 
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(ه) إعلان «الإعلان فى مواجهة النيابة العامة». ضرائب. 

ثبوت ارتداد الإعلان بالحضور أمام اللجنة لعدم معرفة عنوان الممول. أثره. وجوب 
تكليف أحد مأمورى الضرائب المختصين بإجراء التحريات عن عنوانه وتحرير محضر بتعذر 
الاهتداء إليه قبل توجيه الإعلان للنيابة العامة. اكتفاء لجنة الطعن بمحضر إثبات الحالة 
والانتقال المحرر بمعرفة أحد أعضائها وإصدارها قرارها باعتبار الطعن كأن لم يكن دون 
مراعاة الإجراءات السابقة. أثره. بطلان الإعلان. 


-١‏ الببن من استقراء نص المادة ٩‏ من القانون رقم ۱١١‏ لسنة ۱۹۸۱ فى 
شأن الضرائب على الدخل» أن المشرع وضع إجراءات خاصة بالإعلان أمام لجنة 
الطعن عند الفصل فى أوجه الخلاف بين الممول ومصلحة الضرائب تختلف عن نظام 
الإعلان بمعرفة الحضرين المنصوص عليه فى قانون المرافعات بأن جعل الإعلان 
امرسل من اللجنة إلى الممول أو مصلحة الضرائب بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم 
الوصول فى قوة الإعلان الذى يتم بالطرق القانونية ولم يشا أن يقيد اللجنة بإجراءات 
الإعلان التى فرضها قانون المرافعات. 

۲ - النص فى المادتين ٠١۹١‏ من القانون رقم ٠١١‏ لسنة ۱۹۸۱ و۷۸ من قرار 
وزير المالية رقم ٠١١‏ لسنة ۹۸١‏ بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون سالف الذكر يدل 
على أن المشرع أوجب على لجان الطعن التأكد عند نظر الطعن فى جلسته الأولى حال 
تخلف الطاعن عن الحضور أنه تم إعلانه بها على «النموذج رقم ۲ ضرائب» وتسلمه 
إياه بموجب كتاب موصى عليه بعلم الوصول وعليها فى هذه الحالة إصدار قرارها 
بحجز الطعن للقرار خلال أجل محدد لا يقل عن أسبوعين من هذا التاريخ وإخطار 
الممول بتلك الجلسة بذات الإجراءات السابقة فإذا لم يحضر أو حضر وأبدى عذراً غير 
مقبول فلها إصدار قرارها باعتبار الطعن كأن لم يكن أما إذا قبلت عذره فعليها إعادة 
الطعن للمرافعة. 

۲/۷١ 1۹۸۱ لسنة‎ ٠١١ من القانون رقم‎ ٤/٠٤٩۹ مفاد النص فى المادتن‎ - ٣ 
من اللائحة التنفيذية لهذا القانون أن الإعلان الذى يتم فى مواجهة النيابة العامة فى‎ 


ج 
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حالتى عدم وجود المنشاة أو عدم التعرف على عنوان الممول ¥ ينتج أثره القانونى إلا 
بعد قيام أحد مأمورى الضرائب المختصين بإجراء التحريات اللازمة وتعذر الاهتداء إلى 
العنوان الذى يتعين أن يتم فيه إعلان الممول. 

٤‏ - المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن المشرع حدد اختصاص المحكمة فى 
نظر الطعون فى القرارات الصادرة من لجان الطعن بوجوب التحقق مما إذا كانت تلك 
القرارات قد صدرت بالموافقة لأحكام القانون أم بالمخالفة لها مما يتعين معه على 
الحكمة حال نظر الطعن فى قرار اللجنة الصادر باعتبار الطعن كأن لم يكن أن تتحقق 
من أن اللجنة قد راعت الإجراءات التى ألزمها الشارع اتباعها قبل إصدار ذلك القرار. 


٠ه‏ - المقرر أنه لما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الإعلان 
بالحضور بجلسة نظر الطعن أمام اللجنة ارتد لعدم معرفة عنوان المموؤل مما كان يتعين 
معه تكليف أحد مأمورى الضرائب المختصين بإجراء التحريات اللازمة لمعرفة عنوانه 
وتحرير محضر بتعذر الاهتداء إليه قبل توجيه الإعلان إلى النيابة العامة وإذ اكتفت 
لجنة الطعن بمحضر إثبات الحالة والانتقال المحرر بمعرفة أحد أعضائها وأصدرت 
قرارها باعتبار الطعن كأن لم يكن دون التحقق من إجراء التحريات بمعرفة أحد 
مأمورى الضرائب المختصين التى استلزمها القانون فإن إعلان الممول بجلسة نظر 
الطعن أمام اللجنة الذى رتبت عليه قرارها باعتبار الطعن كأن لم يكن يكون قد وقع 
باطلاً فلا ينتج أثراً وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بصحة إجراءات 
نظر الطعن أمام اللجنة التى أسفرت عن اعتبار الطعن كأن لم يكن فإنه يكون معيباً. 


المحكمة 
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر 
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. 


وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - 
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تتحصل فى أن مأمورية ضرائب بورسعيد ثان قدرت صافى أرياح الطاعنين عن 
نشاطهم فی استیراد «قطع غيار مستعملة» عن السنوات من ۱۹۹۱ إلى ٠۹۹۲۳‏ 
فاعترضوا وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن الضريبى التى أصدرت قرارها باعتبار 
الطعن کأن لم يكنء طعن الطاعنون على هذا القرار بالدعوى رقم ٠*٦۲‏ لسنة ۱۹۹۸ كلى 
ضرائب بورسعيد الابتدائية. ندبت المحكمة خبيراً فى الدعوى وبعد أن أودع تقريره 
حكمت بتاريخ ۲۸ من ديسمبر سنة ۱۹۹۸ بتأييد القرار المطعون فيهء استأنف الطاعنون 
هذا الحكم بالاستئناف رقم 1۸ لسنة ٤١‏ ق لدى محكمة استئناف الإسماعيلية «مأمورية 
بورسعيد» ويتاريخ ٠۷‏ من أغسطس سنة ۱۹۹١‏ قضت بتأييد الحكم المستأنف. طعن 
الطاعنون فى هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأى 
بنقض الحكم المطعون فيه وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت 
جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها. 

وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطاً فى 
تطبيقه ذلك أنه أيد قضاء محكمة أول درجة الذى انتهى إلى صحة قرار لجنة الطعن 
باعتبار الطعن المقام منهم كأن لم يكن على سند من أن هذه اللجنة راعت كافة 
الإجراءات التى نص عليها القانون فى الإعلان بالجلسة المحددة لنظر الطعن أمامها فى 
حين أن المادة ٠٤١‏ من قانون الضرائب على الدخل رقم ٠١١‏ لسنة ۱۹۸۱ أوجبت أن 
يتم إعلان الممول فى مواجهة النيابة العامة بعد إجراء التحريات اللازمة بمعرفة أحد 
موظفى مصلحة الضرائب ممن لهم صفة الضبطية القضائية وإذ كان الثابت من 
محضر الانتقال وإثبات الحالة الذى تم بناء عليه إعلانهم فى مواجهة النيابة العامة أنه 
تم بمعرفة أحد أعضاء اللجنة فإن التحریات تكون قد أجريت من غير من أناط به 
القانون القيام بها مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه. 

وحيث إن هذا النعى فى أساسه سديد» ذلك أنه يبين من استقراء نص المادة 
من القانون رقم ٠١١‏ لسنة 1۹۸١‏ فى شأن الضرائب على الدخل» أن المشرع 
وضع إجراءات خاصة بالإعلان أمام لجنة الطعن عند الفصل فى أوجه الخلاف بين 
الممول ومصلحة الضرائب تختلف عن نظام الإعلان بمعرفة المحضرين المنصوص عليه 
فى قانون المرافعات بان جعل الإعلان المرسل من اللجنة إلى الممول أو مصلحة 
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س اگ 


الضرائب بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول فى قوة الإعلان الذى يتم بالطرق . 
القانونية ولم يشا أن يقيد اللجنة بإجراءات الإعلان التى فرضها قانون المرافعات. لا 
كان ذلك. وكان النص فى المادة ٠١۹١‏ من القانون رقم ٠١١‏ لسنة ۱۹۸١‏ سالف الذكر 
على أن: «تختص لجان الطعن بالفصل فى جميع أوجه الخلاف بين الممول والمصلحة 
فى المنازعات المتعلقة بالضرائب المنصوص عليها فى هذا القانونء وتخطر اللجنة كلا 
من الممول والمصلحة بميعاد الجلسة قبل انعقادها بعشرة أيام على الأقل وذلك بكتاب 
موصى عليه بعلم الوصول..... وعلى الممول الحضور أمام اللجنة إما بنفسه أو بوكيل 
عنه وإلا اعتبر طعنه كأن لم يكن ما لم يبد عذراً تقبله اللجنة». والنص فى المادة ۷۸ من 
قرار وزير المالية رقم ٠١١‏ لسنة ۱۹۸١‏ بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون سالف الذكر 
على أن: «ويكون إخطار كل من الطاعن والمأمورية بموعد الجلسة على النموذج رقم ۲١‏ 
ضرائب بكتاب موصى عليه بعلم الوصول» فإذا لم يحضر الممول أو وكيله أمام اللجنة 
فى أول جلسة حجزت المادة للقرار بعد أسبوعين على الأقل ويعلن الممول بذلك بكتاب 
موصى عليه بعلم الوصول» فإذا أبدى عذراً تقبله اللجنة فتح باب المرافعة وحددت 
جلسة لنظر الطعنء» أما إذا أيدى عذراً غير مقبول» تصدر اللجنة فى هذه الحالة قراراً 
مسبباً باعتبار الطعن كأن لم يكن. وفى جميع الأحوال يتعين على اللجنة أن تتحقق من 
إخطار الممول بتسلمه علم الوصول». يدل على أن المشرع أوجب على لجان الطعن 
التأكد عند نظر الطعن فى جلسته الأولى حال تخلف الطاعن عن الحضور أنه تم إعلانه 
بھا على «النموذج رقم ۲۲ ضرائب» تسلمه یاه بموجب كتاب موصى عليه بعلم 
الوصول وعليها فى هذه الحالة إصدار قرارها بحجز الطعن للقرار خلال أجل محدد لا 
يقل عن أسبوعين من هذا التاريخ وإخطار الممول بتلك الجلسة بذات الإجراءات السابقة 
فإذا لم يحضر أو حضر وأبدى عذراً غير مقبول فلها إصدار قرارها باعتبار الطعن 
كأن لم يكن أما إذا قبلت عذره فعليها إعادة الطعن للمرافعة وتحديد جلسة لنظره. وكان 
النص فى الفقرة الرابعة من المادة ٠٤١‏ من القانون رقم ٠١١‏ لسنة ۱۹۸۱ على أن: 
«وإذا ارتد الإعلان مؤشراً عليه بما يفيد عدم وجود المنشأة أو عدم التعرف على عنوان 
الممول يتم إعلان الممول فى مواجهة النيابة العامة بعد إجراء التحريات اللازمة بمعرفة 
أحد موظفى مصلحة الضرائب ممن لهم صفة الضبطية القضائية». والنص فى الفقرة 
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کن 
الثانية من المادة ۷١‏ من اللائحة التنفيذية لهذا القانون على أنه: «وفى الحالات التى برتد 
فيها الإعلان مؤشراً عليه بما يفيد عدم وجود المنشأة أو عدم التعرف على عنوان الممول 
يقوم مأمور الضرائب المختص بإجراء التحريات اللازمة فإن أسفرت عن تحديد عنوان 
الممول أعاد المأمور الإعلان أو قام بتسليمه إليه وإن لم تسفر التحريات عن الاهتداء إلى 
عنوانه يتم إعلانه فى هذه الحالة فى موأجهة النيابة العامة». ماده أن الإعلان الذى يتم 
فى مواجهة النيابة العامة فى حالتى عدم وجود المنشاة أو عدم التعرف على عنوان 
الملمول لا ينتج آثره القانونى إلا بعد قيام أحد مأمورى الضرائب المختصين بإجراء 
التحريات اللازمة وتعذر الاهتداء إلى العنوان الذى يتعين أن يتم فيه إعلان الممول. وكان 
قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن المشرع حدد اختصاص المحكمة فى نظر الطعون 
فى القرارات الصادرة من لجان الطعن بوجوب التحقق مما إذا كانت تلك القرارات قد 
صدرت بالموافقة لأحكام القانون آم بالمخالفة لها مما يتعين معه على المحكمة حال نظر 
الطعن فى قرار اللجنة الصادر باعتبار الطعن كأن لم يكن أن تتحقق من أن اللجنة قد 
راعت الإجراءات التى ألزمها الشارع اتباعها قبل إصدار ذلك القرار. لما كان ذلك 
وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الإعلان بالحضور بجلسة نظر الطعن 
آمام اللجنة ارتد لعدم معرفة عنوان الممول مما كان يتعين معه تكليف أحد مأمورى 
الضرائب المختصين بإجراء التحريات اللازمة لمعرفة عنوانه وتحرير محضر بتعذر 
الاهتداء إليه قبل توجيه الإعلان إلى النيابة العامة وإذ اكتفت لجنة الطعن بمحضر 
إثبات الحالة والانتقال المحرر بمعرفة أحد أعضائها وأصدرت قرارها باعتبار الطعن 
كأن لم يكن دون التحقق من إجراء التحريات بمعرفة أحد مأمورى الضرائب المختصين 
التى استلزمها القانون فإن إعلان الممول بجلسة نظر الطعن أمام اللجنة الذى رتبت 
٠‏ عليه قرارها باعتبار الطعن كأن لم يكن قد وقع باطلاً فلا ينتج أثراً وإذ خالف الحكم 
المطعون فيه هذا النظر وقضى بصحة إجراءات نظر الطعن أمام اللجنة التى أسفرت عن 
اعتبار الطعن كأن لم يكن فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة 
لبحث باقى أسباب الطعن. 


وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيهء ولا تقدم» يتعين إلغاء الحكم المستأنف ‏ 
والقضاء ببطلان قرار لجنة الطعن القاضى باعتبار الطعن أمامها كأن لم يكن. 


۸1٩ 


س ی 
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برس السيد الستشار/ محمد واي الجارحى نائب رفيس الحكمة وعضوية 


محمود ومدذحت سعل الدين. 


دک 


(۱١۴٤ (‏ 
الطعن رقم ٠١‏ لسئة ٩‏ القضائية 


)۳-١(‏ إثبات. مسئولية. تعويض. دعوی «وقف الدعوی. نظام عام. قوة الأمر 
المقضى. حكم «حجية الحكم الجنائى» «عيوب التدليل: مخالفة القائون». 

)١(‏ تقيد القاضى المدنى بالحكم الجنائی. المادتان ٤٠٥٦‏ أ.ج» ٠١١‏ إثبات. لازمه. وجوب 
وقف السير فى الدعوى المدنية التى يجمعها والدعوى الجنائية أساس مشترك لحين القضاء 
فى الأخيرة بحكم بات. م ١/٠٠١‏ أ.ج. علة ذلك. تعلقه بالنظام العام. 

(۲) القضاء ببراءة سائق السيارة المؤمن عليها لدى الطاعنة لقيام سبب أجنبى. أثره. 
انقطاع علاقة السببية بين فعله والنتيجة الضارة وانتفاء قرينة الخطأً المفترض فى جانب 
حارس الشىء بالمادة ١۸‏ مدنى. امتناع إعمال هذه القرينة على القاضى المدنى. علة ذلك. 
السبب الأجنبى سبب قانونى عام للإعفاء من المسئولية جنائية أو مدنية مؤسسة على خطاً 
مفترض أو واجب الإثبات. لازمه. وقف الدعوى المدنية لحين صدور حكم بات فى الدعوى 
الجنائية. 

(۲) خلو الأوراق مما يدل على الفصل فى الطعن بالنقض فى الحكم الجنائى الصادر 
بإدانة سائق السيارة أداة الحادث. أثره. وجوب وقف دعوى التعويض المدنية لحين صيرورة 
الحكم الجنائى باتاً. مخالفة محكمة الموضوع هذا النظر. مخالفة للقانون. 


-١‏ النص فى المادة ٠/٠٠١‏ من قانون الإجراءات الجنائية على أن «إذا رفعت 
الدعوى المدنية أمام المحكمة المدنية يجب وقف الفصل فيها حتى يحكم نهائياً فى 
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ا 
الدعوى الجنائية المقامة قبل رفعهاء أو أثناء السير فيها .......» يدل على أن المشرع 
ارتأى أن وقف السير فى الدعوى المدنية التى يجمعها والدعوى الجنائية أساس مشترك 
- يعتبر نتيجة لازمة لمبدأً تقيد القاضى المدنى بالحكم الجنائى فيما يتعلق بوقوع 
الجريمة وبوصفها القانونى» ونسبتها إلى فاعلها الذى نصت عليه المادتان ٤٠٠‏ من 
قانون الإجراءات الجنائية و١١٠‏ من قانون الإثبات» وذلك درءاً لاحتمال وقوع تناقض 
بين الحكمين الجنائى والمدنى فى مسالة واحدة مما يخل بالثقة الواجبة فى أحكام 
القضاء» ويضر بالعدالة جوهراً ومظهراًء ومن ثم فإن وجوب وقف السير فى الدعوى 
المدنية - فى هذه الحالة - إلى أن يقضى فى الدعوى الجنائية بحكم بات - لا يجوز 
وضع ما قرره موضع مناقشة أمام القضاء مرة أخرى يصبح أمراً متعلقاً بالنظام 
العام. 

۲ إذ كان القضاء ببراءة سائق السيارة المؤمن عليها لدى الطاعنة لقيام سبب 
أجنبى كالقوة القاهرة أو الحادث المفاجئ أو خطاً المجنى عليهء أو خط الغيرء كما يقطع 
علاقة السببية بين فعله والنتيجة الضارةء فإنه يؤّدى إلى انتفاء قرينة الخطا المخترض 
فى جانب حارس الشئ المنصوص عليها فى المادة ٠١۸‏ من القانون المدنى» فيمتنع على 
القاضى المانى إعمال هذه القرينة بعد أن نفاها الحكم الجنائى» وذلك لأن السبب 
الأجنبى سبب قانونى عام للإعفاء من المسئولية جنائية كانت أو مدنيةء وسواء تأسست 
على خطاً شخصى واجب الإثبات أو على خطاً مفترض فى جانب المسئولء وعلى ذلك 
فإنه - درءاً لاحتمال حصول تعارض بين الحكمين الجنائى والمانى - يتعين وقف السير 
فى الدعوى المدنية لحين صدور حكم بات فى الدعوى الجنائية التزاماً بمبدأً تقيد 
القاضى المدنى بما فصل فيه الحكم الجنائى وكان فصله فيه ضرورياً. 

۳- لما كان الثابت فى الأوراق - وحصه الحكم المطعون فيه - أن الحكم الجنائى 
الصادر بإدانة سائق السيارة المشار إليها (السيارة أداة الحادث) لم يصبح باتاً إن 
طعن فيه بطريق النقض» ولم يقدم المطعون ضدهم السبعة الأوائل لمحكمة الموضوع ما 
يدل على أن ذلك الطعن تم الفصل فيهء الأمر الذى كان يوجب عليها أن توقف السير فى 
الدعوى المدنية (دعوى التعويض المؤسسة على المسئولية الشيئية) لحين الفصل فى 
الدعوى الجنائيةء وإذ خالفت هذا النظر فإن حكمها يكون معيباً. 
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المحكمة 

بعد الاطلاع على الأوراق» وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر 
والمرافعة ويعد المداولة. 

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. 

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - 
تتحصل فى أن المطعون ضدهم السبعة الأوائل أقاموا الدعوى ٠٠٤١‏ لسنة ۱۹۹۷ مدنى 
المنصورة الابتدائية على الشركة الطاعنةء والمطعون ضده الأخير بطلب الحكم بإلزامهما 
بالتضامن بأن يؤديا إليهم مبلغ تسعين ألف جنيه تعويضا عن الأضرار المادية والأدبية 
والموروتة التى حاقت بهم من جراء وفاة مورثهم المرحوم « فی 
حادث سيارة مؤمن عليها لدى الطاعنةء أدين عنه سائقها بحكم نهائى» طعن فيه 
بالنقض» وتساندوا فى ذلك إلى مسئولية حارس الشئ المنصوص عليها فى المادة ٠١۸‏ 
من القانون المدنى. ومحكمة أول درجة حكمت بالتعويض الذى قدرته. استأنف الطرفان 
الحكم بالاستئنافين رقمى ٤۹٥٥ » ٤٥۲۹‏ لسنة ٠١‏ ق المنصورةء ومحكمة الاستئناف 
قضت بتاريخ ۱۹۹۹/٥/1۸‏ برفض استئناف الطاعنةء وفى استئناف المطعون ضدهم 
السبعة الأوائل بزيادة مبلغ التعويض. طعنت الشركة فى هذا الحكم بطريق النقض 
وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم» وعرض الطعن على هذه المحكمة 
فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره» وفيها التزمت النيابة رأيها. 

وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الشركة الطاعنة على الحكم 
المطعون فيه الخطاً فى تطبيق القانونء وفى بيانه تقول إن الحكم آلزمها بالتعويض عن 
وفاة مورث المطعون ضدهم السبعة الأوائل رغم ما هو ثابت فى الأوراق من أن الحكم 
الجنائى الذى دان سائق السيارة المؤمن عليها لم يصبح باتا مما كان يوجب وقف 
الفصل فى الدعوى المدنية لحين صيرورة هذا الحكم باتاً إعمالاً لنص المادة ١/٠٠١‏ من 
قانون الإجرأءات الجنائيةء مما يعيب الحكم المطعون فيهء ويستوجب نذقضه. 

وحيث إن هذا النعى فى محله» ذلك أن النص فى المادة ۱/٠٠١‏ من قانون 
الإجراءات الجنائية على أن «إذا رفعت الدعوى المدنية أمام المحكمة المدنية يجب وقف 
الفصل فيها حتى يحكم نهائيا فى الدعوى الجنائية المقامة قبل رفعهاء أو أثناء السير 
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فيها .......» يدل على أن المشرع ارتأى أن وقف السير فى الدعوى المدنية التى يجمعها 
والدعوى الجنائية أساس مشترك - يعتبر نتيجة لازمة لمبدأ تقيد القاضى المدنى بالحكم 
الجنائى فيما يتعلق بوقوع الجريمة ويوصفها القانونى» ونسبتها إلى فاعلها الذى 
نصت عليه المادتان ٠٥١‏ من قانون الإجراءات الجنائية و١٠٠‏ من قانون الإثبات» وذلك 
درءاً لاحتمال وقوع تناقض بين الحكمين الجنائى والمدنى فى مسالة واحدة مما يخل 
بالثقة الواجبة فى أحكام القضاء» ويضر بالعدالة جوهراً ومظهراًء ومن ثم فإن وجوب 
وقف السير فى الدعوى المدنية - فى هذه الحالة - إلى أن يقضى فى الدعوى الجنائية 
بحكم بات - لا يجوز وضع ما قرره موضع مناقشة أمام القضاء مرة أخرى - يصبح 
أمراً متعلقاً بالنظام العام. إذ كان القضاء ببراءة سائق السيارة المؤمن عليها لدى 
الطاعنة لقيام سبب أجنبى كالقوة القاهرة أو الحادث المفاجئ أو خط المجنى عليهء أو 
خطاً الغيرء كما يقطع علاقة السببية بين فعله والنتيجة الضارة فإنه يؤدى إلى انتفاء 
قرينة الخطأً المفترض فى جانب حارس الشئ المنصوص عليها فى المادة ٠۷۸‏ من 
القانون المدنى» فيمتنم على القاضى المدنى إعمال هذه القرينة بعد أن نفاها الحكم 
الجنائىء وذلك لأن السبب الأجنبى سبب قانونى عام لالإعفاء من المسئولية جنائية كانت 
أو مدنيةء وسواء تأسست على خطاً شخصى واجب الإثبات أو على خطاً مفترض فى 
جانب المسئول» وعلى ذلك فإنه - درءأً لاحتمال حصول تعارض بين الحكمين الجنائى 
والمدنى - يتعين وقف السير فى الدعوى المانية لحين صدور حكم بات فى الدعوى 
الجنائية التزاماً بمبدأ تقيد القاضى المدنى بما فصل فيه الحكم الجنائى وكان فصله 
فيه ضرورياً. ما كان ذلك وكان الثابت فى الأوراق - وحص الحكم المطعون فيه - أن 
الحكم الجنائى الصادر بإدانة سائق السيارة المشار إليها لم يصبح باتاً إذ طعن فيه 
بطريق النقض» ولم يقدم المطعون ضدهم السبعة الأوائل لمحكمة الموضوع ما يدل على 
أن ذلك الطعن تم الفصل فيه»ء الأمر الذى كان يوجب عليها أن توقف السير فى الدعوى 
المدنية لحين الفصل فى الدعوى الجنائيةء وإذ خالفت هذا النظر فإن حكمها يكون معيباً 
بما يوجب نقضه. 


AVY 


س 
جلسة ۲۸ من دونيه سنة ٠٠٠٠‏ 
برئاسة السيد المستشار/ أحمد زكى غرابه نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة 
الستشارين/ عبدالصمد عبدالعزيزء عبدالرحمن فكرى نائبى رئيس المحكمةء محسن 
فضلى وعبدالعزیز فرحات. 


)۱١( 
القضائية‎ ٠۸ لسنة‎ ۲٠٠١ الطعن رقم‎ 
بیع «ضمان البائع».‎ (۱) 

نشوء ضمان البائع استحقاق المبيع. شرطه. أن يكون الغير المتعرض للمشترى على 
حق فى تعرضه. أثره. للبائع دفع رجوع المشترى عليه بموجب الضمان بإثبات أن المتعرض لم 
یکن على حق فی دعواه ون المشترى قد تسرع فى الإقرار أو التصالح معه. م٤٤٤‏ مدنى. 
)٤-۲(‏ حکم «عبوب التدليل: مايعد قصورا» «بطلان الحكم». بطلان «بطلان 
الأحكام». دعوی «الدفاع الجوهرى». بيع. شدوع. قسمة. 

٠ ٠‏ (۲) إغفال الحكم بحث دفاع جوهرى. قصور فى أسباب الحكم الواقعية. مقتضاه. 
بطلان الحكم. : 

(۳) دعوى المطعون ضده الأول بطلب إلزام الطاعن بأن يرد إليه المبلغ الذى دفعه 
للمطعون ضدها الثانية أحد شركائه على الشيوع فى اللكية لدفع تعرضها له بالدعوى التى 
أقامتها ضده مدعيه فيها ملكيتها لجزء من القدر المباع له من الطاعن تمسك الأخير بحقه 
كمالك على الشيوع فى بيع قدر مفرز من نصيبه وأن ما باعه للمطعون ضده الأول يقل عن 

)٤(‏ بيع المالك على الشيوع ملكه محددا مفرزا. صحيع وإن كان معلقاً على نتيجة 
القسمة أو إجازة الشريك على الشيوع. أثره. ليس للمستحق سواء كان شريك على الشيوع أو 
متلقى ملكه من شريك على الشيوع - أن يدعى الاستحقاق فى المبيع إلا بعد القسمة ووقوع 
المبيع فى نصيبه هو لا فى نصيب البائع للمشترى. 
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-١‏ النص فى المادة ٤٤١‏ من القانون المدنى على أنه «يثبت حق المشترى فى 
الضمان ولو اعترف وهو حسن النية للأجنبى بحقه أو تصالح معه على هذا الحق»ء دون 
أن ينتظر فى ذلك صدور حکم قضائی» متى کان قد أخطر البائع بالدعوی فى الوقت 
الملائم ودعاه أن يحل محله فلم يفعل. كل ذلك ما لم يثبت البائع أن الأجنبى لم يكن على 
حق فى دعواه» يدل على أن ضمان البائع استحقاق المبيع من تحت يد المشترى لا ينشا 
إلا إذا كان المتعرض للمشترى وهو من الغير على حق فى تعرضه ويالتالى يستطيع 
البائع آن يدفع رجوع المشترى عليه بالتعويضات الواجبة له بموجب ضمان الاستحقاق 
بأن يثبت أن المتعرض لم يكن على حق فى دعواه وأن المشترى قد تسرع فى الإقرار أو 
التصالع معه. 

۲ المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن إغفال الحكم بحث دقاع 
أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهريا ومؤثرا فى النتيجة 
التى انتهت إليها المحكمة إذ يعتبر ذلك الإغفال قصورا فى أسباب الحكم الواقعية بما 
يقتضى بطلانه» ومؤدى ذلك إنه إذا طرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر فى أثره 
فى الدعوى فإن كان منتجا فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا ما رأته متسما بالجدية 
مضت إلى فحصه لتقف على أثره فى قضائها فإن هى لم تفعل كان حكمها قاصراً. 

-٣‏ إذ كان الواقع فى الدعوى أن المطعون ضده الأول أقامها على الطاعن طالباً 
إلزامه بأن يرد إليه المبلغ الذى سبق له دفعه للمطعون ضدها الثانية - شقيقة الطاعن 
وأحد شركائه فى الملكية - على أثر تصالحه معها لدفع تعرضها له بالدعوى رقم ٠٠١‏ 
لسنة ۱۹۹١‏ مدنى أخميم الابتدائية التى أقامتها ضدهما وادعت فيها ملكيتها ملساحة 
"س ١ط‏ فى القدر المباع له من الطاعن بموجب عقد البيع المؤرخ .۱۹۹۱/۱۰/٥‏ وكان 
اليين من ذلك العقد أن الطاعن وآخرين باعوا إلى المطعون ضده الأرل مساحة محددة 
ومفرزة قدرها ۲۲س ۲ط بحوض الجرف وقد ثبت من تقرير الخبير أن الطاعن يخصه 
منها اس ۲ط. وكان الأخير قد تمسك أمام الخبير المنتدب فى الدعوى وفى دفاعه أمام 
محكمة الموضوع أن من حقه كمالك على الشيوع أن يبيع قدرا مفرزا من نصيبه وأن ما 
باعه للمطعون ضده الأول يقل عن نصيبه الشرعى الذى آل إليه فى كامل تركة مورثه 
التي تبلغ ثلاثة أفدنة. وكان من شأن هذا الدفاع - لى فطنت إليه المحكمة - تغيير وجه 
الرآى فى الدعوى إذ أن مؤداه أنه لا يجوز للمطعون ضدها الثانية أن تدعى الاستحقاق 
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فى المبيع وبالتالى فإنها ليست على حق فى تعرضها وأن الطاعن قد باع ما يملك بما 
ينفك عنه التزامه بضمان التعرض القانونى عملا بالفقرة الأخيرة من المادة ٤٤١‏ من 
القانون المدنى خصوصا وأنها لم تدع حصول قسمة لأعيان التركة وأنها قد اختصت 
بموجبها بالمساحة موضوع التعرض الحاصل منها للمطعون ضده الأول. 

-٤‏ المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه ليس ثمة ما يمنع البائع 
وإن كان مالكاً على الشيوع أن يبيع ملكه محدداً مفرزاً وأن حالة التحديد هذه وإن ظلت 
موقوفة أو معلقة على نتيجة القسمة أو إجازة الشريك على الشيوع إلا أن هذا كله لا 
يبطل البيع وبالتالى فإنه ليس للمستحق - سواء أكان شريكاً على الشيوع أو متلقياً 
ملكه من شريك على الشيوع - أن يدعى الاستحقاق فى المبيع إلا بعد القسمة ووقوع 
المبيع فى نصيبه هو لا فى نصيب البائع لذلك المشترى. وإذ التفتت محكمة الموضوع عن 
تناول هذا الدفاع الجوهرى بما يقتضيه من البحث وذهبت فى قضائها إلى تحقق 
موجب الرجوع على الطاعن بضمان التعرض لدخول المساحة التى ادعت المطعون 
ضدها الثانية ملكيتها لها ضمن القدر الذى باعه للمطعون ضده الأول أخذاً بالنتيجة 
التى خلص إليها الخبير والذى لم يعن بدوره ببحث دفاع الطاعن المتقدم فإن الحكم 
المطعون فيه يكون قد شابه قصور فى التسبيب. ۰ 


المحكمة 
بعد الاطلاع على الأوراقء وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر 
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائ الأوراق - 
تتحصل فى أن المطعون ضدها الثانية أقامت على الطاعن والمطعون ضده الأول الدعوى 
رقم ٠٠١‏ لسنة ۱۹۹١‏ مدنى أخميم الابتدائية بطلب الحكم بإلزامهما متضامنين بأن 
يدفعا لها مبلغ ٠٠١‏ جنيها والتسليم» وقالت فى بيان ذلك إنها تمتلك قطعة أرض 
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ضده الأول اليد عليها بطريق الغصب منذ عام ۹۹٠‏ وإذ تستحق ريع هذه المساحة فقد 
أقامت الدعوى بطلباتها سالفة البيان. كما أقام المطعون ضده الأول الدعوى رقم ٠۸۹‏ 
لسنة ٠۹۹١‏ مدنى أخميم الابتدائية على الطاعن طالباً الحكم بأن يؤدى له مبلغ ثمانية 
عشر آلف جنیه» وقال فی بیانها إِنه بموجب عقد بیع عرفی مورخ فی ۱۹۹۱/۱۰/۰ باع 
له الطاعن وآخرون قطعة أرض مساحتها ۲س ۲ط المبينة حدوداً بهذا العقد ثم تبين له 
أن ما يخص الطاعن فى هذا البيع يدخل ضمنه نصيب شقيقته المخلف لها عن والدها 
المرحوم/ ................. والذى أقامت به الدعوى سالفة الذكرء مما اضطره إلى 
التصالح معها ودفع لها المبلغ المطالب به وإذ يحق له الرجوع بهذا المبلغ على الطاعن 
فقد آقام الدعوى. ندبت المحكمة خبيراً فى الدعوى الأولى وبعد أن قدم تقريره أمرت 
بضم الدعويین للارتباط ولیصدر فیهما حکم واحد وقضت بتاریخ ٠۹۹٥/۱۱/۲۱‏ 
برفض الدعوی رقم ٠٠١‏ لسنة ۱۹۹۳ وفی الدعوى رقم ۱۸۹ لسنة ٠۹۹١‏ بإلزام الطاعن 
بن يؤدى للمطعون ضده الأول مبلغ ثمانية عشر ألف جنيه. استأنف الطاعن هذا الحكم 
أمام محكمة استئناف أسيوط - مأمورية سوهاج - بالاستئناف رقم ۱١۸۸‏ لسنة ١۷قء‏ 
ندبت المحكمة خبیراً فی الدعوی ویعد آن قدم تقریره قضت بتاریخ ۱۹۹۸/1/۱۰ بتأييد 
الحكم المستأنف. طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت 
فيها الرآى بنقض الحكم المطعون فيه»ء وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة 
مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها. 

وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطاً فى تطبيق القانون 
والقصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع» وفى بيان ذلك يقول إنه لما كان من حق 
البائع أن يثبت أن الغير لم يكن على حق فيما يدعيه على خلاف ما اعتقده المشترى بما ‏ 
لا يحق معه للأخير الرجوع على البائع بالضمان فقد تمسك أمام الخبير المنتدب فى 
الدعوى وفى دفاعه أمام محكمة الموضوع أن مورثه ومورث المطعون ضدها الثانية قد 
ترك ثلاثة أفدنة وأن من حقه أن يبيع فى حدود تصييه قدرا مفرزا وأن ما باعه للمطعون 
ضده الأول فی حدود نصیبه الشرعی بل قل منه وقد مکنه من وضع يده عليه ورغم أن 
الخبير قد أشار فى تقريره إلى هذا الدفاع إلا أنه قصر بحته على ملكية المورث فى 
الحوض الواقع به القدر المبیع ولم یبحث کامل الترکة التی تقع فى أحواض آخرى والتى 
يبين منها أنه باع ما يملك» ولا كان الحكم المطعون فيه قد اعتمد على ما انتهى إليه 
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الخبير فى تقريره من أن المساحة التى ادعت المطعون ضدها الثانية ملكيتها لها فى 
الدعوى رقم ٥‏ لسنة ۱۹۹١‏ تدخل ضمن القدر المبيع منه للمطعون ضده الأول ورتب 
على ذلك قضاءه بأحقية الأخير فى الرجوع عليه بالمبلغ الذى دفعه للمطعون ضدها 
الثانية لدفع تعرضها له دون أن يعرض لدفاعه المتقدم مع أنه دفاع جوهرى من شأن 
تحقیقه أن یتغیر به وجه الرأی فى الدعوى فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه. 
وحيث إن هذا النعى سديد» ذلك أن النص فى المادة ٤٤١‏ من القانون المدنى على 
أنه «يثبت حق المشترى فى الضمان ولو اعترف وهو حسن النية للأجنبى بحقه أو 
تصالح معه على هذا الحق» دون أن ينتظر فى ذلك صدور حکم قضائی» متى كان قد 
أخطر البائع بالدعوى فى الوقت الملائم ودعاه أن يحل محله فلم يفعل. كل ذلك ما لم 
يثبت البائع أن الأجنبى لم يكن على حق فى دعواه» يدل على أن ضمان البائع استحقاق 
المبيع من تحت يد المشترى لا ينشاً إلا إذا كان المتعرض للمشترى وهو من الغير على 
حق فى تعرضه ويالتالى يستطيع البائع أن يدفع رجوع المشترى عليه بالتعويضات 
الواجبة له بموجب ضمان الاستحقاق بأن يثبت أن المتعرض لم يكن على حق فى دعواه 
وأن المشترى قد تسرع فى الإقرار أو التصالح معه وكان من المقرر - وعلى ما جرى به 
قضاء هذه المحكمة - أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان 
الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهريا ومؤثرا فى النتيجة التى انتهت إليها امحكمة إذ 
يعتبر ذلك الإغفال قصورا فى أسباب الحكم الواقعية بما يقتضى بطلانه» ومؤدى ذلك 
إنه إذا طرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر فى أثره فى الدعوى فإن كان منتجاً 
فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا ما رأته متسماً بالجدية مضت إلى فحصه لتقف 
علی أثرہ فی قضائها فإِن هى لم تفعل كان حكمها قاصرا. ولا كان الواقع فى الدعوى 
أن المطعون ضده الأول آقامها على الطاعن طالبا إلزامه بأن يرد إليه المبلغ الذى سبق له 
دفعه للمطعون ضدها الثانية - شقيقة الطاعن وأحد شركائه فى اللكية - على إثر 
تصالحه معها لدفع تعرضها له بالدعوی رقم ٥‏ لسنة ۱۹۹۳ مدنى أخميم الابتدائية 
التى آقامتها ضدهما وادعت فيها ملكيتها لمساحة 1س ١ط‏ فى القدر المباع له من 
الطاعن بموجب عقد البيع المرؤرخ ./..٥‏ وكان البين من ذلك العقد أن الطاعن 
وآخرين باعوا إلى المطعون ضده الأول مساحة محددة ومفرزة قدرها ۲۲س ۲ط بحوض 
الجرف وقد ثبت من تقرير الخبير أن الطاعن يخصه منها ۸س ۲ط. وكان الأخير قد 
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تمسك أمام الخبير المنتدب فى الدعوى وفى دفاعه أمام محكمة الموضوع أن من حقه 
كمالك على الشيوع أن يبيع قدرا مفرزاً من نصيبه وأن ما باعه للمطعون ضده الأول 
يقل عن نصيبه الشرعى الذى آل إليه فى كامل تركة مورثه التي تبلغ ثلاثة أفدنة . وكان 
من شأن هذا الدفاع - لو فطنت إليه المحكمة - تغيير وجه الرأى فى الدعوى إذ أن 
مؤداه أنه لا يجوز للمطعون ضدها الثانية أن تدعى الاستحقاق فى المبيع ويالتالى فإنها 
ليست على حق فى تعرضها وأن الطاعن قد باع ما يملك بما ينقك عنه التزامه بضمان 
التعرض القانونى عملا بالفقرة الأخيرة من المادة ٤٤١‏ من القانون المدنى خصوصا 
وأنها لم تدع حصول قسمة لأعيان التركة وأنها قد اختصت بموجبها بالمساحة موضوع 
التعرض الحاصل منها للمطعون ضده الأول لما هو مقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه 
الحكمة - أنه ليس ثمة ما يمنع البائع وإن كان مالكاً على الشيوع أن يبيع ملكه محدداً 
مفرزا وآن حالة التحديد هذه وإن ظلت موقوفة أو معلقة على نتيجة القسمة أو إجازة 
الشريك على الشيوع إلا أن هذا كله لا يبطل البيع ويالتالى فإنه ليس للمستحق - سواء 
أكان شريكاً على الشيوع أو متلقياً ملكه من شريك على الشيوع - أن يدعى الاستحقاق 
فى المبيع !لا بعد القسمة ووقوع المبيع فى نصيبه هو لا فى نصيب البائع لذلك المشترى. 
وإذ التفتت محكمة الموضوع عن تناول هذا الدفاع الجوهرى بما يقتضيه من البحث 
وذهبت فى قضائها إلى تحقق موجب الرجوع على الطاعن بضمان التعرض لدخول 
المساحة التى ادعت المطعون ضدها الثانية ملكيتها لها ضمن القدر الذى باعه للمطعون 
ضده الأول أخذاً بالنتيجة التى خلص إليها الخبير والذى لم يعن بدوره ببحث دفاع 
الطاعن المتقدم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد شابه قصور فى التسبيب بما يوجب 
نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن» على أن يكون مع النقض 
الإحالة. 


AV۹ 


جلسة الأول من دوليه سنة ۲٠٠١‏ 
السادة المستشارين/ صلاح سعداوی سعد» محمد أحمد رشدی» نعیم عبد الغفار 


(( 
الطعن رقم ٠١۹١‏ لسنة 14 القضائية 
٩(‏ ۲( مقاولة. عقد «عقد مقاولة». مسئولىدة «المسئولدة العقدية». تحویض. التزام. 

)۱( مسئولية المقاول عن سلامة البناء. امتدادها إلى مابعد تسليم البناء فى حالة ماإذا 
كانت العيوب به خفية. اعتيارها مسئولية عقدية. تحققها بمخالفة المقاول الشروط والمواصفات 
المتفق عليها أو انحرافه عن تقاليد الصنعة وعرفها أو نزوله عن عناية الشخص المعتاد فى 
تنفيذ التزامه. 

(۲) بلوغ العيب فى البناء حداً من الجسامة ماكان يقبله رب العمل لو علم به قبل تمام 
التنقيذ. الخيار له بين طلب الفسخ أو ابقاء البناء مع التعويض فى الحالتبن إن كان له مقتض. 
عدم بلوغ العيب هذه الدرجة. آثره. اقتصار حق رب العمل على التعويض. 

(۳) عقد «فسخ العقد». محكمة الموضوع. 

تقدير كفاية اأسباب الفسخ أو عدم كفايتها وتحديد الجانب المقصر فى العقد أو نفى 
التقصير عنه. من أمور الواقع. استقلال محكمة الموضوع بتقديرها بما لها من سلطة فهم 
)ئ( مقاولة. عقد. حکم «مالایعیب تسبیب الحكم». 

التزام الطاعن والمطعون ضده السابع بالعقد محل التداعى باعتبارهما مقاولين بتشييد 
العقار طبقًا للشروط الفنية والهندسية المتفق عليها به فى مقابل التزام المطعون ضدهم الستة 
الأوائل بتمليكهما ثلثى الأرض والبناء. إثبات الحكم المطعون فيه من مطالعته لتقارير الخبراء 


۲٠٠١۰ جلسة الأول من بوليه سنة‎ AA. 


ظهور عيوب جسيمة فى تصميم بناء هذا العقار وفى تنفيذه وأنه يتوقع زيادتها مستقبلاً 
وترميمها يحتاج إلى أسلوب فنى متخصص وأن التأخير فى ذلك يؤثر على سلامة العقار بما 
يحق للمطعون ضدهم طلب فسخ العقد. انتهاؤه إلى هذه النتيجة الصحيحة وقضاؤه بفسخ 
العقد. صحيح. أياً كان الرأى فى تكييفه القانونى للعقد. 
)٥(‏ عقد «فسخ العقد». تعويض. 

فسخ العقد. أثره. إنحلاله بأثر رجعى منذ نشوئه وإعادة كل شىء إلى ماكان عليه من 
قبل. جواز الحكم بالتعويض إذا استحال ذلك. 
(1) حكم «عيوب التدليل: مايعد قصوراً» «بطلان الحكم». بطلان «بطلان الأحكام». 
دعوى «الدفاع الجوهرى». 

إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم مؤثراً فى النتيجة التى انتهى إليها. أثره. بطلان 
(۷) دعوى «الدفاع الجوهرى». حكم «عيوب التدليل: مايعد قصوراً. عقد «فسخ 
العقد». 

تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بعدم إمكان إعادة الحال إلى ماكان عليه وتسليمه 
أرض المطعون ضدهم خالية كأثر من آثار فسخ العقد تأسيساً على أن البناء محل التداعى 
أقيم على هذه الأرض وأخرى ضمت إليها ونه لايتصور تسليم ى جزء من الأرض خالية إلا 


-١‏ لما كان من المقرر قانوناً أن مسئولية المقاول عن سلامة البناء لاتقوم أثناء 
تنفيذ عقد المقاولة فحسب وإنما تمتد إلى مابعد تسليم البناء وذلك في حالة ماإذا كانت 
العيوب به خفية لايستطيع صاحب العمل كشفها أثناء التنفيذ» وهى مسئولية عقدية 
تتحقق إذا خالف المقاول الشروط والمواصفات المتفق عليها فى عقد المقاولة أو انحرف 
عن أصول الفن وتقاليد الصنعة وعرفها أو أساء استخدام المادة التى قدمها من عنده 
والتى يستخدمها فى العمل أو نزل عن عناية الشخص المعتاد فى تنفيذ التزامه. 


جلسة الأول من دولبه سنة A۸1 ۲٠٠۰‏ 


۲- إذا كان العيب فى البناء قد بلغ حداً من الجسامة ماكان يقبله رب العمل لو 
علم به قبل تمام التنفيذ فيكون له الخيار بين طلب الفسخ أو إبقاء البناء مع التعويض 
فى الحالتين إن كان له مقتض أما إذا لم يصل العيب إلي هذه الدرجة فلا يكون له إلا 
طلب التعويض فحسب. 

-٣‏ تقدير كفاية أسباب الفسخ أى عدم كفايتها وتحديد الجانب المقصر فى العقد 
أو نفى التقصير عنه هو من أمور الواقع التى تستقل محكمة الموضوع بتقديرها بما لها 
من سلطة فهم الواقع فى الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة إليها والموازنة بينها وترجيح 
ماتطمئن إليه منها. 

-٤‏ إذ كان الثابت من مدونات العقد المؤرخ ٩‏ نوفمبر سنة ۱۹۸١‏ أن الطاعن 
والمطعون ضده السابع قد التزما بموجبه باعتبارهما مقاولين بأن يشيدا العقار محل 
التداعى طبقاً للشروط الفنية والهندسية المتفق عليها به فى مقابل التزام المطعون ضدهم 
الستة الأوائل بتمليكهما ثلثى الأرض والبناء وإذ أثبت الحكم المطعون فيه من مطالعته 
لتقارير الخبراء المقدمة فى الدعوى ظهور عيوب جسيمة فى تصميم بناء هذا العقار وفى 
تنفيذه وفى مواد البناء الستخدمة فيه وأن هذه العيوب يتوقع زيادتها مستقبلا وأن 
ترميمها يحتاج إلى أسلوب فنى متخصص تحت إشراف فنى دقيق وأن التأخير فى 
أعمال الترميم يترتب عليه آثار سلبية تؤثر على سلامة العقار على المدى الطويل بما 
يحق معه للمطعون ضدهم إقامة هذه الدعوى للمطالبة بفسخ العقد وإذ أجابه الحكم 
الملطعون فيه لذلك منتهياً إلى هذه النتيجة الصحيحة فإنه لايكون قد خالف القانون أياً 
كان الرأى فى تكييفه القانونى العقد سند الدعوى. 

-٥‏ مفاد نص المادة ٠١١‏ من القانون المدنى أن الفسخ يترتب عليه إنحلال العقد 
بأثر رجعی منذ نشوئه ویعتبر کأن لم یکن ویعاد کل شیء إلى ماکان عليه من قبل فإذا 
استحال ذلك جاز الحكم بالتعويض. 

1- إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا 
الدفاع جوهرياً ومؤثراً فى النتيجة التى انتهت إليها المحكمة إذ يعتبر ذلك الإغفال 
قصوراً فى أسباب الحكم الواقعية ومؤدى ذلك أنه إذا طرح على المحكمة دفاع كان 


۲٠۰٠۰ جلسة الأول من دوليبه سنة‎ AAY 


عليها أن تنظر أثره فى الدعوى فإن كان منتجاً فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا 
مارأته متسماً بالجدية مضت إلى فحصه لتقف على أثره في قضائها فإن لم تفعل كان 
حکمها قاصراً. 

۷- إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعن تمسك أمام محكمة الموضوع بعدم إمكان 
إعادة الحال إلى ماكان عليه وتسليمه أرض المطعون ضدهم خالية كأثر من آثار الفسخ 
وذلك تأسيساً على أن البناء أقيم على هذه الأرض وأرض أخرى ضمت إليها وبلغت 
مساحتها جميعهاً ۹٠١٠ء۲‏ لاتتجاوز أرض المطعون ضدهم فيها نسبة 1٠‏ فقط وأنه 
لايتصور تسليم آى جزء من الأرض خالية إلا إذا هدم العقار باكمله وفى ذلك ضياع 
للمال وإهداره. وإذ لم يعن الحكم بإيراد هذا الدفاع ويحثه والرد عليه رغم جوهريته إذ 
من شانه لو تحقق أن يغير وجه الرأى فى شأن قضائه بالإزالة والتسليم فإن الحكم 
يكون معيباً بالقصور. 


المحكمة 
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر- 

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. 
وحيث إن الوقائع - على مايبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - 
تتحصل فى أن المطعون ضدهم الستة الأوائل أقاموا على الطاعن والمطعون ضده 
السابع الدعوى رقم ٥۱۸١‏ لسنة ۱۹۸١‏ الإسكندرية الابتدائية بطلب الحكم بفسخ العقد 
المؤرخ ٩‏ نوفمبر سنة ٠۱۹۸۳‏ واعتباره کان لم يكن مع مايترتب على ذلك من آثار منها 
إلزامهما متضامنين بتسليمهم قطعتى الأرض ملكهم بموجب العقدين المسجلين رقمى 
١ ٠۷‏ لسنة ۱۹۸١‏ الشهر العقارى بالإسكندرية خاليتين مما يشغلهما ويأن 
يدفعا لهم مبلغ ٠٠٠١‏ جنيه على سبيل التعويض المؤقت وقالوا شرحاً لدعواهم أنهم 
اتفقوا مع المذكورين على أن يقوما كمقاولين ببناء عمارة سكنية على تلك الأرض بتمويل 
منهما فی مقابل ثمن عينى هو تملكهما ثلثى أرض ويناء العمارة ثم اشترى الطاعن 


جلسة الأول من يولبه سنة AXAY ۲٠٠١‏ 


بصفته قطعة الأرض المجاورة وضمها إلى هاتين القطعتين وأقام البناء على القطع 
الثلاث متجاوراً الميعاد المحدد بعدة أعوام وإذ تسلم اللطعون ضدهم وحداتهم اعتباراً 
من آكتوير سنة ۱۹۸۷ لاحظوا عدم استكمال ملحقات البناء من مصاعد وخلافه فضلاً 
عما استبان لهم من وجود عيوب جسيمة فى البناء ترجع إلى عدم الالتزام بالمواصفات 
المقررة فى مكونات مواده علاوة على عدم مراعاة الأصول المتبعة فى تنفيذ أعمال 
الصرف الصحى والكهرياء وأجهزة الاتصالات وباقى المرافق الأمر الذى يعد منهما 
إخلالاً جسيماً بالتزاماتهما ترتب عليه أن أصبع البناء بحالة غير صالحة ويهدد بقاؤه 
بالخطورة على الأرواح والممتلكات وهو ماألحق بهم أضراراً مادية ومعنوية ومن ثم 
كانت الدعوى وبتاريخ ٠١‏ مارس سنة ٠۹۹١‏ حكمت بإلزام الطاعن والمطعون ضده 
السابع بالتضامن فيما بينهما بأن يؤديا للمطعون ضدهم الستة الأوائل مبلغ ٠٠١١‏ 
جنيه تعويضسًا موقدًا ورفضت ماعدا ذلك من طلبات. إستأنف المطعون ضدهم الستة 
الأوائل هذا الحكم بالاستئناف رقم ۱٠١۸‏ لسنة ١‏ ق لدى محكمة استئناف 
الإسكندرية كما استأنفه الطاعن والمطعون ضده السابع بالاستئناف رقم ٠١١١‏ لسنة 
٥١‏ ق مام ذات الحكمة التى بعد أن ضمت الاستئنافين ندبت خبيراً وإذ قدم تقريره 
قضت بتاریخ ۲١‏ مارس سنه ۱۹۹۷ برفض الاستئناف الثانى وقبل القفصل فى 
موضوع الاستئناف الأول بمنح الطاعن والمطعون ضده السابع مهلة ستة أشهر تبدا من 
يوم الحكم لتنفيذ الترميمات المبينة بالتقرير ومايظهر عرضاً أو يستجد وبتاريخ ٠١‏ 
فبراير سنة ۹۹۸ أعادت المحكمة ندب ذات الخبير ويعد أن قدم تقريره قضت بتاريخ 
۸ يناير سنة ۱۹۹۹ بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به بالنسبة للشق الأول من 
الدعوى ويفسخ العقد المؤرخ ٩‏ نوفمبر سنة ۱۹۸۳ وباعتباره كأن لم يكن ومايترتب على 
ذلك من آثار ويإلزام الطاعن والمطعون ضده السابع بتسليم قطعتى الأرض محل 
العقدين المسجلين برقمى ٤٠٤١ ٠٠۷‏ لسنة ۱۹۸١‏ الشهر العقارى بالإسكندرية 
خاليتين مما يشغلهما وبالإزالة على نفقتهما وبتأييده فيما عدا ذلك. طعن الطاعن فى 
هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرآى بنقض الحكم 
وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظرة وفيها التزمت 
النيابة رأيها. 


۲٠٠١ جلسة الأول من دوليه سنة‎ AA 


ا 

وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الفساد فى الاستدلال 
ومخالفة القانون والخطاً فى تطبيقه إذ قضى بفسخ العقد سند الدعوى عملا بالمادتين 
۱١۰ ۷‏ من القانون المدنى فى حين أن العقد هو عقد مقاولة لايجوز القضاء بفسخه 
بعد أن تم تنفيذ المقاولة ولم يحتفظ المطعون ضدهم الستة الأوائل أثناء تنفيذه بحقهم 
فى الفسخ نفاذاً للمادتين ٠٠١ ٠٤١‏ من القانون المدنى. 

وحيث إن هذا النعى فى غير محلهء ذلك أنه لما كان من المقرر قانوناً أن مسئولية 
المقاول عن سلامة البناء لاتقوم أثناء تنفيذ عقد المقاولة فحسب وإنما تمتد إلى ما بعد 
تسليم البناء وذلك فى حالة ماإذا كانت العيوب به خفية لايستطيع صاحب العمل 
كشفها أثناء التنفيذء وهى مسئولية عقدية تتحقق إذا خالف المقاول الشروط 
والمواصفات المتفق عليها فى عقد المقاولة أو انحرف عن أصول الفن وتقاليد الصنعة 
وعرفها أو أساء استخدام المادة التى قدمها من عنده والتى يستخدمها فى العمل أو 
نزل عن عناية الشخص المعتاد فى تنفيذ التزامه على آنه إذا كان العيب فى البناء قد 
بلغ حداً من الجسامة ماكان يقبله رب العمل لو علم به قبل تمام التنفيذ فيكون له 
الخيار بين طلب الفسخ أو إبقاء البناء مع التعويض فى الحالتين إن كان له مقتض أما 
إذا لم يصل العيب إلي هذه الدرجة فلا يكون له إلا طلب التعويض فحسب وتقدير كفاية 
أسباب الفسخ أو عدم كفايتها وتحديد الجانب المقصر فى العقد أو نفى التقصير عنه 
هو من أمور الواقع التى تستقل محكمة الموضوع بتقديرها بما لها من سلطة فهم 
الواقع فى الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة إليها والموازنة بينها وترجيع ماتطمئن إليه منها. 
لا کان ماتقدم» وکان الثابت من مدونات العقد المؤرخ ٩‏ نوفمبر سنة ۱۹۸۳ أن الطاعن 
والمطعون ضده السابع قد التزما بموجبه باعتبارهما مقاولين بأن يشيدا العقار محل 
التداعى طبقاً للشروط الفنية والهندسية المتفق عليها به فى مقابل التزام المطعون ضدهم 
الستة الأوائل بتمليكهما ثلثى الأرض والبناء وإذ أثبت الحكم المطعون فيه من مطالعته 
لتقارير الخبراء المقدمة فى الدعوى ظهور عيوب جسيمة فى تصميم بناء هذا العقار 
وفى تنفيذه وفى مواد البناء المستخدمة فيه وأن هذه العيوب يتوقع زيادتها مستقبلاً وأن 
ترميمها يحتاج إلى أسلوب فنى متخصص تحت إشراف فنى دقيق وأن التأخير فى 
أعمال الترميم يترتب عليه آثار سلبية تؤثر على سلامة العقار على المدى الطويل بما 


جلسة الأول من يوليه سنة AAo ۲٠٠٠‏ 


يحق معه للمطعون ضدهم إقامة هذه الدعوى للمطالبة بفسخ العقد وإذ أجابهم الحكم 
الملطعون فيه لذلك منتهياً اً إلي هذه النتيجة الصحيحة فإنه لايكون قد خالف القانون يا 
كان الرأى فى تكييغه القانونى للعقد سند الدعوى ومن ثم فإن النعى يكون على غير 
أساس. 

وحيث إن مما ينعاه الطاعن علي الحكم المطعون فيه القصور فى التسبيب 
ومخالفة القانون إن أغفل بحث ماتمسك به من دفاع حاصله استحالة إزالة ما على 
قطعتى الأرض ملك المطعون ضدهم من بناء وتسليمهم الأرض خالية إذ أن العقار آقيم 
على مساحة إجمالية قدرها ۲۹١٠ء۲‏ لايتجاوز مساحة هاتين القطعتين نسبة 1٠‏ منها 
بما لايتصور معه شطر أرض الطعون ضدهم عن باقى أرض العقار دون انهياره بأكمله. 

وحيث إن هذا النعى سديد» ذلك أنه لا كان مغاد نص الادة ٠١١‏ من القانون 
مدني أن الفسخ يترتب عليه انحلال العقد بأثر رجعى منذ نشوئه ويعتبر كأن لم يكن 
ویعاد كل شىء إلى ماكان عليه من قبل فإذا استحال ذلك جاز الحكم بالتعويض وكان 
إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع 
جوهرياً ومؤثراً فى النتيجة التى انتهت إليها الحكمة إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً فى 
أسباب الحكم الواقعية ومؤدى ذلك أنه طرح على المحكمة دفاع كان عليها آن تنظر آثره 
فى الدعوى فإن كان منتجاً فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا مارأته متضماً بالجدية 
مضت إلى فحصه لتقف على أثره فى قضائها فان لم تفعل کان حکمها قاصراً وإِذ 
كان الثابت بالأوراق أن الطاعن تمسك آمام محكمة الموضوع بعدم إمكان إعادة الحال 
إلى ماكان عليه وتسليمه أرض المطعون ضدهم خالية كاثر من آثار الفسخ وذلك 
تأسيساً على أن البناء أقيم على هذه الأرض وأرض أخرى ضمت إليها وبلغت 
مساحتها جميعها ۲۹١٠ء۲‏ لاتتجاوز أرض المطعون ضدهم فيها نسبة /1٠‏ فقط وآنه 
لايتصور أى جزء من الأرض خالية إلا إذا هدم العقار بأكمله وفى ذلك ضياع المال 
وإهداره. وإذ لم يعن الحكم بإيراد هذا الدفاع ويحثه والرد عليه رغم جوهريته إِذ من 
شأنه لو تحقق أن يغير وجه الرآى فى شأن قضائه بالإزالة والتسليم فإنه يكون معيباً 
بالقصور بما يوجب نقضه جزئياً فى هذا الخصوص دون حاجة لبحث باقى ماآثير من 
أوجه الطعن. 


A^ 


e a -‏ 
جلسة ٣‏ من دوليه سنة ۲۰۰۰ 
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الطعن رقم ٤١١‏ لسنة ٠١‏ القضائية «أحوال شخصية. 
أحوال شخصية « دعوى الأحوال الشخصيبة :الإثبات فبها». إثبات «البينة». حكم 
«عدوب التدليل : الخطاً فى تطبيق القانون : الفساد فى الاستدلال». 

قبول الشهادة شرعاً. شرطه. انتفاء التهمة عن الشاهد. إدانة أحد شاهدى المطعون 
ضدها و آخر بضرب الطاعن. مفاده. قيام عداوة دنيوية بينهما.أثره. افتقاد الشهادة لأحد 
شروط قبولها. قضاء الحكم الطعون فيه بالتطليق استناداً إليها. خطاً وفساد فى الاستدلال. 


القرر شرعاً - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن من شروط قبول 
الشهادة انتغاء التهمة عن الشاهدء بالا يكون فى شهادته جر مغنم له أو دفع مغرم عنه 
أو أن يكون له ميل طبيعى للمشهود له أو ميل على المشهود عليهء أو أن تكون بينه وبين 
المشهود عليه عداوة فى أمر دنيوى من مال أو جاه أو خصام أو نحو ذلك ؛ لما كان ذلك. 
وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن قد تمسك فى صحيفة الإستئناف بوجود عداوة بينه 


ويين شاهد المطعون ضدها فی آشهدته فی کل من دعوییی 
رقم و مصر الجديدة بادانة هڏا الشاهد وآخر بضرب الطاعن» بما يدل على 


قيام عداوة دنيوية بينه وبين الطاعنء بما يفقد شهادته أحد شروط قبولهاء وإذ 
خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بقضائه بتطليق المطعون ضدها على الطاعن على 
سند من أقوال هذا الشاهد فإنه يكون قد اعتراه فساد فى الاستدلال أدى به إلى 
الخطاً فى تطبيق القانون. 


جلسه ۳ من یولیو سنة ۲۰۰۰ AAV‏ 


المحكمة 

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر 
والمرافعة ويعد المداولة. 

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. 

وحيث إن الوقائع - على مايبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - 
تتحصل فى أن المطعون ضدها أقامت الدعوی رقم ۲٤۹٤‏ لسنة ۱۹۹۲ كلى أحوال 
شخصية شمال القاهرة على الطاعن بطلب الحكم بعدم الاعتداد بإنذار الطاعة الموجه 
منه إلیها بتاریخ ۱۹۹۲/۸/۱ وتطليقها عليه بائناً» وقالت بياناً لدعواهاء انها زوج له وأنه 
سبها واستولى على منقولاتها وأن مسكن الطاعة غير شرعىء ومن ثم أقامت 
الدعوىءأحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيقء وبعد أن سمعت شهود الطرفين» حكمت 
بتاريخ ۱۹۹١/٥/۲١‏ برفض الدعوى» استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف 
رقم ٠١۷١‏ لسنة ١١١اق‏ القاهرةء كما أقامت المطعون ضدها الدعوى رقم ۲٦٠۹‏ لسنة 
۳ كلى أحوال شخصية شمال القاهرة على الطاعن بطلب الحكم بتطليقها عليه 
للضرر,» وقالت بياناً لدعواهاء إنها زوج له وأنه اعتدى عليها بالضرب والسب وبدد 
منقولاتهاء ومن ثم أقامت الدعوى» أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيقء ويعد أن 
سمعت شهود الطرفين» حكمت بتاريغ ۱۹۹٤/1/٠١‏ بتطليق المطعون ضدها على 
الطاعن طلقة بائنةء استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم ٠١١١‏ لسنة ١١١اق‏ 
القاهرةء وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين» قضت بتاريخ ۱۹۹٥/1/۲۷‏ فى 
الاستئناف رقم ٠۳١١‏ لسنة ١١١ق‏ القاهرة بتأييد الحكم المستأنف وفى الاستئناف رقم 
4 لسنة ١١١ق‏ القاهرة بعدم الاعتداد بإنذار الطاعة المعلن إلى المطعون ضدها 
بتاريخ ۱۹۹۲/۸/١‏ وتأييد الحكم فيما عدا ذلك» طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق 
النقض» وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن» عرض الطعن على 
امحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها. 

وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الفساد فى الاستدلالء وفى 
بيان ذلك يقول» إنه تمسك أمام محكمة الموضوع بوجود عداوة بينه وبين شاهد المطعون 


۲٠۰۰ حلسة ۳ من دولبه سنة‎ AAA 


ضدها ......... لاعتدائه عليه بالضرب وقضى بإدانته بالحكم الصادر فى الجنحة رقم . 
۷ لسنة ۱۹۹٤‏ مصر الجديدة. والذى قدم صورة رسمية منهء إلا أن الحكم المطعون 
فيه اعتبر هذا الدفاع بلا دليل. 

وحيث إن هذا النعى فى محله» ذلك بأنه من المقرر شرعاً - وعلى ماجرى عليه 
قضاء هذه المحكمة - أن من شروط قبول الشهادة انتفاء التهمة عن الشاهد» ألا يكون 
فی شهادته جر مغنم له أو دفع مغرم عنه أو أن یکون له ميل طبیعی للمشهود له أو ميل 
على المشهود عليهء أو أن تكون بينه ويين المشهود عليه عداوة فى أمر دنيوى من مال أو 
جاه أو خصام أو نحو ذلك؛ لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن قد تمسك فى 
صحيفة الاستئناف بوجود عداوة بينه ويبن شاهد المطعون ضدها ........ الذى أشهدته 
فى كل من دعويى التطليق والاعتراض على إنذار الطاعةء وقدم صورة رسمية من 
الحكم فى الجنحة رقم ٠٤۸۷‏ لسنة ٠۹۹١‏ مصر الجديدة وإدانة هذا الشاهد وآخر 
بضرب الطاعن» بما يدل على قيام عداوة دنيوية بينه وبين الطاعنء بما يفقد شهادته 
أحد شروط قبولهاء وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بقضائه بتطليق المطعون 
ضدها على الطاعن على سند من أقوال هذا الشاهد» فإنه يكون قد اعتراه فساد فى 
الاستدلال أدى به إلى الخطاً فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه» دون حاجة لبحث 
باقى أسباب الطعن. 

وحیث إنه عن موضوع الاستئنافين رقمی ٠۳١۹, ۷٤‏ لسنة ١١اق‏ القاهرةء 
فإنه لما كانت أقوال أحد شاهدى المطعون ضدها غير مقبولة لوجود عداوة دنيوية بينه 
وبين الطاعن» فإن النصاب الشرعى للشهادة من رجلين أو رجل وامرأتين لم يكتملء 
ومن ثم فإن المطعون ضدها تكون قد عجزت عن إثبات دعواهاء بما يتعين معه إلغاء 
الحكم الصادر فى الدعوى رقم ۲٠٠۹‏ لسنة ۱۹۹١‏ كلى أحوال شخصية شمال القاهرة 
ورفضهاء وتأیید الحكم الصادر فی الدعوی رقم ۲٤۹٤‏ لسنة ۱۹۹۲ كلى أحوال 
شخصية شمال القاهرة. 


AA“ 


جلسة ۳ من بوليه سنة ۲٠٠۰‏ 
برئاسة السيد المستشار/ أحمد الحديدى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة 
اللستشارين/ محمد الشناوى» مصطفى عزب» منير الصاوى» عبد المنعم علما نواب 
رئيس المحكمة. 


( ۱۸( 
الطعن رقم ۸٩4۷‏ لسنة ٦4‏ القضائية 

)١(‏ حكم «تسبدب الحكم» «عدوب التدليل: مايعد قصورا». دفاع «الدفاع الجوهرى». 

إغفال الحكم بحث مستندات ودفاع جوهرى أبداه الخصم مؤثراً فى النتيجة التى 
انتهى إليها. قصور فى أسبابه الواقعية موجب لبطلانه. 
(۲) اإفلاس «التوقف عن الدفع». 

التوقف عن الدفع. هو الذى ينبىء عن مركز مالى مضطرب وضائقة مستحكمة يفقد 
معها التاجر ائتمانه مما يعرض حقوق الدائنين للخطر. مجرد امتناع التاجر عن دفع ديونه لا 
يعد توقفاً بالمعنى المذكور. عله ذلك. 
)٤ »۳(‏ حكم «عيوب التدليل: القصور.. إفلاس. محكمة الموضوع. 

(۲) محكمة الإفلاس. وجوب أن تُنَصَلَ فى حكمها الصادر بالإفلاس الوقائع المكونة 
لحالة التوقف عن الدقع. علة ذلك. 
عرض مبلغ المديونية وقبول البنك المطعون ضده الأول هذا العرض وقبض المبلغ وتقرير وكيل 
الدائنين بوفاء الطاعن بمديؤنيته. اتخاذه من مجرد صدور حكم جنائى فى جنحة الشيك دليلاً 
على توقف الطاعن عن سداد ديونه دون بيان ماإذا كان ينبىء عن اضطراب فى حالته المالية 
يفقد معها ائتمانه. فساد فى الاستدلال وقصور. 


۲٠٠١ جلسة ۳ من بوليه سنة‎ A4. 


-١‏ المقرر أن إغفال الحكم بحث مستندات الخصم والرد على ماأبداه من دفاع 
يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً فى النتيجة التى انتهت 
إليها المحكمة إذ يعتبر ذلك - وعلى ماجرى به قضاء هذه المحكمة - قصوراً فى أسباب 
الحكم الواقعيةء ومؤدى ذلك أنه إذا طرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر فى أثره 
فی الدعوی فإن كان منتجاً فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا مارأته متسماً بالجد 
مضت إلى فحصه لتقف على آثره فى قضائها فإِن لم تفعل كان حكمها قاصراً. 

-٣‏ المقرر طبقاً لنص المادتين )٠١١(‏ من قانون التجارة الملغى و(١٥٠)‏ من قانون 
التجارة الحالى أن التوقف عن الدفع الذي يترتب عليه شهر إفلاس التاجر هو الذى 
ينبىء عن مركز مالى مضطرب وضائقة مستحكمة يفقد معها ائتمانه وتتعرض بها 
حقوق دائنيه لخطر محقق أو كبير الاحتمالء ولئن كان امتناع التاجر المدين عن الدفع 
دون أن تكون لديه أسباب مشروعة لذلك يعتبر قرينة في غير مصلحته إلا أنه قد لايعتبر 
توقفاً بالمعنى سالف البيان إذ قد يكون مرجعه عذراً طارئاً لايمس اقتداره على الدفع أو 
قد يكون لمنازعة فی الدین من حیث صحته أو مقداره أو استحقاقه أو انقضاؤه لأى 
سبب من أسباب الانقضاء. 

٣‏ يتعين على محكمة الإفلاس أن تفصل فى حكمها - الصادر بإشهار الإفلاس 
- الوقائع المكونة لحالة التوقف عن الدفع حتى تتمكن محكمة النقض من إعمال رقابتها 
على ماتضفیه من تكییف قانونى على هذه الوقائع. 

۱۹۹۹/۱۰/٤ لما كان الحكم المطعون فيه قد أورد فى مدوناته أن «.. بجلسة‎ - ٤ 
مثل وكيل الدائنين وقدم تقريراً ثابت به قيام المستأنف بسداد قيمة الدين موضوع‎ 
الحكم المستأنف بموجب إنذار عرض ولم يتقدم دائنين آخرينء كما قدم وكيل المسأنف‎ 
مذكرة طلب فيها القضاء بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء برفض دعوى إشهار الإفلاس‎ 
ويوقف تنفيذ الحكم المستأنف...»» وإذ اقتصر الحكم المطعون فيه على هذا الذى أورده‎ 
بمدونات قضائه دون أن يتناول ذلك الدفاع بالبحث والتمحيص مع ماله من أثر على‎ 
قضائه فنأى بجانبه عما قدمه الطاعن من مستندات تفيد عرض مبلغ المديونية موضوع‎ 
الشيك سند النزاع وقبول البنك المطعون ضده الأول هذا العرض وقبض المبلغ واتخذ‎ 
لسنة ۱۹۹۹ جنح الشرق أن‎ ۳۳۸١ من مجرد صدور الحكم الجنائى فى الجنحة رقم‎ 


جلسة ۳ من یولیه سنة ۲۰۰۰ ۸۹۱ 


الطاعن أصدر للمطعون ضده الأول شيكاً بمبلغ ٠١١.٠٠٠١‏ جنيه دون أن يكون لديه 
رصيد قابل للصرف لدى البنك المسحوب عليه واعتبر ذلك دليلاً على توقفه عن سداد 
دیونه دون بيان ماإذا كان هذا التوقف ينبىء عن اضطراب خطير في حالته المالية يفقد 
معها ائتمانه والأسباب التى يستند إليها فى ذلك وهو مايحول بين محكمة النقض ويين 
بسط رقابتها على تكييف الوقائع وإنزال حكم القانون عليها فى هذا الخصوصء» وإذ لم 
يبحث الحكم مدى الجد فى دفاع الطاعن متقدم البيان وأثر تقرير أمين التفليسة (وكيل 
الدائنين) فى شأن ماأثبته من أن الطاعن أوفى بمديونيته وأثر ذلك على قضائه فيكون 
الحكم المطعون فيه معيباً بالفساد فى الاستدلال والقصور فى التسبيب. 


المحكمة 
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه المستشار المقرر والمرافعة 
ویحل المداولة. 


حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. 


وحيث إن الوقائع - على مايبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - 
تتحصل فى أن المطعون ضده الأول أقام على الطاعن الدعوی رقم ٩٤١‏ لسنة ٠۹۹۹‏ 
إفلاس آمام محكمة بورسعيد الابتدائية بطلب الحكم بإشهار إفلاسه وتحديد يوم 
٠‏ تاريخاً مؤقتاً لتوقفه عن الدفع تأسيساً على مديونيته للبنك المطعون ضده 
الأول بمبلغ ٠١١.٠٠٠١‏ جنيه قيمة شيك مسحوب على البنك المطعون ضده الرابم فرع 
بورسعيد مستحق السداد فى ۱۹۹۹/۷/١١‏ وأفاد البنك المسحوب عليه بالرجوع على 
الساحبء وإذ كان الطاعن تاجراً فأقام ضده الدعوى بالطلب سالف البيان. 
ویتاریخ ۱۹۹۹/۹/۲۲ حكمت المحكمة بإشهار إفلاس الطاعن وحددت یوم ۱۹۹۹/۷/۱۰ 
تاريخاً مؤقتاً للتوقف عن الدفع. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم ٤٤١‏ لسنة 
٠٤ق‏ الاسماعيلية «مأمورية بورسعيد» ويتاريخ ۱۹۹۹/١١/١٠١‏ قضت المحكمة بتأييد 
الحكم المستأنف. طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقضء» وأودعت النيابة العامة 


۲۰۰۰ جلسة ۳ من بوليه سنة‎ A4۲ 


مذكرة أبدت فيها لرأى بتقض الحكم اعون فيه وإذ عرض الط على الحكمة في 
غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها. 

وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الفساد فى الاستدلال 
والقصور فى التسبيب ذلك أنه استخلص من واقعة امتناع المدين عن الوفاء بالمبلغ 
المطلوب شهر الإفلاس من أجله أن الطاعن متوقف عن الدفع ومن ثم أصدرت حكمها 
بشهر الإفلاس فى حين أن مجرد امتناع المدين عن الوفاء لايدل على ذلك بل لابد أن 
ينبىء ذلك التوقف عن زعزعة ائتمان المدين التاجر فضلاً عن أن وكيل الدائنين قدم 
بجلسة ۱۹۹۹/١١/۷‏ لمحكمة الاستئناف تقريراً أثبت فيه قيام الطاعن بسداد قيمة الدين 
موضوع الحكم بشهر الإفلاس المستأنف وأنه لم يتقدم إلى التفليسة أى دائنين آخرين 
وقدم الطاعن للمحكمة إنذاراً موجهاً إلى البنك المطعون ضده الأول بعرض قيمة الشيك 
موضوع المديونية ولم يأبه الحكم المطعون فيه بكل ماتقدم ولم يتناوله بالبحث 
والتمحيص ولم يرد على المستندات سالفة البيان رغم جوهريتها الأمر الذى يشوب 
الحكم ويستوجب نقضه. 

وحيث إن هذا النعى فى محله» ذلك أن إغفال الحكم بحث مستندات الخصم 
والرد على ما آبداه من دفاع يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً 
ومؤثراً فى النتيجة التى إنتهت إليها المحكمة إذ يعتبر ذلك - وعلى ماجرى به قضاء هذه 
اللحكمة - قصوراً فى أسباب الحكم الواقعية ومؤدى ذلك آنه إذا طرح على المحكمة 
دفاع کان علیها أن تنظر فى آثره فى الدعوى فإن كان منتجاً فعليها أن تقدر مدى 
جديته حتى إذا ما رأته متسماً بالجد مضت إلى فحصه لتقف على أثره فى قضائها 
فإن لم تفعل كان حكمها قاصراًء وإذ كان المقرر طبقاً لنص المادتین )٠١١(‏ من قانون 
التجارة الملغى و )٠١١(‏ من قانون التجارة الحالى أن التوقف عن الدفع الذى يترتب 
عليه شهر إفلاس التاجر هو الذى ينبىء عن مركز مالى مضطرب وضمائقة مستحكمة 
يفقد معها انتمانه وتتعرض بها حقوق دائنيه لخطر محقق أو كبير الاحتمال» ولئن كان 
امتناع التاجر المدين عن الدفع دون أن تكون لديه أسباب مشروعة لذلك يعتبر قرينة فى 
غير مصلحته إلا أنه قد لايعتبر توقفاً بالمعنى سالف البيان إذ قد يكون مرجعه عذراً 
طارئاً لا يمس اقتداره على الدفع أو قد يكون لنازعة فى الدين من حيث صحته أو 


جلسة ۲ من دولبه سنك ۲۰۰۰ AY‏ 


مقداره أو استحقاقه أو إنقضارؤه لأى سبب من أسباب الانقضاء ومن ثم يتعين على 
محكمة الإفلاس أن تفصل فى حكمها - الصادر بإشهار الإفلاس - الوقائع المكونة 
لحالة التوقف عن الدفع حتى تتمكن محكمة النقض من إعمال رقابتها على ماتضفيه 
من تكييف قانونى على هذه الوقائع. لما كان ذلكء وكان الحكم المطعون فيه قد أورد فى 
مدوناته أن «... بجلسة ۱۹۹۹/١١/٤‏ مثل وكيل الدائنين وقدم تقريراً ثابت به قيام 
الملستأنف بسداد قيمة الدين موضوع الحكم المستأنف بموجب إنذار عرض ولم يتقدم 
دائنون آخرونء كما قدم وكيل المستأنف مذكرة طلب فيها القضاء بإلغاء الحكم 
المستأنف والقضاء برفض دعوى إشهار الإفلاس ويوقف تنفيذ الحكم المستأتف ....» 
وإذ اقتصر الحكم المطعون فيه على هذا الذى أورده بمدونات قضائه دون أن يتناول 
ذلك الدفاع بالبحث والتمحيص مع ما له من أثر على قضائه فنأى بجانبه عما قدمه 
الطاعن من مستندات تفيد عرض مبلغ المديونية موضوع الشيك سند النزاع وقبول 
البنك المطعون ضده الأول هذا العرض وقبض المبلغ وإتخذ من مجرد صدور الحكم 
الجنائى فى الجنحة رقم ۲۳۸١‏ لسنة ۱۹۹١‏ جنح الشرق أن الطاعن أصدر للمطعون 
ضده الأول شيكاً بمبلغ ٠١٠٠٠٠١‏ جنيه دون أن يكون لديه رصيد قابل للصرف لدى 
البنك المسحوب عليه واعتبر ذلك دلیلاً على توقفه عن سداد ديونه دون بيان ما ذا کان 
هذا التوقف ينبىء عن اضطراب خطير فى حالته المالية يفقد معها ائتمانه والأسباب 
التى يستند إليها فى ذلك وهو مايحول بين محكمة النقض ويين بسط رقابتها على 
تكييف الوقائع وإنزال حكم القانون عليها فى هذا الخصوص وإذ لم يبحث الحكم مدى 
الجد فى دفاع الطاعن متقدم البيان وأثر تقرير أمين التفليسة (وكيل الدائنين) فى شأن 
ما آثبته من أن الطاعن أوفى بمديونيته وآثر ذلك على قضائه فيكون الحكم المطعون فيه 
معيباً بالفساد فى الاستدلال والقصور فى التسبيب بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث 
باقى وجه الطعن. 


A٤ 


جلسة ٩‏ من دولنه سنة ۲٠٠١‏ 
برئاسة السيد المستشار/ عزت البندارى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة 


ومحمدك نجیب جاد. 


(۱٦۹ (‏ 
الطعن رقم ٥۹۸١‏ لسنة ٠١‏ القضائية 

(۱) نقض «ميعاد الطعن». 
المادتان ۲۱۲ ۲٠۲‏ مرافعات. 
(۲) حكم «تسبيب الحكم». نقض «أسباب الطعن». 

إقامة الحكم على دعامات مستقلة. كفاية إحداها لحمله. النعى على ماعداها. غير 
(۳) تأمينات اجتماعية. معاشات «معاش العجز». 

استحقاق معاش العجز. م ۳/1۸ق ۷۹ لسنة .۱۹۷١‏ لاقفرق فيه بين العجز الكامل 
للمؤمن عليه لدى صاحب العمل. 


-١‏ ميعاد الطعن بطريق النقض وفقا للمادتين ٠٠۲ ٠۲۱۳‏ من قانون المرافعات 
ستون يوماً تبدا بحسب الأصل من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه. 

- المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن الحكم إذا أقيم على دعامات مستقلة 
وكانت إحداها كافية لحمله فإن النعى على ماعداها يكون غير منتج. 


۳- يدل النص فى المادتين 1۸ ۲/٠۹‏ من قانون التأمين الاجتماعى الصادر 


جلسة ٩‏ من بوليه سنة ۲۰۰۰ ۰ Ao‏ 


> بالقانون رقم ۷۹ لسنة ۱۹۷١‏ ويعد تعديله بالقانونين رقمى ١٠.لسنة‏ ۱۹۷۷ و٣٩‏ لسنة 
٠‏ أن المشرع لم يفرق فى استحقاق معاش العجز طبقًا للفقرة الثالثة من المادة ٠۸‏ 
السالفة الذكر بين العجز الكامل وبين العجز الجزئى المستديم إلا فيما استلزمه فى 
الحالة الأخيرة من ثبوت عدم وجود عمل آخر للمؤمن عليه لدى صاحب العمل على أن 
يكون ذلك بقرار من اللجنة التى يصدر بتشكيلها قرار من وزير التأمينات بالاتفاق مع 
الوزراء الملختصين. 


المحكمة 


بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر 


وحيث إن الوقائع - على مايبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - 
تتحصل فى أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم ٠٠١۹‏ لسنة ۱۹۸۷ مدنى بنى 
سويف الابتدائية على الطاعنة - الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية - والمطعون ضدها 
الثانية - الهيئة العامة للتأمين الصحى وآخرين بطلب الحكم بأحقيته فى إعادة صرف 
المعاش المستحق له من تاريخ إيقافه فى ۱۹۸۷/۸/١١‏ وقال بياناً لدعواه إنه كان موّمنًا 
عليه لدى مكتب التأمينات الاجتماعية بيبا من ۱۹۷/١٠١/١‏ بمهنة عامل ورشة بلاط 
وبتاریخ ۱۹۸٤/۲/۸‏ قرر القوموسیون الطبی ثبوت عجزه عجزاً كاملا مستديمًا وتم 
على هذا الأساس ربط معاش العجز الكلى المستديم اعتبارًا من ۱۹۸٤/۲/١‏ وظل 
يصرف المعاش حتى قامت الهيئة الطاعنة بوقف صرفه اعتبارًا من ٠۹۸۷/۸/۱۲‏ 
بدعوى أن الحالة المرضية التى أصابته لاتعتبر عجزاً كاملاً طبقا للقرار الوزارى رقم 
٠‏ لسنة ٠‏ لعدم مضى سنتين فى استنفاد جميع وسائل العلاج وتم تعديل 
الشهادة امرضية إلى عجز جزئى مستديم بتاريخ ١١/۱۹۸۷/۸ء‏ وإذ كانت اللجنة 
الطبية ببنى سويف قد قررت بتاريخ ۸٨۸‏ أن حالته عجز كلى مستديم منذ ستة 
أشهر أى يرجع تاريخها الى ۱۹۸١/۸/۸‏ وانقضى عليها سنتان وتعتبر لذلك عجراً 
كاملا طبقًا للقرار الوزارى المشار إليه وكانت لجنة فحص المنازعات لدى الهيئة الطاعنة 


۲٠٠٠ من دوليه سنة‎ ٩ جلسة‎ ۸۹٦ 


قد انتهت الى رفض تظلمه واستمرار وقف المعاش» فقد أقام الدعوى بطلبه آنف البيانء 
وبتاريخ ۱۹۸۸/۱۲/١۸‏ قضت المحكمة بأحقية المطعون ضده الأول فى إعادة صرف 
معاش العجز الكلى من تاريخ إيقافه فى .۱۹۸۷/۸/١١‏ استأنفت الطاعنة هذا الحكم 
لدی محكمة استئناف بنی سویف بالاستئناف رقم ۷۲ لسنة ۲۷ق» ویتاریخ ۱۹۹۲/۰١/۸‏ 
حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض 
ودفع المطعون ضده الأول بسقوط الحق فى الطعن» وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها 
الرأى برفض الدفع وفى الموضوع بنقض الحكم» وإذ عرض الطعن على المحكمة فى 
غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها. 

وحيث إن مبنى الدفع المبدى من المطعون ضده الأول بسقوط الحق فى الطعن هو 
أن الطعن أقيم بعد انقضاء ستين يوما المقررة قانوتًا لرفعه. 

وحيث إن الدفع غير سديد ذلك أن ميعاد الطعن بطريق النقض وفقا للمادتين 
۲٠۲ ۲۳‏ من قانون المرافعات ستون يومًا تبدأ بحسب الأصل من تاريخ صدور الحكم 
المطعون فيه» وإذ كان الحكم المطعون فيه قد صدر فى ۱۹۹۳/١/۸‏ وكانت الطاعنة قد 
أودعت صحيفة الطعن قلم كتاب محكمة النقض فی ۱۹۹۳/۷/۷ أى فى اليوم الستين 
من صدور الحكم المطعون فيه فإن الطعن يكون قد أقيم فى الميعاد المقرر قانوثًا 
ويضحى الدفع على غير أساس. 

وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. 

وحيث إن الطعن أقيم على سبيين تنعى بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه 
الخطاً فى تطبيق القانونء وفى بيان ذلك تقول إن المادة الأولى من قرار وزير التأمينات 
رقم ۲٠١‏ لسنة ۱۹۸٠١‏ اشترطت لاعتبار الأمراض العصبية - مثل شلل الأطراف - فى 
حكم العجز الكامل أن تكون قد استنفدت جميع وسائل العلاج لمدة سنتين على الأقلء 
ويالرغم من أن قرار اللجنة الطبية العامة الصادر فى ۱۹۸٤/۲/۸‏ قد وصف الحالة 
المسّبة لعجن المطعون ضده بأنها شلل بالطرف العلوى الأيسر والطرف السفلى الأيمن 
مع ضمور جزئى بالعضلات وصعوية فى الحركة وإن الحالة منذ ستة أشهر إلا أنه 
انتهى الى اعتبار حالته عجز مستديم كامل بالمخالفة لأحكام القرار الوزارى المشار 
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إليهء ويناء عليه أعادت الطاعنة عرض حالة المذكور على الإدارة المركزية للجان الطبية 
التی انتهت فی ۱۹۸۷/۸/۱۲ إلى اعتبارها عجز جزئى» ومن ثم أصدرت قرارها 
بإيقاف صرف معاش العجز الكامل » وهو مايتفق وأحكام القانونء ولا كانت المادة ٥۸‏ 
من القانون رقم ۷۹ لسنة ۱۹۷١‏ قد أجازت للهيئة طلب إعادة الفحص الطبى مرة كل 
ستة أشهر خلال السنة الأولى من تاريخ ثبوت العجز ومرة كل سنة خلال الثلاث 
سنوات التاليةء وحظرت إعادة تقدير العجز بعد انتهاء أريع سنوات من تاريخ ثبوتهء مما 
مقتضاه أن التاريخ الذى يتخذ أساساً لحساب مدة الأريعة سنوات هو ٠۹۸٤/۲/۸‏ 
تاريخ عرض المطعون ضده على القومسيون وثبوت العجز الكلىء ومن ثم فإن إعادة 
عرض حالته على الجهة الطبية التى قامت بتاريخ ۱۹۸۷/۸/١۲‏ بتعديل القرار إلى عجز 
جزئى يكون قد تم قبل انقضاء الأربع سنوات المنصوص عليها فى المادة ٥۸‏ السالفة 
الذكرء وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بأن أرجع حالة العجز الثابتة بقرار 
القومسیون الصادر فی ۱۹۸٤/۲/۸‏ إلى ستة أشهر سابقة آی الى ۱۹۸۳/۸/۸ ورتب 
على ذلك أحقية المطعون ضده فى إعادة صرف معاش العجز الكامل بمقولة إن إعادة 
العرض تمت بعد انقضاء أربع سنوات من تاريخ ثبوت العجزء فإنه يكون معيباً بما 

وحيث إن هذا النعى غير مقبول» ذلك أنه من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن 
الحكم إذا أقيم على دعامات مستقلة وكانت إحداها كافية لحمله» فإن النعى على 
ماعداها يكون غير منتج. لما كان ذلك. وكان النص فى المادة 1۸ من قانون التأمين 
الاجتماعى الصادر بالقانون رقم ۷۹ لسنة ۱۹۷١‏ - ويعد تعديله بالقانونين رقمى ٠١‏ 
لسنة ۱۹۷۷ و ۹١‏ لسنة ۱۹۸٠‏ - على أن «يستحق المعاش فى الحالات الآتية: ١‏ - 
-٣ ٠...٠ e‏ انتهاء خدمة المؤمن عليه للوفاة. أو العجز الكاملء أو العجز 
اللستديم متى ثبت عدم وجود عمل آخر له لدى صاحب العمل وذلك أياً كانت مدة 
اشتراكه فى التأمين. ويثبت عدم وجود عمل آخر بقرار من لجنة يصدر بتشكيلها قرار 
من وزير التأمينات بالاتفاق مع الوزراء المختصين.... ويشترط لاستحقاق المعاش فى 
الحالتين )٤-١(‏ أن تكون للمؤمن عليه مدة اشتراك فى التأمين لاتقل عن ثلاثة أشهر 
متصلة أو ستة أشهر متقطعة. »٠ ٠٠‏ وفى المادة ۲/٠١‏ من ذات القانون على أنه «وفى 


۸۹۸ جلسة ٩‏ من ولیه سنة ۲۰۰۰ 


حالات طلب صرف المعاش للعجز أو الوفاة يسوى المعاش على أساس المتوسط 
الشهرى للأجور التى أديت على أساسها الاشتراكات خلال السنة الأخيرة من مدة 

الاشتراك فى التأمين أو مدة الاشتراك فى التأمين إن قلت عن ذلك «يدل على المشرع لم 
يفرق فى استحقاق معاش العجز الكامل ويين العجز الجزئى المستديم إلا فيما استلزمه 

فى الحالة الأخيرة من ثبوت عدم وجود عمل آخر للمؤمن عليه لدى صاحب العمل» على 

أن يكون ذلك بقرار من اللجنة التى يصدر بتشكيلها قرار من وزير التأمينات بالاتفاق 

مع الوزراء الملختصين. لما كان ماتقدم» وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاء بأحقية 

المطعون ضده فى إعادة صرف معاش العجز الكامل على دعامات متعددة مستقلة منها 

«أن المشرع سوى بين استحقاق المعاش فى حالة العجز الكامل ويين حالة استحقاقه 

فى حالة العجز الجزئى المستديم فنص فى المادة ۱۸ من القانون رقم ۷۹ لسنة ٠۹۷١‏ 

على أن ٠...٠‏ ومن ثم فإن مجادلة الهيئة المستأنفة فى استحقاق المستأنف ضده 

للمعاش بعد ثبوت حالة العجز لديه واستقرارها بدعوى أنها ليست من قبيل العجز 
الكامل أمر فى غير محله إذ ثبت أن حالته تشكل عجزاً جزئياً مستديماً كما ثبت عدم 

التحاقه بعمل آخر لدى رب العمل لتصفية نشاط رب العمل بإقرار الهيئة بكتابها المرفق 

بالأوراق» وإذ كانت هذه الدعامة كافية وحدها لحمل قضاء الحكم المطعون فيهء فإن 

تعييبه فى أية دعامة أخرى - أياً كان وجه الرأى فيه - يكون غير منتج. 


وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن. 


۸۹۹ 


جلسة ٩‏ من دولنه سئة ۲٠۰٠۰‏ 
برئاسة السيد المستشار/ عزت البندارى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة 


ومحمد نجیب جاد. 


( ۱۷۰( 
الطعن رقم ۱١۸١‏ لسنة ٩‏ القضائية 
)۲-1( عمل «ينك التنمية والأتتمان الزراعى» «سلطة جهة العمل». ندب. قانون. 

)١(‏ الندب. ماهيته. طريق مؤقت لشغل الوظائف. عدم اكتساب العامل المنتدب الحق فى 
طلب التعيين أو الترقية إلى الوظيفة المنتدب إليها. لرئيس مجلس إدارة البنك أو من يفوضه 
ندب العامل إلى وظيفة مماثلة أو إلى وظيفة تعلو وظيفته مباشرة لمدة عام واحد قابل للتجديد. 
شرطه. 

)١(‏ خلو لائحة نظام العاملين بالبنك من وضع قواعد لاختيار من يندب من 
العاملين أو معياراً للمفاضلة بينهم. مؤاده. لجهة العمل اتخاذ قرار الندب بما لها من 
سلطة فى تنظيم العمل وتقدير كفاية العامل. 


١‏ - مفاد نص المواد ١١ء ۸١‏ مكرر» ۸١‏ من لائحة نظام العاملين بالبنك الرئيسى 
للتنمية والائتمان الزراعى والبنوك التابعة له أن الندب طريق موقت لشغل الوظائف 
لايكسب العامل المنتدب أو غيره من العاملين الحق فى طلب التعيين أو الترقية إلى 
الوظيفة المنتدب إليها وأن لرئيس مجلس إدارة البنك أو من يفوضه ندب العامل إلي 
وظيفة مماثلة أو إلى وظيفة تعلو وظيفته مباشرة وتتوافر فيه شروط شغلها لمدة عام 
واحد قابل للتجديد إذا اقتضت دواعى العمل ذلك. 

۲ - اذ كانت نصوص لائحة نظام العاملين بالبنك المشار إليها قد خلت من وضع 
قواعد لاختيار من يندب من العاملين كما لم تتضمن معياراً للمفاضلة بينهم شأن 


۹.۰ جلسة ٩‏ من بوليه سنة ۲۰۰۰ 


مااتبعته فى خصوص الترقية بالاختيار ومن ثم فإن اتخاذ قرار ندب العامل لشغل 
وظيفة مايكون متروكاً لسلطة جهة العمل بما لها من سلطة فى تنظيم العمل وتقدير 
كفاية العامل ووضعه في المكان الذى يصلح له بما يحقق مصلحة العمل ويتلاءم مع 
اعتبارات المصلحة العامة. 


المحكمة 

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر 
والمرافعةء وبعد المداولة. 

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية 

وحيث إن الوقائع - على مايبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - 
تتحصل فى أن المطعون ضده أقام على الطاعن - بنك التنمية والائتمان الزراعى 
بمحافظة قنا - الدعوى رقم ٠١‏ لسنة ۱۹۹۷ مدنى نجع حمادى الابتدائية بطلب الحكم 
بإلغاء القرار رقم ٠١‏ لسنة ۱۹۹۷ المتضمن ندب ..... مديراً لبنك قرية الرحمانية 
وبأحقيته فى الترقية إلى هذه الوظيفة مع مايترتب على ذلك من آثار» وقال بياناً لدعواه 
إنه من العاملين لدى الطاعن فى وظيفة أخصائى تمويل ببنك قرية الرحمانية قبلى» وقد 
أصدر الطاعن قراره السالف الذكر بندب ..... للعمل مديرًا لبنك قرية الرحمانية قبلىء 
وإذ كان يحق له شغل هذه الوظيفة لأنه آقدم من المقارن به فى التعيين والدرجة فقد أقام 
الدعوى بالطلبات السالفة البيانء ندبت المحكمة خبيرًاء ويعد أن قدم تقريره قضت فى 
01 بإلغاء القرار رقم ١١‏ لسنة ۱۹۹۷ المتضمن ندب مديرًا لبنك قرية 
الرحمانية قبلى وبأحقية المطعون ضده فى الترقية إلى هذه الوظيفة مع مايترتب على 
ذلك من آثار. استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف قنا بالاستئناف رقم 1 
لسنة ٠۸‏ قضائيةء وبتاريخ ۱۹۹۹/۷/۲۷ حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن 
الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقضهء 
وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت 
النيابة رأيها. 


جلسة ٩‏ من بوليه سنة ۲۰٠۰‏ ۹.1۱ 


وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطاً فى تطبيق القانون. 
وفى بيان ذلك يقول إن الحكم أقام قضاءه بالغاء القرار رقم 1١‏ لسنة ۱۹۹۷ الصادر 
بندب المقارن به ..... مديرًا لبنك قرية الرحمانية ويأحقية المطعون ضده فى شغل هذه 
الوظيفة على أنه أقدم من المقارن بهء فى حين آنه أصدر ذلك القرار مصلحة العمل 
إعمالاً لسلطته كصاحب عمل فى تنظيم منشاته وتقدير كفاية العامل ووضعه فى المكان 
الذى يصلح له وهو قرار ندب لا يستحق معه العامل المنتدب تسوية حالته على الوظيفة 
امنتدب إليها أو أجرها ويمتنع أيضا على غيره من العاملين طلب الغائه والترقية على 
تلك الوظيفةء الأمر الذى يعيبه بما يستوجب نقضه. 

وحيث إن هذا النعى سديد» ذلك آنه لما كان البنك الرئيسى للتنمية والائتمان 
الزراعى قد أصدر بموجب التفويض المنصوص عليه فى المادة ١١‏ من القانون رقم ١١١‏ 
لسنة ۹۷١‏ لائحة نظام العاملين به ويالبنوك التابعة له فى ٠۹۸١/١/۲١‏ والواجبة 
التطبيق - ونصت المادة ١١‏ منها على أن «يكون شغل الوظائف» عن طريق التعيين فيها 
أو الترقية أو النقل أو الندب أو الإعارة إليها وفقاً للأحكام والقواعد والإجراءات 
النصوص عليها فى هذا النظام وما تقرره السلطة الختصة أو مجلس إدارة البنك 
الرئيسى من قواعد وضوابط تكميلية فى إطار أحكام هذا النظام» والمادة ۸١‏ مكرر منها 
على أنه «يكون الندب إلى وظيفة مدير عام أو ما يعادلها وما يعلوها على مستوى البنك 
الرئيسى وفروعه وينوك المحافظات بقرار من رئيس مجلس إدارة البنك الرئيسى. 
ويقرار من رئيس مجلس الإدارة المختص بالنسبة لوظيفة مدير إدارة وما يعادلها وكذلك 
الوظائف الأدنى بذات البنك أو بنك أخر . ولرئيس مجلس إدارة البنك الرئيسى أو من 
يفوضه سلطة الندب بين البنك الرئيسى وفروعه وينوك المحافظات وفيما بينها 0 
مع مراعاة أن يكون الندب إلى وظيفة أخرى مماثلة فى ذات مستوى وظيفته أو وظيفة 
تعلو وظيفته مباشرة وتتوافر فيه شروط شغلها» والمادة ۸1 منها على أن «يكون ندب 
العامل لمدة عام قابلة للتجديد ...... مفاده أن الندب طريق مؤقت لشغل الوظائف لا 
يكسب العامل المنتدب أو غيره من العاملين الحق فى طلب التعيين أو الترقية إلى 
الوظيفة المنتدب اليها وأن لرئيس مجلس إدارة البنك أو من يفوضه ندب العامل إلى 
وظيفة مماثلة أو إلى وظيفة تعلو وظيفته مباشرة وتتوافر فيه شروط شغلها لمدة عام 


۹.۲ جلسة ٩‏ من بولیه سنة ۲۰٠۰‏ 


واحد قابل للتجديد إذا اقتضت دواعى العمل ذلك. لما كان ذلك وكانت نصوص لائحة 
نظام العاملين بالبنك المشار اليها قد خلت من وضع قواعد لاختيار من يندب من 
العاملين كما لم تتضمن معياراً للمفاضلة بينهم شأن ما اتبعته فى خصوص الترقية 
بالاختيار ومن ثم فإن اتخاذ قرار ندب العامل لشغل وظيفة ما يكون متروكاً لسلطة جهة 
العمل بما لها من سلطة فى تنظيم العمل وتقدير كفاية العامل ووضعه فى المكان الذى 
يصلح له بما يحقق مصلحة العمل ويتلاءم مع اعتبارات المصلحة العامة وإذ خالف 
الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضده فى شغل وظيفة مدير بنك 
قرية الرحمانية على سند مما جاء بتقرير الخبير من آنه أقدم من المقارن به واضعاً 
بذلك قيداً على حق الطاعن فى ندب العاملين لشغل الوظائف به لم تأت به لائحة نظام 
العاملين بالبنك وأحل بذلك نفسه محل جهة العمل فى تقدير مبررات الندب» فإنه يكون 
قد أخطاً فى تطبيق القانون مما يوجب نقضه. 

وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه»ء وما تقدم يتعين القضاء فى موضوع 
الاستئناف رقم ١‏ لسنة ۸ قضائية قنا بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى. 


۹.۳ 


جلسة ٠١‏ من يولیه سنه ۲٠٠١‏ | 
برئاسة السيد المستشار/ أحمد محمود مكى نائب رئيس المحكمة وعضوية 
السادة المستشارين/ سيد محمود يوسف» يوسف عبد الحليم الهته» خالد يحيى دراز 
نواب رئيس المحكمة وأحمد إبراهيم سليمان. 


) 34 ( 
الطعنان رقما ١١١٠ء ٠١١١‏ لسنة ٠۹‏ القضائية 

)٤-١(‏ إبجار «إيجار الأماكن» «أسياب الإخلاء: التنازل والترك والتأجير من 
الياطن» «الإيواء والاستضافة» «إشراك المستأجر لآخر معه فى النشاط التجارى». 
وصبة. دفاع «دفاع جوهرى». صورية. حكم «تسييبه : عيوب التدليل : مايعد 
قصورا». 

() الإخلاء للتأجير من الباطن أو التنازل أو الترك. م 1۸/ج ق ٠١١‏ لسنة 1۹۸۱. 
شرطه. صدور تصرف من المستأجر نافذ ولازم له يكشف عن تخليه عن حقه فى الانتفاع 
بالعين المؤجرة بتنازله عنه للغير من الباطن أو باتخاذه تصرفاً لاتدع ظروف الحال شكاً فى 
انصراف قصده إلى الاستغناء عنه نهائياً. مؤاده. الإيواء والاستضافة وإشراك الغير فى 
النشاط أو توكيله فى إدارة العمل. لاتعد كذلك. 

(۲) الوصية. تصرف غير لازم للموصى. عدم نفاذها إلا بعد وفاته مصراً عليها. 
الملستأجر بنصيبه فى الشركة إلى غيره تنازلاً عن الإيجار. 

)٤(‏ تمسك الطاعن بصورية تخارجه من الشركة لصالح ابنه لستره وصية عدل عنها. 
تدليله على ذلك وطلبه إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثباته. قضاء الحكم المطعون فيه بالإخلاء 
دون أن يواجه هذا الدفاع بما يقتضيه. قصور وإخلال بحق الدفاع. 


۲٠٠۰ من بوليه سنة‎ ٠١ جلسة‎ 1.٤ 


-١‏ أن النص فى المادة 1۸/ج من قانون إيجار الأماكن ٠١١‏ لسنة ۸١‏ - يدل 
على أن المشرع قد اشترط لتحقق سبب الإخلاء فى هذه الحالة أن يصدر من المستأجر 
تصرف لازم له يكشف عن استغنائه عن حقه فى الانتفاع المقرر بعقد الإيجار إما 
بتنازل عن هذا الحق بيعاً أو هبة أو تأجيراً لهذا الحق إلى الغير من باطنه أو أن يكون 
ذلك باتخاذ تصرف لاتدع الظروف مجالاً للشك في أنه استغنى عن هذا الحق بصفة 
نهائية آما عدا ذلك من التصرفات التى لاتعبر عن تخلى المستأجر عن الانتفاع بالعين 
المؤجرة على نحو نافذ ولازم مثل إشراك الغير فى النشاط أوالإيواء أو الاستضافة أو 
إسناد الإدارة لوكيل أو عامل فكل ذلك لايتحقق به هذا السبب من أسباب الإخلاء. 

(۲) الوصية - على ماجرى به قضاء هذه المحكمة - حسب الأصل - تصرف 
غير لازم للموصى ولاتنفذ إلا بعد وفاته - مصرًا عليها - ولايترتب عليها أي حق قبل 
الوفاة فيجوز للموصى أن يرجع عنها صراحة أو دلالة بأى عبارة أو تصرف يدل 
بوضوح آنه غير راغب فى الإبقاء عليها ويالتالى فإن إيصاء المستأجر بنصيبه فى 
الشركة إلى غيره لايعد تنازلاً عن الإيجار لأنه تصرف غير لازم وغير نافذ. 

(۳) الدفع بآن التخارج من الشركة يستر وصية إنما طلب لتحديد طبيعة 
التصرف الذى قصده العاقدان وترتيب آثاره القانونية التى تتفق والنية الحقيقية لهما 
واعتبار التصرف الظاهر لاوجود له لعدم انصراف النية الحقيقية للعاقدين إلى تحقيق 
آثاره وهو دفاع جوهرى يتعين على محكمة الموضوع أن تمحصه وأن تضمن حكمها 
مايفيد أنها حصلته ولايسوغ لها الالتفات عن طلب تحقيقه. 

)٤(‏ إذا كان الطاعن قد تمسك بصورية تخارجه من الشركة ودلل على ذلك بأنه 
ظلت له السيطرة على الحصة محل التنازل ولازال الف الضريْبى باسمه ولم يترك 
العين وإن تخارج ابنه لايعدو أن يكون عدولاً عن الوصية وطلب إحالة الدعوى للتحقيق 
فرد الحكم المطعون فيه على كل ذلك «بأنه لم يثبت بالأوراق ومن تخارج الابن ثم الأب 
أن الأخير كان تخارجه ظاهرياً وليس فعلياً» فإنه يكون قد عاره القصور والإخلال بحق 
الدقاع. 


جلسة ٠١‏ من يوليه سنة 1.0٥ ۲٠۰٠۰۰‏ 


المحكمة . 


بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر 


حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. 


وحيث إن الوقائع - على مايبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - 
تتحصل فى أن المطعون ضدهم الأريعة الأول آقاموا الدعوی ٠١۲١۸‏ لسنة ٠۹۹۷‏ 
إيجارات جنوب القاهرة على الطاعن وياقى المطعون ضدهم بطلب الحكم بإخلائهم من 
المحل المبين بالأوراق ذلك أن الطاعن يستأجر المحل المذكور وكون فيه شركة مع آخرين 
وعدلت الشركة حتى استقرت بينه ويين المطعون ضدهم من السادس حتي الأخيرء 
ويموجب عقد تعديل مؤرخ ۱۹۹۷/۲/١٠‏ تخارج المستأجر الأصلى (الطاعن) من 
الشركة وحل محله ابنه المطعون ضده الخامس مما يعد تنازلاً عن عقد الإيجار. 
ومحكمة أول درجة حكمت بالطلبات. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئتاف ٠۸۲۸۰‏ 
لسنة ١٠١ق‏ القاهرة ويتاريخ ۱۹۹۹/٤/١١‏ قضت المحكمة بالتأييد. طعن الطاعن فى 
هذا الحكم بطريق النقض بالطعنين ١١١٠ء ٠٤١١١‏ لسنة 1ق وقدمت النيابة مذكرة فى 
الطعنين أبدت فيها الرأى بنقض الحكم» وعرض الطعن ٠١١١‏ لسنة 1٩‏ على هذه 
المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظرة وفيها ضمت الطعن الآخرء والتزمت 
النيابة رأيها فى الطعنين. 

وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور فى التسبيب 
والإخلال بحق الدفاع ذلك أنه تمسك فى صحيفة الاستئناف أن تخارجه من الشركة 
لصالع ابنه المطعون ضده الخامس هى فى حقيقته وصية لم تنفذ فقد ظلت له السيطرة 
على الحصة محل التنازل ولازال ا ملف الضريبى باسمه ولم يترك العين وأن تخارج ابنه 
لايعدو أن يكون عدولاً عن الوصيةء وقد طلب احالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ذلك إلا 
أن الحكم المطعون فيه أطرح هذا الدفاع وأقام قضاءه على مجرد القول «...أنه لم يثبت 
بالأوراق ومن تخارج الابن ثم الأب أن الأخير كان تخارجه ظاهرياً وليس فعليا...» وهو 
مالايصلح لمواجهة ذلك الدفاع مما يعيبه ويستوجب نقضه. 


۹۰71 جلسة ٠١‏ من يولیه سنة ۲۰۰۰ 


وحيث إن هذا النعى فى محلهء ذلك أن النص في المادة 1۸ من قانون إيجار 
الأماكن ٠١١‏ لسنة ۸١‏ على أنه لايجوز للمؤجر أن يطلب الإخلاء أ.......» ب..... ج إذا 
ثبت أن المستأجر قد تنازل عن المكان المؤًجر أو أجره من الباطن بغير إذن كتابى صريح 
من المالك للمستأجر الأصلى أو تركه للغير بقصد الاستغناء عنه نهائيا» يدل على أن 
امشرع قد أشترط لتحقق سبب الإخلاء فى هذه الحالة أن يصدر من المستأجر تصرف 
لازم له يكشف عن استغنائه عن حقه فى الانتفاع المقرر بعقد الإيجار إما بتنازل عن 
هذا الحق بيعاً أو هبة أو بتأجير لهذا الحق إلى الغير من باطنه أو أن يكون ذلك باتخاذ 
تصرف لاتدع الظروف مجالاً للشك فى أنه استغنى عن هذا الحق بصفة نهائية أما عدا 
ذلك من التصرفات التى لاتعبر عن تخلى المستأجر عن الانتفاع بالعين امؤجرة على نحو 
نافذ ولازم مثل إشراك الغير فى النشاط أو الإيواء أو الاستضافة أو إسناد الإدارة فى 
العمل لوكيل أو عامل فكل ذلك لايتحقق به هذا السبب من أسباب الإخلاء» والوصية - 
على ماجرى به قضاء هذه المحكمة - بحسب الأصل - تصرف غير لازم للموصى 
ولاتنفذ إلا بعد وفاته - مصراً عليها - ولايترتب عليها أى حق قبل الوفاة فيجوز 
للموصى أن يرجع عنها صراحة أو دلالة بأى عبارة أو تصرف يدل بوضوح أنه غير 
راغب فى الإبقاء عليها وبالتالى فإن إيصاء المستأجر بنصيبه فى الشركة إلى غيره 
لايعد تنازلاً عن الإيجار لأنه تصرف غير لازم وغير نافذ. والدفع بأن التخارج من 
الشركة يستر وصية إنما هو طلب لتحديد طبيعة التصرف الذى قصده العاقدان وترتيب 
آثاره القانونية التى تتفق والنية الحقيقية لهما واعتبار التصرف الظاهر لاوجود له لعدم 
انصراف النية الحقيقية للعاقدين إلى تحقيق آثاره وهو دفاع جوهرى يتعين على محكمة 
الموضوع أن تمحصه وأن تضمن حكمها مايفيد أنها حصلته ولايسوغ لها الالتفات عن 
طلب تحقيقه. لما كان ذلكء وكان الطاعن قد تمسك بصورية تخارجه من الشركة وساق 
على ذلك الدلائل المشار اليها بوجه النعى وطلب إحالة الدعوى للتحقيق فرد الحكم 
المطعون فيه على كل ذلك بالعبارة المنوه عنها بوجه النعى فإنه يكون قد عاره القصور 
والإخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقى أسباب 
الطعذين. 


جلسة ۱۸ من سبتمبر سئة Y۰‏ 
السادة المستشارين/ سيد محمود يوسف» یوسف عبد الحليم الهتهء خالد بحیی دراز 
وسيد عبد الرحيم الشيمى نواب رئيس المحكمة. 


(۱۷۲( 
الطعن رقم ۹٠۲١‏ لسنة ٠٤‏ القضائية 
»١(‏ ۲) إيجار« إيجار الأماكن» «بيع الجدك». إعلان. 

)١(‏ حق مالك العقار فى حالة بيع المتجر أو المصنع فى الحصول على نصف قيمة حق 
الإجارة أو فى شراء العين المبيعة ذاتها متى سدد الثمن الذى تم به البيع مخصوماً منه النسبة 
المذكورة. نشوؤه بمجرد تمام البيع. عدم توقفه على إعلان المستأجر له. الإعلان. أثره. سريان 
الميعاد المسقط لحق المالك فى الشراء. م ۲۰ ق ٠١١‏ لسنة .٠۹۸۱‏ 

(۲) مطالبة مالك العقار فى حالة بيع المتجر أو الصنع المشترى بنصف قيمة حق 
الإجارةء مرداه. إجازته بيعه. إعلان رغبته فى شراء العين المبيعة. أثره. حلوله محل المشترى 
)"( حکم. ذقض «سلطة محكمة النئقض». 

انتهاء الحكم فى قضائه إلى النتيجة الصحيحة. اشتمال أسبابه على أخطاء قانونية. 
لمحكمة النقض تقويم هذه الأسباب بأسباب من عندها. (مثال فى إيجار) 


-١‏ النص فى المادة ٠١‏ من قانون إيجار الأماكن رقم ٠١١‏ لسنة ۱۹۸١‏ يدل على 
أنه أنشاً لمالك العقار حقين أولهما أن يطالب المشترى مباشرة بنسبة من الثمن مقدارها 
نصف حق الإجارة وهو ما عبر عنه المشرع بأنه ٥٠‏ من ثمن البيع بعد خصم قيمة 


۹۰۸ جلسة ۱۸ من سبتمبر سنة ۲۰۰۰ 


المنقولات التى بالعين. أما.الحق الثانى فهو حق المالك فى شراء العين المبيعة ذاتها إذا 
أعلن رغبته فى الشراء وأودع الثمن الذى تم به البيع - مخصوماً منه تلك النسبة التى 
يستحقها المالك - خزانة المحكمة الجزئية الواقع فى دائرتها العقار خلال شهر من 
تاريخ إعلانه بالبيع من قبل المستأجر. وحق مالك العقار بشقيه ينشاً من مجرد تمام 
البيع دون توقف على إعلانه بهء وإنما يجرى بالإعلان الميعاد المقسط لحق مالك العقار. 


۲- المقرر أن مجرد تمام البيع يهيئ مركزاً قانونيًا يرخص لالك العقار استعمال 
حقه بشقيه بإرادته المنقردة فإن طالب المشترى مباشرة بنصف حق الإجارة بعد خصم 
قيمة المنقولات فقد أجاز البيعء أما إذا أعلن رغبته فى شراء العين المبيعة وأودع الثمن 
الذى تم به البيع مخصوماً منه تلك النسبة التى يستحقها المالك خزانة المحكمة الجزئية 
المختصة خلال شهر من تاريخ إعلانه بالبيع وفق ما نصت عليه المادة ٠١‏ من قانون 
إيجار الاماكن ٠١١‏ لسنة 1۹۸١‏ حل المالك محل المشترى فى البيع بإرادته المنفردة 
وتحولت الصفقة إليه وأنتج البيع أثره فيما بين المستأجر الأصلى والمالك فيكون له 
حقوق المشترى وعليه التزاماته سواء كان هذا الحلول رضاء أم قضاء دون عبرة بإرادة 
المستأجر الأصلى أو رغبته» ولا عبرة بعدوله والمشترى منه عن البيع بعد أن أعلن مالك 
العقار رغبته فى الشراء ولم يشترط النص اقتران إعلان الرغبة بالإيداع.... ولم يسمح 
للمستأجر البائع بتقصير مدة الشهر. وحق المالك مستمد من البيع الذى انعقد قبل 
اتخاذ المالك لإجراءات الحلول محل المشترى فلا يستقيم أن ينقضى حقه بمجرد عدول 
الستأجر عن البيعء ذلك أن هذا الحلول ليس عقداً يستوجب رضاء طرفيه وإنما يتم 
بقوة القانون وفى الأحوال التى يقررها. 

۳- إِذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعن أعلن المطعون ضدهم فی ٠۹۹۳/٣/۲۹‏ 
برغبته فى بيع محل النزاع لأخرى التى قبلت شراءه نظير ثمن مقداره ٠١‏ ألف جنيه 
ويستحق لهم منه النصف أو دفع مثل هذا المبلغ نظير الاحتفاظ بالعين المبيعة إعمالاً 
لنص المادة ٠١‏ من القانون رقم ٠١١‏ لسنة 1۹۸١‏ سالفة البيان فأخطره المطعون ضدهم 
برغبتهم فى الاحتفاظ بالعين فى ۱۹۹۳/۷/١‏ وأودعوا مبلغ عشرين ألف جنيه خزانة 
محكمة بندر بنی سویف فی ۱۹۹۲/۷/۲۰ خلال شهر من تاريخ إعلانهم إيداعاً 
مشروطاً بالتنازل عن عقد الإيجار وتسليم العين فيكون المطعون ضدهم بذلك قد 


جلسة ۱۸ من سبتمیر سن ۲۰٠۰۰‏ ۹۰۹ 


استعملوا حقهم المقرر بالقانون للاحتفاظ بالعين المبيعة وخلص لهم هذا الحق» وإذ 
انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ولا 
يعيبه خطؤه فى الأسباب التى بنى عليها قضاءه من أن الإنذار بالبيع والإخطار بالرغبة 
فى الاحتفاظ بالعين من قبل المطعون ضدهم هما إيجاب وقبول صحيحين إذ لمحكمة 
النقض أن تقوم هذه الأسباب بأسباب من عندها ويكون النعى على الحكم المطعون فيه 


المحكمة 
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر 


حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. 


تتحصل فی آن المطعون ضدهم اقاموا ا ال ١‏ لسنة ۱۹٩۹۲۳‏ ایجارات ہنی سویف 
الابتدائية على الطاعن بطلب الحكم بإلزامه بالتنازل عن عقد الإيجار المؤرخ 
بالعقد سالف البيانء ويتاريخ ZY‏ أنذرهم برغبته فى بيعه إلى من قبلت شراءه 
نظبر ثمن مقداره أريعون الف جنيه د يستحق المطعون ضدهم نصفه أو يلتزمون بدفع 
النصف إذا رادوا الاحتفاظ بالعینء فانذروہ برغبتهم فی الاحتفاظ بها فی ٠۹۹۳/۷/۱‏ 
وأودعوا نصفک الثمن الموضح عاليه بخزينة محكمة بندر بنى سویف فی ۹۹/7/۲0 
إيداعاً مشروطاً بتنازل الطاعن عن عقد الإيجار وتسليم المحل فلم يمتثل» ومحكمة أول 
درجة رفضت الدعوى. استأنف المطعون ضدهم هذا الحكم بالاستئناف ٠١١‏ لسنة ٣ق‏ 
بنى سويف ويتاريخ ۱۹۹٤/۸/١١‏ قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستانف ويطلبات 
المطعون ضدهم. طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت 
فيها الرأى برفض الطعن. وعرض الطعن على هذه الحكمة - فى غرفة مشورة - 
فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها. 


۹1۰ جلسة ۱۸ من سبتمير سنة ۲۰٠۰‏ 


وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون 
والخطاً فى تطبيقه .... ذلك أنه أنذر المطعون ضدهم برغبته فى بيع المحل إلى أخرى 
بتاريخ ۱۹۹۳/1/١١‏ وأمهلهم سبعة أيام لإعلان رغبتهم فى الشراء وسداد الثمن أو 
يحرروا عقداً باسم المشترية وهو ما يعتبره الطاعن إيجاباً تنتهى مدته بتاريخ 
42۵9 فأعلن المطعون ضدهم رغبتهم فى الشراء بتاريخ ١/۱۹۹۳/۷وأودعوا‏ 
الميلغ بتاریخ .۱۹۹۲/۷/۲١‏ کما انهم ردوا إیجابه بأن أنذروه بتاریخ ۱۹۹۳/۷/۱۱ 
ليخبرهم بالثمن الحقيقى فلم يلتق إيجابه بقبولهم.... وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا 
النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه. 

وحيث إن النعى غير سديد» ذلك أن النص فى المادة ۲١‏ من قانون إيجار الأماكن 
رقم ٠١١‏ لسنة 1۹۸١‏ على أنه (يحق للمالك عند قيام المستأجر فى الحالات التى يجوز 
له فيها بيع المتجر أو المصنع أو التنازل عن حق الانتفاع بالوحدة السكنية أو المؤجرة 
لغير أغراض السكنى الحصول على ٥۰‏ من ثمن البيع أو مقابل التنازل بحسب 
الأحوالء بعد خصم قيمة المنقولات التى بالعين. وعلى المستأجر قبل إبرام الاتفاق إعلان 
المالك على يد محضر بالثمن المعروض ويكون للمالك الحق فى الشراء إذا أبدى رغبته 
فى ذلك وأودع الثمن مخصوماً منه نسبة ال ٠٠‏ المشار إليها خزانة المحكمة الجزئية 
الواقع فى دائرتها العقار إيداعاً مشروطاً بالتنازل عن عقد الإيجار وتسليم العين وذلك 
خلال شهر من تاريخ الإعلان. ويانقضاء ذلك الأجل يجوز للمستأجر أن يبيع لغير 
امالك مع التزام المشترى بأن يردى للمالك مباشرة ال ٥٠‏ المشار إليها.) يدل على أنه 
أنشاً لمالك العقار حقين أولهما أن يطالب المشترى مباشرة بنسبة من الثمن مقدارها 
- نصف حق الإجارة وهو ما عبر عنه المشرع بأنه ٥٠‏ من ثمن البيع بعد خصم قيمة 
المنقولات التى بالعين. أما الحق الثانى فهو حق المالك فى شراء العين المبيعة ذاتها إذا 
أعلن رغبته فى الشراء وأودع الثمن الذى تم به البيع - مخصوماً منه تلك النسبة التى 
يستحقها المالك - خزانة المحكمة الجزئية الواقع فى دائرتها العقار خلال شهر من 
تاريخ إعلانه بالبيع من قبل المستأجر. وحق مالك العقار بشقيه ينشاً من مجرد تمام 


جلسة ۱۸ من سبتمدر سنة ۲۰۰۰ ۹۱٩‏ 


البيع دون توقف على إعلانه به» وإنما يجرى بالإعلان الميعاد المسقط لحق مالك 
العقار. ومجرد تمام البيع يهيئ مركزاً قانونياً يرخص لالك العقار استعمال حقه بشقيه 
بإرادته المنفردة فإن طالب المشترى مباشرة بنصف حق الإجارة بعد خصم قيمة 
المنقولات فقد أجاز البيعء أما إذا أعلن رغبته فى شراء العين المبيعة وأودع الثمن الذى 
تم به البيع مخصوماً منه تلك النسبة التى يستحقها المالك خزانة المحكمة الجزئية 
المختصة خلال شهر من تاريخ إعلانه بالبيع وفق ما نصت عليه المادة سالفة البيان حل 
المالك محل المشترى فى البيم بإرادته المنفردة وتحولت الصفقة إليهء وأنتج البيع آثره 
فيما بين المستأجر الأصلى والمالك فيكون له حقوق المشترى وعليه التزاماته سواء كان 
هذا الحلول رضاء أم قضاء دون عبرة بإرادة الملستأجر الأصلى أو رغبتهء ولا عبرة 
بعدوله والمشترى منه عن البيع بعد أن أعلن مالك العقار رغبته فى الشراء ولم يشترط 
النص اقتران إعلان الرغبة بالإيداع.... ولم يسمع للمستأجر البائع تقصير مدة الشهرء 
وحق المالك مستمد من البيع الذى انعقد قبل اتخاذ المالك لإجراءات الحلول محل 
الملشترى فلا يستقيم أن ينقضى حقه بمجرد عدول المستأجر عن البيع» ذلك أن هذا 
الحلول ليس عقداً يستوجب رضاء طرفيه وإنما يتم بقوة القانون وفى الأحوال التى 
يقررها. لا كان ذلك» وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن أعلن المطعون ضدهم فى 
۹ برغبته فی بیع محل النزاع لأخری التی قبلت شراءه نظير ثمن مقداره 
٠‏ ألف جنيه ويستحق لهم منه النصف أو دقع مثل هذا المبلغ نظير الاحتفاظ بالعين 
المبيعة إعمالاً لنص المادة ٠١‏ من القانون رقم ٠١١‏ لسنة ۹۸١‏ سالفة البيان فآخطره 
الملطعون ضدهم برغبتهم فى الاحتفاظ بالعین فى ۱۹۹۲/۷/١‏ وأودعوا مبلغ عشرين 
آلف جنيه خزانة محكمة بندر بنی سویف فی ۱۹۹۲/۷/۲۰ خلال شهر من تاريخ 
إعلانهم إيداعاً مشروطاً بالتنازل عن عقد الإيجار وتسليم العين فيكون المطعون ضدهم 
بذلك قد استعملوا حقهم المقرر بالقانون للاحتفاظ بالعين المبيعة وخلص لهم الحق. وإذ 
انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ولا 
يعيبه خطؤه فى الأسباب التى بنى عليها قضاءه من أن الإنذار بالبيع والإخطار بالرغبة 
فى الاحتفاظ بالعين من قبل المطعون ضدهم هما ايجاب وقبول صحيحين إذ لمحكمة 
النقض أن تقوم هذه الأسباب بأسباب من عندها ويكون النعى على الحكم المطعون فيه 


۹1۲ 


حجلسة ٥‏ من سنتمدر سنة Yea‏ 
وسيد عبد الرحيم الشيمى نواب رئيس المحكمة. 


)۱1۳( 
الطعن رقم ۲ لسنة ٦٩‏ القضائدة 
)۳-۱( إيجار «إبجار الأماكن» «الإخلاء لعدم الوفاء بالآجرة» «التكليف بالوفاء: 
بطلانه». التزام «انقضاء الالتزام: الوفاء بالدين: الوفاء بارادة الموفى وحده: 
العرض والإبداع» «مصروفات العرض والإيداع ورسم الإنذار» «الوفاء الجزئى 
للدين». حکم «تسبيبه: عيوب التدليل: القصور فى التسبيب». 

)١(‏ مصروفات العرض والإيداع ورسم الإنذار. وقوعهما على عاتق المدين. إلزام الدائن 
بهما. شرطه. تعسفه فی عدم قبول العرض أو رفضه له بغیر مسوغ قانونی. المادتان ١/٠٤١‏ 
۸ مدنی. 
ويأن نفقات الوفاء على عاتق المدين. مؤداه. عدم جواز تعرض المحكمة لهذه المسالة من ظقاء 
نفسها. المادتان ۲٤۸ ۱/۲٤۲‏ مدنى. 

(۳) عرض الطاعنين الأجرة على المطعون ضده بإنذار أثبتا فيه رفضه استلامها ودياً 
رغم تقاضيه الأجرة عن فترة سابقة دون اأعتراض. عدم تمسك المطعون ضده بنقصان العرض 
أو بالتزامهما بنفقات الوفاء. تعرض الحكم المطعون فيه لهذه المسالة من تلقاء نفسه وقضاؤه 
برفض الدفع ببطلان التكليف بالوفاء استناداً إلى عدم جواز إلزام المطعون ضده بقبول 
العرض الناقص طالما اتبع طريق إبراء الذمة ودون أن يستظهر ما إذا كان الأخير قد نازع فى 
خصم نفقات الوفاء. قصور . 


جلسة ۲١‏ من سبتمبر سنة ۲۰۰۰ ۹1۲۳ 


-١‏ مفاد نص ال مادتين ۲٤۸ »۱/۲٤١‏ من القانون المدنى أنه لا يجوز للمدين أن 
يجبر الدائن على أن يقبل وفاء جزئياً لحقهء وأن نفقات الوفاء تكون على المدين مالم 
يوجد اتفاق أو نص يقضى بغير ذلك» وكان من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن 
مصروفات العرض والإيداع ورسم الإنذار تكون على الدائن فى حالة تعسفه فى عدم 
قبول العرض وأن رفضه کان بغیر مسوغ قانونی. 

۲- المقرر وفق نص المادتين ١٤٠/1ء ۲٤۸‏ من القانون المدنى أنه لا يحق لغير 
الدائن التمسك بأن العرض ناقص ويأن نفقات الوفاء على عاتق المدين ولا يجوز 
للمحكمة أن تتعرض لهذه المسالة من تلقاء نفسها دون أن يتمسك بها الدائن. 


۳- إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعنين عرضا على المطعون ضده أجرة 
۷ سجلا فيه عليه رفضه استلام تلك الأجرة ودياً رغم سابقة تقاضيه ذات 
الأجرة عن المدة من ۱۹۹۷/4/١‏ حتى نهاية يوليو سنة ۱۹۹۷ دون معارضة ولم يتمسك 
المطعون ضده بأن العرض كان ناقصاً أو بأن نفقات الوفاء تقع على عاتقهما فإن الحكم 
المطعون فيه إذ تعرض لذلك من تلقاء نفسه وقضى برفض الدفع ببطلان التكليف بالوفاء 
على سند من أن المطعون ضده لا يلزم بقبول هذا العرض الناقص طالما اتبع طريق إبراء 
الذمة وفقاً لأحكام قانون المرافعات خاصة فى حالة عدم ثبوت امتناع المؤجر عن استلام 
الأجرة ودياً كالحالة المطروحة ودون أن يستظهر ما إذا كان المطعون ضده قد نازع فى 
فإنه يكون معيباً بالقصور فى التسبيب. 


المحكمة 


بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر 


۲۰۰۰ من سبتمير سنك‎ ۲١ جلسة‎ ۹1٤ 


حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. 

وحيث إن الوقائع - على مايبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - 
تتحصل فى أن المطعون ضده أقام الدعوى ۱۹١١‏ لسنة ۱۹۹۷ مساكن المنيا الابتدائية 
على الطاعنين بطلب الحكم بفسخ عقد الإيجار المئؤرخ ۱۹١١/۷/١‏ وإخلائهما من العين 
المبينة بالأوراق لامتناعهما عن سداد أجرتها رغم تكليفهما بالوفاء. ومحكمة أول درجة 
حكمت بعدم قبول الدعوى» استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف ٠١١١‏ لسنة 
٤ق‏ بنى سويف «مأمورية المنيا» وبجلسة ۱۹۹۹/۲/۹ قضت المحكمة بإلغاء الحكم 
المستأنف والإخلاء. طعن الطاعنان فى هذا الحكم بطريق النقض» وقدمت النيابة مذكرة 
أبدت فيها الرأى بنقض الحكم» وعرُّض الطعن على هذه المحكمة - فى غرفة مشورة - 
فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها. 

ومن حيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه القصور فى التسبيب 
ذلك أنهما تمسكا ببطلان التكليف بالوفاء المعلن لهما بتاريخ ۱۹۹۷/١١/۲١‏ لتضمنه 
المطالبة بأجرة شهرى أغسطس وسبتمبر سنة ۱۹۹۷ زغم سابقة عرضها على المطعون 
ضده فأطرح الحكم المطعون فيه دفاعهما بمقولة إنهما خصما رسم الإنذار من المبلغ 
العروض فيكون العرض ناقصاً فى حين أن المطعون ضده هو المتسبب فى مصروفات 
العرض والإيداع لرفضه استلام الأجرة ودياً مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه. 

وحيث إن هذا النعى فى محلهء ذلك أنه ولئن كان مفاد نص المادتين ›١/٠٤١‏ 
۸ من القانون المدنى أنه لا يجوز للمدين أن يجبر الدائن على أن يقبل وفاء جزئياً 
لحقه»ء وأن نفقات الوفاء تكون على المدين مالم يوجد اتفاق أو نص يقضى بغير ذلك. 
وكان من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن مصروفات العرض والإيداع ورسم 
الإنذار تكون على الدائن فى حالة تعسفه فى عدم قبول العرض وأن رفضه كان بغير 
مسوغ قانونى وكان لا يحق لغير الدائن التمسك بأن العرض ناقص ويأن نفقات الوفاء 
على عاتق المدين ولا يجوز للمحكمة أن تتعرض لهذه المسالة من تلقاء ذاتها دون أن 
يتمسك بها الدائن. لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الطاعنين عرضا على 
المطعون ضده أجرة شهرى أغسطس وسبتمبر سنة ۱۹۹۷ بانذار عرض معلن للمطعون 


جلسة ۲١‏ من سبتمبر سنة ۲۰۰۰ ۹10٥‏ 
کا 
ضده فی ۱۹۹۷/۹/۲۷ سجلا فيه عليه رفضه استلام تلك الأجرة ودياً رغم سابقة 
تقاضيه ذات الأجرة عن المدة من ۱۹۹۷/٤/١‏ حتى نهاية يوليو سنة ۱۹۹۷ دون 
معارضة ولم يتمسك المطعون ضده بأن العرض كان ناقصاً أو بأن نفقات الوفاء تقع 
على عاتقهما فإن الحكم المطعون فيه إذ تعرض لذلك من تلقاء نفسه وقضى برفض 
الدفع ببطلان التكليف بالوفاء على سند من أن المطعون ضده لا يلزم بقبول هذا العرض 
الناقص طالما اتبع طريق إبراء الذمة وفقاً لأحكام قانون المرافعات خاصة فى حالة عدم 
ثبوت امتناع المؤجر عن استلام الأجرة ودياً كالحالة المطروحة ودون أن يستظهر ما إذا 
كان المطعون ضده قد نازع فى خصم نفقات الوفاء من عدمه خاصة مع تمسك الطاعنين 
بامتناعه عن استلام الأجرةء فإنه يكون معيباً بالقصور فى التسبيب بما يوجب نقضه 
لهذا السبب دون حاجة إلى بحث باقى أسباب الطعن. 


۹171 جلسة ۲١‏ من سبتمیر سنه ۲۰۰۰ 


جلسة ۲١‏ من سبتمبر سنة ۲۰۰۰ 
برئاسة السيد المستشار/ أحمد محمود مكى نائب رئيس المحكمةء وعضوية 
السادة المستشارين/ سيد محمود يوسف» يوسف عبد الحليم الهتةء خالد يحيى دراز 
وسيد عبد الرحيم الشيمى نواب رئيس المحكمة. 


V٤ )‏ ( 
الطعن رقم ٠١١١‏ لسنة 14 القضائية 
(۷-1)( إيجار «إيجار الأماكن» «أسیاب الإخلاء: التأجدر من الىاطن» «سردان عقد 
الإيجار فى حق المالك الجديد». دستور. قانون «دستورية القوانين». محكمة 


الموضوع. محكمة النقض «تطيدق القانون». حكم «تسييبه: الخطاً فى تطييق 
القانون». 


)١(‏ الإيصال الصادر من المؤجر بتقاضى الأجرة مضافاً إليها الزيادة القانونية مقابل 
التأجير من الباطن. اعتباره تصريحاً للمستأجر بهذا التأجير. شرطه. ألا يكون التأجير من 
الباطن استعمالاً لإحدى الرخص التى أجازها له المشرع بغير رضاء المالك. 

(۲) تصريح المؤجر للمستأجر بالتأجير من الباطن. سريانه فى حق المالك الجديد دون 
يترتب عليه زوال النص منذ نشأته بالنسبة للمستأجر. مقتضاه. زواله كذلك بالنسبة للمؤجر. 
أثره. اعتبار قبض المؤجر الزيادة فى الأجرة مقابل التأجير من الباطن رضاء به. سريانه فى 
حق المالك الجديد. مانع له من طلب الإخلاء. علة ذلك. 

)٤(‏ محكمة النقض. عدم اقتصار مهمتها على وصف الحكم المطعون فيه بالخطاً فى 
تطبيق القانون. التزامها ببيان التطبيق القانونى الصحيع. علة ذلك. 


)١(‏ الحكم بعدم دستورية نص م ٤٠‏ ق٤٤‏ لسنة 1۹۷۷. أثره. زوال النص منذ نشأته 


جلسة ۲١‏ من سبتمبر سنه ۲۰۰۰ ۹1۷ 


وانتفاء وجوده القانونى. الوجود الفعلى للنص قبل نشر الحكم وظهوره بمظهر النص القانونى 
الصحيح. واقع. تأثيره على إرادة كل من المستأجر والمؤجر بتأجير الأول العين من الباطن 
واستلام الثانى الزيادة فى الأجرة دون قصد التصريح به. غلط يتعين اعتباره عند تقييم 
تصرفات الطرفين. 

)١(‏ الوجود الفعلى للنص والوجود القانونى له. التفرقة بينهما أمر تحتمه طبيعة 
التشريع. علة ذلك. 

(۷) تمسك الطاعنة بتأجيرها عين النزاع عملا بالرخصة المخولة لها بالمادة ٤١‏ من 
ق۹٤‏ لسنة ۱۹۷۷ قبل صدور الحكم بعدم دستوريته وأن سلف المؤجرين أجازوا هذه الإجارة. 
إطراح الحكم المطعون فيه هذا الدفاع وقضاؤه بالإخلاء على سند من أن النص المذكور باطل 
منذ وجوده ولا تسرى موافقة المالك السابق فى حق المالك الجديد. خطاً. حجبه عن بحث آثر 
الوجود الفعلى للنص المحكوم بعدم دستوريته على إرادة الطرفين ودفاع المطعون ضدهم بأن 
الطاعنة أرادت مخالفة الحظر باستمرارها فى الإجارة بعد الحكم بعدم الدستورية. 


-١‏ المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن الإيصال الصادر من الجر باستلام 
الأجرة مضافا إليها الزيادة القانونية للتأجير من الباطن يعتبر إثباتا كافيا للتصريح 
للمستأجر بهذا التأجيرء إلا أن ذلك مشروط بالا يكون المستأجر قد أجر عين النزاع 
إعمالاً لإحدى الرخص التى أجازها المشرع بغير رضاء المالك» إذ لا يعبر قبض الزيادة 
عن رضا أو إذن المؤجر. 

۲- يسرى تصريح المؤجر بالتأجير من الباطن فى حق المالك الجديد دون حاجة 
إلى قبوله أو ثبوت التاريخ عملاً بنص المادة ٠١‏ من القانون ٤٩‏ لسنة ۱۹۷۷. 

۳- إذ كانت محكمة الموضوع قد انتهت إلى أن الحكم بعدم دستورية نص المادة 
٤٠‏ من ق۹٤‏ لسنة ۱۹۷۷ قد أزال النص منذ نشأته بالنسبة للمستأجر فلم يعد مبرراً 
التأجير من الباطن السابق على الحكم بعدم الدستورية فإن واجب المساواة بين 
الخصوم يلزمها أن تعتبر النص ذاته غير موجود بالنسبة للمؤجر فيعتبر قبض الزيادة 


۲٠٠۰۰ من سبتمیر سنك‎ ed جل‎ ۹A۸ 


فى الأجرة بحسب هذا المنطق رضاء بالتأجير من الباطن ويسرى فى حق المالك الجديد 
يمنعه من طلب الإخلاء وهو ما أخطاً فيه الحكم المطعون فيه. 


“٤‏ إذ كان واجب محكمة النقض لا يقتصر على مجرد وصف الحكم المطعون فيه 
بالخطاً فى تطبيق القانون وإنما عليها أن تبين فى حكمها التطبيق القانونى الصحيح» 
لأن تطبيق القانون على وجهه الصحيح لا يحتاج إلى طلب الخصوم بل هو واجب 
القاضى. 

-٠‏ المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الحكم بعدم دستورية نص المادة ٤١‏ من 
القانون ٤۹‏ لسنة ۱۹۷۷ المنشور بتاريخ ۱۹۹۷/۱١/۲۷‏ قد ترتب عليه زوال النص منذ 
نشاته فانتفى وجوده القانونى منذ هذا التاريخ ولم يعد يصلح لإحداث الآثار القانونية 
للنص الصحيح. إلا أنه لم ينف وجوده الفعلى قبل نشر الحكم كواقعة ظهر خلالها 
بمظهر النص الصحيح وهو ما من شأنه أن يخدع كل من المؤًجر والمستأجر على سواء 
فأثر على إرادتهماء فأجر المستأجر العين من الباطن وهو يظن أن هذا أمرٌ مباحٌ دون 
قصد مخالفة العقد» ولا الحظر المفروض بقانون إيجار الأماكن» كما قبض المؤجر 
الزيادة المقررة دون أن يقصد التصريح بالإجارة من الباطن على خلاف الحظر إذعاناً 
لهذا النص» فوقع كلاهما فى غلط نتيجة خط المشرع والغلط واقع يتعين اعتباره عند 
تقييم تصرفات الطرفين تمهيداً للتطبيق القانونى الصحيح. 

1- التفرقة بين الوجود الفعلى للنص والوجود القانونى أمر تحتمه طبيعة 
التشريع باعتباره عملاً إرادياً محضاً يتجه إلى إحداث نتيجة محددة هى بيان حكم 
القانون فى واقعة بعينها ومن المستقر أن الروابط القانونية لا تتعدل إلا إذا استجدت 
واقعة قانونيةء ومن الوقائع القانونية مجموعة من الأعمال الإرادية تستهدف إحداث آثار 
محددة أسماها الملشرع بالتصرفات ووضع لها نماذج بعينها فبين شروط صحتها 
الوضوعية والشكلية إن هى استكملتها أنتجت الأثر القانونى الذى رسمه المشرع لها 
وإن هى خالفتها كانت باطلة لم تنتج الأثر القانونى المرسوم وخرجت من إطار 
التصرفات لتدخل فى عموم الوقائع القانونيةء ومجرد البطلان وإن نفى الأثر القانونى 
للتصرف فلا ينفى وجوده الفعلى كأمر وقع وقد ينشاً عن مجرد وقوعه المادى آثار 


جلسة ۲١‏ من سبتمبر سنة ۲۰۰۰ ۹14 


قانونية فالزواج الباطل لا يحل الاستمتاع ولا النفقة وإنما قد يوجب العدة وثبوت النسب 
والشركة الباطلة لا وجود قانونى لها ولكن قد يؤثر سبق وجودها فى توزيع الأرباح 
والخسائرء وهكذا فالتشريع غير الدستورى هو تصرف باطل لا ينتج الآئثر القانونى 
للتشريع الصحيح ولكن يبقى مجرد واقعة قد يكون لمجرد وقوعها آثار على الإرادات 
التى انخدعت بها. 

۷- إذ كانت الطاعنة قد تمسكت بأنها أجرت عين النزاع دون أن تقصد مخالفة 
شروط العقد ولا القانون عملا بالرخصة المخولة لها بالمادة ٠٠١‏ من القانون ٤٩‏ لسنة 
۷ قبل صدور الحكم بعدم دستورية هذا النص» وأن سلف المؤجرين قد أجازوا 
هذه الإجارة فأطرح الحكم المطعون فيه هذا الدفاع تأسيساً على أن نص المادة ٠١‏ باطل 
منذ وجوده وأن موافقة المالك السابق لا تسرى على المالك الجديد» فإنه يكون قد خالف 
القانون وأخطاً فى تطبيقه وحجبه ذلك عن بحث أثر الوجود الفعلى للنص المحكوم بعدم 
دستوريته على إرادة الطرفينء وعن بحث دفاع المطعون ضدهم بأن الطاعنة أرادت 
مخالفة الحظر باستمرارها فى الإجارة بعد الحكم بعدم دستورية النص المذكور. 


المحكمة 
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر 

حيث إن الطعن أستوفى أوضاعه الشكلية. 
وحيث إن الوقائع - على مايبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - 
القاهرة الابتدائية على الطاعنة وآخر بطلب الحكم باخلائهما من العين المبينة 
بالأوراق.... ذلك أن الطاعنة غادرت البلاد وأجرت عين النزاع مفروشة لآخر دون 


موافقتهم فيحق لهم طلب الإخلاء بعد الحكم بعدم دستوية نص المادة ٤٤١‏ من القانون 


۹۲۰ جلسة ۲١‏ من سبتمبر سنة ۲٠٠٠۰‏ 


رقم ٤٩‏ لسنة ۱۹۷۷. ومحكمة أول درجة بعد أن حققت الدعوى حكمت بالطلبات. ' 
استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف ٠١٠١١‏ لسنة ۱٠١‏ ق. ویتاریخ ١۹۹۹/٥/٩‏ 
قضت المحكمة بالتأييد» طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة 
مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم» وعرض الطعن على هذه المحكمة - فى غرفة 
مشورة - فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها. 

وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطاً فى تطبيق القانون 
ذلك أنه أقام قضاء على أنه يترتب على الحكم بعدم دستورية نص المادة ٤۰‏ من 
القانون ٤٩‏ لسنة 1۹۷۷ زوال هذا النص منذ نشاته فلا يصلح سنداً للمستأجر فى 
التأجير مفروشاً فتمسكت بأن سلف المؤجر أجازوا هذا التأجير بقبضهم علاوة 
المفروش فأطرح الحكم المطعون فيه هذا الدفاع بأن السلف لم يجيزوها فى حين أن 
إجازة السلف حجة على الخلف وأن لازم زوال نص المادة ٠١‏ بالنسبة لها أن يمتنع على 
المؤجر أن يحتج بوجوده مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه. 

وحيث إن هذا النعى فى محله»ء ذلك أنه من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن 
الإيصال الصادر من المؤجر باستلام الأجرة مضافاً إليها الزيادة القانونية للتأجير من 
الباطن يعتبر إثباتاً كافياً للتصريح للمستأجر بهذا التأجيرء إلا أن ذلك مشروط بالا 
يكون المستأجر قد أجر عين النزاع إعمالاً لإحدى الرخص التى أجازها المشرع بغير 
رضاء المالك. إذ لا يعبر قبض الزيادة عن رضا أو إذن المرًجر....» ويسرى تصريعح 
المؤجر بالتأجير من الباطن فى حق المالك الجديد دون حاجة إلى قبوله أو ثبوت التاريخ 
عملا بنص المادة ٠١‏ من القانون ٤۹‏ لسنة ۱۹۷۷ء ولا كانت محكمة الموضوع قد انتهت 
إلى أن الحكم بعدم دستورية نص المادة ٤١‏ من القانون سالف البيان قد أزال النص 
منذ نشاته بالنسبة للمستأجر فلم يعد مبرراً للتأجير من الباطن السابق على الحكم 
بعدم الدستورية فإن واجب المساواة بين الخصوم يلزمها أن تعتبر النص ذاته غير 
موجود بالنسبة للمؤجر فيعتبر قبض الزيادة فى الأجرة بحسب هذا المنطق رضاء 
بالتأجير من الباطن ويسرى فى حق المالك الجديد يمنعه من طلب الإخلاء وهو ما أخطأً 
فيه الحكم المطعون فيه»ء إلا أنه لما كان واجب محكمة النقض لا يقتصر على مجرد 


جلسة ۲١‏ من سبتمیر سنه ۹۲١ ۲٠۰۰۰‏ 
جالسان ر ت 
وصف الحكم المطعون فيه بالخطاً فى تطبيق القانون وإنما عليها أن تبين فى حكمها 
التطبيق القانونى الصحيح لأن تطبيق القانون على وجهه الصحيح لا يحتاج إلى طلب 
الخصوم بل هو واجب القاضى. لما كان ذلكء وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى على آن 
الحكم بعدم دستورية نص المادة ٤٠٠١‏ من القانون ٤۹‏ لسنة ۱۹۷۷ المنشور بتاريخ 
7۷ قد ترتب عليه زوال النص منذ نشاته فانتفی وجوده القانونى منذ هذا 
التاريخ ولم يعد يصلح لإحداث الآثار القانونية للنص الصحيحء إلا أنه لم ينف وجوده 
الفعلى قبل نشر الحكم كواقعة ظهر خلالها بمظهر النص الصحيح وهو ما من شأنه أن 
يخدع كلاً من المؤجر والمستأجر على سواء فأثر على إرادتهماء فأجر المستأجر العين 
من الباطن وهو يظن أن هذا أمرٌ مباحٌ دون قصد مخالفة العقد» ولا الحظر المفروض 
بقانون إيجار الأماكن. كما قبض المؤجر الزيادة المقررة دون أن يقصد التصريح 
بالإجارة من الباطن على خلاف الحظر إذعانًا لهذا النص» فوقع كلاهما فى غلط نتيجة 


التطبيق القانونى الصحيح» والتفرقة بين الوجود الفعلى للنص والوجود القانونى مر 
تحتمه طبيعة التشريع باعتباره عملا إرادياً محصناً يتجه إلى إحداث نتيجة محددة هى 
بيان حكم القانون فى واقعة بعينها ومن المستقر أن الروابط القانونية لا تتعدل إلا إذا 
استجدت واقعة قانونيةء ومن الوقائع القانونية مجموعة من الأعمال الإرادية تستهدف 
إحداث آثار محددة أسماها المشرع بالتصرفات ووضع لھا نماذج بعینها فبین شروط 
صحتها الموضوعية والشكلية إن هى استكملتها أنتجت الأثر القانونى الذى رسمه 
المشرع لها وإن هى خالفتها كانت باطلة لم تنتج الأثر القانونى المرسوم وخرجت من 
إطار التصرفات لتدخل فى عموم الوقائع القانونيةء ومجرد البطلان وإن نفى الأثر 
القانونى للتصرف فلا ينفى وجوده الفعلى كأمر وقع» وقد ينشاً عن مجرد وقوعه المادى 
اثار قانونية..... فالزواج الباطل لا يحل الاستمتاع ولا النفقة وإنما قد يوجب العدة 
وثبوت النسب.... والشركة الباطلة لا وجود قانونى لها ولكن قد يؤثر سبق وجودها فى 
توزيع الأرياح والخسائر. وهكذا فالتشريع غير الدستورى هو تصرف باطل لا ينتج 
الأثر القانونى للتشريع الصحيح ولكن يبقى مجرد واقعة قد يكون لمجرد وقوعها آثار 
على الإرادات التى انخدعت بها على النحو السالف بيانه. لما كان ذلكء وكانت الطاعنة 


۲٠۰٠٠ من سبتمبر سنة‎ ۲١ جلسة‎ Y۲ 


قد تمسكت بأنها أجرت عين النزاع دون أن تقصد مخالفة شروط العقد ولا القانون 
عملا بالرخصة المخولة لها بالمادة ٤١‏ من القانون ٤٩‏ لسنة ۱۹۷۷ قبل صدور الحكم 
بعدم دستورية هذا النص» وأن سلف المؤجرين قد أجازوا هذه الإجارة فأطرح الحكم 
الطعون فيه هذا الدفاع تأسيساً على أن نص المادة ٤١‏ باطل منذ وجوده وأن موافقة 
المالك السابق لاتسرى على المالك الجديد» فإنه يكون قد خالف القانون وأخطاً فى 
ارادة الطرفينء وعن بحث دفاع المطعون ضدهم بأن الطاعنة أرادت مخالفة الحظر 
باستمرارها فى الإجارة بعد الحكم بعدم دستورية النص المذكور مما يعيبه ويوجب 
نقضه لهذا السبب دون الحاجة لبحث باقى أسباب الطعن. 


جلسة ۲ من أكتوبر سنة ۲٠٠٠‏ 
برئاسة السيد المستشار/ أحمد الحديدى نائب رئيس المحكمة. وعضوية السادة 


الستشارين/ محمد الشناوى» مصطفى عزب» منير الصاوى وعبدالمنعم عُلماً نواب رئيس 
المحكمة. 


(۱۷°( 
الطعن رقم ٠١١۷‏ لسنة ٠٩‏ القضائية 

(۱ - ۲) ضرائب «وعاء الضريبة». 

)١(‏ وعاء الضريبة. يحدده القانون الذى يفرضها. 

(۲) الضريبة: لا ثفرض إلا على الربح الصافى الذى يحققه الممول بالفعل. 
)٦ - ۳(‏ ضرائب «الضريبة على شركات الأموال : وعاء الضريبة». شركات. 

(۴) الضريبة على شركات الأموال. كيفية تحديدها. ٠٠١,‏ من القانون ٠١١‏ لسنة 
1--. 

)٤(‏ صافى الأرباح التى تخضع لضريبة شركات الأموال. تحديده على أساس 
ناتج العمليات على اختلاف أنواعها التى باشرتها الشركة بعد خصم جميع التكاليف 
من وعاء الضريبة. _ 

)١(‏ المبالغ التى أنفقت للحصول على الإيراد. اعتبارها من التكاليف الواجب 
خصمها من وعاء الضريبة. شرطه. 

(1) عدم ورود التكاليف على سبيل الحصر بالمادة ٠١١‏ ق ٠١١۷‏ لسنة .٠۹۸۱‏ 
مؤداه اعتبار العمولات التى تدفعها شركات الأموال لأشخاص أو منشات قائمة 
بالخارج من التكاليف واجبة الخصم من وعاء الضريبة. 


~١‏ المقرر أن وعاء الضريية -.وعلى ما جری به قضاء هدد المحكمة ~ بحدده القانون 


الذى يفرض الضريبة. 


۲٠۰٠١ جلسة ۲ من آكتوبر سنة‎ AY 


۲- الضريبة لا تفورض إلا على الربع الصافى الذى يحققه الممول بالفعل. 

-٣‏ مؤدى نص المواد ٠٠١ ١١١ » ١١١‏ من قانون الضرائب على الدخل الصادر 
بالقانون رقم ٠١١‏ لسنة .۹۸١‏ أن الضريبة على شركات الأموال تحدد سنويا على 
ساس مقدار الأرياح الصافية فى بحر السنة السابقة أو فترة الإثنى عشر شهراً التى 
اعتبرت نتيجتها أساساً لوضع أخر ميزانية. 

-٤‏ تحديد صافى الأرياح الخاضعة للضريبة على أساس نتيجة العمليات على 

۵- تعد من التكاليف جميع المبالغ التى أنفقت للحصرل على الإيراد الخاضع 
التجارى والصناعى وأن تكون من قبيل المصروفات الرأسمالية. 

1- التكاليف وإن كانت لم ترد على سبيل الحصر بالمادة ٠١١‏ من القانون 
متقدم الإشارة وإنما وردت على سبيل المثال» ومن ثم فإن من التكاليف واجبة الخصم 
العمولات التى تدفعها شركات الأموال لأشخاص أو منشات قائمة بالخارج وليس لها 
من يمثلها بمصر يخضع لأوامرها ولا تقوم بمصر بنشاط تجارى أو عمليات تجارية 


المحكمة 
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد الملستشار المقرر 
وحيث إن الوقائع - على مايبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن ‏ 
تتحصل فى أن مأمورية الضرائب المختصة قدرت صافى أرياح المنشأة الطاعنة عن 
نشاطها فى عام ۱۹۸۸ء وإذ اعترضت فأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التى قررت 
تعديل تقديرات المأمورية. أقامت المصلحة المطعون ضدها الدعوى رقم ۱۸۷١‏ لسنة 


جلسة ۲ من آكتوبر سنة qo ۲٠۰٠۰‏ 


1 جنوب القاهرة الابتدائية طعناً على هذا القرار» ندبت المحكمة خبيراً ويعد أن . 
أودع تقریره حكمت بتاريغخ ٠١ / ٠١‏ / ۹۹۸ برفض الطعن وتأييد القرار المطعون فيه. 
استأنفت المصلحة المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم ٠۷٤٤١‏ لسنة ٠١١‏ ق 
القاهرة ويتاريخ ۱۹۹۹/۷/۲۸ قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من 
إعفاء مبالغ العمولة محل التداعى من الضريبة وإلغاء قرار اللجنة وتأييد تقديرات 
المأمورية فى هذا الخصوص وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك. طعنت الشركة 
الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض» وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأى 
بنقض الحكم المطعون فيه» وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة 
فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها. 

وحيث إن مما تنعاه الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطاً فى تفسير 
القانون وتطبيقه إذ أخضع المبالغ التى دفعتها الطاعنة على سبيل العمولة لفتح أسواق 
لمنتجاتها فى الخارج لأشخاص أجانب حال إن المشرع لم يجعلها ضمن وعاء الضريبة 
على شركات الأموال مثل ما نص عليه بالنسبة للأشخاص الطبيعيين وشركات 
الأشخاص وأعمل فى هذا الشأن المادة ٠١‏ من القانون ٠١١‏ لسنة 1۹۸١‏ رغم أن 
الشركة الطاعنة من شركات الأموال ومن ثم لا تخضع المبالغ التى تدفعها على سبيل 
العمولة الضريبة لعدم انطباق نص المادة سالفة البيان عليها. 

وحيث إن هذا النعى سدید» ذلك أن وعاء الضريبة - وعلى ما جرى به قضاء 
هذه المحكمة - يحدده القانون الذى يفرض الضريبةء وإذ كانت الضريبة لا تفرض إلا 
على الريع الصافى الذى يحققه الممول بالفعل» وكان النص بالمادة ١١١‏ من قانون 
الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم ٠١١‏ لسنة 1۹۸١‏ على أن «تفرض ضريبة 
سنوية على صافى الأرباح الكلية لشركات الأموال المشتغلة فى مصر أياً كان الغرض 
منهاء وتسرى الضريبة علي ....»» والنص بالمادة ٠١١‏ من ذات القانون على أن «تحدد 
الضريبة سنويا على صافى الربح خلال السنة السابقة أو فى فترة الإثنى عشر شهراً 
التى اعتبرت أساساً لوضع آخر ميزانية بحسب الأحوال» والنص فى المادة ٠١١‏ من 
القانون سالف البيان على أن «يحدد صافى الريع الخاضع للضريبة على أساس نتيجة 
العمليات على اختلاف أنواعها طبقاً لأحكام هذا القانون وذلك بعد خصم جميع 


۹۲7 جلسة ۲ من آكتوبر سنة ٠۰۰۰‏ 


التكاليف...» يدل على أن الضريبة على شركات الأموال تحدد سنوياً على أساس مقدار 
الأرياح الصافية فى بحر السنة السابقة أو فى فترة الإثنى عشر شهراً التى اعتبرت 
نتيجتها أساساً لوضع آخر ميزانية ويكون تحديد صافى الأرياح الخاضعة للضريبة 
على أساس نتيجة العمليات على اختلاف أنواعها التى باشرتها الشركة بعد خصم 
جميع التكاليف من وعاء الضريبةء وتعد من التكاليف جميع المبالغ التى أنفقت للحصول 
على الإيراد الخاضع للضريبة ويلزم آن تكون هذه التكاليف مؤكدة وحقيقية وأن تكون 
مرتبطة بنشاط المنشاة التجارى والصناعى وأن تكون من قبيل المصروفات الرأسمالية. 
وإذ كانت التكاليف لم ترد على سبيل الحصر بالمادة ٠٠١‏ من القانون متقدم الإشارة 
وإنما وردت على سبيل المثال. ومن ثم فإإن من التكاليف واجبة الخصم العمولات التى 
تدفعها شركات الأموال لأشخاص أو منشاآت قائمة بالخارج وليس لها من يمثلها بمصر 
يخضع لأوامرها ولا تقوم بمصر بنشاط تجاري أو عمليات تجارية تتسم بصفة 
الاعتياد. لما كان ذلك فإن العمولات التى دفعتها الشركة الطاعنة فى سنة المحاسبة 
لأشضاص فى الخارج ولا فروع لهم أو ممثلون فى مصر بغرض تسويق إنتاجها 
بالخارج تعد من التكاليف اللازمة اللحصول علي الأرباح موضوع المحاسبة والتى يتم 
حساب الضريبة عليهاء ومن ثم فإنها تخصم من وعاء الضريبةء وإذ خالف الحكم 
طون فيه هذا النظر ولم يخصم هذه العمولات من الإيراد الخاضع للضريبة وطبق فى 
ذلك نص المادتين ٠١ ٠١‏ من القانون رقم ٠١١‏ لسنة 1۹۸١‏ غير المنطبقتين على الشركة 
الطاعنة لكونها من شركات الأموالء الأمر الذى يكون معه الحكم قد أخطاً فى تفسير 
القانون وفى تطبيقه بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن. 


وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه. 


AY 


جلسة ٩‏ من أكتوبر سذة ۲٠٠٠‏ 
برئاسة السيد المستشار/ أحمد الحديدي نائب رئيس المجكمةء وعضوية السادة 


المحكمة. 


(۷% 


الطعن رقم ٠١۷١‏ لسئة ٠۳‏ القضائية 
(1) ضرائب «ضريبة الأرباح التجارية الصناعية» قوة الامر المقضى. نفام عام. 


إشارة النموذج ٠١‏ ضرائب اموجه للمطعون ضسده إلى أرباحه الخاضعة لضبريبة 
الأرباح التجارية والصناعية دون عناصر الضريبة العامة على الدخل. مفاده. تعلق النموذج 
المذكور بالضريبة الأرلى دون الثانية. تحديد نطاق الطعن المطروح بالضريبة الأخيرة. مؤداه. 
اقتصاره عليها دون الأولى التى تمت المحاسية عنها. علة ذلك. 


(۲) ضرائب «الخريبة العامة على الإيراد» وعاء الخبريبة, 
تملك الزوجة لأموال تغل إيراداً يبخضع لأحد الضرائب النوعية من غير الميراث 
الأموال إلى إپرادات زوجها وتندړرج فی وعاء الضريبة العامة علي دۈله, إعفاء إیرادات 


الزوجة من الخضوع لتلك الضريبة. شرطه. مخالفة الجكم المطعون فيه ذلك. خطاً. م ٠١‏ 
مكرراً فقرة ۲ ق ٩٩‏ لسنة ۱۹١١‏ المعدلة بق ٤١‏ لسنة ۱۹۷۸؛ م ٠١۸‏ ق ٠١١‏ ليسنة 1۹۸۱ . 


١‏ - ما كان الثابت من النموذج رقم (۱۹) ضبرائب الموجه إلى المطعون ضصده آنه 
تضمن الإشارة إلي آرپاحه الخاضمة للضبريبة علي الأرباح التجارية والصناعية 


فحسب واحال في شبانها إلى النموذج رقم (۱۸) ضرائب دون آن رد به ما يشير إلي 


الضريبة بما صفاده أن النموذج امار ذكره تعلق فقط بضريبة الأرباح التجارية 
والصناعية دون الضريبة العامة على الدخل, ولا كان نطاق الطعن الراهن ت 


بالضصريبة الثانية ومن ثم لا يتعدي ذاك إلى ضريبة الأرباح التجارية والصداعية التى 


۹۲۸ جلسة ٩‏ من أكتويبر سنة ۲٠٠۰‏ 


تمت محاسبة المطعون ضده عنها وحاز القضاء الصادر بشأنها قوة الأمر امقضى 
التى تعلو على اعتبارات النظام العام. 

- النص فى الفقرة الثانية من المادة )۲١(‏ مكرراً من القانون رقم ٩٩‏ لسنة 
١‏ بفرض ضريبة عامة على الإيراد المعدلة بالقانون رقم ٤١‏ لسنة ۹۷۸ التى 
تسرى على سنوات النزاع من عام ۱۹۷۸ حتى عام ۱۹۸٠‏ والمتطابقة مع المادة )٠١۸(‏ 
من القانون رقم ٠١١‏ لسنة ۱۹۸١‏ المنطبقة على سنة النزاع ۹۸١‏ يدل على أن المشرع 
اتخذ من سنة تملك الزوجة لأموال تغل إيراداً - يخضع لإحدى الضرائب النوعية - من 
أى مصدر غير الميراث أو الوصية والسنوات الخمس التالية عليها فترة ريبة تضاف 
خلالها إيرادات تلك الأموال إلى إيرادات زوجها وتندرج فى وعاء الضريبة العامة على 
دخله» وجعل مناط إعفاء إيرادات الزوجة من الخضوع لتلك الضريبة أن تثبت أن 
التصرف الذى نجمت عنه تلك الأموال كان بعوض أو أنها استحقت لها من غير أموال 
الزوج ولا يجوز استبعاد الأموال المشار إليها من وعاء الضريبة العامة على الدخل 
للزوج إلا بتحقق أحد هذين الشرطين وإقامة الدليل عليه. لما كان ذلك» وكان الحكم 
الطعون فيه قد خالف ما تقدم وجرى فى قضائه على تأييد حكم محكمة الدرجة الأولى 
الذى استبعد إيرادات الزوجة من الإيراد العام لزوجها أخذاً بتقرير الخبير المندوب 
الذى اعتمد فى ذلك على أن للزوجة نشاط تجاري تحاسب عنه ضريبياً دون أن يبحث 
توافر أحد الشرطين سالفى البيان والدليل على ذلكء فإنه قد خالف القانون وأخطاً فى 


5 


المحكمة 
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر 
«والمرافعة ويعد المداولة». 
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. 
وحيث إن الوقائع تتحصل ‏ على مايبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق 


جلسة ٩‏ من اكتوبر سنة ۲۰۰۰ ۹ 


النزاع عن نشاطه الفردى ونشاط المشاركة وأضافت نشاط زوجته التجارى وإيراد 
عقاراتها إلى إيراده» فاعترض أمام لجنة الطعن التى قررت تخفيض تقديرات المأمورية. 
ألا أنه لم يرتض هذا القرار وأقام الدعوى رقم ٦۷‏ لسنة ۱۹۹۱ ضرائب دكرنس. ندبت 
المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت فى ۱۹۹۱/١١/١١‏ بتعديل القرار المطعون 
فيه. استأنف الطاعن بصفته هذا الحكم بالاستئناف رقم ٤١‏ لسنة ٤٤‏ ق المنصورةء 
ويجلسة ۱۹۹۳/١/1‏ قضت المحكمة برفض الدفع ببطلان النموذج رقم (۱۹) ضريبة 
عامة ويتأييد الحكم الملستأنف. طعن الطاعن بصفته فى هذا الحكم بطريق النقض 
وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيهء وإذ عرض 
الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة 
رأيها. 

وحيث إن النيابة العامة تنعى بالسبب الذى أثارته على الحكم المطعون فيه 
مخالفة القانون والخطاً فى تطبيقه»ء إذ لم يقض ببطلان النموذج رقم (۱۹) ضرائب 
اموجه إلى المطعون ضده رغم عدم اشتماله علي عناصر ربط الضريبة العامة على 
الدخل وأسس تقديرها مكتفياً بالإحالة فى هذا الشأن إلى النموذج رقم (۱۸) ضرائبء 
وهو ما يرتب البطلان ويجوز معه إبداء هذا السبب لأول مرة أمام محكمة النقض لتعلقه 
بالنظام العام. 


وحيث إن هذا النعى غير سديد» ذلك أن الثابت من النموذج رقم (۱۹) ضرائب 
المىجه إلى المطعون ضده أنه تضمن الإشارة إلى أرباحه الخاضعة للضريبة على 
الأرباح التجارية والصناعية فحسب وأحال فى شأنها إلى النموذج رقم (۱۸) ضرائب 
دون أن يرد به ما يشير إلى بقية العناصر التى تشكل محتوى وعاء الضريبة العامة 
على الدخل أو مقدار هذه الضريبةء بما مفاده أن النموذج المار ذكره تعلق فقط بضريبة 
الأرباح التجارية والصناعية دون الضريبة العامة على الدخلء ولا كان نطاق الطعن 
الراهن يتعلق بالضريبة الثانية ومن ثم لا يتعدى ذلك إلى ضريبة الأرباح التجارية 
والصناعية التى تمت محاسبة المطعون ضده عنها وحاز القضاء الصادر بشأنها قوة 
الأمر المقضى التى تعلو على اعتبارات النظام العام» ومن ثم يكون سبب النعى المبدى 
من النيابة العامة على غير آساس. 


۲٠۰٠۰ من أكتوبر سنة‎ ٩ جلسة‎ Ar. 


وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن بصفته على الحكم 
المطعون فيه مخالفة القانون والخطاً فى تطبيقه» ويياناً لذلك يقول إن الحكم خلص إلى 
تأييد قضاء محكمة الدرجة الأولى فيما ذهب إليه من استبعاد إيراد زوجة المطعون 
ضده من وعاء الإيراد العام لزوجها استناداً إلى أن لها نشاطاً تجارياً منفرداً تحاسب 
عنه ضريبياً منبت الصلة بنشاط الزوج فى حين أن مفاد نص المادة )۲٤(‏ مكرراً ٤‏ من 
القانون رقم ٩۹‏ لسنة ۹٤١‏ المعدلة بالقانون رقم ٤١‏ لسنة ۱۹۷۸ والمتطابقة مع المادة 
)٠۸(‏ من القانون رقم ٠١١‏ لسنة ۹۸١‏ أن المشرع افترض أن ما تملكه الزوجة 
والآولاد القصر من أى مصدر غير الميراث أو الوصية إنما هو من أموال الزوج 
وأضاف الإيراد الناتج عنه إلى إيرادات الزوج خلال سنة التملك والسنوات الخمس 
التالية لها وأجاز لصاحب الشأن إثبات عكس ذلك. 


وحيث إن هذا النعى فى محله» ذلك أن النص فى الفقرة الثانية من المادة )٠٤(‏ 
مكرراً ٤‏ من القانون رقم ۹۹ لسنة ۹٤١‏ بفرض ضريبة عامة على الإيراد المعدلة 
بالقانون رقم ٤٦‏ لسنة ۱۹۷۸ التى تسرى علي سنوات النزاع من عام ۱۹۷۸ حتى عام 
٠‏ والمتطابقة مع المادة )٠١۸(‏ من القانون رقم ٠١١‏ لسنة ۱۹۸١‏ المنطقبة على سنة 
النزاع ۹۸١‏ على أنه : «..... وتضاف إيرادات ما تمتلكه الزوجة والأولاد القصر من 
أى مصدر عن طريق الميراث أو الوصية إلى إيرادات الزوجة أو الأصل خلال سنة 
التملك والسنوات الخمس اللاحقة لهاوتعتبر هذه الأموال ضامنة لأداء الضريبة 
المستحقة نتيجة لإضافة إيراداتهاء وإذا كان التصرف بعوض أو كانت ملكية الزوجة أو 
الأولاد القصر من غير أموال الزوج أو الأصل جاز لصاحب الشأن أن يقيم الدليل على 
ذلك يدل على المشرع اتخذ من سنة تملك الزوج لأموال تغل إيراداً - يخضع لإحدى 
الضرائب النوعية - من أى مصدرغير الميراث أو الوصية والسنوات الخمس التالية 
عليها فترة ريبة تضاف خلالها إيرادات تلك الأموال إلى إيرادات زوجها وتندرج فى 
وعاء الضريبة العامة على دخله وجعل مناط إعفاء إيرادات الزوجة من الخضوع لتلك 
الضريبة أن تشبت أن التصرف الذى نجمت عنه تلك الأموال كان بعوض أو أنها 
استحقت لها من غير أموال الزوج ولا يجوز استبعاد الأموال المشار إليها من وعاء 
الضريبة العامة على الدخل للزوج إلا بتحقق أحد هذين الشرطين وإقامة الدليل عليه. لا 


جلسة ٩‏ من اکتوبر سثة ۲۰۰۰ A۹1‏ 


كان ذلك. وكان الحكم المطعون فيه قد خالف ما تقدم وجرى فى قضائه على تأييد حكم 
محكمة الدرجة الأولى الذى استبعد إيرادات الزوجة من الإيراد العام لزوجها أخذاً 
بتقرير الخبير المندوب الذى اعتمد فى ذلك على أن للزوجة نشاط تجارى تحاسب عنه 
ضريبياً دون أن يبحث توافر أحد الشرطين سالفى البيان والدليل على ذلك فإنه يكون 
قد خالف القانون وأخطاً فى تطبيقه ہما يوجب نقضه فى هذا الخصوص. 


۹۲ 


جلسة ٠١‏ من أكتوير سنة ۲٠٠١‏ 


برئاسة السيد المستشار/ أحمد محمول مکی نائب رئيس المحكمةء وعضوية السادة 
سلیمان ویلیغ کمال. 


(۱۷۷( 
الطعن رقم ٠٤١١١‏ لسنة 1۸ القضائية 
)١- ١(‏ إيجار «إيجار الأماكن» عقد الإيجار «التزامات طرفى عقد الإيجار: التزامات 
المؤجر: الالتزام بمنع التعرض.. «هلاك العين المؤجرة» حكم تسبيبه: الخطاً فى 
تطسق القانون» القصور فى التسبيب. 

)١(‏ حرمان المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة نتيجة التعرض المادى من الغير. أثره. 
للمستأجر الامتناع عن الوفاء بالأجرة للمؤجر ومطالبة المتعرض بالتعويض. علة ذلك. م ٠٥۸‏ 
٥9‏ مدنی. 

(۲) التزام المؤجر بدفع التعرض من الغير للمستأجر. التزام بتحقيق نتيجة. حرمان 
المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة من جراء تعرض الغير بأعمال مادية. قياسه على حالة 
هلاكها باعتبارهما قوة قاهرة حالت دون الانتفاع بها. أثره. 

(۳) تمسك الطاعن بتعرض المطعون ضدهن له فى انتفاعه بالحاوية محل النزاع 
باستيلائهن عليها نفاذاً لحكم صادر لهن على حائز الأرض الفضاء والمالك الظاهر لها ولم 
يكن طرفاً فيه وبذل ما فى وسعه لدفع التعرض واستعادتها فلم يتمكن لأن المؤجر لم يزوده 
بمستندات ملكيته لها مما أدى إلى حرمانه من الانتفاع بالعين ويخوله الامتناع عن الوفاء 
بالأجرة ويحق له الرجوع على المطعون ضدهن بالتعويض. قضاء الحكم المطعون فيه بإلزامه 
بالأجرة ورفض إلزام المطعون ضدهن بما عسى أن يحكم عليه استناداً إلى أن عدم انتفاعه 
بالحاوية يرجع إليه دون أن يبين المصدر الذى استقى منه ذلك وأنه ليس للمطعون ضده الأول 
صلة بوجوده قى الأرض الفضاء التى سلمت للمطعون ضدهن ويأنه لا يمكن إلزامهن بالأجرة 
لعدم ثبوت أنتفاعهن بالحاوية. خطاً وقصور. ) 


جلسة ٠١‏ من أكتوير سنة Ca ۲٠۰٠۰‏ 


١‏ - النص فى المادتين ۲/٠۷١ ٠١۸‏ من القانون المدنى يدل على أن المؤجر 
يلتزم بتمكين المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة وهو التزام مستمر يقابله الالتزام 
بدفع الأجرةء فإذا حرم المستأجر من الانتفاع بالعين من جراء تعرض مادى من أجنبى 
عنه وعن المؤجر. ويذل كل ما فى وسعه لدفع ذلك التعرض فلم يتمكنء حق للمستأجر 
أن يمتنع عن الوفاء بالأجرة للمؤجرء وجاز له أيضاً مطالبة المتعرض بالتعويض. 

۲ - التزام المؤجر بدفع التعرض التزام بتحقيق نتيجة, فإذا تعرض الغير 
للمستأجر بأعمال مادية فقط تعين على المؤجر أن يتخذ الإجراءات القانونية اللازمة 
لدفع هذا التعرض وتقاس حالة الحرمان من الانتفاع بالعين من جراء ذلك التعرض على 
حالة هلاكها لوحدة العلة ذلك أن التعرض المادى الصادر من الغير يكون فى هذه 
الحالة بمثابة القوة القاهرة ويعمل عملها فكلاهما حرم المستأجر من الانتفاع بالعين 
ولا يد لطرفى الإيجار فيه. وعدم استحقاق الأجرة نتيجة منطقية للمبد القاضى بأن 
الأجرة تقابل المنفعة وأن المؤًجر ملزم بتمكين المستأجر من الانتفاع بالعين وكذلك يحق 
للمستأجر فى حالة التعرض المادى الرجوع على المتعرض بالتعويض عما أصابه من 
ضرر وفقاً لقواعد المسئولية التقصيرية. 

-٣‏ إذ كان الثابت من أوراق الدعوى أن علاقة الطاعن بالمطعون ضده الأول 
يحكمها عقد الإيجار المؤرخ ۱۹١١/١/١‏ فيلتزم المستأجر بأداء الأجرة مقابل تمكين 
المؤجر له من الانتفاع بالعين وتمسك بأن تعرضاً وقع للطاعن من باقى المطعون ضدهن 
بأن استولين على الحاوية محل النزاع بمناسبة تنفيذهن لحكم صادر لهن على حائز 
الأرض ومالكها الظاهر والذى لم يكن الطاعن طرفاً فيه ولم يعدن إليه الحاوية رغم 
طلبها كما رفض الطلب المقدم منه لقاضی التنفیذ لاستلامها فی ۱۹۹٩/۷/۱۹‏ لأن 
المؤجر لم يزوده بمستندات ملكيته للحاويةء وتمسك بأن هذا التعرض المادى الصادر 
من المطعون ضدهن عدا الأول حرمه كلية من الانتفاع بالعين المؤجرة وهو ما يخوله 
الحق فى الامتناع عن الوفاء بالأجرة إعمالاً لنص المادة ۲/١۷١‏ من القانون المدنى 
سالفة البيانء كما يجين له طلب التعويض من المتعرضات» فإن الحكم المطعون فيه إذ 
قضى بتأييد الحكم الابتدائى الصادر بإلزامه بالأجرة وبرفض دعواه بطلب الحكم على 
اللطعون ضدهن بما عسى أن يحكم عليه به.... غلى سند من أن عدم انتفاع الطاعن 


۲۰٠۰ من أكتوير سنة‎ ١١ حجلسة‎ AE 


بالحاوية يرجم إليه وأنه ليس للمطعون ضده الأول صلة بوجوده قى الأرض الفضاء 
التى تم تنفيذ الحكم المستعجل بتسليمها لباقى المطعون ضدهن وبأنه لا يمكن إلزامهن 
بالأجرة لعدم ثبوت انتفاعهن بالحاوية رغم أن انتفاعهن بها ليس شرطاً لإلزامهن 
بالتعويض عن حرمانه منها ودون أن يبين المصدر الذى استقى منه القطع بأن سبب 
عدم انتفاع الطاعن يرجع إليه فإنه يكون قد أخطاً فى تطبيق القانون وشابه القصور فى 
التسسب. 


المحكمة 

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر 
«والمرافعة ويعد المداولة». 

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. 

وحيث إن الوقائع ‏ على مايبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل 
فى أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى ٠٦۹۸‏ لسنة ۹۹١‏ مدنى اسكندرية الابتدائية 
على الطاعن بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدى إليه مبلع ۲۲۰۰۰ آلف جنيه وما يستجد 
واعتبار العقد المؤرخ ۱۹۹١/1/١‏ مفسوخاً والتسليم... لآنه استأجر منه بالعقد سالف 
البيان حاوية - كونتينر - الموضحة بالأوراق بأجرة مقدارها ألفى جنيه شهرياً وامتنع 
عن سدادها منذ ۱۹۹٩/٤/٤‏ وحتی ۱۹۹۷/۲/٤١‏ رغم تكليفه بالوفاء» أدخل الطاعن 
الملطعون ضدهن عدا الأول خصوماً فى الدعوى ليسمعن الحكم عليهن بما عسى أن 
يحكم عليه به. ومحكمة أول درجة حكمت بإلزام الطاعن بدقع مبلغ ٤٠٠٠٠١‏ ألف جنيه 
ورفضت باقى الطلبات ثم عادت وحكمت برفض الدعوى الفرعيةء واستأنف الطاعن 
الحكمين بالاستئنافين رقمى ۲١۷١ »٤٤١‏ لسنة ٠١‏ ق الاسكندرية ويتاريخ 
2۸ قضت المحكمة بالتأييد» طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض. 
وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برقض الطعن» وعُرض الطعن على هذه المحكمة 
- فى غرفة مشورة - فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها. 


وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطاً فى 


جلسة ٠١‏ من أكتوير سنة ۴۰۰۰ Fe‏ 


تطبيقه والقصور فى التسبيب.... ذلك أنه.تمسك بأن الحاوية التى استأجرها من 
المطعون ضده الأول بالعقد المؤرخ ۱۹۹٤/1/١‏ كانت مودعة بأرض فضاء يستأجرها 
من مالكها الظاهر وحائزهاء واستصدر المطعون ضدهن عدا الأول حكماً ضد مؤجر 
الأرض الدعوى ۲۲۸٠‏ لسنة ۸۸ م مستعجل الاسكندرية باسترداد حيازتهن للأرض 
القضاء» وتسلمنها بما عليها من معدات ومنها الحاوية محل التزاع بمحضر رسمى 
بتاريخ ۱۹۹٤/1/1۸‏ فحرم من الانتفاع بها من ذلك الحين بعلم المؤجر المطعون ضده 
الأول ولم يقصر الطاعن فى دفع هذا التعرض فتقدم لقاضى التنفيذ طالباً استرداد 
الحاوية محل النزاع فرقض طبه لعدم تقديمه مستندات ملكيته للحاوية التى لم يمده 
المرًجر المطعون ضده الأول بها وهو ما يجيز له الامتناع عن دقع الأجرة ورغم ذلك ظل 
يسددها حتى نهاية ديسمبر سنة ۹۹١‏ كما يجيز ذلك التعرض من المطعون ضدهن له 
الرجوع عليهن بما لحقه من أضرار وإذ قضى الحكم الابتدائى المؤيد بقضاء الحكم 
المطعون فيه بإلزامه بدقع مبلغ ٤١‏ ألف جنيه ورقض دعواه الفرعية بالرجوع على 
المتعرضات فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه. 

وحيث إن هذا النعى فى محلهء ذلك أن النص فى المادة ٠٥۸‏ من القانون المدنى 
على أن (الإيجار عقد بلتزم بمقتضاه المزجر من الانتفاع بشئ معين مدة معينة لقاء أجر 
معلوم)ء والنص فى الققرة الثانية للمادة ٠۷١‏ من ذات القاتون على أنه (إذأ وقع 
التعرض المادى لسبب لا يد للمستأجر فيهء وكان هذا التعرض من الجسامة بحيث 
يحرم المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة جاز له تبعاً الظروف أن يطلب قسخ العقد 
أو إنقاص الأجرة يدل على أن المؤجر يلتزم بتمكين المستأجر من الانتقاع بالعين المؤجرة 
وهو التزام مستمر يقابله الالتزام بدفع الأجرةء فإذا حرم المستأجر من الانتفاع بالعين 
من جراء تعرض مادى من أجنبى عنه وعن المؤجر,. ويذل كل ما فى وسعه لدفع ذلك 
التعرض فلم يتمكنء حق للمستأجر أن يمتنع عن الوفاء بالأجرة للمؤجر. وجاز له أيضاً 
مطالبة المتعرض بالتعويض,. والتزام المؤجر بدفع التعرض التزام بتحقيق نتيجة فإذا 
تعرض الغير للمستأجر بأعمال مادية فقط تعين على المؤجر أن يتخذ الإجراءات 
القانونية اللازمة لدفع هذا التعرضء» وتقاس حالة الحرمان من الانتفاع بالعين من جراء 
ذلك التعرض على حالة هلاكها لوحدة العلةء ذلك أن التعرض المادى الصادر من الغير 
يكون فى هذه الحالة بمثابة القوة القاهرة ويعمل عملها قكلاهما حرم المستأجر من 
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الانتفاع بالعين ولا يد لطرفى الإيجار فيه وعدم استحقاق الأجرة نتيجة منطقية للمبداً . 
القاضى بأن الأجرة تقابل المنفعة وأن المؤجر ملزم بتمكين المستأجر من الانتفاع بالعين 
وكذلك يحق للمستأجر فى حالة التعرض المادى الرجوع على المتعرض بالتعويض عما' 
أصابه من ضرر وفقاً لقواعد المسئولية التقصيرية. لما كان ذلك» وكان الثابت فى أوراق 
الدعوى أن علاقة الطاعن بالمطعون ضده الأول يحكمها عقد الإيجار المرٌرخ ٠۹۹٤/1/۲‏ 
فيلتزم المستأجر بأداء الأجرة مقابل تمكين المؤًجر له من الانتفاع بالعين وتمسك بأن 
تعرضاً وقع للطاعن من باقى المطعون ضدهن بأن استولين على الحاوية محل النزاع 
بمناسبة تنقيذهن لحكم صادر لهن على حائز الأرض ومالكها الظاهر والذى لم يكن 
الطاعن طرفاً فيه ولم يعدن إليه الحاوية رغم طلبها كما رفض الطلب المقدم منه لقاضى 
التنفيذ لاستلامها فى ۹١۹١/۷/٠۹‏ لأن المرًجر لم يزوده بمستندات ملكيته للحاوية. ٠‏ 
وتمسك بأن هذا التعرض المادى الصادر من المطعون ضدهن عدا الأول حرمه كلية من 
الانتفاع بالعين المؤجرة وهو ما يخوله الحق فى الامتناع عن الوفاء بالأجرة إعمالاً انص 
المادة ۲/٠۷١‏ من القانون المدنى سالفة البيان كما يجيز له طلب التعويض من 
التعرضات, فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بتأييد الحكم الابتدائى الصادر بإلزامه 
بالأجرة وبرفض دعواه بطلب الحكم على المطعون ضدهن بما عسى أن يحكم عليه 
به..... على سند من أن عدم انتفاع الطاعن بالحاوية يرجع إليه وأنه ليس للمطعون 
ضده الأول صلة بوجوده فى الأرض الفضاء التى تم تنفيذ الحكم الملستعجل بتسليمها 
لباقى المطعون ضدهن ويأنه لا يمكن إلزامهن بالأجرة لعدم ثبوت انتفاعهن بها ليس 
شرطاً لإلزامهن بالتعويض عن حرمانه منها ودون أن يبين الملصدر الذى استقى منه 
القطع بن سبب عدم انتفاع الطاعن يرجم إليهء فإنه يكون قد أخطاً فى تطبيق القانون 
وشابه القصور فى التسبيب بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة إلى بحث باقى 
أسباب الطعن. 


۹۷ 
e‏ 
جلسة ۱۷ من أكتوبر سئة 0۰( 
وعز العرب عبد الصبور. 


)1۷۸( 
الطعن رقم ٠١‏ لسنة ۹ القضائية 
)٤ - ۱)‏ دعوى. حبازة ملكية حق. عقد. صورية. تسجيل. دفوع «الدفع دسقوط 
الحق فى دعوى الحيازة». حكم «عيوب التدليل: مخالفة القانونء القصور فى 
التسبيب. 

(1) عدم جواز الجمع بين دعوى الحيازة ودعوى أصل الحق. م٤٤/‏ مرافعات ذلك. 
رفع الماعى الدعوى بأصل الحق حين يقع اعتداء على حيازته. اعتباره تسليما بحيازة خصمه 
ونزولاً منه عن الحماية التى قررها له القانون. آثره. سقوط ادعائه بالحيازة. الاستثناء. وقوع 
الاعتداء على الحيازة بعد رفع الدعوى بأصل الحق. 

(۲) دعاوى أصل الحق فى نطاق ٠/٤٤‏ مرافعات. المقصود بها. دعاوى اللكية أو أى 

(۳) الدعوى بطلب تسجيل التصرفات الواردة على عقار أو بصوريتها. تعلقها باصمل 
الحق. مؤداه. رفع المطعون ضده دعوى بطلب الحكم بشطب التسجيلات الواردة على عين 
النزاع أو بصورية عقد شراء الطاعنة الأولى لها أثره. سقوط ادعائه بالحيازة قَبّل الطاعنين. 

شرطه. رفعه تلك الدعوى عليهم أنفسهم. 

)٤(‏ تمسك الطاعنين أمام محكمة الاستئناف فى دعوى رد الحيازة المقامة عليهم من 
الطعون ضده بدفعهم بسقوط حقه فى الدعوى لرفعه دعوى بشطب التسجيلات الواردة على 
عين النزاع ومنها عقد البيع الرسمى الصادر للطاعنة الأولى وتعديله طلباته فيها إلى طلب 
الحكم بصوريته. عدم إشارة الحكم المطعون فيه إلى ذلك الدفع وعدم عنايته بتمحيصه. 
مخالفة للقانون وقصور مبطل. 


۲٠٠٠ جلسة ۱۷ من أكتوبر سنة‎ AA 


ا 

١‏ - النص فى الفقرة الأولى من المادة ٤٠٤‏ من قانون المرافعات على أن «لا يجوز 
أن يجمع المدعى فى دعوى الحيازة بينها ويين المطالية بالحق وإلا سقط ادعاؤه 
بالحيازة» - یدل على أنه لا يجوز للمدعى أن يجمع بين دعوى الحيازة ودعوى أصل 
الحقء وذلك لاعتبارات قدرها المشرع هى استكمال حماية الحيازة لذاتها مجردة عن 
أصل الحقء فإذا ما لجا المدعى إلى رفع الدعوى بأصل الحق حين يقع اعتداء على 
حيازته» فإن ذلك يعد تسليماً بحيازة خصمه» ونزولاً منه عن الحماية التى قررها له 
القانون بما يستتبع سقوط الادعاء بالحيازة على مجرد رفع الدعوى بأصل الحق» كل 
ذلك ما لم يكن العدوان على الحيازة قد وقع بعد رفع الدعوى بأصل الحق. 

- المقصود بدعاوى أصل الحق - فى هذا المجال - هى دعاوى اللكية أو أى 

۳- الدعوى بطلب تسجيل التصرفات الواردة على عقار أو بصورية هذه 
التصرفات تعد من قبيل الدعاوى المتعلقة بأصل الحقء ومن ثم فإن رفع المطعون ضده 
الدعوى بطلب الحكم بشطب التسجيلات الواردة على عين النزاع أو بصورية عقد شراء 
الطاعنة الأولى لها يترتب عليه سقوط ادعائه بالحيازة على الطاعنين إذا كانت هذه 
الدعوى قد رُفعت على الطاعنين أنقسهم. 

-٤‏ إذ كان الثابت فى الأوراق أن الطاعنين تمسكوا بمذكرتهم المقدمة محكمة 
الاستئناف فى جلسة ۱۹۹۹/1/۲۸ (فى دعوى رد الحيازة المقامة عليهم من المطعون 
ضده) بدفعهم سالف البيان بسقوط حق المطعون ضده قى دعوى استرداد الحيازة 
لرفعه دعوى بطلب الحكم بشطب التسجيلات الواردة على عين الذزاع ومنها عقد البيع 
الرسمى الصادر للطاعنة الأولى وتعديله طلباته فيها إلى طلب الحكم بصورية هذا 
العقد) وشفعوه بما يؤيده من مستندات» وأن الحكم المطعون فيه (الحكم الاستئنافى 
الصادن برد الحيازة فى دعوى المطعون ضده على الطاعنين بطلب رد حيازته لعين 
النزاع ومنع تعرضهم له فى هذه الحيازة) لم يشر إلى ذلك الدفع» ولم يعن بتمحيصهء 
فإنه فضلاً عن مخالفته القانون يكون مشوياً بقصور يبطله. 


جلسة ۱۷ من أكتوير سئة ۲٠۰۰۰‏ ۹۳4 


المحكمة 


حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. 


وحيث إن الوقائع ‏ على مايبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ‏ 
تتحصل فى أن المطعون ضده أقام الدعوى ٠٤١‏ لسنة 1۹۹۷ مدنى كل الفيوم على 
الطاعنين بطلب الحكم برد حيازته لقطعة الآرض الزراعية المبينة فى صحيفة دعواهء 
ويعدم تعرض المطعون ضدهم له فى هذه الحيازة. ومحكمة أول درجة قضت بعدم قبول 
الدعوى. استانف المطعون ضده الحكم بالاستئناف رقم ۷٤‏ لسنة ٠١‏ ق بنى سويف 
(مأمورية الفيوم)» ويتاريخ ۱۹۹۹/۹/۲۷ قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف ويرد 
الحيازة. طعن الطاعنون فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها 
الرأى بنقض الحكم» وعُرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة 
لنظره» وفيها التزمت النيابة رآيها. 

وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطاً 
فى تطبيقه والقصور فى التسبيب.... وفى بيان ذلك يقولون أنهم تمسكوا أمام محكمة 
الاستئناف بأن المطعون ضده قام برقع الدعوى ٠٠۲‏ لسنة ۱۹۹۷ مدنى إطسا التى 
أحيلت إلى محكمة الفيوم الابتدائية وقيدت لديها برقم ۲۲١‏ لسنة ۱۹۹۸ بطلب الحكم 
بشطب التسجيلات الواردة على عين النزاع ومنها عقد البيع الرسمى رقم ۲۸٠١‏ لسنة 
٥٠‏ الفيوم الصادر للطاعنة الأولى» ثم عدل طلباته فيها إلى طلب الحكم بصورية هذا 
العقد مما يسقط حقه فى دعوى استرداد الحيازةء وقدموا المستندات المؤيدة لذلك. إلا 
آن الحكم أغفل هذا الدفاع ولم يرد عليه مما يعيبه ويستوجب نقضه. 

وحيث إن هذا النعى سديد» ذلك أن النص فى الفقرة الأولى من المادة ٤٤‏ من 
قانون المرافعات على آن «لا يجوز أن يجمع المدعى فى دعوى الحيازة بينها وبين 
المطالبة بالحق» وإلا سقط ادعاؤه بالحيازة» - يدل على أنه لا يجوز للمدعى أن يجمع 
بين دعوى الحيازة ودعوى أصل الحقءوذلك لاعتبارات قدرها المشرع هى استكمال 
حماية الحيازة لذاتها مجردة عن أصل الحقء فإذا ما لجأ المدعى إلى رفع الدعوى 


.6 جلسة ۱۷ من آكتوير سنة ۲٠۰٠۰‏ 


بأصل الحق حين يقع اعتداء على حيازتهء فإن ذلك يعد تسليماً بحيازة خصمه»ء ونزولً 
منه عن الحماية التى قررها له القانون بما يستتبع سقوط الادعاء بالحيازة على مجرد 
رفع الدعوى بأصل الحق» كل ذلك ما لم يكن العدوان على الحيازة قد وقع بعد رفع 
الدعوى بأصل الحق. لما كان ذلك» وكان المقصود بدعاوى أصل الحق - فى هذا المجال 
- هی دعاوى الملكية أو أى حق عينى متفرع عنهاء وكانت الدعوى بطلب تسجيل 
التصرفات الواردة على عقار أو بصورية هذه التصرفات تعد من قبيل الدعاوى المتعلقة 
بأصل الحق» ومن ثم فإن رقع المطعون ضذه الدعوى ۲٠۲‏ لسنة ۱۹۹۷ مدنى إطسا 
بطلب الحكم بشطب التسجيلات الواردة على عين النزاع أو بصورية عقد شراء 
الطاعنة الأولى لها يترتب عليه سقوط ادعائه بالحيازة إذا كانت هذه الدعوى رقعت 
على الطاعنين أنفسهم» وإذا كان الثابت فى الأوراق أن الطاعنين تمسكوا فى مذكرتهم 
اللقدمة لمحكمة الاستئناف فى جلسة ۱۹۹۹/1/۲۸ بدفعهم سالف البيان وشفعوه بما 
يؤيده من مستندات» وأن الحكم المطعون فيه لم يشر إلى ذلك الدفع» ولم يعن بتمحيصه. 
فإنه فضلاً عن مخالفته القانون يكون مشوياً بقصور يبطله ويوجب نقضه. 


جلسة ۲۹ من أكتودر سنة 00۰( 


نجیب جاد. 


(۱۷۹) 
الطعن رقم ١١١‏ لسنة ۷٠‏ القضائية 
عمل «العاملون بشركات قطاع الأعمال العام». ترقية. 
وأجازاتهم. يضعها مجلس إدارة الشركة والنقابة العامة الختصة واعتمادها من الوزير 
الختص. ترقية العاملين بها إلى الوظائف القيادية والإشرافية. وجوب اعتمادها من مجلس 
الإدارة بناء على عرض العضو المنتدب. مخالفة ذلك. أثره. جواز سحب القرار الصادر 
بالترقية فى أى وقت. علة ذلك. م ٠١‏ لائحة. 


النص فى المادة ۱/٤١‏ من القانون رقم ٠١١‏ لسنة ۱۹١١‏ يدل على أن المشرع 
ناط بكل من إدارة الشركة والنقابة العامة وضع اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بها 
وأجورهم وعلاواتهم وإجازاتهم واعتمادها من الوزير المختصء» وكانت لائحة العاملين 
بالطاعنة والصادر بها قرار وزير قطاع الأعمال رقم ٤٤٤١‏ لسنة ۱۹١١‏ والمعمول به 
اعتباراآ من ۱۹۹٥/۷/١‏ قد نصت فى المادة ٠١‏ على أنه «مع مراعاة الأحكام 
والإجراءات المنصرص عليها بالمادة رقم ٩‏ من هذه اللائحة تعتمد قرارات الترقية من 
مجلس الإدارة بالنسبة للوظائف القيادية والإشرافية بناء على عرض العضو المنتدب...» 
وکان الثابت من القرار رقم ۸۱ لسنة ۱۹٩۰٩‏ بتاریخ ۱۹۹٩/۷/۲۲‏ أنه صدر من رئيس 
مجلس الإدارة والعضو المنتدب وتضمن ترقية المطعون ضده لوظيفة رئيس القطاع 
الإدارى» وهى من الوظائف القيادية والإشرافية دون اعتمادها من مجلس الإدارة ومن 
ثم يجوز للطاعنة سحبه فی ای وقت متی استبان لها خطؤه ومخالفته للقانون إذ ليس 
هناك حق مكتسب فى هذه الحالة يمتنع المساس به ويكون قرارها رقم ٩٠‏ لسنة ٠۹۹۷‏ 


۲۰۰۰ جلسة ۲۹ من اكتودر سنَة‎ EY 


بعدم الاعتداد بالقرار رقم ۸١‏ لسنة ۹۹١‏ سالف الإشارة إليه قائماً على سند من 
القانونء وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضده مع 
إرجاع آقدمیته فى وظيفة رئیس القطاع الإداری إلی ۱۹۹٥/۷/۲۰‏ تأسيساً على أن 
القرار رقم ٠٠‏ لسنة ۹۹۷ قد شابه التعسف لأن المطعون ضده لم يكن طرفاً فى 
الدعوى رقم ۳١۷١‏ لسنة ۹۹١‏ عمال كلى المنصورة بعدم الاعتداد بالقرار سالف 
الذكر والمؤيد استئنافياً دون أن يقف على مدى أحقية الطاعنة فى إصدارها هذا القرار 
ورتب على ذلك أحقيته فى الفروق الماليةء فإنه يكون قد أخطا فى تطبيق القانون. 


المحكمة 


بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر 
والمرافعة ويعد المداولة. 

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. 

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون قيه وسائر الأوراق - 
تتحصل قى أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم ٤٤١١‏ لسنة ۱۹۹۷ عمال المنصورة 
الابتدائية على الطاعنة - شركة الدلتا للأسمدة والصناعات الكيماوبة بطلخا - بطلب 
الحكم بإرجاع أقدميته فى وظيغة مدير عام العلاقات الصناعية إلى تاريخ شغله لها فى 
10 وفى وظيفة رئيس القطاع الإدارى إلى تاريخ شغله لها فى 
1 واحتیاطیاً إلی تاریخ تعیینه بھا فی ۱۹۹٥/۷/۲٤‏ مع ما یترتب على 
ذلك من آثار وفروق مالية في المرتب ويدل التمثيل والحوافز وقال بياناً لدعواه أنه 
بتاريخ ۱۹١۷/۲/١۹‏ التحق بالعمل لدى الطاعنة وتدرج فى وظائغها إلى أن ندب للقيام 
بوظيفة مدير عام العلاقات الصناعية فى ۱۹۹٠/١٠/١١‏ وتمت ترقيته إليها فى 
10 ثم انتدب للقيام بوظيفة رئيس القطاع الإداری فی ۱۹۹۲/۱۲/۲١‏ ورقى 
إليها فى ۱۹۹١/۷/۲١‏ بالقرار رقم ۸١‏ لسنة ١٠۹۹ء‏ وإذ أصدرت الطاعنة القرار رقم 
٠‏ لسنة ۱۹۹۷ متضمناً عدم الاعتداد بقرار تعيينه سالف الذكر بمقولة إن حكماً 


جلسة ۲١‏ من أكتوبر سنة Er ۲٠٠٠‏ 


قضائياً قد صدر بعدم الاعتداد بذلك القرار بالرغم من نه لم يكن خصماً قى الحكم 
المشار إليه وقد توافرت فى حقه شروط شغل وظيفة رئيس القطاع الإدارى من تاريخ 
شغله لها ندباً فقد أقام الدعوى بطلباته سالفة البيان. ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم 
تقريره حكمت بتاريخ ۹۹/٥/٠٠١‏ بأحقية المطعون ضده فى إرجاع أقدميته فى وظيفة 
رئیس القطاع الإداری إلى ۱۹۹٥/۷/۲۶‏ وياحقيته فى فروق مالية قدرها ۲٣٠,۸۴۳۰‏ عن 
المدۃ من ۱۹۹۰/۷/۲۲ حتی ۱۹۹۷/۷/۲۲ بخلاف ما یستجد شهریاً من ۱۹۹۷/۷/۲۲ 
بواقع .1.۳۹١‏ استانف المطعون ضده هذا الحكم لدى محكمة استئناف المنصورة 
بالاستتتاف رقم ۲٠١١‏ لسنة ١٥ق»‏ كما استأنفته الطاعنة لدى ذات المحكمة بالاستئناف 
رقم ۹ لسنة ١٥ق.‏ أمرت المحكمة بضم الاستئناف الأخير للأول وقضت فى 
٠٠٠-٠‏ بتأييد الحكم المستانفء» طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض» 
وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقضه» وعُرض الطعن على المحكمة فى غرفة 
مشورة فحدد جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها. 

وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطاً فى تطبيق القانون 
وفى بيان ذلك تقول إن الحكم أقام قضاء بأحقية المطعون ضده فى إرجاع آقدميته فى 
وظيغة رئيس القطاع الإدارى إلى ۱۹۹١/۷/٤‏ ويالفروق المالية المترتبة على ذلك وما 
يستجد منها على أن إصدارها للقرار رقم ٠‏ لسنة ۹۹۷ بعدم الاعتداد بالقرار رقم 
١‏ لسنة ٠۹۹١‏ المتضمن ترقية المطعون ضده للوظيفة سالفة الذكر قد تم بناء على 
الحكم الصادر فى الدعوى رقم ۳٣۷١‏ لسنة 1۹۹١‏ عمال كلى المنصورة والمؤيد 
استئنافياً ولم يكن المطعون ضده طرفاً فيهء فى حين أن قرار الترقية المشار إليها قد تم 
العدول عنه لمخالفته لائحة نظام العاملين بالطاعنة رقم ٤٤١‏ لسنة ۹۹١‏ الصادرة تنفيذاً 
القانون رقم ۲١۲‏ لسنة ۹۹١‏ والتى تعطى مجلس إدارة الشركة سلطة إصدار قرارات 
الترقية إلى درجات الإدارة العليا دون رئيس مجلس إداراتها وهو مما يعيب الحكم 
ویستوجب نفضه. 

وحيث إن هذا النعى سديد» ذلك أن النص فى الفقرة الأولى من المادة ٤١‏ من 
القانون رقم ٢‏ لسنة ۹۹١‏ بإصدار قاتون شركات قطاع الأعمال العام على أن 
«تضعم الشركة بالاشتراك مع النقابة العامة الختصة اللوائح المتعلقة بنظام العاملين 
بهاء تتضمن هذه اللوائح على الأخص نظام الأجور والعلاوات والأجازات طبقاً للتنظيم 


۲۰۰۰ جلسة ۲۹ من أكتودر سنة‎ E 


الخاص بكل شركة وتعتمد هذه اللوائح من الوزير المختص» يدل على أن المشرع ناط 
بكل من إدارة الشركة والنقابة العامة وضع اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بها 
وأجورهم وعلاواتهم وأجازاتهم واعتمادها من الوزير المختص» وكانت لائحة العاملين ٠‏ 
بالطاعنة والصادر بها قرار وزير قطاع الأعمال رقم ٤٤٤١‏ لسنة ۱۹۹١‏ والمعمول بها 
اعتبارا من ۱۹۹٥/۷/۱‏ قد نصت فى المادة ٠١‏ منها على أنه «مع مراعاة الأحكام 
والإجراءات المنصوص عليها بالمادة رقم ٩‏ من هذه اللائحة تعتمد قرارات الترقية من 
مجلس الإدارة بالنسبة للوظائف القيادية والإشرافية بناء على عرض العضو 
المنتدب...» وکان الثابت من القرار الإداری رقم ۸۱ لسنة ۱۹۹٩‏ بتاریخ ٠۹۹١/۷/۲٤‏ 
آنه صدر من رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وتضمن ترقية المطعون ضده لوظيفة 
رئيس القطاع الإدارى وهى من الوظائف القيادية والإشرافية دون اعتمادها من مجلس 
الإدارة ومن ثم يجوز للطاعنة سحبه فى أى وقت متى استبان لها خطؤه ومخالفته 
للقانون إذ ليس هناك حق مكتسب فى هذه الحالة يمتنع المساس به ويكون قرارها رقم 
٠‏ لسنة ۱۹۹۷ بعدم الاعتداد بالقرار رقم ۸١‏ لسنة ۹۹١‏ سالف الإشارة إليه قائماً 
على سند من القانونء وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقية المطعون 
ضده فی إرجاع آقدمیته فی وظيفة رئيس القطاع الإداری إلى ۱۹۹٥/۷/۲۲‏ تأسيساً 
على أن القرار رقم ٠٠‏ لسنة ۱۹۹۷ قد شابه التعسف لأن المطعون ضده لم يكن طرفاً 
فى الحكم الصادر فى الدعوى رقم ٠۷١‏ لسنة ۱۹۹١‏ عمال كلى المنصورة بعدم 
الاعتداد بالقرار سالف الذكر والمؤيد استئنافياً دون أن يقف على مدى أحقية الطاعنة 
فى إصدارها هذا القرار ورتب على ذلك أحقيته فى الفروق الماليةء فإنه يكون قد أخطة 
فى تطبيق القانون مما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن. 

وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه» ولما تقدم يتعين القضاء فى موضوع 
الاستئنافين رقم ۳١١١‏ لسنة ١‏ ق المنصورة. ۲۲١۹‏ لسنة ١دق‏ بإلغاء الحكم المستأنف 
ورفض الدعوی. 


0 
جلسة ٠١‏ من أكتوبر سنة ۲٠۰٠١‏ 
رئيس المحكمة ومحمد فوزى. 


E 


(۱۸۰) 

الطعن رقم ٠٠٤‏ لسنة ٠٠‏ القضائية «أحوال شخصية»› 
أحوال شخصدة «المسائل المتعلقة بالمسلمين (تطليق للزواج بأخرى : تطليق للضرر). 

الحكم بالتطليق. م ١١‏ مكرراً من المرسوم بق ٠١‏ لسنة ۱۹١١‏ المضافة بق ٠٠١‏ لسنة 
.٥‏ شرطه. إثبات الزوجة وقوع الضرر بها لاقتران زوجها بأخرى مما يتعذر معه دوام 
العشرة بين أمثالهما وأن يعجز القاضى عن الاصلاح بينهما. على الزوجة إقامة الدليل على 
إصابتها بضرر منهى عنه شرعاً مستقلاً بعناصره عن واقعة الزواج اللاحق وليس مترتباً 
عليها منافياً لحسن العشرة بينهما. عدم اعتبار الزيجة التالية هى المناسبة التى وقع الضرر 
مرتبطاً بها. مؤداه. أحقية الزوجة فى طلب التفريق طبقاً للقاعدة العامة فى التطليق للضرر 
وفقاً للمادة السادسة من ق ٠١‏ لسنة ۱۹۲۹. 


النص فى المادة ١١‏ مكرراً من المرسوم بقانون ٠١‏ لسنة ۱۹١١‏ الملضافة 
بالقانون رقم ٠٠١‏ لسنة 1۹۸١‏ على أنه «... ويجوز للزوجة التى تزوج عليها زوجها أن 
تطلب الطلاق منه إذا لحقها ضرر مادى أو معنوى يتعذر معه العشرة بين آمثالهماء ولو 
لم تكن قد اشترطت عليه فى العقد ألا يتزوج عليهاء فإذا عجز القاضى عن الإصلاح 
بينهما طلقها عليه طلقة بائنة....»» مما مفاده - على ما هو مقرر فى قضاء هذه المحكمة 
- أن المشرع اشترط للحكم بالتطليق وفقاً لهذا النص أن تثبت الزوجة وقوع الضرر بها 
لاقتران زوجها بأخرى مما يتعذر معه دوام العشرة بين أمثالهماء وأن يعجر القاضى 
عن الإصلاح بينهماء وعلى الزوجة أن تقيم الدليل على أن ضرراً منهياً عنه شرعاً قد 
أصابها بفعل أو امتناع من قبل زوجهاء على أن يكون هذا الضرر مستقلاً بعناصره 


۲٠٠١ من أكتوير سنه‎ ٠١ جلسة‎ SÎ 


ا 
عن واقعة الزواج اللاحق فى ذاتها وليس مترتباً عليهاء مما لا يغتفر لتجاوزه الحدود 
التى يمكن التسامح فيها شرعاًء منافياً لحسن العشرة بينهماء بما يخل بمقوماتهاء مما 
يعد إساءة دون حق اتصلت أسبابها بالزيجة التاليةء وكانت هى باعثها فإن لم تكن هذه 
الزيجة هى المناسبة التى وقع الضرر مرتبطاً بهاء فإن من حق الزوجة طلب التفريق 
طبقاً للقاعدة العامة فى التطليق للضرر وفقاً لنص المادة السادسة من المرسوم بقانون 
٠‏ لسنة .۱۹١١‏ ما كان ذلك » وكانت الطاعنة قد أثبتت بالبينة الشرعية الصحيحة أن 
ضرراً قد أصابها من جراء زواج المطعون ضده بأخرى تمثل فى هجرها وعدم الإنفاق 
عليهاء بما يتوافر معه ما يتطلبه نص المادة ١١‏ مكرراً من المرسوم بقانون رقم ٠١‏ لسنة 
۹ المضافة بالقانون رقم ٠٠١‏ لسنة ۱۹۸١‏ للتطليق للزواج بأخرىء وإذ خالف 
الحكم المطعون فيه هذا النظر بقضائه بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى» على سند 
من أن الهجر على النحو المتقدم لا يحكمه هذا النص بل يحكمه نص أخرء فى حين أن 
شاهدى الطاعنة قد ذكرا أن هذا الهجر قد اقترن بزواج الطاعن بأخرىء فكانت هذه 
الزيجة بهذه المثابة هى المناسبة التى وقع تركه لها مرتبطاً بهاء ومن ثم فإن الحكم يكون 
قد أخطاً فى تطبيق القانون. 


المحكمة 


بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر 

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. 

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - 
الإسكندرية على المطعون ضده بطلب الحكم بتطليقها عليه بائناًء وقالت بياناً لدعواها 
نها زوج له وبعد زواجه بأخری هجرها ولم ينفق عليهاء ومن ثم أقامت الدعوى» أحالت 
المحكمة الدعوى إلى التحقيق» ويعد أن سمعت أقوال شاهدى الطاعنةء حكمت بتاريخ 
7 بتطليقها على المطعون ضده طلقة بائنة. استأنف المطعون ضده هذا 


جلسة ۳۰ من أكتودر سنة ۲۰۰۰ EV‏ 


الحكم بالاستئناف رقم ٠۹۰‏ لسنة ۱۹۹٩‏ شرعى الاسكندريةء ویتاریخ ٠۹۹١/1/۲۸‏ 
قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى» طعنت الطاعنة فى هذا الحكم 
بطريق النقض» وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم» عرض الطعن على . 
المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها. 

وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطاً فى تطبيق القانون 
وفى بيان ذلك تقول إنها أثبتت أمام محكمة الموضوع أن المطعون ضده هجرها ولم 
ينفق عليها لزواجه بأخرى بما يتحقق مه الضرر الموجب للتطليق طبقاً لنص المادة ١١‏ 
مكرراً من المرسوم بقانون رقم ٠١‏ لسنة ۱۹١١‏ المعدل بالقانون رقم ٠٠١‏ لسنة ٩۱۹۸ء‏ 
وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه. 

وحيث إن هذا النعى فى محله» ذلك بأن النص فى المادة ١١‏ مكرراً من المرسوم 
بقانون رقم ٠١‏ لسنة 1۹۳۹ المضافة بالقانون رقم ٠٠١‏ لسنة 1۹۸١‏ على أنه : «... 
ويجوز للزوجة التى تزوج عليها زوجها أن تطلب الطلاق منه إذا لحقها ضرر مادى أو 
معنوى يتعذر معه دوام العشرة بين أمثالهماء ولو لم تكن قد اشترطت عليه فى العقد آلا 
يتزوج عليهاء فإذا عجن القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها عليه طلقة بائنة....» مما 
مفاده - على ما هو مقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن المشرع اشترط للحكم بالتطليق 
وفقاً لهذا النص أن تثبت الزوجة وقوع الضرر بها لاقتران زوجها بأخرى مما يتعذر 
معه دوام العشرة بين أمثالهماء وأن يعجز القاضى عن الإصلاح بينهما» وعلى الزوجة 
أن تقيم الدليل على أن ضرراً منهياً عنه شرعاً قد أصابها بفعل أو امتناع من قبل 
زوجهاء على أن يكون هذا الضرر مستقلاً بعناصره عن واقعة الزواج اللاحق فى ذاتها 
وليس مترتباً عليهاء مما لا يغتفر لتجاوزه الحدود التى يمكن التسامع فيها شرعاًء 
منافيا لحسن العشرة بينهماء بما يخل بمقوماتهاء مما يعد إساءة دون حق اتصلت ` 
أسبابها بالزيجة التاليةء وكانت هى باعثهاء فإن لم تكن هذه الزيجة هى المناسبة التى 
وقع الضرر مرتبطاً بهاء فإن من حق الزوجة طلب التفريق طبقاً للقاعدة العامة فى 
التطليق للضرر وفقاً لنص المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم ٠١‏ لسنة ۱۹۲۹ . ما 
كان ذلكء وكانت الطاعنة قد أثبتت بالبينة الشرعية الصحيحة أن ضرراً قد أصابها من 
جراء زواج المطعون ضده بأخرى تمثل فى هجرها وعدم الإنفاق عليهاء بما يتوافر معه 


۲٠۰٠١ من أكتوبر سنة‎ ۳١ جلسة‎ AEA 


ما يتطلبه نص المادة ١١‏ مكرراً من المرسوم بقانون رقم ٠١‏ لسنة ۱۹١١‏ المضافة 
بالقانون رقم ٠٠١‏ لسنة ۱۹۸١‏ للتطليق للزواج بأخرى» وإذ خالف الحكم المطعون فيه 
هذا النظر بقضائه بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى» على سند من أن الهجر على 
النحو المتقدم لا يحكمه هذا النص بل يحكمه نص آخرء فى حين أن شاهدى الطاعنة قد 
ذكرا أن هذا الهجر قد اقترن بزواج الطاعن بأخرىء» فكانت هذه الزيجة بهذه المثابة هى 
المناسبة التى وقع تركه لها مرتبطاً بهاء ومن ثم فإن الحكم يكون قد أخطاً فى تطبيق 
القانون بما يوجب نقضه. 

وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيهء فإنه يتعين القضاء فى موضوع 
الاستئناف رقم ٠۹١‏ لسنة ٠۹۹١‏ شرعى الاسكندرية بتأييد الحكم المستأنف. 


۹6۹ 


جلسة ٠١‏ من أكتودر سنة Yon‏ 


)۱1۸۱( 
الطعن رقم ٠٠١١‏ لسنة ۷ القضائية 
)١(‏ ضرائب «الواقعة المنشئة للضريدة». ۰ 

دين الضريبة. ينشاً بمجرد توافر الواقعة المنشئة لها قانوناً. 
(۲-) ضرائب «ضريبة المبيعات»». جمارك. قانون. 

(۲) ضريبة المبيعات. استحقاقها على السلع المستوردة. تكليف المستورد لها 
بتحصيلها عند الإفراج عنها من الداثرة الجمركية. عدم فرضها عليه مرة أخرى إلا فى 
حالة بيعها فى السوق المحلى بعد إحداث تغيير فيها. المواد ٦/۳و ۱/٤١ ۲/۱١‏ ق ١١‏ 
لسنة ۱۹۹۱ . 

(۴) قيام الشركة المستوردة بسداد ضريبة المبيعات عند الإفراج الجمركى عن 
أخشابها المستوردة. ثبوت عدم حدوث تغير فى حالتها. مؤداه. عدم جواز قيام مصلحة 
الضريبة على المبيعات بتحصيلها مرة أخرى على ذات السلعة عند قيام المستوردة 
ببيعها لأول مرة بالحالة التى استوردتها بها. م ۱/٤١‏ ق ١١‏ لسنة ۱۹۹۱ بإصدار 
قانون الضريبة العامة على المبيعات. لا يغير من ذلك تضمن اللائحة التنفيذية للقانون 
المذكور نصا على فرض الضريبة على السلعة المستوردة فى حالة بيعها بمعرفة 
المستورد فى السوق المحلى. علة ذلك. 

(6) اللائحة التنفيذية القانون رقم ١١‏ لسنة .۹۹١‏ ليس من شأنها تقرير 
الضريبة على حالات لم ينص عليها القانون. انتهاء الحكم المطعون فيه إلى عدم أحقية 
مصلحة الجمارك فى مطالبة المطعون ضدها بضريبة المبيعات عن السلعة التى 
استوردتها وسددت عنها تلك الضريبة عند الإفراج عنها. صحيع. 


.40 جلسة ۲۰ من أکتوبر سنة ۲٠٠٠۰‏ 


-١‏ المقرر أن دين الضريبة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ينشاً 
بمجرد توافر الواقعة المنشئة لها طبقاً للقائون. 

۲- مفاد النص بالفقرة الثالثة من المادة ١‏ والفقرة الثانية من المادة ١١‏ والفقرة 
الأولى من المادة ٤١‏ من القانون رقم ١١‏ لسنة ۱۹۹١‏ بإصدار قانون الضريبة العامة 
على المبيعات, أن ضريبة المبيعات تستحق على السلع المستوردة ويكلف بتحصيلها 
المستورد لها فى مرحلة الإفراج عنها من الدائرة الجمركية بعد مرورها إلي داخل 
البلاد للاستهلاك المحلى ولا تفرض مرة أخرى إلا عند قيام المستورد ببيعها فى السوق 
المحلى بعد إحداث تغيز فى السلعة المستوردة. 

۳- إذ كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضدها سددت ضريبة المبيعات عند 
الإفراج الجمركى عن السلعة المستوردة وهى عبارة عن أخشاب ولم يثبت من الأرراق 
حدوث تغير فى حالتها فلا يجوز من ثم لمصلحة الضرائب على المبيعات - الطاعنة - 
تحصيل ضريبة مبيعات مرة أخرى على السلعة سالفة الذكر عند قيام المستورد ببيعها 
لأول مرة بالحالة التى استوردت بها وذلك عملاً بالمادة ۱/٤١‏ من القانون رقم ١١‏ لسنة 
1 المتقدم بيانهاء ولا يغير من ذلك أن تكون اللائحة التنفيذية لذلك القانون الصادر 
بالقرار رقم ٠١١‏ لسنة ۱۹۹١‏ قد تضمنت فى مادتها الرابعة فقرة (ب) نصاً على فرض 
الضريبة على السلعة المستوردة فى حالة بيعها بمعرفة المستورد فى السوق المحلىء 
ذلك أن مناط فرض الضريبة - كأصل عام - هو القانون وليس اللائحة التنفيذية 
للقانونء إذ أن حق السلطة التنفيذية طبقاً للمبادئ الدستورية المتعارف عليها إصدار 
اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين بما ليس فيه تعديل أو تعطيل لها أو إعفاء من تنفيذها أو 
استحداث ما من شأنه مخالفة غرض المشرع وهو ما يطلق عليه لائحة أو قرار وأن 
معنى هذا الحق ليس نزولا من السلطة التشريعية عن سلطتها فى سن القوانين إلى 
السلطة التنفيذية بل هو دعوة لهذه السلطة لاستعمال حقها فى وضع القواعد 
التفصيلية اللازمة لتنفيذهاء فإذا بان أن هذا القرار أو تلك اللائحة قد خرج عن هذا 
النطاق التشريعى أصبح معدوم الأثر ويكون للقضاء العادى ألا يعتد به في مقام تطبيق 
القانون الذى صدر القرار تنفيذا له. 


جلسة ۳١‏ من آکتودر سنة ۲٠٠۰‏ 4۹0۱ 


-٤‏ لما كان ليس من شأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم ١١‏ لسنة 1۹۹١‏ الصادر. 
بالقرار رقم ١١١‏ لسنة ۱۹۹١‏ أن تقرر استحقاق الضريبة على حالات لم ينص عليها 
القانون وأن تخالف نص الادة ٤١‏ من القانون رقم ١١‏ لسنة ۱۹۹١‏ والذى نص على 
عدم فرض الضريبة على المبيعات مرة أخرى إلا إذا حدث تغيير فى حالة السلعة ومن 
ثم فلا يعتد بما ورد بها فى الشأن المتقدم وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى عدم أحقية 
الصلحة الطاعنة فى مطالبة الطعون ضدها بضريية المبيعات عن السلعة التي 
استوردتها وسددت عنها الضريبة على المبيعات فى مرحلة الإفراج الجمركى فإنه يكون 
قد وافق صحيح القانون. 


المحكمة 
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر 
والمرافعة ويعد المداولة. 
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. 
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - 
تتحصل فى أن الشركة المطعون ضدها أقامت الدعوی رقم ٠١١١‏ لسنة ٠۹۹٤‏ 
الاسكندرية الابتدائية على الطاعنة - مصلحة الضرائب على المبيعات - بطلب الحكم 
بعدم أحقية المصلحة الطاعنة فى اقتضاء المبلغ المطالب به وقدره ۰۳ ٥۷۳١۸۸,‏ جنيه 
وببراءة ذمة الشركة المطعون ضدها منه وقالت فى بيان ذلك إنها استوردت رسائل 
أخشاب فی الفترة من ۱۹۹۱/٩/۲‏ وحتی ۱۹۹۲/۱۲/۲۱ وقامت بسداد ضريبة 
امبيعات المستحقة على تلك الرسائل عند الإفراج الجمركى عنها إلا أنها فوجئت 
بمطالبة المصلحة الطاعنة لها بالمبلغ سالف البيان على سند من أنه قيمة فروق ضريبة 
مبيعات على رسائل الأخشاب عن الفترة سالفة الذكر. ندبت المحكمة خبيراً ويعد أن 
أودع تقریره حكمت بتاريخ ۱۹۹۷/۲/۲١‏ برفض الدعوى. استأنفت الشركة المطعون 
ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم ٠٠١‏ لسنة ٠١‏ ق أمام محكمة استئناف الاسكندرية 
والتى قضت بتاريخ ۱۹۹۷/۸/۲١‏ بإلغاء الحكم المستانف ويعدم أحقية امصلحة 


۲٠۰۰۰ من أكتوبر سنة‎ ٠۰ جلسة‎ o۲ 


الطاعنة فى المطالبة بمبلغ ٥۷۳٤۸۸. ٠۳‏ ويراءة ذمة الشركة المطعون ضدها منها. طعنت 
الصلحة الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها 
الرأى بنقض الحكم المطعون فيه وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة 
فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها. 

وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد من وجهين تنعى الملصلحة الطاعنة بهما 
على الحكم المطعون فيه الخطاً فى تطبيق القانون وفى بيان ذلك تقول فى أولهما إن 
الحكم المطعون فيه خرج عن المعنى الواضح لنص المادتين الأولى والرابعة من القانون 
١1‏ لسنة 1۹۹١‏ واستلزم صدور قرار جمهورى حتى يمكن مطالبة المطعون ضدها 
بتحصيل الضريبة وتوريدها إلى الملصلحة الطاعنة فى المرحلتين الثانية والثالثة من 
القانون المنصوص عليهما بالمادة الأولى من القانون ١١‏ لسنة 1۹۹١‏ حال أن المطعون 
ضدها باعتبارها مستوردة تقع ضمن الأشخاص المخاطبين والمكلفين بتحصيل 
الضريبة وتوريدها حسبما جاء بنص المادة الأولى من القانون ١١‏ لسنة ۱۹۹۱ فى 
المرحلة الأولى وليست فى حاجة إلى صدور قرار جمهورى لإضافة اسمها إلى 
الخاطبين بالمرحلتين الثانية والثالثة من القانون وفى ثانيهما أن الحكم المطعون فيه 
أخطاً فى تطبيق القانون إذ قصر استحقاق الضريبة - على السلع المستوردة - بتحقق 
الواقعة المنشئة للضريبة الجمركية بالإفراج عنها وانتهى إلى عدم فرض الضريبة مرة 
ثانية طالما لم يحدث تغيير فى حالة السلعة المستوردة رغم أن الشركة المطعون ضدها 
باعتبارها مستوردة يستحق عليها ضزيبة المبيعات على السلع المستوردة بتحقق 
الواقعة المنشئة للضريبة بالإفراج عنها وكذلك يستحق عليها ضريبة مبيعات مرة أخرى 
بتحقق واقعة القيام ببيعها بالسوق المحلى إعمالاً لنص المادة السادسة / ١‏ من القانون 
١‏ لسنة ۱۹۹١‏ والمادة الرابعة من اللائحة التنفيذية للقانون سالف البيان الصادر 
بالقرار رقم ٠١١‏ لسنة ۱۹۹۱. 

وحيث إن النعى غير سديد» ذلك أن دين الضريبة - وعلى ما جرى به قضاء 
هذه المحكمة - ينشاً بمجرد توافر الواقعة المنشئة لها طبقاً للقانون» وكان مغاد النص 
بالفقرة الثالثة من المادة 1 من القانون رقم ١١‏ لسنة ۹١١‏ بإصدار قانون الضريبة 
العامة على المبيعات على أن «... كما تستحق الضريبة بالنسبة إلى السلع المستوردة 


جلسة ۳١‏ من أكتوير سنة qo ۲٠٠١۰‏ 


فى مرحلة الإفراج عنها من الجمارك بتحقق الواقعة المنشئة للضريبة الجمركية 
وتحَصل وفقاً للإجراءات المقررة فى شأنها...»» وفى الفقرة الثانية من المادة ١١‏ على أن 
«.... ويالنسبة للسلع المستوردة من الخارج فتقدر قيمتها فى مرحلة الإفراج عنها من 
الجمارك بالقيمة المتخدة أساسا لتحديد الضريبة الجمركية مضافاً إليها الضرائب 
الجمركية وغيرها من الضرائب والرسومات المفروضة على السلعة....» وفى الفقرة 
الأولى من المادة ٤١‏ على أن «تستحق الضريبة على هذه السلع عند البيع الأول للسلعة 
المحلية أو بتحقق الواقعة المنشئة للضريبة الجمركية بالنسبة للسلع المستوردة فقط. ولا 
تفرض الضريبة مرة أخرى إلا إذا حدث تغير فى حالة السلعة....» أن ضريبة المبيعات 
تستحق على السلع المستوردة ويكلف بتحصيلها المستورد لها فى مرحلة الإفراج عنها 
من الدائرة الجمركية بعد مرورها إلى داخل البلاد للاستهلاك المحلى ولا تفرض مرة 
أخرى إلا عند قيام المستورد ببيعها فى السوق المحلى بعد إحداث تغير فى السلعة 
املستوردة. لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضدها سددت ضريبة 
المبيعات عند الإفراج الجمركى عن السلعة المستوردة وهي عبارة عن أخشاب ولم يثبت 
من الأوراق حدوث تغير فى حالتها فلايجوز من ثم مصلحة الضريبة على المبيعات - 
الطاعنة - تحصيل ضريبة مبيعات مرة أخرى على السلعة سالفة الذكر عند قيام 
املستورد ببيعها لأول مرة بالحالة التى استوردت بها وذلك عملا بالمادة ١/٤١‏ من 
القانون رقم ١١‏ لسنة ۱۹١١‏ المتقدم بيانهاء ولا يغير من ذلك أن تكون اللائحة التنفيذية 
لذلك القانون الصادرة بالقرار رقم ٠١١‏ لسنة ۱۹١١‏ قد تضمنت فى مادتها الرابعة 
فقرة ب نصاً على فرض الضريبة على السلعة المستوردة فى حالة بيعها بمعرفة 
المستورد فى السوق المحلىء ذلك أن مناط فرض الضريبة - كأصل عام - هو القانون 
وليس اللائحة التنفيذية للقانون إذ أن حق السلطة التنفيذية طبقاً للمبادئ الدستورية 
المتواضع عليها إصدار اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين بما ليس فيه تعديل أو تعطيل لها 
أو إعفاء من تنفيذها أو استحداث ما من شأنه مخالفة غرض المشرع وهو ما يطلق عليه 
لائحة أو قرار وأن معنى هذا الحق ليس نزولاً من السلطة التشريعية عن سلطتها فى 
سن القوانين إلى السنلطة التنفيذية بل هو دعوة لهذه السلطة لاستعمال حقها فى وضع 
القواعد التفصيلية اللازمة لتنفيذهاء فإذا بان أن هذا القرار أو تلك اللائحة قد خرج عن 


۲٠۰٠١ من أكتوبر سنة‎ ٠١ جلسة‎ o 


هذا النطاق التشريعى أصبح معدوم الأثر ويكون للقضاء العادى ألا يعتد به فى مقام 
تطبيق القانون الذى صدر القرار تنفيذاً له. لما كان ذلك. وكان ليس من شأن اللائحة 
التنفيذية للقانون رقم ١١‏ لسنة ۱۹۹١‏ الصادر بالقرار رقم ٠١١‏ لسنة ۱۹۹١‏ أن تقرر 
استحقاق الضريبة على حالات لم ينص عليها القانون وأن تخالف نص المادة ٤١‏ من 
القانون رقم ١١‏ لسنة ۱۹١١‏ والذى نص على عدم فرض الضريبة على المبيعات مرة 
المتقدم» وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى عدم أحقية الملصلحة الطاعنة فى مطالبة 
المطعون ضدها بضريبة المبيعات عن السلعة التى استوردتها وسددت عنها الضريبة 
يكفى الحكم المطعون فيه الاستناد إلى المادة ٤١‏ سالفة البيان فيما قضى به من عدم 
أحقية الملصلحة الطاعنة فى تحصيل ضريبة المبيعات لثانى مرة فإن تعييبه بالوجه 
الثانى من سبب الطعن فيما تطرق إليه من وجوب صدور قرار جمهوریى بالانتقال فى 
تحصيل الضريبة إليه المرحلة الثانية من مراحل فرض هذه الضريبة طبقاً للفقرة 
الأخيرة من نص المادة الأولى من قانون ضريبة المبيعات - أياً كان وجه الرأى فيه - 
یکون غير منتج» ویکون النعی برمته على غير آساس. 


وحيث آنه ولا تقدم يتعين رفض الطعن. 


oo 


جلسة ٦‏ من نوقمير سنة ۲۰٠۰‏ 
برئاسة السيد المستشار/ أحمد الحديدى نائب رئيس المحكمةء وعضوية السادة 
وضياء آبوالحسن. 


(AY) 
القضائية‎ ٠۳ لسنة‎ ٠٠۹١ الطعن رقم‎ 

)۳-١(‏ ضرائب «الضريية على المرتبات: وعاء الضريية». 

العاملون بالدولة من أية جهة علاوة على مرتباتهم الأصلية. شرطه. أن يكون ما يحصلون عليه 

من غير جهة عملهم الأصلية. 

)١(‏ عمل الطاعن طبيبًا بكلية الطب. اشتغاله بالإضافة إلى ذلك بمركز الخدمة الطبية 
لأعضاء هيئة التدريس التابع لذات الكية. أثره. خضوع ما يحصل عليه الطاعن مقابل عمله 
بالمركز المذكور علاوة على مرتبة الأصلى للضريبة على المرتبات بالسعر المنصوص عليه 
بالمادتين ٠١. ٠١‏ ق ٠١۷١‏ لسنة ۱۹۸١‏ دون المادة ۲/١١‏ من ذات القانون. علة ذلك. 
المركز الطبى لكلية الطب للضريبة بالسعر الاستثنائی المنصوص عليه بالمادة ۲/0۹ ق ۱٥۷‏ 


الحدود المقررة قانونًا. التفات الحكم المطعون فيه عن تلك التعليمات المخالفة للقانون. لا عيب. 


-١‏ يدل النص فى المادة ۲/١۹‏ من القانون رقم ٠١١‏ لسنة ۱۹۸١‏ بإصدار 
قانون الضرائب على الدخل والنص فى المادة ٠٠‏ من اللائحة التنفيذية للقانون سالف 
البيان الصادرة بقرار وزير المالية رقم ۱۹٦١‏ لسنة 1۹۸١‏ على أن الضريبة على 
لمرتبات والأجور بسعر /١‏ تصيب كافة ما يحصل عليه العاملون بالدولة والإدارة 
الحلية ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والعاملون بكادرات خاصة علاوة 


۹07 جلسة ٦‏ من نوقمبر سنة ۲٠۰١۰‏ 


على مرتباتهم الأصلية من أى وزارة أو هيئة عامة أو أى جهة إدارية أو وحدة من 
وحدات الإدارة المحلية أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام غير جهات عملهم 
الأصلى. 

-٣‏ إذ كان البين من الأوراق أن الطاعن يعمل طبيبًا بكلية الطب جامعة قناة 
السويس ويعمل بمركز الخدمة الطبية لأعضاء هيئة التدريس التابع لكلية الطب جامعة 
قناة السويس بالإضافة إلى عمله الأصلى وكان المركز ليس إلا تنظيما إداريًا لوحدة من 
وحدات الجامعة ليست له شخصية قانونية بمقتضى نص القانون » ومن ثم فلا يعد 
كيانًا منسلخًا عن الجامعة التى أنشاته وإن تمتع بالاستقلال المالى والإدارى الذى 
قصد به تسهيل الأداء بالمركز المذكور وتبسيط الإجراءات فيه ومن ثم فإن ما يحصل 
عليه الطاعن مقابل عمله بالمركز علاوة على مرتبة الأصلى من جهة عمله الأصلى بكلية 
الطب جامعة قناة السويس لا يخضع للضريبة على المرتبات بالسعر المنصوص عليه 
بالمادة ۲/١۹١‏ متقدمة البيان وإنما تسرى عليه الضريبة بالسعر المنصوص عليه بالمادتين 
٥ ٥‏ من ذات القانون. 

۳ لما کان ما ورد بخطابى مصلحة الضرائب بشأن خضوع ما يحصل عليه 
أطباء المركز للضريبة من مبالغ للسعر المنصوص عليه بالمادة /٥٩‏ ۲ سالفة البيان لا 
يعدو أن يكون مجرد تعليمات موجهة إلى موظفيها وليس من شأنها تناول وعاء الضريية 
إلا فى الحدود ويالأوضاع المقررة قانونًا ومن ثم فلا جُناح على الحكم المطعون فيه إن 
التفت عن تلك التعليمات المخالفة للقانون. 


المحكمة 
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر 


وحيث إن الوقائع - على مايبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - 


جلسة ٦‏ من نوفمير سنة ۲۰۰۰ 40۷ 


تتحصل فى أن مأمورية الضرائب المختصة قدرت صافى أرياح الطاعن عن نشاطه 
محل المحاسبة وإذ اعترض فأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التى قررت إلغاء المحاسبة 
وإعادة الأوراق للمأمورية لمعاملة الطاعن وفقًا للمادة ۲/١١‏ من القانون رقم ٠١١‏ لسنة 
.١‏ آقام المطعون ضده بصفته الدعوى رقم ٠٤‏ لسنة ۱۹١١‏ الاسماعيلية الابتدائية 
طعنًا على هذا القرارء ندبت المحكمة خبيراً ويعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 
1 بتأييد القرار المطعون فيه. استأنف المطعون ضده بصفته هذا الحكم 
بالاستئناف رقم ۷١‏ لسنة ٠١‏ ق أمام محكمة استئناف الاسماعيلية التى قضت فى 
۸0 بإلغاء الحكم المستأنف وتعديل قرار لجنة الطعن بتطبيق المادتين ٠٦ ٠١‏ 
من القانون ٠١١‏ لسنة ۱۹۸١‏ على المبالغ التى حصل عليها الطاعن من المركز الطبى 
سالف البيان. طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة العامة مذكرة 
أبدت فيها الرأى برفض الطعن»ء وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة 
فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها. 

وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى بها الطاعن على الحكم المطعون فيه 
مخالفة القانون والخطاً فى تطبيقه والقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال ذلك 
أنه انتهى بالمخالفة لأحكام قانون تنظيم الجامعات رقم ۸٠۹‏ لسنة ۱۹۷١‏ والمادة ٠١۷‏ 
من لائحته التنفيذية إلى إخراج المركز الطبى لجامعة قناة السويس فى شأن ما 
يتقاضاه الطاعن من مبالغ من المركز من عداد الجهات التى أوردها حكم المادة ۲/١۹‏ 
من القانون رقم ٠١١‏ لسنة 1۹۸١‏ رغم أن مصلحة الضرائب رأت إخضاع المبالغ التى 
يتقاضاها الأطباء من المركز لضريبة ال ٠‏ المنصوص عليها بالمادة ۲/١۹‏ من القانون 
سالف البيان وإذ لم يأبه الحكم لكتابى مصلحة الضرائب فيما قطعا به فى هذا الشأن 
ولم یرد علیهما فإنه یکون معیبًا مما یستوجب نقضه. 


وحيث إن النعى مردود بأن النص فى المادة ۲/١۹‏ من القانون رقم ٠١١‏ لسنة 
1 بإصدار قانون الضرائب على الدخل على أن «استثناء من السعر المحدد فى 
المادة ٠١‏ من هذا القانون ١‏ - .......... - تُفرض الضريبة بسعر /٩‏ دون أى تخفيض 
على المبالغ التى يحصل عليها العاملون الخاضعون للضريبة فى وحدات الجهاز 


۲٠٠١ من نوفمير سنة‎ ٦ جلسة‎ oA 


الإدارى للدولة والحكم المحلى والهيئات العامة ووحدات القطاع العام والمعاملين 
بكادرات خاصة علاوة على مرتباتهم الأصلية من أى وزارة أو آى جهة إدارية أو وحدة 
من وحدات الحكم المحلى أو القطاع العام غير جهات عملهم الأصلى» والنص فى المادة 
٠‏ من اللائحة التنفيذية للقانون سالف البيان الصادرة بقرار وزير المالية رقم ٠٦٤‏ 
لسنة۱۹۸۱ على آنه «أولاً: يشترط لتطبيق حكم البند (۲) من المادة ۲/٥۹‏ من القانون 
١‏ - أن يكون الممول من العاملين فى وحدات الجهاز الإدارى للدولة أو الحكم المحلى أو 
الهيئات العامة أو وحدات القطاع العام أو العاملين بكادرات خاصة. ۲ - أن يحصل 
الممول علاوة على مرتبه الأصلى على مبالغ مما تسرى عليها الضريبة على المرتبات من 
أى وزارة أو هيئة عامة أو أى جهة إدارية أو وحدة من وحدات الحكم المحلى أو القطاع 
العام غير عمله الأصلىء يدل على أن الضريبة على المرتبات والأجور بسعر °9 تصيب 
كافة ما يحصل عليه العاملون بالدولة والإدارة المحلية ووحدات القطاع العام وقطاع 
الأعمال العام والعاملون بكادرات خاصة علاوة على مرتباتهم الأصلية من أى وزارة أو 
هيئة عامة أو أى جهة إدارية أو وحدة من وحدات الإدارة المحلية أو القطاع العام أو 
قطاع الأعمال العام غير جهات عملهم الأصلى» وإذ كان البين من الأوراق أن الطاعن 
يعمل طبيبًا بكلية الطب جامعة قناة السويس ويعمل بمركز الخدمة الطبية لأعضاء هيئة 
التدريس التابع لكلية الطب جامعة قناة السويس بالاضافة إلى عمله الأصلى وكان 
المركز ليس |[ تنظيمًا إداريًا لوحدة من وحدات الجامعة ليس له شخصية قانونية 
بمقتضى نص القانون» ومن ثم فلا يعد كيانًا منسلخا عن الجامعة التى أنشاته وإن 
تمتع بالاستقلال المالى والإدارى الذى كصد به تسهيل الأداء بالمركز المذكور وتبسيط 
الإجراءات فيه ومن ثم فإن ما يحصل عليه الطاعن مقابل عمله بالمركز علاوة على مرتبه 
الأصلى من جهة عمله الأصلى بكلية الطب جامعة قناة السويس لا يخضع للضريبة 
على المرتبات بالسعر المنصوص عليه بالمادة ۲/١١‏ متقدمة البيان وإنما تسرى عليه 
الضريبة بالسعر المنصوص عليه بالمادتين ٠١ ٠١‏ من ذات القانون وإذ التزم الحكم 
الملطعون فيه هذا النظر المتقدم فلا يكون قد خالف القانون أو أخطاً فى تطبيقه. لما كان 
ذلك» وکان ما ورد بخطابى مصلحة الضرائب بشأن خضوع ما يحصل عليه أطباء 


جلسة ٦‏ من توفمبر سنة ۲٠۰٠١‏ ۹0 


٠‏ المركز للضريب من مبالغ للسعر المنصوص عليه بالمادة ۲/١۹‏ سالفة البيان لايعدى أن 
يكون مجرد تعليمات موجهة إلى موظفيها وليس من شأنها تناول وعاء الضريبة إلا فى 
الحدود ويالآوضاع المقررة قانونًا ومن ثم فلا جُناح على الحكم المطعون فيه إن التفت 
عن تلك التعليمات المخالفة للقانون ويكون النعى بأسباب الطعن على غير أساس. 


وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن. 


۹1-۰ 


جلسة ٦‏ من نوفمدر سنة ۲٠٠١‏ 
برئاسة السيد المستشار/ أحمد الحديدى نائب رئيس المحكمة» وعضوية 
السادة المستشارين/ محمد الشناوى» مصطفى عزب» منير الصاوى وعبدالمنعم علما 
نواب رئيس المحكمة. 


( 1۸۳ ( 
الطعن رقم ۷۷١‏ لسئة ٠٤‏ القضائية 

)١(‏ نقض «أسباب الطعن: مخالفة الثابت بالأوراق». 

مخالفة الثابت بالأوراق التى تبطل الحكم . ماهيتها. 
(۲» ۳) فوائد. بنوك . عقد «عقد القرض» 

)١(‏ أسعار الفائدة التى يحددها مجلس إدارة البنك المركزى عملاً بالمادة السابعة من ق 
٠‏ لسنة .۱۹۷١‏ سريانها على العقود والعمليات المصرفية التى تبرم أو تجدد فى ظل هذا القانون. 

(۲) تضمن عقدى الترض احتساب عمولة تكاليف الائتمان والمصاريف الإدارية وغرامة 
التأخير حسب قرارات البنك المركزى. لازمه. احتساب فائدة على مبلغ القرض وفقًا لسعرها 
الذى حدده البنك المركزى فى التاريخ الذى أبرم عقدى القرض فى خله. قضاء الحكم المطعون 
فيه رغم ذلك بعدم اشتمال العقدين المذكورين على التزام المطعون ضده بالفوائد. خطاً. 
)٤(‏ فوائد «فوائد التأخير». التزام. 

سريان الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية. شرطه. أن يكون المبلغ المطالب به معلوم 
المقدار وقت رفع الدعوى. م ٠۲١‏ مدنى. المقصود بكون محل الالتزام معلوم المقدار. 


قضاء هذه المحكمة - هی أن یکون الحكم قد بُّنى على تحصیل خاطیء لما هو ثابت 


بالأوراق أو على تحريف للثابت ماديًا ببعض هذه الأوراق. 


جلسة ٦‏ من نوفمبر سنة ۲۰۰۰ ۹۱ 


۲- المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن أسعار الخصم وأسعار الفائدة الدائنة 
والمدينة التى يحددها مجلس إدارة البنك المركزى على العمليات الملصرفية عملا بالمادة 
السابعة فقرة (د) من القانون رقم ٠٠١‏ لسنة 1۹۷١‏ بشأن البنك المركزى والجهاز 
الصرفى تسرى على العقود والعمليات التى تبرم أو تجدد فى ظل سريان هذا القانون. 

۳- إذ كان الثابت من الواقع فى الدعوى أن عقدى القرض المؤرخين 
0 ۱۹۸۸/۱۲/۱۸ تضمنا بالبند العشرون من كل منهما احتساب عمولة 
تكاليف الائتمان والمصاريف الإدارية وغرامة التأخير حسب قرارات البنك المركزى بما 
لازمه احتساب فائدة على مبلغ القرض وفقًا لسعر الفائدة الذى حدده البنك المركزى فى 
التاريخ الذى أبرم عقدى القرض فى ظلهء وإذ ذهب الحكم المطعون فيه فى قضائه المؤيد 
لحكم محكمة الدرجة الأولى إلى عدم اشتمال العقدين سالفى الإشارة على التزام 
المطعون ضده بالفوائد» وكان هذا الذى حصله الحكم من عقدى القرض موضوع النزاع 
الراهن واللذين أشار إليهما فى مدوناته واعتمد عليه فى قضائه فى هذا الخصوص قد 
جاء نتيجة فهم غير صحيح للثابت بهماء فجره ذلك إلى الخطا فى تطبيق القانون. 

-٤‏ المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن مغاد نص المادة ۲۲١‏ من القانون المدنى 
والأعمال التحضيرية لهذه المادة أنه لا تسرى الفوائد من تاريخ المطالبة إلا على المبالغ 
التى تكون معلومة المقدار وقت رفع الدعوى» والمقصود بكون محل الالتزام معلوم المقدار 
أن يكون تحديد مقداره قائمًا على أسس ثابتة لا يكون معها للقضاء سلطة فى التقدير. 


المحكمة 
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر 
والمرافعة ودعد المداولة. 
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. 
وحيث إن الوقائع - على مايبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - 
تتحصل فى أن البنك الطاعن تقدم بطلب استصدار أمر أداء بإلزام المطعون ضده بان 


۹1۲ جلسة ٦‏ من نوفمير سنة ۲٠۰٠۰۰‏ 


يدفع ٠٠.٠٠٠‏ جنيه والفوائد حتى تاريخ السداد مع صحة الحجز التحفظى رقم 
١٥السنة‏ ۱۹۹۰ ند نالقوز بان للع املال به صل عليه الطعون شب 
بموجب عقدی قرض مؤرخین ۱۹۸۸/۱۱/۱۹» ۱۹۸۸/۱۲/۱۸ الأول بمبلغ ۲۰.۰۰۰ 
جنيه والثانى بمبلغ ٠١.٠٠٠١‏ جنيه»ء وذلك بغرض تمويل محل لتجارة المعدات الزراعية. 
وإذ صدر أمر الرفض فحددت جلسة لنظر موضوعه وقيدت الدعوى برقم ۲١۷١‏ لسنة 
٠‏ مدنى كلى أسيوط ندبت المحكمة خبيرًا ويعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 
1 بإلزام المطعون ضده بأن يؤدى للبنك الطاعن مبلغ ۲١۷۸۹,۸۰۰‏ جنيها. 
استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف أسيوط بالاستئناف رقم ٠١١‏ لسنة 
۸ق.» كما استأنفه المطعون ضده لدى ذات المحكمة بالاستئناف رقم ٠١١‏ لسنة 1۸ق» 
ضمت المحكمة الاستئناف الثانی للأول» ویتاریخ ۱۹۹۲/۱۱/۲۳ قضت برفضهما 
وتأييد الحكم المستانف. طعن الطاعن بصفته فى هذا الحكم بطريق النقض» وأودعت 
النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم» وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة 
فى غرفة مشورةء فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها. 

حيث إن البنك الطاعن ينعى بالسبب الأول من سببى الطعن على الحكم المطعون فيه 
الخطاً فى تطبيق القانون» ذلك أنه أيد قضاء محكمة الدرجة الأولى فيما ذهب إليه من استبعاد 
الفوائد المستحقة على القرض الذى حصل عليه المطعون ضدهء على سند من أن البنك لم يقدم 
دليلاً على التزام المطعون ضده بهذه الفوائد» مخالًا بذلك ما هو ثابت بعقدى القرض من 
احتساب تلك الفوائد وفقًا لقرارات البنك المركزى» وما انتهى إليه تقرير الخبير المندوب. 

وحيث إن هذا النعى فى محلهء ذلك أن مخالفة الثابت بالأوراق التى تبطل الحكم 
- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هى أن يكون الحكم قد بُّنى على تحصيل 
خاطیء لما هو ثابت بالأوراق أو على تحريف للثابت ماديا ببعض هذه الأوراق» وإذ كان 
ذلك» وكان المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن أسعار الخصم وأسعار الفائدة الدائنة 
والمدينة التى يحددها مجلس إدارة البنك المركزى على العمليات المصرفية عملاً بالمادة 
السابعة فقرة (د) من القانون رقم ٠١١‏ لسنة ٠۹۷١‏ بشأن البنك المركزى والجهاز 
الصرفى تسرى على العقود والعمليات التى تٌبرم أو تجدد فى ظل سريان هذا القانونء 
وإذ كان الثابت من الواقع فى الدعوى أن عقدى القرض المؤرخین ۱۹/١۱۹۸۸/۱ء‏ 


جلسة ٦‏ من نوفمبر سنة ۲۰۰۰ ۹1۳ 
EL‏ 


40 تضمنا بالبند العشرون من كل منهما احتساب عمولة تكاليف الائتمان 
والمصاريف الإدارية وغرامة التأخير حسب قرارات البنك المركزى بما لازمه احتساب 
فائدة على مبلغ القرض وفكًا لسعر الفائدة الذى حدده البنك المركزى فى التاريخ الذى 
أبرم عقدى القرض فى ظلهء وإذ ذهب الحكم المطعون فيه فى قضائه المؤيد لحكم محكمة 
الدرجة الأولى إلى عدم اشتمال العقدين سالفى الإشارة على التزام المطعون ضده 
بالفوائد» وكان هذا الذى حصله الحكم من عقدى القرض موضوع النزاع الراهن 
واللذين أشار إليهما فى مدوناته واعتمد عليه فى قضائه فى هذا الخصوص قد جاء 
نتيجة فهم غير صحيح للثابت بهماء فجره ذلك إلى الخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه. 

وحيث أن حاصل النعى بالسبب الثانى على الحكم المطعون فيه القصور فى 
التسبيب والفساد فى الاستدلال» ذلك أنه ورد فى مدوناته أنه «لا يمكن للمحكمة تقدير 
فوائد التأخير» تأسيسًا على أن مبلغ المطالبة غير معلوم المقدار فى حين آنه لا خلاف 
على مبلغ القرض» والمبلغ الذى سدده المطعون ضده أورده تقرير الخبير المندوب الذى 
اعتمده الحكم المطعون فيه المؤيد لحكم محكمة الدرجة الأولى. 

وحيث إن النعى سديد» ذلك أن المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن مفاد نص 
المادة ۲۲٠١‏ من القانون المدنى والأعمال التحضيبرية لهذه المادة أنه لا تسرى الفوائد من 
تاريخ المطالبة إلا على المبالغ التى تكون معلومة المقدار وقت رفع الدعوى» والمقصود 
بكون محل الالتزام معلوم المقدار أن يكون تحديد مقداره قائمًا على أسس ثابتة لا يكون 
معها للقضاء سلطة فى التقدير. لا كان ذلك. وكان البنك الطاعن قد حدد فى دعواه 
لمبلغ الذى يطالب به بموجب عقدى القرض موضوع النزاع وثبت استحقاقه له » فإنه 
ليس من شأن المنازعة فى استحقاقه هذا المبلغ كله أو بعضه ما يصح معه القول بأنه 
غير معلوم المقدار وقت الطلب بما يتعين معه استحقاقه الفوائد عن المبلغ امقضى به من 
تاريخ المطالبة القضائية. وإذ خالف الحكم المطعون فيه النظر المتقدم فإن النعى عليه 
یکون فی محله بما وجب نقضه. 


وحيث إنه ولا تفدم يتعين نقض الحكم المطعون فيه نقضئًا جرنيًا فیما قضی به 
فى شان المطالبة بفوائد المبلغ المقضى به. 


۹1٤ 


جلسة ١‏ من نوفمبر سنة ۲٠٠٠‏ 
برئاسة السيد المستشار/ أحمد الحديدى نائب رئيس المحكمةء وعضوية 
السادة المستشارين/ محمد الشناوى» مصطفى عزب» منير الصاوى وعبدالمنعم غلما 
نواب رئيس المحكمة. 


(۱۸٤ (‏ 
الطعن رقم ۲۸۹١‏ لسنة ٠٤‏ القضائية 
)١(‏ إفلاس «شهر الإفلاس». محكمة الموضوع. 
تقدير مدى جدية المنازعة فى الدين المرفوع بشأنه دعوى الإفلاس. مما تستقل به 
محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة. 
(۲) محكمة الموضوع «مسائل الواقع: سلطتها فى تفسير العقود». 
لمحكمة اموضوع سلطة فهم الواقع فى الدعوى وتفسير الاتفاقات والمحررات بما تراه 
أوفى إلى نية عاقديها. شرطه. أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة ولاتخرج عما تحتمله 
عبارات المحرر. لا إلزام عليها من بعد بتتبع أقوال الخصوم وحججهم مادام فى الحقيقة التى 
استخلصتها الرد الضمنى المسقط لا عداها. 
)4<۳( دعوی «دعوی الإفلاس». إفلاس. حکم. 
)"( دعوی الإفلاس ليست دعوی خصومة وانما هی دعوی إجراءات هدفها إثبات حالة 
(٤(‏ طلب الشركة الطاعنة العارض بإلزام المطعون ضدهما الأول والثانية أن 
يدقعا لهما مبلغ معين. أسباسه. مطالبة بحق موضوعى غير متعلق بالتفليسة. مفاده. 
خروج الفصل فى هذا الطلب عن مهمة محكمة الإفلاس. علة ذلك. التزام الحكم المطعون 
فيه هذا النظر. صحيح. 


جلسة ٦‏ من نوفمبر سنة ۲۰۰۰ ۹10٥‏ 


-١‏ المقرر - فى قضاء هذه المحكمة -أن تقدير مدى جدية المنازعة فى الدين 
المرفوع بشأنه دعوى الإفلاس هو من المسائل التى يترك الفصل فيها لمحكمة الموضوع 
بلا معقب عليها متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله. 

۲ - المقرر أن محكمة المىوضوع السلطة التامة فى فهم الواقع فى الدعوى وفى 
تقدير الأدلة والقرائن وتفسير الاتفاقات وسائر المحررات بما تراه أوفى إلى نية عاقديها 
وأوفى بمقصودهم مستهدية بوقائع الدعوى وظروفها دون رقابة محكمة النقض عليها 
فى ذلك ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب مقبولة سائغة تكفى لحمله» وكانت لم 
تخرج فى تفسير المحررات عن المعنى الذى تحتمله عباراتهاء وهى غير مُلزمة من بعد 
بالرد على كل ما يقدمه الخصوم لها من مستندات أو تتبعهم فى مختلف أقوالهم 
وحججهم والرد استقلالا على كل منها متى كان فى قيام الحقيقة التى استخلصتها 
وأوردت دليلها الرد الضمنى المسقط لا عداها. 

-٣‏ المقرر أن دعوى إشهار الإفلاس بحسب طبيعتها ليست دعوى خصومة بل 
هى دعوى إجراءات تهدف إلى مجرد إثبات حالة معينة والحكم الصادر بإشهار 
الإفلاس لا يقصد به أصلا الفصل فى نزاع» ولكن يقتصر على تقدير حالة قانونية 
جديدة متی تحققت شروطها. 

-٤‏ إذ كان الطلب العارض المبدى من الشركة الطاعنة بإلزام المطعون ضدهما 
الأولى والثانية أن يدفعا لها متضامنين مبلغ ٠٤٤.1.۹‏ جنيه هو مطالبة بحق موضوعى 
غير متعلق بالتفليسةء وكانت مهمة محكمة الإفلاس تقتصر على بحث مدى توافر 
شروط إشهار إفلاس الشركتين المطعون ضدهما دون التطرق إلى ما يخرج عن هذا 
النطاق أو الفصل صراحة أو ضمنا فى حق موضوعىء» وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا 
النظر وقضى بعدم قبول الطلب محل النعى شكلاً فإنه يكون قد التزم صحيح القانون. 


المحكمة 
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر 
والمرافعة ويعد المداولة. 


۹1 جلسة ٦‏ من توفمير سنة ۲٠٠۰۰‏ 


حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. 


وحيث إن الوقائع - على مايبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - 
تتحصل فى أن الشركة الطاعنة أقامت الدعوى رقم ٠١‏ لسنة ۱۹۸٤‏ إفلاس الجيزة ضد 
بنك فيصل الإسلامى المصرى والمطعون ضدهما الأولى والثانية بطلب الحكم (آولً) 
بإلزام بنك فيصل بأن يؤدى لها مبلغ ٠٤٤١,10٩‏ جنيه قيمة مقابل الوفاء للشيكات المبينة 
بصحيفة الدعوى» (ثانيًا) إشهار إفلاس الشركتين المطعون ضدهماء وييانًا لذلك قالت 
إنها دائنة للشركة المطعون ضدها الأولى بالمبلغ سالف البيانء والتى حولت لها على 
سبيل الوفاء تثلاثة عشر شيكًا مسحوية من الشركة المطعون ضدها الثانية فقامت 
بإعلان البنك المسحوب عليه والمطعون ضدهما بحوالة الحق فى هذه الشيكات وقدمتها 
للبنك فأعادها إليها غير مدفوعة بموجب إخطارات رفض لكون الشيكات باسم المطعون 
ضدها الأولى وغير قابلة للتظهيرء فأقامت الدعوى بالطليات سالفة البيانء أثناء تداولها 
قررت بترك الخصومة بالنسبة لبنك فيصل ويتنازلها عن الطلب الأول وقصرت طلباتها 
على إشهار إفلاس الشركتين المطعون ضدهماء ووجهت الشركة المطعون ضدها الأولى 
دعوى فرعية ضد الطاعنة والشركة المطعون ضدها الثانية بطلب إلزامها برد الشيكات 
المقامة بشأنها الدعوى الأصلية وتسليمها إليها. دفعت الشركة المطعون ضدها الثانية 
بعدم اختصاص المحكمة محلياً بنظر الدعوى» ثم أضافت الشركة الطاعنة طلباً 
إحتياطياً بإلزام المطعون ضدهما الأولى والثانية متضامنين بأن يؤديا لها قيمة الشيكات 
الحالة إليها . ندبت المحكمة خبیراً وبعد أن أودع تقریره حکمت بتاریخ ٠۹۹۰/۰/۳۰‏ 
بإثبات ترك الخصومة قبل بنك فيصل الاسلامى» ويرفض الدعوى الأصليةء وقى 
الدعوى الفرعية بإلزام الشركة الطاعنة بأن تُسلم للشركة المطعون ضدها الأولى 
الشيكات موضوع التداعى. استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة 
بالاستئناف رقم ۲۲٣۸‏ لسنة ۱۰۷ ق» ويتاريخ ۱۹۹٤/۱/۲١‏ قضت ببطلان الحكم 
الستأنف والقضاء مجدداً )١(‏ بعدم اختصاص محكمة أول درجة محلياً بنظر طلب 
إشهار إفلاس الشركة المطعون ضدها الثانية (۲) برفض طلب إشهار إفلاس الشركة 
اللطعون ضدها الأولى (۳) بعدم قبول الطلب العارض المبدى من الشركة الطاعنة شكلاً 
)٤(‏ ويعدم قبول الطلب العارض المبدى من الشركة المطعون ضدها الأولى ضد الشركة 


جلسة ٦‏ من نوفمير سنة ۲۰۰۰ ۹1۷ 


الطاعنة بإلزامها برد الشيكات شكلاً. طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقضء» 
وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعنء وإذ عرض على هذه 
المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظرة وفيها التزمت النيابة رأيها. 

وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى الطاعنة بأولهما على الحكم المطعون فيه 
الخطاً فى تحصيل وفهم الواقع فى الدعوى والفساد فى الاستدلال والقصور فى 
التسبيب من خمسة أوجه حاصلها أن الحكم اعتبر العلاقة بين الشركة الطاعنة 
واللطعون ضدها الأولى علاقة محاصة مستترة نشأت بموجب عقد التمويل المؤرخ 
1 فى حين أن ذلك ينطبق وحسب على عمليات التمويل العام الذى يأخذ حكم 
رأس امال فى الشركة المطعون ضدها الأولى فتختص بنسبة من أرباحه وينتهى فى 
الأجل المحدد له مما يبعد الحال المعروض عن نظام المحاصة كما أنه لم يعتد بمدة 
التنفيذ امنصوص عليها بالملحقين رقمى ١١‏ ۲ المنشئين للعمليتين موضوعى التمويل 
واعتبر أن انتهاء هذه العمليات مرتبط بانقضاء عقد التمويل المؤرخ ١/۲/٠۱۹۸ء‏ وعلق 
كذلك حق الطاعنة فى استيفاء أصل قيمة التمويل الخاص وحقها فى الأرباح على قيام 
المطعون ضدها الأولى بمحاسبتها رغم استحالة ذلك وبطلانه لارتباطه بإرادتها وهى 
المدينة بتلك المبالغ كما ذهب الحكم المطعون فيه إلى أن استلام الطاعنة الشيكات سند 
الدعوى إنما كان للتحصيل رغم أن تظهيرها كان ناقلاً للكيتهاء وأن امتناع البنك 
امسحوبة عليه عن صرف قيمتها لايقطع بربحية العمليتين موضوعهاء ورتب على ذلك 
توافر المنازعة الجدية فى الدين وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه. 

وحيث إن هذا النعى غير مقبولء ذلك أن المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن 
تقدير مدى جدية المنازعة فى الدين المرفوعة بشأنه دعوى الافلاس هو من المسائل التى 
ترك الفصل فيها لمحكمة الموضوع بلا معقب عليها متى أقامت قضاءها على أسباب 
سائغة تكفى لحملهء وأن لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى فهم الواقع فى الدعوى 
وفى تقدير الأدلة والقرائن وتفسير الاتفاقات وسائر المحررات بما تراه أوفى إلى نية 
عاقديها وأوفى بمقصودهم مستهدية بوقائع الدعوى وظروفها دون رقابة لمحكمة النقض 
عليها فى ذلك مادامت قد أقامت قضاعها على أسباب مقبولة سائغة تكفى لحملهء 
وكانت لم تخرج فى تفسير المحررات عن المعنى الذى تحتمله عباراتهاء وهى غير مزمة 
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من بعد الرد على كل ما يقدمه الخصوم لها من مستندات أو تتبعهم فى مختلف أقوالهم 
وحججهم والرد استقلالا على كل منها متى كان فى قيام الحقيقة التى استخلصتها 
وأوردت دليلها الرد الضمنى المسقط لما عداها. لما كان ذلك. وكان الحكم المطعون فيه 
قد حلص إلى أن الدين الثابت بالشيكات موضوع الدعوى هو محل منازعة جدية من 
جانب الشركة المطعون ضدها الأولى لها سندها من الأوراق وأن امتناعها عن الوفاء به 
إلى الشركة الطاعنة لا ينبىء عن مركز مالى مضطرب وضائقة مالية مستحكمة يتزعزع 
معها ائتمانها وتتعرض معه حقوق دائنيها للخطر المحقق أو كبير الاحتمالء وانتهى إلى 
رفض طلب شهر إفلاس الشركة المطعون ضدها الأولى على سندمما أورده فى مدوناته 
من «أن المحكمة تقف من جميع ما تقدم أن طبيعة العلاقة بين الشركة المستآنفة 
والمستانف عليها الأولى بموجب عقد التمويل المررخ ۱۹۸٠/۳/١‏ هى شركة محاصة 
مستترة تقوم على أساس تمويل الشركة المستأنفة للشركة المستأنف عليها الأولى 
تمويلاً عاماً أو خاصاً بعمليات معينة تعقدها هذه الأخيرة مع الغير واقتسام ما ينشأ 
عنها من ربح أو خسارة بالنسبة المتفق عليها.. وقد خلت الأوراق مما يدل على تمام 
امحاسبة بينهما لتعيين نصيب كل منهما فى الريح والخسارة بالنسبة للعمليتين 
الخاصتين بالشركة المستأنف عليها الثانية.. ومما يدل على تمام محاسبتها بالنسبة 
لمدفوعات كل منهما المتداخلة والمتشابكة بالنسبة لعقد التمويل المؤرخ ۱۹۸۰/۳/١‏ وكان 
الثابت أن هذه الشيكات قد امتنع البنك المسحوب عليه عن الوفاء بها لعدم وجود رصيد 
للشركة ساحبتها بما لايقطع بربحية المحررة عنهما.. وأن وكيل الشركة المستأنفة قد 
استلم تلك الشيكات بتاريخ ۱۹۸۲/۷/1١‏ تحت التحصيل...» إذ كانت هذه الأسباب 
سائغة وكافية لحمل قضاء الحكم ولها معينها الصحيح من الأوراقء فإن النعى لا يعدو 
أن يكون فى حقيقة مرماه جدلاً موضوعياً فى سلطة محكمة الموضوع فى فهم الواقع 
فى الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها والموازنة بينها مما لا يجوز إثارته أمام محكمة 
النقض. 

وحيث إن حاصل النعى بالسبب الثانى على الحكم المطعون فيه الخطاً فى تطبيق 
القانون والقصور فى التسبيب» إذ صادر حق الشركة الطاعنة حين قضى بعدم قبول 
طلبها الاحتياطى على سند من أن دعوى الافلاس ليست دعوى خصومة بل هى دعوى 
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إجراءات تهدف إلى مجرد إثبات حالة معينة هى ما إذا كان التاجر فى حالة توقف عن 
دقع ديونه من عدمه» فى حين أن شروط قبول الطلب من صفة ومصلحة وارتباطه 
بالطلب الأصلى قد توافرت فيه مع عدم وجود نص يمنع نظره. 

وحيث إن النعى فى غير محلهء ذلك أن دعوى إشهار الافلاس بحسب طبيعتها 
ليست دعوى خصومة بل هى دعوى إجراءات تهدف إلى مجرد إثبات حالة معينة 
والحكم الصادر بإشهار الافلاس لايقصد به أصلاً الفصل فى النزاع» ولكن يقتصر 
على تقرير حالة قانونية جديدة متى تحقق شروطها. ما كان ذلك وكان الطلب العارض 
امبدى من الشركة الطاعنة بإلزام الملطعون ضدهما الأولى والثانية أن يدفعا لها 
متضامنين مبلغ ٠٤١٤.1٠۹‏ جنيه هو مطالبة بحق موضوعى غير متعلق بالتفليسة. 
وكانت مهمة محكمة الافلاس تقتصر على بحث مدى توافر شروط إشهار إفلاس 
الشركتين المطعون ضدهما دون التطرق إلى مايخرج عن هذا النطاق أو الفصل صراحة 
أو ضمناً فى حق موضوعى,» وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم قبول 
الطلب محل النعى شكلاً فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويكون النعى على غير 
أساس. 


ولا تقدم يتعين رفض الطعن. 


۹۷. 
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“Sl AS 9 xX »‏ 
)٥-١(‏ ملكية. حق الارتفاق. بيع. عقد. تسجیل. دعوی «الدقاع الحوهرى». حکم 
«عيوب التدلىل: القصور» مخالفة القانون والخطاً فى تطبيقه». 

)١(‏ حق الارتفاق. من الحقوق العينية الأصلية المتفرعة عن الملكية. مؤداه. وجوب 

(١)إقامة‏ الحكم المطعون فيه قضاءه بتمكين المطعون ضدها من المرور فى جزء من قطعة 
الأرض التى اشتراها الطاعن من والدته على دعامة اتفاق مبرم بينها والمطعون ضدها. عدم 
تسجيل هذا الاتفاق. أثره. انهيار تلك الدعامة. 

(۳) الأرض التى لها منفذ إلى الطريق العام. تصرف مالكها فى جزء منها تصرفاً 
قانونياً آدى إلى حبس الجزء الآخر عن هذا الطريق. أثره. عدم نشأة حق المرور إلا فى الجزء 
المبيع. شرطه. أن يكون ذلك مستطاعاً . لا يغير من ذلك. الا يكون المرور فيه أخف ضرراً من 
المرور فى العقارات المجاورة. علة ذلك. الحبس بفعل البائم. م ۲/۸۱۲ مدنى. 

(٤(‏ حق الارتفاق بالمرور. الأصل. عدم الاعتداد بانحباس الأرض متى كان البائم هو 
الذى حبسها عن الطريق العام بفعله. 

)١(‏ تمسك الطاعن بوجود باب من ناحية أخرى لعقار النزاع يتصل بالطريق العام 
۰ الطعون فيه له بأن مرور المطعون ضدها فى أرض الطاعن أخف ضرراً من مرورها فى أرض 
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غيره ممن لم تربطهم بها أية اتفاقات ودون أن يفطن لحالة انحباس الأرض بفعل البائع فى 


-١‏ لما كان حق الارتفاق من الحقوق العينية الأصلية المتفرعة عن الملكيةء فإنه 
سواء كان التصرف القانونى المنشىء لهذا الحق عقد معاوضة أو عقداً من عقود 
التبرع» فإنه يتعين تسجيلهء وإذا لم يسجل فإنه لا ينشىء الحق لا فيما بين طرفيهء ولا 

۲- إذ كان البين من الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بتمكين المطعون ضدها 
من المرور فى جزء من قطعة الأرض التى اشتراها الطاعن من والدته بالعقد المؤرخ 
1 على دعامتين أولاهما: هى الاتفاق المبرم بين هذه الأخيرة والمطعون ضدها 
فى ۱۹۸۸/۲/١٠‏ والثانية: هى كون المرور من تلك الأراضى أخف ضررأ من المرور فى 
٠‏ أراضى الغير ممن لا تربطهم بالمطعون ضدها اتفاقات مثل الاتفاق سالف البيان......... 
وإذ خلت الأوراق من دليل على تسجيل الاتفاق المؤرخ ۱۹۸۸/۲/۱۰ سالف البيان» فإن 
لازم ذلك أن تنهار الدعامة الأولى التى أقام الحكم قضاءه عليها. 

۳ لما كان النص فى الفقرة الثانية من المادة ۸١١‏ من القانون المانى على أن 
«إذا كان الحبس عن الطريق العام ناشئًاً عن تجزئة عقار تمت بناء على تصرف قانونىء 
وكان من المستطاع إيجاد ممر كاف فى أجزاء هذا العقارء فلا تجوز المطالبة بحق المرور 
إلا فى هذه الأجزاء» - يدل على أنه إذا تصرف مالك الأرض التى لها منفذ إلى الطريق 
العام فى جزء منها تصرقًا قانونياً أآدى إلى حبس الجزء الآخر عن هذا الطريق فإن حق 
المرور لا يكون إلا فى الجزء المبيع طالما كان ذلك مستطاعاًء ولو لم يكن المرور فيه أخف 
ضرراً من المرور فى العقارات المجاورة لأن الحبس كان بفعل البائع. 

-٤‏ الأصل أنه لا يعتد بانحباس الأرض إذا كان المالك هو الذى حبسها عن 
الطريق العام بفعله. 

-١‏ إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعن تمسك فى أسباب استئنافه بأن عقار 
النزاع كان له باب من الناحية الغربية يتصل بالطريق العام وأن المطعون ضدها باعت 
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جزءه المتصل بهذا الطريق لإحدى بناتهاء وأن الحكم المطعون فيه واجه هذا الدفاع. 
الجوهرى الذى من شأنه - إذا صح - تغير وجه الرأى فى الدعوى بأن عقار المطعون 
ضدها محبوس عن الطريق العام ومرورها فى أرض الطاعن أخف ضرراً من مرورها 
فى أرض غيره ممن لم تريطهم بها أية اتفاقات دون أن يفطن إلى حالة انحباس الأرض 
بفعل البائع المنصوص عليها فى المادة ۲/۸١١‏ من القانون المدنى» وتحجب بذلك عن 
بحث دفاع الطاعن. فإنه فضلاً عن مخالفته للقانونء وخطئه فى تطبيقهء يكون مشويًا 


المحكمة 

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر 
والمرافعة ويعد المداولة. 

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. 

وحيث إن الوقائع - على مايبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - 
تتحصل فى أن المطعون ضدها أقامت الدعوى ٠١١١‏ لسنة ۹۸١‏ مدنى قنا الابتدائية 
على الطاعن بطلب الحكم بتمكينها من المرور فى قطعة أرض يملكهاء ومحكمة أول 
درجة - بعد أن ندبت خبيراً فى الدعوى وأودع تقريره - أجابت الطلب» استأنف 
الطاعن الحكم بالاستئناف رقم ٠٩١‏ لسنة ٠١‏ ق قناء وبتاریخ ۱۹۹۲/۱۲/۱۳۲ قضت 
المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض» وقدمت 
النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعنء وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة فى 
غرفة مشورةء حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها. 

وحيث إن مما ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون» والقصور 
فى التسبيب» وفى بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بتمكين المطعون 
ضدها من المرور فی أرضه استناداً إلى عقد صلع مورخ ۱۹۸۸/۲/۱۰ مبرم بينها 
ووالدته لم يكن هو طرفاً فيه» ولا كانت آثار العقد لا تنصرف إلا إلى عاقديهء فإن ذلك 
العقد لا يرتب فى ذمته أى إلتزام» هذا فضلاً عما أورده الخبير المندوب فى الدعوى من 
أن لعقار المطعون ضدها باباً آخر من الناحية الغربية يطل على أرض كانت مملوكة لها 
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ثم باعتها لإحدى بناتهاء وإذ سرًّى الحكم آثر العقد عليه ولم يناقش دفاعه الذى جرى 
بأن المرور من الناحية الغريية أخف ضرراً من المرور فى ملكه» فإنه يكون مغيباً بما 
وحيث إن هذا النعى سديد فى جملته»ء ذلك أن البين من الحكم المطعون فيه أنه 
أقام قضاءه بتمكين المطعون ضدها من المرور فى جزء من قطعة الأرض التى اشتراها 
الطاعن من والدته بالعقد المؤرخ ۱۹۸١/١/١‏ على دعامتين أولاهما: هى الاتفاق المبرم 
بين هذه الأخيرة والمطعون ضدها فى ۱۹۸۸/۲/١١‏ والثانية: هى كون المرور من تلك 
الأراضى أخف ضرراً من المرور فى أراضى الغير ممن لا تربطهم بالمطعون ضدها 
اتفاقات مثل الاتفاق سالف البيانء وما كان حق الارتفاق من الحقوق العينية الأصلية 
المتفرعة عن اللكيةء فإنه سواء كان التصرف القانونى المنشىء لهذا الحق عقد معاوضة 
أو عقداً من عقود التبرع» فإنه يتعين تسجيلهء وإذا لم يسجل فإنه لا ينشىء الحق لا 
فيما بين طرفيه»ء ولا بالنسبة للغيرء وإذ خلت الأوراق من دليل على تسجيل الاتفاق 
المؤرخ ۱۹۸۸/۲/٠١‏ سسالف البيان» فإن لازم ذلك أن تنهار الدعامة الأولى التى أقام 
الحكم قضاءه عليها. 
وحيث إنه لما كان النص فى الفقرة الثانية من المادة ۸١١‏ من القانون المدنى على 
أنه «إذا كان الحبس عن الطريق العام ناشئًاً عن تجزئة عقار تمت بناءً على تصرف 
قانونى» وكان من المستطاع إيجاد ممر كاف فى أجزاء هذا العقارء فلا تجوز المطالبة 
بحق المرور إلا فى هذه الأجزاء - يدل على أنه إذا تصرف مالك الأرض التى لها منفذ 
الطريقء فإن حق المرور لا يكون إلا فى الجزء المبيع طالما كان ذلك مستطاعاً - ولو لم 
يكن المرور فيه أخف ضرراً من المرور فى العقارات المجاورة - لأن الحبس كان بفعل 
البائع» والأصل أنه لا يعتد بانحباس الأرض إذا كان المالك هو الذى حبسها عن الطريق 
العام بفعله. لما كان ذلك» وكان الثابت فى الأوراق أن الطاعن تمسك فى أسباب 
استئنافه بأن عقار النزاع كان له باب من الناحية الغربية يتصل بالطريق العام وأن 
الطعون ضدها باعت جزءه المتصل بهذا الطريق لإحدى بناتهاء وأن الحكم المطعون فيه 
واجه هذا الدفاع الجوهرى الذى من شأنه - إذا صح - تغير وجه الرأى فى الدعوى 
بان عقار المطعون ضدها «محبوس عن الطريق العام ومرورها فى أرض الطاعن أخف 
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ضرراً من مرورها فى أرض غيره ممن تريطهم بها أية اتفاقات» دون أن يفطن إلى حالة 
انحباس الأرض بفعل البائع المنصوص عليها فى المادة ۲/۸١۲‏ من القانون المدنى» 
وتحجب بذلك عن بحث دفاع الطاعنء فإنه فضلاً عن مخالفته للقانون» وخطئه فى 
تطبیقهء یکون مشویاً بقصور یبطله» ویوجب نقضه. 


Vo 
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السادة المستشارين/ شكرى العميرى» محسن فضلىء» د/ طه عبدالمولى نواب رئيس 


المحكمة وعبدالعزيز فرحات. 
(۱۸١ (‏ 
الطعن رقم ٠۹١‏ لسنة ۸ القضائية 
(۱) حکم «بیانات الحكم» 


الأصل فى ثبوت تاريخ إصدار الحكم هو محاضر الجلسات. مؤداه. الخطأ المادى فى 
(۲) حكم «استنفاد الولاية.. استئناف. 

قضاءَ محكمة الاستئناف برفض الدفع المبدى من الطاعن بعدم اختصاص المحكمة 
الابتدائية محلياً بنظر الدعوى. أثره. استنفاد ولايتها فى هذا الدفع. عدم جواز تصديها له مرة 
أخرى. 
)۳( إتبات «عبء الإثبات». 

الأصل فى الإجراءات أنها روعيت صحيحة. التزام من يدعى مخالفتها بإقامة الدليل 
على ذلك. 
)٦ - ٤(‏ حکم . تزویر. 

)٤(‏ العبرة بالحكم عند التعارض بينه وبين ما أثبت بمحضر الجلسة. 

(1) النعى بانعدام الحكم الطعون فيه لصدور حكم سابق عليه فى الموضوع. خلو 
النسخة الأصلية للحكم المطعون فيه مما يفيد ذلك وعدم اتخاذ الطاعن إجراءات الطعن 
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)۷ ۸) عقد «فسخ العقد». بیع. التزام «الشرط الفاسخ الصريح». 

(۷) اعتبار السكوت عن استعمال الحق فى طلب الفسخ فترة من الزمن نزولا ضمنياً 
عن هذا الحق. شرطه. اتخاذ صاحب الحق مع سكوته موقفاً لاتدع ظروف الحال شكاً فى 

(۸) فسخ العقد إعمالا للشرط الصريح الفاسخ. مناطه. أن يثبت قيام هذا الشرط وعدم 
العدول عن إعماله وتحقق الشرط الموجب لسريانه. مؤداه. الاتفاق على الشرط الفاسخ 
الصريح فى العقد عند التأخير فى سداد قسط من الثمن فى موعده. قبول البائع للوفاء بطريقه 
تتعارض مع إرادة الفسخ. أثره. سقوط حقه فى استعمال هذا الشرط. لايبقى له سوى 
التمسك بالفسخ القضائى طبقا للمادة ٠١١‏ مدنى. (مثال لتسبيب معيب) 


ne 


(٩)‏ نقض «آٹر نقض الحكم». 
قضاء الحكم المطعون فيه بالتعويض مترتباً على قضائه بالفسخ. نقضه بالنسبة لا 
قضی به من الفسخ. آثره. نقضه فیما قضی به من التعویض. ۲/۲۷۱۲ مرافعات. 


-١‏ إن الأصل فى ثبوت تاريخ إصدار الحكم هو محاضر الجلسات التى أعدت 
لاثبات ما يجرى فيهاء وإذ كان الثابت من محاضر جلسات القضية الاستئنافية أنها 
حجزت للحكم فيها لجلسة ۱۹۹۷/١١/٠١‏ ثم مد أجل النطق بالحكم لجلسة 
1ء وفيها صدر الحكم» وأنه ولئن أثبت بنسخة الحكم الأصلية أنه صدر 
فى ١٠/۱۹۹۷/۲ء‏ إلا أن الثابت بمدوناته مد أجل الحكم بعد هذه الجلسةء ومن ثم فلا 
یعتد بما ورد بها من خطاً مادی یصححه ماورد بشأنه فى محضر الجلسة. 

- إذ كان الثابت من مدونات الحكم الصادر من محكمة الاستئناف فى 
11 =»س-س- والسابق على الحكم المطعون فيه - أنه رفض هذا الدفع «بعدم 
اختصاص المحكمة الابتدائية محلياً بنظر الدعوى» تأسيساً على أن الدعوى من 
الدعاوى الشخصية العقارية التى يجوز رفعها أمام المحكمة التى يقع فى دائرتها 
العقار» وهو ما تستنفد به المحكمة ولايتهاء ولا يكون للحكم المطعون فيه أن يتصدى 


للدفع مرة أخرى. 
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۳- الأصل فى الإجراءات أنها روعيت صحيحة» وعلى من يدعى مخالفتها إقامة 
الدليل على ذلك. 

-٤‏ إن العبرة بما أثبت بالحكم عند قيام تعارض بينه ويين ما آثبت بمحضر 
الجلسة. 

-١‏ لايجوز للخصم أن يجحد ما أثبت بورقة الحكم أو مسودته من بيانات إلا 
بطريق الطعن عليهما بالتزوير. 

1- إذ كانت النسخة الأصلية للحكم المطعون فيه لم تتضمن ما يفيد صدور حكم 
فى موضوع الدعوى بجلسة ۹١/٤/۱۹۹۷ء‏ وخلا محضر تلك الجلسة من توقيع رئيس 
الجلسةء والذى تتوافر به صفة الرسمية لهذا الحضرء, ولم يتخذ الطاعن إجراءات 
الطعن بالتزوير على الحكم المطعون فيه أو على مسودته لإثبات صدور حكم سابق عليه 
فى الموضوعء» فإن النعى بهذا السبب (النص بانعدام الحكم المطعون فيه لصدور حكم 
سابق عليه فى الموضوع) يكون على غير أساس. 

۷ - لئن كان مجرد السكوت عن استعمال الحق فى طلب الفسخ فترة من الزمن 
رغم العلم بقيام موجبه لا يعتبر نزولاً عن الحقء إلا أنه إذا اتخذ صاحب الحق مع 
سکوته موقفاً لا تدع ظروف الحال شکاً فى دلالته على قصد النزول» كان هذا تعبيراً 
ضمنياً عن إرادة النزول عن الحق عملا بالمادة ٩٠١‏ من القانون المدنى. 

۸ - إذا تضمن العقد شرطاً صريحاً فاسخاًء فإنه يلزم حتى ينفسخ العقد بقوته 
أن يثبت قيامهء وعدم العدول عن إعمالهء وتحقق الشرط الموجب لسريانه» فإن كان 
الفسخ مرتبطاً بالتآخير فى سداد قسط من الثمن فى الموعد المحدد له» وتبين أن البائع 
قد أسقط حقه فى استعمال الشرط الصريح الفاسخ بقبوله الوفاء بطريقه تتعارض مع 
إرادة الفسخ» وجب على القاضى أن يتجاوز عن شرط الفسخ الاتفاقىء ولا يبقى للدائن 
سوى التمسك بالفسخ القضائى طبقا للمادة ٠١١‏ من القانون المانىء وكان الطاعن قد 
تمسك بنزول المطعون ضدها عن الشرط الصريح الفاسخ» بتراخيها فى رفع دعوى 
الفسخ» وإنذارها له بالسداد لآكثر من مرةء وكان الحكم المطعون فيه قد أعمل هذا 
الشرط دون أن يعرض للظروف والملابسات التى ساقها الطاعن تدليلاً على النزول عنهء 
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ومنها ما قدمه بين يدى محكمة الاستئناف إثباتاً لسداده جزءاً من الثمنء وقبول 
الملطعون ضدها التأجيل لإتمام السداد - مع ما قد يكون لذلك من دلالة على صحة 
دفاعه - وكان ما أورده الحكم المطعون عليه ردا على دفاع الطاعن لا يواجهه ولا يصلح 
رداً عليه فإنه يكون معيباً بالقصور الذى جره إلى الخطاً فى تطبيق القانون. 

٩‏ - إذ كان قضاء الحكم المطعون فيه بالتعويض مترتباً على قضائه بالفسخ 
إعمالاً للشرط الفاسخ الصريح» فإن نقضه بالنسبة لما قضى به من الفسخ» يستتبع 
حتماً نقضه فيما قضى به من التعويض عملا بالمادة ۲/۲۷١‏ من قانون المرافعات. 


المحكمة 
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر 


حيث إن الوقائع - على مايبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل 
فى أن الشركة المطعون ضدها أقامت على الطاعن الدعوی رقم ۲۳١۷‏ لسنة ٠۹۹۱‏ 
مدنى الاسكندرية الابتدائية طالبة الحكم بفسخ عقد البيع العرفی المؤرخ ٠۹۸۷/٤/۱٤‏ 
مع إلزام الطاعن بتسليم الشقة محل العقدء واعتبار ما تم سداده تعويضاً عن شغلها. 
وقالت بيانا للدعوى إنها باعت للطاعن بموجب العقد المشار إليه» شقة بشاطىء 
العمورةء وقد تخلف عن سداد الأقساط المستحقة عن أعوام ۸۸» ۸٩‏ ۱۹۹۰ وفوائد 
التأخير عنهاء رغم إنذاره بسدادها فى ١٠/۱۲/٠۱۹۹ء‏ بما تحقق معه الشرط الفاسخ 
الصريح» ومن ثم فقد أقامت الدعوى بطلباتها سالفة البيان. ويجلسة ۱۹۹۲/٤/۲۹‏ 
حكمت المحكمة بفسخ عقد البيع الابتدائى المؤرخ ۱۹۸۷/٤/١٤‏ ويإلزام الطاعن بتسليم 
الشقة خالية. استانف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم ٠١١۷١‏ لسنة ۸٤ق‏ 
الاسكندريةء كما استأنفته المطعون ضدها بالاستئناف رقم ١١١١‏ لسنة ۸٤ق‏ 
الاسكندرية. ويعد أن قررت المحكمة ضمهما قضت بندب خبيرء ويبعد آن قدم تقريره 
حكمت بتاريخ ۱۹۹۷/١١/١١‏ بتعديل الحكم المستانف ويإلزام الطاعن أن يؤدى 
للمطعون ضدها تعويضاً مقداره خمسة آلاف جنيهء وتأييده فيما عدا ذلك. طعن الطاعن 
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OOO‏ ا 


فى هذا الحكم بطريق النقض» وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بعدم قبول الطعن 
التقرير به بعد الميعاد» واحتياطياً بنقض الحكم. عرض الطعن على هذه المحكمة فى 
غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره» ويها التزمت النيابة رأيها. 

وحيث إن مبنى الدقع المبدى من النيابة أن الحكم المطعون فيه صدر فى 
02۵ ولم يطعن عليه إلا فی ۱۹۹۸/۲/۱۹ ويالتالى يكون قد أقيم بعد الميعاد. 

وحيث إن هذا الدفع مردود» ذلك أن الأصل فى ثبوت تاريخ إصدار الحكم هو 
محاضر الجلسات التى أعدت لاثبات ما يجرى فيهاء وإذ كان الثابت من محاضر 
جلسات القضية الاستئنافية أنها حجزت للحكم فيها لجلسة ١٠/۱۹۹۷/۱۲ء‏ ثم مد 
أجل النطق بالحكم لجلسة ۱۹۹۷/١١/١١‏ وفيها صدر الحكم» وأنه ولئن أثبت بنسخه 
الحكم الأصلية أنه صدر فى ١٠/۱۹۹۷/۱۲ء‏ إلا أن الثابت بمدوناته مد أجل الحكم بعد 
هذه الجلسةء ومن ثم فلا یعتد بما ورد بها من خطاً مادی یصححه ما ورد بشانه فی 
محضر الجلسةء ويكون الطعن قد أقيم فى الميعاد» ويضحى الدفع على غير أساس. 


وحيث إن الطعن أقيم على خمسة أسباب ينعى الطاعن بالسبب الأول منها على 
الحكم المطعون فيه القصور فى التسبيب» وفى بيان ذلك يقول إن الحكم لم يورد الدفع 
المبدى منه بعدم اختصاص محكمة الإسكندرية الابتدائية - محلياً - بنظر الدعوى لأن 


محل إقامته بمدينة القاهرةء أو يرد عليه بما يعيبه ويستوجب نقضه. 


وحيث إن هذا النعى غير صحيح» ذلك أنه متى كان الثابت من مدونات الحكم 
الصادر من محكمة الاستئناف فى ۱۹۹١ //١١‏ - والسابق على الحكم المطعون فيه 
- أنه رفض هذا الدفع تأسيساً على أن الدعوى من الدعاوى الشخصية العقارية التى 
يجوز رفعها أمام المحكمة التى يقع فى دائرتها العقارء وهو ما تستنفد به المحكمة 
ولايتها » ولا يكون للحكم المطعون فيه أن يتصدى للدفع مرة أخرى» بما يكون معه 
النعى على غير أساس. 
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثانى على الحكم المطعون فيه الانعدام» ذلك أن 
الثابت بمحضر جلسة ۱۹۹۷/٤/۲۹‏ أن محكمة الاستئناف قد أصدرت حكمها بإلغاء 
الحكم المستأنف ورفض الدعوى» إلا أنها عدلت عن إصدار هذا الحكم» وقامت بتأجيل 
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الدعوى مرتين على قول إن عضو يسار الدائرة قد اشترك فى إصدار الحكم المستأنفء 
بما مؤداه أن المحكمة قد استنفدت ولايتها بالنسبة لموضوع الدعوى» ويكون الحكم 
الملطعون فيه قد صدر منعدماً. 

وحيث إن هذا النعى غير صحيح » ذلك أن الأصل فى الإجراءات نها روعيت 
صحيحةء وعلى من يدعى مخالفتها إقامة الدليل على ذلك وكانت العبرة بما أثبت 
بالحكم عند قيام تعارض بينه وبين ما أثبت بمحضر الجلسةء ولا يجوز للخصم أن 
يجحد ما أثبت بورقة الحكم أو مسودته من بيانات إلا بطريق الطعن عليهما بالتزويرء 
وكانت النسخة الأصلية للحكم المطعون فيه لم تتضمن ما يفيد صدور حكم فى موضوع 
الدعوى بجلسة ١١/٤/1۹۹۷ء‏ وخلا محضر تلك الجلسة من توقيع رئيس الجلسةء 
والذى تتوافر به صفة الرسمية لهذا اللمحضرء, ولم يتخذ الطاعن إجراءات الطعن 
بالتزوير على الحكم المطعون فيه أو على مسودته لإثبات صدور حكم سابق عليه فى 
الموضوع» فإن النعى بهذا السبب يكون على غير أساس. 

وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطاً فى تطبيق القانونء 
وفى بيان ذلك يقول إنه تمسك فى دفاعه أمام محكمة الاستئناف بنزول الشركة المطعون 
ضدها عن الشرط الفاسخ الصريح» واستدل بقعودها عن إقامة الدعوى به أريع ٠‏ 
سنوات بعد تحققه»ء وإنذارها له بالسداد» وقبولها جزءاً من الثمن أثناء نظر الدعوى 
وموافقتها على التأجيل لاستكمال السداد» إلا أن الحكم رد على دفاعه بأن عدم المطالبة 
بالأقساط تلك المدة لا يفيد النزول عن الشرط الفاسخ الصريح الذى لا يسقط بعدم 
الاستعمال مادام سببه قائماًء مما يعيب الحكم بالخطاً فى تطبيق القانون. ويستوجب 


وحيث إن هذا النعى فى محله»ء ذلك أنه لئن كان مجرد السكوت عن استعمال 
الحق فى طلب الفسخ فترة من الزمن رغم العلم بقيام موجبه لا يعتبر نزولاً عن الحق» 
إلا أنه إذا اتخذ صاحب الحق مع سكوته موقفاً لا تدع ظروف الحال شكاً فى دلالته 
على قصد النزول» كان هذا تعبيراً ضمنياً عن إرادة النزول عن الحق عملاً بالمادة ٩.‏ 
من القانون المدنىء وأنه إذا تضمن العقد شرطاً صريحاً فاسخاًء فإنه يلزم حتى ينفسخ 
العقد بقوته أن يثبت قيامه وعدم العدول عن إعمالهء وتحقق الشرط الموجب لسريانهء 
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فإن كان الفسخ مرتبطاً بالتأخير فى سداد قسط من الثمن فى الموعد المحدد له» وتبين 
أن البائع قد أسقط حقه فى استعمال الشرط الصريح الفاسخ بقبوله الوفاء بطريقه 
تتعارض مع إرادة الفسخ» وجب على القاضى أن يتجاوز عن شرط الفسخ الاتفاقىء 
ولا يبقى للدائن سوى التمسك بالفسخ القضائى طبقاً للمادة ٠١١‏ من القانون المدنىء 
وكان الطاعن قد تمسك بنزول المطعون ضدها عن الشرط الصريع الفاسخ» بتراخيها 
فى رفع دعوى الفسخء وإنذارها له بالسداد لأكثر من مرةء وكان الحكم المطعون فيه قد 
أعمل هذا الشرط دون أن يعرض للظروف والملابسات التى ساقها الطاعن تدليلاً على 
النزول عنه» ومنها ما قدمه بين يدى محكمة الاستئناف إثباتاً لسداده جزءاً من الثمنء 
وقبول المطعون ضدها التأجيل لإتمام السداد - مع ما قد يكون لذلك من دلالة على 
صحة دفاعه - وكان ما أورده الحكم المطعون عليه رداً على دفاع الطاعن لا يواجهه ولا 
يصلح رداً عليه» فإنه يكون معيباً بالقصور الذى جره إلى الخطاً فى تطبيق القانون بما 
يوجب نقضه» دون حاجه لبحث باقی أسباب الطعن. 

ومتى كان قضاء الحكم الطعون فيه بالتعويض مترتباً على قضائه بالفسخ 
إعمالاً للشرط الفاسخ الصريح» فإن نقضه بالنسبة لما قضى به من الفسخء يستتبع 
حتماً نقضه فيما قضى به من التعويض عملا بالمادة ۲/۲۷۱ من قانون المرافعات» على 
أن يكون مع النقض الإحالة. 


AY 


جلسة ٠١‏ من نوفمير سنة ۲٠٠١‏ 

برئاسة السيد المستشار/ أحمد الحديدى نائب رئيس المحكمة» وعضوية 

السادة المستشارين/ محمد الشناوى» مصطفى عزبء منير الصاوى وعبدالمنعم علما 
نواب رئيس المحكمة. 


)۱۸۷( 
الطعن رقم لسنة 1۳ القضائة 
)۲۹( تقادم «انقطاع التقادم». 
)١(‏ المطالبة القضائية التى ينقطع بها التقادم. ماهيتها. 
(۲) رفع الدعوى بأصل الحق ضد المدين. كفايته لقطع التقادم ولو رفعت الدعوى إلى 
محكمة غير مختصة أو صدر حكمها بعدم الاختصاص. 
)™( تحکیم . تقادم «انقطاع التقادم». 
المطالبة بالتحكيم. إعلان بخصومة. أثرها. قطع التقادم. إقامة المطعون ضدها تحكيماً 
ضد الطاعنة بذات طلبات موضوع النزاع بينهما قبل إقامة دعواها. أثره. قطع التحكيم للتقادم 
ولو قضى فيه بعدم الاختصاص الولائى. 
)٤(‏ نقل بحری. معاهدات «معاهدة دروکسل». 
معاهدة بروكسل. نطاق تطبيقها. الرحلة البحرية التى تبدأ بشحن البضاعة فى 
السفينة وتنتهى بتفريغها. المرحلة السابقة على الشحن أو اللاحقة على التفريغ. 
خضوعها لقانون التجارة البحرى. 
)٥(‏ مسئولية «المسئولية التقصدرية». محكمة الموضوع. 
استخلاص الخطاً الموجب للمسئولية وثبوت الضرر أو نفيه. من مسائل الواقع. 
استقلال محكمة الموضوع به. شرطه. أن يكون استخلاصها سائغاً. 


جلسة ٠١‏ من نوفمير سذة AY ۲٠٠١‏ 


(1) نقض «أسباب الطعن: السيب الجديد». 
لأول مرة أمام محكمة النقض. 
(۷) محكمة الموضوع «سلطتها فى تقدير عمل الخبير». خبرة. 
أخذ محكمة الموضوع بتقرير الخبير محمولاً على أسبابه. مؤداه. عدم التزامها 
بالرد استقلالاً على الطعون المىجهة إليه. 


-١‏ المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن التقادم ينقطع بالمطالبة القضائية أى 

الطلب المقدم فعلاً للمحكمة الجازم بالحق الذى يراد استرداده فى التقادم المملك أو 

بالحق الذى يراد اقتضاره فى التقادم المبرىء من الحق أو ما لحق به من توابع مما 
يجب لزوما بوجوبه أو يسقط كذلك بسقوطه. 

۲ - إن رفع الدعوى بأصل الحق ضد المدين يكفى لقطع التقادم ولو رفعت 
الدعوى إلى محكمة غير مختصة ولائياً أو نوعياً أو قيمياً أو محلياً ويظل التقادم 
منقطعاً طوال نظر الدعوى حتى يصدر حكماً فيها ولو صدر الحكم بعدم الاختصاص. 

-٣‏ إذ كانت المطالبة بالتحكيم إعلان بخصومة يترتب عليها آثار المطالبة 
القضائية ومنها قطع التقادم» لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدها 
أقامت تحكيماً ضد الشركة الطاعنة بتاریخ ۱۹۸۷/٠١/۲۲‏ بذات الطلبات موضوع 
النزاع الحالى وقضى فى هذا التحكيم بتاريخ ۱۹۸۸/٥/۲۸‏ بعدم الاختصاص ولا ئياً 
بنظر النزاع» وإذ رفعت الدعوى الحالية بصحيفة مودعة قلم الكتاب بتاريخ 
7٠‏ ومن ثم فإن التحكيم المقام من المطعون ضدها بالمطالبة من شأنه قطع 
التقادم ولو قضى فيه بعدم الاختصاص ولائياً. 

٠۹۲٤ يدل النص فى المادة ١/ه من معاهدة بروكسل لسندات الشحن لسنة‎ -٤ 
على أن تطبيق المعاهدة قاصر على‎ ۱۹٤٤/٥/۲١ العمول بها فى مصر اعتبار من‎ 
المرحلة البحرية التى تبدأ بشحن البضائع فى السفينة وتنتهى بتفريغها منهاء أما‎ 


۲٠٠۰ من نوفمبر سنة‎ ٠۳ جلسة‎ A 


المرحلة السابقة على الشحن أو المرحلة اللاحقة على التفريغ فيحكمها قانون التجارة 
البحرى. 
ومستمداً من عناصر تؤدى إليه. 
- لما كان ما تنعاه الطاعنة بهذا الوجه يقوم على دفاع لم يسبق التمسك به 
أمام محكمة الموضوع» ومن ثم فإنه يعتبر سبباً جديداً لا يجوز التحدى به لأول مرة 
۷- المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أنه إذا كانت المحكمة فى حدود سلطتها 
التقديرية قد أخذت بالنتيجة التى انتهى إليها الخبير للأسانيد التى أوضحها فى 
التقرير إذ فى أخذها به محمولاً على أسبابه ما يفيد انها لم تجد فى تلك الطعون ما 
يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه التقرير. 


المحكمة 

والمرافعة ويعل المداولة. 

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. 

وحيث إن الوقائع - على مايبين من الحكم المطعون فيه وسائ الأوراق - 
تتحصل فى أن الشركة المطعون ضدها أقامت الدعوی رقم ۲۹۸۱ لسنة ٠۹۸۸‏ 
الاسكندرية الابتدائية على الطاعنة بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدى لها مبلغ قدره 
۳ جنيه تعويضاً عن الأضرار المادية التى لحقت بهاء وقالت بياناً لذلك إنه 
بتاریخ BAZAAR!‏ وصلت الباخرة «تايسون لایکس» إلى الاسكندرية تحمل شحذة 


جلسة ٠۳‏ من نوقمير سنة ۹۸0٥ ۲۰٠۰‏ 


للخطاً فى إدراج اسم المطعون ضدها فى مانيفستو الباخرة حيث أدرج به .اسم شركة 
النصر لتعبئة الزجاجات كوكاكولاء وياستعلام الطاعنة من ملاك الباخرة عن اسم 
صاحب الرسالة تم تصحيع الاسم وتم الافراج عن الرسالة فی ۱۹۸۷/۲/۹ وإذ ترتب 
على خط الطاعنة فى تحرير بيانات المانيفستو سالف البيان تأخير استلام هذه 
الرسالة مما حمل الشركة المطعون ضدها أضرار تمثلت فى مبلغ ٥1٤۷۷.٦١‏ جنيه 
مصاريف تخزين وحراسة فضلاً عن أحقيتها لمبلغ خمسة آلاف جنيه تعويضاً عن 
الضرر الذى ترتب على تأخير استخدام الرسالة فى الغرض الذى تم استيرادها من 
أجله. ندبت المحكمة خبیراً وبعد آن ودع تقریره حکمت فی ۱۹۹۲/۱۰/۲۹ أولاً: برقفض 
الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد المقررء ثانياً: بإلزام الشركة الطاعنه بأن 
تؤدى للشركة المطعون ضدها مبلغ ٤۲۸۹٤.۲۷١‏ جنيهء استأنفت الطاعنة هذا الحكم 
بالاستئنافين رقمى ۱۱۸۸ء ٠٠۹١‏ لسنة ۸٤ق‏ أمام محكمة استئناف الاسكندريةء بتاريخ 
7۲ قضت المحكمة بتأييد الحكم المستانف. طعنت الطاعنة فى هذا الحكم 
بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعنء وإذ عرض 
الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة 
رآيها. 

وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى الطاعنة بالوجه الأول من السبب الأول 
على الحكم المطعون فيه الخطاً فى القانون ومخالفة الثابت بالأوراق وفى بيان ذلك تقول 
إن الحكم المطعون فيه خلص إلى أن تقديم طلب التحكيم رقم ۱۸۹٠‏ لسنة ۱۹۸۷ من 
شانه أن يقطع التقادم فى حين أن طلب التحكيم كان ضد الشركة الطاعنه بصفتها 
الشخصية وآن ذلك لا يرّدى إلى قطع التقادم» وأن تاريخ توجيه الطلبات إلى الشركة 
الطاعنة بصفتها وكيلة السفينة تم فى ۱۹۸۸/٥/۲۸‏ أى بعد انقضاء مدة التقادم 
الحولى المنصوص عليه فى المادة 1/٣‏ من معاهدة سندات الشحن. 

وحيث إن النعى فى وجهه الأول مردود بما هو مقرر فى قضاء هذه المحكمة أن 
التقادم ينقطع بالمطالبة القضائية أى الطلب المقدم فعلاً للمحكمة الجازم بالحق الذى 
يراد استرداده فى التقادم المملك أو بالحق الذى يراد اقتضاؤه فى التقادم المبرىء من 
الحق أو مالحق به من توابع مما يجب لزوماً بوجويه أو يسقط كذلك بسقوطهء ورقع 


۹۸7 جلسة ۱١‏ من نوفمبر سنة ۲٠۰۰‏ 


الدعوى بأصل الحق ضد المدين يكفى لقطع التقادم ولو رفعت الدعوى إلى محكمة غير 
مختصة ولائياً أو نوعياً أو قيمياً أو محلياً ويظل التقادم منقطعاً طوال نظر الدعوى 
حتى يصدر حكماً فيها ولو صدر الحكم بعدم الاختصاص, وإذ كان ذلك وكانت 
المطالبة بالتحكيم إعلان بخصومة يترتب عليه آثار المطالبة القضائية ومنها قطم التقاد 
لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدها أقامت تحكيماً ضد الشركة 
الطاعنة بتاريخ ۱۹۸۷/٠١/۲١‏ بذات الطلبات موضوع النزاع الحالى وقضى فى هذا 
التحكيم بتاريخ ۱۹۸۸/٨/1۸‏ بعدم الاختصاص ولائياً بنظر النزاع» وإذ رفعت الدعوى 
الحالية بصحيفة مودعة قلم الكتاب بتاريخ ۱۹۹۸/۹/٠٠‏ ومن ثم فإن التحكيم المقام من 
المطعون ضدها بالمطالبة من شأنه قطع التقادم ولو قضى فيه بعدم الاختصاص ولائياً 
وإذ التزم الحكم المطعون فيه النظر المتقدم وأورد بمدوناته أن البين من دعوى التحكيم 
امرفوعة من الشركة المطعون ضدها ضد الشركة الطاعنة أن الطلبات فيها قد وجهت 
إلى الطاعنة بصفتها توكيل ملاحى فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً ضحيحاً ويضحى 
النعى على غير أساس. 

وحيث إن حاصل النعى على الحكم المطعون فيه بالىجه الثانى من السبب الأول 
بأن النزاع يتعلق بطلب تعويض عن التأخير فى تسليم الرسالة المشحونة وهذا الطلب 
يخضع للتقادم السنوى المنصوص عليه فى المادة 1/٣‏ من معاهدة بروكسل لسندات 
الشحن ومن ثم فإن مسئولية الناقل عن التعويض ترتفع إذ أن الشركة المطعون ضدها 
أودعت صحيفة دعواها بعد مرور أكثر من عام. 

وحيث إن هذا النعى فى غير محله» ذلك أن النص فى المادة ١/ره‏ من معاهدة 
بروکسل لسندات الشحن لسنة ۱۹۲٤١‏ المعمول بها فی مصر اعتبار من ٠۹٤٤/٥/۲۹‏ 
على أن «نقل البضائع ينسحب إلى الوقت الذى ينقضى بين شحن البضائع فى 
السفينة وبين تفريغها منها» يدل على أن تطبيق المعاهدة قاصر على المرحلة البحرية 
التى تبدأ بشحن البضائع فى السفينة وتنتهى بتفريغها منهاء أما المرحلة السابقة على 
الشحن أو المرحلة اللاحقة على التفريغ فيحكمها قانون التجارة البحرى. لما كان ذلك 
وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن البضاعة موضوع التداعى قد تم تفريغها 
عن السفينة الناقلة بتاريخ 1۹۸۷/١/١٣‏ وأنه تم سحبها من الجمارك بتاريخ 


جلسة ۱١‏ من نوفمبر سنة ۲۰۰۰ AV‏ 


101 ومن ثم فإن الضرر موضوع المطالبة وهو التأآخير فى استلام البضاعة 
لخطاً من الطاعنة فى تحرير بيانات مانيفستو السفينة يكون قد حدث فى تاريخ لاحق 
على تفريغ البضاعة من السفينة فلا تخضع دعوى التعويض متقدمة الاشارة للتقادم 
النصوص عليه فى المادة ٦/٣‏ من معاهدة بروكسل لسندات الشحن وإذ التزم الحكم 
الطعون فيه هذا النظر ومن ثم يكون النعى عليه بهذا الوجه على غير أساس. 

وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الشانى على الحكم المطعون فيه الخطاً فى 
القانون والقصور فى التسبيب والاخلال بحق الدفاع من ثلاثة أوجه» حاصل النعى 
بالوجه الأول أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه على أحكام المسئولية التقصيرية فى 
حين أن العلاقة بين الطاعنة والمطعون ضدها علاقة تعاقدية يحكمها سند الشحن وقد 
خلا هذا السند من أجل محدد يتم التسليم خلاله. 

وحيث إن هذا النعى غير مقبول ذلك أن استخلاص الخطاً المىجب للمسئولية 
وثبوت الضرر أو نفيه من مسائل الواقع التى تستقل بها محكمة الموضوع ما دام هذا 
الاستخلاص سائغاً ومستمداً من عناصر تؤدى إليه. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون 
فيه قد استخلص خط الطاعنة الموىجب للتعويض وتمثل ذلك فى عدم اليقظة والتبصر 
ويذل العناية لدى قيامها بتحرير البيان الخاص باسم المرسل إليه بما نيفستو الباخرة 
وفقاً لما هو مدون ببوليصة الشحن الخاصة بالرسالة مما ترتب على ذلك تأخير 
استلامها للرسالة وتحملها أضرار مادية تمثلت فى مصاريف التخزين والحراسة وكان 
ذلك بسبب خط الطاعنة وخلص إلى توافر موجبات أعمال قواعد المسئولية التقصيرية 
وكان ذلك من الحكم استخلاص سائغ له أصله الثابت من الأوراق وكافياً لحمل 
قضائه» ومن ثم فإن النعى بما سلف لايعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فى سلطة المحكمة 
تنحسر عنه رقابة محكمة النقض مما يتعين عدم قبوله. 

وحيث إن حاصل النعى على الحكم المطعون فيه بالوجة الثانى من السبب الثانى 
أن الشركة المطعون ضدھا لم تقدم الدلیل علی انها قد تقدمت للناقل قبل ٠۹۸۷/۲/۲۰‏ 
بأصل سند الشحن لتتسلم لقاءه إذن التسليم الخاص برسالة النزاع. 


وحيث إن النعى غير مقبول ذلك أن ما تنعاه الطاعنة بهذا الوجه يقوم على دفاع 


۲٠۰٠۰ من نوفمبر سنة‎ ٠۳١ جلسة‎ AA 


لم يسبق التمسك به أمام محكمة الموضوع» ومن ثم فإنه يعتبر سبباً جديداً لا يجوز 


وحيث إن حاصل النعى على الحكم المطعون فيه بالوجه الثالث من السبب الثانى 
أنه اعتنق تقرير الخبير بالرغم من اعتراض الطاعنة عليه لعدم التحقق من استحقاق 
الشركة المطعون ضدها لصروفات التخزين ولعدم بيان الأساس القانونى لهذا 
الاستحقاق. 

وحيث إن هذا النعى مردود» ذلك أنه من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - 
إذا كانت المحكمة فى حدود سلطتها التقديرية قد أخذت بالنتيجة التى انتهى إليها 
الخبير للاسانيد التى أوضحها فى تقريره لاقتناعها بصحتها فلا عليها إن هى لم ترد 
على الطعون الموجهة إلى ذلك التقرير إذ فى آخذها به محمولا على أسبابه ما يفيد أنها 
لم تجد فى تلك الطعون ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه التقرير. لما كان ذلك 
وكان الحكم المطعون فيه المؤيد لحكم الدرجة الأولى قد أقام قضاءه بإلزام الطاعنة 
بالتعويض المطالب به على سند من اطمئنانه إلى ما انتهى إليه تقرير الخبير محمولً 
على أسبابه» وكان ذلك من الحكم كافياً لحمل قضائه ومن ثم فإن النعى عليه بهذا 
السبب يضحى جدلاً موضوعياً لا يجوز إثارته لدى محكمة النقض» ومن ثم غير مقبول. 


جلسة ٠١‏ من نوفمير سنة ۲٠٠٠‏ 
وضياء أبوالحسن. 


( ۱۸۸( 
الطعن رقم ٠‏ لسنة ٠٤‏ القضائية 
)1( تقض «أسیاب الطعن: الأسياب المتعلقة بالنظام العام»: نظام عام. قوة الأمر 
المقضى. 

أسباب الطعن المتعلقة بالنظام العام. لمحكمة النقض والخصوم والنيابة العامة إثارتها. 
شرطه. ألا ترد على قضاء حان قوة الأمر المقضى. قضاء الحكم الابتدائى بقبول الطعن شكلاً. 
قضاء قطعى باختصاص المحكمة بنظر الطعن. اقتصار استئناف الطاعن بصفته على القضاء 
فى موضوع الطعن. مؤداه. اكتساب قضاء أول درجة بقبول الطعن شكلاً قوة الأمر المقضى. 
(۲» ۳) ضرائب «ضريبة الدمغة النوعية». 

(۲) الواقعة المنشئة لضريبة الدمغة النوعية على صور المحررات. مناطها. تحرير عدة 
صور موقع عليها من طرفيها. مردى ذلك. خروج الصور التى يحتفظ بها المتعاقد التى تحمل 
توقيعه دون توقيع المتعاقد الآخر من نطاق الضريبة. قضاء الحكم المطعون فيه بعدم خضوع 
صور خطابات الضمان غير الموقعة من العميل طالب الإصدار لضريبة الدمغة. صحيح. 

(۴) الأعمال والمحررات المصرفية التى تسرى عليها ضريبة الدمغة النوعية . بيانها على 
سبيل الحصر. خروج مد أجل خطابات الضمان من نطاقها. علة ذلك. م ۸ق ضريبة الدمغة 
رقم ١١١‏ لسنة ۱۹۸۰. 


۹۹۰ جلسة ٠١‏ من نوفمير سنة ۲٠٠۰١‏ 


-١‏ المقرر أنه ولئن كان يجوز للخصوم كما يجوز للنيابة العامة ولمحكمة النقض أن تثير 
فى الطعن ما يتعلق بالنظام العام إلا أن ذلك مشروط بالا يرد على قضاء حاز قوة الأمر 
امقضى. لا كان ذلكء وكان الحكم الابتدائى قد حكم بقبول الطعن شكلاً وهو قضاء 
قطعى باختصاص المحكمة بنظر الطعن فى قرار اللجنة وكان الطاعن بصفته لم يستأنف 
سوى القضاء فى موضوع الطعن فإن هذا القضاء الذى لم يكن محلا للاستئناف يكون قد 
حاز قوة الأمر المقضى وهى تسمو على النظام العام فلا يجوز للطاعن بصفته أن يتمسك 
فى طعنه أمام هذه المحكمة بعدم ولاية المحاكم بناء على تعلقه بالنظام العام. 

۲ - مفاد النص بالمادة (۸) من القانون رقم ١١١‏ لسنة ۱۹۸٠‏ بإصدار قانون 
ضريبة الدمغةء أن الواقعة المنشئة لضريبة الدمغة التى تستحق على الأصل على نسخ 
أو صور المحررات هى تحرير عدة صور أو نسخ ويتعين حتى يستحق عليها الضريبة 
أن يوقع عليها من طرفيهاء وأن هذه الضريبة لا تتعدد إلا بتعدد الصور فتخرج بذلك من 
نطاق الضريبة الصور التى يحتفظ بها المتعاقد التى تحمل توقيعه دون توقيع المتعاقد 
الآخرء وإذ كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى فى قضائه إلى عدم خضوع 
صور خطابات الضمان غير الموقعة من العميل طالب الإصدار لضريبة الدمغة يكون قد 
أصاب صحيح القانون. 

٣‏ - مؤدى النص فى المادة (۸) من قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 
١‏ لسنة ۱۹۸٠‏ أن المشرع بين الأعمال والمحررات المصرفية التى تسرى عليها ضريبة 
الدمغة النوعية بيان حصر ولم ينص على استحقاق الضريبة على مد أجل خطابات 
الضمانء وكان النص واضحاً جلياً لا غموض فى دلالته على المقصود منه» ولو شاء 
الملشرع إخضاع مد أجل خطابات الضمان للضريبة النوعية لنص على ذلك صراحة 
مثلما فعل عند إخضاع عقود وعمليات فتح الاعتماد وتجديدها للضريبة النسبية بنص 


المادة ٠۷‏ من ذات القانون. 


المحكمة 


جلسة ٠١‏ من نوفمير سنة ۲٠٠۰‏ ۹۹1 


حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. 

وحيث إن الوقائع - على مايبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - 
تتحصل فى أن مأمورية الضرائب المختصة قدرت قيمة ضريبة الدمغة المستحقة على 
صور خطابات الضمان التى أصدرها البنك المطعون ضده وعلى مد أجل هذه الخطابات 
وإذ اعترض الأخير فقد أحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التى قررت رفض التظلم فاقام 
الدعوى رقم ٤١١‏ لسنة ۱۹۹١‏ أمام محكمة المنصورة الابتدائية طعناً فى هذا القرارء 
ندبت المحكمة خبیراً وبعد أن اودع تقریره حکمت فی ۱۹۹۳/٥/۱۹‏ بإلغاء القرار 
الطعون عليه ويعدم أحقية مصلحة الضرائب فى الضريبة المطالب بها عن فترة النزاع 
وبإلزامها برد ما دفعه البنك المطعون ضده نفاذاً للقرار المطعون عليهء استأنف الطاعن 
بصفته هذا الحكم بالإستئناف رقم ٠١١‏ لسنة ٤٥‏ ق أمام محكمة استئناف المنصورة 
التی قضت فی ۱۹۹۳/١۲/۸‏ بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به برد ما سبق أن 
دفعه البنك الطاعن لمصلحة الضرائب تنفيذاً للقرار المطعون عليه وتأييده فيما عدا ذلك. 
طعن الطاعن بصفته فى هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت 
فيها الرأى برفض الطعنء وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة فحددت 
جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها. 

وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى المصلحة الطاعنة بالوجه الأول منه 
على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطاً فى تطبيقه وتأويله إذ قضى فى نزاع 
قائم بين جهة حكومية وشركة من شركات القطاع العام ومن ثم ينعقد الاختصاص 
الولائى بنظره لهيئات التحكيم دون غيرها عملا بنص المادة ٠١‏ من قانون هيئات القطاع 
العام وشركاته الصادر بالقانون رقم ٩۹۷‏ لسنة ۱۹۸۳. 

وحيث إن هذا النعى غير مقبول» ذلك أنه ولئن كان يجوز للخصوم كما يجوز 
للنيابة العامة ولمحكمة النقض أن تثير فى الطعن ما يتعلق بالنظام العام إلا أن ذلك 
مشروط بالا يرد على قضاء حان قوة الأمر المقضى. لما كان ذلك وکان الحكم الابتدائی 
الصصسادر بجلسسة ۱۹۹۲/١/۱۹‏ قد حكم بقبول الطعن شكلاً وهو قضساء قطعى 


۹۹۲ جلسة ٠۳‏ من نوفمير سنة ۲٠٠۰۰‏ 


باختصاص المحكمة بنظر الطعن فى قرار اللجنة وكان الطاعن بصفته لم يستأنف سوى 
القضاء فى موضوع الطعن فإن هذا القضاء الذى لم يكن محلاً للاستئناف يكون قد 
حاز قوة الأمر المقضى وهى تسمو على النظام العام فلا يجوز للطاعن بصفته أن 
يتمسك فى طعنه أمام هذه المحكمة بعدم ولاية المحاكم بناء على تعلقه بالنظام العام. 

وحيث إن الطاعن بصفته ينعى بالوجه الثانى من سبب الحكم المطعون فيه 
مخالفة القانون والخطاً فى تطبيقه وتفسيره ذلك أنه قضى بعدم خضوع صور خطابات 
الضمان لضريبة الدمغة فى حين أن نص المادة ۸ من قانون ضريبة الدمغة الصادر 
بالقانون رقم ١١١‏ لسنة ۱۹۸٠‏ أخضع صور المحررات الممضاة ومنها صور خطابات 
الضمان لضريبة الدمغة النوعية مادامت ممضاة من أحد طرفيها مما يعيب الحكم 
ویستوجب نقضه. 

وحين إن هذا النعى غير سديد» ذلك أن النص بالمادة (۸) من القانون رقم ١١١‏ 
لسنة ۱۹۸٠‏ بإصدار قانون ضريبة الدمغة على أن «إذا كان المحرر من عدة نسخ أو 
صور ممضاة استحقت على كل نسخة أو صور الضريبة التى تستحق على الأصل 
فيما عدا الضريية النسبية فلا تحصل إلا مرة واحدة على الأصل وذلك ما لم ينص 
القانون على خلاف ذلك.....» مفاده أن الواقعة المنشئة لضريبة الدمغة التى تستحق 
على الأصل على نسخ أو صور المحررات هى تحرير عدة صور أو نسخ ويتعين حتى 
يستحق عليها الضريبة أن يوقع عليها من طرفيها وأن هذه الضريبة لا تتعدد إلا بتعدد 
الصور فتخرج بذلك من نطاق الضريبة الصور التى يحتفظ بها المتعاقد التى تحمل 
توقيعه دون توقيع المتعاقد الآخرء وإذ كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى فى 
قضائه إلى عدم خضوع صور خطابات الضمان غير الموقعة من العميل طالب الإصدار 
لضريبة الدمغة يكون قد أصاب صحيح القانونء ويكون النعى عليه بهذا الوجه على غير 
أساس. 

وحيث إن حاصل النعى بالوجه الثالث من سبب الطعن أن الحكم المطعون فيه 
انتهى فى قضائه إلى عدم خضوع مد خطابات الضمان لضريبة الدمغة النوعية 
استناداً إلى أن المشرع لم ينص على خضوعها لتلك الضريبة فى حين أن مد أجل 


جلسة ۱۳ من نوفمبر سنة ۲۰۰۰ ۹۹۲ 


خطابات الضمان يعتبر بمثابة خطاب ضمان جديد تكون مدته من تاريخ انتهاء الأجل 
المحدد فى خطاب الضمان الأول وحتى نهاية مدة التجديد. 


وحيث إن النعى غير سديد» ذلك أن مؤدى النص فى المادة (0۸) من قانون 
ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم ١١١‏ لسنة ۱۹۸٠‏ على أن «تستحق الضريبة 
النوعية على الأعمال والمحررات المصرفية على الوجه الآتى ٠ ٠٠.٠‏ - خطابات الضمان 
وعقود الكفالة....» أن المشرع بين الأعمال والمحررات المصرفية التى تسرى عليها 
ضريبة الدمغة النوعية بيان حصر ولم ينص على استحقاق الضريبة على مد أجل 
خطابات الضمان وكان النص واضحاً جلياً لا غموض فى دلالته على المقصود منه ولو 
شاء المشرع إخضاع مد أجل خطابات الضمان للضريبة النوعية لنص على ذلك 
صراحة مثلما فعل عند إخضاع عقود وعمليات فتح الاعتماد وتجديدها للضريبة 
النسبية بنص المادة ٥۷‏ من ذات القانون - وإذ التزم الحكم المطعون فيه النظر المتقدم 
فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطاً فى تطبيقه ويكون النعى عليه على غير أساس. 


۹۹٤ 


جلسة ٠١‏ من نوفمير سنة ۲٠٠٠‏ 
السادة المستشارين/ خالد يحيى دراز نائب رئيس المحكمةء أحمد إبراهيم سليمانء 


مجدى زين العابدين وأحمد عبدالحميد. 


( ۱۸۹( 
الطعن رقم ٠٥‏ لسنة ٠٤‏ القضائية 

)١ - ١(‏ إيجار «إيجار الأماكن» «أسباب الإخلاء: الإخلاء لعدم الوفاء بالأجرة». 
محكمة الموضوع. تقادم «تقادم مسقط› «وقف التقادم» «انقطاع التقادم. التزام 
«انقضاء الالتزام: المقاصة». حکم «تسییب الأحكام: ضوابط التسييب». حکم 
«تسبييه: عيوب التدلدل: القصور فى التسبيب والخطاً فى تطبيق القانون». 

)١(‏ الدفع بالتقادم. وجوب بحث المحكمة من تلقاء نفسها ما يعترض مدة التقادم من 

(۲) وقف سريان التقادم عند وجود مانع للمطالبة بالحق ولو کان أدبياً. م ۳۸۲ مدنى. 

(۳) إقرار المدين بحق الدائنين إقراراً صريحاً أو ضمنياً. أثره. قطع التقادم. ترك 
المدين تحت يد الدائن مالاً له مرهوناً رهناً حيازياً تأمينياً. إقرار ضمنى بحق الأخير قبله. 

)٤(‏ الحكم وجوب أن تتضمن مدوناته ما يطمئن الطلع عليه أن المحكمة قد ألمت بالواقع 
علة ذلك. 

)١(‏ تمسك الطاعنين باقرار المطعون ضده فى صحيفة استئنافه بعدم سداده الأجرة 
المكلف بالوفاء بها لاستصداره حكم نهائى على الطاعنة الأولى برد مبالغ تقاضتها خارج 
نطاق عقد إيجار عين النزاع وإبرامه اتفاقاً مع مورتهم على استيفاء الأجرة من ذلك المبلغ 


جلسة ٠١‏ من نوفمير سنة ۲٠۰٠۰‏ ۹۹0 


وتقديمه ما يثبت هذا الاتفاق. قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعوى الطاعنين بالإخلاء 
تأسيساً على أن دين الأجرة فى الفترة السابقة على الفترة المكلف المطعون ضده بالوفاء بها 
قد سقط بالتقادم وأجرى مقاصة بين الأجرة فى المدة اللاحقة والمبلغ المحكوم برده على 
الطاعنة الأولى باعتبارهما دينين متقابلين بمعزل عما جاء بالاتفاق دون إلتفات إلى الاختلاف 
بين شخص الدائن بالأجرة والمدين بالرد ودون أن يعنى بتكييف هذا الاتفاق وما جاء بصحيفة 
الاستئناف من إقراره وأثره على التقادم أو على انقضاء دين الأجرة. خط وقصور. علة ذلك. 
لمادتان ۲/۲۱۰ ۲٣۹,‏ مدنی. 


-١‏ المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أنه إذا دفع أمام محكمة الموضوع 
بالتقادم تعين عليها من تلقاء نفسها أن تبحث توافر شروطه القانونية بما فى ذلك مدته 
وما قد يعترضها من وقف أو انقطاع فمتى طالعتها أوراق الدعوى بوجود سبب لوقف 
التقادم أو انقطاعه وتوافرت لها العناصر الواقعية للفصل فيهاء تعين عليها أن تقول 
كلمتها فيه بغير طلب من الخصوم لأن من شأن وجوده أن يحول دون اكتمال مدة 
التقادم التى يجب على المحكمة أن تتثبت من انقضائها قبل أن تجيب المتمسك بالتقادم 
إلى طلبه. 

۲- مفاد نص المادة ۳۸۲ من القانون المدنى أن التقادم يقف كلما وجد مانع 
يتعذر معه على الدائن أن يطالب بحقه ولو كان المانع أديباً ولم يورد المشرع هذه الموانع 
على سبيل الحصر بل عمم ليتمشى مع ما يقتضيه العقل. 

-٣‏ مفاد المادة ۲۸١‏ من القانون المدنى أن التقادم ينقطع إذا أقر المدين بحق 
الدائن إقراراً صريحاً أو ضمنياًء ويعتبر إقراراً ضمنياً أن يترك المدين تحت يد الدائن 
مالا له مرهوناً رهناً حيازياً تأميناً لوفاء دينه. 

-٤‏ النص فى المادة ٠۷١‏ من قانون المرافعات - يدل وعلى ما جرى به قضاء 
هذه المحكمة - أن المشرع لم يقصد بإيراد الأسباب أن يستكمل الحكم شكلاً معيناًء بل 
أن تتضمن مدونات الحكم ما يطمئن المطلع عليه أن المحكمة قد ألمت بالواقع المطروح 
عليها ومحصت ما قدم إليها من أدلة وما أبداه الخصوم من دفاع وحصلت من كل ذلك 


۹۹7 جلسة ۱۳ من نوفمبر سنة ۲۰۰۰ 


ما يؤدى إليه ثم أنزلت حكم القانونء وذلك حتى يكون الحكم موضع احترام وطمانينة 
الخصوم ويحمل بذاته آيات صحته وينطق بعدالته. 

-٥‏ إذ كان الثابت فى الأوراق أن المطعون ضده قد أقر فى صحيفة استئنافه 
بأنه لم يسدد الأجرة المكلف بوفائها لأنه استصدر على الطاعنة الأولى الحكم فى 
الجنحة رقم ۲۸٠١‏ لسنة ۱۹۸١‏ مستعجل برد مبلغ ألفى جنيه تقاضتها خارج نطاق عقد 
إيجار عين النزاع وتأيد هذا القضاء بالحكم ۱۷۹١‏ لسنة ۸۲ استئناف مصر الصادر 
بجلسة /۲١‏ ١/۱۹۸۲ء‏ ثم أبرم المطعون ضده اتفاقاً مع مورث الطاعنين على استيفاء 
أجرة المكان من المبلغ المحكوم برده على الطاعنة الأولى وقدم لمحكمة الاستئناف بجلسة 
۶4 ما يثبت هذا الاتفاق ثم سحبه بعد صدور حكمها وقد أورد الحكم المطعون 
فيه بأسبابه عن هذه الواقعة آن المطعون ضده قدم أصل اتفاق محرر بينه وبين الطاعنين 
على خصم مبلغ الأجرة الملستحقة من مبلغ الألفى جنيه المحكوم للمطعون ضده 
باستردادها على أن يبدا إعمال هذا الشرط اعتباراً من أجرة يونية سنة 1۹۸1. ورغم 
كل ذلك ذهب الحكم المطعون فيه إلى أن دين الأجرة فى الفترة السابقة على يناير سنة 
۸ قد سقط بالتقادم وأجرى مقاصة بين الأجرة فى المدة اللاحقة والمبلغ المحكوم 
برده على الطاعنة الأولى باعتبارهما دينين متقابلين بمعزل عما جاء بالاتفاق دون أن 
يلتفت إلى الاختلاف بين شخص الدائن بالأجرة والمدين بالرد ودون أن يعنى بتكييف 
هذا الاتفاق وما جاء بصحيفة الاستئناف من إقرار وآثره على التقادم أو على انقضاء 
دين الأجرة بوفاء أو بما يقابلهء فإنه يكون قد أخطاً فى تطبيق القانون وران عليه قصور 
يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيقه للقانون. 


المحكمة 
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر 
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. 


وحيث إن الوقائع - على مايبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - 
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تتحصل فى أن الطاعنين أقاموا الدعوی رقم ٠٥٠١‏ لسنة ۱۹۹۲ إيجارات شمال 
القاهرة الابتدائية على المطعون ضده بطلب الحكم بإخلائه من الشقة المبينة 
بالأوراق..... ذلك أنه امتنع عن الوفاء بالأجرة عن المدة من ۱۹۸۱/١/١‏ حتى 
۲ رغم تكليفه بالوفاء. ومحكمة أول درجة حكمت بالطلبات» استأنف المطعون 
ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم ٤١١١‏ لسنة ٠٠١‏ ق القاهرةء ویتاریخ ٠۹۹٤/۱۱/۸‏ 
قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى. طعن الطاعنون فى هذا الحكم 
بطريق النقض» وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم» وعُرض الطعن 
على هذه المحكمة - فى غرفة مشورة - فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة 
رآيها. 

وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطاً فى تطبيق 
القانون والقصور فى التسبيب» ذلك أنه قضى بسقوط حقهم فى الأجرة عن المدة 
السابقة على ١//۱۹۸۸وبانقضاء‏ دين الأجرة فى المدة اللاحقة بالمقاصة بين مبلغ 
ألفى جنيه والمقضى على الطاعنة الأولى بردها بالحكم الجنائى النهائى الصادر بجلسة 
۹8 بالرغم مما حصله الحكم المطعون فيه بأسبابه من أن المطعون ضده قدم 
لحكمة الاستئناف اتفاقاً مع الطاعنين على خصم الأجرة - اعتباراً من يونيه سنة 
من مبلغ الألفى جنيه سالفة الذكر........ وهو ما يحول دون سريان التقادم مما 
يعيب الحكم ويستوجب نقضه.: 

وحيث إن هذا النعى فى محلهء ذلك أن المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أنه إذا 
دقع أمام محكمة الموضوع بالتقادم تعين عليها من تلقاء نفسها أن تبحث توافر شروطه 
القانونية بما فى ذلك مدته وما قد يعترضها من وقف أو انقطاع» فمتى طالعتها أوراق 
الدعوى بوجود سبب لوقف التقادم أو انقطاعه وتوافرت لها العناصر الواقعية الفصل 
فيهاء تعين عليها أن تقول كلمتها فيه بغير طلب من الخصوم لأن من شأن وجوده آن 
يحول دون اكتمال مدة التقادم التى يجب على المحكمة أن تتثبت من انقضائها قبل آن 
تجيب المتمسك بالتقادم إلى طلبهء وکان مفاد نص المادة ۳۸۲ من القانون المدنى أن 
التقادم يقف كلما وجد مانع يتعذر معه على الدائن أن يطالب بحقه ولو كان المانع أدبياً 
ولم يورد المشرع هذه الموانع على سبيل الحصر بل عمم ليتمشى مع ما يقتضيه العقلء 
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. والمادة ۸١‏ أن التقادم ينقطع إذا أقر المدين بحق الدائن إقراراً صريحاً أو ضمنياًء 
ويعتبر إقراراً ضمنياً أن يترك المدين تحت يد الدائن مالاً له مرهوناً حيازياً تأميناً لوفاء 
دينه» وتضمنت المواد ۹ ۳١١ ۳٠۰‏ أحكام الإنابة فى الوفاء ...... كما تضمنت المواد 
من ۳١۲‏ إلى ۳١١‏ أحكام المقاصة ومنها أنه يترتب عليها انقضاء الدينين بقدر الأقل 
منهما منذ الوقت الذى يصبحان فيه صالحين للمقاصةء وأنه إذا كان الدين قد مضت 
عليه مدة التقادم وقت التمسك بالمقاصة فلا يمنع ذلك من وقوع المقاصة رغم التمسك 
بالتقادم مادامت هذه المدة لم تكن قد تمت فى الوقت الذى أصبحت فيه المقاصة ممكنة. 
وكان النص فى المادة ٠١١‏ من قانون المرافعات على أنه (يجب أن تشتمل الأحكام على 
الأسباب التى بنيت عليها) يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع لم 
يقصد بإيراد الأسباب أن يستكمل الحكم شكلاً معيناً بل أن تتضمن مدونات الحكم ما 
يطمئن المطلع عليه أن المحكمة قد ألمت بالواقع المطروح عليها ومحصت ما قدم إليها من 
أدلة وما أبداه الخصوم من دفاع وحصلت من كل ذلك ما يؤدى إليه ثم أنزلت حكم 
القانونء وذلك حتى يكون الحكم موضع احترام وطمأنينة الخصوم ويحمل بذاته آيات 
صحته وينطق بعدالته. ما كان ذلك وكان الثابت فى الأوراق أن المطعون ضده قد أقر 
فى صحيفة استئنافه بأنه لم يسدد الأجرة المكلف بوفائها لأنه استصدر على الطاعنة 
الأولى الحكم فى الجنحة رقم ۲۸٠‏ لسنة ۱۹۸١‏ مستعجل برد مبلغ ألفى جنيه تقاضتها 
خارج نطاق عقد إيجار عین النزاع وتأید هذا القضاء بالحکم ٠۷۹٩‏ لسنة ۸۲ استئناف 
مصر الصادر بجلسة ۱۹۸۲/١/۲١‏ ثم أبرم المطعون ضده اتفاقاً مع مورث الطاعنين 
على استيفاء أجرة المكان من المبلغ المحكوم برده على الطاعنة الأولى وقدم محكمة 
الاستئناف بجلسة ۱۹۹٤/٥/٤‏ مايثبت هذا الاتفاق ثم سحبه بعد صدور حكمها وقد 
ورد الحكم المطعون فيه بأسبابه عن هذه الواقعة أن المطعون ضده قدم أصل اتفاق 
محرر بينه وبين الطاعنين على خصم مبلغ الأجرة الملستحقة من مبلغ الألفى جنيه 
المحكوم للمطعون ضده باستردادها على أن يبدا إعمال هذا الشرط اعتباراً من أجرة 
يونية سنة ۱۹۸ ورغم كل ذلك ذهب الحكم المطعون فيه إلى أن دين الأجرة فى الفترة 
السابقة على يناير سنة ۱۹۸۸ قد سقط بالتقادم وأجرى مقاصة بين الأجرة فى المدة 
اللاحقة والمبلغ المحكوم برده على الطاعنة الأولى باعتبارهما دينين متقابلين بمعزل عن 
ماجاء بالاتفاق ......... دون أن يلتفت إلى الاختلاف بين شخص الدائن بالأجرة والمدين 
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إقرار وأثره على التقادم..... أو على انقضاء دين الأجرة بوفاء .......... أو بما يقابله» 
فإنه يكون قد أخطاً فى تطبيق القانون وران عليه قصور يعجز محكمة النقض عن 
مراقبة صحة تطبيقه للقانون بما يوجب نقضبه. 
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برئاسة السيد المستشار/ حماد الشافعى نائب رئيس المحكمةء وعضوبة 

السادة المستشارين/ شكرى العميرى» عبدالصمد عبدالعزينء عبدالرحمن فكرى 
ومحسن فضلى نواب رئيس المحكمة. 


)۱۹۰( 
الطعن رقم ٠١‏ لسنة ۳ القضائية 

)۱( إعلان «بطلان الإعلان ». بطلان «بطلان الإعلان». نظام عام. نقض «أسبياب 
الطعن: السبب الجديد». 
لمصلحته أمام محكمة الموضوع. أثره. عدم جواز التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض. 
(۲) إثبات «الإثبات بالبينة». محكمة الموضوع «سلطتها بالنسبة لمسائل الإتبات: 
تقدير آقوال الشهود: إيرادها أسباباً لعدم اطمئنانها لآقوال الشهود». 

إيراد محكمة الموضوع أسباباً لعدم اطمئنانها لأقوال الشهود. وجوب أن تكون هذه 
الأسباب سائغة. 
)٤ »۳(‏ إتثبات. تعويض. مسئولية. 

)"( عدم اشتراط الأدلة الكتابية ليثبت الأفراد سبق اعتقالهم. الإصابة ليست 
شرطاً لإثبات وقوع التعذيب. إثبات الإصابة. لا يشترط فيه الكتابة. 

)٤(‏ حق الإنسان فى سلامة جسمه من الحقوق الثى كفلها الدستور والقانون 
وجرم التعدى عليه. مؤداه. المساس بسلامة الجسم بآی اُذی من شأنه الإخلال بهذا 
الحق يتوافر به الضرر المادى. جواز اثباته بكافة طرق الإثبات. علة ذلك. 
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-١‏ إذ كان الثابت بمحضر جلسة ۱۹۹۲/١١/١١‏ أمام المحكمة الاستئنافيةء أن 
الطاعن دفع باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لعدم إعلان صحيفته خلال ثلاثة أشهرء 
وقد رد الحكم المطعون فيه على الدفع بأنه غير صحيح إذ تم الإعلان على الموطن 
الختار خلال الميعاد» وكان الطاعن لم يتمسك ببطلان إعلانه فى هذا الموطن مام 
محكمة الاستئناف» فإنه لا يجوز له التمسك به - لأول مرة - أمام هذه المحكمةء لما هو 
مقرر - فى قضائها - من أن بطلان أوراق التكليف بالحضور لعيب فى الإعلان هو 
بطلان نسبى مقرر مصلحة من شرع لحمايتهء وليس متعلقاً بالنظام العام» ويالتالى فلا 
يجوز للمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسهاء وإنما يجب على الخصم الذى تقرر هذا 
البطلان مصلحته أن يتمسك به أمام محكمة الموضوع. 

۲ - لئن كانت محكمة الموضوع غير ملزمة بإيراد أسباب عدم اطمئنانها لأقوال 
الشهود» إلا أنها إذا أوردت أسباباً لذلك يتعين أن تكون سائغة. 

-٣‏ لا تشترط الأدلة الكتابية ليثبت الأفراد سبق اعتقالهم» ولا تشترط الإصابة 
لإثبات وقوع التعذيب» وليست الكتابة شرطاً لإثبات الإصابة. 

-٤‏ إن حق الإنسان فى سلامة جسمه من الحقوق التى كفلها الدستور والقانون. 
وجرم التعدى عليه بما مؤداه أن المساس بسلامة الجسم بى أذى» من شأنه الإخلال 
بهذا الحق» ويتوافر به الضرر المادى المستوجب للتعويض» سواء نتجت عنه إصابة آم 
لاء وهو من الوقائع المادية التى يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات ومنها البينة. 


المحكمة 
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر 
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. 
وحيث إن الوقائع - على مايبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - 
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١‏ مدنى جنوب القاهرة الابتدائية للحكم بإلزامهم أن يؤدوا له ثلاثمائة ألف جنيهء 
وقال فی بیان الدعوی» إنه اعتقل عامی ٤٥۹٠ء ٠٠١١‏ لانتمائه إلى جماعة الإخوان 
المسلمينء وأودع بسجون تابعة للمطعون ضدهما الأخيرين»ء وقد سامه أتباعهما صنوف 
العذاب الجسدى والنفسىء مما أصابه بأضرار يقدر التعويض الجابر لها بالمبلغ 
المطالب به» فأقام الدعوى للحكم بطلبه سالف البيان. أحالت المحكمة الدعوى للتحقيق. 
ويعد سماعها شاهدى الطاعن حكمت بتاريخ ۱۹۹۲/1/۲١‏ بعدم قبول الدعوى لرفعها 
على غير ذى صفة بالنسبة للمطعون ضده الأولء وبإلزام المطعون ضدهما الأخيرين بأن 
يؤديا للطاعن تعويضاً مقداره خمسة آلاف جنيه. استأنف المطعون ضدهما الثانى 
والثالث هذا الحكم بالاستئناف رقم ۹۸٠۹‏ لسنة ٠١۹‏ ق القاهرةء كما استأنفه الطاعن 
بالاستئناف رقم ۹۸١١‏ لسنة ٠١۹‏ ق القاهرة. ويعد أن أمرت المحكمة بضمهما حكمت 
بتاريخ ۱۹۹۳/١/١١‏ بإلغاء الحكم المستأنف ويرفض الدعوى. طعن الطاعن فى هذا 
الحكم بطريق النقض» وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم. عرض 
الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره» وفيها التزمت النيابة 
رأيها. 

وحيث إن الطعن آقيم على سببين ينعى الطاعن بأولهما على الحكم المطعون فيه 
الخطاً فى تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق» وفى بيان ذلك يقول إنه تمسك 
ببطلان إعلانه بصحيفة الاستئناف رقم ۹۸٠۹‏ لسنة ٠٠۹‏ ق القاهرة فى موطنه المختار 
رغم بيان محل إقامته بصحيفة افتتاح الدعوى ويالتالى يكون هذا الإعلان باطلاًء وإذ لم 
يتم إعلانه إعلاناً صحيحاً خلال ثلاثة أشهر التالية لإيداع الصحيفةء فقد دفع باعتبار 
الاستئناف كأن لم يكن عملاً بنص المادة ۷٠‏ مرافعات. وإذ لم يقض الحكم المطعون فيه 
ببطلان إعلانه بالصحيفة أو اعتبار الاستئناف كأن لم يكن» يكون معيباً مما يستوجب 


أمام المحكمة الاستئنافيةء أن الطاعن دفع باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لعدم إعلان 
تم الإعلان على الموطن المختار خلال الميعاد» وكان الطاعن لم يتمسك ببطلان إعلانه فى 
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هذا الموطن أمام محكمة الاستئناف. فإنه لايجوز التمسك به - لأول مرة - مام هذه 
المحكمةء لما هو مقرر - فى قضائها - من أن بطلان أوراق التكليف بالحضور لعيب فى 
الإعلان هو بطلان نسبى مقرر لمصلحة من شرع لحمايته» وليس متعلقاً بالنظام العام» 
وبالتالى فلا يجوز للمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسهاء وإنما يجب على الخصم 
الذى تقرر هذا البطلان مصلحته أن يتمسك به أمام محكمة الموضوع. 

وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثانى على الحكم المطعون فيهء مخالفة القانون 
والخطاً فى تطبيقه والقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلالء وفى بيان ذلك يقولء 
إن الحكم اطرح أقوال شاهديه بتعذيبه خلال فترة اعتقالهء تأسيساً على أن الأوراق قد 
خلت من دليل على اعتقالهما معه فى ذات السجونء والمعتقلات ومشاهدتهما بالتالى ما 
وقع عليه من تعذيب» وأنه لم يقدم دليلاً فنياً على حدوث الإصابة من جراء هذا 
التعذیب» فی حین آنه يتعذر عليه تقديم دليل كتابى يفيد اعتقاله مع الشاهدينء كما أن 
أفعال التعذيب وقائع مادية يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات ومنها البينةء وأنه وإن كان 
لمحكمة الموضوع سلطة تقدير أقوال الشهود. إلا أن ذلك مشروط بالا يخالف الثابت 
بالأوراق» وكان المطعون ضدهم قد وقفوا فى بيان أسباب استتنافهم عند المنازعة فى 
مقدار التعويضء» دون أن يتناولوا أقوال الشهود بثمة مطعنء بما يكون الحكم المطعون 

وحيث إن هذا النعى فى محله»ء ذلك أنه ولئن كانت محكمة الموضوع غير ملزمة 
بإيراد أسباب عدم اطمتنانها لأقوال الشهود» إلا آنها إذا أوردت أسباباً لذلك يتعين أن 
تكون سائغةء وكان يبين من الحكم المطعون فيه أنه آقام قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف 
وبرفض الدعوى على ما أورده من قول «.... لما كان المدعى أرتكن فى إثبات مدعاة إلى 
شهادة شاهديه»ء اللذان سمعا أمام محكمة أول درجة والتى أقامت عليها المحكمة 
قضائهاء فإن هذه المحكمة لا تطمئن إلى شهادتهماء ذلك أن أوراق الدعوى قد خلت منذ 
بدايتها وحتى تاريخ حجزها للحكم أنهما اعتقلا مع المستأنف ضده فى ذات السجون 
والمعتقلات» وما صاحب هذا الاعتقال من تعذيب» خاصة وأن الأوراق قد خلت من دليل 
فنی على وجود آثار لهذا التعذيب ........... وكانت الأوراق قد خلت من دليل على واقعة 
الاعتقال أصلاً ثم ما صاحب هذا الاعتقال من تعذيب بعد طرح الشاهدين التى لم 
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تطمئن إليها المحكمة ....... كان هذا الذى أورده الحكم» وأقام عليه قضاءءه غير 
سائغءإذ لا تشترط الأدلة الكتابية ليثبت الأفراد سبق اعتقالهم»ءولا تشترط الإصابة 
لإثبات وقوع التعذيب» وليست الكتابة شرطاً لإثبات الإصابةء كما وأن حق الإنسان فى 
سلامة جسمه من الحقوق التى كفلها الدستور والقانونء وجرم التعدى عليهء بما مؤداه 
أن المساس بسلامة الجسم بأى أذى» من شانه الإخلال بهذا الحق» ويتوافر به الضرر 
المادى المستوجب للتعويض» سواء نتجت عنه إصابة أم لاء وهو من الوقائع المادية التى 
يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات ومنها البينةء وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظرء 
فإنه يكون معيبا بالخطاً فى تطبيق القانون فضلاً عن الفساد فى الاستدلال بما يوجب 
نقضه»ء على أن يكون مع النقض الإحالة. 


جلسة ٠١‏ من نوفمير سنة Yo‏ 
المحكمة وعبدالعزيز فرحات. 


( ۱۹۱( 
الطعن رقم ۲۷۸ لسنة ٠۹‏ القضائية 

)١(‏ حكم «عيوب التدليل: القصور فى التسبيب: ما لا يعد كذلك». استئناف. 

اشتمال صحيفة الاستئناف على تعييب الحكم المستأنف بالخطاً فى تطبيق القانون 
والقصور قى التسبيب والإخلال بحق الدفع فی بيان واضح انتهاؤه الى طلب إلخاء الحكم 
والقضاء له بالطلبات المبينة بصحيفة افتتاح الدعوى. آثره. عدم رد الحكم اللطعون فيه على 
دفاع الطاعن ببطلان صحيفة الاستئناف لخلوها من الأسباب والطلبات. لاعيب. 
(۲)التزام « انتقال الالتزام». حوالة «حوالة الدين». 

حوالة الدين. جواز تمامها باتفاق مباشر بين الدائن والمحال عليه دون حاجة إلى رضاء 
المدين القديم. انتقال الدين بأوصافه وضماناته ودفوعه من المدين القديم إلى المدين الجديد 
المحال عليه. المادتان ۰۲۲۰ ۲۲١‏ مدنى. 
(۳) عقد «آتار العقد: الاشتراط لمصلحة الغدر». 

للشخص أن يتعاقد باسمه على التزامات يشترطها لمصلحة الغير. أثره. اكتساب الغير 
المنتفع حقاً مباشراً قبل المتعهد بتنفيذ الاشتراط. للأخير التمسك قبل المنتفع بالدفوع التى 
تنشاً عن العقد. 
)٤(‏ التزام. حوالة. عقد. حكم «عيوب التدليل: الخطاً فى تطبيق القانون: ما يعد 
كذلك». 
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التزمت فيها شركة مصر للتأمين أداء مبلخ التأمين لمن يفقد منهم رخصة الطيران بسبب فقد 
اللياقة الطبية نهائياً. حلول الطاعن محل الشركة بمقتضى اتفاق بينه وبين المؤسسة المذكورة. 
للطاعن التمسك بسقوط حق المنتفعين فى الرجوع عليه بالتقادم الثلاثى عملاً بالمادة ١/۷١۲‏ 
مدنى. قضاء الحكم المطعون فيه بإلزام الطاعن بمبالغ التأمين باعتباره محالاً عليه وأنه ليس 
ذى صفة فى التمسك بالدفع المشار إليه. خطاً. 

)١ »(‏ عقد «تفسير العقد». محكمة الموضوع. خبرة. إثبات. حكم «عيوب التدليل: 
الفساد فى الإستدلال» مخالفة القانون: ما يعد كذلك». 

)٥(‏ العدول عن المدلول الظاهر لصيغ العقود والشروط وسائر المحررات. من سلطة 
قاضی الموضوع. شرطه. أن بین فی حکمه سبب عدوله عنه وأن یعتمد فی قضائه على 
اعتبارات معقولة يصع معها استخلاص ما استخلصه منها. 

)١(‏ تمسك الطاعن بمخالصات تضمنت عبارات صريحة قاطعة فى إقرار المطعون 
ضدهما باستلامهما مبلغ التأمين المطالب به وأن ذمة الطاعن غير مشغولة بهذا الدين. قضاء 
الحكم المطعون فيه بإلزام الطاعن به تأسيساً على أن هذه المخالصات تخص مبالغ أخری آخذاً 
بتقرير الخبير رغم خلوه من أسباب تصلح لحمل نتيجته عليها. مخالفة للقانون وقساد قى 
الاستدلال. 


-١‏ لا كان الثابت أن صحيفة الاستئناف قد اشتملت على تعييب الحكم 
المستانف بالخطاً فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع فى 
بيان واضح» وانتهت إلى طلب إلغاء الحكم والقضاء بالطلبات المبينة بصحيفة افتتاح 
الدعوى وهو ما تطلبته المادة ٠٠١‏ مرافعات بما تكون معه الدفع الوارد بسبب النعى 
(الدفع ببطلان صحيفة الاستئناف لخلوها من الأسباب والطلبات) لايستند إلى أساس 
صحيح» ولا على الحكم المطعون فيه إن لم يعره التفاتاًء ويضحى النعى عليه على غير 
أساس. 


۲- لا كان مقاد المادة ۲۲١‏ من القانون المدنى أنه يجوز أن تتم حوالة الدين فى 
صورة اتفاق مباشر بين الدائن والمحال عليه يتحول الدين بمقتضاه من ذمة المدين 
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القديم إلى ذمة المدين الجديدء دون حاجة إلى رضاء المدين القديم » وللمحال عليه عملاً 
بالمادة ۲۲١‏ من ذات القانون أن يتمسك قبل الدائن بالدفوع التى كان للمدين الأصلى 
إلى المحال عليه. 

۳- إذ كان من المقرر - عملا بالمادة ٠١١‏ من القانون المدنى - أنه يجوز 
للشخص أن يتعاقد باسمه على التزامات يشترطها لمصلحة الغيرء إذا كان له فى تنفيذ 
هذه الالتزامات مصلحة شخصية مادية كانت أو أدبيةء ويترتب على هذا الاشتراط أن 
يكسب الغير حقاً مباشراً قبل المتعهد بتنفيذ الاشتراط يستطيع أن يطالبه بوفائه مالم 
يتفق على خلاف ذلك» ويكون لهذا المتعهد أن يتمسك قبل المنتفع بالدفوع التى تنشاً عن 
العقد. 

-٤‏ إذ كان الثابت بالأوراق أن مؤسسة مصر للطيران قد اشترطت لصالح ركبها 
الطائر بموجب وثيقة تأمين جماعى التزم فيه المؤمن الأصلى- شركة مصر للتأمين - 
أداء مبلغ التأمين لمن يفقد منهم رخصة الطيران بسبب فقد اللياقة نهائياًء وآن الطاعن - 
وهو صندوق تأمين خاص أنشىء طبقا لأحكام القانون ٠٤‏ لسنة 1۹۷١‏ - قد حل محل 
الشركة سالفة البيان بمقتضى اتفاق بينه وين المؤسسة المذكورة. فانتقل إليه ذات 
الدينء وإذ طالبه المطعون ضدهم الأحد عشر الأوائل بمبالغ التأمينء تمسك بسقوط 
حقهم - عدا الأول والتاسع - فى الرجوع عليه لانقضاء ثلاث سنوات على تحقق 
الواقعة المنشئة للحق فى التأمين» وهى فقد رخصة الطيران على النحو السالف» وكان 
الحكم المطعون فيه قد ألزمه بمبالغ التأمين باعتباره محالاً عليهء إلا أنه اعتبره ليس بذى 
صفة فى التمسك بالدفع المشار إليهء رغم أن الدين انتقل إليه بدفوعهء فيكون له التمسك 
بتقادم الدعوى الناشئة عن عقد التأمين بانقضاء ثلاث سنوات من وقت حدوث الواقعة 
التى تولدت عنها الدعوى عملاً بالمادة ۱/۷١١‏ من القانون المدنى وإذ خالف الحكم 
الطعون فيه هذا النظرء فإنه يكون معيبا بالخطاً فى تطبيق القانون - فى هذا 
الخصوص. 

-٠‏ لما كانت سلطة قاضى الموضوع فى العدول عن المدلول الظاهر لصيغ العقود 
والشروط وسائر المحررات مقيدة بأن ييين فى حكمه لم عدل عنه إلى خلافه» وكيف 
أفادت تلك الصيغ المعنى الذى أخذ به ورجح أنه مقصود العاقدين بحيث يتضح لمحكمة 
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النقض من هذا البيان أن القاضى اعتمد فى تأويله على اعتبارات معقولة يصح معها 
استخلاص ما استخلصه منها. ` 

- إذ كانت المخالصات التى تمسك بها الطاعن قد تضمنت عبارات صريحة 
قاطعة فى إقرار أصحابها - ومنهم المطعون ضدهما الأول والتاسع - باستلامهم مبلغ 
التأمين عن فقد رخصة الطيران بسبب فقد اللياقة الطبية - وه ذاته الحق المطالب به - 
وأن ذمة كل من الطاعن والمطعون ضدهما الأخيرين غير مشغولة بهذا الدين» فإن الحكم 
امطعون فيه»ء إذ قرر أن هذه المخالصات تخص مبالغ أخرى - أخذاً بتقرير الخبير 
الأخير - رغم خلو هذا التقرير من أسباب يصح حمل نتيجته عليهاء فإن الحكم المطعون 
فيه يكون قد انحرف عن المعنى الظاهر لعبارات تلك المخالصات لأسباب غير سائغة 
مما يعييه بمخالفة القانون والفساد فى الاستدلال. 


المحكمة 

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر 
والمرافعة ويعد المداولة. 

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. 

وحيث إن الوقائع - على مايبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - 
تتحصل فى أن المطعون ضدهم التسع الأول ومورث المطعون ضدها العاشرة والمطعون 
ضدها الأخيرة عن نقفسها ويصفتها وصيه على قصر المرحوم/ e‏ 
أقاموا على الطاعن - صندوق تأمين هيئة قيادة مصر للطيران - والمطعون ضدهما 
الأخيرين الدعوى رقم ٠٠١‏ لسنة 1۹۹١‏ مدنى شمال القاهرة الابتدائيةء بطلب إلزامهم 
متضامنين بأن يؤدوا لكل منهم عما أصابه من أضرار مادية وأدبية. وقالوا بياناً لذلك 
إنهم طيارون ومهندسون جويون بمؤسسة مصر للطيران - المطعون ضدها الثانية 
عشرة - والتى أبرمت لصالحهم وثيقة تآمين جماعى لدى شركة مصر للتآمين - 
المطعون ضدها الثالثة عشرة - ضد أخطار ققد رخصة الطيران الناتج عن عدم 
الصلاحية الطبية نهائياًء وقد فقدوا رخصة الطيران لهذا السبب وقامت شركة مصر 
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للتأمين بأداء مبالغ التأمين إلى المؤسسة المذكورةء التى لم تؤدها إليهم» بل أبرمت مع 
الصندوق الطاعن اتفاقاً حل بمقتضاه محل شركة مصر للتأمينء إلا أن الصندوق 
بدوره لم يؤد إليهم مبالغ التأمين» فقاموا الدعوى بطلباتهم سالفة البيان. ندبت المحكمة 
خبیراًء ویعد أن قدم تقریره الرابع حكمت فى ۱۹۹۸/۲/۲١‏ بسقوط حق المطعون 
ضدهم الأحد عشر الأول فى إقامة الدعوى. عدا الأول والتاسع منهم وبرفضها بالنسبة 
للأخيرين. استأنف المطعون ضدهم سالفوا الذكر هذا الحكم بالاستئناف رقم ۲٠۲‏ 
لسنة ۲ ق شمال القاهرة ويتاريخ ۹۹۸/١١/١۹‏ حكمت المحكمة بإثبات ترك الخصومة 
بالنسبة للمطعون ضدهما الأخيرين» ويإلغاء الحكم المستانف وإلزام الطاعن أن يؤدى 
إلى المطعون ضدهم الأحد عشر الأول المبالغ المبينة بالمنطوق. طعن الطاعن فى هذا 
الحكم بطريق النقضء» وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرآى بنقض الحكم. عرض 
الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظرهء وفيها التزمت النيابة 
رأيها. 

وحيث إن الطعن قد أقيم على ستة أسباب ينعى الطاعن بالسبب السادس منها 
على الحكم المطعون فيه الخطاً فى تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع والقصور فى 
التسبيب إذ لم يرد على ما تمسك به من بطلان صحيفة الاستئناف لخلوها من الأسباب 
والطلبات فيهء بالمخالفة لحكم المادة ٠٠١‏ من قانون المرافعات» مما يعيبه ويستوجب نقضه. 


وحيث إن هذا النعى مردود» ذلك أنه لما كان الثابت أن صحيفة الاستئناف قد 
اشتملت على تعييب الحكم المستانف بالخطا فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب 
والإخلال بحق الدفاع فى بيان واضحء» وانتهت إلى طلب إلغاء الحكم والقضاء بالطلبات 
المبينة بصحيفة افتتاح الدعوى وهو ما تطلبته المادة ۲٠١‏ مرافعات بما يكون معه الدفع 
الوارد بسبب النعى لا يستند إلى أساس صحيح» ولا على الحكم المطعون فيه إن لم 
يعره التفاتاًء ويضحى النعى عليه على غير أساس. 

وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه بالوجه الأول من السبب الأول 
من أسباب الطعن» الخطاً فى تطبيق القانونء والإخلال بحق الدفاع والقصور فى 
التسبيب» ذلك أنه - وقد حل محل المؤّمن - شركة مصر للتأمين - تمسك بسقوط حق 
المطعون ضدهم الأحد عشر الأول - عدا الأول والتاسع منهم - فى المطالبة بمبالغ 
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التأمينء لاقامتهم الدعوى بعد انقضاء ثلاث سنوات على تحقق الخطر المؤمن منه» وهو 
فقد كل منهم صلاحيته للطيران نهائياًء إلا أن الحكم المطعون فيه قضى بإلزام الطاعن 
بمبالغ التأمين باعتباره قد حل محل المؤمن ورفض القضاء بسقوط حق المطعون ضدهم 
المذكورين فى إقامة الدعوى لأن الحق فى إبداء هذا الدفع مقرر لشركة مصر للتأمين - 
المؤمن الأصلى - والتى تم ترك الخصومة بالنسبة لهاء فى حين أن حوالة الدين يترتب 
عليها انتقال الدين بدفوعه إلى المحال عليه طبقا لأحكام القانون المدنى مما يعيب الحكم 
ویستوجب نقضه. 

وحيث إن هذا النعى فى محله. ذلك أنه لما كان مفاد المادة ۳۲١‏ من القانون 
المدنى آنه يجوز أن تتم حوالة الدين فى صورة اتفاق مباشر بين الدائن والمحال عليه 
يتحول الدين بمقتضاه من ذمة المدين القديم إلى ذمة المدين الجديد» دون حاجة إلى 
رضاء المدين القديم» وللمحال عليه عملاً بالمادة ٠۲١‏ من ذات القانون أن يتمسك قبل 
الدائن بالدفوع التى كان للمدين الأصلى أن يتمسك بهاء ذلك أن الدين ذاته ينتقل 
بأوصافه وضماناته ودفوعه من المدين الأصلى إلى المحال عليه وكان من المقرر - عملاً 
بالمادة ٠١٤١‏ من القانون المدنى - أنه يجوز للشخص أن يتعاقد باسمه على التزامات 
يشترطها لمصلحة الغير» إذا كان له فى تنفيذ هذه الالتزامات مصلحة شخصية مادية 
كانت أو أدبيةء ويترتب على هذا الاشتراط أن يكسب الغير حقاً مباشراً قبل المتعهد 
بتنفيذ الاشتراط يستطيع أن يطالبه بوفائه مالم يتفق على خلاف ذلك ويكون لهذا 
المتعهد أن يتمسك قبل المنتفع بالدفوع التى تنشأً عن العقد» لما كان ذلك» وكان الثابت 
بالأوراق أن مؤسسة مصر للطيران قد اشترطت لصالح ركبها الطائر بموجب وثيقة 
تأمين جماعى التزم فيه المؤمن الأصلى - شركة مصر للتأمين - أداء مبلغ التأمين لمن 
يفقد منهم رخصة الطيران بسبب فقد اللياقة الطبية نهائياًء وأن الطاعن - وهو صندوق 
تأمين خاص أنشىء طبقاً لأحكام القانون ٠٤‏ لسنة 1۹۷١‏ - قد حل محل الشركة 
سالفة البيان بمقتضى اتفاق بينه وبين المؤسسة المذكورةء فانتقل إليه ذات الدينء وإذ 
طالبه الطعون ضدهم الأحد عشر الأول بمبالغ التأمين. تمسك بسقوط حقهم - عدا 
الأول والتاسم - فى الرجوع عليه لانقضاء ثلاث سنوات على تحقق الواقعة المنشئة 
للحق فى التأمين» وهى فقد رخصة الطيران على النحو السالفء» وكان الحكم المطعون 


جلسة ٠١‏ من نوفمبر سنة ۲۰۰۰ 1-11 


فيه قد ألزمه بمبالغ التأمين باعتباره محالاً عليهء إلا أنه اعتبره ليس بذى صفة فى 
التمسك بالدفع المشار إليه» رغم أن الدين انتقل إليه بدفوعهء فيكون له التمسك بتقادم 
الدعوى الناشئة عن عقد التأمين بانقضاء ثلاث سنوات من وقت حدوث الواقعة التى 
تولدت عنها الدعوى عملاً بالمادة ۱/۷٠١‏ من القانون المدنى وإذ خالف الحكم المطعون 
فيه هذا النظرء فإنه يكون معيباً بالخطا فى تطبيق القانون - فى هذا الخصوص. 
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثانى من أسباب الطعن الخطاً فى تطبيق 
القانون والفساد فى الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق والإخلال بحق الدفاع 
والقصور فى التسبيب» وذلك أنه تمسك أمام محكمة الموضوع بانقضاء التزامه بالوفاء 
المطعون ضدهم بمبالغ التأمين المطالب بهاء مستدلاً بما قدمه من إيصالات - غير 
مجحودة - يقرون فيها بتخالصهم عنهاء ويبراءة ذمة الطاعن والمطعون ضدهما 
الأخيرين من أى مستحقات مالية تتعلق بالتأمين عن فقد رخصة الطيران بسبب 
فقد اللياقة الطبيةء ولم يقدم المطعون ضدهم المذكورين ما ينفى دلالة هذه الإقرارات» غير 
آن الحكم المطعون فيه أطرحها أخذاً بتقرير الخبير الأخير فيما انتهى إليه من تعلقها 
بمبالغ أخرى دون أن يتضمن التقرير أسباباً ما خلص إليهء مما يعيبه ويستوجب 
وحيث إن هذا النعى فى محلهء ذلك أنه لما كانت سلطة قاضى الموضوع فى 
العدول عن المدلول الظاهر لصيغ العقود والشروط وسائر المحررات مقيدة بأن يبين فى 
حكمه لم عدل عنه إلى خلافه» وكيف أفادت تلك الصيغ المعنى الذى أخذ به ورجح أنه 
مقصود العاقدين بحيث يتضح لمحكمة النقض من هذ! البيان أن القاضى اعتمد فى 
تأويله على اعتبارات معقولة يصح معها استخلاص ما استخلصه منهاء وكانت 
الخالصات التى تمسك بها الطاعن قد تضمنت عبارات صريحة قاطعة فى إقرار 
أصحابها - ومنهم المطعون ضدهم الأول والتاسع - باستلامهم مبلغ التأمين عن فقد 
رخصة الطيران بسبب فقد اللياقة الطبية - وهو ذاته الحق المطالب به - وأن ذمة كل 
من الطاعن والمطعون ضدهما الأخيرين غير مشغولة بهذا الدينء فإن الحكم المطعون 
فيه» إذ قرر أن هذه المخالصات تخص مبالغ أخرى - آخذاً بتقرير الخبير الأخير - 
رغم خلو هذا التقرير من أسباب يصح حمل نتيجته عليهاء فإن الحكم المطعون فيه 


1.1۲ جلسة ٠١‏ من نوفمير سنة ٠٠٠١‏ 


يكون قد انحرف عن المعنى الظاهر لعبارات تلك المخالصات لأسباب غير سائغةء مما 
يعيبه بمخالفة القانون والفساد فى الاستدلال بما يوجب نقضه دون حاجة للرد على 
باقى آسباب الطعن. 

وحيث إن الموضوع صالع للفصل فيه - وما تقدم - يتعين رفض الاستئناف 
وتأييد الحكم المستأنف. 


جلسة ٠١‏ من نوفمير سنة ۲٠٠١‏ 
برئاسة السيد المستشار/ محمد عبدالقادر سمير نائب رئيس المحكمةء وعضوية 
السادة المستشارين/ حسام الدين الحناوى» أحمد على خيرى نائبى رئيس المحكمةء 
عاطف الأعصر ومحمد حسن العبادى 


(۱۹۲( 
الطعن رقم ۸۲١‏ لسنة 14 القضائية 


)١(‏ نقض «الخصوم فى الطعن». 

الاختصام فى الطعن بالنقض. شرطه. الخصم الذى وقف من الخصومة موقفاً سلبياً 
ولم يقض له أو عليه بشىء ولم تتعلق به أسباب الطعن. عدم قبول اختصامه فى الطعن. 
علة ذلك. 


(۲» ۳) عمل «العاملون بشركة التآمين الأهلية: سلطة جهة العمل: حوافز ومكافآت: 
انتهاء خدمة». 

(۲) مجلس إدارة شركة التأمين الأهلية. هو السلطة المهيمنة على شئونها وتصريف 
أمورها. حقه فى إصدار اللوائح المتعلقة بالعاملين بالشركة ومرتباتهم والبدلات الخاصة بهم. 
المادتان ۲ »١ق ٠١‏ لسنذة ۱۹۸۱. 
شرطه. أن يكون العامل قائماً بالعمل فعلاً وقت صدور قرار الصرف ومن المعينين على وظائف 
إدارية دائمة بالشركة. العاملين اللذين انتهت خدمتهم بالاستقالة أو بالنقل خارجها وقت 
صدور قرار الصرف. عدم استحقاقهم لهذه المكافآت. مخالفة ذلك. خطاً فى تطبيق القانون. 


-١‏ المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أنه لا يكفى لقبول الطعن أن يكون 
المطعون ضده طرفاً فى الخصومة أمام المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه بل 
یجب أیضاً أن یکون قد نازع خصمه آمامها فی طلباته آو نازعه خصمه فی طلباته هو. 


۲۰٠۰۰ من نوقمير سنة‎ ٠١ جلسة‎ 1.1٤ 


لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن أحداً من الخصوم لم يطلب إلى محكمة 
الموضوع الحكم على المطعون ضدهما الثانى والثالث بشىء ما وكان موقفهما من 
الخصومة سلبياً ولم يقض الحكم المطعون فيه بشىء لهما ولا تتعلق أسباب الطعن بأى 
منهما فإنه لا تكون للطاعن مصلحة فى اختصامهما ويكون اختصامهما فى هذا الطعن 
غير مقبول. 

۲- مؤدی نص المادتين ۲» ٠١‏ من القانون رقم ٠١‏ لسنة ۱۹۸۱ بإصدار قانون 
الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر أن مجلس إدارة شركة التأمين هو السلطة 
المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها وله إصدار القرارات التى يراها كفيلة بتحقيق 
أهداف الشركة ومنها إصدار النظم واللوائع المالية والفنية والإدارية بما فى ذلك النظم 
واللوائح المتعلقة بالعاملين بالشركة ومرتباتهم وأجورهم والمكافآت والمزايا والبدلات 
الخاصة بهم بالداخل والخارج وتحديد فئات بدل السفر ونظم الحوافز. 

۳- إذ كانت لائحة نظام العاملين الإداريين بشركة التأمين الأهلية «الشزكة 
الطاعنة» والصادرة استناداً للتفويض التشريعى المنصوص عليه فى المادة ٠١‏ من 
القانون رقم ٠١‏ لسنة ۱۹۸١‏ والمعمول بها اعتباراً من ۱۹۸١/۷/١‏ قد أجازت فى المادة 
۸ منها ...... لرئيس مجلس الإدارة تقرير مكافآت تشجيعية للعامل الذى يؤدى 
خدمات ممتازة أو يبذل نشاطاً ملحوظاً فى خدمة الشركة. وأجازت المادة ٠۹‏ منها 
لمجلس إدارتها وضع القواعد اللازمة لصرف حافز تميز على فترات.... على أن يتم 
صرفه وفقاً لمعدلات الأداء للعامل ممثلة فى آخر تقرير كفاية أداء معتمد وذلك بالنسب 
الواردة بتلك المادة..... ووضعت تلك المادة الضوابط الخاصة بالصرف ومنها حرمان 
من انتهت خدمتهم لديها بالاستقالة أو النقل خارجها من هذا الحافن وقت صدور 
القرار بالصرف. وكان الثابت فى الدعوى - ومن واقع المستندات المقدمة من الطاعنة 
أمام خبير الدعوى - أن الطاعنة أصدرت القرار رقم ۲۳١‏ لسنة٥۱۹۹‏ بصرف مكافأة 
تشجيعية للعاملين الإداريين بالشركة القائمين بالعمل فعلاً فى تاريخ صرف هذه 
المكافأة والمعينين على وظائف إدارية دائمةء كما أصدرت القرار رقم 1 لسنة ٠۹۹٩‏ 
بصرف مكافأة من الفائض المحقق للعاملين الإداريين المعينين على وظائف دائمة 
بالشركة استناداً للقانون ٠١‏ لسنة 1۹۸١‏ سالف الذكر ولائحة نظام العاملين بها وقد 


جلسة ۱١‏ من نوقمیر سنة ۲۰۰۰ 1.1٥‏ 


تضمنا قاعدة عامة مجردة تقض بحرمان من انتهت خدمته بالشركة بالاستقالة أو نقل 
خارجها وقت الصرف منهما فإن هذين القرارين يكونا قد صدرا وفقاً لأحكام القانون 
ويمنأى عن التعسف. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى ببطلان شرط 
منع صرفهما لمن انتهت خدمته بالاستقالة فى تاريخ الصرف فإنه يكون قد أخطاً فى 
تطبيق القانون. 


المحكمة 

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر 
والمرافعة ويعد المداولة. 

حيث إن الوقائع - على مايبين من الحكم المطعون فيه وسائ الأوراق - تتحصل 
فى أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم ٠٠١‏ لسنة 1۹۹١‏ عمال الاسكندرية 
الابتدائية على الطاعنة - شركة التأمين الأهلية - وباقى المطعون ضدهم بطلب الحكم 
بإلزام الطاعنة أن تؤدی له مبلغ ۱١۳۰۸۰۰۹‏ جنيهاً وقال بيانا لدعواه إنه كان من 
العاملين لدى الطاعنة وانتهت خدمته بها بالاستقالة فى ١/١/٥۱۹۹ء‏ وإذ قامت بصرف 
مكافاة وأرياحاً لكافة العاملين بها عن خطة الإنتاج التى تم تحقيقها خلال عام ٠٤‏ 
٥‏ والتی کان قد ساهم فيها حتى تاريخ انتهاء خدمته بالاستقالة وحرمته من هذه 
المكافاة وتلك الأرباح دون مبرر فقد أقام الدعوى بطلباته سالفة البيان. ندبت المحكمة 
خبيراً وبعد أن قدم تقريره عدل المطعون ضده طلباته إلى طلب الحكم ببطلان القرارين 
الصادرين من الطاعنة رقمى ۲١١‏ لسنة ١۱۹۹ء‏ 1 لسنة ۱۹۹١‏ فيما تضمناه من النص 
على حرمان من انتهت خدمته بالاستقالة قبل صدور هذين القرارين من المكافأة 
والأرباح محل النزاع» وبتاريخ ۱۹۹۸/١١/١١‏ حكمت المحكمة برفض الدعوى. استأنف 
المطعون ضده هذا الحكم لدى محكمة استئناف الاسكندرية بالاستئناف رقم ٤‏ لسنة 
١‏ ق ويتاريخ ۱۹۹۹/٤/٠١‏ حكمت المحكمة بإلخاء الحكم المستأنف ويبطلان الشرط 
الوارد بالقرارين ٠١١‏ لسنة ١۱۹۹ء ١‏ لسنة ۱۹۹١‏ الصادرين من الطاعنة المتضمن منع 
صرف المكافاة لمن انتهت خدمته بالاستقالة فى تاريخ الصرف وبإلزام الطاعنة بصرف 
ما يخص المطعون ضده من ال مكافاة بموجب القرارين سالفى الذكر. طعنت الطاعنة فى 
هذا الحكم بطريق النقض» وقدمت النيابة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن بالنسبة 


1.11 جلسة ١٠١‏ من نوفمير سنة ۲٠۰٠١۰‏ 


للمطعون ضدهما الثانى والثالث وأبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيهء عرض 
الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورةء فحددت جلسة لنظره وفيها إلتزمت النيابة 
رأيها. 

وحيث إنه عن الدفع بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدهما الثانى والثالث 
فهو سديد ذلك أنه لما كان المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أنه لا يكفى لقبول الطعن 
أن يكون المطعون ضده طرفاً فى الخصومة أمام المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون 
فيه بل یجب أیضاً أن یکون قد نازع خصمه آمامها فی طلباته أو نازعه خصمه فى 
طلباته هو. لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن أحداً من الخصوم لم يطلب إلى 
محكمة الموضوع الحكم على المطعون ضدهما الثانى والثالث بشىء ما وكان موقفهما 
من الخصومة سلبياً ولم يقض الحكم المطعون فيه بشىء لهما ولا تتعلق أسباب الطعن 
بأى منهما فإنه لا تكون للطاعن مصلحة فى اختصامهما ويكون اختصامهما فى هذا 


الطعن غير مقبول. 
وحيث إنه فيما عدا ما تقدم وكان الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية بالنسبة 
للمطعون ضده الأول. 


وحيث إن الطاعنة تنعى بسببى الطعن على الحكم المطعون فيه الخطاً فى تطبيق 
القانون وفى بيان ذلك تقول إن المادة ٠۹‏ من لائحتها الصادرة تنفيذاً لأحكام القانون 
رقم ٠١‏ لسنة ۱۹۸١‏ أجازت مجلس إدارتها وضع نظم استحقاق المكافأة والحوافز 
مثار النزاع واستناداً إلى ذلك أصدر مجلس إدارتها القرارین رقمی ۲۲۱ لسنة ٩۹۹٠ء‏ 
٦‏ لسنة ۹۹١‏ وتضمنا شرطاً يقضى بحرمان من انتهت خدمته لديها بالاستقالة من 
صرفهما بما ينفى عنهما شبهة التعسف وإذا إنتهى الحكم المطعون فيه فى قضائه إلى 
أن هذا الشرط مشوياً بالتعسف فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه. 

وحيث إن هذا النعى فى محله ذلك أنه لما كان مؤدى نص المادتين ۲» ٠١‏ من 
القانون رقم ٠١‏ لسنة ۹۸١‏ بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر 
أن مجلس إدارة شركة التأمين هو السلطة المهيمنة على شئونها وتصريف آمورها وله 
إصدار القرارات التى يراها كفيلة بتحقيق أهداف الشركة ومنها إصدار النظم واللوائح 


جلسة ٠١‏ من نوفمبر سنة ۲٠۰٠۰‏ 1.1۷ 


المالية والفنية والإدارية بما فى ذلك النظم واللوائع المتعلقة بالعاملين بالشركة ومرتباتهم 
وأجورهم والمكافآت والمزايا والبدلات الخاصة بهم بالداخل والخارج وتحديد فئات بدل 
السفر ونظم الحوافز ........ > وكانت لائحة نظام العاملين الإداريين بالشركة الطاعنة 
والصادرة استناداً للتفويض التشريعى المنصوص عليه فى المادة ٠١‏ من القانون سالف 
الذكر والمعمول بها اعتباراً من ۱۹۸۱/۷/۱ قد أجازت فى المادة ۲۸ منها س 
لرئيس مجلس الإدارة تقرير مكافآت تشجيعية للعامل الذى يؤدى خدمات ممتازة أو 
يبذل نشاطاً ملحوظاً فى خدمة الشركةء وأجازت المادة ۲۹ منها مجلس إدارتها وضع 
القواعد اللازمة لصرف حافز تمين على فترات ...... على أن يتم صرفه وفقاً لمعدلات 
الأداء للعامل ممثلة فى آخر تقرير كفاية أداء معتمد وذلك بالنسب الواردة بتلك 
المادة..... ووضعت تلك المادة الضوابط الخاصة بالصرف ومنها حرمان من انتهت 
خدمتهم لديها بالاستقالة أو النقل خارجها من هذا الحافز وقت صدور القرار' بالصرف 
وكان الثابت فى الدعوى - ومن واقع المستندات المقدمة من الطاعنة أمام خبير الدعوى 
- أن الطاعنة أصدرت القرار رقم ۲١١‏ لسنة ۹۹١‏ بصرف مكافأة تشجيعية العاملين 
الإداريين بالشركة القائمين بالعمل فعلاً فى تاريخ صرف هذه المكافاة والمعينين على 
وظائف إدارية دائمةء كما أصدرت القرار رقم ١‏ لسنة 1۹۹١‏ بصرف مكافأة من 
الفائض المحقق للعاملين الإداريين المعينين على وظائف دائمة بالشركة استناداً للقانون 
٠‏ لسنة ۱۹۸١‏ سالف الذكر ولائحة نظام العاملين بها وقد تضمنا قاعدة عامة مجردة 
تقضى بحرمان من انتهت خدمته بالشركة بالإستقالة أو نقل خارجها وقت الصرف 
منهما فإن هذين القرارين يكونان قد صدرا وفقا لأحكام القانون ويمنأى عن التعسف, 
وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى ببطلان شرط منع صرفهما لمن انتهت 
خدمته بالاستقالة فى تاريخ الصرف فإنه يكون قد أخطاً فى تطبيق القانون بما يوجب 


وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولا تقدم يتعين الحكم فى موضوع 
الاستئناف رقم ٤‏ لسنة ٠١‏ ق الاسكندرية بتأييد الحكم المستأنف. 


جلسة ۲١‏ من نوفمير سنة ۰( 


( ۱۹۳( 
الطعن رقم ۳٠۹۸‏ لسنة ٠۳‏ القضائية 
إثبات «اليمين الحاسمة». محكمة الموضوع. 
اليمين الحاسمة. ملك للخصم لا للقاضى. مؤداه. له طلب توجيهها فى أى حالة كانت 
عليها الدعوى. على القاضى إجابته لطلبه بتوافر شروطها إلا إذا بان أن الدعوى يكذبها ظاهر 
الحال وإنها ثابتة بغير يمين وإن اليمين بالصيغة التى وجهت بها غير منتجة. 


لئن كانت اليمين الحاسمة ملك للخصم لا للقاضى ويجوز له طلب توجيهها فى 
أية حالة كانت عليها الدعوى» وعلى القاضى أن يجيب طلب توجيهها متى توافرت 
شروطها إلا إذا بان أن الدعوى يكذبها ظاهر الحال وإنها ثابتة بغير يمينء وأن اليمين 
بالصيغة التى وجهت بها غير منتجة. لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن 
مدين للمطعون ضده بقيمة الشيك موضوع الجنحة رقم ٠٠٠١‏ لسنة ۱۹۸۲ بندر دمياط 
وأنه تخالص فى شأن ذلك الدين مع المطعون ضده ومن ثم فإن توجيه اليمين الحاسمة 
لاثبات براءة ذمة الطاعن من ذلك الدين يكون غير منتج» ولا جناح على الحكم المطعون 
فيه إن هو أعمل سلطتة الموضوعية ورفض توجيه اليمين. 


المحكمة 
بعد الاطلاع على الأرراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد الملستشار المقرر 


حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. 


جلسشة ۲۰ من نوفمبر سنة ۲۰۰۰ ۱1.14 


وحيث إن الوقائع - على مايبين من الحكم المطعون فيه وسائرآوراق الطعن - 
تتحصل فی أن الطاعن آقام الدعوی رقم ۳۹ لسنة ۱۹۸۳ تجاری كلى دمياط ضد 
المطعون ضده بطلب الحكم ببراءة ذمته من مبلغ ألفى جنيه قيمة شيك مسحوب على بنك 
مصر فرع دمياط وقال بياناً لذلك إنه أبرم اتفاقاً مع المطعون ضده على أن يشترى منه 
عدد من السجاد واشترط المطعون ضده أن يودع الطاعن لديه شيكاً بالمبلغ محل 
المنازعة على سبيل الضمان وقام بسداد قيمة ما استلمه من سجاد للمطعون ضده إلا 
أن الطاعن فوجىء بأن.المطعون ضده أقام ادعاءً مباشراً مدعياً مديونيته بقيمة الشيك 
بدون وجه حق. وإذ تداولت الدعوى أمام محكمة الدرجة الأولى أقر المطعون ضده 
بتخالصه عن الدين قيمة الشيك» وإثباتاً لبراءة ذمته من هذا الدين طلب توجيه اليمين 
الحاسمه للمطعون ضدهء ويتاريخ ۱۹۹۲/٤/1١‏ قضت المحكمة أولاً: برفض الدفعم 
المبدى باعتبار الدعوى كأن لم تكنء ثانياً: برفض الدفع المبدى بسقوط الخصومة لعدم 
السير فيها من آخر إجراء صحيح» ثالثاً: برفض الدقع المبدى بعدم جواز نظر الدعوى 
لسبق الفصل فيها فى الدعوى الجنائية رقم ٠٠٠١‏ لسنة ۱۹۸١‏ جنح دمياط واستئنافها 
رقم ٠۷١١‏ لسنة ۹۸١‏ دمياط رابعاً: ثبوت تخالص الطاعن عن قيمة الشيك المحرر عنه 
الدعوى الجنائية المذكورة واستئنافهاء ويعدم قبول الدعوى فيما عدا ذلك استأنف 
الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم ٠٤٤‏ لسنة ٤ق‏ لدى محكمة استئناف المنصورة 
«مأمورية دمیاط والتی قضت بتاریخ ۱۹۹١/۲/۲‏ بتأييد الحكم المستأنف, طعن الطاعن 
فى هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض 
الطعن» وإذ عرض على هذه المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها 
التزمت النيابة رأيها. 
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه 
الخطاً فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب إذ أقام قضائه على أن الطاعن قد 
تخالص عن الدين محل المنازعة وإن اليمين الحاسمة غير منتجة فى الدعوى وإن 
الطاعن متعسفاً فى توجيه اليمين للمطعون ضده» فى حين أن اليمين تنصرف إلى أن 
الطاعن لم يكن مديناً أصلاً بقيمة الدين محل الشيك والذى تحرر للضمان وليس كأداة 
وفاء وإن التخالص كان لدرء المسئولية الجنائية الناجمة عن تحرير الشيك بغير رصيد. 


.1.۲۰ جلسة ۲١‏ من نوفمبر سنة ۲٠۰٠۰‏ 


وحيث إن هذا النعى فى غير محله» ذلك أنه ولئن كانت اليمين الحاسمة ملك 
للخصم لا للقاضى ويجوز له طلب توجيهها فى أية حالة كانت عليها الدعوى» وعلى 
القاضى أن يجيب طلب توجيهها متى توافرت شروطها إلا إذا بان أن الدعوى يكذبها 
ظاهر الحال وإنها ثابتة بغير يمين وأن اليمين بالصيغة التى وجهت بها غير منتجة. لا 
كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن مدين المطعون ضده بقيمة الشيك 
موضوع الجنحة رقم ٥‏ لسنة ۱۹۸۳ بندر دمياط وإنه تخالص فى شان ذلك الدين 
مع المطعون ضده ومن ثم فإن توجيه اليمين الحاسمة لاثبات براءة ذمة الطاعن من ذلك 
الدين يكون غير منتج» ولا جناح على الحكم المطعون فيه إن هو أعمل سلطتة الموضوعية 
ورفض توجيه اليمين ويكون النعى بسبب الطعن على غير أساس. 


1.۲1 


جلسة ۲١‏ من نوفمبر سنة ۲٠٠١‏ 

برئاسة السيد المستشار/ أحمد الحديدى نائب رئيس المحكمة» وعضوية السادة 
املستشارين/ محمد الشناوى» مصطفى عزب» منير الصاوى وعبدالمنعم علما نواب 
رئيس المحكمة . 


(۱۹٤ (‏ 
الطعن رقم ٠١١۸‏ لسنة ٠٤‏ القضائية 
)١(‏ عقد «التعاقد بالممارسة : أثاره». 
الممارسة. ماهيتها. المطالبة بفسخ العلاقة المترتبة عليها حق لأى من الطرفين طبقاً 
للمادة ٠١١‏ مدنى. قضاء الحكم المطعون فيه بفسخ العلاقة بين الشركة الطاعنة والمطعون 
ضدها لإخلال الطاعنة بالتزاماتها فيها. صحيح. 


( دعوی «الصفة فی الدعوى». نظام عام. دقض «أسباب الطعن: الأسياب المتعلقة 
بالنظام الحام». 

الدفع بانعدام الصفة. من النظام العام. م ۳ ق المرافعات. قبوله لأول مرة امام محكمة 
النقض. شرطه. ألا يخالطه عنصر واقعى لم يسبق عرضه على محكمة الموضوع. تخلف ذلك. 
أثره. امتناع عرض الدفع بانعدام الصفة لأول مرة مام محكمة النقض. 


)™( دقض «أسباب الطعن: السيبب الجديد». 


-١‏ الممارسة أداة من أدوات القانون العام فى الاسناد والتعاقدء ويترتب عليها 
التزامات متبادلة على كاهل طرفيها ومن ثم يكون من حق أياً من أطرافها المطالبة بفسخ 
العلاقة المترتبة عليها وفقاً لما هو مقرر بأحكام المادة ٠١١‏ من القانون المدنى» وإذ خلص 
قضاء محكمة الدرجة الأولى المؤيد بالحكم المطعون فيه إلى فسخ العلاقة بين الشركة 


1.۲۲ جلسة ۲١‏ من نوقمبر سنة ۲۰۰۰ 


.الطاعنة والمطعون ضدها بعد أن استخلص من أدلة النزاع أن الطاعنة أخلت بالتزاماتها 
فيهاء فإنه لا يكون قد أخطاً فى تطبيق القانون. ۰ 

۲- الدفع بانعدام الصفة وفقاً لنص المادة ۲ من قانون المرافعات المدنية 
والتجارية الصادر بالقانون رقم ١١‏ لسنة ٠۹١۸‏ المعدل بالقانون رقم ۸١‏ لسنة ۱۹۹7 - 
يتعلق بالنظام العام - إلا أن قبوله لأول مرة أمام محكمة النقض مشروط بالا يخالطه 
عنصر واقعى لم يسبق عرضه على محكمة الموضوع إذ يجب أن يكون تحت نظرها عند 
إصدار الحكم فيه جميع العناصر الواقعية التى تتمكن من الاحاطة والإلمام به والحكم 
فى الدعوى بموجبه فإن تبين بأن أحد هذه العناصر تنقصها وكان الوقوف عليها 
يستلزم تحقيقاً وتمحيصاً ما فإنه يمتنع عرض الدفع المتعلق بانعدام الصفة لأول مرة 
أمام محكمة النقض. لما كان ذلك وكانت الشركة الطاعنة قد واجهت دفاع المطعون ضده 
بصفته أمام محكمة الموضوع وخبير الدعوى وتناضلت معه بشأنه ولم تنكر صفته»ء 
وخلت الأوراق عما يفيد سبق طرح الشركة الطاعنة لهذا الدفاع على محكمة الموضوع 
بدرجتيها ومن ثم لايجوز لها التمسك به لأول مرة أمام هذه الحكمة. ‏ 

۳- لا يجوز التمسك بسبب واقعی أو قانونی يخالطه واقع لم يسبق إبداؤه أمام 
محكمة الموضوع. 


المحكمة 


بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر 
والمرافعة ويعد المداولة. 

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. 

وحيث إن الوقائع - على مايبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - 
تتحصل فى أن المطعون ضده بصفته أقام الدعوى رقم ١‏ لسنة ۱۹۹۰ تجاری 
شمال القاهرة على الشركة الطاعنة بطلب الحكم بفسخ عقد التوريد ورد أصل خطاب 
الضمان الصادر بمبلغ ۲٠٠١‏ دولار أمريكى لصالح الطاعنة كتأمين ابتدائى عن 
العمليةء وقال بياناً لذلك أن الشركة الطاعنة طرحت المناقصة رقم ٤٠٥‏ لسنة ٠۹۸۹‏ 
لتوريد ١١‏ طن نيكل عن طريق لجنة المشتريات الخارجية وأنه تقدم بعطاء مستوفى 


جلسة ۲۰ من نوقمبر سنة ۲٠۰٠۰۰‏ ۰ 1.۳ 


الشروط مصحوياً بخطاب الضمان وأن اللجنة المشار إليها وافقت على إسناد هذه 
العملية إلى المورد جرين داون بهولندا عن طريق المطعون ضده بصفته وكيلاً له على 
أساس متوسط أسعار النيكل ببورصة لندن خلال ٠١‏ يوم عمل بعد فتح الاعتماد 
المستندى مضافاً إليها علارة قدرها ۲۹۰ دولار أمريكى لكل طن فوب روتردام» ونفاذاً 
لذلك صدر آمر التوريد رقم ۷١١‏ بتاريخ ۱۹۹٠/۱/۲۷‏ وإذ تم فتح الاعتماد المستندى 
فی ۱۹۹٠/١/۲‏ بقيمة تختلف عما هو متفق عليه وتراخت الطاعنة فى تعديله وفقاً لأمر 
التوريد وقرار اللجنة إلى ما بعد انتهاء صلاحية هذا الاعتماد المستندى مما حدا بالبنك 
المراسل إلى الغاء هذا الاعتماد المستندى وترتب على ذلك توقف عملية التوريد وتكبد 
الشركة المطعون ضدها خسارة مالية تتمثل فى وفائها بكافة الالتزامات المالية وكان ذلك 
راجعاً إلى عدم قيام الطاعنة بتنفيذ التزاماتها مما يعد فسخاً للعقد من جانبها لذا أقام 
المطعون ضده بصفته دعواه بطلباته سالفة البيان بتاريخ ۱۹۹١/۲/۲١‏ قضت المحكمة 
بإحالة الدعوى إلى محكمة الجيزة الابتدائية بتاريخ ۱۹۹١/١/١‏ عدل المطعون ضده 
بصفته طلباته فى الدعوى إلى طلب فسخ الممارسة ورد قيمة خطاب الضمان. ندبت 
المحكمة خبیراً فی الدعوی ویعد أن أودع تقریره قضت بتاریخ ۱۹۹٩/۲/۲۰‏ بفسخ 
الممارسة عن العملية رقم ٤١‏ لسنة ۱۹۸١‏ والمبرم بين الشركة المدعى عليها وشركة 
جرين داون بهولنداء وألزمت الشركة الطاعنة برد خطاب الضمان الصادر فى 
۲7 بمبلغ ۲۰٠۰‏ دولار أمريكى. استانفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف 
رقم ۲٤۸٤‏ لسنة ١٠٠ق‏ استئناف القاهرةء بتاريخ ۱۹۹۳/١١/۲١‏ قضت المحكمة بتأييد 
الحكم المستأنف» طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة العامة 
مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعنء» وإذ عرض على هذه المحكمة فى غرفة مشورة 
فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها. 

أقيم الطعن على ثلاثة أسباب تنعى الشركة الطاعنة بالسبب الأول على الحكم 
المطعون فيه الخطاً فى تطبيق القانون إذ أنه أيد قضاء محكمة الدرجة الأولى والذى 
خلص إلى فسخ الممارسة المحررة بين الطاعنة والشركة المطعون ضدها وذلك إعمالاً 
لنص المادة ٠١١‏ من القانون المدنى» فى حين أن الأمر يخرج عن نطاق تطبيق أحكام 
هذه المادة لكون الممارسة ما هى إلا إجراء تمهيدى لا يرقى إلى مرتبة العقد. 


۲۰۰۰ من نوفمبر سنة‎ ۲١ جلسة‎ 1.۲٤ 


وحيث إن هذا النعى فى غير محله» ذلك أن الممارسة أداة من أدوات القانون 
العام فى الاسناد والتعاقد ويترتب عليها التزامات متبادلة على كاهل طرفيها ومن ثم 
يكون من حق أياً من أطرافها المطالبة بفسخ العلاقة المترتبة عليها وفقاً لما هو مقرر 
بأحكام المادة ٠١١‏ من القانون المدنى» وإذ خلص قضاء محكمة الدرجة الأولى المريد 
بالحكم المطعون فيه إلى فسخ العلاقة بين الشركة الطاعنة والمطعون ضدها بعد أن 
استخلص من أدلة النزاع أن الطاعنة أخلت بالتزاماتها فيهاء فإنه لا يكون قد أخطاً فى 
تطبيق القانون ويكون النعى عليه بهذا السبب على غير أساس. 

وحيث إن الشركة الطاعنة تنعى بالسبب الثانى على الحكم المطعون فيه مخالفة 
القانون والقصور فى التسبيب إذ أن المطعون ضده بصفته لا يحمل توكيلاً بالخصومة 
عن الشركة وإنما هو مجرد توكيل تجارى يمثلها فى المعاملات التجارية ومن ثم فلا 
صفة له فى اتخاذ إجراءات التقاضى باسم الشركة. 

وحيث إن هذا النعى غير مقبول. ذلك ولئن كان الدفع بانعدام الصفة وفقاً لنص 
المادة ٣‏ من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم ١١‏ لسنة ٠۹٩۸‏ 
المعدل بالقانون رقم ۸١‏ لسنة ۱۹۹١‏ يتعلق بالنظام العام إلا أن قبوله لأول مرة أمام 
محكمة.النقض مشروط بالا يخالطه عنصر واقعى لم يسبق عرضه على محكمة 
الموضوع إذ يجب أن يكون تحت نظرها عند إصدار الحكم فيه جميع العناصر الواقعية 
التى تتمكن من الاحاطة والإلام به والحكم فى الدعوى بموجبه فإن تبين بأن أحد هذه 
العناصر تنقصها وكان الوقوف عليها يستلزم تحقيقاً وتمحيصاء فإنه يمتنع عرض 
الدفع المتعلق بانعدام الصفة لأول مرة أمام محكمة النقضء» لما كان ذلك وكانت الشركة 
الطاعنة قد واجهت دفاع المطعون ضده بصفته أمام محكمة الموضوع وخبير الدعوى 
وتناضلت معه بشأنه ولم تنكر صفته» وخلت الأوراق مما يفيد سبق طرح الشركة 
الطاعنة لهذا الدفاع على محكمة الموضوع بدرجتيها ومن ثم لا يجوز لها التمسك به 
لأول مرة أمام هذه المحكمة ويكون النعى بهذا السبب غير مقبول. 

وحيث إن الشركة الطاعنه تنعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة 
القانون والقصور فى التسبيب إذ اعتبر أن لجنة المشتريات الخارجية المشتركة على 
مستوى قطاع الصناعات المعدنية تمثل الشركة فى التعاقد رغم أنها تنظيم إدارى 


جلسة ۲١‏ من نوقمبر سنة ۲۰۰۰ 1.10 


مستقل داخل قطاع الصناعة ومن ثم فإن موافقتها على إسناد عملية التوريد للشركة 
الملطعون ضدها لا ينصرف أثره إلى الشركة الطاعنة التى تتمتع بشخصية معنوية 
مستقلة ولم تكن طرفاً فى العقد أو الممارسة. 


وحيث إن هذا النعى غير مقبول» ذلك أنه لا يجوز التمسك بسبب واقعى أو 
قانونى يخالطه واقع لم يسبق إبداؤه أمام محكمة الموضوع. لا كان ذلك وكانت الأرراق 
قد خلت مما يدل على سبق تمسك الطاعنة بهذا السبب أمام محكمة الموضوع ومن ثم 
يكون نعياً جديداً لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض ويتعين عدم قبوله. 


1.1 


جلسة 0 من نوفمدر سنة ۹۰۰ 


نواب رئيس المحكمة وأمين فكرى غباشى 


)۱۹( 

الطعن رقم ٠٠١۳١‏ لسنة ٠٠‏ القضائية «أحوال شخصدة» 
)۱( نقض «صحيفة الطعن: أسباب الطعن (السيب المجهل)». بطلان. 

وجوب اشتمال صحيفة الطعن بالنقض على بيان الأسباب التى بنى عليها وإلا كان 
باطلاً. م ٠٠۲‏ مرافعات . مقصوده. تحديد أسياب الطعن وتعريفها تعريفاً واضحاً نافياً عنها 
الغموض والجهالة بحيث يبين منها العيب الذى يعزوه الطاعن إلى الحكم وموضعه منه وأثره 
فی قضائه. 
(۲) أحوال شخصدة «المحسائل المتعلقة بالمسلمين (تطليق للزواج بأخرى: تطليق 
للضرر)». حكم «حجدة الحكم». 

دعوی التطليق للزواج بأخرى .م ۱١‏ مکرر من ق ٥لىنة 1۹۲٩۹‏ الضافة بق٠٠٠‏ 
لسنة .۱۹۸١‏ اختلافها سبباً عن دعوى التطليق للضرر. م1 من ذات القانون . علة ذلك. أثره. 
عدم اكتساب الحكم فى الدعوى الأولى حجية فى الدعوى الثانية. 
(۳) حكم «عيوب التدليل: مالا يعد قصورا». دعوى «الدفاع فى الدعوى». قوة الأمر 
المقضى. 

التمسك بحجية الحكم. لا يعد دفاعاً جوهرياً طالما ليست له هذه الحُجية. إغفال الحكم 
المطعون فيه الإشارة إليه. لا يعد قصوراً. 
)٤(‏ أحوال شخصدة «المسائل المتعلقة بالمسلمين (تطليق للضرر: طاعة)». 


دعوى الطاعة. اختلآفها موضوعاً وسبياً عن دعوى التطليق للضرر. علة ذلك. مؤداه. 


جلسة ۲۰ من نوفمبر سنة ۲۰۰۰ 1.۷ 


الحكم بدخول الزوجة فى طاعة زوجها ونشوزها لايكون بذاته حاسماً فى نفى ما تدعيه من 
مضارته لها فی دعوی الت لتطلية للضرر. 
(ه) محكمة الموضوع «سلطتها فى فهم الواقع وتقدير للأدلة». 


محكمة الموضوع. لها السلطة فى فهم الواقع وتقدير الأدلة دون معقب عليها فى ذلك. 
. شرطه. إقامة قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله. 


-١‏ المادة ٠٠١‏ من قانون المرافعات إذ أوجبت أن تشتمل صحيفة الطعن بالنقض 
على بيان الأسباب التى بُنى عليها الطعن وإلا كان باطلاًء إنما قصدت بهذا البيان أن 
تحدد أسباب الطعن وتعرفه تعريفاً واضحاً كاشفاً عن المقصود منها كشفاً وافياً نافيً 
عنها الغموض والجهالة بحيث يبين منها العيب الذى يعزوه الطاعن إلى الحكم وموضعه 
منه وأثره فی قضائه» ومن ثم فان کل سبب یراد التحدى به يجب أن يكون مبيناً بياناً 
دقیقاً وإلا کان غير مقبول. 

۲ - سبب التطليق فى الدعوى رقم ٣٠٠١‏ لسنة ۱۹۸۷ كلى أحوال شخصية 
شمال القاهرة هو الضرر المترتب على زواج الطاعن بأخرى وهو ضرر من نوع خاص 
على ما هو منصوص عليه فى المادة ١١‏ مكرراً من القانون رقم ٠١‏ لسنة ۱۹۲١‏ المضافة 
بالقانون رقم ٠٠١‏ لسنة ١٨۱۹ء‏ فى حين أن السبب فى الدعوى المطروحة هو الضرر 
المتمثل فى إساءة العشرة الذى تحكمه المادة السادسة من ذات القانونء فإن السبب 
يكون مختلفاً فى الدعوى المذكورة والدعوى الماثلة فلا يحون الحكم حُجية فى الدعوى 
الثانية. 

٣‏ - المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أنه متى كان الحكم فى الدعوى السابقة 
- بين ذات الخصوم - ليست له حجية فى النزاع المعروضء» وكان التمسك به لا يعتبر 
دفاعاً جوهرياً قد يتغير به وجه الرأى فى الدعوى» فإن إغفال الحكم المطعون فيه 
الإشارة إليه لا يعيبه بالقصور فى التسبيب. 


1۰.۸ جلسة ۲١‏ من نوفمير سنة ۲٠۰۰۰‏ 


وسببها عن دعوى التطليق للضرر إذ تقوم الأولى على إخلال الزوجة بواجب الإقامة 
الشتركة والقرار فى منزل الزوجيةء بينما تقوم الثانية على ادعاء الزوجة إضرار الزوج 
بها بما لايستطاع معه دوام العشرة بينهماء ومن ثم فإن الحكم بدخول الزوجة فى طاعة 
زوجها ونشوزها لا یکون بذاته حاسماً فی نفی ماتدعیه من مضارته لها فی دعوی 
التطليق للضرر تبعاً لتغاير الموضوع فى الدعويين. 

ه - لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى فهم الواقع فى الدعوى وتقدير الأدلة ولا 
معقب عليها فى ذلك متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله. 


المحكمة 

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر 
والمرافعة ويعد المداولة. 

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. 

وحيث إن الوقائع - على مايبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - 
شخصية شمال القاهرة على الطاعن بطلب الحكم بتطليقها عليه بائناً للضررء وقالت 
بياناً لدعواهاء إنها زوج له وأنه اعتدى عليها بالسب والضرب وهجرها وتزوج بأخرى 
استمعت إلى شهود الطرفينء حكمت بتاريخ ٠۹۹١/١/۲۸‏ بتطليق المطعون ضدها على 
الطاعن طلقة بائنة. استانف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم ٤٤۸‏ لسنة ١١١‏ ق 
القاهرةء وبتاريخ ٠۹۹١/۷/۲۷‏ قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف طعن الطاعن فى 
هذا الحكم بطريق النقض,» وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن» عُرض 
الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها. 

وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بالأول منهما على الحكم المطعون 
فيه القصور فى التسبيبء وفى بيان ذلك يقول إن الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم 


جلسة ۲۰ من نوفمبر سنة ۲۰٠۰۰‏ 1.4 


الطعون فيه جاء خلواً من الأسانيد القانونيةء كما أن محكمة الموضوع بدرجتيها لم 
النقض عن إعمال رقابتهاء وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه. 


وحيث إن هذا النعى غير مقبول» ذلك بأن المادة ٠٠١‏ من قانون المرافعات إذ 
أوجبت أن تشتمل صحيفة الطعن بالنقض على بيان الأسباب التى بُنى عليها الطعن 
وإلا كان باطلاًء إنما قصدت بهذا البيان أن تُحدد أسباب الطعن وتعرفه تعريفاً واضحاً 
كاشفاً عن المقصود منها كشفاً وافياً نافياً عنها الغموض والجهالة بحيث يبين منها 
العيب الذى يعزوه الطاعن إلى الحكم وموضعه منه وأثره فى قضائه» ومن ثم فإن كل 
سبب یراد التحدی به يجب أن يكون مبيناً بياناً دقيقاً وإلا كان غير مقبول. لما كان ذلكء 
وكان الطاعن لم يبين على وجه التحديد المستندات وأوجه الدفاع التى أغفل الحكم الرد 
عليهاء وأثر ذلك فى قضائهء ومن ثم فإن النعى يكون غير مقبول. 

وحيث إن الطاعن ينعى بالوجه الأول من السبب الثانى على الحكم المطعون فيه 
القصور فى التسبيب» وفى بيان ذلك يقولء إنه دفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة 
الفصل فيها فى الدعوى التى سبق أن أقامتها المطعون ضدها عليه بذات الطلبات 
وقضى فيها نهائياً بالرفضء إلا أن الحكم لم يتعرض لهذا الدفاع الجوهرىء» فإنه يكون 

وحيث إن هذا النعى غير سديد ذلك بان سبب التطلیق فی الدعوی رقم ۲۲٢٤‏ 
لسنة ۹۸۷ كلى أحوال شخصية شمال القاهرة هو الضرر المترتب على زواج الطاعن 
بأخری وهو ضرر من نوع خاص على ما هو منصوص عليه فی المادة ١١‏ مكرراً من 
القانون رقم ٠١‏ لسنة ۹١١‏ المضافة بالقانون رقم ٠٠١‏ لسنة ١۱۹۸ء‏ فى حين أن 
السبب فى الدعوى المطروحة هو الضرر المتمثل فى إساءة العشرة الذى تحكمه المادة 
السادسة من ذات القانون» فإن السبب يكون مختلفاً فى الدعوى المذكورة والدعوى 
الماثة فلا يحوز الحكم حجية فى الدعوى الثانية وكان من المقرر - فى قضاء هذه 
الحكمة - أنه متى كان الحكم فى الدعوى السابقة - بين ذات الخصوم - ليست له 
حجية فى النزاع المعروض» وكان التمسك به لا يعتبر دفاعاً جوهرياً قد يتغير به وجه 
الرأى فى الدعوى» فإن إغفال الحكم المطعون فيه الإشارة إليه لا يعيبه بالقصور فى 


۲٠٠۰ من نوفمير سنة‎ ۲١ جلسة‎ BD 


التسبيب» ومن ثم فإن النعى يكون على غير أساس. 

وحيث إن الطاعن ينعى بالوجه الثانى من السبب الثانى على الحكم المطعون فيهء 
الخطاً فى تطبيق القانون» وفى بيان ذلك يقول إن الثابت من مستنداته أنه ينفق على 
المطعون ضدها وأنها هى التى هجرته إذ رُفض اعتراضها على إنذاره لها بالدخول فى 
طاعته» فتكون ناشزاً لا يحق لها طلب التطليق وإذ خالف الحكم هذا النظر. فإنه يكون 

وحيث إن هذا النعى مردود» ذلك بأن من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن 
دعوى الطاعة تختلف فى موضوعها وسببها عن دعوى التطليق للضرر إذ تقوم الأولى 
. على إخلال الزوجة بواجب الإقامة المشتركة والقرار فى منزل الزوجية, بينما تقوم 
الثانية على ادعاء الزوجة إضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بينهماء 
ومن ثم فإن الحكم بدخول الزوجة فى طاعة زوجها ونشوزها لا يكون بذاته حاسماً فى 
نفى ما تدعيه من مضارته لها فى دعوى التطليق الضرر تبعاً لتغاير الموضوع فى 
الدعويينء ولحكمة الموضوع السلطة التامة فى فهم الواقع فى الدعوى وتقدير الأدلة ولا 
معقب عليها فى ذلك متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله. لما كان ذلك. 
وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتأييد الحكم الابتدائى بتطليق المطعون ضدها 
على الطاعن على ما استخلصه من أوراق الدعوى ومستنداتها من اعتدائه عليها 
بالسب واتهامه لها بأنها على علاقة بآخر بما تستحيل معه دوام العشرة بينهما وهو ما 
يكفى لحمل قضائه» فإنه لا على المحكمة من بعد إذ أطرحث ما قد يكون لدعوى الطاعة 
رقم ۱۹١‏ لسنة 1۹۸۸ كلى أحوال شخصية شمال القاهرة من دلالة مغايرة» ومن ثم 
فإن النعى يكون على غير أساس. 


ولا تقدم يتعين رفض الطعن. 


۳1 


س 
جلسة ۲١‏ من نوفمير سنة ۲٠٠٠‏ 
برئاسة السيد المستشار/ محمد وليد الجارحى نائب رئيس المحكمة. وعضوية 
السادة المستشارين/ سعيد شعلةء عبدالباسط أبوسريع» سيد الشيمى ومدحت سعد 
الدين نواب رئيس المحكمة. 


۱۹٦ (‏ ) 
الطعن رقم ۹ لسنة ٠۳‏ القضائية 
(۱» ۲) قرار إداری. تنظيم. ملكدة «نزع الملكدة». استيلاء. حبازة. دعوى. اختصاص 
«الاختصاص الولائی». 

)١(‏ قرارات اعتماد خطوط التنظيم. فرضها قيوداً على الملكية الخاصة. علة ذلك. لا 
صلة لهذه القرارات بقوانين نزع الملكية. مؤداه. التحدى بنص م ١١‏ ق ٠١‏ لسنة ۱۹۹۰ بشأن 
نزع الملكية للمنفعة العامة المقابلة للمادة ٠١‏ ق ٥۷۷‏ لسنة ٠۹١١‏ من وجوب إيداع النماذج أو 
القرار بنزع الملكية خلال مدة معينة وإلا عد كأن لم يكن. محله. نزع جهة الإدارة ملكية العقار. 
علة ذلك. قرار اعتماد خط التنظيم لايترتب عليه بمجرد خروج الأجزاء الداخلة فيه عن ملك 
صاحبها. استمراره مالكاً لها إلى أن تُنزع ملكيتها بإتخاذ إجراءات نزع الملكية أو بالاستيلاء 
الفعلى. 

(۲)التعرض المستند إلى أمر إدارى اقتضته مصلحة عامة. عدم صلاحيته أساساً 
لرفع دعوى حيازة بمنع هذا التعرض. علة ذلك. م ١١‏ ق ٤١‏ لسنة ۹۷١‏ بشأن السلطة 
القضائية. دفع هذا التعرض. سبيله. الالتجاء للقضاء الإدارى لوقف تنفيذ الأمر أو إلغائه. 
صدور قرار باعتماد خطوط تنظیم بمقتضی م۱۲ ق ٠١١‏ لسنة ۱۹۷١‏ بشأن تنظيم المبانى 
مستكملاً فى ظاهرة مقومات القرار الإدارى غير المشوب بعيب ينحدر به إلى درجة العدم 
ورفض الوحدة المحلية الترخيص للمطعون ضدهم بالبناء والتعلية لعقار النزاع لوقوعه داخل 
تلك الخطوط. إقامتهم الدعوى بطلب عدم الاعتداد بهذا القرار لانعدامه طبقاً للمادة ٠١‏ ق ٥۷۷‏ 
لسنة ٠۹١١‏ ويعدم التعرض لهم فى العقار. انعقاد الاختصاص بنظرها لمحاكم مجلس الدولة بهيئة 
قضاء إداری. 


1.۲ جلسة ۲۱ من نوفمبر سنة ۲۰٠۰۰‏ 


-١‏ القرارات التى تصدر باعتماد خطوط التنظيم بالتطبيق لأحكام قوانين تنظيم المبانى 
وإن كانت تضع قيوداً على الملكية الخاصةء إذ يحظر على أصحاب الشأن - من وقت 
صدورها - إجراء أعمال البناء أو التعلية فى الأجزاء البارزة عن تلك الخطوط مقابل 
منحهم تعويضاً عادلاً عما قد يصيبهم من ضرر من جراء هذا الحظر » إلا أنها قرارات 
منبتة الصلة بقوانين نزع الملكيةء ومن ثم فإن التحدى بنص المادة الثانية عشرة من 
القانون رقم ٠١‏ لسنة ۹۹٠‏ بشأن نزع الملكية للمنفعة العامة - المقابلة للمادة العاشرة 
من القانون رقم ۷ لسنة ۱۹٩٤‏ - فيما جری به من أن «إذا لم تودع النماذج آو 
القرار الوزارى - بنزع الملكية - طبقاً للإجراءات المنصوص عليها فى المادة السابقة 
خلال سنتين من تاريخ نشر قرار المنفعة العامة فى الجريدة الرسميةء عُد القراركأن لم 
يكن بالنسبة للعقارات التى لم تودع النماذج أو القرار الخاص بها «محله أن تكون جهة 
الإدارة قد نزعت ملكية العقارء وذلك لأن صدور قرار باعتماد خط التنظيم لا يترتب عليه 
بمجرده خروج الأجزاء الداخلة فيه عن ملك صاحبهاء وإنما يظل مالكاً لها إلى أن تنزع 
ملكيتها بطريق مباشر - باتخان إجراءات نزع الملكية - أو بطريق غير مباشر 
بالاستيلاء الفعلى عليها دون اتخاذ هذه الإجراءات. 

۲ - إذ كان الثابت فى الأوراق - وحصله الحكم المطعون فيه - أن واقعة 
الدعوى تخلص فى أن وزير الشئون البلدية والقروية أصدر قراراً فى الأول من مارس 
۹ آتبعه باستدراك نشر فى الجريدة الرسمية بتاریخ ۱۹٩۳/۲/۱۸‏ باعتماد خطوط 
تنظيم المناطق الحديثة بمدينة ......... بناءً على الصلاحيات المخولة بمقتضى الادة ١١‏ 
من القانون ٠١١‏ لسنة ۱۹۷١‏ بشأن تنظيم المبانى وأن الوحدة المحلية مركن ومدينة 
......... رفضت الترخيص للمطعون ضده الثانى بتعلية دور أول علوى وإقامة مبان 
حديثة لوقوع عقاره داخل خطوط التنظيم المشار إليهاء ومن ثم آقام والمطعون ضدهما 
الأول والثالث الدعوى التى صدر فيها الحكم المطعون فيه بطلب عدم الاعتداد بالقرار 
سالف الذكر لانعدامه طبقاً للمادة العاشرة من القانون رقم ٥۷۷‏ لسنة ٠۹١١‏ ويعدم 
تعرض الطاعتَيّن (المحافظ ورئيس الوحدة المحلية لذلك المركز والمدينة) لهم فى أملاكهم. 
وإذ كان قرار اعتماد خط التنظيم موضوع النزاع قد صدر مستكملاً - فى ظاهره - 
مقومات القرار الإدارى غير المشوب بعيب ينحدر به إلى درجة العدم » وكان المقرر - 
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کو 
. فى قضاء هذه المحكمة - أن التعرض المستند إلى أمر إدارى اقتضته مصلحة عامة لا 
يصلح أساساً لرفع دعوى حيازة بمنع هذا التعرضء وذلك لما يترتب حتماً على الحكم 
فى هذه الدعوى - لمصلحة رافعها - من تعطيل هذا الأمر ووقف تنفيذه» وهو ما يمتنع 
على المحاكم بنص المادة ٠١‏ من قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار الجمهورى 
بالقانون رقم ٤١‏ لسنة ۱۹۷۲ ولا يكون للحائز فى هذه الحالة من سبيل لدفع هذا 
التعرض سوى الالتجاء إلى القضاء الإدارى لوقف تنفيذ الأمر أو إلغائه. فإن 
إدارى وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه. ۰ 


المحكمة 

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر 
والمرافعة ويعد المداولة. 

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. 

وحيث إن الوقائع - على مايبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - 
تتحصل فى أن المطعون ضدهم أقاموا الدعوى ٠١۷۸۷‏ لسنة ۱۹۹١‏ مدنى شبين الكوم 
الابتدائية على الطاعنين بطلب الحكم بعدم التعرض لهم فى ملكية العقار المبين 
بالصحيفةء وبعدم الاعتداد بقرار وزير الإسكان والمرافق الصادر فی آول مارس ٠٠١۹‏ 
واستدراكه المنشور فى عدد الوقائع المصرية بتاریخ ۱۹۹۲/۲/۱۸ باعتماد خطوط 
تنظيم المناطق الحديثة بمدينة قويسنا. ومحكمة أول درجة حكمت بالطلبات. استأنف 
الطاعنان الحكم بالاستئناف رقم ٠١١١‏ لسنة ٠١‏ ق طنطا «مأمورية شبين الكوم» وطلبا 
الحكم أصلياً بعدم اختصاص المحكمة ولائیاً بنظر الدعوی. وبتاریخ ۱۹۹۲/٤/۷‏ قضت 
الحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنان فى هذا الحكم بطريق النقض» وقدمت 
النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن. عرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة 
مشورة فحددت جلسة لنظره» وفيها التزمت النيابة رأيها. 


وحيث إنه مما ينعى به الطاعنان على الحكم المطعون فيه مخالفة القانونء والخطاً 
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فى تطبيقهء وفى بيان ذلك يقولان إنهما دفعا بعدم اختصاص القضاء العادى ولائياً 
بنظر الدعوی على سند من القرار الصادر باعتماد خط التنظیم قرار إداری لم ييه 
عيب جسيم ينحدر به إلى درجة العدم» وأن ما يدعيه المطعون ضدهم من وقوع تعرض 
لهم فى ملكهم يستند إلى قرار إدارى آخر برفض الترخيص لهما بالبناء والتعلية - إلا 
أن الحكم رد على الدفع بأن القرار المشار إليه صار معدوماً طبقاً لنص المادة ٠١‏ من 
القانون ٠١‏ لسنة ۹۹٠‏ بشأن نزع الملكية لعدم إيداعه مأمورية الشهر العقارى خلال 
سنتين من تاريخ نشره» ومن ثم ينعقد الاختصاص بنظر الدعوى لجهة القضاء العادى 
مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه. 


وحيث إن هذا النعى سديد» ذلك أن القرارات التى تصدر باعتماد خطوط التنظيم 
بالتطبيق لأحكام قوانين تنظيم المبانى وإن كانت تضع قيوداً على الملكية الخاصة, إذ 
يحظر على أصحاب الشأن - من وقت صدورها - إجراء أعمال البناء أو التعلية فى 
الأجزاء البارزة عن تلك الخطوط مقابل منحهم تعويضاً عادلاً عما قد يصيبهم من ضرر 
من جراء هذا الحظر - إلا أنها قرارات منبتة الصلة بقوانين نزع اللكية ومن ثم فإن 
التحدى بنص المادة الثانية عشرة من القانون رقم ٠١‏ لسنة ۹۹٠‏ بشأن نزع اللكية 
للمنفعة العامة - المقابلة للمادة العاشرة من القانون رقم ٥۷۷‏ لسنة -٠۹١٤‏ فيما جرى 
به من «إذا لم تودع النماذج أو القرار الوزارى - بنزع الملكية - طبقاً للإجراءات 
النصوص عليها فى المادة السابقة خلال سنتين من تاريخ نشر قرار المنفعة العامة فى 
الجريدة الرسميةء عد القرار كأن لم يكن بالنسبة للعقارات التى لم تودع النماذج أو 
القرار الخاص بها - محله أن تكون جهة الإدارة قد نزعت ملكية العقارء وذلك لأن 
صدور قرار باعتماد خط التنظيم لا يترتب عليه بمجرده خروج الأجزاء الداخلة فيه عن 
ملك صاحبهاء وإنما يظل مالكاً لها إلى أن تنزع ملكيتها بطريق مباشر - باتخاذ 
إجراءات نزع الملكية - أو بطريق غير مباشر بالاستيلاء الفعلى عليها دون اتخان هذه 
الإجراءات. لما كان ذلك وكان الثابت فى الأوراق - وحصه الحكم المطعون فيه - أن 
واقعة الدعوى تخلص فى أن وزير الشئون البلدية والقروية أصدر قراراً فى الأول من 
مارس ٠٠١١‏ اتبعه باستدراك نشر فى الجريدة الرسمية بتاریخ ۱۹۱۳/۲/۱۸ باعتماد 
خطوط تنظيم المناطق الحديثة بمدينة قويسنا بناءً على الصلاحيات المخولة له بمقتضى 
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المادة ٠١‏ من القانون ٠١١‏ لسنة ۱۹۷١‏ بشان تنظيم المبانى وأن الوحدة المحلية مركز 
ومدينة قويسنا رفضت الترخيص للمطعون ضده الثانى بتعلية دور أول علوى وإقامة 
مبان حديثة لوقوع عقاره داخل خطوط التنظيم المشار إليهاء ومن ثم أقام والمطعون 
ضدهما الأول والثالث الدعوى التى صدر فيها الحكم المطعون فيه بطلب عدم الاعتداد 
بالقرار سالف الذكر لانعدامه طبقا للمادة العاشرة من القانون رقم ٥۷۷‏ لسنة ٠١۹١٤‏ 
ويعدم تعرض الطاعنين لهم فى آملاكهم. وإذ كان قرار اعتماد خط التنظيم موضوع 
النزاع قد صدر مستكملاً - فى ظاهره - مقومات القرار الإدارى غير المشوب بعيب 
ينحدر به إلى درجة العدم» وكان المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن التعرض المستند 
إلى أمر إدارى اقتضته مصلحة عامة لا يصلح أساساً لرقع دعوى حيازة بمنع هذا 
التعرضء وذلك لما يترتب حتماً على الحكم فى هذه الدعوى - مصلحة رافعها - من 
تعطيل هذا الأمر ووقف تنفيذهء وهو ما يمتنع على المحاكم بنص المادة ٠١‏ من قانون 
السلطة القضائية الصادر بالقرار الجمهورى بالقانون رقم ٤١‏ لسنة ۱۹۷۲ء ولا يكون 
للحائز فى هذه الحالة من سبيل لدفع هذا التعرض سوى الالتجاء إلى القضاء الإدارى 
لوقف تنفيذ الأمر أو إلغائهء فإن الاختصاص بنظر النذزاع المطروح - بوجهيه - ينعقد 
لمحاكم مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه 
یکون معیباً بما یوجب نقضه. 

وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيهء ولا تقدم فإنه يتعين القضاء فى موضوع 
الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف ويعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى. 


DE 
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برتاسة السيد المستشارالدكتور/ رفعت محمد عبدالمجيد نائب رئيس المحكمة 
وعضوية السادة المستشارين/على محمد على» محمد درويش» عبدالمنعم دسوقى» 
وأحمد الحسينى نواب رئيس المحكمة. 


( ۱4۷( 
الطعن رقم ۸۸٤١۷‏ لسنة ٦۳‏ القضائية 
(Y ۸(‏ جمارك «تقدير الرسوم الجمركية». 

١(‏ ) حق مصلحة الجمارك فى الرسوم الملستحقة على البضائمع المستوردة. عدم 
سقوطه بالإفراج عنها دون تحصيلها. علة ذلك. للمصلحة تدارك الخطاً أو السهو الذى قضى 
فيه بعدم اقتضاء رسم واجب لها قبل الإفراج عن البضائع. ۰ 

(۲ ) تناضل مصلحة الجمارك مع المستورد بشأن اقتضاء الرسوم الجمركية على 
له بالإقراج عنها خارج الدائرة الجمركية بعد أدائه للرسوم الجمركية دون تحفظ . مفاده. 


صيرورة تقدير الجمارك نهائيا وياتا. أثره. عدم جواز مطالبتها للمستورد برسوم آخرى أو 
ملاحقة حائز البضاعة بها. علة ذلك. 


-١‏ من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة أن حق مصلحة الجمارك فى الرسوم 
الجمركية المستحقة على البضائع المستوردة لا يسقط لمجرد عدم تحصيلها قبل الإفراج 
عنها باعتبار أن الحقوق لا تسقط بغير نص وأنه ليس فى القانون العام أو القوانين 
الخاصة بالمسائل الجمركية ما يمنع هذه المصلحة من تدارك خطاً أو سهو وقعت فيه 
بعدم اقتضاء رسم واجب لها قبل الإفراج عن البضاعة. 

۲ - المقرر أنه متى ناضلت مصلحة الجمارك مع المستورد فى شأن الرسوم 
الجمركية المستحقة على البضائع المستوردة ثم حددتها فى ضوء اعتبارات قدرتها دون 
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خطاً أو سهو فقبلها المستورد وسمحت له بعد أدائها بالإفراج عنها إلى خارج الدائرة 
الجمركية دون تحفظ فإن ذلك التقدير يضحى نهائياً وباتاً فلا يحل لها من بعد مطالبته 
بها لمساسها بحقوق للغير. 


المحكمة 

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر 
والمرافعة ويعد المداولة. 

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. 

وحيث إن الوقائع - على مايبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - 
تتحصل فى أن الطاعن آقام الدعوى رقم ۲۳۹١‏ لسنة ۱۹۸۹ تجارى الإسكندرية 
الابتدائية على المطعون ضده بصفته بطلب الحکم ببراءة ذمته من مبلغ ۷۹۸۲.۹۷۰جنيه 
الذى تطالبه به مصلحة الجمارك كفروق للرسوم الجمركية المستحقة عن الرسالة محل 
النزاع وقال بياناً لذلك أنه استورد رسالة «بالونات أطفال» من تايوان وقدم ملصلحة 
الجمارك فاتورة شرائها من دولة المصدر بواقع ۸١‏ سنتا «للقاروصة» إلا أن مثمن 
الجمارك لم يعتد بها وقدر ثمنها بمبلغ ۲,٠١‏ دولاراً فتظلم من هذا التقدير إلى الإدارة 
العامة للتعريفات الجمركية التى قررت الاكتفاء بتحسين السعر الوارد بالفاتورة وزيادته 
بنسبة 1٠‏ وقد قبل الطاعن هذا التقدير الأخير وقام بسداد الرسوم الجمركية 
الستحقة على مقتضاه وتم الإفراج عن الرسالة إلا أنه فوجىء بمصلحة الجمارك تطالبه 
بسداد مبلغ ۷۹۸۲.۹۷١‏ جنيه كفروق الرسوم المستحقة عن الرسالة بإدعاء أن يتفق مع 
تقدير رسالة سابقة وردت باسم مستورد آخر من ذات بلد المصدر رغم اختلاف النوعية 
والكمية فى هاتين الرسالتين فاقام الدعوى. ندبت المحكمة خبيراً فيها وبعد أن أودع 
تقريره» أقام المطعون ضده بصفته دعوى فرعية بطلب الحكم بالزام الطاعن بأن يؤدى 
إليه ذات المبلغ موضوع الدعوى الأصلية. حكمت المحكمة فى الدعوى الأخيرة برفضها 
وفى الدعوى الفرعية بإلزام الطاعن بدفع المبلغ المطالب به. استأنف الطاعن هذا الحكم 
بالاستئناف رقم ۳۳۸ لسنة ٤ق‏ أمام محكمة استئناف الإسكندرية وبتاريخ ٠١‏ من 
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نوفمبر سنة 1۹۹١‏ حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن فى هذا الحكم 
بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرآى برفض الطعن وإذ عُرض 
الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة 
رأيها. 

وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطاً فى 
تطبيقه ذلك أنه قام بسداد الرسوم الجمركية المستحقة عن الرسالة موضوع التداعى 
بصفة قطعية بعد أن تراءى للمطعون ضده بصفته إعادة تقديرها فى ضوء قائمة أسعار 
رسالة أخرى من ذات جهة المنشاً راعى فيها زيادة كمية رسالته عن تلك الرسالة مما لا 
يحق له من بعد بأن يطالبه بفروق رسوم عنها بعد أن برأت ذمته منها نهائياً بالإفراج 
عن الرسالة دون تحفظ وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى على خلافه فإانه 
یکون معیباً بما یستوجب نقضه. 

وحيث إن هذا النعى فى آساسه سديد ذلك أنه ولئن كان من المقرر فى قضاء 
هذه المحكمة أن حق مصلحة الجمارك فى الرسوم الجمركية المستحقة على البضائع 
المستوردة لا يسقط لمجرد عدم تحصيلها قبل الإفراج عنها باعتبار أن الحقوق لا تسقط 
بغير نص وآنه ليس فى القانون العام أو القوانين الخاصة بالمسائل الجمركية ما يمنع 
هذه الملصلحة من تدارك خطاً أو سهو وقعت فيه بعدم اقتضاء رسم واجب لها قبل 
الإفراج عن البضاعةء إلا أنه متى تناضلت مع المستورد فى شانها ثم حددتها فى ضوء 
اعتبارات قدرتها دون خطاً أو سهو فقبلها المستورد وسمحت له بعد أدائها بالإفراج 
عنها إلى خارج الدائرة الجمركية دون تحفظ فإن ذلك التقدير يضحى نهائياً وياتاً فلا 
يحل لها من بعد مطالبته باستحقاقها لرسوم أخرى بعد أن استقرت حقيقتها بينهما أو 
ملاحقة حائز البضاعة بها لمساسها بحقوق الغيرء لما كان ذلك» وكان البين من وقائع 
النزاع حسبما حصلها الحكم المطعون فيه أن المطعون ضده بصفته لم يرتض ما قدمه 
الطاعن من مستندات لبيان قيمة البضاعة محل النزاع تمهيداً لتحديد الرسوم الجمركية 
الواجبة عليها واعادة تقديرها فى ضوء رسالة أخرى من ذات المصدر والمنشاً وإن 
اختلفت فى حجمها فقبل الطاعن ذلك التقدير وقام بسداد الرسوم المستحقة عليها 
وسمحت له بالإفراج عنها خارج الدائرة الجمركية دون تحفظء وكانت الأوراق قد خلت 
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من ادعاء من المطعون ضده بأن تقديره للرسوم الملستحقة على رسالة التداعى كان 
نتيجة خطاً أو سهو فإن الحكم المطعون فيه يكون قد خالف القانون وأخطاً فى تطبيقه 
إذ استجاب لطلب المطعون ضده بصفته وألزم الطاعن بأداء الرسوم محل النزاع مما 
يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة للتعرض لباقى أسباب الطعن. 

وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولا تقدم وكان الحكم المستأنف قد خالف 
النظر سالف الذكر فإنه يتعين إلغاؤه والقضاء فى الدعوى الأصلية ببراءة ذمة المستأنف 
من مبلغ ۷۹۸4۲.۹۷٠‏ جنيه وفى الدعوى الفرعية برفضها. 


جلسة ١‏ من نوفمدر سئة ۲۰۰۰ 
المحكمة وعز العرب عبدالصبور 


( ۱۹۸( 
الطعن رقم ٥٠۹‏ لسنة ۷١‏ القضائية 
-١(‏ ۳) عقد. بیع. دعوی. حکم «عیوب التدلىل: مخالفة القانون والخطاً فى 


تطىقه». 


)١(‏ عقد البيع النهائى بمثابة تقايل من البيع الابتدائى. نسخه العقد الابتدائى وحلوله 
محله فيما يتعلق بشروط البيع وأحكامه وصيرورته قانون الطرفين والمرجع فى التعرف على 
إرادتيهما النهائية. إمكان تناوله مقدار المبيع أو الثمن أو شروط البيع بالتعديل. 


)١(‏ اشتمال عقد البيع الابتدائى على بيع أكثر من حصة مقابل ثمن إجمالى لها 
جميعاً. انعقاد إرادة الطرفين فى العقد النهائى على صيرورة هذا الثمن مقابلاً لبعض تلك 
الحصص دون البعض الآخر. مؤداه. تقايلهما من بيع مالم يشتمل عليه العقد النهائى من 
أجزاء المبيع وارتضاؤهما تعديل كل من المبيع والثمن. القول بغير ذلك. مؤداه. تعارضه مع 
كون الثمن ركناً أساسياً فى عقد البيع. 

(۳) بيع الطاعنين للمطعون ضدهم ثلاث حصص عقارية بعقد بيع ابتدائى مقابل ثمن 
إجمالى. إبرامهما عقدى بيع نهائيين مسجلين ببيع حصتين فقط منها مجموع ثمنيهما هذا 
الثمن. مؤداه. انصراف إرادتيهما إلى التقايل من بيع الحصة الثالثة. مخالفة الحكم المطعون 
فيه هذا النظر وقضاؤه بصحة ونفاذ عقد البيع الابتدائى فيما يتعلق بالحصة الأخيرة على 
سند من أن العقدين النهائيين لم ينسخا هذا العقد إلا فى خصوص التصرف فى الحصتين 
الأخريين وأن ثمن الحصة التالثة فع ضمن الثمن الإجمالى المدفوع للحصص الثلاث. مخالفة 
للقانون وخطاً فى تطبيقه. 
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)٤(‏ عقد بیع. دعوی. نقض. حکم. 
النزاع. آثره. إلغاؤه فيما قضى به من إلزام الطاعنين بريع تلك الحصة تأسيساً على هذا 
القضاء عملا بالمادة ۱/۲۷١‏ مرافعات. 


-١‏ عقد البيع النهائى الذى تستقر به العلاقة بين الطرفين ينسخ العقد الابتدائى 
ويحل محله فيما يتعلق بشروط البيع وأحكامه» ويصبح هو قانونهما والمرجع فى 
التعرف على إرادتيهما النهائية. ومن ثم فإنه قد يتناول مقدار المبيع» أو الثمن › أو 
شروط البيع الابتدائى بالتعديل حيث يسوغ القول بأن العقد النهائى بمثابة تقايل من 
البيع الابتدائى. 

۲- إذ اشتمل العقد....... (عقد البيع الابتدائى) على بيع أكثر من حصة مقابل 
ثمن إجمالى لها جميعاًء ثم انعقدت إرادة الطرفين فى العقد النهائى على أن يصبح هذا 
الثمن مقابلاً لبعض تلك الحصص دون البعض الآخرء فإن مؤدى هذا أنهما تقايلا من 
بيع ما لم يشتمل عليه العقد النهائى من أجزاء المبيع. وارتضيا تعديل كل من المبيع 
والثمن . والقول بغير ذلك مؤداه التزام البائع بنقل ملكية الأعيان التى لم يشتمل عليها 
هذا العقد الأخير دون مقابلء وهو ما يتعارض مع كون الثمن ركناً أساسياً فى عقد 
البيع لاينعقد دون تحديده أو على جعله قابلا للتحديد ببيان الأسس التى يحدد 
بمقتضاها. 

۳- إذ كان الواقع الثابت فى الدعوى - وحصلله الحكم المطعون فيه - أن 
الطاعنين .0 باعوا للمطعون ضدهم ثلاث حصص عقارية بعقد بیع ابتدانی 
مؤرخ....... مقابل ثمن إجمالى مقداره خمسون آلف جنيه, ثم أبرما عقدى بيع نهائيين 


أولاهما بمبلغ عشرة آلاف جنيه والثانية بمبلغ أربعين آلف جنيهء فإن إرادتيهما فى 
هذه الحالة تكون قد انصرفت إلى التقايل من بيع الحصة الثالثة. وإذ خالف الحكم 
امطعون فيه هذا النظر وآقام قضاءء بصحة ونفان عقد البيع الابتدائى المشار إليه - 
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فيما يتعلق بالحصة الأخيرة - على سند من أن عقدى البيع النهائيين لم ينسخا هذا 
العقد إلا فى خصوص التصرف فى الحصتين الأخريينء وأن ثمن الحصة الثالثة دفع 
ضمن الثمن الإجمالى المدفوع للحصص الثلاث. فإنه يكون قد خالف القانونء وأخطاً 
فی تطبیقه. 

-٤‏ إن نقض الحكم فيما قضى به من صحة ونفاذ بيع الحصة موضوع النزاع 
يستتبع إلغاءه فيما قضى به (للمطعون ضدهم) من إلزام الطاعنين ........... بریع هذه 
الحصة إعمالاً لحكم المادة ۱/۲۷١‏ من قانون المرافعات فيما نصت عليه من أن «يترتب 
على نقض الحكم إلغاء جميع الأحكام أياً كانت الجهة التى أصدرتها والأعمال اللاحقة 
للحكم المنقوض متى كان ذلك الحكم أساساً لها». 


المحكمة 

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر 
والمرافعة ويعد المداولة. 

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. 

وحيث إن الوقائع - على مايبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - 
تتحصل فى أن المطعون ضدهم أقاموا الدعوى ۸٠٠١‏ لسنة ۱۹۹٤‏ مدنى كلى شمال 
القاهرة على الطاعنين بطلب الحكم بصحة ونفاذ الجزء الأول من عقد البيع الابتدائى 
المؤرخ ۱۹۸١/۷/١‏ - وقالوا شرحاً لدعواهم إنهم اشتروا من الطاعنين الأول والثانى 
حصة مقدارها ٠۸‏ س ١١ط‏ مشاعاً فى أآرض ويناء العقار المبين فى صحيفة دعواهم 
بالإضافة إلى حصتين أخريين لقاء ثمن مقداره خمسون ألف جنيه»ء وإذ تقاعس 
الطاعنون عن تنفيذ التزامهم بنقل ملكية تلك الحصة فقد أقاموا الدعوى. ومحكمة أول 
درجة حكمت برفض الدعوى. استأنف المطعون ضدهم هذا الحكم بالاستئناف رقم 
٤‏ لسنة ۲ق القاهرة. كذلك أقام المطعون ضدهم الدعوى ٠٠١١‏ لسنة ۱۹۹٤‏ مدنى 
شمال القاهرة على الطاعنين بطلب الحكم بما يستحقونه من ريع العقار المشار إليه عن 
الفترة من ۹۸/۷/١‏ حتى تمام التنفيذ. ومحكمة أول درجة حكمت بإلزام الطاعنين 
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الأول والثانى - فى مواجهة باقى الطاعنين - بأن يرّدوا إلى المطعون ضدهم مبلغ 
٠‏ جنيهاًء استأنف المحكوم عليهم هذا الحكم بالاستئناف رقم ٤١١١‏ لسنة٣‏ 
٠‏ ق القاهرةء ويعد أن ضمت المحكمة الاستئنافيين قضت بتاريخ ۱۹۹۹/١۱/۲٠١‏ بقبولهما 
شكلاء وفى موضوع الاستئناف رقم ٥۹٠٤‏ لسنة ق بإلغاء الحكم المستأنف ويصحة 
ونفان عقد البيع امرخ ۱۹۸٩/۷/١‏ ويالتسليم وفى موضوع الاستئناف رقم ٤١١١‏ 
لسنة ٣ق‏ برفضه وتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنون فى هذا الحكم بطريق النقض. 
وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم» وعرض الطعن على هذه المحكمة 
فى غرفة مشورةء فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها. 

وحيث إن مما ينعى به الطاعنون على الحكم المطعون فيه» مخالفة القانونء 
والخطاً فى تطبيقهء وفى بيان ذلك يقولون إنهم تمسكوا فى دفاعهم مام محكمة 
الموضوع بأن إرادة المتعاقدين اتجهت إلى العدول عن بيع الحصة موضوع النزاع» إذ 
قاما بتحریر عقدین نهائیین سجلا برقمی ۰۲۱۹ ۲۱۹۹ لسنة ۱۹۸۸ توثیق شمال 
القاهرة عن حصتين فقط من الحصص الثلاث المبيعة بالعقد الابتدائى امرخ 
١‏ استغرق ثمنهما كل الثمن المتفق عليه فى العقد الأخيرء وإذ أطرح الحكم 
امطعون فيه هذا الدفاع واعتبر عقد البيع الابتدائى قائماً بالنسبة للحصة الثالثة التى 
تم التقايل عنهاء فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه. 


وحيث إن هذا النعى فى محلهء ذلك أن عقد البيع النهائى الذى تستقر به العلاقة 
بين الطرفين ينسخ العقد الابتدائى ويحل محله فيما يتعلق بشروط البيع وأحكامهء 
ويصبح هو قانونهما والمرجع فى التعرف على إرادتيهما النهائيةء ومن ثم فإنه قد 
يتناول مقدار المبيع» أو الثمنء أو شروط البيع الابتدائى بالتعديل حيث يسوغ القول 
بأن العقد النهائى بمثابة تقايل من البيع الابتدائى. فإذا اشتمل العقد الأخير على بيع 
أكثر من حصة مقابل ثمن إجمالى لها جميعاًء ثم انعقدت إرادة الطرفين فى العقد 
النهائى على أن يصبح هذا الثمن مقابلاً لبعض تلك الحصص دون البعض الآخرء قإن 
مؤدى هذا أنهما تقايلا من بيع مالم يشتمل عليه العقد النهائى من أجزاء المبيعء 
وارتضيا تعديل كل من المبيع والثمن. والقول بغير ذلك مؤداه التزام البائع بنقل ملكية 
الأعيان التى لم يشتمل عليها هذا العقد الأخير دون مقابلء وهو ما يتعارض مع كون 
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الثمن ركناً أساسياً فى عقد البيع لاينعقد دون تحديده أو على جعله قابلاً للتحديد 
ببيان الأسس التى يحدد بمقتضاه. لما كان ذلك وكان الواقع الثابت فى الدعوى - 
وحصله الحكم المطعون فيه - أن الطاعنين الأول والثانى باعوا للمطعون ضدهم ثلاث 
حصص عقارية بعقد بیع ابتدائی مؤرخ ۱۹۸٩/۷/۱‏ مقابل ثمن إجمالى مقداره 
خمسون لف جنیهء ثم أبرما عقدی بیع نهائیین سجلا برقمی ۲۱۹» ۲۲۱۹ لسنة ۱۹۸۸ 
توثيق شمال القاهرة ببيعم حصتين فقط من الحصص الثلاثء أولاهما بمبلغ عشرة 
آلاف جنيه والثانية بمبلغ أربعين ألف جنيهء فإن إرادتيهما فى هذه الحالة تكون قد 
انصرفت إلى التقايل من بيع الحصة الثالثة. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر 
وأقام قضاءه بصحة ونفاذ عقد البيع الابتدائى المشار إليه - فيما يتعلق بالحصة 
الأخيرة - على سند من أن عقدى البيع النهائيين لم ينسخا هذا العقد إلا فى خصوص 
التصرف فى الحصتين الأخريينء وأن ثمن الحصة الثالثة دفعم ضمن الثمن الإجمالى 
المدفوع للحصص الثلاث. فإنه يكون قد خالف القانونء وأخطاً فى تطبيقه مما يوجب 


وحيث إن نقض الحكم فيما قضى به من صحة ونفاذ بيع الحصة موضوع 
النزاع يستتبع إلغاءه فيما قضى به من إلزام الطاعنين الأول والثانى بريع هذه الحصة 
إعمالاً لحكم المادة ۱/۲۷١‏ من قانون المرافعات فيما نصت عليه من أن «يترتب على 
نقض الحكم إلغاء جميع الأحكام أياً كانت الجهة التى أصدرتها والأعمال اللاحقة 
للحكم المنقوض متى كان ذلك الحكم أساساً لها». 

وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيهء ولا تقدم فإنه يتعين القضاء فى موضوع 
الاستئناف رقم ٤١١١‏ لسنة ۲ ق القاهرة بإلغاء الحكم المستانف ويرفض الدعوى وفى 
موضوع الاستئناف رقم ٠٠٠٤‏ لسنة ۲ ق القاهرة برفضه وتأييد الحكم المستأنف. 


1.E 


جلسة ۲۲ من نوفمدر سئة 0 
برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم السعيد الضهيرى نائب رئيس المحكمة. 
وعضوية السادة المستشارین/ محمد شهاوی عبد ربهء إلهام نجيب نوار» درويش 
مصطفى آغاء وأحمد هاشم عبدالله نوأاب رئيس المحكمة. 


( ۱۹۹ ) 
الطعن رقم ٩٤١١‏ لسنة ٠٤‏ القضائية 
)۱( إيجار «إيجار الأماكن». «تشریعات إيجار الأماكن» «نطاق سربانها». 


عقود الإيجار. الأصل. خضوعها للأحكام العامة فى القانون المدنى. ورود نصوص 
خاصة فى التشريعات الاستثنائية تتعارض معها. وجوب تطبيقها دون التوسع فى تفسيرها. 
(۲» ۳) إيجار «إيجار الآماكن» «القواعد العامة فى الإيجار». أجرة «فروق 
الأجرة».حكم «تسبيبه: عيوب التدليل: الخطاً فى تطبيق القانون». 

(۲) النص فى المادة ١ق ٤۹‏ لسنة 1۹۷۷. سريانه على قروق الأجرة التى تستحق 
نتيجة تقدير أجرة المكان بمعرفة لجان تحديد الأجرة طبقاً لأحكامه. عدم انطباقه على سداد 
فروق الأجرة الاتفاقية أو التى تستحق لسبب آخر. مؤداه. بطلان قرار لجنة تقدير الإيجارات 
أو اعتباره كأن لم يكن والرجوع إلى الأجرة التعاقدية أو الاتفاقية. خضوعه للقواعد العامة 
فى القانون المدنى.أثره. عدم جواز إجبار الدائن على قبول الوفاء الجزئى مالم يوجد اتفاق 
يقضی بغیر ذلك. م ۲٤١‏ مدنی. 

(۲) القضاء بإعتبار قرار لجنة تقذير أجرة عين النزاع كأن لم يكن وسريان القيمة 
الإيجارية الواردة بالعقد. وجوب أداء المستأجر الفروق كاملة للمالك. عدم جوان إجبار المالك 
على قبولها على أقساط شهرية لمدة مساوية للمدة التى استحقت. مخالفة ذلك. خطا. 


-١‏ المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن المشرع نظم الأحكام العامة لعقد 
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عقود» مالم يرد فى تشريعات إيجار الأماكن الاستثنائية نص خاص يتعارض 
وأحكامها فإنها تسرى فى نطاق الأغراض التى وضعت لها دون توسع فى التفسير. 

۲ - النص فى المادة ۲۲ من القانون رقم ٤٩‏ لسنة ۱۹۷۷ مفاده أن المشرع يقرر 
بهذا النص حكماً خاصاً لتنظيم طريقة سداد فرق الأجرة التى تستحق نتيجة 
تقديرأجرة المكان بمعرفة لجان تحديد الأجرة طبقاً لأحكامه تيسيراً على المدين بها ولا 
شأن له بطريقة سداد فرق الأجرة الاتفاقية أو التى تنشاً لسبب آخرء وإذ خلت نصوص 
التشريعات الخاصة سالفة البيان من إيراد نص يحكم طريقة سداد فرق الأجرة التى 
تستحق نتيجة بطلان قرار لجنة تقدير الإيجارات أو اعتباره كأن لم يكن والارتداد إلى 
الأجرة التعاقدية أو الاتفاقية بعد صيرورتها قانونية وملزمةء فإنه يتعين الرجوع إلى 
القواعد العامة باعتبارها هى التى تحكم واقعة النزاع ومنها ما نصت عليه الفقرة 
الأولى من المادة ۲٤١‏ من القانون المدنى على أنه «لا يجوز للمدين أن يجبر الدائن على 
أن يقبل وفاء جزئياً لحقه» مالم يوجد اتفاق أو نص يقضى بغير ذلك» 

۲ - إذ كان الثابت بالأوراق أن الأجرة الواردة بعقد الإيجار امرخ ۱۹۸۳/۲۳/۷ 
قدرتها ٤٠١‏ جنيهاً شهرياً وقد قضى باعتبار قرار لجنة تقدير أجرة شقة التداعى كأن لم 
يكن وسريان القيمة الإيجارية الواردة بالعقدء فإنها تكون واجبة الأداء كاملة ولا يحق 
إجبار المالك بقبولها على أقساط شهرية لمدة مساوية للمدة التى استحقت عنهاء وإذ 
خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه قياساً على حكم المادة ۲۲ من 
القانون ٤۹‏ لسنة ۱۹۷۷ سالفة البيان ورتب على ذلك بطلان التكليف بالوفاء لتضمنه 
فروق الأجرة كاملة وليست مقسطة فإنه يكون قد أخطاً فى تطبيق القانون. 


المحكمة 
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر 
تتحصل فى أن الطاعن قام على المطعون ضده الدعوی رقم ۲۸۹۷ لسنة ۱۹۹۱ لدى 
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محكمة الاسكندرية الابتدائية بطلب الحكم بإخلائه من العين المبينة بالصحيفة والتى . 
استأجرها منه بموجب العقد المرٌرخ ۱۹۸۳/١/۷‏ نظير أجرة شهرية مقدارها ٤٥‏ جنيهاً 
مع التسليم وذلك لتأخره فى الوفاء بفروق الأجرة الملستحقة من أول مايو سنة ٠۹۸۲‏ 
حتى نهاية سبتمبر سنة ۱۹١١‏ رغم إنذاره بسدادها والتى ترتبت فى ذمته نتيجة 
القضاء النهائى ببطلان قرار لجنة تحديد الأجرة وسريان الأجرة الاتفاقية. أجابت 
المحكمة الطاعن لطلباته بقضاء استأنفه المطعون ضده بالاستئناف رقم ۷٤١‏ لسنة ٤٨۸‏ 
ق الأسكندرية التى حكمت بتاريخ ۱۹۹١/١/٠١‏ بتأييد الحكم المستأنف طعن المطعون 
ضده فى هذا الحكم لدى محكمة النقض بالطعن رقم ٤٠٤١‏ لسنة ٣ق‏ فقضت بتاريخ 
7170 بنقض الحكم مع الإحالة ويعد أن عجل المطعون ضده الدعوى قضت 
محكمة الاستئناف بتاريخ ۱۹۹٤/۸/١١‏ بإلغاء الحكم المستأنف ويعدم قبول الدعوى. 
طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى 
بنقضه» وعُرض الطعن على هذه الدائرة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها ‏ 
التزمت النيابة رأيها. 

وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطاً فى تطبيق القانون 
ذلك أنه أقام قضاءه على أساس بطلان التكليف بالوفاء لتضمنه المطالبة بإجمالى فروق 
الأجرة دفعة واحدة وليس على أقساط مساوية للمدة التى استحقت عنها عملاً بنص 
المادة ۲۲ من القانون ٤۹‏ لسنة 1۹۷۷ فى حين أن تلك المادة يقتصر نطاق تطبيقها على 
الأماكن التى تخضع لتقدير لجان الأجرةء وإذ كان الثابت من الأوراق أن العقار الواقع 
به عين النزاع مرخص بإنشائه فى ظل القانون رقم ٠١١‏ لسنة ۱۹۸١‏ ويخضع لأحكامه 
من حيث تحديد الأجرة وآن المطعون ضده لم يلجا إلى لجنة تقدير الأجرة وإنما تصدت 
هى من تلقاء نفسها وقدرت الأجرة وطعن على قرارها وقضى ببطلانه وسريان الأجرة التعاقدية 
ومن ثم لا ملجال هنا لإعمال نص المادة ۲۲ من ق ٤٩‏ لسنة 1۹۷۷ سالفة البيان ويتعين إعمال 
حكم المادة ۲٤١‏ من القانون المدنى التى لا تجيز للمدين إجبار الدائن على الوفاء الجزئى. 

وحيث إن هذا النعى سديد» ذلك أنه من - المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن 
المشرع نظم الأحكام العامة لعقد الإيجار فى القانون المدنى وهى واجبة التطبيق فى 
الأصل على ما يبرم فى ظلها من عقود» مالم يرد فى تشريعات إيجار الأماكن 
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الاستثنائية نص خاص يتعارض وأحكامها فإنها تسرى فى نطاق الأغراض التى 
وضعت لها دون توسع فى التفسيرء وكان النص فى المادة ۲۲ من القانون رقم ٤٩‏ 
لسنة ۱۹۷۷ على أنه «يلزم المستأجر فى حالة تحديد الأجرة بالزيادة عما هو منصوص 
عليه فى العقد بأداء الفرق مقسطاً على أقساط شهرية لمدة مساوية للمدة التى استحق 
عنها كاملا أو بسداده كاملاً إذا أراد إخلاء العبن المرًجرة قبل انقضاء المدة المذكورة. 
وعلى المؤجر أن يرد إلى المستأجر فرق الأجرة عند تحديدها بما يقل عما هو منصوص 
عليه فى العقد بالطريقة المنصوص عليها فى المادة السابقة». مفاده أن المشرع يقرر 
بهذا النص حكماً خاصاً لتنظيم طريقة سداد فرق الأجرة التى تستحق نتيجة تقدير 
أجرة المكان بمعرفة لجان تحديد الأجرة طبقاً لأحكامه تيسيراً على المدين بها ولا شأن 
له بطريقة سداد فرق الأجرة الاتفاقية أو التى تنشاً لسبب آخرء وإذ خلت نصوص 
التشريعات الخاصة سالفة البيان من إيراد نص يحكم طريقة سداد فرق الأجرة التى 
تستحق نتيجة بطلان قرار لجنة تقدير الايجارات أو اعتباره كأن لم يكن والارتداد إلى 
الأجرة التعاقدية أو الاتفاقية بعد صيرورتها قانونية وملزمةء فإنه يتعين الرجوع إلى 
القواعد العامة باعتبارها هى التى تحكم واقعة النزاع ومنها ما نصت عليه الفقرة 
الأولى من المادة ٠٤١‏ من القانون المدنى على أنه «لا يجوز للمدين أن يجبر الدائن على 
أن يقبل وفاء جزئياً لحقهء مالم يوجد اتفاق أو نص يقضى بغير ذلك». لما كان ذلكء 
وكان الثابت بالأوراق أن الأجرة الواردة بعقد الإيجار المرٌرخ ۱۹۸۳/۲/۷ قدرها ٤٠١‏ 
جنيهاً شهرياً وقد قضى باعتبار قرار لجنة تقدير أجرة شقة التداعى كأن لم يكن 
وسريان القيمة الإيجارية الواردة بالعقدء فإنها تكون واجبة الأداء كاملة ولا يحق إجبار 
المالك بقبولها على أقساط شهرية لمدة مساوية للمدة التى استحقت عنهاء وإذ خالف 
الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه قياساً على حكم المادة ۲۲ من القانون ٤٩‏ 
لسنة ۹۷۷ سالفة البيان ورتب على ذلك بطلان التكليف بالوفاء لتضمنه فروق الأجرة 
كاملة وليست مقسطة فإنه يكون قد أخطاً فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا 
السبب دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن. 

وحيث إن الطعن للمرة الثانية وكان النقض لسبب مغاير للحكم فى الطعن 
السابق مما يتعين معه أن يكون مع النقض الإحالة. ۰ 


1.۹ 


جلسة ۲۳ من نوفمبر سنة ۲٠٠۰‏ 
برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم عبدالمعطى بركات نائب رئيس المحكمة. 
وعضوية السادة المستشارين/ صلاح سعداوی سعد» محمد أحمد رشدی»› عبدالجواد 


موسی عبدالجواد نواب رئيس المحكمة وشريف حشمت جادو. 


(۲۰۰) 
الطعنان رقما ۳۹۷ ٠٠١‏ لسنة ٦٩‏ القضائية 

)١(‏ أعمال تجارية «سمسرة». عقد «السمسرة». 

عقد السمسرة. طبيعته. إستحقاق السمسار الأجرة المتفق عليها منع العميل. شرطه. 
إبرام الصفقة فعلاً نتيجة مساعيه. 
(۲)إيجار «تجديد عقد الايجار» . عقد. 

إنقضاء العلاقة الإيجارية بفسخ العقد أو إنتهاء مدته. إتفاق طرفيها على تجديدها. 
اعتبارها إيجاراً جديداً. 
(۳) أعمال تجارية «سمسرة.». إيجار «تجديد عقد الإيجار». حكم «عيوب التدليل: 
مخالفة القانون والخطاً فى تطبيقه: ما يعد كذلك». 

انتهاء عقد الإيجار موضوع الصفقة محل الإتفاق المحرر بين الطاعن والمطعون ضدها. . 
إبرام الطرفين عقد إيجار جديد. اعتباره علاقة إيجارية جديدة منبتة الصلة بالإتفاق المذكور. 
مخالفة ذلك . خطاً. ٠‏ 


-١‏ المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن السمسرة عقد يبرم برضاء طرفيه فإذا 
نجاح وساطته بإبرام الصفقة فعلاً نتيجة مساعيه. 


۲ - المقرر - أيضاً - أنه متى انقضت العلاقة الإيجارية سواء بفسخ العقد أو 
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انتهاء مدته - قضاءَ أو رضاءً - ورأى طرفاه تجديد هذه العلاقة فإن هذا التجديد بعد 
إيجاراً جديداً لا مجرد امتداد للإيجار الأصلى ولو كان بنفس الشروط. 

٣‏ - لما كان - الثابت من الأوراق أن عقد الإيجار الأول المرٌرخ ۱۹۹۲/۱۰/۱ هو 
موضوع الصفقة محل الاتفاق المؤرخ ١١‏ يونيو ۱۹۹١‏ والمحرر بين الطاعن والمطعون 
ضدها وقد انتهت مدته فى نهاية سبتمبر ۱۹۹۷ء وكان العقد المؤرخ أول أكتوبر سنة 
۷ هو بمثابة علاقة إيجارية جديدة نشأت بين طرفيه منبتة الصلة بالعلاقة الإيجارية 
السابقة التى انتهت بإنقضاء مدتهاء ويالاتفاق المحرر بين الطاعن والمطعون ضدها 
بتاريخ ٠١‏ يونيه ١۱۹۹ء‏ وكان الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قد خالف هذا 
النظرء فإنه يكون قد خالف القانون وأخطاً فى تطبيقه. 


المحكمة 
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر 


حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. 


وحيث إن الوقائع - على مايبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - 
تتحصل فى أن المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم ٠۹١‏ لسنة ۹۹۸ جنوب القاهرة 
الابتدائية على الطاعن بطلب الحكم بإلزامه بأن يدفع إليها مبلغ خمسين ألف 
دولارأمريكى والفوائد حتى السداد والتعويض عن التأخير» على سند من أنه بموجب 
عقد اتفاق مؤرخ ٠١‏ يونيو سنة ۱۹۹١‏ مبرم بينهما اتفقا على أن تقوم المطعون ضدها 
بتأجير العقار المملوك للطاعن شقق سكنية على سبيل المغروش لماة خمس سنوات لأية 
هيئة أو شركة أجنبية مقابل أن يؤدى إليها قيمة أجرة شهرين على سبيل الأتعاب» كما 
التزم بالبند الخامس من العقد المشار إليه بان يؤدى إليها قيمة إيجار شهرين عند 
تجديد العقدء وإذ نجحت وساطتها وأوجدت مستأجر للعقار على أن يبدا التأجير 
إعتباراً من ول آکتوبر ۱۹۹۲ وینتهی فی ۲۰ یونیو ۱۹۹۷ بإیجار شهری مقداره 
٠‏ دولار أمريكى» وعندما قام الطاعن والشركة المستأجرة بتجديد العقد فى أول 
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أکتوبر ۱۹۹۷ طالبته بسداد ما يعادل إيجار شهرين لها طبقاً لما اتفقا عليه بالبند 
الخامس من العقد المؤرخ ۱١‏ يونيه ۹۹١‏ إلا أنه امتنع رغم إنذاره وإزاء ذلك أقامت 
دعواهاء ويتاريخ ۲۸ أكتوير ۱۹۹۸ حكمت المحكمة للمطعون ضدها بطلباتها عدا 
التعويض» استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 
١‏ لسنة ٠١١‏ ق» وبتاريخ ١١‏ مارس سنة ۱۹۹۹١‏ قضت المحكمة بتعديل الحكم 
الستانف إلى الزام الطاعن بن يؤدى إلى المطعون ضدها مبلغ عشرة آلاف 
دولارأمريكى وتأييده فيما عدا ذلك طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض بالطعن 
الماثل» كما طعنت المطعون ضدها على الحكم بذات الطريق بالطعن رقم ٠٠١‏ لسنة ٦۹‏ 
ق» وأودعت النيابة مذكرة فى كل منهما أبدت فيها الرأى برفض الطعن الأخير» وينقض 
الحكم المطعون فيه فى الطعن الأول» وإذ عرض الطعنان على هذه المحكمة فى غرفة 
مشورة أمرت بضمهما وحددت جلسة لنظرهما وفيها التزمت النيابة رأيها. 

وحيث إن مما ينعاه الطاعن - فى الطعن رقم ۳۹۷ لسنة 1۹ق - على الحكم 
امطعون فيه الخطاً فى تطبيق القانون إذ استند فى قضائه للمطعون ضدها بأجرة 
سمسرة عن عقد لم تکلف من آی من طرفیه بالتوسط لابرامه ولم تبذل آی جهد لاتمامه 
على أنه يعد إمتداداً لعقد الإيجار الأول المبرم بین الطرفین فی ول آکتوبر ۱۹۹۲ رغم 
اختلاف كل من العقدين عن الآخر فى المحل والقيمة الإيجارية والمدة» وهو ما يعيبه 
ویستوجب نقضه. 

وحيث إن هذا النعى سديد» ذلك أنه من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن 
السمسرة عقد يبرم برضاء طرفيه فإذا حدد أجر السمسار باتفاق مسبق بينه وبين 
عميله فإنه يستحق كامل هذا الأجر عند نجاح وساطته بإبرام الصفقة فعلاً نتيجة 
مساعيه» ومن المقرر أيضا انه متى انقضت العلاقة الإيجارية سواء بفسخ العقد أو 
انتهاء مدته قضاءً أو رضاءَ - ورأى طرفاه تجديد هذه العلاقة فإن هذا التجديد يعد 
إيجاراً جديداً لا مجرد امتداد للإيجار الأصلى ولو كان بنفس الشروط. لما كان ذلك. 
وكان الثابت من الأوراق أن عقد الإيجار الأول المؤّرخ ۱۹۹۲/٠١/١‏ هو موضوع 
الصفقة محل الاتفاق المؤرخ ١٠١‏ يونيو ۱۹۹١‏ والمحرر بين الطاعن والمطعون ضدها وقد 
انتهت مدته فى نهاية سبتمبر ۱۹۹۷ء وكان العقد المؤرخ أول اكتوبر سنة ۱۹۹۷ هو 


1.0۲ جلسة ۲۳ من نوقمبر سنة ۲۰۰۰ 


بمثابة علاقة إيجارية جديدة نشأت بين طرفيه منبتة الصلة بالعلاقة الإيجارية السابقة 
التى انتهت بإنقضاء مدتهاء والاتفاق المحرر بين الطاعن والمطعون ضدها بتاريخ ۲ يونيه 
۲.ء. وكان الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظرء فإنه يكون 
قد خالف القانون وأخطاً فى تطبيقه مما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقى أوجه 
الطعن. 

وحيث إنه عن الطعن رقم ٤٠١‏ لسنة 1۹ ق وقد انتهت المحكمة - سلفاً - إلى 
نقض الحكم المطعون فيه - فإنه يتعين القضاء برفضه. 


وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه. 


جلسة ۲٢‏ من نوفمبر سنة ۲۰٠۰‏ 

برئاسة السيد المستشار الدكتور/ رفعت محمد عبدالمجيد نائب رئيس المحكمةء 
وعضوية السادة المستشارين/على محمد على» محمد درويش» عبدالمنعم دسوقى» 
وآحمد الحسينى نواب رئيس المحكمة. 


(۲۰1( 
الطعن رقم ٠٠٠١‏ لسنة ٠۳‏ القضائية 

١(‏ - ۳) إثبات «طرق الإثبات: اليمبن الحاسمة: حجيتها». حكم «تسبيب الأحكام: 
عيوب التدليل:ما يعد قصوراً: ما يعد خطا». ۰ 

)١(‏ حلف اليمين الحاسمة. أثره. حسم النزاع فيما أنصبت عليه. اعتبار مضمونها 
حجة ملزمة للقاضى. سقوط حق من وجهها فى أى دليل آخر. ورود اليمين على جزء من 
تسرى عليه القواعد العامة فى الإثبات. 

(۲) وجوب الرد بأسباب خاصة على كل طلب أو دفاع يدلى به إلى المحكمة ويطلب 
إليها بطريق الجزم الفصل فيه وإلا كان حكمها قاصراً. 
المحلات التجارية دون الشقتين بمنزلى النزاع. إقامة الحكم المطعون فيه قضاأؤه على أساس 
أن اليمين خسمت النزاع برمته دون بحث وتمحيص دفاع الطاعنين بشآن استئجارهما شقتى 


-١‏ مفاد ما نصت عليه المادة ١١١‏ من قانون الإثبات رقم ٠١‏ لسنة ۱۹١۸‏ أن 
النزاع فيما انصبت عليه اليمين ويقوم مضمونها حجة ملزمة للقاضى» فإن تضمن 


۲۰۰۰ من نوفمبر سنة‎ ۲١ جلسة‎ 1.0٤ 


الحلف إقراراً بدعوی المدعی حُكم له بموجبه وإن تضمن إنكاراً حُكم برفض الدعوى 
لعدم قيام دليل عليها بعد أن سقط بحلف تلك اليمين» حق من وجهها فى أى دليل آخر . 
وهو ما مؤداه أن اليمين الحاسمة إذا انصبت على جزء من النزاع أو على مسالة فرعية 
فيه فإنها لا تحسمه إلا فيما ورد عليه الحلف دون الحق الآخر الذى لم ترد عليه» مما 
يتعين معه الالتزام بحجية اليمين فى خصوص ما انصبت عليه وحسمته ويبقى الجزء 
الذى لم ترد عليه دون حسم تسرى عليه القواعد العامة للإثبات. 


٣-المقرر‏ أن كل طلب أو وجه دفاع يدلى به الخصم لدى محكمة الموضوع ويطلب 
إليها بطريق الجزم أن تفصل فيهء ويكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تغيير 
وجه الرأى فى الدعوى يجب على محكمة الموضوع - وعلى ما استقر عليه قضاء 
النقض - أن تجيب عليه بأسباب خاصة فإن هى لم تفعل كان حكمها قاصراً. 

-٣‏ إذ كان الثابت من الأوراق أن اليمين الحاسمة التى حلفتها المطعون ضدهن 
أمام محكمة الاستئناف قد اقتصرت على عدم حصولهن على نصيبهن فى ريع المحلات 
التجارية بمنزلى النزاع فى مدة المطالبة دون أن تستطيل إلى نصيبهن فى ريع الشقتين 
المشار إليهما واللتين تمسك الطاعنان فى شأنهما أمام محكمة الاستئناف بسبق 
استئنجارهما من مورثة طرفى النزاع بموجب عقدى الإيجار المؤرخين 
۷/⁄/١, ١1‏ المقدمين فيهما إلى تلك المحكمةء فإن محكمة الاستئناف إذ 
أقامت قضاءها بتأييد حكم محكمة أول درجة على أن اليمين الحاسمة التى حلفتها 
الملطعون ضدهن قد حسمت النزاع برمته لصالحهن» ولم تعن ببحث وتمحيص ما تمسك 
به الطاعنان أمامهما من دفاع جوهرى بشأن استئجارهما للشقتين المطالب بالريع 
عنهما على الرغم من نها حصلت هذا الدفاع فى أسباب حكمها دون أن ترد عليه مع 
أن من شأنه - لو صح - تغيير وجه الرآى فى الدعوى فيما يختص بهذا الجزء من 
الحق إذ أن مؤداه عدم مسئولية الطاعنين عن ريع نصيب المطعون ضدهن فى الشقتين. 
ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون فضلاً عن خطئه فى تطبيق القانون قد ران عليه 
القصور المبطل. 


جلسة ۲١‏ من نوفمبر سنة ۲۰٠۰۰‏ 1.00 


بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر 
والمرافعة ويعد المداولة. 

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. 

وحيث إن الوقائع - على مايبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - 
تتحصل فى أن المطعون ضدهن أقمن الدعوى ۱۸١‏ سنة 1۹۸۸ مدنى قنا الابتدائية 
بطلب الحكم بإلزام الطاعنين بأن يؤديا لهن مبلغ ٠٠٠١‏ جنيهاً قيمة الريع المستحق عن 
ميراثهن فى المنزلين المخلفين عن والدة طرفى النزاع» إذ يستأثر بهما الطاعنان فى مدة 
المطالبة بالريع ندبت المحكمة خبيراً فى الدعوى ويعد أن قدم تقريره قضت بإلزام 
الطاعنین متضامنین باداء مبلغ ۲۳۹۲,۹۸۹ جنيهاً بحكم استأنفه الأخيران بالاستئناف 
١‏ سنة ٠١‏ ق قناء وفيه حلف المطعون ضدهن - بناء على طلب الطاعنين - اليمين 
الحاسمة على أنهن لم يحصلن على ريع المحلات التجارية الكائنة بالمنزلين المشار 
إليهما وقدما عقدى الإيجار» حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنان فى 
هذا الحكم بطريق النقضء» وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرآى بنقضه»ء وإذ عرض 
الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره التزمت فيها النيابة 
رآيها. 

وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه بسببى الطعن 
الخطاً فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب حين أيد الحكم الابتدائى الذى الزمهما 
بأداء الريع للمطعون ضدهن عن ميراثهن فى المنزلين عن - المحلات التجارية والشقتين 
- على سند من أن النزاع برمته انحسم باليمين الحاسمة حال إنه انصبت على ريع 
المحلات التجارية دون الشقتين إذ تمسك الطاعنان باستئجارهما من مورثه الطرفين 
بموجب العقدين المقدمين منهما إلى محكمة الاستئناف دون أن يرد الحكم المطعون فيه 
على دفاعهما الجوهرى فى هذا الشأن وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه. 

وحيث إن هذا النعى فى محلهء ذلك أنه لما كان مفاد ما نصت عليه المادة ١١١‏ 
من قانون الإثبات رقم ٠١‏ لسنة ۱۹١۸‏ أن حلف من وجُهت إليه اليمين الحاسمة - وعلى 


1.01 جلسة ۲١‏ من نوفمبر سنة ۲٠۰۰۰‏ 


ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يحسم النزاع فيما انصبت عليه اليمين ويقوم 
مضمونها حجة ملزمة للقاضى» فإن تضمن الحلف إقراراً بدعوى الماعى حكم له 
بموجبه وإن تضمن إنكاراً حكم برفض الدعوى لعدم قيام دليل عليها بعد أن سقط 
بحلف تلك اليمين» حق من وجهها فى أى دليل آخرء وهو ما مؤداه أن اليمين الحاسمة 
إذا انصبت على جزء من النزاع أو على مسالة فرعية فيه فإنها لا تحسمه إلا فيما ورد 
عليه الحلف دون الحق الآخر الذى لم ترد عليهء مما يتعين معه الالتزام بحجية اليمين 
فى خصوص ما إنصبت عليه وحسمته ويبقى الجزء الذى لم ترد عليه دون حسم 
تسرى عليه القواعد العامة فى الإثبات. وكان كل طلب أو وجه دفاع يدلى به الخصم 
لدى محكمة الموضوع ويطلب إليها بطريق الجزم أن تفصل فيهء ويكون الفصل فيه مما 
يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرآى فى الدعوى يجب على محكمة الموضوع - وعلى 
ما استقر عليه قضاء النقض - أن تجيب عليه بأسباب خاصة فإن هى لم تفعل كان 
حكمها قاصراًء وكان الثابت من الأوراق أن اليمين الحاسمة التى حلفتها المطعون 
ضدهن أمام محكمة الاستئناف قد اقتصرت على عدم حصولهن على نصيبهن فى ريم 
المحلات التجارية بمنزلى النزاع فى مدة المطالبة دون أن تستطيل إلى نصيبهما فى ريم 
الشقتين المشار إليهما واللتين تمسك الطاعنان فى شأنهما أمام محكمة الاستئناف 
بسبق استئجارهما من مورثة طرفى النزاع بموجب عقدى الإيجار المؤرخين 
۱۹۷١/١/١ ,..,.١‏ المقدمين فيهما إلى تلك المحكمةء فإن محكمة الاستئناف إذ 
أقامت قضاءها بتأييد حكم محكمة أول درجة على أن اليمين الحاسمة التى حلفتها 
المطعون ضدهن قد حسمت النزاع برمته لصالحهنء ولم تعن ببحث وتمحيص ما تمسك 
به الطاعنان أمامها من دفاع جوهرى بشأن استئجارهما للشقتين المطالب بالريع عنهما 
على الرغم من آنها حصلت هذا الدفاع فى أسباب حكمها دون أن ترد عليه مع أن من 
شأنه - لوصح - تغير وجه الرأى فى الدعوى فيما يختص بهذا الجزء من الحق إذ أن 
مؤداه عدم مسئولية الطاعنين عن ريع نصيب المطعون ضدهن فى الشقتين. ومن ثم فإن 
الحكم المطعون فيه يكون فضلاً عن خطئه فى تطبيق القانون قد ران عليه القصور 
الميطل مما يوجب نقضه. 


حلسة ۲٢‏ من نوفمير سنة 0۹۰ 


۰ 5 


۰( 
الطعن رقم ٥‏ لسنة ٣‏ القضائية 

)۱( تأمينات اجتماعية «التأمين على أصحاب الأعمال: اشتراكات التآمين: 
استحقاق المعاش». 
رقمى ۱۸۲ لسنة ۱۹۷۸ء ٠١١‏ لسنة .۱۹۸١‏ انتفاعهم بأحكام القانون رقم ٠١۸‏ لسنة ٠۹۷٩‏ 
فى شأن التأمين على أصحاب الأعمال. شرطه. انتهاء نشاط المؤمن عليه قبل استيفائه المدة 
الموجبة لاستحقاق المعاش. آثره. عدم استحقاقه. 
(۲) عمل. تأمينات اجتماعية. قانون. نظام عام. 

قوانين التأمينات الاجتماعية من النظام العام. أثره. عدم جواز مخالفتها. قبول الهيئة 
العامة للتأمينات اشتراكات التأمين من صاحب العمل رغم عدم التزامه بها لا يكسبه حقاً 
تأمينياً لم ينص عليه. 
(۳) تأمينات اجتماعية «التأمين على أصحاب الأعمال: التعويض الإضافى». 

استحقاق المؤمن عليه أو المستحقين عنه تعويضاً إضافياً فى حالة الوفاة طبقاً للمادة 
١‏ من القانون رقم ٠١۸‏ لسنة ۹۷١‏ بشأن التأمين على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم 
المعدلة بالقانون رقم ٤۸‏ لسنة .۱۹۸٤‏ شرطه. انتهاء النشاط بسبب العجز الكامل أو الوفاة. 
مخالفة ذلك أثره. 


1.0۸ خلسة ۲١‏ من توففدر سنة ۲٠٠۰‏ 


() تامينات اجتماعية. قانون. 
مع أحکامه 
)١(‏ تأمينات اجتماعية «مكافاة نهاية الخدمة». 

الكافأة امنصوص عليها بامادة ٠١‏ من القانون رقم ۷۹ لسنة ٠۹۷١‏ المستبدلة بالقانون 
۷ لسنة .۱۹۸١‏ استحقاقها. شرطه. توافر إحدى حالات صرف المعاش أو تعويض الدفعة 


١‏ - إذ كان القانون رقم ٠١۸‏ لسنة ۱۹۷١‏ فى شأن التأمين على أصحاب الأعمال ومن 
فى حكمهم بعد أن حدد فى المادة الثالثة منه الفئات التى تسرى عليها أحكامه قد استثنى 
منها الفئات التى أوردها فى المادة الرابعة ومنها صغار المشتغلين لحساب أنفسهم وأحال فى 
شآن قواعد تحديد هذه القئات إلى القرار الذى يصدره وزير الشئون والتأمينات الاجتماعية 
وكان القرار الوزارى رقم ۸١‏ لسنة ۱۹۷۸ ومن بعده القرار الصادر برقم ٠١١‏ لسنة ٠۹۸۳‏ 
قد أفصحا عن الشروط اللازمة لانتفاع هذه الفئة بأحكام القانون رقم ٠١۸‏ لسنة ۱۹۷١‏ وهى 
استخدام عامل أو أكثر أو مباشرة العمل فی محل عمل ثابت له سجل تجاری أو تتوافر فى 
شأنه شروط القيد فى السجل التجارى أو أن يكون محل النشاط خاضعاً لنظام الترخيص من 
جانب أى من الأجهزة المعنية وكان البين من الأوراق أن مورث المطعون ضدها المرحرم 
....... وهو من صغار المشتغلين لحساب أنفسهم وإن کان قد مارس نشاطه 
کكمبیض نحاس فى محال عمل ثابت بناحية بندر أآسيوط فى الفترة من ۱۹۸۰/۱۰/۱ حتى 
1 إلا أن الترخيص بمباشرة هذا النشاط قد تم إلغاؤه اعتباراً من ۱۹۸۸/۳/۲۲ 
بسبب إزالة المحل الذى كان يباشر فيه نشاطه حتى سطح الأرض وقد خلت الأوراق مما يدل 


لأحكام القانون رقم ٠١۸‏ لسنة ۱۹۷١‏ وإذ لم يستوف مورث المطعون ضدها فى الفترة من 
۱ ۸۰ حتی ١‏ ۸ الدة الموجبة لاستحقاق المعاش ومقدارها ٠۲١‏ شهراً طبقاً 
لنص المادة ١١‏ من القانون ٠١۸‏ لسنة ۱۹۷١‏ بعد تعديلها بالقانون رقم ٤۸‏ لسنة ۱۹۸١‏ فإنها 
تكون فاقدة الحق فى المطالبة به. 


۲ - المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن قوانين التأمينات الاجتماعية من النظام العام 
لايجوز الاتفاق على مخالفتها وإن قبول الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية اشتراكات تآمين 
رغم عدم التزام صاحب العمل بها بموجب هذه القوانين لا يكسبه حقاً تأمينياً لم ينص عليه. 

٣‏ - النص فى المادة ٠١‏ من القانون رقم ٠١۸‏ لسنة ۱۹۷١‏ فى شأن التأمين الاجتماعى 
على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم بعد تعديلها بالقانون رقم ٤۸‏ لسنة 1۹۸٤‏ على آن 
المشرع قرر تعويضاً إضافياً للمؤمن عليه أو المستحقين عنه فى حالات حددها على سبيل 
الحصر من بينها حالة وفاة المرّمن عليه شريطة أن تكون له مدة اشتراك فى التأمين لا تقل عن 
ثلاثة أشهر متصلة أو ستة متقطعة وأن يكون انتهاء النشاط بسبب العجز الكامل أو الوفاة لا 
كان ذلكء وكان الثابت من الأوراق على النحو السالف بيانه أن انتهاء نشاط مورث المطعون 
ضدها كان بسبب إزالة المحل الذی کان یباشر فيه نشاطه بتاریخ ۱۹۸۸/۲/۲۲ ولم يكن 
بسیب وفاته الحاصلة فی ۱۹۹۰/۱۲/۲٣‏ الأمر الذى يترتب عليه فقدانه أحد شرطى استحقاق 
التعويض الإضافىء فإن المطعون ضدها تكون غير مجقة فى طلبها. 

٤‏ - النص فى المادة ٤٩‏ من القانون رقم ٠١٠۸‏ لسنة ۱۹۷١‏ فى شان التأمين علي 
أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم يدل على سريان أحكام القانون رقم ۷۹ لسنة ۱۹۷١‏ على 
التأمين المنصوص عليه فى القانون 1٠۸‏ لسنة 1۹۷١‏ فيما لم يرد به نص خاص في هذا 
الأخير بما لا يتعارض مع أحكامه. 

٠‏ النص فى المادة ٠١‏ من القانون رقم ۹ لسنة ۹۷١‏ بإصدار قانون التأمين 
الاجتماعي بعد استبدالها بالقانون رقم ۷ لسنة ۱۹۸٤‏ والمعمول به اعتباراً من ٠۹۸٤/٤/۱١‏ 
مفاده استحقاق المؤمن عليه مكافاة إذا توافرت فيه إحدى حالات صرف المعاش أو تعويض 
الدفعة الواحدة وذلك دون حد أدنى أو أقصى باستثناء حالتين يكون فيها الحد الأدنى 
للمكافاة أجر عشرة شهور من بينها حالة انتهاء خدمة المرمن عليه بسبب العجز الكامل أو 


.۱.1 جلسة ۲٢‏ من نوفمبر سنة ۲۰٠۰‏ 


الوقاةء وكان الثابت من الرد على السبب الأول على النحو السالف البيان أن انتهاء نشاط 
مورث المطعون ضدها كان بسبب إزالة امحل الذى كان يباشره فيه وإلغاء ترخيصه بتاريخ 
المطعون ضدها لا يستحق مكافاأة العشرة شهور. 


المحكمة 

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة 
ويعل المداولة. 

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. 

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى 
أن المطعون ضدها أقامت على الطاعنة - الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية - الدعوى رقم 
9° لسنة ۹۹١‏ عمال أسيوط الابتدائية بطلب الحكم أولا: بأحقيتها فى معاش الوفاة 
اعتباراً من ديسمبر سنة ٠‏ تاريخ وفاة مورثها والزيادات القانونية اللاحقة على ذلك 
والاستمرار فى صرفه مع صرف المتجمد منه حتى تاريخ الحكم ثانياً أحقيتها فى التأمين 
الإضافى ثالتاً أحقيتها فى مكافاة العشرة أشهر طبقاً لأحكام ٤١‏ لسنة ۱۹۸١‏ وقالت بياناً 


بناحية بندر أسيوط وقام بسداد الاشتراكات المستحقة عليه اعتباراً من ۱۹۸٠/۷/١‏ حتى 
تاریخ وفاته فی ۱۹۹٠/٠۲/۲١‏ وفقاً لأحكام القانون رقم ٠١۸‏ لسنة ۱۹۷١‏ فى شأن التأمين 
على أصحاب الأعمالء وكان قد صدر قرار بإزالة المحل الذى كان يباشر فيه نشاطه فى 
۸ إلا أنه ظل يمارس نشاطه بمنزله حتى وفاتهء وإذ لجات إلى لجنة فض المنازعات 
وامتنعت الطاعنة عن صرف حقوقها التأمينيةء فقد أقامت الدعوى بالطلبات السابقة البيانء 
ندبت المحكمة خبيراًء ويعد أن قدم تقريره قضت فى ۱۹۹١/۲/۲١‏ بأحقية المطعون ضدها فى 
صرف معاش وفاة عن مورٹها قدره. ۲۸,۲١‏ جنیهاً شهریاً اعتباراً من ۱۹۹۲/۱/۱ ومتجمده 
ومقداره مبلغ. ٠١١,۹١‏ جنيهاً وتعويضاً إضافياً قدره ٩١‏ جنيهاً ومبلغ ٤٠١‏ جنيه مكافاة العشرة 
أشهر. استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف أسيوط بالاستئناف رقم ٤٤‏ لسنة 
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۸ قضائية: وبتاريخ ۱۹۹۲/۷/۲١‏ حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف طعنت الطاعنة فى 
هذا الحكم بطريق النقض» وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم وإذ عرض 
الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رآيها. 

وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى الطاعنة بالسبب الأول منهما على الحكم 
المطعون فيه الخطاً فى تطبيق القانون. وفى بيان ذلك تقول إن الحكم أقام قضاءه بأحقية 
المطعون ضدها فى معاش الوفاة والتأمين الإضافى على سند من استمرار خضوع مورث 
المطعون ضدها لأحکام القانون رقم ۱۰۸ لسنة ۱۹۷۲ حتی تاریخ وفاته فی ۱۹۹۰/۱۲/۲۱ فى 
خين أن الثابت بالأوراق أن الترخيص الخاص بمباشرة مورث المطعون ضدها لنشاطه كمبيض 
نحاس تم إلغاؤه فی ۲/۲۲/ ۱۹۸۸ بسبب إزالة العقار الذى کان يباشر فيه نشاطه وهو شرط 
أحكام القانون رقم ٠١۸‏ لسنة ۱۹۷١‏ ويالتالى فإن مدة اشتراكه فى التأمين كصاحب عمل 
الفترة من ۱۹۸٠/٠١/١‏ تاريخ ممارسة النشاط وحتى تاريخ إلغاء الترخيص لا تعطى المطعون 
ضدها الحق فى المعاش والتأمين الإضافىء» الأمر الذى يعيب الحكم بما يستوجب نقضه. 

وحيث إن النعى فى شقه الخاص بالمعاش فى محله» ذلك لأنه لما كان القانون رقم ٠١۸‏ 
لسنة ۱۹۷١‏ فى شأن التأمين على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم - بعد أن حدد فى المادة 
الثالثة منه الفئات التى تسرى عليها أحكامه - قد استثنى منها الفئات التى أوردها فى المادة 
الرابعة ومنها صغار المشتغلين لحساب أنفسهم وأحال فى شأن قواعد تحديد هذه الفئات إلى 
القرار الذى يصدره وزير الشئون الاجتماعية وكان القرار الوزارى رقم ۱۸١‏ لسنة 1۹۷۸ ومن 
بعده القرار الصادر برقم ٠١١‏ لسنة ۱۹۸١‏ قد أفصحا عن الشروط اللازمة لانتفاع هذه الفتة 
بأحکام القانون رقم ۱۰۸ لسنة ۱۹۷۲ وهی استخدام عامل أو آكثر أو مباشرة العمل فى محل ٠‏ 
عمل ثابت له سجل تجاری آو تتوافر فی شأنه شروط القيد فى السجل التجارى أو أن يكون 
محل النشاط خاضعاً لنظام الترخيص من جانب أى من الأجهزة المعنية وكان البين من 
الأوراق أن مورث المطعون ضدها المرحوم ...وهو من صغار 
المشتغلين لحساب آنفسهم وإِن کان قد مارس نشاطه كمبيض نحاس فى محل عمل ثابت 
بناحية بندر اسیوط فی الفترة من ۱۹۸۰/۱۰/۱ حتی ۱۹۸۸/۲/۲١‏ إلا أن الترخيص بمباشرة 
هذا النشاط قد تم إلغاؤه اعتباراً من ۱۹۸۸/۲/۲١‏ بسبب إزالة المحل الذى كان يباشر فيه 
نشاطه حتى سطح الأرض وقد خلت الأوراق مما يدل على توافر أحد الشروط الآخرى فى 
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جانبه» ومن ثم فإنه يعد منذ ذلك التاريخ غير خاضع لأحكام القانون رقم ٠١۸‏ لسنة ۱۹۷1ء 
وإذ لم یستوف مورث المطعون ضدها فی الفترة من ۱۹۸۰/۱۰/۱ حتی ۱۹۸۸/۲/۲۱ المدة 
الموجبة لاستحقاق المعاش ومقدارها ٠١١‏ شهراً طبقاً لنص المادة ١١‏ من القانون رقم ٠١٠۸‏ 
لسنة ۱۹۷١‏ بعد تعديلها بالقانون رقم ٤۸‏ لسنة ١۱۹۸ء‏ فإنها تكون فاقدة الحق فى المطالبة بهء 
ولا وجه فى هذا الصدد التحدى بقبول الطاعنة لاشتراكات التأمين منذ ۱۹۸۸/6/١‏ إذ المقرر 
فى قضاء هذه المحكمة أن قوانين التأمينات الاجتماعية من النظام العام لا يجوز الاتفاق على 
مخالفتها وإن قبول الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية اشتراكات تأمين رغم عدم التزام 
صاحب العمل بها بموجب هذه القوانين لا يكسبه حقاً تأمينياً لم ينص عليه وإذ خالف الحكم 
المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضدها فى المعاش» فإنه يكون قد أخطاً فى 
تطبيق القانون بما يوجب نقضه فى هذا الشق والنعى فى شقه الخاص بالتأمين الإضافى 
سديد ذلك آن النص فى المادة ۲١‏ من القانون رقم ٠٠۸‏ لسنة 1۹۷١‏ فى شأن التأمين . 
الاجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم بعد تعديلها بالقانون رقم ٤۸‏ لسنة ٠۹۸٤‏ 
على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم بعد تعديلها بالقانون رقم ٤۸‏ لسنة ۱۹۸٤‏ على أنه 
«يستحق المؤمن عليه أو المستحقون عنه تعويضاً إضافياً فى الحالات الآتية..... ۲ - وفاة 
المؤمن عليه ...... ويؤدى مبلغ التعويض الإضافى فى حالات استحقاقه للوفاة إلى من حدده 
المؤمن عليه أو صاحب المعاش قبل وفاته وفى حالة عدم التحديد يؤدى إلى الورثة الشرعيين 
ويشترط لاستحقاق مبلغ التعويض الإضافى أن يكون للمؤمن عليه مدة اشتراك لا تقل عن 
ثلاثة أشهر متصلة أو ستة أشهر متقطعة وأن يكون انتهاء النشاط للعجز الكامل أو الوفاة» 
يدل على أن المشرع قرر تعويضاً إضافياً للمؤمن عليه أو المستحقين عنه فى حالات حددها 
على سبيل الحصر من بينها حالة وفاة المؤمن عليه شريطة أن تكون له مدة اشتراك فى التأمين 
لا تقل عن ثلاثة أشهر متصلة أو ستة أشهر متقطعة وأن يكون انتهاء النشاط بسبب العجز 
الكامل أو الوفاة لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق على النحو السالف بيانه إن انتهاء 
نشاط مورث المطعون ضدها كان بسبب إزالة المحل الذى كان يباشر فيه نشاطه بتاريخ 
7۲ ولم يكن بسبب وفاته الحاصلة فی ۱۹۹۰/۱۲/۲١‏ الأمر الذى يترتب عليه 
فقدانه آحد شرطى استحقاق التعويض الإضافىء فإن المطعون ضدها تكون غير محقة فى 
طلبهاء وإذا خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقية مورثها فى التعويض الإضافى 
المقضى به فإنه يكون قد أخطاً فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه فى هذا الشق أيضاً. 
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وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثانى على الحكم الطعون فيه الخطاً فى تطبيق ` 
القانون. إذ قضى بأحقية المطعون ضدها فى مكافأة العشرة أشهرء فى حين أنها خاصة 
بالمؤمن عليهم المخاطبين بأحكام القانون رقم لسنة ۱۹۷١‏ وليس الخاضعين لأحكام 
القانون ٠١۸‏ لسنة ۱۹۷١‏ فى شأن التأمين على أصحاب الأعمال ومن بينهم مورث المطعون 
ضدها مما یعیبه بما بستوجب نقضه. 

وحیيث انه )ا كان النص فى المادة ٤٩‏ من القانون رقم ٠٠۸‏ لسنة ۱۹۷١‏ فى شأن 
التأمين على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم على آنه «تسرى على التأمين المنصوص عليه : 
فى هذا القانون أحكام القانون رقم لسنة ٠۹۷١‏ بإصدار قانون التأمين فيما لم يرد فيه : 
نص خاص فى هذا القانون ويما لا يتعارض مع أحكامه «يدل على سريان أحكام القانون رقم ِ 
لسنة ۱۹۷١‏ على التأمين النصوص عليه فى القانون ٠١۸‏ لسنة ۱۹۷1 فيما لم يرد به نص 
خاص فى هذا الأخير ويما لا يتعارض مع أحكامه» وكانت المادة ١‏ من القانون رقم ۷١‏ لسنة 
٥‏ بإصدار قانون التأمين الاجتماعى بعد استبدالها بالقانون رقم ٤١‏ لسنة ٠۹۸٤‏ 
والمعمول به اعتباراً من ۱۹۸٤/٤/١‏ قد نصت على أن «يستحق المؤمن عليه مكافاة متى 
توافرت إحدی حالات استحقاق صرف المعاش أو تعويض الدفعة الواحدة ....... ويكون الحد 
الأدنى للمكافاة أجر عشرة شهور - محسوياً وفقاً للفقرة السابقة وذلك فى الحالات الآتية: ١‏ 
- انتهاء خدمة المؤمن عليه لثبوت العجز الكامل أو الوفاة .........» مما مفاده استحقاق المؤمن 
عليه مكافاة إذا توافرت فيه إحدى حالات صرف المعاش أو تعويض الدفعة الواحدة وذلك دون 
حد أدنى أو أقصى باستثناء حالتين يكون فيها الحد الأدنى للمكافاة أجر عشرة شهور من 
بينها حالة انتهاء خدمة المؤمن عليه بسبب العجز الكامل أو الوفاةء وكان الثابت من الرد على 
السبب الأول على النحو السالف البيان أن انتهاء نشاط مورث المطعون ضدها كان بسبب 
إزالة امحل الذی کان يباشره فيه وإلغاء ترخيصه بتاريخ ۱۹۸۸/۲/۲۲ وليس بسبب العجز 
الكامل أو الوفاة الحاصلة قى ٠/1‏ فإن المطعون ضدها لا يستحق مكافاة العشرة 
شهور وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقيتها فيها فإنه يكون قد أخطاً فى 
تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب 

وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم يتعين القضاء فى موضوع الاستئناف 
رقم ٤٤‏ لسنة 1۸ قضائية أسيوط بإلغاء الحكم المستأتف ورفض الدعوى. 
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برئاسة السيد المستشار/ محمد مصباح شرابية نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة 
الملستشارين/ عبد الحميد الحلفاوىء ناجى عبد اللطيف نائبى رئيس المحكمة. أمين فكرى 


غباشی ومحمد فوزی. 


(۳) 

الطعن رقم 9 لسئة ٠٦‏ القضائية «أحوال شخصدة» 
)١ -١(‏ نقض «الخصومة فى الطعن: الصفة فى الطعن: النزول عن الطعنء». نظام 
عام. دعوى «ترك الخصومة. أحوال شخصدة. 

)١(‏ قبول الطعن بالنقض. شرطه. أن يكون الطاعن طرفاً فى الخصومة التى صدر فيها 
الحكم بشخصه أو بمن ينوب عنه. 

(۲) توافر الصفة. العبرة فيه بحقيقة الواقع. 

(۳) اعتبار الشخص طرفاً فى خصومة بتمثيل الغير له. شرطه. أن يكون التمثيل 
مقطوعاً به. 
)٤(‏ الصفة فى الطعن من النظام العام. مؤداه. تصدى المحكمة لها من تلقاء نفسها. 
) إقامة الطعن من الولى الطبيعى للمحكوم عليه يه رغم عدم اختصامه بهذه الصفة أمام 


محكمة الموضوع بدرجتيها ولم يكن طرفاً فى النزاع. أثره. عدم قبول الطعن لرفعه من غير ذى 
صفة. ترك المحكوم عليه للخصومة فى هذا الطعن لا أثر له. علة ذلك. 


١‏ - المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - آنه يشترط لقبول الطعن من الطاعن أن يكون 
طرفاً فى الخصومة التى صدر فيها الحكم بشخصه أو بمن ينوب عنه. 


۲ - العبرة فى توافر الصفة بحقيقة الواقع. 
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٣‏ - الشخص لا يعتبر طرفاً فى خصومة بتمثيل الغير له إلا إذا كان هذا التمثيل 

٤‏ - الصفة فى الطعن من النظام العام تتصدى لها المحكمة من تلقاء نفسها. 

ه - إذ كان الثابت من الأوراق أن الدعوى رفعت أمام محكمة أول درجة من المطعون 
ضدها على....... بطلب الحكم بتطليقها عليه بائناً دون أن تختصم والده بصفته ولياً طبيعياً 
عليه» وحكم ابتدائياً لصالح المطعون ضدهاء فأقام الحكوم عليه استئنافاً على هذا الحكم. وإذ 
قضى بتأييد الحكم المستأنف. آقام والد اللحكوم عليه هذا الطعن بصفته الولى الطبيعى على 
ابنه رغم أنه لم يختصم بصفته هذه أمام محكمة الوضوع بدرجتيها ولم يكن طرفاً فى النزاع 
الذى فصل فيه الحكم المطعون فيه» ولا يبدل من ذلك أن المحكوم عليه تقدم بطلب لترك 
الخضومة فى الطعن طالما أنه لم يقم برفعه حتى يقبل تنازله عنه» ومن ثم يتعين الحكم بعدم 
قبول الطعن لرفعه من غير ذى صفة. 


المحكمة 
بعد الاطلاع على الأرراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة 
ويعل المداولة. 


حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. 


وحيث إن الوقائم - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى 
أن المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم ٠۹‏ لسنة ۱۹۹١‏ كلى أحوال شخصية الجيزة على 
الطاعن بطلب الحكم بتطليقها عليهء وقالت بياناً لدعواهاء إنها زوج لهء وأنه أساء إليها 
بالاعتداء عليها بالضرب والسب بما لا يستطاع معه دوام العشرة بينهماء ومن ثم أقامت 
الدعوى» أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق ويعد سماع شهود الطرفين حكمت بتاريخ 
06 بتطلیق الطعون ضدها على الطاعنء استأنف الأخير هذا الحكم بالاستئناف 
رقم ۳٠۹‏ لسنة ٠١١‏ ق القاهرة ويتاريخ ۱۹۹١/۹/٠‏ قضت المحكمة بتأيي د الحكم 
الملستانف » طعن ............... فى هذا الحكم بطريق النقض بصفته ولياً طبيعياً على ابنه 


جلسة ۲۷ من توقمبر سنق ۲٠٠۰۰‏ 


171 
القاصر المحكوم ضده. وبتاريخ ۲۰۰۰/۲/۲١‏ قدم المحکوم ضده إقراراً موثقاً برقم ٠٠١١‏ 
سنة ٠٠١‏ الجيزة النموذجى بتنازله عن الطعن الماثل - المرفوع من والده» وقدمت النيابة مذكرة 
آبدت فيها الرأى بإثبات ترك الطاعن الخصومة فى الطعن» عرض الطعن على المحكمة فى غرفة 
مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها. 

المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أنه يشترط لقبول الطعن من الطاعن أن يكون طرفاً 
فى الخصومة التى صدر فيها الحكم بشخصه أو بمن ينوب عنه» وكانت العبرة فى توافر هذه 
الصفة بحقيقة الواقع. وكان الشخص لا يعتبر طرفاً فى خصومة بتمثيل الغير له إلا إذا كان 
هذا التمثيل مقطوعاً به» والصفة فى الطعن من النظام العام تتصدى لها المحكمة من تلقاء 
نفسهاء لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الدعوى رفعت أمام محكمة أول درجة من 
الطعون ضدها على بطلب الحكم بتطليقها عليه بائناً - دون أن 
تختصم والده بصفته ولياً طبيعياً عليهء وحكم ابتدائياً لصالع المطعون ضدهاء فاقام المحكوم 
عليه استئنافاً على هذا الحكمء وإذ قضى بتأييد الحكم المستأنف, أقام والد اللحكوم عليه هذا 
الطعن بصفته الولى الطبيعى على ابنه رغم أنه لم يختصم بصفته هذه أمام محكمة الموضوع 
بدرجتيها ولم يكن طرفاً فى النزاع الذى فصل فيه الحكم المطعون فيهء ولا يبدل من ذلك أن 
امحكوم عليه تقدم بطلب لترك الخصومة فى الطعن طالا أنه لم يقم برفعه حتى يقبل تنازله عنهء 
ومن ثم يتعين الحكم بعدم قبول الطعن لرفعه من غير ذى صفة. 


11¥ 


جلسة ۲۷ من نوفمدر سنة ۲٠۰٠۰١۰‏ 
السادة الملستشارين/ عبد الحميد الحلفاوىء» ناجى عبد اللطيف نائبى رئيس المحكمة, أمين 


فکری غباشی ومحمد فوزی. 


(۲۰۶( 

الطعن رقم ۹۸ لسنة ٠۹‏ القضائية «آحوال شخصدة» 
»١(‏ ۲) أحوال شخصبدة «الحسائل المتعلقة بالمحسلمين» زواج: طلاق: تطليق». أهلية 
«عوارض الأهلىة «الجنون: العتة». 

)١(‏ مباشرة المجنون أو المعتوه عقد زواجه بنفسه. أثره. عدم انعقاد العقد فلا تترتب 
عليه آثار الزواج الشرعى. علة ذلك. مؤداه. اعتبار طلاقه وارداً على غير محل. 

(Y)‏ عدم وقوع طلاق المجنون او المعتوه لزوجته ولا يملك آحد التطليق عنه. للقاضى 
تطليقها إذا طلبت ذلك وتحقق ما يوجب الطلاق شرعاً. 


١‏ - الرأى فى المذهب الحنفى إنه إذا زوج المجنون أو المعتوه نفسه فلا ينعقد 
عقده لأن عباراته ملغاة لا أثر لها ولا ارتباط ينشاً بها فلا يترتب عليها آثار الزواج 
الشرعى ويكون طلاقه فى هذه الحالة وارداً على غير محل. 

۲ - طلاق المجنون أو المعتوه لا يقع ولا يملك أحد التطليق عنهء وإنما يطلق 
القاضى زوجة المجنون أو المعتوه إذا طلبت هى ذلك وتحقق ما يوجب الطلاق شرعاً. 


المحكمة 
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر 


حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. 


۲٠۰۰۰ جلسة ۲۷ من نوفمير سنة‎ ۱1A 


وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - 
تتحصل فى أن المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم ٠٠١‏ لسنة ۱۹۹۷ كلى أحوال 
شخصية كوم امبو على الطاعنة وآخرين بطلب الحكم ببطلان طلاقها من المحجور عليه 
بتاريخ ١/۱۹۹0⁄/۲ء‏ وقالت فى بيان ذلك إنها كانت هى والطاعنة زوجتين للمحجور 
عليه وطلقها بتاريخ ۱۹۹۰/۲/١‏ وطلق الطاعنة بتاريخ ١/١١/٠۱۹۹ء‏ وقضى الطاعنة 
ببطلان هذا الطلاق على أساس أن طلاق المحجور عليه لا يقع ومن ثم أقامت الدعرىء 
وجهت الطاعنة طلباً عارضاً بطلب الحكم ببطلان عقد زواج المطعون ضدها من 
الحجور عليه بتاریخ ۱۹۸۹/۷/۲١‏ المسجل برقم ۱۰۹۲ فی ١/۱۹۸۹/۷ء‏ وأدخلت من 
یدعی ........... الشهير ........... وکیلها فی هذا العقدء بتاریخ ۱۹۹۸/۱۱/۲۱ حکمت 
المحكمة أولاً فى الدعوى الأصلية ببطلان طلاق المحجور عليه امرخ 1۹۹۰/۲/۰١‏ 
للمطعون ضدهاء ثانياً ٠‏ فى الطلب العارض برفضه» استانفت الطاعنة هذا الحكم 
بالاستئناف رقم ٤٤‏ لسنة ٠۷‏ ق قنا - مأمورية آسوان - ويعد استجواب الطرفين قضت 
امحكمة بتاريخ ۱۹۹۹/۲/٣‏ بتأييد الحكم المستأنفق» طعنت الطاعنة فى هذا الحكم 
بطريق النقضء» وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم» عرض الطعن على 
الحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره»ء وفيها التزمت النيابة رأيها. 

وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطاً فى تطبيق القانونء 
وفى بيان ذلك تقول إن الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه رفض بطلان عقد 
زواج المطعون ضدها من المحجور عليه واعتد بإرادته فى حين أنه قضى ببطلان طلاقه 
لها فى ۱۹۹٠/۲/١‏ رغم أن الأساس فى الأمرين واحد وهو انعدام الإرادة مما يعيب 
الحكم ويستوجب نقضه. 

وحيث إن هذا النعى سديد» ذلك بأن الرأى فى المذهب الحنفى أنه إذا زوج 
المجنون أو المعتوه نفسه فلا ينعقد عقده لأن عباراته ملغاة لا أثر لها ولا ارتباط ينشاً 
بها فلا يترتب عليها آثار الزواج الشرعى ويكون طلاقه فى هذه الحالة وارداً على غير 
محل» كما أن طلاقه لايقع ولا يملك أحد التطليق عنه وإنما يطلق القاضى زوجة المجنون 
أو المعتوه إذا طلبت هى ذلك وتحقق ما يوجب الطلاق شرعاء لما كان ذلك» وكان البين 


جلسة ۲۷ من نوفمبر سنة ۲۰٠۰‏ ۱-4 


من الأوراق أن المطعون ضدها تزوجت بالمحجور عليه :........ بتاریخ ٠۹۸۹/1/۲٤‏ 
بعد الحجر عليه للعته بمقتضی الحكم الصادر بتاریخ ۱۹۷۱/۱۲/۲۲ فى الدعوى رقم 
۹ب لسنة ۱۹۷١‏ كلى أحوال شخصية - مأمورية أسوان - وباشر العقد بنقسهء فإن 
هذا العقد لا ينعقد ولا يترتب عليه آثاره الشرعيةء ويكون الطلاق فى هذه الحالة وارداً 
على غير محله لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قد خالف 
هذا النظر بقضائه برفض طلب الطاعنة ببطلان عقد زواج المطعون ضدها بالمحجور 
عليه .......... فاإنه يكون قد أخطاً فى تطبيق القانون» بما يوجب نقضه دون حاجة 
لبحث باقى أسباب الطعن. ) 

وحيث إن الموضوع صالع للفصل فيهء فإنه يتعين القضاء فى الاستئناف رقم 
٤‏ لسنة ١۷‏ ق قنا - مأمورية أسوان - بإلغاء الحكم المستأنف ويطلان عقد زواج 
امطعون ضدها بتاريخ ۱۹۸۹/1/١١‏ من المحجور عليه الملسجل برقم ٠١۹۲‏ فى 
1 . آما عن الطلب الخاص بالطلاقء فإنه وارد على غير محل طالما أن الزواج 


لم ينعقد ومن ثم يتعین رفضه. 


\.V. 


جلسة ۲۸ من نوفمدر سنة Yea‏ 


وعضوية السادة الملستشارين/ على محمد علی» محمد درویش» عبد المنعم دسوقی نواب 


(۰٥( 
القضائية‎ ٠۳ لسنة‎ ۱۹۹١ الطعن رقم‎ 
ضرائب «لجان الطعن الضريبى». نقض.‎ )۲ ۰ ۱( 
لجان الطعن الضريبى. عدم جواز أثارة ما لم يعرض عليها أمام المحكمة.‎ )١( 


)١(‏ تعيب الممول قرار لجنة الطعن للمغالاة فى التقدير. أثره. حقه فى المنازعة فى أحد 
عناصره أمام المحكمة مباشرة. ۰ 


-١‏ المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن ما لم يسبق عرضه على لجنة الطعن 
ويحثته أو أصدرت قرارها بشأنه لا يجوز طرحه ابتداء أمام المحكمة. 

۲ - متى ورد تعيب الممول على هذا القرار المغالاة فى تقدير إيراد منشأته فإنه 
غير مانع من منازعته لدى المحكمة فى أحد عناصره التى لم يبد دفاعاً بشأنها أمام 
اللجنة باعتبارها من وسائل الدفاع التى يجوز إبداؤها ولو لأول مرة أمام المحكمة. 


المحكمة 


جلسة ۲۸ من نوفمير سنة ۲۰٠۰۰‏ 1.71 


وحيث إن الوقائع -على مايبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل 
فى مأمورية ضرائب الغزل والنسيج بالقاهرة قدرت صافى أرباح الشركة الطاعنة عن 
نشاطها التجارى عن السنوات من ۱۹۸١‏ إلى ۱۹۸١‏ وأخطرتها بعناصر ربط الضريبة 
بالنموذج 1۸ ثم بالنموذج ٠١‏ ضرائب فاعترض وأحيل الخلاف إلى لجنة ربط الضريية 
التى قررت تخفيض هذه التقديرات. طعنت الطاعنة فى هذا القرار بالدعوى رقم ٠٠١‏ 
لسنة ۹۹٠‏ ضرائب جنوب القاهرة الابتدائية. ندبت المحكمة خبيراً فى الدعوى ويعد أن 
أودع تقریره حکمت فی ۷ من شهر مايو سنة ۲ بتأبيد القرار المطعون فيه. 
استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم ۲٤٤١‏ لسنة ٠١۹‏ ق أمام محكمة 
استئناف القاهرةء وبتاريخ ١‏ من شهر فبراير سنة ۱۹۹١‏ حكمت المحكمة بتأييد الحكم 
الملستأنف. طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض» وقدمت النيابة العامة مذكرة 
أبدت فيها الرأى برفض الطعن. وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة 
حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها. 

وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطاً فى 
تطبيقه ذلك أنها تمسكت فى دفاعها أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بالاعتراض على 
قرار لجنة الطعن إذ أدخل فى تقدير إيرادها معاملات تمت بينها وبين شركة «موبيكا» 
رغم عدم سبق تعاملها معها إلا أن الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه أطرح 
هذا الدفاع بمقولة أنه اعتراض لم يسبق أن تناولته لجنة الطعن فلا يجوز إثارته أمام 
الحاكم فى حين أن الطعن أمام المحكمة فى تقدير هذه اللجنة للإيراد لا يحول دون أن 
تعرض لهذا الدفاع وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه. 

وحيث إن هذا النعى فى أساسه سديد» ذلك أنه ولئن كان من المقرر فى قضاء 
هذه المحكمة أن ما لم يسبق عرضه على لجنة الطعن ويحثته أو أصدرت قرارها بشأنه 
لا يجوز طرحه ابتداء أمام المحكمةء إلا أنه متى ورد تعيب الممول على هذا القرار المغالاة 
فى تقدير إيراد منشاته فإنه غير مانع من منازعته لدى المحكمة فى أحد عناصره التى 
لم يبد دفاعاً بشأنها أمام اللجنة باعتبارها من وسائل الدفاع التى يجوز إبداؤها ولو 
لأول مرة أمام المحكمة. لما كان ذلكء وكان الثابت من الأوراق أن الطاعنة عابت فى 
صحيفة طعنها على قرار اللجنة مغالاته فى تقدير إيراد منشاتها فإن الحكم الابتدائى 


1.۷۲ جلسة ۲۸ من نوفمبر سنة ۲۰۰۰ 


المؤيد بالحكم المطعون فيه لأسبابه إذ أطرح دفاع الطاعنة لعدم سبق تعاملها مع شركة 
«مويیکا» كأحد عناصر هذا التقدير على سند من أنه اعتراض لم يسبق إبداؤه أمام 
لجنة الطعن فلا يجوز للمحكمة نظره رغم كونه وسيلة من وسائل الدفاع التى يجوز 
التمسنك بها ولأول مرة أمام المحكمة فإنه يكون معيبا بما يوجب نقضه لهذا السبب دون 
حاجة لبحث باقى أسباب الطعن. 


1.7 


جلسة ۲۸ من نوفمیر سنة ۲٠٠۰‏ 

برئاسة السيد المستشار / محمد وليد الجارحى نائب رئيس المحكمة» وعضوية السادة 
الملستشارين / سعيد شعلة» سيد الشيمى» مدحت سعد الدين نواب رئيس المحكمة وعز العرب 
عبد الصبور. 


)۰7( 
الطعن رقم ۲۷٤١١‏ لسنة ٠۳‏ القضائية 
)١١١(‏ ملكية «أسباب كسبها: الشفعة» «انتقال الملكية». شفعة. عقد. بيع. صورية. 
تسجيل. محكمة الموضوع. حكم «عيوب التدليل: القصور: الخطاً فى فهم الواقع: 
الخطاً فى تطبيق القانون». 

)١(‏ امتناع الأخذ بالشفعة فى البيع الثانى. أثره. امتناع الأخذ بها فى البيع الأول 
الذى يجيزها. علة ذلك. البيع الثانى ينسخ البيع الأول. شرطه. أن يكون جدياً. صوريته 
صورية مطلقة. أثره. عدم ترتب آثاره أو انتقال الملكية بمقتضاه إلى المشترى الثانى. علة ذلك. 
انعدامه قانوناً وعدم قيامه أصلاً فى نية عأقديه. مؤداه. عدم جواز الأخذ بالشفعة لأى سبب 
فى البيع الثانى الصورى صورية مطلقة لا يحول دون الأخذ بها فى البيع الأول متى توافرت 
شروطها فيه ولو كان البيع الثانى مسجلاً. طعن الشفيع على الأخير بهذه الصورية. التزام 
امحكمة إبتداءٌ أن تتصدى لبحثه وأن تقول كلمتها فيه. 

(۲) طلب الطاعنة الأخذ بالشفعة فى البيع الأول الذى يجيزها وطعنها بالصورية المطلقة 
فى البيع الثانى. امتناع الأخذ بالشفعة فى البيع الأخير لا يحول دون تحقيق هذه الصورية 
وتمكين الطاعنة من إثباتها توصلا لإهدار أثره. انتهاء المحكمة إلى أنه حتى ولو كان الثمن غير 
حقيقى فى البيع الثانى فإن الشفعة غير جائزة لوجود صلة مصاهرة من الدرجة الأولى بين 
طرفيه فهماً بأن الطعن بالصورية ينصب على هذا الثمن فقط فى حين أنه طعن بالصورية 
المطلقة. خطاً فى فهم الواقع وفى تطبيق القانون وقصور مبطل. ) 


٠٠٠١ جلسة ۲۸ من نوفمير سنة‎ 1.E 


١‏ - إذ كان البيع الثانى من البيوع التى لا يجوز الأخذ فيها بالشفعة فإنه 
يمتنع على الشفيع الأخذ بها حتى فى البيع الأول الذى يجيزهاء لأن البيع الثانى - إذا 
كان جدياً - فإنه ينسخ البيع الأول. أما إذا كان بيعاً صورياً صورية مطلقة, فإنه يكون 
منعدماً قانوناًء غير قائم أصلاً فى نية عاقدیهء فلا تترتب آثاره» ولا تنتقل بمقتضاه 
ملكية العقار إلى المشترى الثانى. وينبنى على ذلك أنه إذا طلبت الشفعة فى بيع يجوز 
الأخذ بالشفعةء وطعن الشفيع بالصورية المطلقة على بيع ثان» فإن عدم جواز الأخذ 
بالشفعة فى هذا البيع الثانى لأى سبب من الأسباب» لا يحول دون الأخذ بها فى البيع 
الأول متى توافرت شروط الشفعة فيه» ومن ثم يكون لزاماً على المحكمة أن تتصدى 
ابتداء لبحث الطعن بالصورية المطلقةء وتقول كلمتها فيهء فإذا ثبت صوريته كان منعدماً 
غیر منتج لای آثر قانونی» ولو کان مسجلا 

۲ - إذ كان الواقع فى الدعوى - على نحو ما حصكه الحكم المطعون فيه - أن 
الطاعنة شفعت فى البيع الأول الحاصل بتاريخ ........ - وهو بيع يجوز الأخذ فيه 
بالشفعة - وطعنت بالصورية المطلقة فى عقد البيع الثانى المؤرخ .........» قان وجود 
مانع يمنع من الأخذ بالشفعة فى هذا البيع الأخير لا يحول دون تحقيق هذه الصوريةء 
وتمكين الطاعنة من إثباتها توصلا إلى إهدار أثره. وإذ كان البين مما أورده الحكم فى 
مدوناته أن محكمة الاستئناف فهمت خط أن الطعن بالصورية ينصب على الثمن فقط 
فى البيع الثانى - فى حين أنه طعن بصورية هذا العقد صورية مطلقة - وجرها هذا 
الخطاً فى فهم الواقع إلى خطاً فى تطبيق القانون حيث انتهت إلى أنه «حتى لو كان هذا 
الثمن دون الثمن الحقيقى....: فإن الشفعة غير جائزة لأن الملشترية تنتمى بصلة 
مصاهرة من الدرجة الأولى للبائع «فإن الحكم يكون - فضلاً عن خطئه فى فهم الواقع 
فى الدعوى - قد أخطأ فى تطبيق القانون» وشابه قصور مبطل. 


المحكمة 
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر 


حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. 


خلسة ۲۸ من نوفمدر سنة ۲٠٠‏ ا Vo‏ 


وحيث إن الوقائع -على مايبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل 
فى أن المطعون ضدها الثالثة أقامت الدعوى رقم ٠١۷١‏ لسنة ۱۹۸۷ مدنى أسيوط 
الابتدائية على المطعون ضدهما الأول والثانية بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقدى البيع 
المؤرخين .۱۹۸۷/٤/۲١ ۱۹۸۷/٤/١‏ وقالت شرحاً لدعواها إن المطعون ضده الأول 
باعها حصة شائعة مقدارها ٠٤,٠١‏ متراً فى العقار المبين بصحيفة الدعوى مقابل ثمن 
مقداره خمسة آلاف وخمسمائة جنيه. وإذ آلت إليه ملكية هذه الحصة بطريق الشراء من 
المطعون ضدها الثانية بالعقد المؤًرخ ۱۹۸۷/٤/١‏ فإنها تطلب الحكم بصحة ونفاذ 
العقدين ويالتسليم. وأقامت الطاعنة الدعوى ٠١١۷‏ لسنة ۹۸۷ مدنى أسيوط الابتدائية 
على المطعون ضدهما الأول والثانية بطلب الحكم بأحقيتها فى أخذ الحصة المشار إليها 
بالشفعة مقابل الثمن المودع خزانة المحكمة مع ما يترتب على ذلك من نقل الملكية إليهاء 
وشهر الحكم» والتأشير بما يفيد محو آثار البيع والتسليم وذلك على سند من أنها 
علمت أن المطعون ضدها الثانية باعت إلى المطعون ضده الأول مساحة ٠٤,١١‏ مثرا 
شيوعاً فى العقار المبين بصحيفة دعواها مقابل ثمن مقداره ثلاثة آلاف ومائتا جنيهء 
ولأنها شريكة على الشيوع فى ملكيته فقد أنذرتهما برغبتها فى أخذ الحصة المبيعة 
بالشفغةء وأودعت الثمن والملحقات خزانة المحكمة. أدخلت الطاعنة المطعون ضدها 
الثالثة فى الدعوى وطعنت بصورية عقد البيع الثانى المؤرخ .۱۹۸۷/٤/۲۲‏ ندبت 
المحكمة خبيراًء ويعد أن أودع تقريره حكمت بضم الدعويين ويإحالتهما إلى التحقيق. 
ثم حكمت بصحة ونفاذ عقدی البيع المؤرخین ۱۹۸۷/٤/۲۲ »۱۹۸۷/٤/٩‏ ويالتسليم. 
ويرفض دعوى الطاعنة. استأنفت الطاعنة الحكم بالاستئناف رقم ٠٠١‏ لسنة 1۷ ق 
أسيوط. ويتاريخ ۱۹۹۳/١/٠١‏ قضت المحكمة بتعديل الحكم المستأنف فيما قضى به 
فى الدعوى ٠١١۷‏ لسنة ۱۹۸۷ إلى عدم جواز أخذ الحصة المبيعة بالشفعةء وبتأآييده 
فيما عدا ذلك. طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض» وقدمت النيابة مذكرة آبدت ` 
فيها الرأى بنقض الحكم» وعرض الطعن على هذه المخكمة فى غرفة مشورة فحددت 
جلسة لنظره» وفيها التزمت النيابة رأيها. 

وحيث إن مما تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه بالخطاً فى فهم الواقع 
وفى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب» وفى بيان ذلك تقول إنها طلبت الأخذ 
بالشفعة قى البيع الأول الحاصل بعقد البيع المؤرخ ۱۹۸۷/٤/١‏ وتمسكت أمام محكمة 
الموضوع بصورية عقد البيع الثانى المؤرخ ١۲/٤/۱۹۸۷ء‏ واستدلت على صوريته بعدة 


1-۷1 جلسة ۲۸ من نوفمبر سنة ۲۰۰۰ 


قرائن» هی آنه حرر دون فاصل زمنى كبير بينه ويين العقد الأولء وأن الثمن المثبت به 
يفوق كثيراً الثمن الوارد بالبيع الأول وصلة القرابة بين طرفيهء وطلبت إحالة الدعوى 
للتحقيق لإثيات تلك الصوريةء إلا أن الحكم التفت عن هذا الدفاع رغم جوهريتهء وقضى 
بعدم جواز أخذ العقار بالشفعة لصلة القرابة بين طرفى العقد مما يعيبه ويستوجب نقضه. 

وحيث إن هذا النعى فى محلهء ذلك أنه إذا كان البيع الثانى من البيوع التى 
لايجوز الأخذ فيها بالشفعةء فإنه يمتنع على الشفيع الأخذ بها حتى فى البيع الأول 
الذى يجيزهاء لأن البيع الثانى - إذا كان جدياً - فإنه يفسخ البيع الأول. ما إذا كان 
بيعاً صورياً صورية مطلقة. فإنه یکون منعدماً قانوناًء غير قائم أصلاً فى نية عاقديهء 
فلا تترتب آثاره» ولا تنقل بمقتضاه ملكية العقار إلى المشترى الثانى. وينبنى على ذلك 
أنه إذا طلبت الشفعة فى بيع يجوز الأخذ فيه بالشفعة» وطعن الشفيع بالصورية المطلقة 
على بيع ثان» فإن عدم جواز الأخذ بالشفعة فى هذا البيع الثانى لأى سبب من 
الأسباب» لايحول دون الأخذ بها فى البيع الأول متى توافرت شروط الشفعة فيهء ومن 
ثم يكون لزاماً على المحكمة أن تتصدى ابتداءً لبحث الطعن بالصورية المطلقةء وتقول 
کلمتها فیهء فإِذا ثبتت صوریته کان منعدماً غیر منتج لأی آثر قانونی» ولو کان مسجلاً. 
لما كان ذلك. وكان الواقع فى الدعوى - على نحو ما حصله الحكم المطعون فيه - أن 
الطاعنة شفعت فى البيع الأول الحاصل بتاريخ ۱۹۸۷/٤/٥‏ - وهو بيع يجوز الأخذ فيه 
بالشفعة - وطعنت بالصورية المطلقة فى عقد البيع الثانى المؤرخ ۲۲/٤/۱۹۸۷ء‏ فإن 
وجود مانع يمنع من الأخذ بالشفعة فى هذا البيع الأخير لا يحول دون تحقيق هذه 
الصوريةء وتمكين الطاعنة من إثباتها توصلا إلى إهدار أثره. وإذ كان البين مما أورده 
الحكم فى مدوناته أن محكمة الاستئناف فهمت خط أن الطعن بالصورية ينصب على 
الثمن فقط فى البيع الثانى - فى حين أنه طعن بصورية هذا العقد صورية مطلقة - 
وجرها هذا الخطاً فى فهم الواقع إلى خطاً فى تطبيق القانون حيث انتهت إلى أنه «حتى 
لو كان هذا الثمن دون الثمن الحقيقى.... فإن الشفعة غير جائزة لأن المشترية تنتمى 
. بصلة مصاهرة من الدرجة الأولى للبائع» فإن الحكم يكون - فضلاً عن خطئه فى فهم 
الواقع فى الدعوى - قد أخطاً فى تطبيق القانون» وشابه قصور مبطل مما يوجب نقضه 
لهذا السبب دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن. 


1.¥V 


جلسة ٠١‏ من نوفمير سنة ۲٠٠٠١‏ 


)۰۷( 
الطعن رقم ٤١٠١‏ لسنة ٠۳‏ القضائية 
)۱ « ۲( عمل «العاملون بالقطاع العام: بدلات: یدل التفرغ: الإخصائيين التجاريان» 
)١(‏ البدلات المهنية التى يمنحها رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء للعاملين 
المدنيين بالدولة. حق مجالس إدارة شركات القطاع العام فی منحها للعاملين لديها طبقاً 
بمنح هذه البدلات أو صدور قرار وتم ایقافه أو إلغاءه. أثره. لیس لمجالس الإدارة حق منح هذه 


البدلات للعاملين لديها. 


(۲) استحقاق بدل التفرغ للأخصائيين التجاریین. شرطه. م ۲ من قرار رئيس مجلس 
الوزراء رقم ٤١١‏ لسنة .۱۹۷١‏ مخالفة ذلك. خطاً فى تطبيق القانون. 


١‏ - النص فى المادة ۲١‏ من القرار بقانون رقم ٥۸‏ لسنة ۱۹۷١‏ بإصدار نظام 
العاملين المدنيين بالدولة على أنه «يجوز لرئيس الجمهورية منح البدلات الآتية فى 
الحدود وطبقا للقواعد المبينة قرين كل منها )١(‏ بدل تمثيل للوظائف الرئيس...... )١(‏ 
بدلإت تقتضيها طبيعة عمل الوظيفة ......... (۳) بدلات إقامة للعاملين بمناطق e‏ 
)٤(‏ بدلات مهنية للحاصلين على مؤّهلات معينة أو بسبب أداء مهنة معينة e‏ » والنص 
العاملين بالقطاع العام على أن « ....... كما يجوز مجلس الإدارة منح العاملين البدلات 
المهنية بالفئات المقررة للعاملين المدنيين بالدولة بالشروط والأوضاع التى يقررها 


۲٠٠۰ جلسة ۲۰ من نوفمیر سنة‎ 1۷A 


المجلس .........» والنص فى المادة ٤١‏ من القانون رقم ٤١‏ لسنة ۱۹۷۸ بإصدار قانون 
نظام العاملين المدنيين بالدولة على أن «...... ويجوز لرئيس مجلس الوزراء بناء على 
اقتراح لجنة شئون الخدمة المدنية منح البدلات الآتية وتحديد فئة كل منها وفقاً للقواعد 
التى يتضمنها القرار الذى يصدره فى هذا الشأن ويمراعاة ما يلى: ١‏ - 0 
....... ۲ - بدلات وظيفية يقتضيها أداء وظائف معينة بذاتها تستلزم منع شاغليها من 
مزاولة المهنة وذلك فى حدود الاعتمادات المالية اللخصصة بالموازنة.......» والنص فى 
المادة ٤٠١‏ من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم ٤۸‏ لسنة 1۹۷۸ على 
أن «مع مراعاة القرارات الصادرة من رئيس مجلس الوزراء يجوز مجلس الإدارة منح 
البدلات الآتية وتحديد فئة كل منها وذلك وفقا للنظام الذى يضعه فى هذا الشأن: ١‏ - 


بذاتها تستلزم منع شاغليها من مزاولة المهنة وذلك بالفئات المقررة للعاملين المدنيين 
بالدولة» يدل على أن رئيس الجمهورية كان هو الختص بتقرير البدلات المهنية فى 
الحدود وطبقاً للقواعد المبينة بالقرار بقانون رقم °۸ لسنة ١۱۹۷ء‏ ويعد صدور نظام 
العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون ٤١‏ لسنة ۱۹۷۸ أصبح من الجائز لرئيس 
مجلس الوزراء بناء على اقتراح لجنة شئون الخدمة المدنية منح البدلات المشار إليها 
وتحديد فئة كل منهاء كما يجوز لجالس الإدارات بشركات القطاء العام أن تمنح 
العاملين لديها من الحاصلين على مؤهلات معينة أو بسبب أداء مهنة البدلات المهنية 
التى أصدر رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء بحسب الأحوال قراراً بمنحها للعاملين 
المدنيين بالدولة ويذات الفئات المقررة لهم بالشروط والأوضاع التى تقررها مجالس 
الإدارة لتلك الشركات.» فإذا لم يصدر قرار من أى منهما بهذا الخصوص أو صدر 
قرار وتم إيقافه أو إلغاءه فلا يحق لهذه المجالس منح العاملين لديها بدلات مهنية. 

۲ - لما كان رئيس الجمهورية قد أصدر قراره رقم ٩١١‏ لسنة ۱۹۷١‏ بتفويض 
رئيس مجلس الوزراء فى مباشرة بعض اختصاصات رئيس الجمهورية ونص فى البند 
(۲۹) منه بتفويض رئيس مجلس الوزراء فى الاختصاص المنصوص عليه بالمادة ۲١‏ من 
القرار بقانون رقم °۸ لسنة 1۹۷١‏ سالف البيان» وقد أصدر رئيس مجلس الوزراء 
بموجب هذا التفويض القرار رقم ٤١١‏ لسنة 1۹۷١‏ ونص فى مادته الأولى على منح 


جلسة ۳۰ من نوفمير سنة 1.٩4 ۲٠۰۰‏ 


الاخصائيين التجاريين أعضاء نقابة التجاريين الذين يتقرر شغلهم لوظائف تقتضى 
التفرغ وعدم مزاولة المهنة فى الخارج بدل تفرغ بالفئات المنصوص عليها بتلك المادة 
ونصت المادة الثانية منه على أن «يصدر وزير المالية قراراً بتحديد الوظائف التى 
تقتضى التفرغ والتى يمنح شاغلوها البدل المشار إليه فى المادة السابقة وذلك بالاتفاق 
مع الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة» مما مفاده أن نفاذ بدل التفرغ المذكور شرطه 
صدور قرار وزير المالية - بالكيفية المبينة به - بتحديد الوظائف التى تقتضى التفرغ 
ومنح شاغليها هذا البدلء ولا كان وزير المالية لم يصدر قراراً بذلك وكان رئيس مجلس 
الوزراء قد قرر بتاريخ ۱۹۷۸/٤/۲١‏ وقف العمل بالقرار رقم ٤١١‏ لسنة ۱۹۷1 سالف 
الذكرء» ولم يصدر قراراً آخر بمنح هذا البدل للعاملين بالحكومة طبقاً للأوضاع المقررة 
بالقانون رقم ٤١‏ لسنة ۱۹۷۸ فإنه لا يجوز لمجالس إدارات شركات القطاع العام منح 
أى بدل مهنى إلا إذا سبق تقريره للعاملين المحدنيين بالدولة ويذات الفئات المقررة لهم 
وإذ ثبت انتفاء هذا الشرط فإنه لا يحق للإخصائيين التجاريين المقيدين بنقابة التجاريين 
والعاملين لدى الطاعنة اقتضاء هذا البدل أو الاستمرار فى صرفه إن كان قد منح لهم 
وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضدهم فى اقتضاء 
البدل المطالب به تأسيساً على أن حق الشركة فى منح البدلات المهنية مستمد من المادة 
٠‏ من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم ٤۸‏ لسنة ۱۹۷۸ ولم يستمد 
مشروعيته من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٤١١‏ لسنة ۱۹۷١‏ سالف الذكر فإنه يكون 
قد أخطاً فى تطبيق القانون. 


المحكمة 
يعد الاطلاع على الأرراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر 
والمرافعة ویعل المداولة. ٠‏ 
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. 
وحيث إن الوقائع -على مايبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - 


۲٠٠٠١ جلسة ۳۰ من نوفمبر سنة‎ 1-A. 


القاهرة الابتدائية على الطاعنة - شركة عمر أفندى - بطلب الحكم بأحقيتهم فى صرف 
بدل تفرغ الاخصائيين التجاريين المقرر بقرار مجلس إدارة الطاعنة بتاريخ 
٠‏ بذات الفئات المقررة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٤١١‏ لسنة ۱۹۷١‏ 
اعتباراً من أول فبراير سنة ۱۹۸١‏ ومستقبلاًء مع عدم الاعتداد بقرار مجلس إدارة 
الطاعنة الصادر فى ۱۹۸/7١/٠١‏ بشان إلغاء القرار الأول واعتباره كأن لم يكن. وقالوا 
بياناً لدعواهم إنهم من العاملين لدى الطاعنة. وبتاریخ ۱۹۸۰/۹/۲۰ أصدر مجلس 
إدارتها قراراً بمنحهم وآخرين بدل الإخصائيين التجاريين باعتبارهم من المقيدين بنقابة 
التجاريين ويذات الفئات المقررة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٤١١‏ لسنة ۱۹۷١‏ وقد 
صرف لهم هذا البدل عن المدة من أول يناير سنة ۱۹۸۰ حتى ۱۹۸۱/۱/۲١‏ حيث 
أصدرت الطاعنة قراراً بإيقاف الصرف» رغم أن قرار مجلس الإدارة بصرف ذلك البدل 
صدر استناداً إلى المادة ٤١‏ من نظام العاملين الصادر بالقانون رقم ٤۸‏ لسنة ٠۹۷۸‏ 
ومن ثم فقد أقاموا الدعوى بطلباتهم سالفة البيان. ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم 
تقريره حكمت بتاريخ ۱۹۹٠0⁄/1/١١‏ برفض الدعوى. استأنف المطعون ضدهم هذا 
الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم ٤٤٠٤‏ لسنة ٠١۸‏ ق ويتاريخ 
9 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف ويأحقية المطعون ضدهم فى 
صرف بدل تفرغ الإخصائيين التجاريين المقرر بقرار مجلس إدارة الطاعنة بتاريخ 
٠‏ بذات الفئات المقررة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٤١١‏ لسنة ٠۹۷١‏ 
اعتباراً من ۱۹۸۱/۲/١‏ ومستقبلاً مع عدم الاعتداد بقرار مجلس إدارة الشركة 
الصادر بتاريخ ۱۸/7/٥‏ واعتباره كأن لم يكن. طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق 
النقض» وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه» عرض الطعن 
على هذه المحكمة فى غرفة مشورةء فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها. 
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطاً فى تطبيق القانون 
وفى بيان ذلك تقول إن نص المادة ٤/٤١‏ من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر 
بالقانون رقم ٤۸‏ لسنة ۱۹۷۸ إذ ناط بمجلس إدارة الشركة منح بدلات وظيفية بذات 
الفئات المقررة للعاملين المدنيين بالدولة فقد اشترط أن يكون ذلك بناء على قرار من 
رئيس مجلس الوزراء وإذ كان هذا الأخير كان قد أصدر قراره رقم ٤١١‏ لسنة ٠۹۷١‏ 


جلسة ۲۰ من نوفمير سنة ۲٠۰٠١‏ ۱-۸1 


بمنح بدل تفرغ لالإخصائيين التجاريين أعضاء نقابة التجاريين من العاملين المدنيين 
بالدولة دون سواهم واشترط لنفاذه صدور قرار وزير المالية بتحديد الوظائف التى 
تقتضى التفرغ ومنح شاغليها هذا البدل وإذ لم يصدر وزير المالية قراراً بذلك وصدر 
قرار رئیس مجلس الوزراء فى ۱۹۷۸/٤/۲١‏ بوقف العمل بقراره السابق فقد أوقفت 
الطاعنة صرف هذا البدل السابق منحه للعاملين لديها بتاريخ ۱۹۸٠/۹/٠١‏ لتعارضه 
مع القانون وقرار رئيس مجلس الوزراء باعتباره السلطة المانحة وإذ قضى الحكم 
المطعون فيه رغم ذلك بأحقية المطعون ضدهم لبدل التفرغ تأسيساً على أن مجلس 
إدارتها هو المختص بتقريره دون مراعاة لقرارات رئيس مجلس الوزراء فإنه يكون قد 
أخطاً فى تطبيق القانون بما يستوجب نقضه. 


وحيث إن هذا النعى سديد ذلك أن النص فى المادة ۲١‏ من القرار بقانون رقم ٥۸‏ 
لسنة ۱۹۷١‏ بإصدار نظام العاملين المدنيين بالدولة على أنه «يجوز لرئيس الجمهورية 
منع البدلات الآتية فى الحدود وطبقاً للقواعد المبينة قرين كل منها )١(‏ بدل تمثيل 
للوظائف الرئيسية...... (۲) بدلات تقتضيها طبيعة عمل الوظيفة ......... (۳) بدلات 
إقامة للعاملين بمناطق ........... )٤(‏ بدلات مهنية للحاضلين على مؤهلات معينة أو 
بسبب أداء مهنة معينة......» والنص فى المادة ٤/٠٠١‏ من قرار رئيس الجمهورية 
بالقانون رقم 1١‏ لسنة ۱۹۷١‏ بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام على أن « ....... کما 
يجوز لمجلس الإدارة منح العاملين البدلات المهنية بالفئات المقررة للعاملين المدنيين 
بالدولة بالشروط والأوضاع التى يقررها المجلس .........» والنص فى المادة ٤١‏ من 
القانون رقم ٤١‏ لسنة 1۹۷۸ بإصدار قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة على أن 
«...... ويجوز لرئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح لجنة شئون الخدمة المدنية منح 
البدلات الآتية وتحديد فئة كل منها وفقاً للقواعد التى يتضمنها القرار الذى يصدره فى 
هذا الشأن ويمراعاة ما يلى:  .......  Y - ١‏ - بدلات وظيفية يقتضيها أداء 
وظائف معينة بذاتها تستلزم منع شاغليها من مزاولة المهنة وذلك فى حدود الاعتمادات 
المالية الخصصة بالموازنة.......» والنص فى المادة ٤١‏ من نظام العاملين بالقطاع العام 
الصادر بالقانون رقم ٤۸‏ لسنة ۱۹۷۸ على أن «مع مراعاة القرارات الصادرة من رئيس 
مجلس الوزراء يجوز مجلس الإدارة منح البدلات الآتية وتحديد فئة كل منها وذلك 


۲۰٠۰ من نوفمير سنة‎ ٠١ جلسة‎ \.AY 


وفقا للنظام الذى يضعه فى هذا الشأن: E. ss. Ys... -١‏ 
بدلات وظيفية يقتضيها أداء وظائف معينة بذاتها تستلزم منع شاغليها من مزاولة المهنة 
وذلك بالفئات المقررة للعاملين المدنيين بالدولة» يدل على أن رئيس الجمهورية كان هو 
المختص بتقرير البدلات المهنية فى الحدود وطبقاً للقواعد المبينة بالقرار بقانون رقم ۸ 
لسنة ١1۹۷ء‏ وبعد صدور نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون ٤١‏ لسنة 
أصبح من الجائز لرئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح لجنة شئون الخدمة 
المدنية منح البدلات المشار إليها وتحديد فئة كل منهاء كما يجوز لمجالس الإدارات 
بشركات القطاع العام أن تمنح العاملين لديها من الحاصلين على مؤهلات معينة أو 
بسبب أداء مهنة البدلات المهنية التى أصدر رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء بحسب 
الأحوال قراراً بمنحها للعاملين المدنيين بالدولة ويذات الفئات المقررة لهم بالشروط 
والأوضاع التى تقررها مجالس الإدارة لتلك الشركات, فإذا لم يصدر قرار من أى 
منهما بهذا الخصوص أو صدر قرار وتم إيقافه أو إلغاءه فلا يحق لهذه المجالس منح 
العاملين لديها بدلات مهنية. لما كان رئيس الجمهورية قد أصدر قراره رقم ٩١١‏ لسنة 
٥‏ بتفويض رئيس مجلس الوزراء فى مباشرة بعض اختصاصات رئيس الجمهورية 
ونص فی البند (۲۹) منه بتفويض رئيس مجلس الوزراء فى الاختصاص امنصوص 
عليه بالمادة ۲١‏ من القرار بقانون رقم 0۸ لسنة ۱۹۷١‏ سالف البيان» وقد أصدر رئيس 
مجلس الوزراء بموجب هذا التفويض القرار رقم ٤١١‏ لسنة ۱۹۷١‏ ونص فى مادته 
الآولى على منح الإخصائيين التجاريين أعضاء نقابة التجاريين الذين يتقرر شغلهم 
لوظائف تقتضى التفرغ وعدم مزاولة المهنة فى الخارج بدل تفرغ بالفئات المنصوص 
عليها بتلك المادة ونصت المادة الثانية منه على أن «يصدر وزير المالية قراراً بتحديد 
الوظائف التى تقتضى التفرغ والتى يمنح شاغلوها البدل المشار إليه فى المادة السابقة 
وذلك بالاتفاق مع الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة» مما مفاده أن نفاذ بدل التفرغ 
الملذكور شرطه صدور قرار وزير المالية - بالكيفية المبينة به - بتحديد الوظائف التى 
تقتضى التفرغ ومنح شاغليها هذا البدلء ولا كان وزير المالية لم يصدر قراراً بذلك 
وکان رئيس مجلس الوزراء قد قرر بتاريخ ۱۹۷۸/٤/۲١‏ وقف العمل بالقرار رقم ٤١١‏ 
لسنة 1۹۷١‏ سالف الذكرء ولم يصدر قراراً آخر بمنح هذا البدل للعاملين بالحكومة 
طبقا للأوضاع المقررة بالقانون رقم ٤١‏ لسنة ۱۹۷۸ فإنه لا يجوز لمجالس إدارات 


جلسة ٠١‏ من توفمير سنة 1-AY ۲٠۰٠۰‏ 


شركات القطاع العام منح أى بدل مهنى إلا إذا سبق تقريره للعاملين المدنيين بالدولة 
ويذات الفئات المقررة لهم» وإذ ثبت انتفاء هذا الشرط فإنه لا يحق للإاخصائيين 
التجاريين المقيدين بنقابة التجاريين والعاملين لدى الطاعنة اقتضاء هذا البدل أو 
وقضى بأحقية المطعون ضدهم فى اقتضاء البدل المطالب به تأسيساً على أن حق 
الشركة فى منح البدلات المهنية مستمد من المادة ٠١‏ من نظام العاملين بالقطاع العام 
الصادر بالقانؤن رقم ٤٨۸‏ لسنة ۱۹۷۸ ولم يستمد مشروعيته من قرار رئيس مجلس 
الوزراء رقم ٤١١‏ لسنة ۹۷١‏ سالف الذكر فإنه يكون قد أخطاً فى تطبيق القانون. بما 
يوجب نقضه دون حاجة لبحٿث باقى آوجه الطعن. 

وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولا تقدم يتعين القضاء فى موضوع 
1 ستئناف رقم ٤‏ لسنة ٠۸‏ ق القاهرة بتأبيد الحكم المستانف. 


جلسة ۳١‏ من نوفمبر سنة ۲٠٠۰‏ 


)۲۰۸( 
الطعن رقم ۷۹۹١‏ لسنة ٠١‏ القضائية 

)١(‏ عمل «العاملون بالقطاع العام: أعضاء مجلس الشعب والشورى: تقارير 
الكفاية: ترقية». 

عضو مجلس الشعب أو الشورى. وجوب تفرغه لعضوية المجلس مع احتفاظه بوظيفته 
أو عمله الأصلى دون أن تقرر أبة معاملة أو ميزة خاصة فى وظيفته أو عمله طوال مدة 
عضويته. عدم خضوعه لنظام التقارير السنوية. علة ذلك. وجوب ترقيته بالأقدمية عند حلول 
دوره فیها. ترقیته بالاختیار. شرطه. المادتان ۲٣ ۰۲٤‏ ق ۳۸ لسنة 1۹۷۲. 
( ۲ ) حكم «تسبيب الحكم». نقض «سلطة محكمة النقض». 


خطاً الحكم فى تقريراته القانونية. لمحكمة النقض تصحيع هذا الخطاً دون أن تنقضه. 


١‏ - إنه ولئن كان النص فى المادة ٠١‏ من القانون رقم ٠٠١‏ لسنة ۱۹۸٠‏ فى شأن 
مجلس الشورى على أنه «مع عدم الإخلال بأحكام هذا القانون تسرى فى شأن مجلس 
الشورى ........ والأحكام المقررة بالمواد ........ ۴ ۲....... من القانون رقم ۳۸ لسنة 
فى شأن مجلس الشعب » وكان النص فى المادة ۲١‏ من القانون الأخير على أنه 
«إذا كان عضو مجلس الشعب عند انتخابه من العاملين فى الدولة أو القطاع العام 
يتفرغ لعضوية المجلس ويحتفظ بوظيفته أو عمل...... ويكون لعضو مجلس الشعب فى 
هذه الحالة أن يقتضى المرتب والبدلات والعلاوات المقررة لوظيفته وعمله الأصلى من 
الجهة المعين بها طوال مدة عضويته ولا يجوز مع ذلك أثناء مدة عضويته بمجلس 
الشعب أن تقرر له آى معاملة أو ميزة خاصة فى وظيفته أو عمله الأصلى» والنص فى 


جلسة ۳۰ من نوفمبر سنة 1A0 ۲٠۰٠۰۰‏ 


المادة ١/٠١‏ من ذات القانون على أنه «لا يخضع عضو مجلس الشعب فى الحالة 
النصوص عليها فى المادة السابقة لنظام التقارير السنوية فى جهة وظيفته أو عمله 
الآصلى وتجب ترقيته بالأقدمية عند حلول دوره فيها أو إذا رقى بالاختيار من يليه فى 
الآقدمية» يدل على أن المشرع فى سبيل كفالة استقلال عضو مجلس الشعب أو 
الشورى وقيامه بعمله بالمجلس على الوجه الأكمل قد أوجب تفرغه لعضوية المجلس مع 
احتفاظه بوظيفته أو عمله الأصلى وحظر أن تقزر له أى معاملة أو ميزة خاصة فى ' 
وظيفته أو عمله الأصلى طوال مدة عضويته بالمجلس وأعفاه من الخضوع لنظام 
التقارير السنوية فى جهة وظيفته أو عمله الأصلى حتى لايكون لجهة الإدارة أى سلطة 
فى تقدير كفايته مما قد يؤّثر على استقلاله وأوجب عليها فى ذات الوقت أن تقوم 
بترقيته بالأقدمية عند حلول دوره فيها أو إذا رقى بالاختيار من يليه فى الأقدميةء فإذا 
ما رقى من يلى عضو المجلس فى الأقدمية بالاختيار تعين أن يرقى العضو أيضاً 
بالاختيار إلا آن ذلك مشروط بأن تكون الوظيفة التى رقى إليها الأحدث بالاختيار هى 
ذات الوظيفة التى كان يجب ترقية العضو إليها وهو ما يتحقق به قصد الشارع من 
وجوب ترقيته بالاختيار فى هذه الحالةء فإذا كانت الوظيفة الأعلى التى رقى إليها 
الأحدث تختلف عن الوظيفة الأعلى للوظيفة التى يشغلها عضو المجلس طبقاً للهيكل 
التنظيمى للوظائف بالشركة فإن مبررات ترقيته تكون قد انتفت. لما كان ذلك. وكان 
الثابت بالأوراق أن الطاعن وقت إجراء حركة الترقيات كان يشغل وظيفة مدير إدارة 
العلاقات الصناعية وأن الوظيفة التالية لها طبقاً للهيكل التنظيمى للوظائف بالمطعون 
ضدها هى وظيفة مدير قطاع العلاقات الصناعية والأفراد وأنها كانت غير شاغرة وقت 
إجراء الترقية وتغاير وظيفة مدير قطاع العاملين وعلاقات العمل التى رقى إليها من يليه 
فى الأقدمية والتى كان منتدب عليها قبل ترقيته إلیها منذ ۱۹۷۹/۱۱/۱٤‏ مما تنتفى معه 
مبررات ترقية الطاعن إلى هذه الوظيفة. وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة 
الصحيحة فإن النعى يكون على غير أآساس. 

۲ - لا ينال من سلامة الحكم ما ورد بأسبابه من تقريرات قانونية خاطئة إذ أن 
لمحكمة النقض أن تصحح ما وقع فيه الحكم من أخطاء دون أن تنقضه. 


۱۰۸1 جلسة ۳۰ من نوفمیر سنة ۲٠۰٠۰۰‏ 
المحكمة 
بعد الاطلاع على الأوراق وشماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر 


حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. 

وحيث إن الوقائع -على مايبين من الحكم المطغون فيه وسائر الأوراق - تتحصل 
فى أن الطاعن أقام على المطعون ضدها - شركة السويس لتصنيع البترول - وآخرين 
الدعوى رقم ٠١‏ لسنة ۳۹ ق أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة بطلب الحكم 
بأحقيته فى الترقية لوظيفة مدير قطاع اعتباراً من سنة ٠۱۹۸ء‏ وقال بياناً لها إنه من 
العاملين لدى الشركة المطعون ضدها وتدرج فى وظائغها إلى أن شغل وظيفة مدير إدارة 
العلاقات الصناعية والخدمات. وإذ قامت المطعون ضدها بترقية من هو أحدث منه إلى 
هذه الوظيفة رغم أنه أحق منه بالترقية إليها فقد أقام دعواه بطلبه سالف البيان. 
وبتاريخ ۱۹۸۷/۲/١١‏ حكمت محكمة القضاء الإدارى بعدم اختصاصها ولائياً بنظر 
الدعوى وأمرت بإحالتها إلى محكمة السويس الابتدائية فقيدت أمامها برقم 1٦۷‏ لسنة 
۷ء ندبت المحكمة خبیراًء وبعد أن قدم تقریره حکمت بتاریخ ۱۹۹۰/۱۱/۲۷ برفض 
الدعوى استأنف الطاعن الحكم بالاستئناف رقم ٠١‏ لسنة ٠١‏ ق الإسماعيلية (مأمورية 
السويس) وعدل الطاعن طلباته إلى الحكم بترقيته لوظيفة مدير قطاع اعتباراً من 
48 وما يترتب على ذلك من آثار. وبعد أن ندبت المحكمة خبيراً وأودع تقريره 
حکمت بتاريخ ۱۹۹۲/۸/١١‏ بتأييد الحكم المستانف. طعن الطاعن فى هذا الحكم 
بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقضه»ء عرض الطعن على هذه 
امحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها. 

وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه 
الخطاً فى تطبيق القانون. وفى بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه برفض 
الدعوى على أساس أن المقارن به أفضل منه فى الترقية لوظيفة مدير قطاع شئون 
- العاملين وعلاقات العمل طبقاً للائحة نظام العاملين بالشركة المطعون ضدها. فى حين 
أنه وقت إجراء هذه الترقية كان عضواً بمجلس الشورى وكان يجب ترقيته إلى هذه 
الوظيفة طبقاً لما تقضى به المادتين ٠١ ۲٤‏ من قانون مجلس الشعب رقم ۳۸ لسنة 
۲ وال مادة ۲١‏ من قانون مجلس الشورى رقم ٠۲١‏ لسنة ۱۹۸۰ باعتباره آقدم منه. 


جلسة ۳۰ من نوفمير سنة \.AV ۲۰٠۰‏ 


وإذ قضى الحكم المطعون فيه على خلاف ذلك فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه. 
وحيث إن هذا النعى غير سسديد. ذلك أنه ولئن كان النص فى المادة ۲٤‏ من 
القانون رقم ٠١‏ لسنة ۱۹4٠‏ فى شأن مجلس الشورى على أنه «مع عدم الإخلال 
بأحكام هذا القانون تسرى فى شأن مجلس الشورى ........ والأحكام المقررة 
بالمواد Yo YE...‏ ....... من القانون رقم ۳۸ لسنة ۱۹۷۲ فى شأن مجلس الشعب » 
وكان النص فى المادة ٠١‏ من القانون الأخير على أنه «إذا كان عضو مجلس الشعب 
عند انتخابه من العاملين فى الدولة أو القطاع العام يتفرغ لعضوية المجلس ويحتفظ 
بوظيفته أو عمل...... ويكون لعضو مجلس الشعب فى هذه الحالة أن يقتضى المرتب 
والبدلات والعلاوات المقررة لوظيفته وعمله الأصلى من الجهة المعين بها طوال مدة 
عضويته ولا يجوز مع ذلك أثناء مدة عضويته بمجلس الشعب أن تقرر له آى معاملة أو 
ميزة خاصة فى وظيفته أو عمله الأصلى» والنص فى المادة ٠/٠١‏ من ذات القانون على 
أنه «لا يخضع عضو مجلس الشعب فى الحالة امنصوص عليها فى المادة السابقة 
لنظام التقارير السنوية فى جهة وظيفته أو عمله الأصلى وتجب ترقيته بالأقدمية عند 
حلول دوره فيها أو إذا رقى بالاختيار من يليه فى الأقدمية» يدل على أن المشرع فى 
سبيل كفالة استقلال عضو مجلس الشعب أو الشورى وقيامه بعمله بالمجلس على 
الوجه الأكمل قد أوجب تفرغه لعضوية المجلس مع احتفاظه بوظيفته أو عمله الأصلى 
وحظر أن تقرر له أى معاملة أو ميزة خاصة فى وظيفته أو عمله الأصلى طوال مدة 
عضويته بالمجلس وأعفاه من الخضوع لنظام التقارير السنوية فى جهة وظيفته أو عمله 
الأصلى حتى لايكون لجهة الإدارة أى سلطة فى تقدير كفايته مما قد يؤثر على 
استقلاله وأوجب عليها فى ذات الوقت أن تقوم بترقيته بالأقدمية عند حلول دوره فيها 
أو إذا رقى بالاختيار من يليه فى الأقدميةء فإذا ما رقى من يلى عضو المجلس فى 
الأقدمية بالاختيار تعين أن يرقى العضو أيضاً بالاختيار إلا أن ذلك مشروط بأن تكون 
الوظيفة التى رقى إليها الأحدث بالاختيار هى ذات الوظيفة التى كان يجب ترقية العضو 
إليها وهو ما يتحقق به قصد الشارع من وجوب ترقيته بالاختيار فى هذه الحالةء فإذا 
كانت الوظيفة الأعلى التى رقى إليها الأحدث تختلف عن الوظيفة الأعلى للوظيفة التى 
يشغلها عضو المجلس طبقاً للهيكل التنظيمى للوظائف بالشركة فإن مبررات ترقيته 


۲٠٠۰ من نوفمبر سنة‎ ٠۰ جلسة‎ 1-AA 


تكون قد انتفت. لا كان ذلك. وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن وقت إجراء حركة 
الترقيات كان يشغل وظيفة مدير إدارة العلاقات الصناعية وأن الوظيفة التالية لها طبقاً 
للهيكل التنظيمى الوظائف بالمطعون ضدها هى وظيفة مدير قطاع العلاقات الصناعية 
والأفراد وأنها كانت غير شاغرة وقت إجراء الترقية وتغاير وظيفة مدير قطاع العاملين 
وعلاقات العمل التى رقى إليها من يليه فى الأقدمية والتى كان منتدب عليها قبل ترقيته 
إليها منذ ۱۹۷۹/١١/١١‏ مما تنتفى معه مبررات ترقية الطاعن إلى هذه الوظيفة. وإذ 
انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة فإن النعى يكون على غير أساس. 
ولا ينال من سلامة الحكم ما ورد بأسبابه من تقريرات قانونية خاطئة إذ أن محكمة 
النقض أن تصحح ما وقع فيه الحكم من أخطاء دون أن تنقضه. 


وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن. 


جلسة ٤‏ من ددسمير سنة Yaaa.‏ 
اللستشارين/محمد الشناوى» مصطفى عزب» منير الصاوى و عبد المنعم لما نواب رئيس المحكمة. 


(۰۹) 
الطعن رقم ٠۲۹‏ لسنة ٠٤‏ القضائىة 

)۱( استتناف «انتعقاد الخصومة فی الاستتناف». إعلان «بطلان الإعلان». دعوی 

«انعقاد الخصومة». حکم. 
بإعلانها. إعلان المدعى عليه قانوناً بمصحيفة الدعوى. أثره. علمه اليقينى بها سواء حضر 
الجلسة أو لم بحضر. حضوره دون إعلان أو باعلان باطل الجلسة المحددة لنظر الدعوى 
وإبدائه دفاعاً فى الموضوع. مؤداه. اعتباراً علماً يقينياً بموضوع الدعوى دون حاجة لإعلانه. 
)٤ - ۲(‏ قرار «القرارات الولائية والغير الولائية». حکم. رسوم «رسوم قضائية». 
(۲) تمييز القرارات الولائية أو غير الولائية عن الأحكام. مرجعه. حكم القانون. 
(۳) القرارات الولائية. عدم حيازتها حجية ولا يستنفد القاضى سلطته بإصدارها. اختلافها 

عن الأعمال القضائية التى تتولاها المحاكم. 

الولائية. عدم اعتباره حكماً قضائياً. خلو أمر التقدير من اسم مُصدره. لا بطلان. 


١‏ - مؤدى نص المادة )1١(‏ من قانون المرافعات على أن : «ترقع الدعوى إلى 
المحكمة بناء على طلب المدعى بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة مالم ينص القانون على 
غير ذلك ...»» ويالمادة (۳/۸) من ذات القانون المضافة بالقانون رقم ۲۳ لسنة ٠۹۹۲‏ 
على أن : «ولا تعتبر الخصومة منعقدة فى الدعوى إلا بإعلان صحيفتها إلى المدعى 
عليه مالم يحضر بالجلسة» يدل على أنه يلزم لإجراء المطالبة القضائية لدى المحاكم 
إيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة وهو ما يترتب عليه كأثر إجرائى بدء الخصومة فيهاء 


.1.4 د جلسة ٤‏ من دب دسمیر سئة ۲٠٠۰۶‏ 


كتاب المحكمة وهو ما يترتب عليه كأثر إجرائى بدء الخصومة فيهاء آما إعلان الخصم 
بها فهو إجراء منقصل عن رفع الدعوى وتالياً له قصد به المشرع إعلامه بها ويطلبات 
المدعى فيها وبالجلسة المحددة لنظرها كى يعد دفاعه ومستنداته» فإن هو أعلن قانوناً 
بصحيفة الدعوى كان ذلك دليلاً كافياً على علمه بها ومن ثم تمام المواجهة بين الخصوم 
فيها سواء مثل المدعى عليه فى الجلسات المحددة لنظرها بنفسه أو بمن ينوب عنه أو لم 
يمثل أصلاً. وإذا حضر - دون إعلان أو بإعلان باطل - الجلسة المحددة لنظر الدعوى 
عند النداء عليها وأبدى دفاعاً فى الموضوع بما يبين معه علمه اليقينى بموضوع الدعوى 
وبطلبات المدعى فيها ويمركزه القانونى كان ذلك - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة 
- كافياً للمضى فى نظر الدعوى دون حاجة لتكليف المدعى أو قلم الملحضرين بإعلانه. 

٣‏ - المرجع فى تمييز القرارات الولائية أو غير الولائية عن الأحكام القضائية هو 
حكم القانون. 

۳ - الأوامر التى يصدرها القاضى بما له من سلطة ولائية فى غيبة الخصوم 
ودون تسبيب لا تحوز حجية ولا يستنفد القاضى سلطته بإصدارهاء ومن ثم فهى 
تختلف عن الأعمال القضائية التى تتولاها المحاكم بالتشكيل المحدد لها قانوناً 
بحسبانها هيئة محكمة وما يصدر عنها لدى مباشرتها العمل القضائى هو حكم له 
خصائص معينة وأوجب القانون أن يتضمن بيانات محددة لم يستلزم توافرها فى الأمر 
الصادر من القاضى عند قيامه بالعمل الولائى. 

٤‏ - مؤدى نص المادة )١١(‏ من القانون رقم ٠‏ لسنة ۱۹٤٤‏ الخاص بالرسوم 
القضائية فى المواد المدنية المعدل على أن : «تقدر الرسوم بأمر يصدر من رئيس المحكمة أو 
القاضى حسب الأحوال بناء على طلب قلم الكتاب ويعلن هذا الأمر للمطلوب منه هذا الرسم» 
يدل على أن تقدير الرسوم القضائية يتم بأمر يصدر من رئيس المحكمة آو القاضى فى 
نطاق سلطته الولائية التى بباشرها فلا يعد من ثم حكماً قضائياًء وكان الثابت بالأوراق أن 
أمر تقدير الرسوم القضائية موضوع النزاع قد صدر على النموذج المعد لذلك من السيد 
رئيس المحكمة بناء على طلب قلم كتاب المحكمة المختصةء وإذ لم يستلزم المشرع فى قانون 
الرسوم القضائية متقدم الإشارة ذكر اسم رئيس المحكمة أو القاضى مُصدر الأمرء فإن 


خلو مر التقدیر من اسم مُصدره لا ينال من شرعیته أو يمس ذاتيته. 


جلسة ٤‏ من ديسمبر سنة ۲۰٠۰‏ ۱-۹۱ 
المحكمة 

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر 
والمرافعة ويعد المداولة. 

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. 

وحيث إن الوقائع - على مايبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ‏ تتحصل 
فى أن البنك الطاعن أقام الدعوی رقم ٠١۹۳‏ لسنة ۱۹۸٩‏ تجارى كلى جنوب القاهرة 
ضد المطعون ضده بصفته بطلب قبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع أصلياً : الحكم 
ببطلان أمر تقدير الرسوم القضائية الصادر فی الدعوی رقم ٩۳۸‏ لسنة ۱۹۸٤‏ تجارى 
کلی جنوب القاهرة واحتياطياً إلغاء هذا الأمر واعتباره كأن لم يكنء استناداً إلى أن 
أمر التقدير المار ذكره» صدر خاليا من اسم السيد رئيس المحكمة الذى أصدره ومن 
تاريخ إصداره ومن سائ البيانات المقررة وإذا كان هذا الأمر بمثابة حكم بالدينء فإن 
عدم تضمينه البيانات المشار إليها يؤدى إلى بطلانه» فضلاً عن أن الحكم فى الدعوى 
التي صدر بشانها أمر تقدير الرسوم المذكور قضى بإلزام المدعى عليه فيها 
با لمصروفات دون البنك الطاعن. ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت 
بتاريخ ۱۹۹۲/۱١/۲١‏ ببطلان أمر تقدير الرسوم. استأنف المطعون ضده بصفته هذا 
الحكم بالاستئناف رقم ٠٤٤١١‏ لسنة ٠١۹‏ ق لدى محكمة استئناف القاهرة. وبجلسة 
۳۷ قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض المعارضة. طعن البنك 
الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأى 
برفض الطعنء وإذ عرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره 
وفيها التزمت النيابة رأيها. 

وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به البنك الطاعن على الحكم المطعون 
فيه مخالفة القانون والخطاً فى تطبيقه وذلك من شقين وفى بيان أولهما يقول إنه دفع 
ببطلان صحيفة الاستئناف لأن صورتها المعلنة خلت من بيان تاريخ الجلسة وهو من 
البيانات الإلزامية التى يجب إثباتها فى أصل وصورة الصحيفةء ولا يؤثر فى دقعه أن 
يکون تقد تقدم بمذكرة خلال فترة حجز الدعوى للحكم» > لأن مبنى الحضور االملصحح 


1.۹۲ جلسة ٤‏ من دیسمیر سنك ۲۰۰۰ 


للبطلان أن يتم فى الجلسة المحددة دون جلسة تالية. وإذ التفت الحكم عن بحث ما تقدم 
وعول على مجرد إعلان البنك الطاعن بأصل صحيفة الاستئناف لجلسة أخرى غير 
التى كانت محددة أصلاًء فإنه يكون قد خالف القانون وأخطاً فى تطبيقه. 
وحيث إن هذا النعى غير سديد» ذلك أن النص بالمادة (1) من قانون المرافعات 
- على أن : «ترفع الدعوى إلى الحكمة بناء على طلب المدعى بصحيفة تودع قلم كتاب 
امحكمة ما لم ينص القانون على غير ذلك ...» وبالمادة (۳/1۸) من ذات القانون المضافة 
بالقانون رقم ۲١‏ لسنة ۹۹١‏ على أن : «ولا تعتبر الخصومة منعقدة فى الدعوى 
إلا بإعلان صحيفتها إلى المدعى عليه ما لم يحضر بالجلسة». يدل على أنه يلزم لإجراء 
المطالبة القضائية لدى المحاكم إيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة وهو ما يترتب عليه 
كأثر إجرائى بدء الخصومة فيهاء أما إعلان الخصم بها فهو إجراء منقصل عن رفع 
الدعوى وتالياً له قصد به المشرع إعلانه بها وبطلبات المدعى فيها ويالجلسة المحددة 
لنظرها كى يعد دفاعه ومستنداته» فإن هو أعلن قانوناً بصحيفة الدعوى كان ذلك دليلاً 
كافياً على علمه بها ومن ثم تمام المواجهة بين الخصوم فيها سواء مثل الماعى عليه فى 
الجلسات المحددة لنظرها بنفسه أو بمن ينوب عنه أو لم يمثل أصلاًء وإذا حضر - دون 
إعلان أو بإعلان باطل - الجلسة المحددة لنظر الدعوى عند النداء عليها وأبدى دفاعاً 
فى الموضوع بما يبين معه علمه اليقينى بموضوع الدعوى ويطلبات المدعى فيها ويمركزه 
القانونى كان ذلك - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - كافياً للمضى فى نظر 
الدعوى دون حاجة لتكليف المدعى أو قلم المحضرين بإعلانه. لما كان ذلك وكان الثابت 
بالأوراق أن الحاضر عن البنك الطاعن مثل أمام محكمة الاستئناف بجلسة ٠۹۹۳/٤/۸‏ 
وقدم مذكرة بدفاعه دفع فيها ببطلان صحيفة الاستتناف لخلوها من بيان تاريخ 
الجلسة. ثم عاود المثول أمام المحكمة بجلستی ۱۹۹۳/۷/۲ ۱۹۹۳/۱۱/۱۰ وقدم 
مذكرة أخرى بدفاعه» الأمر الذى يتجلى منه علم البنك الطاعن اليقينى بموضوع 
الاستئناف ومركزه القانونى فيهء وهو ما يغنى عن إعلانه بصحيفته ويصحح ما قد 
يكون قد شاب هذه الصحيفة من بطلان وتنعقد به الخصومة صحيحةء وإذ التزم الحكم 
المطعون فيه هذا النظر فإن النعى عليه يعدو على غير أساس. 

وحيث إن الطاعن ينعى بالشق الثانى من سبب الطعن على الحكم المطعون فيه 


جلسة ٤‏ من ديسمدر سنة ۲۰۰۰ ۹Y‏ 


أنه لم يُجر القواعد المنظمة لبيانات الأحكام على أمرى تقدير الرسوم القضائية محلا 
المنازعةء رغم أنهما من أعمال القضاء الصادرة من القاضى بمقتضى سلطته القضائية 
وتضمنا حكماً بالإلزام» مما يستلزم بيان اسم القاضى الذى أصدرهما باعتباره من 
البيانات الجوهرية ولا يحول دون ذلك مجرد توقيعه عليهما. 

وحيث إن هذا النعى غير سديد. ذلك أن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن المرجع 
فى تمييز القرارات الولائية أو غير الولائية عن الأحكام القضائية هو حكم القانون» ون 
الأوامر التى يصدرها القاضى بما له من سلطة ولائية فى غيبة الخصوم ودون تسبيب 
لا تحوز حجية ولا يستنفد القاضى سلطته بإصدارهاء ومن ثم فهى تختلف عن الأعمال 
القضائية التى تتولاها المحاكم بالتشكيل المحدد لها قانوناً بحسبانها هيئة محكمة وما 
يصدر عنها لدى مباشرتها العمل القضائى هو حكم له خصائص معينة وأوجب القانون 
أن يتضمن بيانات محددة لم يستلزم توافرها فى الأمر الصادر من القاضى عند قيامه 
بالعمل الولائى. لا كان ذلك. وكان النص بالمادة )۱١(‏ من القانون رقم ٩۰‏ لسنة ٠۹٤٤‏ 
بالرسوم القضائية فى المواد المدنية المعدل على أن : «تقدر الرسوم بأمر يصدر من 
رئيس المحكمة أو القاضى حسب الأحوال بناء على طلب قلم الكتاب ويعلن هذا الأمر 
للمطلوب منه هذا الرسم» يدل على أن تقدير الرسوم القضائية يتم بأمر يصدر من 
رئيس المحكمة أو القاضى فى نطاق سلطته الولائية التى يباشرها فلا يعد من ثم حكماً 
قضائياء وكان الثابت بالأوراق أن أمر تقدير الرسوم القضائية موضوع النزاع قد صدر 
على النموذج المعد لذلك من السيد رئيس المحكمة بناء على طلب قلم كتاب المحكمة 
الختصةء وإذ لم يستلزم المشرع فى قانون الرسوم القضائية متقدم الإشارة ذكر اسم 
رئيس المحكمة أو القاضى مصدر الأمرء فإن خلو أمر التقدير من اسم مُصدره لا ينال 
من شرعيته أو يمس ذاتيتهء وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر يكون قد أصاب 
صحیح القانون» و يون النعى برمته على غير أساس. 


1.۹٤ 


جلسة ٥‏ من ديسمبر سنة ۲٠٠١‏ 


وعضوية السادة اللستشارين/على محمد على > محمد درویش› عبد المنعم دسوقی وأحمد 
الحسينى نواب رئيس المحكمة. 


)۲1۰( 
الطعن رقم ۸١٠١١‏ لسنة ١‏ القضائية 

. ضرائب «ضريبة أرياح المهن غير التجارية : وعاء الضرببة»‎ )۲ »١( 

)١(‏ الضريبة على أرياح المهن غير التجارية. سريانها على الإيراد الناتج من النشاط المهنى فى 
سنة المحاسبة بعد خصم جميع التكاليف اللازمة لمباشرة المهنة. كيفية تقدير هذه التكاليف 
فعلاً أو حكما. مناطه. المواد ۷۲» ۷۷> ۷۹ ۲/۸١‏ من القانون رقم ٠١١‏ لسنة .٠۹۸۱‏ 
تحديد وعاء الضريبة وفقا لمؤشرات الدخل والقرائن. شروط تحققه. صدور قرار من وزير 


المالية. 


(۲) عدم صدور قرار من وزير المالية بشأن مؤشرات الدخل والقرائن التى تكشف عن أرباح 


۱ - مؤدی حکم المواد ۲/۸١ >۷۹ »۷۷ »۷٦‏ من القانون رقم ٠١١‏ لسنة ٠۹۸١‏ 
فى شأن الضرائب على الدخل يدل على أن الضريبة على أرياح المهن غير التجارية 
تسرى على الإيراد الناتج من النشاط المهنى فى سنة المحاسبة وذلك بعد خصم جميع 
التكاليف اللازمة لمباشرة المهنة على اختلاف أنواعها التى أدت إلى تحقيق الإيراد 
ومنها الرسوم والاشتراكات وكذا نسب الخصم والتبرعات والإعانات الوارد ذكرها فى 
المادة ۷۷ من هذا القانون ومنها نسبة ٠١‏ مقابل الاستهلاك المهنىء وكان الأصل أن 
تقدر هذه التكاليف تقديراً فعلياً من واقع دفاتر الممول المنتظمة ومستنداته التى تعتمدها 
مصلحة الضرائب أو المرًشرات والقرائن المشار إليها فى الفقرة الثانية من المادة ۸1 
من القانون سالف الذكر والتى يتعين أن يصدر بتحديدها قراراً من وزير المالية وإلا 


جلسة ٠‏ من ديسمبر سنة q0 ٠٠٠٠‏ 


قدرت هذه التكاليف حكما بواقع /۲١‏ من إجمالى الإيراد مقابل جميع التكاليف على 
اختلاف أنواعها ومسمياتها إذ جاء نص المادة ۷۹ عاماً مطلقاً دون أن يغاير بين 
التكاليف اللازمة مباشرة المهنة ويين المصروفات. 

۲ - عدم صدور قرار من وزير المالية بشأن مؤشرات الدخل وغيرها من القرائن 
التى تكشف عن الأرياح الفعلية للمهندسين وتكاليف مزاولة المهنة وصافى الربح عند 
عدم وجود دفاتر منتظمة لديهم نفاذاً لحكم الفقرة الثانية من المادة ۸ سالفة الذكرء 
فإن مؤدى ذلك وجوب قصر الإعفاء على نسبة ۲١‏ مقابل جميع التكاليف على اختلاف 


أنواعها ومسمياتها . 


المحكمة 


بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر 
والمرافعة ويعد المداولة. 

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. 

وحيث إن الوقائع ‏ على مايبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن- . 
تتحصل فى أن مأمورية ضرائب «بورسعيد» قدرت صافى إيراد المطعون ضده من 
نشاطه المهنى «مهندس» عن السنوات من ۱۹۸١‏ إلى ۱۹۸١‏ وأخطرته بذلك فاعترض 
وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التى أصدرت قرارها بتخفيض هذه التقديرات» أقام 
الطاعن بصفته الدعوى رقم ۱۹١‏ لسنة ٠۹۹٠١‏ «ضرائب» أمام محكمة بورسعيد 
الابتدائية طعناً على هذا القرار. حكمت المحكمة فى ۲۰ مارس سنة ۱۹۹۱ ببطلان قرار 
اللجنة استانف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم ٠۷١‏ لسنة ٣۲‏ ق أمام محكمة _ 
استئناف الإسماعيلية «مأمورية بورسعيد» التى قضت بجلسة ١١‏ من ديسمبر سنة 
١‏ بإلغاء الحكم المستانف وإعادة القضية إلى محكمة أول درجة للفصل فى 
موضوعها. عجلت الدعوى أمام محكمة أول درجة ويعد أن ندبت خبيراً فيها وأودع ِ 
تقریره حکمت فی ۲۸ من نوفمبر سنة ۱۹۹١‏ بتأييد قرار اللجنة المطعون فيه. استأنف 
الطاعن بصفته هذا الحكم بالاستئناف رقم 1۸۷ لسنة ۳ ق أمام محكمة استئناف 


۱-1 جلسة ٥‏ من ديسمبر سنة ۲۰۰۰ 


الإسماعيلية «مأمورية بورسعيد» التى قضت بجلسة ۸ من أغسطس سنة ٠۹۹۲‏ 
بالتأييد. طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت 
فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيهء وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة 
مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها. 

وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه 
مخالفة القانون والخطاً فى تطبيقه وتأويلهء إذ أيد الحكم المستأنف فيما انتهى إليه من 
خصم نسبة /۲١‏ من إجمالى إیراد المطعون ضده عن نشاطه الذی تم تحديده بطريق 
التقدير كمصروفات إدارية بالإضافة إلى نسبة 2٠١‏ أخرى كمصروفات تشغيل» على 
خلاف ما تقضى به المادة ۷٩‏ من القانون رقم ٠١١‏ لسنة 1۹۸١‏ من قصر الخصم على 
نسبة إجمالية مقدارها ۲١‏ من الإيراد مقابل جميع التكاليف وهو ما يعيب الحكم 


وحيث إن هذا النعى سدید» ذلك آن مؤدی حکم المواد ۲/۸٦ >۷۹ >۷۷ >۷٦‏ من 
القانون رقم ٠١١‏ لسنة ۹۸١‏ فى شأن الضرائب على الدخل يدل على أن الضريبة على 
أرباح المهن غير التجارية تسرى على الإيراد الناتج من النشاط المهنى فى سنة 
المحاسبة وذلك بعد مد خصم جميع التكاليف اللازمة لمباشرة المهنة على اختلاف أنواعها 
التى أدت إلى تحقيق الإيراد ومنها الرسوم والاشتراكات وكذا نسب النصم والتبرعات 
والإعانات الوارد ذکرها فى المادة ۷۷ من هذا القانون ومنها نسبة /٠١‏ مقابل 
الاستهلاك المهنى» وكان الأصل ان تقدر هذه التكاليف تقديراً فعلياً من واقع دفاتر 
الممول المنتظمة ومستنداته التى تعتمدها مصلحة الضرائب أو المؤشرات والقرائن 
المشار إليها فى الفقرة الثانية من المادة ۸١‏ من القانون سالف الذكر والتى يتعين أن 
يصدر بتحديدها قرار من وزير المالية وإلا قدرت هذه التكاليف حكما بواقع ۲١‏ من 
إجمالى الإيراد مقابل جميع التكاليف على اختلاف أنواعها ومسمياتها إذ جاء نص 
المادة ۷۹ عاماً مطلقاً دون أن يغاير بين التكاليف اللازمة لمباشرة المهنة ويين 
الصروفات, وإذ لم يصدر قرار من وزير المالية بشأن مؤشرات الدخل وغيرها من 
القرائن التى تكشف عن الأرباح الفعلية للمهندسين وتكاليف مزاولة المهنة وصافى الريح 
عند عدم وجود دفاتر منتظمة لديهم نفاذاً لحكم الفقرة الثانية من المادة ۸٦‏ سالفة 


جلسة ٩‏ من دیسمبر سنك ۲۰۰۰ 1.۹۷ 


الذكرء فإن مؤدى ذلك وجوب قصر الإعفاء على نسبة ١‏ مقابل جميع التكاليف على 
اختلاف أنواعها ومسمياتهاء لما كان ذلكء وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر 
وجری فى قضائه على خصم ٠١‏ من الإيراد مصاريف تشغيل بالإضافة إلى نسبة 
٠‏ للمصروفات فإنه يكون قد خالف القانون وأخطاً فى تطبيقه بما يوجب نقضه. 

وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه»ء ولا تقدم - وكانت الأوراق قد خلت من 
رفع المستأنف عليه استئنافاً فرعياً آو مقابلاً - فإنه يتعين القضاء بإلغاء الحكم 
المستانف وقرار اللجنة امطعون فيه فيما انتهى إليه كل منهما من خصم ٠١‏ من 
إجمالى إيراد المستأنف عليه كمصروفات تشغيل وتأييده فيما عدا ذلك. 


۱۰۹۸ 


جلسة ۷ من ديسمير سئة 7 


برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم بركات نائب رئيس المحكمةء وعضوية السادة 


وشریف جادو. 


)۳۱۱( 
الطعن رقم ۲٠١١‏ لسنة ٠۲‏ القضائية 
)١(‏ محكمة الموضوع «سلطتها فى فهم الواقع وتقدير الأدلة» خبرة. 
الخبراء والأخذ بإحداها. 
)١ »۲(‏ عرف «العادات التجارية». محكمة الموضوع. قرار إدارى . 
(۲) تحرى العرف والعادات التجارية والتثبت منها. من مسائل الواقع. استقلال محكمة 
الموضوع بتقديرها. 
(Y)‏ تحصل المطعون ضده على موافقة استيرادية بكمية معينة من الأخشاب. تضمنها أن تلك 
الكمية تقريبية. قيامه باستيراد كمية ضئيلة زيادة عن اللصرح له. مفاده. اعتبار الزيادة 
معقولة تتفق والعرف التجارى. أثره. عدم اعتبارها مخالفة من جانب المستورد للإجراءات 


والقواعد الاستيرادية. 


١‏ - المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة الموضوع سلطة فهم الواقع فى 
الدعوى وتقدير الأدلة فيها كما أن تقدير عمل أهل الخبرة والموازنة بين تقارير الخيراء 
والأخذ بأحدها دون الآخر هو مما تستقل به تلك المحكمة. 

۲ - تحرى العرف والعادات التجارية والتثبت من قيامها هو من مسائل الواقع 
التى تستقل محكمة الموضوع أيضاً بتقديرها دون رقابة من محكمة النقض. 


٣‏ - الثابت من مطالعة تقرير الخبير الذى عول عليه الحكم المطعون فيه أن 


جلسة ۷ من ديسمبر سنهك ۲٠۰۰۰‏ ۱.۹4 


arnane 


امطعون ضده قد تحصل على موافقة استيرادية بكمية من الأخشاب يبلغ مقدارها 
حوالی ۲۵٣۰۰۰‏ بینما قام باستیراد کمية مقدارها ٤۳۲۳۹,۸۲م۲‏ أى بزيادة مقدارها 
,٤‏ ۲*۴*۴ بما يعادل ۷ من إجمالى الرسالة وإذ تضمنت هذه الموافقة أن الكمية 
الصرح بها تقريبية فإن الزيادة بنسبة معقولة بما يتفق مع طبيعة السلعة المستوردة وما 
جرى عليه العرف التجارى فى هذا الشأن لا تعد مخالفة من جانب المستورد للإجراءات 
والقواعد الاستيرادية التى توقعه تحت طائلة المادة ٠١‏ من القانون رقم ١١۸‏ لسنة 
٥‏ بشأن الاستيراد والتصدير وكان الخبير قد أخذ فى احتسابه للغرامة المستحقة 
على رسالة التداعى فيما يجاوز نسبة ٥‏ من قيمة إجمالى هذه الرسالة بمنشور وزارة 
الاقتصاد رقم ۷١‏ لسنة ۹۸١‏ الصادر فى هذا الشأن. وكان الاعتداد بالمنشورات التى 
تصدرها الوزارات والمصالع المختلفة تعد من أمور الواقع التى تستقل محكمة الموضوع 
بتقديرها. 


المحكمة 

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر 

- وحيث إن الوقائع - على مايبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق‎ ٠ 
الاسكندرية‎ ۱۹۸١ لسنة‎ ٠٠٠١ تتحصل فى أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم‎ 
الابتدائية بطلب الحم بإلزامهم بان یؤدوا إلیه مبلغ ۲۷۲۸۷,۲۰۰ جنيه وفوائده‎ 
القانونية وقال بيانا لها إنه بموجب فتح اعتماد مستندى تمت الموافقة على استيراد‎ 
دولار وإذ‎ ٤٤٤٥٠١ كمية تقريبية من الأخشاب مقدارها ١٠٠٣م يبلغ ثمنها حوالى‎ 
- دولار‎ ٥۲۳۲۲٤,٣۳۲ أخطرہ الشاحن بوصول الرسالة بمقدار ١۱٤۲۳۹,۸٣م۲ قیمتھا‎ 
جنيه حصلت لحساب وزارة الاقتصاد حال أن استيراد كمية تقريبية‎ ٠ 
مؤداه أن الكمية اللصرح بها تدور حول هذا القدر فتزید أو تنقص بمقدار معقول فضلاً‎ 


۰.\\ جلسة ۷ من دیسمبر سنة ۲۰۰۰ 


عن أن نسبة الزيادة وهى ۷/ مما جرى العمل على التجاون عنها ولذا فقد أقام الدعوى 
- ندبت المحكمة خبيرا - ويعد أن قدم تقریره حكمت بتاريخ ٠١‏ إبريل سنة ۱۹۹۱ 
برفض الدعوى. استأنف المطعون ضده هذا الحكم لدى محكمة استئناف الاسكندرية 
بالاستئناف رقم 1١١‏ لسنة ٤ق‏ وبتاریخ ٠١‏ فبراير سنة ۱۹۹۲ قضت بإلغاء الحكم 
الملستانف ويإلزام الطاعنين بأن يؤدوا إلى المطعون ضده مبلغ ٠۷١١۹,۰۷۹‏ جنيه 
والفوائد القانونية بواقع ١‏ من تاريخ المطالبة القضائية. طعن الطاعنون فى هذا الحكم 
بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرآى برفض الطعن وإذ رض على 
هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها. 

وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعنون على الحكم المطعون فيه 
مخالفة القانون والخطاً فى تطبيقه وفى بيان ذلك يقولون آنه ما كان الصرح للمطعون 
ضده باستیراده من الأخشاب مقدار ۲۵٣۰۰۰‏ وإذ ثبت من الأوراق استيراده بمقدار 
١‏ *“*" زائد عن المصرح به فأن هذه الزيادة تعد مخالفة للقواعد والإجراءات 
المقرر بشأن الاستيراد والتصدير ويستحق عنها تعويض يعادل قيمة تلك الكمية وفقاً 
للمادتين ٠١ >١‏ من القانون رقم ١۸‏ لسنة ۱۹۷١‏ بشأن الاستيراد والتصدير وإذ 
خالف الحكم فيه هذا النظر وقضى بالتعويض على ما زاد على نسبة سماح مقدارها 
٠‏ حال أن تقرير هذه النسبة إنما يتعلق باستحقاق الرشوم الجمركية المقرر بقانون 
الجمارك ولا محل لإعمالهما فى هذا المجال فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه. 

وحيث إن هذا النعى مردود ذلك أن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة 
الموضوع سلطة فهم الواقع فى الدعوى وتقدير الأدلة فيها كما أن تقدير عمل أهل 
الخبرة والموازنة بين تقارير الخبراء والأخذ بأحدها دون الآخر هى مما تستقل به تلك 
المحكمة وكان تحرى العرف والعادات التجارية والتثبت من قيامهما هو من مسائل 
الواقع التى تستقل محكمة الموضوع أيضاً بتقديرها دون رقابة من محكمة النقض - 
وكان الثابت من مطالعة تقرير الخبير الذى عول عليه الحكم المطعون فيه أن المطعون 
ضده قد تحصل على موافقة استيرادية بكمية من الأخشاب يبلغ مقدارها حوالى 
۲۰۰۰ بینما قام باستیراد كمية مقدارها ٤٤۳۲۳۹,۸م۲‏ أى بزيادة مقدارها 
,٤‏ م۲ بما يعادل ۷/ من إجمالى الرسالة وإذ تضمنت هذه الموافقة أن الكمية 
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الصرح بها تقريبية فإن الزيادة بنسبة معقولة بما يتفق مع طبيعة السلعة المستوردة وما 
جرى عليه العرف التجارى فى هذا الشأن لا تعد مخالفة من جانب المستورد للإجراءات 
والقواعد الاستيرادية التى توقعه تحت طائلة المادة ٠١‏ من القانون رقم ١١۸‏ لسنة 
٠‏ بشأن الاستيراد والتصدير وكان الخبير قد أخذ فى احتسابه للغرامة المستحقة 
على رسالة التداعى فيما يجاوز نسبة ٥‏ من قيمة إجمالى هذه الرسالة بمنشور وزارة 
الاقتصاد رقم ۷١‏ لسنة ۱۹۸١‏ الصادر فى هذا الشأن وكان الاعتداد بالمنشورات التى 
تصدرها الوزارات والمصالع المختلفة تعد من أمور الواقع التى تستقل محكمة الموضوع 
بتقديرها فإن النعى لا يعدو أن يكون جدلاً فى سلطة محكمة الموضوع فى تقدير الأدلة 
والموازنة بينها بما لا يصلح سبباً الطعن بالنقض ومن ثم فإن النعى بما سلف يكون 
على غير ساس 


ولا تقدم يتعين رفض الطعن. 


جلسة ۷ من دیسمدر سئة ۲۰۰۰ 


)1۲( 
الطعن رقم 4 لسنة ٩‏ القضائية 

)١(‏ دعوی . دفاع «دفاع جوهرى» قصور «القصور فى التسبيب». محكمة الموضوع. 
الطلب أو وجه الدفاع الجازم الذى يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأى فى الدعوى. 
التزام محكمة الموضوع بالإجابة عليه بأسباب خاصة. إغفال ذلك. 

(۲) تأمينات اجتماعية «الصناديق الخاصة: المزادا المقررة للمؤمن عليه». 
إستحقاق المؤمن عليه فى حالة انتهاء خدمته بسبب بلوغ سن التقاعد أو الوفاة أو العجز 
المنهى للخدمة مبلغ تأمين يعادل آخر عشرين شهراً من أجر الاشتراك الأخير. شرطه. ألا 
تقل مدة اشتراكه فى الصندوق عن 'عشر سنوات. انتهاء خدمته دون استكمال هذه المدة. 
أثره. لا عبرة باللائحة الصادر بها قرار محافظ أسيوط رقم ۸ لسنة .۱۹١١‏ علة ذلك. 


١‏ - المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن كل طلب أو وجه دفاع يدلى به لدى 
محكمة الموضوع ويطلب إليها بطريق الجزم أن تفصل قيه بما يجوز أن يترتب عليه 
تغيير وجه الرأى فى الدعوى يجب على المحكمة أن تجيب عليه بأسباب خاصة وإلا 
اعتبر حكمها خالياً من الأسباب متعيناً نقضه. 

۲ - إذ كان الثابت فى الدعوى أن الصندوق الطاعن قد تمسك فى دفاعه أمام 
محكمة الموضوع بأن رئيس مجلس إدارة الهيئة الملصرية للرقابة على التأمين قد أصدر 
بتاریخ ۱۹۹۲/۱۱/۲۱ القرار رقم ۲٤۷‏ لسنة ۱۹۹۳ بشأن تسجيل النظام الأساسى 


جلسة ۷ من ددسمير سنة ۲٠۰٠۰‏ 11.1 


للصندوق على سند من أحكام قانون صناديق التأمين الخاصة الصادر بالقانون رقم 
٤ه‏ لسنة ۱۹۷١‏ وقد نصت المادة الثامنة من هذا النظام على أن تصرف المزايا التأمينية 
التالية : أ - فى حالة إنتهاء الخدمة بسبب بلوغ سن التقاعد أو الوفاة أو العجز المنهى 
للخدمة يلتزم الصندوق بأداء مبلغ تأمين يعادل أجر عشرين شهراً من أجر الاشتراك 
الأخير بشرط ألا تقل مدة اشتراكه فى الصندوق عن عشر سنوات وإذا انتهت خدمته 
ولم يكن قد استكمل مدة عشر سنوات يستقطع من مستحقاته الاشتراكات المستحقة 
عن هذه المدة المكملة لحشر سنوات بذات أجر الاشتراك ويأن هذا النظام هو الأساس 
فى احتساب المزايا الملستحقة للمطعون ضده لدى الصندوق دون اللائحة الصادر بها 
قرار محافظ أسيوط رقم ٠۸‏ لسنة ۱۹۹١‏ لأنها لم تعتمد كما تقضى بذلك أحكام قانون 
صناديق التأمين الخاصة الصادر بالقانون رقم ٠٤‏ لسنة ۱۹۷١‏ غير أن الحكم المطعون 
فيه اتخذ تقرير الخبير دعامة لقضائه دون أن يتناول هذا الدفاع بالبحث والتمحيص 
مع آنه دفاع جوهری من شأنه - لو صح - أن يتغیر به وجه الرأى فى الدعوى وهو ما 
يعيب الحكم بالقصور فى التسبيب. 


المحكمة 
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر 

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. 
وحيث إن الوقائع ‏ على مايبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ۔ تتحصل 
فى أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم ۲۹٤١‏ لسنة ۱۹۹۷ مدنى أسيوط الابتدائية على 
الطاعن - صندوق التكافل الاجتماعى للعاملين بمديرية الشئون الصحية بأسيوط - 
بطلب الحكم بإلزامه أن يؤدى له مبلغ ۸1۲۷,۸٠‏ جنيهاً قيمة باقى مستحقاته طبقاً 
للائحة الصندوق اعتباراً من ۹۹/١/١‏ والتى اتخذت أساساً للتعاقد بينهماء وقال 
بياناً لدعواه إنه من العاملين السابقين بمديرية الشئون الصحية بأسيوط وعضو 
بصندوق التكافل الاجتماعى بهاء وإنه طبقاً لنص المادة ٠١‏ من لائحة الصندوق فإنه 
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يستحق ما يوازى ٠١‏ شهراً وفقاً مرتبه الأساسى الأخير عند خروجه على المعاشء إلا 
أنه فوجئ بأن الطاعن لم يصرف له سوى عشرين شهراً ومن ثم فقد أقام الدعوى 
بطلباته سالفة البيان. ندبت المحكمة خبيراً ويعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 
۹ بإلزام الطاعن أن يوّدى للمطعون ضده مبلغ ۸1۲۷,۸٠‏ جنيها المستحق 
له عن اشتراكه فى صندوق التكافل الاجتماعى للعاملين بمديرية الشئون الصحية 
بأسيوط. استانف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف أسيوط بالاستئناف رقم 
١1‏ لسنة ۷٤١‏ ق » ويتاريخ ۱۹۹۹/۹/٠١‏ حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن 
الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض,» وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض 
الحكم المطعون فيه» عرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورةء فحددت جلسة 
لنظره وفيها التزمت النيابة رآيها. 

وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطاً فى تطبيق القانون 
والقصور فى التسبيب وفى بيان ذلك يقول إنه تمسك فى دفاعه مام محكمة الموضوع 
بأن المطعون ضده لا يستحق من الصندوق إلا قيمة ما يوازى عشرين شهراً من مجموع 
المرتب الأساسی والعلاوات طبقاً للقرار رقم ۳٤١‏ لسنة ۱۹۹۳ بشأن تسجيل النظام 
الأساسى لصندوق التأمين الخاص بالعاملين بمديرية الشئون الصحية بأسيوط 
والصادر من رئيس مجلس إدارة الهيئة الملصرية للرقابة على التأمین فی ٠۹۹۳/۱۱/۲۲‏ 
استناداً لأحكام قانون صناديق التأمين الخاصة والصادر بالقانون رقم °٤‏ لسنة ٠۹۷١‏ 
والذى لا يجيز لتلك الصناديق مباشرة نشاطها إلا بعد تسجيلها الذى يكسبها 
الشخصية القانونيةء وإذ استند الحكم المطعون فيه رغم ذلك إلى قرار محافظ أسيوط 
رقم 1۸ لسنة ۱۹۹١‏ الذى جاء بالمخالفة لأحكام هذا القانون أخذاً بما جاء بتقرير 
الخبير دون أن يرد على هذا الدفاع فإن ذلك مما يعيبه ويستوجب نقضه. 

وحيث أن هذا النعى فى محلهء ذلك أنه لما كان المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - 
أن كل طلب أو وجه دفاع يدلى به لدى محكمة الموضوع ويطلب إليها بطريق الجزم أن 
تفصل فيه بما يجوز أن يترتب تغيير وجه الرآى فى الدعوى يجب على المحكمة أن 
تجيب عليه بأسباب خاصة وإلا اعتبر حكمها خالياً من الأسباب متعيناً نقضه»ء وكان 
الثابت فى الدعوى أن الصندوق الطاعن قد تمسك فى دفاعه أمام محكمة الموضوع بأن . 
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1 القرار رقم ۳٤١‏ لسنة ۱۹۹١‏ بشأن تسجيل النظام الأساسى للصندوق 
على سند من أحكام قانون صناديق التأمين الخاصة الصادر بالقانون رقم ٠٤‏ لسنة 
٧٥١‏ وقد نصت المادة الثامنة من هذا النظام على أن تصرف المزايا التأمينية التالية : 
أ - فى حالة انتهاء الخدمة بسبب بلوغ سن التقاعد أو الوفاة أو العجز المنهى للخدمة 
يلتزم الصندوق بأداء مبلغ تأمين يعادل أجر عشرين شهراً من أجر الاشتراك الأخير 
بشرط آلا تقل مدة اشتراكه فى الصندوق عن عشر سنوات وإذا انتهت خدمته ولم يكن 
المدة المكملة لعشر سنوات بذات أجر الاشتراك ويأن هذا النظام هو الأساس فى 
احتساب المزايا المستحقة للمطعون ضده لدى الصندوق دون اللائحة الصادر بها قرار 
صناديق التأمين الخاصة الصادر بالقانون رقم ٠٤‏ لسنة ۱۹۷١‏ غير أن الحكم المطعون 
مع آنه دفاع جوهری من شانه - لو صح - آن یتغیر به وجه الرآی فی الدعوی وهو ما 
يعيب الحكم بالقصور فى التسبيب ويوجب نقضه دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن 
على أن يكون مع النقض الإحالة. 


جلسة ٠١‏ من ديسمدر سنذة ۲٠۰٠۰۰‏ 
برئاسة السيد المستشار/ لطفى عبد العزيز نائب رئيس المحكمة» وعضوية السادة 
الملستشارين/ فتحى محمد حنضل » جرجس عدلى» السيد عبد الحكيم السيد نواب رئيس 
المحكمة ود. حسن البدراوی. 


)1۳( 
الطعن رقم ٤١١‏ لسنة ٥۹‏ القضائية 

»١(‏ ۲) قانون «دستورية القوانين». دستورية «أثر الحكم بعدم الدستورية». قوة 

الأمر المقضى. نظام عام. حكم : «عيوب التدليل : ما ثُعدً مخالفة للقانون». 

)١(‏ الحكم بعدم دستورية نص قانونى أو لائحة. أثره. عدم جواز تطبيقه من اليوم التالى 
لنشره. انسحاب أثره الرجعى على الوقائم والعلاقات السابقة على صدوره. الاستثاء. 
الحقوق والمراكز التى تكون استقرت بحكم بات أو بانقضاء مدة التقادم قبل صدوره. م 
۹ من قانون المحكمة الدستورية العليا - قبل تعديلها بالقرار بق ٠١۸‏ لسنة ۱۹۹۸-. 
تعلق ذلك بالنظام العام. 

(۲) قضاء المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية البند (ط) من المادة الأولى ق ۲١۸‏ لسنة 
٠١‏ فى شان الحجز الإدارى. أثره. عدم جواز تطبيقه من اليوم 'لتالى لنشره فى 
الجريدة الرسمية. مؤداه. زوال الأساس القانونى الذى وقع الحجز الإدارى موضوع 
النزاع استناداً له مما يضحى باطلاً لزوال سببه القانونى. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا 
النظر. خطا. 


١‏ - المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن الحكم بعدم دستورية نص فى قانون 
أو لائحة هو أمر متعلق بالنظام العام يترتب عليه عدم جواز تطبيق النص من اليوم 
التالى لنشر الحكم بعدم الدستورية وفقا لنص الفقرة الثالثة من المادة ٤٩‏ من قانون 
اللحكمة الدستورية العليا الصادر برقم ٤٨‏ لسنة ۱۹۷١‏ المنطبق على واقعة الدعوى - 
قبل تعديلها بالقرار بقانون ٠١۸‏ لسنة ۱۹۹۸ - ليس فقط على المستقبل بل على سائر 
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الوقائم والعلاقات السابقة على صدور الحكم بعدم الدستوريةء على أن يستثنى من هذا 
الأثر الرجعى الحقوق والمراكز التى تكون قد استقرت بحكم بات أو بانقضاء مدة 
التقادم قبل صدور الحكم بعدم الدستورية. 

۲ - إذ كان قضاء المحكمة الدستورية العليا بجلسة ٩‏ مايو ۱۹۹۸ فى القضية 
رقم ٤١‏ لسنة ١١‏ ق دستورية بعدم دستورية البند (ط) من المادة الأولى من القانون رقم 
۸ لسنة ٠٠٠١‏ فى شأن الحجز الإدارى والمنشور فى الجريدة الرسمية العدد ٠١‏ فى 
1 مرؤداه زوال الأساس القانونى الذى وقع الحجز الإدارى موضوع الدعوى 
استناداً له وبالتالى يضحى هذا الحجز باطلاً لزوال أساسه القانونى» وإذ خالف الحكم 
اللطعون فيه هذا النظر بتأييده الحكم المستأنف الصادر برفض دعوى الطاعنة فإنه يكون 
قد خالف القانون. 


المحكمة 
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر 
والمرافعة ويعد المداولة. 
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. 
وحيث إن الوقائع - على مايبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ‏ تتحصل 
فى أن الطاعنة أقامت الدعوى °٤١‏ سنة 1۹۸١‏ مدنى جزئى قويسنا على المطعون ضده 
الأول بصفته رئيس مجلس إدارة بنك مصر وباقى المطعون ضدهم بطلب الحكم 
باسترداد منقولات منزل الزوجية الموضحة بالصحيفة والمحجوز عليها لصالع بنك 
مصر بتاريخ ۱۹۷١/۷/۳‏ استناداً إلى قانون الحجز الإدارى نظير دين للأخير فى ذمة 
مورث المطعون ضدهم من الثانى حتى الثانية عشرة مع إلغاء الحجز واعتباره كأن لم 
يكن. حكمت المحكمة برفض الدعوى. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف ٠٤‏ سنة 
۷ امام محكمة شبين الكوم الابتدائية وفيه حكمت المحكمة بعدم اختصاصها قيمياً 
بنظره وبإحالتها إلى محكمة استئناف طنطا فقيد أمامها برقم ۸٤‏ سنة ١‏ ق «مأمورية 
شبين الكوم» وقضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة فى هذا الحكم 


4۸ جلسة ٠١‏ من ديسمبر سنة ۲٠٠۰‏ 


بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بعدم قبول الطعنء وإذ عرض 
الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره التزمت فيها النيابة 
رأيها. 

وحيث إنه لما كان من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن الحكم بعدم دستورية 
نص فى قانون أو لائحة هو أمر متعلق بالنظام العام يترتب عليه عدم جوان تطبيق النص 
من اليوم التالى لنشر الحكم بعدم الدستورية وفقاً لنص الفقرة الثالثة من المادة ٤٩‏ من 
قانون المخكمة الدستورية العليا الصادر برقم ٤٨۸‏ لسنة ۱۹۷۹ المنطبق على واقعة 
الدعوى - قبل تعديلها بالقرار بقانون ٠١۸‏ لسنة ۹۹۸ - ليس فقط على المستقبل بل 
على سائر الوقائع والعلاقات السابقة على صدور الحكم بعدم الدستوريةء على أن 
يستثنى من هذا الأثر الرجعى الحقوق والمراكز التى تكون قد استقرت بحكم بات أو 
بانتقضاء مدة التقادم قبل صدور الحكم بعدم الدستوريةء وكان قضاء اللحكمة 
الدستورية العليا بجلسة ٩‏ مايو ۱۹۹۸ فى القضية رقم ٤١‏ لسنة ٠١‏ ق دستورية بعدم 
دستورية البند (ط) من المادة الأولى من القانون رقم ٠٠۸‏ لسنة ٠٠٠١‏ فى شأن الحجز 
الإدارى والمنشور فى الجريدة الرسمية العدد ۲۱ فی ۱۹۹۸/٥/۲١‏ مرداه زوال 
الأساس القانونى الذى وقع الحجز الإدارى موضوع الدعوى استناداً له وبالتالى 
يضحى هذا الحجز باطلاً لزوال أساسه القانونى» وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا 
النظر بتأييده الحكم المستأنف الصادر برفض دعوى الطاعنة فإنه يكون قد خالف 
القانون مما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة إلى بحث سببى الطعن. 

وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه. ولما تقدم يتعين الحكم فى موضوع 
الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف ويطلان الحجز الإدارى المؤرخ ۱۹۸١/۷/۳‏ واعتباره 
کان لم یکن. 


۰٩ 


OOOO] 
Y۰ من ددسمدر سنة‎ ١١ حجلسة‎ 
برئاسة السيد المستشار/ محمد ممتان متولى نائب رئيس المحكمةء وعضوية السادة‎ 


)16( 
الطعن رقم ۸۸ لسنة ٠٦‏ القضائية «أحوال شخصية» 
(۱» ۲) أحوال شخصدة (المحسائل المتعلقة بغر المسلمين «تغخبير الملة والطائفة»). 
حكم (عيوب التدليل : الخطا) . 
)١(‏ انطباق شريعة غير المسلمين. شرطه. اتحاد الخصوم فى الطائفة والملة وقت رفع الدعوى 
وأن تكون لهم جهات KC‏ قضائية ملية منظمة وقت صدور القانون رقم ۲ لسذة ۱۹٩١‏ 
محكمة النقض. لا أثر له. 


(۲) ثبوت أن طرفى النزاع متحدى الطائفة والملة من الأقباط الانجيليين منذ رفع الدعوى حتى 
صدور حكم نهائى فيها ولهما جهة قضائية منظمة وقت صدور القانون رقم ٤٠١‏ لسنة 
.٥‏ أثره. وجوب الحكم فى النزاع طبقاً لشريعتهما. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا 
النظر وإنزال أحكام لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس. خطاً. 


١‏ - النص فى الفقرة الثانية من المادة السادسة والمادة السابعة من القانون رقم 
۲ لسنة ٠٠١١‏ بإلغاء المحاكم الشرعية والمحاكم اللية يدل على أن المشرع استلزم 
لتطبيق شريعة غير المسلمين شروطاً ثلاثة هى أن يكون الخصوم متحدين فى الطائفة 
.٥‏ وأن تصدر الأحكام طبقاً لشريعتهم فى نطاق النظام العام وأنه جعل العبرة فى 
طرف الخصومة فيها متحدى الطائفة والملة وسلم الطرفان طيلة مرحلتى التقاضى 


۱11-۰ جلسة ۱١‏ من ديسمير سنة ۲۰۰۰ 


الابتدائية والاستئنافية بالوحدة الطائفية واستمرا لا يدعيان غير ذلك حتى صدور الحكم 
النهائى فى الدعوى فإن ادعاء أحدهما لأرل مرة أمام محكمة النقض أنه من أتباع 
مذهب آخر لا یفیده شيتا. 

۲ - إذ كانت المنازعة الماثلة متعلقة بالأحوال الشخصية وطرفا النزاع - منذ 
وقت رفع الدعوى حتى صدور حكم نهائى فيها متحدى الطائفة والملة - من الأقباط 
الإنجيليين اللذين كانت لهم جهة قضائية منظمة وقت صدور ذلك القانون ومن ثم يتعين 
الحكم فى النزاع طبقاً لشريعتهماء وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وخلص إلى 
إنزال أحكام لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس - التى لا ينتمى إليها 
الطرفان - على واقعة الدعوى دون اتباع أحكام قانون الأحوال الشخصية للأقباط 
الإنجيليين واجب التطبيق فإنه يكون قد أخطاً فى تطبيق القانون. 


المحكمة 
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر 


وحيث إن الوقائع - على مايبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل 
فى أن المطعون ضده آقام الدعوى رقم ٣‏ لسنة ٠۹١١‏ كلى أحوال شخصية المنيا على 
الطاعنة بطلب الحكم بتطليقها منهء وقال بياناً لدعواه إنها زوجته بصحيع العقد المؤرخ 
فى ۱۹۸۲/۷/٠٠‏ طبقاً لشريعة الأقباط الإنجيليين. وإنها تركت مسكن الزوجية دون 
إذنه منذ ۱۹۸١/۲/۲۳‏ ودأبت على إيذائه وأقامت العديد من الدعاوى ضده مما أدى 
إلى استحكام النفور بينهما واستمرت تلك الفرقة أكثر من ثلاث سنوات فقد أقام 
الدعوى» أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق ويعد أن استمعت إلى شهود الطرفين 
حكمت بتاريخ ۱۹۹١/۸/١١‏ بتطليق الطاعنة من المطعون ضده. استأنفت الطاعنة هذا 
الحكم بالاستئناف رقم ٠٤١‏ لسنة ١١‏ ق «أحوال شخصية» بنى سويف مأمورية المنياء 
وبتاريخ ۱۹۹١/۱١/١١‏ قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة فى هذا 


جلسة ٠١‏ من ديسمبر سنة ۲٠۰٠۰‏ 3311 


الحكم بطريق النقض» وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم. عرض 
الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها. 

وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه 
الخطاً فى تطبيق القانونء وفى بيان ذلك تقول إن الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون 
فيه قضى بالتطليق على سند من إعمال نص المادة ٥۷‏ من لائحة الأحوال الشخصية 
للأقباط الأرثوذكس الصادرة عام ۱۹١۸‏ فى حبن أن الزوجين متحدا الملة وينتميان إلى 
طائفة الإنجيليين وكان يتعين تطبيق نص المادة 1۸ من قانون الأحوال الشخصية للطائفة 
الإنجيلية بمصر التى لا تجيز التطليق إلا إذا زنى أحد الزوجين وطلب الطلاق الزوج 
الآخر أ اعتنق ديانة أخرى غير الديانة المسيحية وطلب الزوج الآخر الطلاقء وإذ خلت 
الأوراق مما يفيد توافر هاتين الحالتين أو أحدهما ومع ذلك قضى الحكم بالتطليق فإنه 
یکون معیبا بما یستوجب نقضه. ۰ 

وحيث إن هذا النعى سديد ذلك أنه لما كان نص الفقرة الثانية من المادة السادسة 
من القانون رقم ٤٤١‏ لسنة ٠٠٠١‏ بإلغاء المحاكم الشرعية والمحاكم اللية على أنه «.... 
أما بالنسبة للمنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية للمصريين غير المسلمين والمتحدى 
الطائفة والملة الذين لهم جهات قضائية ملية منظمة وقت صدور هذا القانون فتصدر 
الأحكام - فى نطاق النظام العام - طبقاً لشريعتهم» والنص فى المادة ااسابعة من ذات 
القانون «لا يؤرّثر فى تطبيق الفقرة الثانية من المادة المتقدمة تغيير الطائفة أو المة بما 
يخرج أحد الخصوم عن وحدة طائفية إلى أخرى أثناء سير الدعوى إلا إذا كان التغيير 
إلى الإسلام فتطبق الفقرة الأولى من المادة السادسة من هذا القانون» يدل على أن 
امشرع استلزم لتطبيق شريعة غير المسلمين شروطاً ثلاثة هى أن يكون الخصوم 
متحدين فى الطائفة والملةء وأن توجد لهم جهات قضائية ملية منظمة وقت صدور 
القانون رقم ٤١١‏ لسنة ١٠٠٠ء‏ وأن تصدر الأحكام طبقاً لشريعتهم فى نطاق النظام 
العام. وأنه جعل العبرة فى اتحاد الخصوم فى الطائفة والملة بوقت رفع الدعوى» وأنه 
متى رفعت الدعوى باعتبار طرفى الخصومة فيها متحدى الطائفة والملة وسلم الطرقان 
طيلة مرحلتى التقاضى الابتدائية والاستئنافية بالوحدة الطائفية واستمرا لا يدعيان غير 
ذلك حتى صدور الحكم النهائى فى الدعوى فإن ادعاء أحدهما لأول مرة أمام محكمة 


111۲ جلسة ۱١‏ من ديسمبر سنة ۲۰۰۰ 


النقض آنه من أتباع مذهب آخر لا يفيده شيئا . لما كان ذلك وكانت المنازعة الماثلة متعلقة 
بالأحوال الشخصية وطرفا النزاع - منذ وقت رفع الدعوی حتی صدور حكم نهائى 
فيها متحدى الطائفة واللة - من الأقباط الإنجيليين اللذين كانت لهم جهة قضائية منظمة 
وقت صدور ذلك القانون ومن ثم يتعين الحكم فى النزاع طبقاً لشريعتهماء وإذ خالف 
الحكم المطعون فيه هذا النظر وخلص إلى إنزال أحكام لائحة الأحوال الشخصية 
للأقباط الأرثوذكس - التى لا ينتمى إليها الطرفان - على واقعة الدعوى دون اتباع أحكام 
قانون الأحوال الشخصية للأقباط الإنجيليين واجب التطبيق فإنه يكون قد أخطاً فى تطبيق 
القانون بما يوجب نقضه. 

ولا تقدم يتعين نقض الحكم المطعون فيه. 

وحيث أنه لما كان الموضوع صالحاً للفصل فيه وكان النص فى المادة الثامنة 
عشر من قانون الأحوال الشخصية للطائغة الإنجيلية بمصر على أنه لا يجون الطلاق إلا 
بحكم وفى حالتين أولهما : إذا زنا أحد الزوجين وطلب الطلاق الزوج الآخر. وثانيهما : 
إذا اعتنق أحد الزوجين ديانة أخرى غير الديانة المسيحية وطلب الزوج الآخر الطلاق. 

وحيث إنه لما كان البين من الأوراق أن الدعوى الماثلة لا تندرج تحت آى من هاتين 
الحالتينء ومن ثم يتعين إلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى. 
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جلسة ۱۷ من ديسمدر سئة Y0‏ 
برئاسة السيد المستشار/ طلعت أمين نائب رئيس المحكمة» وعضوية السادة 


المحكمة. 


(۲۱۰( 
الطعن رقم ۳٠۷١‏ لسنة ٠۳١‏ القضائية 
)١(‏ نقض «إجراءات الطعن بالنقض» . 
رفع الطعن بالنقض بعد العمل بالقانون رقم ۲٠۸‏ لسنة .۹۸٠‏ أثره. عدم التزام الطاعن 


٥‏ مرافعات المعدلة. 


(۲) دعوی «تمتیل الخصوم فی الدعوی». وكالة. نيابة «نباية اتفاقىة» . 
بلوغ القاصر سن الرشد أثناء نظر الدعوى أمام محكمة أول درجة. استمرار الولى فى تمثله 
له أمام هذه المحكمة دون تنبيهها إلى ذلك واقامته الاستئناف وحضوره قيه بصفته هذه. مؤداه. 
تحقق كافة آثاره القانونية. علة ذلك. استناد تمثيله له إلى النيابة الاتفاقية. مخالفة ذلك. خطاً. 


١‏ - إذ كانت الفقرة الثانية من المادة ٠٠١‏ من قانون المرافعات - بعد تعديلها 
بالقانون رقم ۲۱۸ لسنة ۱۹۸۰ - المعمول به اعتباراً من ۱۹۸۰/۱۲/۲۹ تنص على إنه 
«يجب على قلم كتاب محكمة النقض أن يطلب خلال يومين من إيداع صحيفة الطعن بها 
أو وصولها إليه ضم ملف القضية بجميع مفرداتها وعلى قلم كتاب المحكمة التى 
أصدرت الحكم أن ترسل الملف .... » وإذ كان الطعن الماثل قد رفع بتاريخ 
٤4‏ بعد العمل بأحكام القانون رقم ۲٠۸‏ لسنة ۱۹۸٠‏ والتى لا توجب على 
الطاعن أن يودع مع صحيفة الطعن صورة رسمية من الحكم المطعون فيه أو من الحكم 
الابتدائى إذا كان الحكم المطعون فيه قد أحال إلى أسبابهء فإن الدفع ببطلان الطعن 


۲۰۰١۰ جلسة ۱۷ من ديسمبر سنة‎ 311٤ 


۲ - لا كان الثابت من الأوراق أن الدعوى رفعت ابتداء من والد الطاعن بصفته 
ولياً عليه واستمرت إجراءات التقاضى أمام المحكمة الابتدائية على هذا النحو دون أن 
ينبه الطاعن أو والده المحكمة إلى التغيير الذى طرأً على حالته لبلوغه سند الرشد وترك 
والده يحضر عنه بعد البلوغ حتى صدور الحكم الابتدائى فاستآنقه والد الطاعن بصفته 
هذه فإن حضور الوالد أمام محكمة أول درجة وإقامته للاستئناف وحضوره فيه يكون 
فى هذه الحالة بقبول الطاعن ورضائه وتظل صفة والده قائمة فى تمثيله فى الخصومة 
بعد بلوغه سن الرشد وينتج هذا التمثيل كل آثاره القانونية لأن تمثيله فى هذه الحالة 
يستند إلى نيابة اتفاقية بعد أن كانت قانونية لما كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه 
قد خالف هذا النظر وقضى بعدم قبول الاستئناف لرفعه من غير ذى صفة تأسيساً على 
أن الطاعن وحده له الحق فى رفع الاستئناف بعد زوال صفة والده لبلوغه سن الرشد 
فإنه يكون قد أخطاً فى تطبيق القانون. 


المحكمة 
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر 


وحيث إن الوقائع - على مايبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - 
تتحصل فى أن ....................... بصفته ولياً طبيعياً على ابنه القاصر ا 
- الطاعن - أقام الدعوى رقم ٥۹١‏ لسنة ۹۸١‏ أمام محكمة السويس الابتدائية على 
الملطعون ضدها - شركة النصر للبترول - بطلب الحكم بإلزامها أن تدفع له مائة 
ألف جنيه» وقال بياناً لها آنه بتاریخ ۱۹۸۷/۹/۱۰ أثناء قيام ابنه بالعمل لدى 
الطعون ضدها سقطت «كمرة حديد» على ظهره أدت إلى إصابته بكسور فى الفقرات 
الظهرية الأخيرة والفقرة القطنية الأولى والثانية مع شلل كامل بالساقينء وإذ وقع هذا 
الحادث نتيجة خطاً المطعون ضدها لعدم توفير وسائل الأمن والسلامةء وأصيب من 
جرائه بأضرار مادية وأدبية يستحق التعويض عنهاء فقد أقام دعواه بطلبه نف البيانء 
ويتاريخ ۱۹۹۱/٥/1۸‏ حكمت المحكمة برفض الدعوى. استأنف المدعى - بصفته ولياً 
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طبيعياً على القاصر - هذا الحكم أمام محكمة استئناف الإسماعيلية - مأمورية 
السويس - بالاستئناف رقم ٠١١‏ لسنة ٠١‏ ق. وبتاريخ ۱۹۹١/١/١١‏ حكمت المحكمة 
بعدم قبول الاستئناف لرفعه من غير ذى صفة. طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق 
النقض» ودفعت المطعون ضدها بعدم قبول الطعن ويبطلانه» وقدمت النيابة مذكرة طلبت 
فيها رفض الدفعين وأبدت رأيها فى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه» وبعرض 
الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها. 

وحيث إن مبنى الدفع المبدى من المطعون ضدها بعدم قبول الطعن أن الثابت 
بالأوراق إن الطاعن بصفته الشخصية لم يستانف الحكم الابتدائى وإنما استأنفه والده 
بصفته ولياً طبيعياً عليه ومن ثم يكون هذا الاستئناف غير مقبول لرفعه من غير ذى 
صفة ويكون الحكم الابتدائى قد أضحى نهائياً بعدم الطعن عليه خلال الميعاد من 
صاحب الصفةء ويالتالى يكون الطعن بالنقض المرفوع من الطاعن بصفته الشخصية 
غير مقبول شكلاً لعدم الطعن على الحكم الابتدائى بطريق الاستئناف. 

وحيث إن هذا الدفع فى غير محله على ما سيجئ بيانه فى الرد على أسباب 
الطعن. 

وخحيث إن مبنى الدفع ببطلان الطعن أن الطاعن لم يودع وقت تقديم صحيفة 
الطعن صورة رسمية من الحكم المطعون فيه والحكم الابتدائى. 

وحيث إن هذا الدفع غير سديد» ذلك أن الفقرة الثانية من المادة ٠٠٠١‏ من قانون 
المرافعات - بعد تعديلها بالقانون رقم ۲٠۸‏ لسنة ۱۹۸٠‏ - المعمول به اعتباراً من 
٩6‏ تنص على إنه «يجب على قلم كتاب محكمة النقض أن يطلب خلال 
يومين من إيداع صحيفة الطعن بها أو وصولها إليه ضم ملف القضية بجميع مفرداتها 
وعلى قلم كتاب المحكمة التى أصدرت الحكم أن ترسل الملف ....» وإذ كان الطعن الماثل 
قد رفع بتاريخ ۱۹۹۳/٤/١٤‏ بعد العمل بأحكام القانون رقم ۲٠۸‏ لسنة ۱۹۸٠‏ والتى 
لا توجب على الطاعن أن يودع مع صحيفة الطعن صورة رسمية من الحكم المطعون فيه 
أو من الحكم الابتدائى إذا كان الحكم المطعون فيه قد أحال إلى أسبابهء فإن الدفع 
ببطلان الطعن يكون على غير أساس. 
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وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. 


وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطاً فى تطبيق القانون 
وفى بيان ذلك يقول أن بلوغه سن الرشد أثناء نظر الدعوى المرفوعة من والده بصفته 
ولياً طبيعياً عليه وإقامته استئنافا بذات الصفة المشار إليها على الحكم الصادر فيها 
لا يؤدى إلى زوال صفة والده التى تظل قائمة طالما كان ذلك بقبول الطاعن ورضائهِ 
وتكون نيابته عنه اتفاقية بعد أن كانت نيابة قانونيةء يؤيد ذلك التوكيل الصادر منه 
لوالده أثناء نظر الاستئناف» وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم قبول 
الاستئناف لرفعه من غير ذى صفة بعد أن نفى صفة الطاعن فى رفع الاستئناف 
المرفوع من والده فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه. 

وحيث إن هذا النعى فى محله» ذلك إنه لما كان الثابت من الأوراق أن الدعوى 
رفعت ابتداء من والد الطاعن بصفته ولياً عليه واستمرت إجراءات التقاضى أمام 
المحكمة الابتدائية على هذا النحى دون أن ينبه الطاعن أو والده المحكمة إلى التغيير 
الذى طراً على حالته لبلوغه سن الرشد وترك والده يحضر عنه بعد البلوغ حتى صدور 
الحكم الابتدائى فاستأنفه والد الطاعن بصفته هذهء فإن حضور الوالد أمام محكمة أول 
درجة وإقامته للاستئناف وحضوره فيه يكون فى هذه الحالة بقبول الطاعن ورضائه 
وتظل صفة والدة قائمة فى تمثيله فى الخصومة بعد بلوغه سن الرشد وينتج هذا 
التمثيل كل آثاره القانونية لأن تمثيله فى هذه الحالة يستند إلى نيابة اتفاقية بعد أن 
كانت قانونيةء لما كان ما تقدم» وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى 
بعدم قبول الاستئناف لرفعه من غير ذى صفة تأسيساً على أن الطاعن وحده له الحق 
فى رفع الاستئناف بعد زوال صفة والده لبلوغه سن الرشد فإنه يكون قد أخطاً فى 
تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة إلى بحث باقى أسباب الطعن على أن يكون 
مع النقض الإحالة. 
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نجیب جاد. 


(۲۱١( 
القضائية‎ ۷١ لسنة‎ ٠١۷١ الطعن رقم‎ 
عمل «عقد العمل» تعحدان «تعبين تحت الاختبار» «إنهاء عقد العمل تحت‎ )١( 
. الاختبار»‎ 


تعيين العامل تحت الاختبار أكثر من مرة لدى صاحب العمل. محظور. مناطه. وحدة 
العمل المتفق عليه. اختلافه. أثره. جوان التعيين. إنهاء عقد العمل تحت الاختبار. حق 
لصاحب العمل. شرطه. ثبوت عدم صلاحية العامل خلال فترة الاختبار. لا يلزم لصحة 
الإنهاء عرض أمر العامل على اللجنة الثلاثية. م ۰۲۱ ۰1۲ ۷۱۰٦١‏ ق ۱١۷‏ لسنة 1۹۸۱. 
(۲) عمل. آجر . أرباح . 
الأجر . الأصل فيه أنه لقاء العمل الذى يقوم به العامل. الأرياح من ملحقات الأجر غير 
الدائمة. عدم استحقاق العامل لها إلا إذا تحقق سببها وهو القيام بالعمل المقرر له. 


١‏ - النص فى المادتين ۷١ ١١‏ من قانون العمل الصادر بالقانون رقم ٠١١‏ لسنة 
1 مداه أن حظر تعيين العامل تحت الاختبار أكثر من مرة لدى صاحب العمل 
منوط بوحدة العمل المتفق عليه فإذا اختلف فى كل مرة اختلافاً جوهرياً بحيث ينتفى 
معه لدى صاحب العمل قصد التحايل على أحكام القانون جاز تعيين العامل أكثر من 
مرة تحت الاختبارء ولصاحب العمل إنهاء العقد بشرط ثبوت عدم صلاحية العامل 
خلال فترة الاختبارء ولا يعتبر إنهاء العقد فى هذه الحالة جزاء تأديبيا وإنما هو 
استعمال من صاحب العمل لسلطته فى إنهاء عقد العمل تحت الاختبار ومن ثم لا يزم 
لصحته عرض أمر العامل على اللجنة الثلاثية النصوص عليها فى المادتين 1ء ٠٠‏ من 
القانون ٠١۷‏ لسنة ۱۹۸۱. 
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۲ - إذ كان الأصل فى استحقاق الأجر - وعلى ما جرى به نص الفقرة الثالثة 
من المادة الأولى من قانون العمل الصادر بالقانون رقم ٠١١۷‏ لسنة ۱۹۸١‏ - أنه لقاء 
العمل الذى يقوم به العامل وأما ملحقات الأجر فمنها ما لا يستحقه العامل إلا إذا 
تحققت أسبابها فهى ملحقات غير دائمةء وليس لها صفة الثبات والاستمرارء ومنها 
الأرياح التى تصرفها الطاعنة للعاملين لديها إذ لا تعدو أن تكون مكافأة قصد منها 
إيجاد حافز فى العمل بحيث لا يستحقها العامل إلا إذا تحقق سببهاء وهو القيام ‏ 
بالعمل المقرر له فإذا باشر العمل استحق هذه الحوافزء ويمقدار ما حققه فى العمل أما 
إذا لم يباشره فلا يستحقها. 


المحكمة 


بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر 
والمرافعة وبعد المداولة. 

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. 

وحيث إن الوقائع - على مايبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ‏ تتحصل فى 
أن المطعون ضده تقدم فی ۱۹۹٩/۸/۲۰‏ بشكوی إلى مكتب عمل حى عتاقه بالسويس 
ذكر فيها إنه كان يعمل لدى الطاعنة - شركة ......... - وقامت بإانهاء خدمته لدیها دون 
مبرر بتاريخ .۱۹۸°/۸/١١‏ وإذ لم يتمكن مكتب العمل من تسوية النزاع أحال الأوراق إلى 
الدائرة المستعجلة بمحكمة السويس الابتدائية وقيدت الدعوئ برقم ٠١١‏ لسنة 1۹۹٥‏ . 
مستعجل السويس» ويتاريخ ٠۹۹١/۱١/٠٠‏ قضت المحكمة بصفة مستعجلة بوقف قرار 
فصل المطعون ضده ويإلزام الطاعنة أن تؤدى إليه ما يعادل أجره الشهرى بواقع مائة 
وعشرون جنيهاً اعتباراً من ١۷/۲/١۱۹۹ء‏ وأحالت الأوراق إلى محكمة السويس الجزئية 
لنظر الموضوع حيث قيدت برقم ٠١‏ لسنة ۱۹۹١‏ مدنى جزئى السويسء وآمام تلك المحكمة 
طلب المطعون ضده الحكم بإلزام الطاعنة أن تؤدى إليه مبلغ خمسة وعشرون ألف جنيهاً 
ويتاريخ ۱۹۹1/۸/١١‏ حكمت المحكمة بعدم اختصاصها قيمياً بنظر الدعوى وإحالتها إلى 
محكمة السويس الابتدائية التى قيدت برقم ۹۳ لسنة ۱۹۹١‏ عمال» ندبت المحكمة خبيراً 
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وبعد أن قدم تقريره قضت بتاريخ ۱۹۹۹/1/٠۹‏ بإلزام الطاعنة أن تؤّدى للمطعون ضده 
مبلغ خمسة آلاف جنيه تعويضاً عن الفصل ومبلغ خمسمائة وخمسون جنيهاً قيمة الأرياح 
المستحقة له عن السنوات من ٩٩‏ حتى ۱۹۹۸ ورفضت ما عدا ذلك من طلبات. استأنقت 
الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسماعيلية - مأمورية السويس - بالاستئناف 
رقم ٤١١‏ لسنة ۲۲ ق كما استأنفه المطعون ضده لدى ذات المحكمة بالاستئناف رقم ٤١١‏ 
لسنة ۲۲ ق ويعد أن أمرت المحكمة بضم الاستئنافين للارتباط حكمت بتاريخ 
4۸ بعدم قبول الاستئناف رقم ٤١١‏ لسنة ۲۲ ق للتقرير به بعد الميعاد» وفى 
موضوع الاستئناف رقم ٤١١‏ لسنة ۲۲ ق بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة فى هذا 
الحكم بطريق النقض» وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقضه» وعرض الطعن على 
المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة برأيها. 

وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعى الطاعنة بالسببين الأول والثانى 
على الحكم المطعون فيه الخطاً فى تطبيق القانونء وفى بيان ذلك تقول إنه بموجب العقد 
المؤرخ ۱۹۸۲/١١/۷‏ التحق المطعون ضده بالعمل لديها فى مهنة عامل أمن واستمر 
العقد نافذاً إلى أن تقدم باستقالته فى ۱۹۹٤/۹/٠١‏ ومقتضى ذلك انقضاء علاقة 
العمل بالاستقالة طبقاً للفقرة الثالثة من المادة ۷١‏ من القانون رقم ٠۳۷‏ لسنة ۱۹۸۱ء 
وإنه بموجب العقد المررخ ۱۹۹١/٤/۲١‏ التحق المطعون ضده بالعمل ايها فى مهنة 
عامل خدمات لدة سنة على أن تكون الثلاثة شهور الأولى فترة اختبارء ولثبوت عدم 
صلاحيته للعمل أثناء فترة الاختبار قررت الطاعنة إنهاء هذا العقد إعمالاً لحكم الفقرة 
الخامسة من المادة ۷١‏ من القانون المشار إليه وهو ما يدخل فى حدود السلطة التقديرية 
لصاحب العمل ولا يستلزم عرض الأمر على اللجنة الثلاثية لأن هذا الإنهاء ليس عقوية 
تأديبيةء هذا إلى أن ما نصت عليه المادة ٠١‏ من ذات القانون من عدم جواز تعيين 
العامل تحت الاختبار أكثر من مرة لا ينطبق عند اختلاف العمل فى كل مرةء وإذ قضى 
الحكم المطعون فيه بتعويض المطعون ضده استناداً إلى ما جاء بتقرير الخبير من أن 
فصله من العمل جاء مشوياً بالتعسف لتعيينه تحت الاختبار أكثر من مرة وإن القفصل 
وقع دون عرض آمره على اللجنة الثلاثيةء فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه. 


وحیث إن هذا النعي في مسجله ذلك أن النص فى الماد ۳١‏ من قانون العمل 
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الصادر بالقانون رقم ٠١۷١١‏ لسنة ۹۸١‏ على إنه «.... ولا يجون تعيين العامل تحت 
الاختبار لمدة تزيد على ثلاثة أشهر أو تعيينه تحت الاختبار أكثر من مرة واحدة عند 
صاحب عمل واحد» وفى المادة ۷١‏ منه على أن «تنقضى علاقة العمل لأحد الأسباب 
الآتية : أولاً .... خامساً : ثبوت عدم الصلاحية خلال فترة الاختبار» مؤداه أن حظر 
تعيين العامل تحت الاختبار أكثر من مرة لدى صاحب العمل منوط بوحدة العمل المتفق 
عليه فإذا اختلف فى كل مرة اختلافاً جوهرياً بحيث ينتفى معه لدى صاحب العمل 
قصد التحايل على أحكام القانون جاز تعيين العامل أكثر من مرة تحت الاختبارء 
ولصاحب العمل إنهاء العقد بشرط ثبوت عدم صلاحية العامل خلال فترة الاختبارء 
ولا يعتبر إنهاء العقد فى هذه الحالة جزاءً تأديبياً وإنما هو استعمال من صاحب العمل 
لسلطته فى إنهاء عقد العمل تحت الاختبار» ومن ثم لا يلزم لصحته عرض أمر العامل 
على اللجنة الثلاثية المنصوص عليها فى المادتين 1۲ ٠١‏ من القانون المشار إليهء لا 
كان ذلك» وكان الثابت فى الدعوى أن المطعون ضده عبن لدى الطاعنة بموجب عقد عمل 
مؤرخ ۱۹۸۹/١۲/١۷‏ بمهنة فرد أمن بإدارة الأمن لمدة سنة على أن تكون الثلاثة شهور 
الأولى فترة اختبار واستمر بهذا العمل إلى أن تقدم باستقالته بتاریخ ۱۹۹٤/۹/۲١‏ ثم 
عين لدى الطاعنة بموجب عقد عمل مؤرخ ۱۹۹١/٤/٠١‏ بوظيفة عامل خدمات بإدارة 
الإنتاج لمدة سنة على أن تكون الثلاثة شهور الأولى فترة اختبار واسة-ر بهذا العمل 
إلى أن أصدرت الطاعنة فى ٠۹۹١/۷/۲١‏ قرارها بإنهاء خدمته لعدم صلاحيته للعملء 
فإن هذا الإنهاء يكون مبرراء ولا يغير من ذلك ما جاء بتقرير الخبير من أن المطعون 

ضده کان قد عین أيضاً لدی الطاعنة فی ۱۹۹٤/۷/۱۸‏ بموجب عقد تدريب - لم يرفق ‏ 
بالأوراق - لمدة ستة شهور بوظيفة عامل خدمات» ذلك أن عقد التدريب لا يعتير عقد 
عمل لأن الغرض الأساسى منه هو تعلم المهنة أو الصناعة ومن ثم لا تسرى فى شأنه 
أحكام عقد العمل الفردى المنصوص عليها فى الفصل الأول من الباب الثالث من قانون 
العمل ومنها ما ورد فى المادة ١١‏ السالفة الذكرء وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا 
النظر وأقام قضاءءه بالتعويض على ما جاء بتقرير الخبير من أن قصل المطعون ضده 
جاء مشوياً بالتعسف لتعيينه تحت الاختبار ثلاث مرات وإن فصله من العمل تم دون 


عرض الأمر على اللجنة الثلاثيةء وبغير أن يكشف عن دليل يستبين منه أن تعيينه لدى 
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الطاعنة تحت الاختبار بموجب العقد المؤرخ ۱۹۹٥/٤/۲١‏ كان بقصد التحايل على 
أحكام القانونء فإنه يكون قد أخطاً فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه فى هذا 
الخصوص. 

وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه الخطاً فى تطبيق 
القانونء وفى بيان ذلك تقول أن الأرياح التى تصرفها للعاملين هى من ملحقات الأجر 
غير الدائمة والتى ليس لها صفة الثبات والاستمرار إذ لا تستحق إلا إذا حققت 
الشركة أرياحاً وثبت ممارسة العامل للعمل وإذ قضى الحكم المطعون فيه بأحقية 
الطعون ضده فی الأریاح عن السنوات ۱۹۹۱٩‏ - ۱۹۹۷ - ۱۹۹۸ على الرغم من انقضاء 
علاقة العمل منذ سنة ۱۹۹١‏ فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه. 

وحيث إن هذا النعى فى محله» ذلك إنه لما كان الأصل فى 'ستحقاق الأجر - 
وعلى ما جرى به نص الفقرة الثالثة من المادة الأولى من قانون العمل الصادر بالقانون 
رقم ٠١۷‏ لسنة ۱۹۸١‏ - أنه لقاء العمل الذى يقوم به العاملء وأما ملحقات الأجر فمنها 
ما لا يستحقه العامل إلا إذا تحققت أسبابها فهى ملحقات غير دائمةء وليس لها صفة 
الثبات والاستمرارء ومنها الأرياح التى تصرفها الطاعنة للعاملين لديها إذ لا تعدو أن 
تكون مكافأة قصد منها إيجاد حافز فى العمل بحيث لا يستحقها العامل إلا إذا تحقق 
سببهاء وهو القيام بالعمل المقرر له فإذا باشر العمل استحق هذه الحوافزء ويمقدار ما 
حققه فى العمل أما إذا لم يباشره فلا يستحقها وكان الثابت فى الدعوى أن المطعون 
ضده لم يباشر العمل لدى الطاعنة منذ ۱۹۹٥/۷/۲۲‏ تاريخ صدور قرارها بإنهاء 
خدمته ومن ثم لا يستحق الأرباح المقررة للعاملين لديهاء فإن الحكم المطعون فيه إذ 
قضى بأحقيته للأرياح عن المدة من سنة ۱۹۹١‏ حتى سنة ۱۹۹۸ يكون قد أخطاً فى 
تطبيق القانون بما يوجب نقضه أيضاً فى هذا الخصوص. 

وحیت انه لا تقدم يتعین القضاء فى موضوع الاستئناف رقم ۷ لسنة ۲۲ ق 
الإسماعيلية بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى. 
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جلسة ۱۸ من دیسمدر سنه ۲۰۰١۰‏ 
برئاسة السيد اللستشار/ أحمد محمود مكى نائب رئيس المحكمة» وعضوية السادة 


نواب رئيس المحكمة. 


(۷( 
الطعن رقم ۳۷۷١‏ لسنة 1٩‏ القضائية 

)١ - ١(‏ إيجار «إيجار الأماكن» «الأجرة فى ظل تشريعات إيجار الأماكن» «الزيادة 
فى القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى» . حكم «تسبييه : 
عيوب التدليل : الخطاً فى تطبيق القانون» . 

)١(‏ تحديد مقدار الزيادة فى أجرة الأماكن غير السكنية. ق ١‏ لسنة ۱۹۹۷. العبرة فيه بتاريخ 
إنشاء العين. شرطه. خضوع الأجرة ابتداء لقانون إيجار الأماكن. الزيادة فى أجرة 
الأماكن التى تدخل المشرع وأخضعها للقانون المذكور. العبرة فى تحديد مقدارها بتاريخ 
هذا التدخل. علة ذلك. 

)"( وصف العين المؤجرة والتعرف على نوعها وتحدید حقوق طرقی العلاقة الإبجارية. العبرة 
فيه بما تضمنه عقد الإيجار. شرطه. مطابقته للحقيقة. 
بتحديد أجرتها القانونية بالأجرة الواردة بالعقد. م ٠١‏ منه. لازمه. احتساب الزيادة فى 
الأجرة المنصوص عليها بق 1 لسنة ۱۹۹۷ على هذا الأساس. مخالفة ذلك. خطاأً. علة ذلك. 


١‏ - التص فى المادة الثالثة من قانون إيجار الأماكن رقم 1 لسنة ۱۹۹۷ والمواد 
٠١ ٠ >١‏ من اللائحة التنفيذية - يدل على أن المشرع استهدف من تقرير هذه الزيادة 
علاج آثار تدخله بتقييد سلطة المؤجر فى تحديد الأجرة فأراد رفع الغبن الذى لحق 
بملاك العقارات بمقدار يتناسب مع هذا الغبن. والعبرة فى نظر المشرع للتعرف على 
مقدار الزيادة هو بتاريخ إنشاء العين إذا كانت تخضع - ابتداء - لقانون إيجار 
الأماكن. أما إذا كانت العين تخضع لبد حرية المتعاقدين فى تحديد الأجرة والمدة بأن 
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تكون العين مفروشة أو لوقوعها فى قرية لا يسرى عليها قانون إيجار الأماكن ثم تدخل 
المشرع وأخضع العين لقانون إيجار الأماكن فيكون تاريخ تدخل المشرع هو المعول عليه 
فى تحديد مقدار الزيادة ويؤيد هذا ما صرح به المشرع فى للمادة الثالثة من القانون 1 
لسنة ٩۷‏ من أن مناط الزيادة أن تكون الأجرة القانونية محكومة بقانون إيجار الأماكن 
فحينما وجدت أجرة قانونية محكومة بقانون إيجار الأماكن وجبت الزيادة. 

۲ - المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن العبرة فى التعرف على العين المرًجرة 
ونوعها وتحديد حقوق طرفى العلاقة الإيجارية طبقاً لما جاء بقوانين إيجار الأماكن هو 
بما ورد فى العقد وصفاً للعين بشرط أن يكون هذا الوصف مطابقاً للحقيقة. 

٣‏ - إذ كان الثابت فى الأوراق أن الطاعن استأجر عين النزاع وهى شقتين 
متصلتین من المطعون ضده بعقد إیجار مؤرخ ۷۹/٥/۱۲‏ كمستشفى مجهز بأدواته 
بأجرة شهرية ۱۸۰ جنیه ویصدور القانون ٠١١‏ لسنة ۱۹۸١‏ والمعمول به فى ۸۱/۷/۲١‏ 
نصت المادة ١١‏ منه على أنه «يحق لمستأجرى المدارس والأقسام الداخلية لإيواء 
الدارسين والمستشفيات وملحقاتهما فى حالة تأجيرها لهم مفروشة الاستمرار فى العين 
ولو انتهت المدة المتفق عليها وذلك بالشروط والأجرة المتفق عليها فى العقد» فقد امتد 
عقد إيجار عين النزاع بالشروط والأجرة الواردة بعقد إيجارها المذكور ومنذ هذا 
التاريخ أصبحت العين فى عقد الإيجار وحدة واحدة أى اندمجت الشقتان بما فيهما من 
مفروشات وأدوات وياتت كل هذه العناصر تمثل العين المرًجرة وأصبحت هذه العين 
خاضعة لقانون إيجار الأماكن سواء فى امتداد عقد الإيجار أو تحديد أجرتها القانونية 
ويصبح هذا التاريخ أيضاً بمثابة تاريخ إنشاء لها وتكون الأجرة المبينة بالعقد - وهى 
الأجرة التى حددتها المادة ١١‏ من القانون ١١١‏ لسنة ۸١‏ - هى الأجرة القانونية لها 
ويتعين احتساب الزيادة على هذا الأساس وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر إذ 
أقام قضاءه باحتساب الزيادة على أساس تاريخ ترخيص البناء الكائن به عين النزاع 
مغفلاً تاريخ إنشاء العين كما أخطاً فى تحديد الأجرة القانونية فإنه يكون قد أخطاً فى 
تطبيق القانون. 
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المحكمة‎ 
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر‎ 
والمراقعة ويعد المداولة.‎ 


حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. 

وحيث إن الوقائع ‏ على مايبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل 
فى أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم ۸٠١‏ لسنة ۱۹۹۷ مدنى الفيوم الابتدائية على 
الطاعن بطلب الحكم بزيادة أجرة العين المبينة بالأوراق إلى الحد المقرر بالقانون 1 لسنة 
۷ وإلزامه بأداء مبلغ ۷٠١‏ جنيهاً قيمة الزيادة عن شهرى أبريل ومايو سنة ۱۹۹۷ وما 
يستجد .... ذلك أنه استأجر الشقتين محل النزاع متصلتين ومجهزتين لاستعمالهما 
مستشفى بالعقد المؤرخ ۱۹۷۹/١/١١‏ بأجرة شهرية مقدارها ۸٠‏ جنيهاً وقضى نهائياً 
بالحكم ٠۷٠١‏ لسنة ۱۹۸١‏ كلى الفيوم باعتبار العين مؤجرة مفروشة بالقيمة الموضحة 
بالعقد بالقانون ٠١١‏ لسنة ١۱۹۸ء‏ ولذلك تسرى على تلك الأجرة الزيادة المقررة 
بالقانون ٦‏ لسنة ٩۷‏ » ومحكمة أول درجة حكمت برفض الدعوى. استأنف المطعون 
ضده هذا الحكم بالاستئناف ٠١١‏ لسنة ٠٤‏ ق بنى سويف «مأمورية الفيوم» ومحكمة 
الاستئناف بعد أن ندبت خبيراً وقدم تقريره قضت بإلغاء الحكم المستانف وإلزام 
الطاعن بأن يردى للمطعون ضده مبلغ ٠٥۰۸‏ جنيهاً طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق 
النقضء» وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم» وعرض الطعن على هذه 
المحكمة - فى غرفة مشورة - فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها. 

وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطاً فى تطبيق القانون 
ذلك أن الحكم آقام قضاءه باحتساب الزيادة على أساس تاريخ ترخيص البناء الكائن 
به عبن النزاع مغفلا تاريخ إنشاء العين كما أخطاً فى تحديد الأجرة القانونية مما يعيبه 
ویستوجب نفضه. 

وحيث إن هذا النعى فى محله ... ذلك أن النص فى المادة الثالثة من قانون إيجار 
الأماكن ١‏ لسنة ۹۷ على «أن تحدد الأجرة القانونية لغير أغراض السكنى المحكومة 
بقوانين إيجار الأماكن بواقع ثمانية أمثال الأجرة الحالية للأماكن المنشأة قبل أول يناير 
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سنة »٤٤‏ وخمسة أمثال الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة من أول يناير سنة ٤٤‏ 
وحتى ٤‏ نوفمبر سنة »1١‏ وأريعة أمثال الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة من ٠‏ 
نوفمبر سنة 1١‏ وحتى ١‏ أكتوير سنة ۷۳ء وثلاثة أمثال الأجرة القانونية الحالية للأماكن 
المنشأة من ۷ أكتوير سنة ۷٣‏ وحتى ٩‏ سبتمبر سنة ۷۷ ويسرى هذا التحديد اعتباراً 
من موعد استحقاق الأجرة التالية لتاريخ نشر هذا القانونء وتزاد الأجرة القانونية 
الحالية للأماكن المنشأة من ٠١‏ سبتمبر سنة ۷۷ وحتى ٠٠‏ يناير سنة ٩١‏ بنسبة /١١‏ 
اعتباراً من ذات الموعد» ثم تستحق زيادة سنوية بصفة دورية فى نفس هذا الموعد من 
الأعوام التالية بنسبة ٠١‏ من قيمة آخر أجرة قانونية لجميع الأماكن آنفة الذكر» وفى 
المادة الأولى من اللائحة التنفيذية على أنه «فى تطبيق أحكام القانون رقم ٦‏ لسنة ٩۷‏ 
يقصد بالكلمات والعبارات الآتية المعانى المبينة قرين كل منها : «الأجرة القانونية 
الحالية» آخر أجرة استحقت قبل ۹۷/۳/۲۷ محسوية وفقاً لما يلى : التحديد الوارد فى 
قوانين إيجار الأماكن كل مكان بحسب القانون الذى يحكمه .... «الأماكن المنشاة». 
العين المؤجرة التى أنشئت. إذ العبرة فى معرفة القانون الذى يحكم المكان المؤًجر إنما 
هى بتاريخ إنشاء المكان ذاته إذا استجد بعد تاريخ إنشاء المبنى كما لو أدخل المؤجر 
تعديلات جوهرية على وحدة قديمة وتمسك بإعادة تحديد الأجرة أو أضيفت وحدة 
جديدة» وفى المادة ١١‏ منها «مع مراعاة حكم المادة ٠١‏ من هذه اللائحة يعمل بأحكام 
هذا الباب فى شأن تحديد وزيادة أجرة الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى التى 
تحكمها قوانين إيجار الأماكن وتخضع لقواعد تحديد الأجرة سواء كانت مؤجرة لمزاولة 
نشاط تجارى أو صناعى أو مهنى أو حرفى أو مؤجرة لغير ذلك من الأغراض الأخرى 
خلاف السكنى كالمستشفيات والمدارس الحكومية والجمعيات الخيرية والأندية 
الرياضية ...» هذه النصوص مجتمعة تدل على أن المشرع استهدف من تقرير هذه 
الزيادة علاج آثار تدخله بتقييد سلطة المؤؤجر فى تحديد الأجرة فأراد رفع الغبن الذى 
لحق بملاك العقارات بمقدار يتناسب مع هذا الغبن. والعبرة فى نظر المشرع للتعرف 
على مقدار الزيادة هى بتاريخ إنشاء العين إذا كانت تخضع - ابتداء - لقانون إيجار 
الأماكن. أما إذا كانت العين تخضعم لمبدأ حرية المتعاقدين فى تحديد الأجرة والمدة بأن 
تكون العين مفروشة أو لوقوعها فى قرية لا يسرى عليها قانون إيجار الأماكن ثم تدخل 
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اللشرع وأخضع العين لقانون إيجار الأماكن فيكون تاريخ تدخل المشرع هو المعول عليه 
فى تحديد مقدار الزيادة ويؤيد هذا ما صرح به المشرع فى المادة الثالثة من القانون 1 
لسنة ۹۷ من أن مناط الزيادة أن تكون الأجرة القانونية محكومة بقانون إيجار الأماكن 
فحينما وجدت أجرة قانونية محكومة بقانون إيجار الأماكن وجبت الزيادةء وكان المقرر 
فى قضاء هذه المحكمة أن العبرة فى التعرف على العين المؤجرة ونوعها وتحديد حقوق 
طرفى العلاقة الإيجارية طبقاً لما جاء بقوانين إيجار الأماكن هو بما ورد فى العقد 
وصفاً للعين بشرط أن يكون هذا الوصف مطابقاً للحقيقة. لما كان ذلك وكان الثابت فى 
الأوراق أن الطاعن استأجر عين النزاع وهى شقتين متصلتين من المطعون ضده بعقد 
إيجار مؤرخ ۷۹/٥/١١‏ كمستشفى مجهز بأدواته بأجرة شهرية ۱۸٠۰‏ جنيه ويصدور 
القانون ٠١١‏ لسنة 1۹۸١‏ والمعمول به فى ۸۱/۷/١١‏ نصت المادة ١١‏ منه على أنه «يحق 
لمستأجرى المدارس والأقسام الداخلية لإيواء الدارسين بها والملستشفيات وملحقاتهما 
فى حالة تأجيرها لهم مفروشة الاستمرار فى العين ولو انتهت المدة المتفق عليها وذلك 
بالشروط والأجرة المتفق عليها فى العقد» فقد امتد عقد إيجار عين النزاع بالشروط 
والأجرة الواردة بعقد إيجارها المذكور ومنذ هذا التاريخ أصبحت العين فى عقد الإيجار 
وحدة واحدة آى اندمجت الشقتان بما فيهما من مفروشات وأدوات وياتت كل هذه 
العناصر تمثل العين المؤجرة وأصبحت هذه العين خاضعة لقانون إيجار الأماكن سواء 
فى امتداد عقد الإيجار أو تخديد أجرتها القانونيةء ويصبح هذا التاريخ أيضاً بمثابة 
تاريخ إنشاء لها وتكون الأجرة المبينة بالعقد - وهى الأجرة التى حددتها المادة ١١‏ من 
القانون ٠١١‏ لسنة ۸١‏ - هى الأجرة القانونية لها ويتعين احتساب الزيادة على هذا 
الأساس وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطاً فى تطبيق القانون 
بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن. 


1۲۷ 


جلسة ۱۹ من ديسمدر سنة ۹۰( 
برئاسة السيد المستشار/ محمد بكر غالى نائب رئيس المحكمةء وعضوية السادة 


الملستشارین/شکكرى جمعةء عبد المنعم الشهاوی» على بدوی و د. فتحى المصرى نواب رئيس 
المحكمة. 


(۳۷۸( 
الطعن رقم ٠١١‏ لسنة ٠٠‏ القضائية «أحوال شخصية» 

أحوال شخصية «تطليق : طاعة» . حكم «عيوب التدليل : الخطاً فى تطبيق 
القانون» . 

للزوجة طلب التطليق من خلال دعواها بالاعتراض على إنذار الطاعة. م ١١‏ مكرر ثانيا من 
م بق ٠١‏ لسنة ۱۹۲١‏ المضافة بق ٠٠١‏ لسنة .1۹۸١‏ تنازلها عن دعوى الاعتراض. أثره. ‏ 
اعتبار الإنذار غير قائم وزوال خصومة الاعتراض عليه. طلب الزوجة المعترضة التطليق 
للضرر. مفاده. بقاء هذا الطلب مطروحاً على المحكمة متعيناً عليها الفصل فيه. علة ذلك. 
تنازلها عن الاعتراض. لا يؤثر فى حقها فى طلب التطليق للضرر ما دام قد أبدى بالطريق 
القانونى. تقييد أو تأويل النص الصريع المطلق الوارد بالمادة سالفة الذكر بشان طلب التطليق 
من خلال الاعتراض على إنذار الطاعة لا محل له. مخالفة ذلك. خطاً. 


النص فى الفقرة الأخيرة من المادة ١١‏ مكرراً ثانياً من المرسوم بقانون رقم ٠٠‏ 
لسنة ۱۹۹ المضافة بالقانون رقم ٠٠١‏ لسنة ۱۹۸١‏ على أن «وعلى المحكمة عند نظر 
الاعتراض, أو بناء على طلب أحد الزوجينء التدخل لإنهاء النزاع بينهما صلحاً 
باستمرار الزوجية وحسن المعاشرة, فإذا بان لها أن الخلاف مستحكم وطلبت الزوجة 
التطليق اتخذت المحكمة إجراءات التحكيم الموضحة فى المواد من ۷ إلى ١١‏ من هذا 
القانون». مؤداه أن من حق الزوجة أن تطلب التطليق من خلال دعواها بالاعتراض على 
دعوة زوجها لها بالدخول فی طاعته وأنه ولئن كان يترتب على تنازل الزوجة عن دعوى 
الاعتراض على إنذار الزوج لها بالدخول فى طاعته أن يكون الإنذار غير قائم وتزول 


3۱۲۸ جلسة ۱۹ من ديسمبر سنة ۲٠٠۰‏ 


خصومة دعوى الاعتراض عليه إلا أنه طالما كانت الزوجة المعترضة على هذا الإنذار قد 
طلبت التطليق للضرر فإن هذا الطلب يكون مطروحاً على المحكمة ويتعين عليها الفصل 
فيه لاستقلاله عن طلبها المتعلق بالاعتراض على إنذار الطاعة لاختلاف المناط بين 
الطلبين من حيث الموضوع والسبب إذ يدور الطلب الخاص بالاعتراض على إنذار 
الطاعة حول مدى التزام الزوجة بواجب القرار فى مسكن الزوجية وما إذا كان لديها 
مبرر شرعى يدعوها إلى عدم العودة إليه بينما يقوم الطلب الثانى على ادعاء الزوجة 
إضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بينهما وتنازل الزوجة - بفرض 
حصوله - عن الاعتراض على الإنذار الموجه إليها لا يؤثر فى حقها فى طلب التطليق ما 
دام قد أبدى بالطريق الذى رسمه القانون فى المادة ١١‏ مكرراً ثانياً المشار إليها. لما كان 
ذلك وكان المشرع قد أطلق نص هذه المادة فى شأن طلب التطليق من خلال دعوى 
الاعتراض على إنذار الطاعة فجاء النص عاماً صريحاً فى بيان دلالته على مراد المشرع 
منه فلا محل لتقييده أو تأويله. وكانت الطاعنة قد طلبت التطليق من خلال دعواها 
بالاعتراض على دعوة المطعون ضده لها بالدخول فى طاعته وفقاً لحكم القانون فلا 
محل لتقييد طلب التطليق بإجراءات لم يستلزمها المشرع وإذ خالف الحكم المطعون فيه 
هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه. 


المحكمة 
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر 
والمرافعة ويعد المداولة. 
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. 
وحيث إن الوقائع - على مايبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - 
الأقصر على المطعون ضده للحكم بعدم الاعتداد بإعلانه لها فی ۱۹۹٤/۱/۲۲‏ بدعوتها 
للدخول فى طاعته. 


وقالت بياناً لدعواها أن المطعون ضده قد دعاها للدخول فى طاعته فى المسكن 


جلسة ۱۹ من ديسمير سنة ۲٠٠۰‏ 11۹4 


المبين.بالإعلان رغم أنه مشغول بسكنى الغير ولا تأمن على نفسها فيهء كما آنه دأب 
على إيذائها بالضرب والسب ويدد أعيان جهازها ومن ثم أقامت الدعوى. أحالت 
المحكمة الدعوى إلى التحقيقء ويعد أن استمعت لشهود الطرفين عدلت الطاعنة طلباتها 
فى مواجهة المطعون ضده إلى طلب التطلیق للضرر. حکمت بتاریخه ۱۹۹١/۲/۸‏ بعدم 
قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذى رسمه القانون. استأنفت الطاعنة هذا الحكم 
بالاستئناف رقم۷٤‏ لسنة ٠١‏ ق أحوال شخصية قنا «مآمورية استئناف الأقصر» 
ويتاريخ ۱۹۹١/۹/۲١‏ قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف طعنت الطاعنة فى هذا 
الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم وإذ 
عرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة 
رأيها. 

وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطاً فى تطبيق القانون 
وفى بيان ذلك تقول أن الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائى قد أقام قضاءه بعدم 
قبول دعوى التطليق للضرر لرفعها بغير الطريق القانونى على أساس أن الطاعنة عدلت 
طلباتها إلى طلب الحكم بالتطليق الضرر وأن هذا يعد تنازلاً عن طلبها الأصلى وهو 
الاعتراض على دعوة المطعون ضده لها بالدخول فى طاعته وناسخاً له رغم أن حقها أن 
تبدى طلب تطليقها على المطعون ضده للضرر من خلال دعواها بالاعتراض على إنذاره 
لها بالدخول فى طاعته الأمر الذى يعيب الحكم بما يستوجب نقضه. 

وحيث إن هذا النعى سديد ذلك أن النص فى الفقرة الأخيرة من المادة ١١‏ 
مكرراً ثانياً من المرسوم بقانون رقم ٠٠‏ لسنة ۱۹۲١‏ المضافة بالقانون رقم ٠٠١‏ لسنة 
٥‏ على أن «وعلى المحكمة عند نظر الاعتراضء أو بناء على طلب أحد الزوجينء 
التدخل لإنهاء النزاع بينهما صلحاً باستمرار الزوجية وحسن المعاشرة, فإذا بان لها 
أن الخلاف مستحكم وطلبت الزوجة التطليق اتخذت المحكمة إجراءات التحكيم الموضحة 
فى المواد من ۷ إلى ١١‏ من هذا القانون». مؤداه أن من حق الزوجة أن تطلب التطليق 
من خلال دعواها بالاعتراض على دعوة زوجھا لها بالدخول فی طاعته ونه ولئن کان 
يترتب على تنازل الزوجة عن دعوى الاعتراض على إنذار الزوج لها بالدخول فى طاعته 
أن يكون الإنذار غير قائم وتزول خصومة دعوى الاعتراض عليه إلا أنه طالما كانت 


.1 جلسة ۱۹ من ديسمير ستة ۲۰۰۰ 


الزوجة المعترضة على هذا الإنذار قد طلبت التطليق للضرر فإن هذا الطلب يكون 
مطروحاً على المحكمة ويتعين عليها الفصل فيه لاستقلاله عن طلبها المتعلق بالاعتراض 
على إنذار الطاعة لاختلاف المناط بين الطلبين من حيث الموضوع والسبب إذ يدور 
الطلب الخاص بالاعتراض على إنذار الطاعة حول مدى التزام الزوجة بواجب القرار 
فى مسكن الزوجية وما إذا كان لديها مبرر شرعى يدعوها إلى عدم العودة إليه بينما 
يقوم الطلب الثانى على ادعاء الزوجة إضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام 
العشرة بينهما وتنازل الزوجة - بفرض حصوله - عن الاعتراض على الإنذار المىجه 
إليها لا يؤثر فى حقها فى طلب التطليق ما دام قد أبدى بالطريق الذى رسمه القانون 
فى المادة ١١‏ مكرراً ثانياً المشار إليها. لما كان ذلك وكان المشرع قد أطلق نص هذه 
المادة فى شأن طلب التطليق من خلال دعوى الاعتراض على إنذار الطاعة فجاء النص 
عاماً صريحاً فى بيان دلالته على مراد المشرع منه فلا محل لتقييده أو تأويله. وكانت 
الطاعنة قد طلبت التطليق من خلال دعواها بالاعتراض على دعوة المطعون ضده لها 
بالدخول فى طاعته وفقاً لحكم القانون فلا محل لتقييد طلب التطليق بإجراءات لم 
يستلزمها المشرع وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبا بما 


التطليق لرفعها بغير الطريق القانونى وحجب نفسه عن نظر موضوعها فإنه يتعين إحالة 
القضية إلى محكمة أول درجة للفصل فيها. 
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جلسة ۲١‏ من دىسمدر سئة ۲٠۰٠۰١۰‏ 
السادة الملستشارين/حسام الدين الحناوى» أحمد على خيرى نائبى رئيس المحكمةء عاطف 


(۲۱۹)( 
الطعن رقم 4 لسنة ٦۳‏ القضائية 
)١(‏ قانون «تطبيق القانون». 
عدم جواز إهدار القانون الخاص بذريعة إعمال قاعدة عامة. علة ذلك. 
(۲ » ۳) عمل «العاملون بمؤسسة مصر للطيران : سلطة جهة العمل. مدة خبرة». 
(۲) مصر للطيران. مؤسسة ذات نظام خاص. سلطة مجلس إدارتها فى إصدار اللوائح دون 
التقيد بالقواعد والنظم المطبقة على العاملين فى الحكومة والقطاع العام. 


(۳) حساب مدة الخبرة التى يكتسبها العامل فى جهة أخرى غير مؤسسة مصر للطيران. 
كيفيته. القرار رقم ٠٠١‏ لسنة ۹۸١‏ الصادر منها. حسابها طبقا لأحكام قانون نظام 
العاملين بالقطاع العام رقم ٤۸‏ لسنة ۱۹۷۸. خطا. 


١‏ - المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أنه مع قياح القانون الخاص لا يرجع إلى 
أحكام القانون العام إلا فيما فات القانون الخاص من أحكام فلا يجوز إهدار القانون 
الخاص بذريعة إعمال قاعدة عامة لما فى ذلك من منافاة صريحة للغرض الذى من أجله 
وضع القانون الخاص. 

۲ - إن مؤسسة مصر للطيران ذات نظام خاص تضمنه القانونين رقمى ١١٠١ء‏ 
٠‏ لسنة 1۹۷١‏ ببعض الأحكام الخاصة بشركات القطاع العام ويمؤسسة مصر 
الطيران وقرار رئيس الجمهورية رقم ٠٠٠‏ لسنة ۱۹۷١‏ بإعادة تنظيمها وكذا القانون 
رقم ٩۷‏ لسنة 1۹۸١‏ بإصدار قانون هيئات القطاع العام وشركاته فيما لم يرد به نص 


۲۰۰۰ جلسة ۲۱ من دىسمیر سنة‎ (1Y 


بالنظام الخاص بالمطعون ضدها وكانت المادة التالثة من القانون رقم ١١١‏ لسنة ۷١‏ 
سالفة البيان قد خولت مجلس الإدارة إصدار اللوائح دون التقيد بالقواعد والنظم 
المطبقة على العاملين فى الحكومة والقطاع العام. 

- لما كانت المطعون ضدها (مؤسسة مصر للطيران) قد أصدرت القرار رقم 
۳ لسنة ۹۸١‏ بشأن كيفية حساب مدد الخبرة التى يكتسبها العامل فى جهة أخرى 
غير المؤسسة المطعون ضدها داخلية أو خارجية ومن ثم فإن هذا القرار هى الواجب 
التطبيق على حالة الطاعن» وإذ قضى الحكم المطعون فيه مع ذلك بتطبيق أحكام قانون 
نظام العاملين فى القطاع العام الصادر بالقانون رقم ٤٨‏ لسنة ۱۹۷۸ عليه فإنه يكون 
قد آخطاً فى تطبيق القانون. 


المحكمة 
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر 
والمرافعة ويعد المداولة. 
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. 
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ۔ تتحصل فى أن 
الطاعن أقام الدعوى رقم ٠١١‏ لسنة ۱۹۹١‏ عمال شمال القاهرة الابتدائية على المطعون ضدها 
- مؤسسة مصر للطيران - بطلب الحكم بأحقيته فى ضم مدة خذمته التى قضاها خارجا من 
۰ حتى ۱۹۸١/١/٠١‏ إلى مدة خدمته بها وترقيته إلى الدرجة الأولى اعتباراً من 
ديسمبر سنة ۹۸١‏ وما يترتب على ذلك من آثار. وقال بياناً لدعواه إنه التحق بالعمل لدى 
الطعون ضدها فى ۱۹١١/۸/۲۳‏ فى وظيفة محاسب ثالث ورقى إلى محاسب ثانء إلا أنه ترك 
العمل بها للعمل بالخارج من ۱۹۸۰/۲/۲۰ وإذ صدر قرار بإعادة تعیینه فی ۱۹۸٤/۱۲/۱۲‏ 
بناء على طلب منه ذکر به أن المدة من ۱۹۸۰/۲/۲۰ حتی ۱۹۸٤/۱۲/١١‏ والتى قضاها 
بالخارج كان يمارس بها أعمال المحاسبة والمراجعة التى تخصص فيهاء إلا أن المطعون ضدها 
لم تقم بضم تلك المدة إلى مدة خدمته إعمالاً للقرار رقم ٠١١‏ لسنة ۱۹۸١‏ الصادر منها والذى 
تتوافر فيه شروطه» ومن ثم فقد آقام الدعوى بطلباته سالفة البيان. ندبت المحكمة خبيرا 


جلسة صن دد دسمدر سئة ۲۰۰۰ 1Y‏ 


وبعد أن قدم تقریره حكمت بتاريخ ۱۹۹/۱١/۲١‏ بأحقية الطاعن فى ضم مدة خدمته التى . 
قضاها بشركة البادية للنقليات والمقاولات بدولة الإمارات فى الفترة من ۱۹۸۰/۲/۲۰ حتى 
06 وما يترتب على ذلك من آثار. استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم لدى 
محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم ٠١١١‏ لسنة ۱۰۹ ق وبتاریخ ٠۹۹۳/۱/۱۷‏ 
حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض دعوى الطاعن» طعن الأخير فى هذا الحكم 
بطريق النقض,» وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعنء عرض الطعن على 
هذه المحكمة فى غرفة مشورةء فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها. 

وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطاً فى تطبيق القانون 
وفى بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه آقام قضاءه برفض الدعوى تأسيساً على 
أحكام قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم ٤۸‏ لسنة ۱۹۷۸ فى 
حين أن له الحق فى ضم مدة خدمته التى قضاها بالخارج عملا بأحكام القرار رقم 
۳ لسنة ٠۹۸٤‏ فى شأن قواعد حساب مدد الخبرة المكتسبة عملياً والصادر من 
المؤسسة المطعون ضدها بتاريخ ۱۹۸٤/۸/١‏ وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه. 

وحيث إن هذا النعى فى محله ذلك أنه من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أنه 
مع قيام القانون الخاص لا يرجع إلى أحكام القانون العام إلا فيما فات القانون الخاص 
من أحكام فلا يجوز إهدار القانون الخاص بذريعة إعمال قاعدة عامة لما فى ذلك من 
منافاة صريحة للغرض الذى من أجله وضع القانون الخاص وكانت الشركة المطعون 
ضدها - مؤسسة مصر للطيران - ذات نظام خاص تضمنه القانونين رقمى ١١١١١١‏ 
لسنة ۹۷١‏ ببعض الأحكام الخاصة بشركات القطاع العام وبمؤسسة مصر للطيران 
وقرار رئيس الجمهورية رقم ٠٠.‏ لسنة ۱۹۷١‏ بإعادة تنظيمها وكذا القانون رقم ٩۷‏ 
لسنة ۱۹۸۲ بإصدار قانون هيئات القطاع العام وشركاته فيما لم يرد به نص بالنظام 
الخاص بالمطعون ضدها وكانت المادة الثالثة من القانون رقم ٠١١‏ لسنة ۷١‏ سالفة 
البيان قد خولت مجلس الإدارة إصدار اللوائح دون التقيد بالقواعد والنظم المطبقة على 
العاملين فى الحكومة والقطاع العام وكانت المطعون ضدها قد أصدرت القرار رقم ٠١١‏ 
لسنة ٠۹۸٤‏ بشأن كيفية حساب مدد الخبرة التى يكتسبها العامل فى جهة أخرى غير 


\\ جلسة ۲۱ من ديسمير سنة ۲۰۰۰ 


المؤسسة المطعون ضدها داخلية أو خارجية ومن ثم فإن هذا القرار هو الواجب التطبيق 
على حالة الطاعنء وإذ قضى الحكم المطعون فيه مع ذلك بتطبيق أحكام قانون نظام 
العاملين فى القطاع العام الصادر بالقانون رقم ٤۸‏ لسنة ۱۹۷۸ عليه فإنه يكون قد 
أخطاً فى تطبيق القانون وقد حجبه هذا الخطاً عن بحث ما إذا كان الطاعن يستحق 
ضم مدة خدمته بالخارج عملا بأحكام القرار سالف البيان وترقيته للدرجة الأولى على 
هذا الأساس أم لا بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن على أن يكون 
مع النقض الإحالة. 
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حلسة ۲١‏ من ددسمبر سنة Y0‏ 

برئاسة السيد المستشار/ محمد عبد القادر سمير نائب رئيس المحكمة» وعضوية 

السادة الستشارين/حسام الدين الحناوى» أحمد على خيرى نائبى رئيس المحكمة. عاطف 


الأعصر ومحمل العبادى. 


)۲۰( 
الطعن رقم ٠٠٤١‏ لسنة 4 القضائية 

( ۲) عمل «العاملون بشركات القطاع العام: ترقىة» . 

)١(‏ ترقية العاملين بشركات القطاع العام. تحكمها الضوابط والمعايير التى يضعها مجلس 
إدارة كل شركة. عدم تمامها إلا لوظيفة خالية بالهيكل التنظيمى للشركة مع توافر 
اشتراطات شغلها فى المرشح لها. المواد ۸» ۲۲۰۱۰ من ق ٤۸‏ لسنة ۱۹۷۸. 

(۲) ترقية العاملين بالشركة الطاعنة إلى الدرجتين الرابعة والثالثة. شرطه. قضاء مدة بينية 
قدرها خمس سنوات على الأقل فى الدرجة الأدنى لكل من هاتين الدرجتين. علة ذلك. 


١‏ - النص فى المواد ۸» ۳۲٠١‏ من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر 
بالقانون رقم ٤۸‏ لسنة ۱۹۷۸ يدل على أن ترقية العاملين فى شركات القطاع العام - 
وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - إنما تحكمها الضوابط والمعايير التى يضعها 
مجلس إدارة كل شركة ولا تتم إلا لوظيفة خالية بالهيكل التنظيمى للشركة وتتوافر فيمن 
يرشح للترقية إليها اشتراطات شغلها. 

۲ - إذ کان الحكم المطعون فيه قد آيد الحكم الابتدائی فيما قضی به من سقوط 
حق المطعون ضدهما فى طلب الترقية إلى الغئة التاسعة في ۱۹۷۷/١١/١١‏ - المعادلة 
للدرجة الخامسة في ظل قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم ٤۸‏ 
لسنة ۱۹۷۸ - بالتقادم الطويل وكان البين من الأوراق أنه يشترط للترقية إلى كل من 
الدرجتين الرابعة والثالثة قضاء مدة بينية قدرها خمس سنوات على الأقل فى الدرجة 
الأدنى لكل من هاتين الدرجتين طبقاً للضوابط التى وضعها مجلس إدارة الشركة 


۲۰۰۰ جلسة من دیسمدر سنه‎ ۱۳7٦ 


الطاعنة وكانت الطاعنة قد قامت بترقية المطعون ضدهما إلى الدرجة الخامسة فى 
7 ومن ثم فإنهما لا يستحقان الترقية إلى الدرجة الأعلى - الرابعة 
والثالثة - إلا بعد قضاء مدة خمس سنوات على الأقل فى الدرجة الأدنى لكل من هاتين 
الدرجتين. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد الحكم الابتدائى الذى 
خلص إلى أحقية المطعون ضدهما فى الترقية إلى الدرجة الرابعة فی ٠۹۸۲/۱۲/۲۱‏ 
وإلى الدرجة الثالثة فى ۱۹۸۸/٠١/١١‏ دون مراعاة شرط المدة البينية سالف الذكر 
ورتب على ذلك قضاءه بالفروق المالية فإنه يكون قد أخطاً فى تطبيق القانون. 


المحكمة 
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر 
والمرافعة ويعد المداولة. 
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. 
وحيث إن الوقائع - على مايبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ۔ تتحصل 
فى أن المطعون ضدهما أقاما الدعوى رقم ۲۲١‏ لسنة ۹۷ مدنى المنصورة الابتدائية على 
الطاعنة - شركة - بطلب الحکم بأحقیتهما فی 
الترقية إلى الفئة التاسعة فی ۱۹۷۷/۱۲/۳١‏ وإلى الدرجة الرابعة فی ٠۹۸۲/۱۲/۲۱‏ 
وإلى الدرجة الثالثة فى ۱۹۸۸/٠١/١١‏ مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية 
وقالا بياناً لها أنهما يعملان لدى الطاعنة اعتباراً من ٠۹۷١/١١/١١‏ بالفئة العاشرة 
وفى ۱۹۷۷/۱١/١١‏ رقت الشركة الطاعنة من هم دونهما فى الأقدمية إلى الفئة التاسعة 
ثم إلى الدرجة الرابعة فى ۱۹۸۲/١١/١١‏ ثم إلى الدرجة الثالثة فی ۱۹۸۸/۱۲/۳۱ 
وتخطتهما دون حق فى الترقية ومن ثم فقد أقام الدعوى بطلباتهما سالفة البيان. ندبت 
المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره دفعت الطاعنة بسقوط حق المطعون ضدهما فى طلب 
الترقية إلى الفئة التاسعة بالتقادم الطويل ويتاريخ ۱۹۹۸/۲/۲١‏ حكمت المحكمة أولاً : 
بقبول الدفع بسقوط الدعوى بالتقادم الطويل بالنسبة للترقية إلى الغئة التاسعة. ثانياً : 
بأحقية المطعون ضدهما فى طلب الترقية إلى الدرجة الرابعة فی ۱۹۸۲/۱۲/۲۱ 


جلسة من ددسمبر سنة 1V ۲۰٠۰‏ 


والى الدرجة الثالثة فى ۱۹۸۸/۱١/١١‏ مع إلزام الطاعنة بصرف الفروق المالية للمطعون 
ضده الأول مقدارها ۱۰٤٤,۲۱۲‏ جنیه ومبلغ ۱۲١۳,۷۲۹‏ جنيه المطعون ضده الثانى 
مع خصم الاستقطاعات القانونية. استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف 
امنصورة بالاستئناف رقم ٠۷٠١‏ لسنة ٠١‏ ق كما استأنفه المطعون ضدهما باستئناف 
فرعی قید برقم ۱۹١۸‏ لسنة ٩۱‏ ق ویتاریخ ۱۹۹۹/۹/۲۹ حكمت بتأييد الحكم 
المستأنف. طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها 
الرأى بنقض الحكم المطعون فيه. عرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة 
فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة برأيها. 

وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى بهما الطاعنة على الحكم الطعون فيه 
الخطاً فى تطبيق القانون وفى بيان ذلك تقول أن الحكم المطعون فيه قضى بسقوط حق 
الملطعون ضدهما فى الترقية إلى الفئة التاسعة فی ۱۹۷۷/۱۲/۲١‏ بالتقادم الطويل 
وبأحقيتهما فى الترقية إلى الدرجة الرابعة فى ۱۹۸۲/١١/١١‏ وإلى الدرجة الثالثة فى 
01 دون مراعاة للمدة البينية ومقدارها خمس سنوات على الأقل فى الدرجة 
الأدنى لكل من هاتين الدرجتين إذ أن ترقيتهما إلى الدرجة الخامسة قد تمت فى 
0 ومن ثم فإنه يكون قد أخطاً فى تطبيق القانون بما يستوجب نقضه. 

وحيث إن هذا النعى سديد ذلك أن النص فى المادة الثامنة ٠ن‏ قانون نظام 
العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم ٤۸‏ لسنة ۱۹۷۸ على أن تضع كل شركة 
هيكلاً تنظيمياً لها وكذلك جداول توصيف وتقييم الوظائف المطلوبة لها بما يتضمن 
وصف كل وظيفة وتحديد واجباتها ومسؤلياتها وشروط شغلها والأجر المقرر لها 0 
والنص فى المادة العاشرة منه على أن «يكون شغل الوظائف عن طريق التعيين فيها أو 
الترقية أى النقل أى الندب أى الإعارة إليها وذلك طبقاً للقواعد والضوابط والإجراءات 
التى يضعها مجلس الإدارة فى هذا الشأن» والنص فى المادة ٣۲‏ على أن «مع مراعاة 
استيفاء العامل لاشتراطات شغل الوظيفة المرقى إليها تكون الترقية إليها من الوظيفة 
التى تسبقها مباشرة فى الدرجة والمجموعة النوعية التى تنتمى إليها ......» يدل على أن 
ترقية العاملين فى شركات القطاع العام - وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - 
إنما تحكمها الضوابط والمعايير التى يضعها مجلس إدارة كل شركة ولا تتم إلا لوظيفة 


۲۰۰۰ جلسة ۲۱ من ديسمير سنة‎ 1٩A 


خالية بالهيكل التنظيمى للشركة وتتوافر فيمن يرشح للترقية إليها اشتراطات شغلها. 
لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم الابتدائى فيما قضى به من سقوط 
حق المطعون ضدهما فى طلب الترقية إلى الفئة التاسعة فى ۱۹۷۷/١١/١١‏ - المعادلة 
للدرجة الخامسة فى ظل قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم ٤٢۸‏ 
لسنة 1۹۷۸ - بالتقادم الطويل وكان البين من الأوراق أنه يشترط للترقية إلى كل من 
الدرجتين الرابعة والثالثة قضاء مدة بينية قدرها خمس سنوات على الأقل فى الدرجة 
الأدنى لكل من هاتين الدرجتين طبقاً للضوابط التى وضعها مجلس إدارة الشركة 
الطاعنة وكانت الطاعنة قد قامت بترقية المطعون ضدهما إلى الدرجة الخامسة فى 
1 ومن ثم فإنهما لا يستحقان الترقية إلى الدرجة الأعلى - الرابعة 
والثالثة - إلا بعد قضاء مدة خمس سنوات على الأقل فى الدرجة الأدنى لكل من هاتين 
الدرجتين. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد الحكم الابتدائى الذى 
خلص إلى أحقية المطعون ضدهما فى الترقية إلى الدرجة الرابعة فی ٠۹۸۲/۱۲/۲۱‏ 
وإلى الدرجة الثالثة فى ۱۹۸۸/١١/١١‏ دون مراعاة شرط الماة البينية سالف الذكر 
ورتب على ذلك قضاءه بالفروق المالية فإنه يكون قد أخطاً فى تطبيق القانون بما يوجب 


0 


وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه وما تقدم يتعين القضاء فى موضوع 
الاستئناف رقم ٠۷٠۲‏ لسنة ٠١‏ ق المنصورة بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من 
أحقية المطعون ضدهما فى الترقية إلى الدرجتين الرابعة والثالثة وفى الفروق المالية 
المترتبة عليها ورفض الدعوى. 


31۹ 


جلسة ۲٤‏ من ددسمدر سنة Yoo‏ 
برئاسة السيد المستشار/ لطفى عبد العزيز نائب رئيس المحكمة. وعضوية السادة 


المحكمة وعطية النادى. 


)۲۱( 
الطعن رقم ٠۹١١‏ لسنة ٠۸‏ القضائية 

(۱» ۲) دعوى «نطاق الدعوى : الطليات فى الدعوى» «مالم بعد قضاء یما لا دطلبه 
الخصوم». تحويض «التعويض الموروت». 

(۲) الإحالة فى صحيفة الإدخال على الطلبات الموضحة بصحيفة الدعوى. مؤداه. طلب الحكم 
صراحة وعلى وجه جازم بذات الطلبات على الخصم المدخل. فصل الحكم فى هذه 
الطلبات لا يُعدٌ قضاء بما لم يطلبه الخصوم. «مثال فی طلب تعویض موروٿ». 

)۳( حکم «تسیدب الحكم» «التقريرات الخاطكة». 


الخطاً فى بعض تقريرات الحكم الواقعية. لا عيب. طا ما لم يتأثر بها قضاؤه. 


١‏ - المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الطلبات التى يجب على محكمة الموضوع 
أن تتقيد بها هى الطلبات الصريحة الجازمة. 


۲ - إذ كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضدهم أولاً قد طلبوا فى صحيفة افتتاح 
الدعوى - إلزام المطعون ضدهما ثانياً وثالثاً بالتعويض المادى والأدبى عن الضرر الذى 
لحقهم فضلاً عن التعويض عن الضرر الذى أصاب مورثهم من جراء قتله خطا على 
النحو المبين فى الدعوى ثم طلبوا فى صحيفة إدخال الشركة الطاعنة خصما فى 
الدعوى أمام محكمة أول درجة - للحكم بإلزامها بذات الطلبات الموضحة أمام المحكمة 


.1£ جلسة ۲٤۲‏ من دیسمیر سنك ۲۰۰۰ 


الأخيرة على النحى والأسباب الواردة بصحيفة الدعوى الأصليةء فإن مؤدى ذلك أن 
الطعون ضدهم أولاً قد طلبوا - على وجه صريح وجازم - إلزام الطاعنة فضلاً عن 
التعويض المادى والأدبى - بالتعويض الموروث وهو الأمر الذى حصله الحكم المطعون 
فيه فى صدر أسبابه» وإذ قضت محكمة الدرجة الأولى فى هذه الطلبات وتأيد هذا 
الحكم فى الاستئناف فلا يكون الحكم المطعون فيه قضى على الطاعنة بما لم يطلبه 
الخصوم فى شأن التعويض الموروث. 

٣‏ - لا يعيب الحكم أن يكون قد أخطاً فى بعض تقريراته الواقعية التى لم يتأثر 
بها قضاؤه ذلك أنه وإن تنكب الوسيلة فقد أصاب النتيجةء ومن ثم يكون النعى عليه 
بسبب النعى على غير أساس. 


المحكمة 
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر 


حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. 


وحيث إن الوقائع - على مايبين من الحكم المطعون فيه وسائر الآوراق ‏ تتحصل 
بالقدر اللازم للفصل فى الطعن - فى أن المطعون ضدهم أولاً أقاموا الدعوی ٤١١١‏ 
سنة ۱۹۹١‏ مدنى شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإلزام المطعون ضدهما ثانياً 
وثالثاً بالتضامن أن يؤديا إليهم تعويضاً عما لحقهم من أضرار مادية وأدبية بالإضافة 
إلى التعويض عن الضرر الذى لحق مورثهم بسبب قتله خطاً فى حادث سيارة مملوكة 
للمطعون ضده ثالثاً كان يقودها المطعون ضده ثانياً الذى أدين بحكم جنائى بات مع 
إلزامه بتعويض مؤقت» أدخل المطعون ضدهم أولاً شركة التأمين الطاعنة خصماً فى 
الدعوى بطلب الحكم بإلزامهما بالتضامن مع المطعون ضدهما سالفى الذكر بأداء 
التعويض المطالب به بصحيفة الدعوى» أحالت المحكمة الدعوى للتحقيق ثم حكمت 
بإلزام المطعون ضدهما ثانياً وثالثاً متضامنين ويالتضامم مع الشركة الطاعنة بأن يؤدوا 


جلسة ۲۲ من دیسمدر سنة ۲۰۰۰ 1٤١‏ 


للمطعون ضدهم أولاً مبلغ ٠٠٠٠٠١‏ جنيه تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية والموروثة. 
استانف المطعون ضدهم أولاً هذا الحكم بالاستئناف ۲۹٠١‏ سنة ١‏ ق القاهرة كما 
استأنفته الطاعنة بالاستئناف ٠٠٠۹‏ سنة ١‏ ق القاهرة ضمت المحكمة الاستئناف الثانى 
للأول ثم حكمت بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض. 
وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقضه»ء وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة فى 
غرفة مشورة حددت جلسة لنظره التزمت فيها النيابة رأيها. 

وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه 
مخالفة الثابت بالأوراق والخطاً فى تطبيق القانونء حين أيد ما قضت به محكمة الدرجة 
الأولى من إلزامهما بالتعويض الموروث» رغم أن طلبات المطعون ضدهم أولاً قد 
اقتصرت - فى صحيفة إدخالها فى الدعوى - على إلزامهما بالتعويض عن الضرر 
المادى والأدبى» وإذ لم تعبا محكمة الاستئناف بما طلبته الطاعنة أمامها من عدم 
إلزامهما بالتعويض الموروث على قالة أن قضاء الحكم الابتدائى لم يشمل هذا النوع من 
التعويض فإن الحكم المطعون فيه فضلاً عن مخالفته الثابت بالأوراق يكون قد قضى 
بما لم يطلبه الخصوم وهو ما يستوجب نقضه. . 

وحيث إن هذا النعى فى غير محله» ذلك أنه لما كان من المقرر فى قضاء هذه 
المحكمة أن الطلبات التى يجب على محكمة الموضوع أن تتقيد بها هى الطلبات 
الصريحة الجازمةء وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضدهم أولاً قد طلبوا فى صحيفة 
افتتاح الدعوى - إلزام الملطعون ضدهما ثانياً وثالثاً بالتعويض المادى والأدبى عن 
الضرر الذى لحقهم فضلاً عن التعويض عن الضرر الذى أصاب مورتهم من جراء قتله 
خطاً على النحو المبين فى الدعوى ثم طلبوا فى صحيفة إدخال الشركة الطاعنة خصماً 
فى الدعوى أمام محكمة أول درجة - للحكم بإلزامها بذات الطلبات الموضحة أمام 
الحكمة الأخيرة على النحو والأسباب الواردة بصحيفة الدعوى الأصليةء فإن مؤدى 
ذلك أن المطعون ضدهم أولاً قد طلبوا - على وجه صريح وجازم - إلزام الطاعنة فضلاً 
عن التعويض المادى والأدبى - بالتعويض الموروث وهو الأمر الذى حصله الحكم 
المطعون فيه فى صدر أسبابهء وإذا قضت محكمة الدرجة الأولى فى هذه الطلبات وتأيد 


۲۰۰۰ من دیسمیر سنه‎ ۲٤١ جلسة‎ \\EY 


هذا الحكم فى الاستئناف فلا يكون الحكم المطعون فيه قضى على الطاعنة بما لم يطلبه 
الخصوم فى شأن التعويض الموروث ولا يعيبه أن يكون قد أخطاً فى بعض تقريراته 
الواقعية التى لم يتأثر بها قضاؤه ذلك آنه وإن تنكب الوسيلة فقد أصاب النتيجةء ومن 
ثم يكون النعى عليه بسبب النعى على غير أساس. 


ولا تقدم يتعين رفض الطعن. 


HI 


جلسة ۲١‏ من ديسمير سنة Yo‏ 
رئيس المحكمة. 


(YY) 
القضائدة‎ ٦۳ الطعن رقم ۲ لسنة‎ 

۷( عادات تجارية. محكمة الموضوع. نقض «أسباب الطعن : أسباب واقعدة». 
عرف. 

العادات التجارية والعرف. من مسائل الواقع التى يترك التثبت من قيامهما وتفسيرهما 
ثبت لديه وجوده. شرطه. التمسك به أمام محكمة الموضوع. علة ذلك. 
(۲) محكمة الموضوع «سلطتها فى تقدير الأدلة». 

محكمة الموضوع. لها السلطة التامة فى فهم الواقع وتقدير الأدلة ومنها المستندات 
(۳) نقض «أسباب الطعن : السيب الجديد». 

أسباب الطعن. النعى المتضمن دفاعاً جديداً يقوم على واقع لم يسبق طرحه أمام 
)٤(‏ نقل «نقل بحرى». مسئولية. عرف. 

إعفاء الحكم المطعون فيه الشركة المطعون ضدها من مسئولية التعويض عن عجز 
البضاعة فى حدود /١‏ تأسيساً على أنها من الزيوت والشحوم التى تشحن صباً وتتعرض 
للنقص بسبب التصاق جزء منها بأنابيب الشحن والتنكات أثناء الشحن والتفريغ وأن العرف 
المدعم بالمستندات قد جرى بذلك. صحيح. 


۲۰۰۰ من دیسمبر سنة‎ ۲١ جلسة‎ - \\٤ 


١‏ - المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن العادات التجارية تعتبر من مسائل 
الواقع التى يستقل قاضى الموضوع بأمر التثبت من قيامها وتفسيرهاء كما أن تحرى 
العرف فى ذاته والتثبت من قيامه من أمور الموضوع أيضاً التى لا تخضع لرقابة 
محكمة النقض إلا حيث يحيد قاضى الموضوع عن تطبيق عرف ثبت لديه وجوده وهذا 
يقتضى التمسك به أمام محكمة الموضوع حتى يمكنها التيقن من أمر قيامه. 

- لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى وتقدير 
الأدلة ومنها المستندات المقدمة فيها والمؤازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه منها وتراه 
متفقاً مع واقع الحال فى الدعوى ما دامت قد أقامت قضاعها على أسباب سائغة تكفى 
لحمله لها معينها من الأوراق. 

۳ - ما أبدته الشركة الطاعنة من أن المعاينة أثبتت نظافة صهاريج السفينة من 
الزيوت مما يرجح حدوث العجز بعد تمام الشحن ويعد عملية التفريغ بميناء الوصول» 
وليس بسبب الالتصاق» وذلك بإقرار الربان بتوقيعه على محضر المعاينةء وهو دفاع 
جدید يخالطه واقع» خلت الأوراق مما يثبت سبق تمسكها به مام درجتى التقاضى» 
ومن ثم یکون ما تضمنه وجه النعى سبباً جديداً لا يجوز التحدى به لأول مرة أمام 
محكمة النقض. 

٤‏ - إذ كان الحكم المطعون فيه قد أعفى الشركة المطعون ضدها عن المسئولية عن 
التعويض عن العجز الذى لحق بالبضاعة المشحونة أثناء الرحلة البحرية تأسيساً على أنها 
من الزيوت والشحوم التى تشحن صباً. وأن من شأنها أن تتعرض للنقص فى وزنها 
بسبب التصاق جزء منها بأنابيب الشحن والتنكات خلال الرحلة البحريةء وعلى أن العرف 
قد جرى من قديم - كما تدل على ذلك الشهادة المقدمة من الشركة المطعون ضدها 
الصادرة من غرفة الإسكندرية للملاحة البحرية - على قبول العجز لهذا السبب فى حدود 
نسبة مقدارها >١‏ من آوزان تلك السوائلء وأن المحكمة تطمئن إلى الأخذ بهذه الشهادة 
فإن الحكم - فى حدود سلطته الموضوعية - إذا طبق العرف التجارى البحرى وأعفى 
الشركة المطعون ضدها من المسئولية عن العجز فى البضاعة المشحونةء واعتد بما قدم من 
مستندات مؤيدة لما انتهى إليهء لا يكون قد خالف القانون أو أخطا فى تطبيقه. 


جلسة ۲٣‏ من ديسمبر سنة ۲۰۰۰ 1140 


بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر 


حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. 


وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - 
تتحصل فى أن الشركة الطاعنة أقامت الدعوى رقم ٤١١‏ لسنة ۱۹۹۰ تجارى كلى 
الإسكندرية بطلب إلزام الشركة المطعون ضدها بالتعويض عن العجز الواقع فى رسالة 
شحم حیوانی كانت قد استوردتها وقامت المطعون ضدها بنقلهاء ولا كانت سندات 
شحن الرسالة وردت خالية من التحفظاتء» فإن ما لحق بها من عجز يكون قد وقع أثناء 
النقل البحرى بواسطة السفينة التابعة للشركة المطعون ضدها. ندبت المحكمة خبيراً 
وبعد أن أودع تقریره حکمت فی ۱۹۹۱/۱۲/١١‏ بإلزام الطعون ضدها بأن تؤدى 
للطاعنة مبلغ ٤4١۷٣,۹۸١‏ جنيه والفوائد القانونية. استأنقت المطعون ضدها هذا 
الحكم بالاستئناف رقم ۱۹۷ لسنة ٤٨‏ ق بحرى لدى محكمة استئناف الإسكندريةء كما 
استأنفته الطاعنة بالاستئناف رقم ٠٠١‏ لسنة ٤۸‏ ق بحرى أمام ذات المحكمةء ويعد أن 
أمرت المحكمة بضم الاستئناف الثانى إلى الاستئناف الأول للارتباط وليصدر فيهما 
حكم واحد حكمت بجلسة ۱۹۹۳/۸/١١‏ بإلغاء الحكم المستأنف ويرفض الدعوى. طعنت 
الشركة الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها 
الرأى برفض الطعن. وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة فحددت 
جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها. 

وحيث إن الطعن آقيم على سببين تنعى الشركة الطاعنة بهما على الحكم المطعون 
فيه الخطاً فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب, إذ أقام قضاءه على أن نسبة 
العجز فى الرسالة موضوع التداعى تقل عن /١‏ من مقدار البضاعة وهو ما يسمع به 
العرف البحرى باعتباره مناسباً لما يصيب مثل هذه البضاعة أثناء الرحلة البحريةء دون 
أن يفصح الحكم عن المصدر الذى استقى منه هذا العرف واكتفى تدليلاً على قيامه 
بصورة ضوئية لشهادة قديمة صادرة من غرفة الملاحة البحريةء ولذا فإن الشركة 


۲۰۰۰ من دیسمبر سنة‎ ۲١ جلسة‎ 1٤٦ 


الطاعنة تجحده» ولا ترى موجباً للتعويل عليه بعد ما ثبت نظافة صهاريج السفينة من 
الزيوت مما مرداه أن العجز القائم قد فقد أثناء الرحلة وليس بسبب الالتصاق 
بالصهاريج وهو ما يندرج فى مسئولية الناقل وبذلك يكون الحكم معيباً بما يستوجب 


وحيث إن هذا النعى غير سديد» ذلك أن - المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن 
العادات التجارية تعتبر من مسائل الواقع التى يستقل قاضى الموضوع بأمو التثبت من 
قيامها وتفسيرهاء كما أن تحرى العرف فى ذاته والتثبت من قيامه من أمور الموضوع 
أيضاً التى لا تخضع لرقابة محكمة النقض إلا حيث يحيد قاضى الموضوع عن تطبيق 
عرف ثبت لديه وجوده وهذا يقتضى التمسك به أمام محكمة الموضوع حتى يمكنها 
التيقن من أمر قيامه» ومن - المستقر عليه فى قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة الموضوع 
السلطة التامة فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى وتقدير الأدلة ومنها المستندات 
المقدمة فيها والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه منها وتراه متفقاً مع واقع الحال فى 
الدعوى ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله لها معينها من 
الأوراق» وأنه إذا كان سبب النعى قد تضمن دفاعاً جديداً يخالطه واقع لم يثبت إبداؤه 
أمام محكمة الموضوع فإنه لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض. لما كان ذلكء 
وكان الحكم المطعون فيه قد أعفى الشركة المطعون ضدها من المسئولية عن التعويض 
عن العجز الذى لحق بالبضاعة المشحونة أثناء الرحلة البحرية تأسيساً على أنها من 
الزيوت والشحوم التى تشحن صباًء وأن من شأنها أن تتعرض للنقص فى وزنها بسبب 
التصاق جزء منها بأنابيب الشحن والتنكات خلال الرحلة البحريةء وعلى أن العرف قد 
جرى من قديم - كما تدل على ذلك الشهادة المقدمة من الشركة المطعون ضدها 
الصادرة من غرفة الإسكندرية للملاحة البحرية - على قبول العجز لهذا السبب قى 
حدود نسبة مقدارها )/١(‏ من أوزان تلك السوائل» وأن المحكمة تطمئن إلى الأخذ بهذه 
الشهادةء فإن الحكم - فى حدود سلطته الموضوعية - إذ طبق العرف التجارى البحرى 
٠‏ وأعفى الشركة المطعون ضدها من المسئولية عن العجز فى البضاعة المشحونةء واعتد 
بما قدم من مستندات مؤيدة لما انتهى إليه» لا يكون قد خالف القانون أو أخطاً فى 
تطبيقه. لما كان ذلك» وكان ما أبدته الشركة الطاعنة من أن المعاينة أثبتت نظافة صهاريج 


جلسة ۲١‏ من ديسمبر سنة AB ٠٠٠١‏ 


السفينة من الزيوت مما يرجح حدوث العجز بعد تمام عملية الشحن وبعد عملية التفريغ 
بميناء الوصول, وليس بسبب الالتصاقء وذلك بإقرار الربان بتوقيعه على محضر 
المعاينةء هو دفاع جديد يخالطه واقع خلت الأوراق مما يثبت سبق تمسكها به أمام 
درجتی التقاضی» ومن ثم یکون ما تضمنه وجه النعی سببا جدیدا لا يجوز التحدى به 
لأول مرة أمام محكمة النقض. ويذلك يضحى النعى على الحكم بسببى الطعن على غير 
أساس. 


وما تقدم يتعين رفض الطعن. 


ES 


جلسة Yo‏ من ددسمبر سئة 0۰( 
برئاسة السيد المستشار/ محمد مصباح شرابية نائب رئيس المحكمة» وعضوية السادة 
املستشارين/ عبد الحميد الحلفاوى » ناجى عبد اللطيف نائبى رئيس المحكمةء أمين فكرى 


غباشی و محمد فوزی. 


(YY) 
القضائية «أحوال شخصية»‎ ٠٠ لسنة‎ ۷١ الطعن رقم‎ 

)١(‏ أحوال شخصبة «دعوى الأحوال الشخصية (الإثبات فبها) : طاعة». إثبات 
(البينة). حكم «عيوب التدليل : ما لا يعد عيباً» . 
الأصل فى الشهادة. وجوب معاينة الشاهد محل الشهادة بنفسه عيناً أو سماعاً. الشهادة 
بالتسامع فى إثبات أو نفى الأوجه التى تستند إليها الزوجة فى امتناعها عن طاعة زوجها. 
غير جائزة. نصابها شهادة أصلية من رجلين عدلين أو من رجل وامرأتين عدول. عدم اعتداد 
الحكم المطعون فيه بها فى إثبات عدم أمانة المطعون ضده على الطاعنة. صحيح. ٠‏ 

(۲» ۳) أحوال شخصية «نفقة (الحكم بالنفقة : حجيته) : طاعة» . 

(۲) نفقة الزوجة على زوجها. مناطه. احتباسه لها تحقيقاً مقاصد الزواج. كيفية الاحتباس. 
علة ذلك. النفقة حق للزوجة وانتقالها إلى زوجها حقه. شرطه. عدم تحقق شرط وجوب 
النفقة. أثره. عدم وجوبها. مؤداه. عدم استحقاق الناشزة النفقة. 

() صدور حكم بالنفقة للزوجة على زوجها. لا يبرر امتناعها عن الدخول فى طاعته ما لم 
يكن الامتناع بحق. علة ذلك. استيفاء شروط النفقة وقت الحكم بها لا يمنع عدم توافرها 
فى وقت لاحق للحجية المرقتة للأحكام الصادرة بالنفقات. 

)ئ( محكمة الموضوع «سلطتها فی فهم الواقع وتقدىر الأدلة» . 
محكمة الموضوع. لها السلطة التامة فى فهم الواقع وتقدير الأدلة دون رقابة عليها فى 
ذلك. شرطه. ألا تعتمد على واقعة بلا سند وأن تبين الحقيقة التى اقتنعت بها وإقامة 
قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله. 


جلسة ۲٣‏ من ديسمبر سنة ٠٠٠١‏ 116۹ 


١‏ - المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن الأصل فى الشهادة وجوب معاينة 
الشاهد محل الشهادة بنفسه»ء فلا يجوز أن يشهد بشئ لم يعاينه عيناً أو سماعاًء وذلك 
فى غير الأحوال التى تصح فيها الشهادة بالتسامع» وليس من بينها إثبات أو نفى 
الأوجه الشرعية التى تستند إليها الزوجة فى امتناعها عن طاعة زوجها إذ تكون البينة 
فيها شهادة أصلية من رجلين عدلين أو من رجل وامرأتين عدول أخذاً بالراجح فى فقه 
الأحناف الواجب الرجوع إليه إعمالاً بنص المادة ۲۸٠‏ من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية 
- الواجبة التطبيق على الدعوى - لما كان ذلك وكان الثابت من التحقيق الذى أجرته 
محكمة ول درجة أن أياً من شهود الطاعنة لم ير بنفسه واقعة اعتداء المطعون ضده 
عليها بالضرب وإنما شاهدوا آثاره» فإن شهادتهم تكون سماعية غير مقبولة شرعاً فى 
إثبات عدم أمانة المطعون ضده عليها ولا يكتمل بها نصاب الشهادةء وإذ انتهى الحكم 
المطعون فيه إلى عدم الاعتداد بأقوال شهود الطاعنة على سند من أنهم لم يشاهدوا 
واقعة الاعتداء» فإنه لا يكون قد خالف القانون. ٠‏ 

۲ - النص فى المادة ١١‏ مكرراً ثانياً من القانون رقم ٠١‏ لسنة ۱۹۲۹ المضافة 
بالقانون رقم ٠٠١‏ لسنة ۱۹۸١‏ على آنه «إذا امتنعت الزوجة عن طاعة الزوج دون حق' 
توقف نفقة الزوجة من تاريخ الامتناعء وتعتبر ممتنعة دون حق إذا لم تعد لمنزل الزوجية 
بعد دعوة الزوج إياها للعودة .....» مما مفاده على ما ورد بالمذكرة الإيضاحية والراجح 
فى مذهب أبى حنيفة أن نفقة الزوجة على زوجها جزاء احتباسه لها تحقيقاً لمقاصد 
الزواج بأن تسلمه نفسها حقيقة أو حكماً بأن تكون مستعدة للدخول فى طاعته وغير 
ممتنعة عن الانتقال إليهء فكل من كان محبوساً بحق مقصود لغيره فنفقته عليهء ولأن 
النفقة حقها وانتقالها إليه حقه ما دام قد أوفاها عاجل صداقها وأعد لها مسكناً 
شرعياً وكان أميناً عليهاء فإن طالبها بالنقلة إليه فامتنعت» فإن كان امتناعها بحق» كأن 
امتنعت لاستيفاء مهرها العاجل قلها النفقةء وإن امتنعت بغير حق فلا نفقة لها لأنها 
تستوجب النفقة بتسليم نفسها لزوجهاء فلم يتحقق شرط وجوب النفقة فلا تجب» ولذا 
لا تستحق الناشزة النفقة. 

٣‏ - مجرد صدوز حكم بالنفقة للزوجة على زوجها لا يبرر امتناعها عن الدخول 
فی طاعتهء إلا إِذا کان هذا الامتناع بحق کما سلف لأنها إن كانت قد استوفت شروط 
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وجوب النفقة وقت الحكم بهاء فإن هذه الشروط قد لا تتوافر فى وقت لاحقء ذلك بأن 
الأصل فى الأحكام الصادرة بالنفقات - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنها 
ذات حجية مؤقتةء لأنها مما يقبل التغيير والتعديل وترد عليها الزيادة والنقصان بسبب 
تغير الظروف» كما يرد عليها الإسقاط بسبب تغير دواعيها. ۰ 

٤‏ - المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى 
فهم الواقع فى الدعوى.وتقدير الأدلة. دون رقابة عليها فى ذلك» طالما لم تعتمد على 
واقعة بلا سند ما وحسبها أن تبين الحقيقة التى اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على 
أسباب سائغة تكفى لحمله. 


المحكمة 

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر 
والمرافعة ويعد المداولة. 

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. 

وحيث إن الوقائع ‏ على مايبين من الحكم المطعون فيه وسائر أزراق الطعن - 
تتحصل فى أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم ۷١١‏ لسنة ۱۹۹١‏ كلى أحوال شخصية 
الجيزة على المطعون ضده بطلب الحكم بعدم الاعتداد بإنذار الطاعة الموجه إليها منه 
بتاریخ ۱۹۹۲/۱۲/۱۰ وقالت بیاناً لدعواهاء نها زوج له وآنه دخل بها ونه دأب على 
الاعتداء عليها بالضرب وطردها من منزل الزوجية ولم ينفق عليهاء ومن ثم أقامت 
الدعوى» أحالت المحكمة الدعروى إلى التحقيقء ويعد أن سمعت شهود الطاعنة. قضت 
بتاريخ ۱۹۹٤/۲/۲۸‏ برفض الدعوى» استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 
١‏ لسنة ١١١‏ ق القاهرةء وبتاريخ ۱۹۹٤/١١/۸‏ حكمت المحكمة بتأييد الحكم 
الملستأنف» طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقضء» وقدمت النيابة مذكرة أبدت 
فيها الرأى بنقض الحكم» عرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة 
لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها. 
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وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب» تنعى الطاعنة بالثانى منها على الحكم 
الطعون فيه الفساد فى الاستدلالء وتقول بياناً لذلك» إن الحكم انتهى إلى أطراح أقوال 
شهودها على سند من أنهم لم يشاهدوا واقعة اعتداء المطعون ضده عليها بالضرب» في 
حين أنهم قرروا أنهم شاهدوا عليها آثار هذا الاعتداء. 
وحيث إن هذا النعى فى غير محله» ذلك بأنه من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة 
- أن الأصل فى الشهادة وجوب معاينة الشاهد محل الشهادة بنفسه»ء فلا يجوز أن 
يشهد بشئ لم يعاينه عيناً أو سماعاًء وذلك فى غير الأحوال التى تصح فيها الشهادة 
بالتسامع» وليس من بينها إثبات أو نفى الأوجه الشرعية التى تستند إليها الزوجة فى 
امتناعها عن طاعة زوجها إذ تكون البينة فيها شهادة أصلية من رجلين عدلين أو من 
رجل وامرأتين عدول أخذاً بالراجح فى فقه الأحناف الواجب الرجوع إليه إعمالاً بنص 
المادة ۲۸٠‏ من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية - الواجبة التطبيق على الدعوى - لا كان 
ذلك» وكان الثابت من التحقيق الذى أجرته محكمة أول درجة أن أياً من شهود الطاعنة 
لم ير بنفسه واقعة اعتداء المطعون ضده عليها بالضرب وإنما شاهدوا آثارهء فإن 
شهادتهم تكون سماعية غير مقبولة شرعاً فى إثبات عدم أمانة المطعون ضده عليها 
ولا يكتمل بها نصاب الشهادة, وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى عدم الاعتداد بأقوال 
شهود الطاعنة على سند من أنهم لم يشاهدوا واقعة الاعتداء» فإنه لا يكون قد خالف 
القانون» ومن ثم فإن النعى يكون على غير أساس. 
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسببين الأول والثالث على الحكم المطعون فيه الخطاً 
فى تطبيق القانون والفساد فى الاستدلالء وفى بيان ذلك تقول» إنها تقدمت بمستندات 
تفيد غدم أمانة المطعون ضده عليها لعدم انفاقه عليهاء منها الحكمان الصادران فى 
الدعويين رقمى ٠١١‏ لسنة ۱۹۸۸ء ۱۸١‏ لسنة ۱۹۹١‏ شرعى جزئى الدقى» وكذلك الحكم 
الصادر فى الجنحة رقم ٠٠١‏ لسنة ۹۹١‏ الدقى بحبسه لمدة شهرء بما يعيب الحكم 
ویستوجب نقضه. 
وحيث إن النعى مردود» ذلك بأن النص فى المادة ١١‏ مكرراً ثانياً من القانون رقم 
٠‏ لسنة ۱۹١۹‏ المضافة بالقانون رقم ٠٠١‏ لسنة ۱۹۸١‏ على أنه «إذا امتنعت الزوجة 


عن طاعة الزوج دون حق توقف نفقة الزوجة من تاريخ الامتناع» وتعتبر ممتنعة دون حق 
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إذا لم تعد لمنزل الزوجية بعد دعوة الزوج إياها للعودة ....» مما مفاده على ما ورد 
با لمذكرة الإيضاحية والراجح فى مذهب أبى حنيفة أن نفقة الزوجة على زوجها جزاء 
احتباسه لها تحقيقاً مقاصد الزواج بأن تسلمه نفسها حقيقة أو حكماً بأن تكون 
مستعدة للدخول فى طاعته وغير ممتنعة عن الانتقال إليه» فكل من كان محبوساً بحق 
مقصود لغيره فنفقته عليه ولأن النفقة حقها وانتقالها إليه حقه ما دام قد أوفاها عاجل 
صداقها وأعد لها مسكناً شرعياً وكان أميناً عليهاء فإن طالبها بالنقلة إليه فامتنعتء 
فإن كان امتناعها بحق» كأن امتنعت لاستيفاء مهرها العاجل فلها النفقةء وإن امتنعت 
بغير حق فلا نفقة لها لأنها تستوجب النفقة بتسليم نفسها لزوجهاء فلم يتحقق شرط 
وجوب النفقة فلا تجب» ولذا لا تستحق الناشزة النفقةء ومجرد صدور حكم بالنفقة 
للزوجة على زوجها لا يبرر امتناعها عن الدخول فى طاعتهء إلا إذ! كان هذا الامتناع 
بحق كما سلف, لأنها إن كانت قد استوفت شروط وجوب النفقة وقت الحكم بهاء فإن 
هذه الشروط قد لا تتوافر فى وقت لاحق» ذلك بأن الأصل فى الأحكام الصادرة 
بالنفقات - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنها ذات حجية مؤقتةء لأنها مما يقبل 
التغيير والتعديل وترد عليها الزيادة والنقصان بسبب تغير الظروف» كما يرد عليها 
الإسقاط بسبب تغير دواعيهاء لما كان ما تقدم» وكان من المقرر - فى قضاء هذه 
المحكمة - أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى فهم الواقع فى الدعوى وتقدير الأدلة 
دون رقابة عليها فى ذلكء طالما لم تعتمد على واقعة بلا سند ما وحسبها أن تبين 
الحقيقة التى اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحملهء وإذ أقام 
الحكم المطعون فيه قضاءه على سند من أن المحكمة لا تطمئن لأقوال شهود الطاعنة لأن 
أياً منهم لم يشاهد بنفسه اعتداء وقع من المطعون ضده عليها وأن ما تمسكت به من أنه 
لاينفق عليها لا يعد من الأوجه المقبولة للاعتراض على إنذار الطاعة وأن إدانته 
بمقتضى الحكم المقدم منها لا ينفى أمانته عليها لأن الاعتداء لم ينصب على شخصهاء 
وهذه أسباب سائغة لها أصلها الثابت فى الأوراق» وتؤدى إلى النتيجة الصحيحة التى 
خلص إليها الحكم من أن الطاعنة امتنعت عن طاعة زوجها بغير حق» ومن ثم فإن 
النعی يكون على غير أساس. 
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برئاسة السيد المستشار/ محمد مصباح شرابية نائب رئيس المحكمةء وعضوية السادة 
الستشارين/ عبد الحميد الحلفاوى » ناجى عبد اللطيف نائبى رئيس المحكمةء أمين فكرى 


و محمد فوزی. 


(۲۶( 
الطعن رقم ٠۲١‏ لسنة ٠٦‏ القضائية «أحوال شخصية» 
)١(‏ حكم «الطعن فى الحكم : بطلان الحكم» . بطلان . دعوى . 
بحث أسباب عوار الأحكام. سبيله. الطعن عليها . الدعوى الأصلية بيطلان الحكم أو الدفع 
به استثناء. قاصر على تجرد الحكم من أركانه الأساسية. 
(۲) محكمة الموضوع «سلطتها فى التحقق من الإعلان بالدعوى والأحكام 
التمهيدية وتقدير دواعى الفرقة» . دعوى . إعلان . أحوال شخصية . 
محكمة الموضوع. استقلالها بالتحقق من الإعلان بصحيفة الدعوى والأحكام التمهيدية 
فيها ودواعى الفرقة بين الزوجين. شرطه. استنادها إلى أسباب سائغة لها مأخذها 
(۳) حكم «بطلان الحكم» . دعوى «دعوى بطلان الحكم الأصلبة» . 
خلو نسخة الحكم الأصلية من بيان تاريخ إصداره أو بيان القضاة الذين سمعوا المرافعة 
واشتركوا فى المداولة وأنهم الذين وقعوا على مسودته. أثره. بطلان الحكم دون الوصول 
إلى مرتبة الانعدام التى تجرده من أركانه الأساسية. مؤداه. عدم قبول دعوى البطلان 


الأصلية. 


١‏ - إن المشرع قد حصر طرق الطعن فى الأحكام ووضع لها آجالاً محددة 
وإجراءات معينةء فإنه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يمتنع بحث أسباب 
العوار التى قد تلحق بالأحكام إلا عن طريق التظلم منها بطريق الطعن المناسب لهاء 
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فإذا كان الطعن غير جائز أو كان قد استغلق. فلا سبيل لإهدار تلك الأحكام بدعوى 
بطلان أصليةء وذلك تقديراً لحجية الأحكام باعتبارها عنوان الحقيقة فى ذاتهاء وآنه إذا 
جاز استثناء من هذا الأصل العام فى بعض الحالات القول بإمكان رفع دعوى بطلان 
أصلية أو الدفع بذلكء غير أن هذا لا يتأتى إلا عند تجرد الحكم من أركانه الأساسية. 

۲ - التحقق من إعلان الخصوم بصحيفة الدعوى والأحكام التمهيدية الصادرة 
فيهاء وكذا تقدير دواعى الفرقة بين الزوجين من الأمور الموضوعية التى تستقل بها 
محكمة الموضوعء» بلا معقب عليها متى كانت تستند فى ذلك إلى أسباب سائغة لها 
مأخذها الصحيح فى الأوراق. 

۳ - إنه بفرض خلو النسخة الأصلية للحكم من بيان تاريخ إصداره أو بيان 
القضاة الذين سمعوا المرافعة واشتركوا فى المداولة وأنهم هم الذين وقعوا على مسودة 
الحكم» فإن غاية ما يوصف به هذا الحكم أنه مشوب بالبطلان إذا تحقق ما يوجب 
بطلانه» وهو ما لا يصل إلى مرتبة الانعدام التى تجرد الحكم من أركانه الأساسية. لا 
كان ذلك فإن ما ساقه الطاعن كسند لدعوى أصلية ببطلان الحكم الصادر ضده 
بالتطليقء لا يجرد هذا الحكم من أركانه الأساسيةء فإن الدعوى تكون غير مقبولة. 


المحكمة 
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر 

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. 
تتحصل بالقدر اللازم للفصل فى الطعن - فى أن الطاعن آقام الدعوى رقم ٠١۷١‏ لسنة 
٤4‏ كلى أحوال شخصية الزقازيق على المطعون ضدها بطلب الحكم ببطلان الحكم 
1 .وقال فى بيان ذلك إنه لم يعلن بصحيفة هذه الدعوى فضلاً عن خلو 
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الحكم من الهيئة التى أصدرته والهيئة التى استمعت للمرافعة ومن بيان الضرر الذى 
أصاب المطعون ضدهاء ومن ثم أقام الدعوىء» بتاريخ ۱۹۹١/۹/١‏ حكمت المحكمة 
برفض الدعوى» استانف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم ۲٠۹‏ لسنة ۲۸ ق 
النصورة «مأمورية الزقازيق» » وبتاريخ ۱۹۹١/١/١٠‏ قضت المحكمة بتأييد الحكم 
المستأنف, طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض» وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها 
الرأى برفض الطعن, عرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره. 
وفيها التزمت النيابة رأيها. 

وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه 
الخطاً فى تطبيق القانون. والقصور فى التسبيب, وقال فى بيان ذلكء إن لم يعلن 
بإجراءات الدعوى التى سبقت الحكم الباطل ومن ذلك صحيفة الدعوى وحكم التحقيق 
ومن ثم فإن الخصومة لم تنعقد. كما لم يبين الحكم الهيئة التى أصدرته وتاريخ 
صدوره» ولا أسماء القضاة الذين سمعوا المرافعة واشتركوا فى الحكم» ولم يبين 
عناصر الضرر التى استوجب التطليق. ولم يرد الحكم المطعون فيه على ما تمسك به 
فى هذا الخصوص وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه. 

وحيث إن هذا النعى مردود» ذلك بأنه لما كان المشرع قد حصر طرق الطعن فى 
الأحكام ووضع لها آجالاً محددة وإجراءات معينةء فإنه - وعلى ما جرى به قضاء هذه 
الحكمة - يمتنع بحث أسباب العوار التى قد تلحق بالأحكام إلا عن طريق التظلم منها 
بطريق الطعن المناسب لهاء فإذا كان الطعن غير جائز أو كان قد استغلق. فلا سبيل 
لإهدار تلك الأحكام بدعوى بطلان أصلية. وذلك تقديراً لحجية الأحكام باعتبارها عنوان 
الحقيقة فى ذاتهاء وأنه إذا جاز استثناء من هذا الأصل العام فى بعض الحالات القول 
بإمكان رفع دعوى بطلان أصلية أو الدفع بذلك» غير أن هذا لا يتأتى إلا عند تجرد 
الحكم من أركانه الأساسية, لما كان ذلك وكان التحقق من إعلان الخصوم بصحيفة 
الدعوى والأحكام التمهيدية الصادرة فيهاء وكذا تقدير دواعى الفرقة بين الزوجين من 
الأمور الموضوعية التى تستقل بها محكمة الموضوع, بلا معقب عليها متى كانت تستند 
فى ذلك إلى أسباب سائغة لها مأخذها الصحيح فى الأوراق. كما أنه بفرض خلو 
النسخة الأصلية للحكم من بيان تاريخ إصداره أو بيان القضاة الذين سمعوا المرافعة 


1107 جلسة ۲١‏ من ديسمير سنة ۲٠۰٠۰‏ 


واشتركوا فى المداولة وأنهم هم الذين وقعوا على مسودة الحكم فإن غاية ما يوصف به 
هذا الحكم أنه مشوب بالبطلان إذا تحقق ما يوجب بطلانه» وهو ما لا يصل إلى مرتبة 
الانعدام التى تجرد الحكم من أركانه الأساسية. لما كان ذلك. فإن ما ساقه الطاعن 
كسند لدعوى أصلية ببطلان الحكم الصادر ضده بالتطليق. لا يجرد هذا الحكم من 
أركانه الأساسيةء فإن الدعوى تكون غير مقبولةء وإذ التزم الحكم الابتدائى - المؤيد 
لأسبابه بالحكم المطعون فيه - هذا النظرء بما أورده بأسبابه من أن الحكم 'لذى 
انصبت عليه دعوى البطلان قد طعن عليه الطاعن بالمعارضة وقضى بتأييده» ولم يطعن 
عليه بالاستئناف فلا تقبل الدعوى الأصلية ببطلانهء وهذه أسباب سائغة لها سندها من 
الأوراق وتؤدى إلى النتيجة الصحيحة التى خلص إليها الحكم» ومن ثم فإن النعى يكون 
على غير أساس. 


ولا تقدم يتعين رفض الطعن. 


0 ِڪ w‏ 
فھرس هجاٹی موضوعی 
للأحكام الصادرة فى طلبات رجال القضاء 
والمواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية 


الستة الحادية والخمسون 


من یتایرالی دیسمبر ٠۰٠۰‏ 


ولا : 
الأحكام الصادرة 
فی طلبات رجال القضاء 


)1( 
أجازات - إجراءات - اختصاص - استقالة 
اجازات 

الموافقة على طلب الأجازات ومدها للقضاة بغرض حصولهم على 
الدرجات العلمية فى الداخل أو الخارج من سلطة لجنة الأجازات 
بوزارة العدل. المادتين ١۱ء‏ ۱۷ من القانون ١١١‏ لسنة 1۹٥۹‏ . 
(الطلب رقم ۲١‏ لسنة ٠٠‏ ق «رجال القضاء» - جلسة )۲٠٠٠/٠/۲‏ 


إجراءات 

إجراءات الطلب : 
(أ) طريقة رفع الطلب : 

إجراءات التقاضى من النظام العام. مؤدى ذلك. وجوب إيداع 
طلبات رجال القضاء والنيابة العامة بعريضة قلم كتاب محكمة 
النقض بحضور الطالب أومن ينيبه أمام الموظف المختص. م ١/۸٤‏ 
قق السلطة القضائية. مخالفة ذلك. أثره. عدم قبول الطلب. لا يغير من 
ذلك إقامة الطلب أمام محكمة القضاء الإدارى وقضارها بعدم 
الاختصاص والإحالة إلى هذه المحكمة. علة ذلك. 
(الطلب رقم ٠١‏ لسنة ٠۸‏ ق «رجال القضاء» - جلسة )۲٠٠١/۱/۱١‏ 


(ب) ميعاد تقديم الطلب: 


طلبات رجال القضاء. وجوب رفعها بعرائض تودع قلم كتاب 
محكمة النقض خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشر القرارات المطعون 
فيها بالجريدة الرسمية أو إعلان أصحاب الشأن بها أو علمهم بها 
يقينياً. م ۸١ ۸٤‏ ق السلطة القضائية. 
(الطلب رقم ٠١١‏ لسنة ٦۹‏ ق «رجال القضاء» - جلسة )٠٠٠٠/۱۲/١‏ 


1 إجراءات ۔ اختصاص 


(ج) الصفة فى الطلب : 
)١(‏ وزير العدل ورئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين 

الاجتماعى. هما صاحبا الصفة فى خصومة الطلب. اختصام من 

عداهما غير مقبول. 

(الطلبان رقما 1۸ ۸٠‏ لسنة ٠١‏ ق «رجال القضاء» - جلسة )٠٠٠١/۲/١‏ 


(۲) وزير العدل الرئيس الأعلى المسئثول عن أعمال وزارته 
وإداراته وصاحب الصفة فى أية خصومة تتعلق بأى شأن من 
شئونها. اختصام النائب العام. غير مقبول. 
(الطلب رقم ٠١‏ لسنة 1۸ ق «رجال القضاء» - جلسة )٠٠٠١/۱١/۷‏ 

(۳) وزير العدل الرئيس الأعلى الملسئول عن أعمال وزارته 
وإداراته وصاحب الصفة فى أية خصومة تتعلق بأى شأن من 
شتونها ولا شأن لغيره بخصومة الطلب. اختصام من عداه. غير مقبول. 
(الطلب رقم 1۹ لسنة ۸ ق «رجال القضاء» - جلسة )٠٠٠١/۱۲/۱۲‏ 


اختصاص 
)١(‏ اختصاص محكمة النقض بالفصل فى طلبات رجال القضاء 
والنيابة العامة بإلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأى شأن من 
شئونهم والتعويض عنها والمنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات 
والمكافآت المستحقة لهم أو لورثتهم. م ۸١‏ قق السلطة القضائية. علة 
ذلك. مؤداه. قصر هذا الاختصاص على الطلبات التى ترفع منهم لا 


عليهم. 


(الطلب رقم ٠١١‏ لسنة ٠١‏ ق «رجال القضاء» - جلسة )۲٠٠١/۲/۸‏ 


(۲) القرارات الإدارية الصادرة فى أى شأن من شئون رجال القضاء 
والنيابة العامة التى تختص محكمة النقض بطب إلغائها. ماهيتها. م ۸۴ ق 
السلطة القضائية. 

(الطلب رقم ٩۸‏ لسنة ٠۸‏ ق «رجال القضاء» - جلسة )٠٠٠١/٠/١‏ 


استقالة 

)١(‏ استقالة القاضى. اعتبارها مقبولة من تاريخ تقديمها. م 
٠‏ ق السلطة القضائية. لا مجال فى قانون السلطة القضائية 
لنظام العدول عن الاستقالة بعد قبولها. عدم استلزام تقديم 
الاستقالة فى مقر وزارة العدل أو للوزير شخصياً. 
(الطلب رقم ٠١‏ لسنة 1۹ ق «رجال القضاء» - جلسة )٠٠٠٠/٠۱۱/۷‏ 

(۲) انقطاع القاضى عن عمله لمدة ثلاثين يوما متصلة بدون إذن 
عقب انتهاء إجازته أو إعارته أو ندبه. أثره. اعتباره مستقيلاً بحكم 
القانون. ارتفاع قرينة الاستقالة الضمنية بعودته إلى عمله وتقديمه 
أعذاراً جدية تخضع لتقدير مجلس القضاء الأعلى. م ۲/۷۷ ق 
السلطة القضائية. مؤداه. القرار الصادر باعتباره مستقيلاً لانقطاعه 
عن العمل عقب انتهاء إجازته الدراسية دون إذن. صحيح. 
(الطلب رقم ۲٠١‏ لسنة ٠١‏ ق «رجال القضاء» - جلسة )٠٠٠٠/٠/۲‏ 

(۳) استقالة القاضى. اعتبارها مقبولة من تاريخ تقديمها إلى 
وزير العدل. شرطه. أن تكون صريحة غير مقترنة بقيد أو معلقة على 
شرط. م ۲/۷١‏ من قانون السلطة القضائية. 
(الطلب رقم ٠١١‏ لسنة 1۹ ق «رجال القضاء» - جلسة )٠٠٠٠/۱۲/١‏ 


)٤(‏ تظلم رجال القضاء والنيابة العامة. مواعيده وموضوعاته. 
تحديدها على سبيل الحصر فى تقدير الكفاية والتخطى فى الترقية 
والتنبيه. المواد ۷۸ ٠١١ ۹١‏ ق السلطة القضائية. قرار وزير العدل 
بقبول الاستقالة ليس من بين هذه الحالات. 

(الطلب رقم ٠١١‏ لسنة 1۹ ق «رجال القضاء» - جلسة )۲٠٠١/۱۲/١‏ 


(ت) 
تادیب - تامىنات احتماعية - تقادم 


۶: 


لادنت 


(آ) تنبيه : 

)١(‏ القضاء برفض دعوى الصلاحية وإلغاء التنبيه واحتفاظ 
الطالب بوظيفته القضائية ومركزه القانونى الذى كان عليه قبل 
إحالته إلى مجلس الصلاحية. اعتباره تعويضاً كافياً. 
(الطلب رقم ٠١١‏ لسنة ٠١‏ ق «رجال القضاء» - جلسة )٠٠٠٠١/۲/۸‏ 


(۲) ثبوت أن ما نسب إلى الطالب من إهمال فى التحصيل 
العلمى وتدنى الدرجة الممنوحة له عن السلوك مرده إلى انقطاعه عن 
الدراسة خلال الدورة التدريبية. قبول جهة الإدارة عذره عن هذا 
الانقطاع. مؤداه. القرار الصادر بتنبيه الطالب ليس له ما يبرره. 
أثره. إلغائه. 
(الطلب رقم ٠١‏ لسنة 1۸ ق «رجال القضاء» - جلسة )۲٠٠١/۱۱/۷‏ 

(۳) لوزير العدل والنائب العام حق تنبيه أعضاء النيابة العامة 
الذين يخلون بواجباتهم إخلالاً بسيطاً بعد سماع أقوالهم. م ٠١١‏ ق 
السلطة القضائية. شرطه. الإخلال بواجبات وظيفة النيابة العامة. 


ثبوت أن الوقائع التى نسبت إلى الطالب كانت إبان فترة عمله 
بالشرطة وقبل التحاقه بالنيابة العامة. مؤداه. عدم وجود محل 
لتوجيه التنبيه. أثره. إلغاؤه. 

(الطلب رقم ٦۹‏ لسنة 1۸ ق «رجال القضاء» - جلسة )۲٠٠١/۱۲/۱۲‏ 


(ب) صلاحية «النقل إلى وظيفة غير قضائية» 
(1) الحكم الصادر بنقل الطالب إلى وظيفة غير قضائية. عدم 
جواز الطعن فيه بى طريق من طرق الطعن. المادتين ۰1۰۷ ١١١‏ من 
قانون السلطة القضائية. مؤّدى ذلك. امتناع الطالب عن مباشرة 
أعمال الوظيفة القضائية من تاريخ صدور القرار. تراخى إبلاغه 
بمضمون الحكم واستصدار القرار الجمهورى بتنفيذ العقوية. لا أثر 
له. علة ذلك. ۰ 
(الطلب رقم ٠١١‏ لسنة ٠١‏ ق «رجال القضاء» - جلسة )٠٠٠٠/۲/۸‏ 


(۲) القرار الإدارى. ماهيته. موافقة مجلس القضاء الأعلى على 
نقل الطالب إلى وظيفة غير قضائية بغير الطريق التآديبى. ليس من 
قبيل القرارات الإدارية النهائية. قرار رئيس الجمهورية الصادر فى 
هذا الشأن. قراراً إدارياً نهائياً وليس مجرد إجراء تنفيذى. 
(الطلب رقم ۹۸ لسنة 1۸ ق «رجال القضاء» - جلسة )۲٠٠٠/۹/١‏ 


(۳) عدم الملائمة الظاهرة فى الجزاء تخرجه عن حد المشروعية 
فتبطله. ثبوت أن الوقائع المنسوية إلى الطالب لم تبلغ من الجسامة 
حداً من شأنه أن تفقده الصلاحية لتولى وظيفة القضاء. مرّداه. 
صيرورة القرار الصادر بنقل الطالب إلى وظيفة غير قضائية مشوياً 
بإساءة استعمال السلطة. أثره. وجوب إلغائه. 
(الطلب رقم ٩۸‏ لسنة 1۸ ق «رجال القضاء» - جلسة )۲٠٠١/٦/٦‏ 


ع۱ 


oV‏ ع 


۸ع 


A‏ ع 


٠‏ تأمينات اجتماعية 


تأمينات اجتماعية 
)١(‏ عدم جواز رفع دعوى طلب تعديل الحقوق المقررة بقانون 
التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم ۷۹ لسنة ۱۹۷١‏ بعد 
انقضاء سنتين من تاريخ الإخطار بربط المعاش بصفة نهائية أو من 
تاريخ الصرف بالنسبة لباقى الحقوق. الاستثناء. طلب تسوية 
المعاش استناداً إلى قانون أو حكم قضائي نهائی. م ۱٤١‏ ق ۷۹ 
لسنة ۱۹۷٥‏ . 
(الطلب رقم ۲٠١‏ لسنة ٦١‏ ق «رجال القضاء» - جلسة )۲٠٠١/۷/٤‏ 
(۲) تخلف العامل عن عمله بسبب الإصابة. أثره. صرف 
تعويض الأجر المقرر للمؤمن عليه. قواعد صرفه. م ٤٩‏ ق التأمين 
الاجتماعى ۷۹ لسنة .٠۹١١‏ الانتكاس أو مضاعفة الإصابة فى حكم 
الإصابة. | 
(الطلب رقم ۷١‏ لسنة ٦۷‏ ق «رجال القضاء» - جلسة )٠٠٠١٠/۱/۱١‏ 


(۳) نسبة العجز الناشئة عن إصابة العمل. عدم جواز تقديرها 
بعد انقضاء أربع سنوات من تاريخ ثبوت العجز ولو بسبب . 
الانتكاس أو مضاعفة الإصابة. م °۸ ق التأمين الاجتماعى ۷۹ لسنة 
.---٥۵‏ 
(الطلب رقم ۷١‏ لسنة ٠۷‏ ق «رجال القضاء» - جلسة )٠٠٠٠/١/١١‏ , 

)٤(‏ الإصابة الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق من العمل. اعتبارها 
إصابة عمل. شرطه. م ١‏ (ه) ق التأمين الاجتماعى ۷۹ لسنة 
٥‏ --. 
(الطلب رقم ۷١‏ لسنة ٦۷‏ ق «رجال القضاء» - جلسة (N‏ 


وقف سريان التقادم.» شرطه. استحالة المطالبة بالحق فى الوقت 
المناسب ولو كان المانع أدبياً. م ۱/۲۸۲ مدنى. النص فى المادة ٠٤‏ 
مكرر (۲) من قرار وزير العدل رقم ٤٤٥١‏ لسنة ۸١‏ المعدل بالقرار 


القضائية إذا مارس مهنة تجارية أو غير تجارية فى الداخل. اعتباره 


مانعاً من المطالبة. أثره. وقف سريان تقادم الحق فى المطالبة بالمبلغ 
سالف البيان. 
(الطلب رقم ۲۷ لسنة 1۸ ق «رجال القضاء» - جلسة )۲٠٠٠/۱۲/۱۲‏ 


(ح) 
حکم 


أثر الحكم بعدم الدستورية : 

)١(‏ صدور الحم بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة. أثره. 
عدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لنشره فى الجريدة الرسمية. م 
٨۸‏ من الدستورء ۳/٤١۹‏ ق المحكمة الدستورية العليا. مؤداه. 
انسحاب هذا الأثر ليس على المستقبل فحسب وإنما على الوقائع 
والعلاقات السابقة على صدوره. استثناء الحقوق والمراكز التى 
تكون قد استقرت بحكم حاز قوة الأمر المقضى أو بانقضاء مدة 
التقادم. 
(الطلب رقم ۲٠١‏ لسنة ٠١‏ ق «رجال القضاء» - جلسة )۲٠٠١/۷/٤‏ 


2۲ع 


¥۲ ع 


۲ حكم - صندوق الخدمات 


(۲) الحكم بعدم الدستورية. انسحابه على الوقائم والعلاقات 

السابقة على صدوره. استثناء الحقوق والمراكز القانونية التى تكون 

قد استقرت بحكم حاز قوة الأمر المقضى من هذا الأثر الرجعى. 

عدم إعمال هذا الاستثناء على الحقوق الدورية المتجددة بالنسبة 
نترة اللاحقة لصدور الحكم فيها. علة ذلك. 

(الطلب رقم ۲٠٠‏ لسنة ٦١‏ ق «رجال القضاء» - جلسة )۲٠٠١٠/۷/۲‏ 


(۳) الحكم بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة. آثره. عدم 
جواز تطبيقه من اليوم التالى لتاريخ نشر هذا الحكم. انسحاب هذا 
الأثر ليس على المستقبل فحسب وإنما على الوقائع والعلاقات 
السابقة على صدوره. يستثنى من ذلك الحقوق والمراكز القانونية 
التى تكون قد استقرت بحكم حاز قوة الأمر المقضى أو بانقضاء 
مدة التقادم. 
(الطلب رقم ۲۷ لسنة 1۸ ق «رجال القضاء» - جلسة )٠٠٠١/۱۲/۱۲‏ 


(ص) 
صندوق الخدمات 


صندوق الخدمات الصحدة والاجتماعية : 
)١(‏ صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات 

القضائية. عدم النص فى قانون إنشائه على التزامه بتقديم خدمات 

معينة لأعضائه. ترك تحديد الخدمات والقواعد التى يتعين إتباعها 

فى الإنفاق منه لوزير العدل بقرارات يصدرها بعد موافقة المجلس 

الأعلى للهيئات القضائية. م ١‏ ق ٣١‏ لسنة .۱۹۷١‏ 

(الطلب رقم ٠٠۴۳‏ لسنة ۳ ق «رجال القضاء» - جلسة )۲٠٠١/۱۲/۱۲‏ 


صندوق الخدمات - قانون ۳ 


(۲) تحمل صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء 
الهيئات القضائية نصف تكاليف تركيبات الأسنان المتحركة بحد 
أقصى ٠١٠١‏ جنيه. التركيبات الثانية. خروجها عن نطاق خدماته. 
لائحة علاج الأسنان لأعضاء الهيئات القضائية. 
(الطلب رقم ٠٠١‏ لسنة ٠۳‏ ق «رجال القضاء» - جلسة )٠٠٠١/۱۲/۱۲‏ 
(۳) صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية. تمتعه بشخصية 
اعتبارية يمه فيها رئيس مجلس إدارته. اختصام وزير العدل فى 
امطالبة بالحقوق اللزم بها الصندوق. غير مقبول. 
(الطلب رقم ۲۷ لسنة 1۸ ق «رجال القضاء» - جلسة )۲٠٠٠/۱۲/۱۲‏ 
)٤(‏ صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية. امتناعه عن صرف 
المبلغ الشهرى الاضافى استناداً إلى المادة ٠١‏ مكرراً من قرار وزير 
العدل رقم ٤٤١‏ لسنة ۹۸١‏ قبل القضاء بعدم دستوريتها. مؤداه. 
انتفاء الخطاً فى جانب جهة الإدارة. أثره. طلب الفوائد عن المبلغ 
المذكور. على غير أساس. 
(الطلب رقم ۲۷ لسنة ۸ ق «رجال القضاء» - جلسة )٠٠٠١/۱۲/۱۲‏ 


(ق) 
قانون 
قيام قانون خاص. مؤۇداه. عدم الرجوع إلى احکام القانون العام 
إلا فيما فات القانون الخاص من أحكام. علة ذلك. 
(الطلب رقم ۲٠١‏ لسنة ٠١‏ ق «رجال القضاء» - جلسة )٠٠٠١/۷/٤‏ 


مرتبات وملحقاتها - معاش 


مرتبات وملحقاتها 
القانون الواحب التطيدق : 


(۱) مرتبات رجال القضاء. عدم جواز تطبیق أحکام أی قانون 
آخر - غير قانون السلطة القضائية - فى شأن تحديدها. 
(الطلب رقم ٠١١‏ لسنة ٦۷‏ ق «رجال القضاء» - جلسة )٠٠٠١/۲/١‏ 
(۲) أعضاء الإدارات القانونية بالحكومة أو الهيئات أو 
المؤسسات العامة أو الوحدات الاقتصادية التابعة لها. تعيينهم 
بالنيابة العامة. أثره. نقل درجاتهم باعتمادها المالى المدرج لها من 
ميزانية الجهة التى كانوا يعملون بها إلى ميزانية وزارة العدل دون 
أن يترتب على ذلك احتفاظهم بأية حقوق مالية كانوا يتقاضونها من 
جهة عملهم السابق. م ٠١١‏ من قانون السلطة القضائية. ٠‏ 
(الطلب رقم ٠١١‏ لسنة ٦۷‏ ق «رجال القضاء» - جلسة )٠٠٠١/۲/۱‏ 


استحقاق مقابل العمل الإضافى : 
استحقاق مقابل العمل الإضافى. مناطه. قيام رابطة التوظف ومزاولة 
العمل القضائى. المطالبة به بعد انتهاء ولاية الطالب للعمل القضائى 


(الطلب رقم ٠١١‏ لسنة ٠٦‏ ق «رجال القضاء» - جلسة )۲٠٠١/۲/۸‏ 


or‏ ع 


or‏ ع 


oV‏ ع 


)١(‏ الكتاب الدورى رقم ٠۹‏ لسنة .٩۳‏ ماهيته. اعتباره مجرد 
تعليمات إدارية ليس لها قوة التشريع ولا يعد أداة قانونية لتعديل 
أحكامه. مرؤدى ذلك. طلب رفع معاش الأجر المتغير استناداً عليه. 
على غير أساس. 
(الطلبان رقما 1۸ ۸٠‏ لسنة ٠١‏ ق «رجال القضاء» - جلسة )۲٠٠١/۲/١‏ 


(۲) شغل الطالب وظيفة مستشار بمحاكم الاستئناف عند إحالته 
للتقاعد. مؤداه. عدم اعتباره من المخاطبين بأحكام المادة ١١‏ من 
قانون التأمين الاجتماعى. أثره. عدم معاملته معاملة الوزير أو نائب 
الوزير بشأن تسوية معاشه عن الأجر المتغير. 
(الطلبان رقما ۱۸> ۸١‏ لسنة ٠١‏ ق «رجال القضاء» - جلسة )٠٠٠١/۲/١‏ 

(۳) طلب إعادة تسوية المعاش. مؤداه. إعادة تسويته وفقاً 
للقانون أيا كان الأساس الذى يركن إليه الطالب. 
(الطلب رقم ٠٠١‏ لسنة ٦١‏ ق «رجال القضاء» - جلسة )۲٠٠١/۷/٤‏ 

)٤(‏ تسوية معاش الأجر الأساسى. کیفیته. م ۱۹» ۲۰ من ق 
التأمين الاجتماعى. استثناء المعاشات التى تنص القوانين أو 
القرارات بتسويتها على غير الأجر المنصوص عليه فى القانون 
المشار إليه ويبربطها بحد أقصى ٠٠١‏ من أجر الاشتراك الأخير 
للمؤمن عليه. أثره. تحمل الخزانة العامة الفرق بين هذا الحد 
والحدود القصوى الآخرى الواردة بالقانون المذكور. 
(الطلب رقم ۲٠١‏ لسنة ٠١‏ ق «رجال القضاء» - جلسة )۲٠٠١/۷/۲‏ 


۹ ع۴ 


4۹ ع۴ 


۷۲ع 


VY‏ ع 


۱٦1‏ مھ اش 


)٩(‏ معاش الوزير أو نائب الوزير. تسويته على أساس آخر أجر 
يتقاضاه دون التقيد بالحد الأقصى لأجر الاشتراك. م ١/١١‏ ق 
التأمينات الاجتماعية المعدل بالمادة ٠١‏ من القانون ٤١‏ لسنة .۱۹۸٤‏ 
(الطلب رقم ٠٠١‏ لسنة ٠١‏ ق «رجال القضاء» - جلسة )۲٠٠١/۷/٤‏ 
(1) المعاملين بكادرات خاصة. تسوية معاشاتهم وفقاً للمزايا 
المنصوص عليها فى القوانين الخاصة بهم. ٠/٤‏ ق التأمين 
الاجتماعى. استمرار سريان تلك المزايا فى حقهم حتى بعد صدور 
قانون التأمين الاجتماعى. مؤداه. تسوية معاش القضاة وأعضاء 
النيابة العامة وفقاً للمزايا الواردة بالمادة ۷٠١‏ من قانون السلطة 
القضائية. علة ذلك. 
(الطلب رقم ۲٠٠١‏ لسنة ٠١‏ ق «رجال القضاء» - جلسة )٠٠٠١/۷/٤‏ 
(۷) معاش رجال القضاء والنيابة العامة. وجوب تسويته على 
ساس آخر مریوط الوظیفة التی کان یشغلها أو آخر مرتب کان 
يتقاضاه إيهما أصلح له دون التقيد بالحد الأقصى لأجر الاشتراك. 
م ۷١‏ ق السلطة القضائية. أثره. ربط معاش القاضى بحد أقصى 
٠‏ من أجر الاشتراك الأخير مضافاً إليه العلاوات الخاصة. 
(الطلب رقم ۲٠١‏ لسنة ٠١‏ ق «رجال القضاء» - جلسة )٠٠٠١/۷/٤‏ 
(۸) خلو قانون السلطة القضائية من تحديد حد أقصى لمعاش 
رجال القضاء. أثره. عدم التقيد بالحد الأقصى للمعاش المنصوص 
عليه فى الفقرة الأخيرة من المادة ٠١‏ من قانون التأمين الاجتماعى. 
(الطلب رقم ٠٠١‏ لسنة ٦١‏ ق «رجال القضاء» - جلسة )٠٠٠١/۷/٤‏ 
)٩(‏ تسوية معاش رجال القضاء والنيابة العامة. كيفيته. على 
أساس آخر مربوط الوظيفة التی کان يشغلها أو آخر مرتب کان 


. ش 


يتقاضاه أيهما أصلح له مضروياً فى مدة الاشتراك فى التأمين 
مضروياً فى جزء واحد من خمسة وأربعين جزء ويربط المعاش بحد 
أقصى ٠٠٠‏ من أجر الاشتراك الأخير مضافاً إليه العلاوات 
الخاصة والزيادات المقررة قانوناً. تحمل الخزانة العامة الفرق بين 
هذا الحد والحدود القصرى الأخرى المنصوص عليها فى قانون 
التأمين الاجتماعى. 

(الطلب رقم ۲٠١‏ لسنة ٠١‏ ق «رجال القضاء» - جلسة )۲٠٠١/۷/۲‏ 


)٠١(‏ بلوغ مرتب نائب رئيس محكمة النقض ومن فی درجته من 
أعضاء الهيئات القضائية المرتب المقرر لرئيس محكمة النقض. أثره. 
معاملته معاملة الوزير من حيث المعاش المستحق عن الأجر 
الأساسى والأجر المتغير. 
(الطلب رقم ۲٠١‏ لسنة ٠١‏ ق «رجال القضاء» - جلسة )٠٠٠١/۷/۲‏ 

)١١(‏ شغل الطالب درجة نائب رئيس محكمة النقض وبلوغ 
مرتبه المرتب المقرر لرئيسها. أثره. وجوب تسوية معاشه عن الآجر 
الأساسى على أساس معاش الوزير طبقاً للمادة ٠١‏ من قانون 
التأمين الاجتماعى أو المادة ۷٠‏ من قانون السلطة القضائية أيهما 
أصلح له. ۰ 
(الطلب رقم ٠٠١‏ لسنة ٠١‏ ق «رجال القضاء» - جلسة ؛/۷/١٠٠٠)‏ 

)١١(‏ الحد الأقصى للأجر المتغير. قرار وزير التأمينات 
الاجتماعية رقم ١١‏ لسنة 1۹۸۸ سريانه على من يعامل معاملة 
الوزير سواء ترك المنصب أو بلغ سن التقاعد فى الفترة من 
۷ حتی ۱۹۸۸/۲/۲۹ آو اعتباراً من .۱۹۸۸/۳/١‏ علة ذلك. 
(الطلب رقم ۲٠١‏ لسنة ٠١‏ ق «رجال القضاء» - جلسة )۲٠٠١/۷/۲‏ 


۱۸ مھ اش 


(۱۳) استحقاق الحد الأدنى لمعاش الأجر المتغير. شرطه. م ١‏ ق 
۷ لسنة ۱۹۸۷. سريانه على المعاملين بأحكام المادة ۲٢‏ من قانون 
التأمين الاجتماعى أيا كان سبب انتهاء خدمتهم. علة ذلك. 

(الطلب رقم ۲٠١‏ لسنة ٠١‏ ق «رجال القضاء» - جلسة )۲٠٠١/۷/٤‏ 


)١(‏ شغل الطالب درجة نائب رئيس محكمة النقض ويلوغ 
مرتبه المرتب المقرر لرئيسها قبل انتهاء خدمته'واشتراكه عن الأجر 
المتغیر فی ۱۹۸٤/٤/۱‏ حتی بلوغه سن التقاعد فی ۱۹۸۷/۷/۱۳ 
وتجاوز مدة اشتراكه الفعلية عن الأجر الأساسى عند انتهاء خدمته 
٠‏ شهرأً. أثره. أحقيته فى الإفادة من أحكام المادة الأولى من 
القانون رقم ٠١١‏ لسنة ۱۹۸۷ وتسوية معاشه عن الأجر المتغير طبقاً 
للحد الأقصى لأجر الاشتراك المتغير. قرار وزير التأمينات 
الاجتماعية رقم ١١‏ لسنة .٠۹۸۸‏ 
(الطلب رقم ٠٠١‏ لسنة ٠١‏ ق «رجال القضاء» - جلسة )٠٠٠١/۷/۲‏ 


شانیا: 
الأحكام الصادرة 
من الهيئة العامة للمواد المدنية 
وفى المواد المدنية والتجارية 
ومواد الأحوال الشخصية 


(i) 
- إقبات - أحوال شخصية - اختصاص‎ 
- ارتفاق - إرث - استئناف - استيلاء‎ 
- أتشخاص اعتبارية - إصلاح زراعى - إعلان‎ 
- أعمال تجارية - إفلاس - التزام - أموال‎ 
أوراق تجارية - إيجار‎ 


أولا عبء الإثبات : 

)١(‏ طلب الخصم تمكينه من إثبات أو نفى دفاع جوهرى بوسيلة 
من وسائل الإثبات الجائزة قانوناً. التزام محكمة الموضوع بإجابته. 
شرطه. أن يكون منتجاً فى النزاع وليس فى أوراق الدعوى والأدلة 
الملطروحة عليها ما يكفى لتكوين عقيدتها. 

(الطعن رقم ۲٠۷١‏ لسنة 1۸ ق - جلسة )٠٠٠١/۱/۳۰‏ 

(۲) الأصل فى الإجراءات أنها روعيت. محاضر الجلسات معدة 
من مثول الطاعن أو وكيله. نعى الطاعن بأن المحكمة رفضت إثبات 
حضوره أو وكيله رغم مثوله أمامها قبل انتهاء الجلسة دون أن يقدم 
الدليل على ذلك. على غير أساس. 
(الطعن رقم ۸١‏ لسنة ٠١‏ ق «أحوال شخصدة» - جلسة )۲٠٠١/۲/۷‏ 


(۳) الأصل فى الإجر اءات أنها روعيت صحيحة. التزام من يدعى 


مخالفتها بإقامة الدليل على ذلك. 
(الطعن رقم 1۹١‏ لسنة ۸ ق - جلسة )۲٠٠١/۱۱/۸‏ ' 


۲ إتبات 


ثانياً: إجراءات الإثبات : 

الإحالة إلى التحقيق : 
)١(‏ تقاعس الخصم المكلف بالإثبات عن إحضار شهوده أمام 

محكمة الدرجة الأولى. عدم استجابة محكمة الاستئناف إلى طلبه 

بإحالة الدعوى إلى التحقيق أياً كان سبيل تنفيذه سواء أمام المحكمة 

أم بطريق الإنابة القضائية. لا عيب. 

(الطعن رقم ٠١١‏ لسنة ٠۳‏ ق «أحوال شخصية» - جلسة )٠٠٠١/۲/۱١‏ 
(۲) محكمة الموضوع. عدم التزامها بالاستجابة إلى طلب 

الخصم إحضار شهود نفى. شرطه. تمكينه من ذلك وتقاعسه عن 

إحضارهم. 

(الطعنان رقما ٠١١‏ لسنة ٠١‏ ق» ٠٠١‏ لسنة 1١1‏ ق - جلسة )٠٠٠١/۳/۲١‏ 


«موانع الشهادة» 
شهادة القرابات 

شهادة سائر القرابات بعضهم لبعض مقبولة. الاستثناء. شهادة 
الأصل لفرعه أو القرع لأصله أو أحد الزوجين لصاحبه. مؤداه. 
قبول شهادة العم لإبن أو بنت أخيه. 
(الطعن رقم ٠١١‏ لسنة ٠۳‏ ق «أحوال شخصدة» - جلسة )٠٠٠١/۲/۱٤‏ 


ندب الخيراء : 
«سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لندب الخبراء» 

التفات محكمة الموضوع عن ندب خبير فى الدعوى أو ضم أوراق 
أخرى إليها. شرطه. أن تجد فى أوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها. 
(الطعنان رقما ٠١١‏ لسنة ٠١‏ ق» ٤١١‏ لسنة ٦١‏ ق - جلسة )۲٠٠١/۳/۲١‏ 


إتبات ۳ 


ندب خبیر آخر :' 

محكمة الموضوع. عدم التزامها بندب خبير آخر فى الدعاوى 
طلا وجدت فى تقرير الخبير المعين فيها وأوراق الدعوى ما يكفى 
(الطعن رقم 4۱۹ لسنة 1۹ ق - جلسة )۲٠٠١/٤/۲‏ 


«تقددر عمل الخيدر» 
)١(‏ محكمة الموضوع. أخذها بتقرير الخبير محمولاً على أسبابه. 
عدم التزامها بالرد استقلالاً على الطعون الموجهة إليه. 
(الطعن رقم ٤٠۹‏ لسنة ۹ ق - جلسة )۲٠٠٠/٤/۳‏ 
(۲) محكمة الموضوع. سلطتها فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى 
(الطعن رقم 4٠۹‏ لسنة ٦۹‏ ق - جلسة )٠٠٠٠/٤/۴‏ 
الأدلة والموازنة بين تقارير الخبراء والأخذ بإحداها. 
(الطعن رقم ۲۳٣١‏ لسنة ٦۲‏ ق - جلسة )۲٠٠٠/۱۲/۷‏ 


ثالثاً: طرق الإثبات: 
() الإثبات بالكتابة: 
«الأوراق الرسمية» 
«حجدتها» 
)١(‏ جحد الثابت بورقة الحكم أو مسودته من بيانات. سبيله. 
الطعن عليهما بالتزوير. 
(الطعن رقم 1۹١‏ لسنة ۸ ق - جلسة )۲٠٠١/۱۱/۸‏ 4۷0 £ 


٤‏ إثبات 


(۲) النعى بانعدام الحكم المطعون فيه لصدور حكم سابق عليه 
فى الموضوع. خلو النسخة الأصلية للحكم المطعون فيه مما يفيد ذلك 
وعدم اتخاذ الطاعن إجراءات الطعن بالتزوير عليه أو على مسودته. 
نعی على غير آساس. 

(الطعن رقم 1۹١‏ لسنة 1۸ ق - جلسة )٠٠٠١/۱۱/۸‏ 


«الأوراق العرفية» 
«مبداً الثبوت بالكتاية» 

)۱( قضاء محكمة اللوضوع برفض طب الطاعنة إحالة الدعوى 
للتحقيق لإثبات واقعة استقالة المطعون ضده المرسلة إليها منه عن 
طريق الفاكس تأسيساً على أنها صورة لورقة عرفية أنكرها المطعون 
ضده. خطاً وقصور. علة ذلك. اعتبارها مبداً ثبوت بالكتابة يجوز 
تكملته بشهادة الشهود. 

(الطعن رقم ٩۸۷‏ لسنة 1۹ ق - جلسة )٠٠٠١/٦/۲۲‏ 


(۲) اعتبار الورقة مبدأ ثبوت بالكتابة من جهة كونها ورقة مكتوبة 
أو صادرة من الخصم. من مسائل القانون. خضوع محكمة 
الموضوع فى ذلك لرقابة محكمة النقض. اعتبار الواقعة المراد إثباتها 
قريبة الاحتمال. من مسائل الواقع. استقلال محكمة الموضوع بها. 
شرطه. آقامة قضائها على أسباب سائغة لا تتعارض مع الثابت 
بالورقة. 

(الطعن رقم ۹۸۷ لسنة 1۹ ق - جلسة )٠٠٠٠/۹/۲۲‏ 


1A٦ 


Vo‏ ع 


AfVv‏ ع 


AV‏ ع 


(۴) مبدا الثبوت بالكتابة. قوته فى الإثبات تعادل الكتابة متى 
أكمله الخصم بشهادة الشهود والقرائن. شرطه. وجود ورقة مكتوبة 
وصادرة من الخصم وأن تجعل الواقعة المراد إثباتها قريبة 
الاحتمال. 

(الطعن رقم ۹۸۷ لسنة ٦۹‏ ق - جلسة )٠٠٠١/۹/۲۲‏ 


«حجية الأوراق العرفية» 

المحرر العرفى حجة بما ورد فيه على من وقعه والغير. سريان 
التصرف الوارد به على الخلف الخاص ومن فى حكمه. شرطه. 
التصرف فى حقه ولو ثبتت أسبقيته بعد ذلك. 


(الطعن رقم ٠١١‏ لسنة ٠٤‏ ق - جلسة )۲٠٠٠/٤/۳‏ 


«من حالات عدم اشتراط الكتابة فى الإثبات» 

)١(‏ عدم اشتراط الأدلة الكتابية ليثبت الأفراد سبق اعتقالهم. 
الإصابة ليست شرطاً لإثبات وقوع التعذيب. إثبات الإصابة. لا 
پشترط فيه الكتابة. 

(الطعن رقم ۲۲۲۰ لسنة ٠۳‏ ق - جلسة )۲٠٠١/۱۱/۱۰‏ 

(۲) حق الإنسان فى سلامة جسمه من الحقوق التى كفلها 
الدستور والقانون وجرم التعدى عليه. مؤداه. المساس بسلامة 
الجسم بأى أذى من شانه الإخلال بهذا الحق يتوافر به الضرر 
المادى. جوان إثباته بكافة طرق الإثبات. علة ذلك. 

(الطعن رقم ۲۲۲۰ لسنة ٠۳‏ ق - جلسة )۲٠٠١/۱۱/۱١‏ 


AYY:‏ ع 


o1‏ ع 


۰ ع 


۰ ع۲ 


۳ إثبات 


(ب) الإقرار : 
«مالا يعد إقرارا» 
تسليم الخصم افتراضاً على سبيل الاحتياط بطلبات خصمه. 
لایعد إقراراً. علة ذلك. 
(الطعن رقم ۲۹۷١‏ لسنة ٦۹‏ ق - جلسة )۲٠٠١/۳/۱‏ 
(ج) اليمين : 
«اليمين الحاسمة» 
«ماهیتها» 

)١(‏ اليمين الحاسمة. ملك للخصم لا للقاضى. مؤداه. له طلب 
توجيهها فى أى حالة كانت عليها الدعوى. على القاضى إجابته 
لطلبه بتوافر شروطها إلا إذا بان أن الدعوى يكذبها ظاهر الحال 
وإنها ثابتة بغير يمين وإن اليمين بالصيغة التى وجهت بها غير منتجة. 

(الطعن رقم ۳٠۹۸‏ لسنة ٠۳‏ ق - جلسة )۲٠٠١/۱۱/۲۰‏ 

(۲) حلف اليمين الحاسمة. أثره. حسم النزاع فيما أنصبت عليه. 
اعتبار مضمونها حجة ملزمة للقاضى. سقوط حق من وجهها فى 
أى دليل آخر. ورود اليمين على جزء من النزاع أو على مسالة 
فرعية. أثره. عدم حسمها له إلا فيما. ورد عليه الحلف. لازمه. وجروب 
الالتزام بحجيجها فيما أنصبت عليه وحسمته. مؤداه. الجزء الذى لم 
ترد عليه دون حسم تسرى عليه القواعد العامة فى الإثبات. 
(الطعن رقم ٠٠١١‏ لسنة ٦۳‏ ق - جلسة )٠٠٠١/۱۱/۲۹‏ 


(۳) قصر اليمين الحاسمة على عدم حصول المطعون ضدهن 
على نصيبهن فى ريع المحلات التجارية دون الشقتين بمنزلى النزاع. 
إقامة الحكم المطعون فيه قضارؤه على أساس أن اليمين حسمت 
النزاع برمته دون بحث وتمحيص دفاع الطاعنين بشأن استئجارهما 
شقتى النزاع رغم جوهريته. خطاً وقصور. 

(الطعن رقم ٠٠١١‏ لسنة ٠۳‏ ق - جلسة )٠٠٠٠١/۱۱/۲١‏ 


المسائل المتعلقة بالولاية على النفس : 
أولاً: المسائل المتعلقة بالمحسلمين : 
«تفقة الزوجة» 
نفقة الزوجة على زوجها. مناطه. احتباسه لها تحقيقاً مقاصد 
الزواج. كيفية الاحتباس. علة ذلك. النفقة حق للزىجة وانتقالها إلى 


زوجها حقه. شرطه. عدم تحقق شرط وجوب النفقة. أثره. عدم 
(الطعن رقم ۷١‏ لسنة ٠١‏ ق «أحوال شخصية» - جلسة )٠٠٠٠/۱۲/۲١‏ 


«حجدة أحكام الئفقة» 

أحكام النفقة. حجيتها مؤقتة. بقاء هذه الحجية طالما أن دواعى 
النفقة وظروف الحكم بها لم تتغير. علة ذلك. مؤداه. الحكم بفرض 
قدر محدد من النفقة. اعتباره مصاحباً لحال المحكوم عليه يسراً أو 
عسراً حتى يقوم الدليل على تبدل الظروف التى اقتضت فرضها. 
(الطعن رقم ٤۳۸‏ لسنة ٠١‏ ق «أحوال شخصية» - جلسة )٠٠٠٠/٢/۱۷‏ 


«طاعسسسسة» 

صدور حكم بالنفقة للزوجة على زوجها. لايبرر امتناعها عن 
الدخول فى طاعته ما لم يكن الامتناع بحق. علة ذلك. استيفاء شروط 
النفقة وقت الحكم بها لا يمنع عدم توافرها فى وقت لاحق للحجية 
المؤقتة للأحكام الصادرة بالنفقات. 
(الطعن رقم ۷١‏ لسنة ٠١‏ ق «أحوال شخصية» - جلسة )٠٠٠١/۱۲/۲٠‏ 


E 14۸ 
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E 4۸ 


۸ أحوال شخصدة 


«التطليق» 
«التطليق للزواج بأخرى» 


الحكم بالتطليق. م ١١‏ مكرراً من المرسوم بق ۲١‏ لسنة ٠۹۲۹‏ 
امضافة بق ٠٠١‏ لسنة .1۹۸٠‏ شرطه. إثبات الزوجة وقوع الضرر 
بها لإقتران زوجها بأخرى مما يتعذر معه دوام العشرة بين أمثالهما 
وأن يعجز القاضى عن الإصلاح بينهما. على الزوجة إقامة الدليل 
على إصابتها بضرر منهياً عنه شرعاً مستقلاً بعناصره عن واقعة 
الزواج اللاحق وليس مترتباً عليها منافياً لحسن العشرة بينهما. 
عدم اعتبار الزيجة التالية هى المناسبة التى وقع الضرر مرتبطاً بها. 
مؤداه. أحقية الزوجة فى طلب التفريق طبقاً للقاعدة العامة فى 
التطليق للضرر وفقاً للمادة السادسة من ق ٠٠‏ لسنة ۱۹۲۹. 
(الطعن رقم ٠٠٤‏ لسنة ٠١‏ ق «أحوال شخصية» - جلسة )٠٠٠٠/٠١/۳١‏ 


«وجوب عرض المحكمة الصلح على الزوجان» 
القاضى عن الإصلاح بين الزوجين. عدم اشتراط طريقاً معيناً 
لمحاولة الإصلاح أو حضور الزوجين شخصياً عند اتخان هذا 
الزوجين. 

(الطعن رقم ٠١١‏ لسنة ٠۳‏ ق «أحوال شخصية» - جلسة )۲٠٠٠/۲/۱١‏ 


أحوال ن » ية 


«التطليق من خلال دعوى الإعتراض» 

)١(‏ طلب الزوجة التطليق من خلال اعتراضها على الطاعة. 
وجوب التدخل لإنهاء النزاع صلحاً. استحكام الخلف بين الزوجين. 
أثره. اتخاذ إجراءات التحكيم. إتفاق الحكمين على التفريق. مؤداه. 
وجوب القضاء بما قرراه. اختلافهما. وجوب بعث حكم ثالث معهما. 
مخالفة ذلك. خطا. المواد ۸> ۹» ۱٠۱۰‏ مكرر ثانياً من م بق ٠٠‏ 
لسنة ۱۹١١‏ المعدل بق ٠١١‏ لسنة .۱۹۸٩‏ 
(الطعن رقم ۳۹١‏ لسنة ٠١‏ ق «أحوال شخصية» - جلسة )۲٠٠٠/۲/۲۱‏ 

(۲) للزوجة طلب التطليق من خلال دعواها بالاعتراض على 
إنذار الطاعة. م ١١‏ مكرر ثانياً من م بق ٠١‏ لسنة ۱۹١۹‏ المضافة بق 
٠٠٠‏ لسنة .۱۹۸١‏ تنازلها عن دعوى الاعتراض. أثره. اعتبار الإنذار 
غير قائم وزوال خصومة الاعتراض عليه. طلب الزوجة المعترضة 
التطليق للضرر. مفاده. بقاء هذا الطلب مطروحاً على المحكمة متعيناً 
عليها الفصل فيه. علة ذلك. تنازلها عن الاعتراض. لا يؤثر فى حقها 
فی طلب التطليق للضرر ما دام قد آبدى بالطريق القانونى. تقييد أو 
تأويل النص الصريح المطلق الوارد بالمادة سالفة الذكر بشأن طلب 
التطليق من خلال الاعتراض على إنذار الطاعة. لا محل له. مخالفة 
ذلك. خطاً. 
(الطعن رقم ٦١١‏ لسنة ٠١‏ ق «أحوال شخصية» - جلسة )٠٠٠١/۱۲/۱۹‏ 


1۸ 


آنا ع 


۷ ع۲ 


٠‏ أحوال شخصية 


«اختلاف دعوى التطليق للضرر عن دعوى الطاعة» 
دعوى الطاعة. اختلافها موضوعاً وسبباً عن دعوى التطليق 

للضرر. علة ذلك. مؤداه. الحكم بدخول الزوجة فى طاعة زوجها 

ونشوزها لا یکون بذاته حاسماً فی نفی ما تدعیه من مضارته لها 

فى دعوى التطليق للضرر. 

(الطعن رقم ٠٥١‏ لسنة ٠١‏ ق «أحوال شخصية» - جلسة )٠٠٠١/۱۱/۲۰‏ 


التحكيم: 
«سلطة المحكمة فى الأخذ برأى الحكمين» 

)١(‏ عدم اتفاق الحكمين فى حالات التطليق الواجب فيها ندب 
حكمين. أثره. التزام المحكمة ببعث ثالث معهما. التزام الحكام 
الثلاثة بمباشرة مهمتهم مجتمعين. علة ذلك. عدم التقاء الحكام أو 
البطلان. أثره. عدم صحة التحكيم والتزام الملحكمة بالسیير قی 
الإثيات. استناد الحكم المطعون فيه فى قضائه إلى تقرير الحكم 
الثالث الذى قدم تقريره منفرداً. خطاً. 
(الطعن رقم ۲۲١‏ لسنة ٠١‏ ق «أحوال شخصدة» - جلسة )۲٠٠١/۱/۲١‏ 


(۲) الحكام. طريقهم الحكم لا الشهادة ولا الوكالة. اتفاقهم على 
رآى. أثره. التزام القاضى به دون تعقيب. عدم الالتزام برأى ' 
الحكمين وفقاً للقانون رقم ١‏ لسنة .۲٠٠١‏ عدم سريانه على الدعاوى 
التى قضى فيها بحكم نهائى قبل صدوره. علة ذلك. مخالفة هذا 
النظر. خطاً. 
(الطعن رقم ٠٤١١‏ لسنة ٠۹‏ ق «أحوال شخصدة» - جلسة )٠٠٠٠/٤/۲٢‏ 


عمل الحکمین. م ٩‏ ق ٠١‏ لسنة ۱۹۲۹ 
(الطعن رقم ٠١١‏ لسنة ٠١‏ ق «أحوال شخصية» - جلسة )٠٠٠٠/٠/۲۹‏ 


)٤(‏ إشارة حكم الزوجة فى تقريره إلى تقابله مع حكم الزوج 
وعرض محاولة التوفيق عليه. مفاده. عدم قيام كلاً من الحكمين 
بمهام التحكيم منفرداً. 
(الطعن رقم ٤٠١‏ لسنة ٠١‏ ق «أحوال شخصية» - جلسة )٠٠٠٠/٠/۲۹‏ 


«الطلاق 
«طلاق المجنون والحعتوه» 

)١(‏ مباشرة المجنون أو المعتوه عقد زواجه بنفسه. أثره. عدم 
انعقاد العقد فلا تترتب عليه آثار الزواج الشرعى. علة ذلك. مؤداه. 
اعتبار طلاقه وارداً على غير محل ۰ 
(الطعن رقم ۳۸ لسنة 1۹ ق «أحوال شخصية» - جلسة )۲٠٠١/۱۱/۲۷‏ 

(۲) عدم وقوع طلاق المجنون أو المعتوه لزوجته ولا يملك أحد 
التطليق عنه. للقاضى تطليقها إذا طلبت ذلك وتحقق ما يوجب 
الطلاق شرعاً. 
(الطعن رقم ۳٠۸‏ لسنة 1۹ ق «أحوال شخصية» - جلسة )۲٠٠١/۱۱/۲۷‏ 


المتعهة: 
«استحقاقها» 
المتعة. استحقاقها. شرطه. م ۱۸ مكرراً من م بق ٠١‏ لسنة ٠۹۲۹‏ 
الضافة بق ٠٠١‏ لسنة .۱۹۸٩‏ 
(الطعن رقم ٤١۸‏ لسنة ٠١‏ ق «أحوال شخصية» - جلسة )۲٠٠٠/٤۲/۱۷‏ 


۳۲ أحوال شخصية 


«تقدىرها» 
)١(‏ المتعة. تقديرها وفقاً لظروف الطلاق ومدة الزوجية بمراعاة 

حال المطلق يسراً أو عسراً وقت الطلاق. تغير حالة إلى العسر أو 

اليسر بعد الطلاق. لا أثر له. علة ذلك. . 

(الطعن رقم ٤١۸‏ لسنة ٠١‏ ق «أحوال شخصية» - جلسة )٠٠٠١/٤/۱۷‏ 
(۲) ترك الزوجة مسكن الزوجية. لا أثر له فى استحقاق المتعة. 

علة ذلك. الاستثناء. أن يكون الترك هو السبب المباشر الذى أدى إلى 

فصم عرى الزوجية. استقلال محكمة الموضوع بتقديره دون رقابة 

عليها فى ذلك. شرطه. إقامة قضاءها على أسباب سائغة لها معينها 

من الأوراق. 

(الطعن رقم ٤١۸‏ لسنة ٠١‏ ق «أحوال شخصية» - جلسة )٠٠٠٠/٤/۱۷‏ 
(۳۴) قضاء الحكم المطعون فيه باستحقاق المطعون ضدها للمتعة 

استناداً إلى الحكم بتطليقها على الطاعن لإضراره بها بما يستحيل 

معه دوام العشرة بينهما بما مؤداه أن التطليق بسببه. صحيح 

تحمله أسباب سائغة. 

(الطعن رقم ٤١۸‏ لسنة ٠١‏ ق «أحوال شخصية» - جلسة )٠٠٠١٠/٤/۱۷‏ 
)٤(‏ الحكم الصادر بعدم قبول الاعتراض على إنذار الطاعة. لا 

يحاج به فى دعوى المتعة. علة ذلك. 

(الطعن رقم ٤١١‏ لسنة ٠١‏ ق «أحوال شخصية» - جلسة )۲٠٠٠/٤/۱۷‏ 


)٥(‏ قضاء الحكم المطعون فيه باستحقاق المطعون ضدها للمتعة 
تأسيسا على القضاء بتطليقها للضرر. اعتباره أن التطليق ليس 
برضاها ولا بسبب من جانبها. صحيح تحمله أسباب سائغة. 
(الطعن رقم ٤١١‏ لسنة ٠١‏ ق «أحوال شخصية» - جلسة )۲٠٠٠/٤/۱۷‏ 


أحوال شخصدة ۳ 


ثانياً: المسائل المتعلقة بغير الحسلمين : 
«سماع دعوى التطليق» 

)١(‏ سماع دعوى التطليق. شرطه. انتماء الزوجان إلى طائفتين 
تدينان بالطلاق. م ۷/۹٩۹‏ من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية. 
(الطعنان رقم ٠١١‏ لسنة ٠١‏ ق ٠٠١‏ لسنة ٠١‏ فى «أحوال شخصية» - جلسة )۲٠٠١/۲/۲۱‏ 


(۲) انطباق شريعة غير المسلمين. شرطه. اتحاد الخصوم فى 
الطائفة والملة وقت رفع الدعوى وأن تكون لهم جهات قضائية ملية 
منظمة وقت صدور القانون رقم ٤٠٦١‏ لسنة ٠۹٠١‏ وصدور الأحكام 
فى نطاق النظام العام. مؤداه. الادعاء باتباع مذهب آخر لأول مرة 
أمام محكمة النقض. لا أثر له. 
(الطعن رقم ۸۸ لسنة ٠١‏ ق «أحوال شخصية» - جلسة )۲٠٠٠/۱۲/۱۹‏ 

(۳) ثبوت أن طرفى النزاع متحدى الطائفة والملة من الأقباط 
الإنجيلين منذ رفع الدعوى حتى صدور حكم نهائى فيها ولهما جهة 
قضائية منظمة وقت صدور القانون رقم ٤٦١‏ لسنة .۱٠٠١‏ أثره. 
وجوب الحكم فى النزاع طبقاً لشريعتهما. مخالفة الحكم المطعون 
فيه هذا النظر وإنزال أحكام لائحة الأحوال الشخصية للأقباط 
الأرٹوذكس. خطاً. 
(الطعن رقم ۸۸ لسنة ٠١‏ ق «أحوال شخصية» - جلسة )۲٠٠١/۱۲/۱۹‏ 


۳٤‏ أحوال شخصية 


دعوى الأحوال الشخصدة: 
«الإثبات فيها» 

«طرق الإثبات» 

«اليحنة» 


)١(‏ الشهادة. الأصل فيها. وجوب معاينة الشاهد محل الشهادة 
بنفسه. الشهادة بالتسامع فى التطليق. غير جائزة. استناد الحكم 
المطعون فيه عليها فى قضائه بالتطليق. خطاً وفساد فى الاستدلال. 
أثره. التزام محكمة النقض بالفصل فى الموضوع. م ۳/١١‏ ق ١‏ 
لسنة .٠١٠٠١‏ علة ذلك. 
(الطعن رقم ٠٠۹‏ لسنة ٠١‏ ق «أحوال شخصية» - جلسة )٠٠٠/١/۲١‏ 


(۲) قبول الشهادة شرعاً. شرطه. انتفاء التهمة عن الشاهد. 
إدانة أحد شاهدى المطعون ضدها وآخر بضرب الطاعن. مفاده. 
قيام عداوة دنيوية بينهما. أثره. افتقاد الشهادة لأحد شروط قبولها. 
قضاء الحكم المطعون فيه بالتطليق استناداً إليها. خطاً وفساد فى 
الاستدلال. 
(الطعن رقم ٤١١‏ لسنة ٠١‏ ق» «أحوال شخصية» - جلسة )٠٠٠١/۷/۲‏ 

(۳) الأصل فى الشهادة. وجوب معاينة الشاهد محل الشهادة 
بنفسه عيناً أو سماعاً. الشهادة بالتسامع فى إثبات أو نفى الأوجه 
التى تستند إليها الزوجة فى امتناعها عن طاعة زوجها. غير جائزة. 
نصابها شهادة أصلية من رجلين عدلين أو من رجل وامرأتين عدول. 
عدم اعتداد الحكم المطعون فيه بها فى إثبات عدم إمانة المطعون 
ضده على الطاعنة. صحيح. 
(الطعن رقم ۷١‏ لسنة ٠١‏ ق. «أحوال شخصدة» - جلسة )٠٠٠١/۱۲/۲١‏ 


أحوال شخصدة o‏ 


«سلطة محكمة الموضوع فى مسائل الأحوال الشخصية» 
محكمة الموضوع. استقلالها بالتحقق من الإعلان بصحيفة 

الدعوى والأحكام التمهيدية فيها ودواعى الفرقة بين الزوجين. 

شرطه. استنادها إلى أسباب سائغة لها مأخذها الصحيح فى 

الأرراق. 

(الطعن رقم ٠١١‏ لسنة ٠١‏ ق «احوال شخضية» - جلسنة )٠٠٠١/۱۲/۲١‏ 


«وجوب تدخل النيابة العامة فى قضايا الأحوال الشخصية› 

)١(‏ وجوب تدخل النيابة العامة فى قضايا الأحوال الشخصية 
التى تختص بها المحاكم الابتدائية سواء كانت الدعوى من دعاوى 
الأحوال الشخصية أو رفعت باعتبارها دعوى مدنية وأثيرت فيها 
مسالة تتعلق بالأحوال الشخصية. مخالفة ذلك. أثره. بطلان الحكم. 

(الطعن رقم ۸۸٠١‏ لسنة ٦۳‏ ق - جلسة )۲٠٠١/۳/۸‏ 

(۲) مسائل الأحوال الشخصية. ماهيتها. وجوب تمثيل النيابة 

العامة فيها. الأحكام الصادرة لها حجية مطلقة قبل الكافة. 
(الطعن رقم ۸۸٠٦‏ لسنة ٦۲‏ ق - جلسة ۲۰۰۰/۲/۸) 

(۳) دعوى الطاعنين كورثة لشقيقهم المستأجر الأصلى فى 
الاستفادة من حكم المادة ٠١‏ ق ٠١١‏ لسنة ٠٠١١‏ المعدلة بالتصرف 
فى الصيدلية. عدم تعلقه بمسالة من مسائل الأحوال الشخصية. 
تدخل النيابة العامة فيه. غير لازم. 

(الطعن رقم ۸۸٠١‏ لسنة ۳ ق - جلسة )۲٠٠١/۳/۸‏ 


۲٦‏ أحوال شخه ية 


«الحكم فى الدعوى» 
الأحكام الغيابية. ماهيتها. التى تصدر فى الدعوى رغم تخلف 


المدعى عليه بعد إعلانه عن حضور جميع جلسات نظر الدعوى لا 
بنفسه ولا بوکیل عنه أو غيابه بعد حضوره دون الجواب عن الدعوى 
بالإقرار أو الإنكار. المادتان ۲۸١ ۲۸١‏ لائحة شرعية المنطبقة على 
الدعوى الصادر فيها حكم نهائى قبل صدور وسريان القانون ١‏ 
لسنة .٠٠٠١‏ قضاء الحكم المطعون فيه بعدم جواز المعارضة رغم 
حضور الطاعن ببعض جلسات الاستئناف دون أن يجيب على 
الدعوى بالإقرار أو الإنكار. خطاً. 

(الطعن رقم ٤۹۸‏ لسنة ٠١‏ ق «أحوال شخصدة» - جلسة )٠٠٠٠/٠/۲۹‏ 


طرق الطعن فى الحكم : 
«استئناف» 

استئناف الأحكام فى مسائل الأحوال الشخصية والوقف التى 
كانت من اختصاص المحاكم الشرعية والمحاكم اللية. خضوعه 
للقواعد التى كانت تحكمه قبل إلغاء هذه المحاكم. المادتان ٠١ »٠‏ من 
ق ٤1١‏ لسنة ٠٠٠١‏ بلائحة ترتيب المحاكم الشرعية. علة ذلك. هذه 
اللائحة لم توجب وضع تقرير تلخيص يتلى قبل بدء المرافعة. النعى 
ببطلان الحكم لعدم إتباعه هذا الإجراء. فى غير محله. 
(الطعن رقم ۳۸١‏ لسنة ٠١‏ ق «أحوال شخصية» - جلسة )۲٠٠٠/۲/۷‏ 


«الأثر المترتب على الاستئناف» 
الاستئناف. أثره. إعادة الدعوى إلى الحالة التى كانت عليها قبل 
صدور الحكم المستأانف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف. م ٠١۷‏ 
لائحة شرعية - المنطبقة على الدعوى -. إقامة الطاعنة دعوى 
التطليق للضرر مستندة إلى ثلاث صور من الضرر - تعدى المطعون 
ضده عليها بالقول والفعل» وهجره لهاء وعدم أمانته عليها -. قضاء 
الحكم المطعون فيه بإلغاء الحكم المستأنف القاضى بالطلبات ورفض 
الدعوى لانتفاء الهجر دون بحث باقى صور الضرر التى لم تتنازل 
عنها الطاعنة صراحة أو ضمناً. قصور. أثره. نقض الحكم مع 
الإحالة. عدم التزام محكمة النقض بالتصدى للموضوع. علة ذلك. 
عدم قضاء الحكم المطعون فيه بفسخ عقد الزواج أو بطلانه أو 
الطلاق أو التطليق. م ٠١‏ من ق ١‏ لسنة .۲٠٠١‏ 
(الطعن رقم ٤٨١‏ لسنة ٠١‏ ق «أحوال شخصية» - جلسة )٠٠٠٠/۹/۲۹‏ 


اختصاص 


أولاً : الاختصاص الدولى : 
«الاختصاص بنظر الدعاوى التى ترفع على الأجنذبى» 

)١(‏ اختصاص محاكم الجمهورية بنظر الدعاوى التى ترفع على 
الأجنبى الذى ليس له موطن أو محل إقامة فيها عدا تلك المتعلقة 
بعقار واقع فى الخارج. م ۲۹ مرافعات. اختصاصها كذلك بنظر تلك 
التى ترفع على الأجنبى الذى ليس له موطن أو محل إقامة فيها إذا. 
کان له فى الجمهورية موطن مختار. م ۱/٠۰‏ مرافعات. 

(الطعن رقم ٠٤١‏ لسنة ٠۲‏ ق - جلسة )٠٠٠٠/٠/٠١‏ 


۲۸ اختصسساص 


(۲) اختصاص محاكم الجمهورية بنظر الدعاوى التى ترفع على 
الأجنبى الذى ليس له موطن أو محل إقامة فيها إذا كانت متعلقة 
بمال موجود فيها. م ۲/٠١‏ مرافعات. إقامة الحكم المطعون فيه 
قضاءه بقبول الدفع المبدى من المطعون ضدهہ بعدم اختصاص 
الحاكم الصرية بنظر النزاع على سند من أن السفينة المطلوب تثبيت 
الحجز التحفظى عليها غير موجودة فى مصر وإعراضه عن الفصل 
فى مدى صحة الدفع بعدم الاختصاص الدولى. صحيح. علة ذلك. 
(الطعن رقم ٠٤١‏ لسنة ٠۲‏ ق - جلسة )٠٠٠٠/٠/۱١‏ 


فانياً: الاختصاص المتعلق بالولابة: 

)١(‏ القضاء العادى هو صاحب الولاية العامة فى نظر كافة 
المنازعات المدنية والتجارية. تقييد هذه الولاية. استثناء يجب عدم 
التوسع فى تفسيره. 

(الطعن رقم ۳٤۹۲‏ لسنة 1۲ ق - جلسة )۲٠٠١/۳/۲۳‏ 

(۲) الاختصاص الولائى للمحاكم. تعلقه بالنظام العام. م ٠١۹‏ 
مرافعات. شرطه. أن تکون عناصره الواقعية مطروحة على محكمة 
(الطعن رقم ۳٤۹۲‏ لسنة ٦۲‏ ق - جلسة )٠٠٠١/۳/۲۳‏ 

(۳) قرار المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وإحالتها إلى 
امحكمة المختصة. قضاء ضمنى بعدم اختصاصها بنظرها. التزام 
المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها. 

(الطعنان رقما ۹٤١ ۹٤١‏ لسنة ٦۷‏ ق - جلسة )٠٠٠٠/٥/۸‏ 

)٤(‏ ثبوت أن الجهة الإدارية ليست طرفاً فى العقد. أثره. خروجه 

(الطعن رقم ٠١١١‏ لسنة 1۸ ق - جلسة )٠٠٠٠/٠/۳۰‏ 


«الاختصاص بنظر منازعات شركات قطاع الأعمال» 


۵3 
صيرورة الشركة الطاعنة من عداد شرکات قطاع الأعمال. ق 
۳ لسنة .۱۹۹١‏ مؤداه. اتحسار الاختصاص بنظر دعوى الضمان 
الفرعية المقامة بينها ويين شركة التأمين المطعون ضدهاالرابعة عن 
هيئات التحكيم الإجبارى. علة ذلك. استرداد القضاء العادى ولايته 
۳ لسنة ۱۹۹۱ . 
(الطعن رقم ٠٤۹۲‏ لسنة 1۲ ق - جلسة )۲٠٠١/۳/۲۲‏ 


ما يخرج عن ولاية المحاكم العادية: 
«من اختصاص القضاء الإدارى» 


)١(‏ طلب التعويض عن عدم تنفيذ الهيئة العامة لتنمية الثروة 

السمكية قرار نقل المطعون ضده من مديرية الزراعة إليها. المنازعة 

بشأنه. من اختصاص القضاء الإداری. م ٠١‏ ق ٤١‏ لسنة ۱۹۷۲. 
(الطعن رقم ۱٠١١‏ لسنة ٠۳‏ ق - جلسة )۲٠٠١/۱/۲۷‏ 

(۲) التعرض المستند إلى أمر إدارى اقتضته مصلحة عامة. عدم 
صلاحيته أساساً لرفع دعوى حيازة بمنع هذا التعرض. علة ذلك. م 
۷ ق ٤١‏ لسنة ۱۹۷١‏ بشأن السلطة القضائية. دفع هذا التعرض. 
سبيله. الالتجاء للقضاء الإدارى لوقف تنفيذ الأمر أو إلغائه. صدور 
قرار باعتماد خطوط تنظیم بمقتضی م ۱١‏ ق ٠١١‏ لسنة ۱۹۷٩‏ 
بشان تنظیم المبانی مستکملاً فى ظاهره مقومات القرار الإدارى غير 
المشوب بعيب ينحدر به إلى درجة العدم ورفض الوحدة المحلية 


2 € 


ع 


الترخيص للمطعون ضدهم بالبناء والتعلية لعقار النزاع لوقوعه 
داخل تلك الخطوط. إقامتهم الدعوى بطلب عدم الاعتداد بهذا القرار 
لانعدامه طبقاً للمادة ٠١‏ ق ٥۷۷‏ لسنة ٠۹١٤‏ ويعدم التعرض لهم فى 
العقار. انعقاد الاختصاص بنظرها لمحاكم مجلس الدولة بهيئة 
قضاء إداری. 


(الطعن رقم ٤۸٨٩‏ لسنة ٠۳‏ ق - جلسة )۲٠٠١/۱۱/۲۱‏ 


«من اختصاص هيئات التحكيم» 
النزاع بين شركات القطاع العام بعضها وبعض أو بين شركة 
قطاع عام وبين جهة حكومية مركزية أو محلية أو هيئة عامة أو هيئة 
قطاع عام أو مرسسة عامة. اختصاص هيئات التحكيم دون غيرها 
بنظره. م ٩٩‏ ق ٩۷‏ لسنة ٠.۱۹۸۳‏ 
(الطعن رقم ۳٤۹۲‏ لسنة ٠۲‏ ق - جلسة )٠٠٠١/۳/۲۲‏ 


ثالةاً : الاختصاص القیمى : 

القواعد المنظمة للاختصاص القيمى الواردة فى قانون المرافعات. 
الغاية منها. اختصاص القاضى الجزئى بالدعاوى قليلة القيمة | 
واختصاص الدائرة الكلية بالمحكمة الابتدائية بالدعاوى عالية القيمة. 
علة ذلك. ۰ 


(الطعنان رقما ٥٠۸١‏ ۷۸4 لسنة ۷١‏ ق «هيئة عامة» - جلسة )۲٠٠٠/٠/۱۸‏ 


ارتة اق ٤١‏ 


ارتفاق 


«آثر عدم تسجدل التصرف القانونى المنشىء لحق الارتفاق» 
حق الارتفاق من الحقوق العينية الأصلية المتفرعة عن اللكية. 
مؤداه. وجوب تسجيل التصرف القانونى المنشىء له سواء كان عقد 
معاوضة أو من عقدالتبرع. عدم تسجيله. أثره. عدم نشاته فيما بين 
طرفيه أو بالنسبة للغير. 
(الطعن رقم ٩۲۹‏ لسنة ٠۳‏ ق - جلسة )٠٠٠١/۱۱/۷‏ 


«حق الارتفاق بالمرور» 

)١(‏ حق الارتفاق بالمرور. الأصل. عدم الاعتداد بانحباس الأرض 

متى كان البائع هو الذى حبسها عن الطريق العام بفعله. 
(الطعن رقم ۹۲۹ لسنة ٠۳‏ ق - جلسة )٠٠٠١/۱۱/۷‏ 

(۲) الأرض التى لها منفذ إلى الطريق العام. تصرف مالكها فى 
جزء منها تصرفاً قانونياً أدى إلى حبس الجزء الآخر عن هذا 
الطريق. آثره. عدم نشآة حق المرور إلا فى الجزء المبيع. شرطه. أن 
يكون ذلك مستطاعاً . لا يغير من ذلك ألا يكون المرور فيه أخف 
ضرراً من المرور فى العقارات المجاورة. علة ذلك. الحبس بفعل 
البائع. م ۲/۸۱۲ مدنى. 

(الطعن رقم ۹۲۹ لسنة ٦۳‏ ق - جلسة )۲٠٠٠/۱۱/۷‏ 


(۳) إقامة الحكم المطعون فيه قضاءه بتمكين المطعون ضدها من 
المرور فى جزء من قطعة الأرض التى اشتراها الطاعن من والدته 
على دعامة اتفاق مبرم بينها والمطعون ضدها عدم تسجیل هذا 
الأتفاق. أثره. انهيار تلك الدعامة. 

(الطعن رقم ۹۲۹ لسنة ٦۳‏ ق - جلسة )٠٠٠١/۱۱/۷‏ 


٤۲‏ ارتفاق - إرث 


)٤(‏ تمسك الطاعن بوجود باب من ناحية أخرى لعقار النزاع 
يتصل بالطريق العام ويبيع المطعون ضدها جزءه المتصل بهذا 
الطريق لأخرى. دفاع جوهرى. مواجهة الحكم المطعون فيه له بآن 
مرور المطعون ضدها فى أرض الطاعن أخف ضرراً من مرورها فى 
أرض غيره ممن لم تربطهم بها آية اتفاقات ودون أن يفطن لحالة 
انحباس الأرض بفعل البائع. م ۲/۸١١‏ مدنى. مخالفة للقانون وخطاً 
وقصور مبطل. 

(الطعن رقم ۹۲۹ لسنة ۳ ق - جلسة )٠٠٠١/۱۱/۷‏ 


إرث 


«مناط انتقال التزامات المورث إلى ذمة الوارث» 


)١(‏ شخصية الوارث. استقلالها عن شخصية المورث. ديون 
الموت. تعلقها بتركته لا بذمة ورثته. أثره. عدم انتقال التزامات المورث 
إلى ذمة الوارث إلا إذا أصبح مسئولاً شخصياً عنها لاستفادته من ' 
التركة. 

(الطعن رقم ۳۲۹۱ لسنة ٦۸‏ ق - جلسة )۲٠٠١/۳/۲۲‏ 

(۲) دعوى المطعون ضدها بطلب إلزام الطاعنة برد المنقولات التى 
أقر مورتها بملكيتها للمطعون ضدها أو قيمتها فى حالة تلفها. 
قضاء الحكم المطعون فيه بإلزام الطاعنة شخصياً بردها وعدم 
تحميل التركة بهذا الالتزام لمجرد توقيع المورث على قائمة المنقولات 
ودون أن يستظهر ما إذا كانت الطاعنة أصبحت مسئولة بصفة 
شخصية عن التزام مورثها بالرد كنتيجة لاستفادتها من التركة. 
خطاً وقصور. ۰ 

(الطعن رقم ٠۲۹١‏ لسنة ٦۸‏ ق - جلسة )٠٠٠١/۳/۲۲‏ 


استئناف 


استئناف 
آولا : شكل الإستئناف : 
(أ) معاد الأستئناف : 

ميعاد الاستئناف. الأصل بدء سريانه من تاريخ صدور الحكم 
الابتدائى أو من تاريخ إعلانه إلى المحكوم عليه فى الحالات المحددة 
فى م ۲١١‏ مرافعات. الاستثناء. صدور الحكم بناءً على غش من 
الخصم أو على ورقة حكم بتزويرها أو آقر به فاعله. أثره. عدم بدء 
سريان الميعاد فى الأحوال الأخيرة إلا من وقت ظهور الغش 
للمحكوم عليه أو من تاريخ الإقرار بالتزوير أو صدور حكم بثبوته. 
المادتان ۲۱۲ ۲۲۸ مرافعات. 

(الطعن رقم ٤٠١‏ لسنة ٦۳‏ ق - جلسة )٠٠٠١/۲/۲۹‏ 


(ب) صحدفة الاستئناف : 
مرافعات. الغاية منها. إغفال بيان تاريخ صدور الحكم المستأنف. لا 
(الطعن رقم ۱A‏ لسنة ٦۳‏ ق - حلسة )۲۰٠١/٠/۲۷‏ 


ثانياً: رفع الاستئناف : 
«الاستئناف الفرعى» 

)١(‏ الاستئناف الفرعى. ماهيته. استثناء من القواعد العامة 
امتعلقة بميعاد الطعن لمن فوت هذا الميعاد أو قبل الحكم الابتدائى 
قبل رفع الاستئناف الأصلى من خصمه. الطعن فى الحكم الابتدائى 
باستئناف أصلى أو مقابل فى الميعاد. أثره. عدم جواز استئنذافه من 
نفس الطاعن بعد فوات ميعاد الطعن. 

(الطعنان رقما ؟» ١١١‏ لسنة ٦۹‏ ق - جلسة )٠٠٠١/۳/۳۰‏ 


٤٤‏ استئناف 


(۲) جواز الاستئناف الفرعى أو عدم جوازه. تعلقه بالنظام العام. 
وجوب قضاء المحكمة به من تلقاء نفسها وجواز التمسك به لأول مرة 
أمام محكمة النقض. 

(الطعنان رقما ١١١ »٤‏ لسنة ٦۹‏ ق - جلسة )٠٠٠١/۳/۳۰‏ 


ثالتاً: آثار الإستئناف : 
«استنفاد محكمة الاستئناف ولايتها» 
قضاء محكمة الاستئناف برفض الدفع المبدى من الطاعن بعدم 
اختصاص المحكمة الابتدائية محلياً بنظر الدعوى. أثره. استنفاد 
ولايتها فى هذا الدفع. عدم جواز تصديها له مرة أخرى. 
(الطعن رقم 1۹١‏ لسنة ٦۸‏ ق - جلسة )٠٠٠١/۱۱/۸‏ 


«الأثر الناقل للاستئناف» 

)١(‏ محكمة الاستئناف. وظيفتها. عدم اقتصارها على مراقبة 
الحكم المستانف. رفع الاستئناف. أثره. نقل موضوع النزاع فى 
حدود طلبات المستأنف إلى محكمة الدرجة الثانية بما اشتمل عليه 
من أدلة ودفوع وأوجه دفاع لتقول كلمتها فيه بقضاء مسبب يواجه 
عناصر النزاع الواقعية والقانونية. 

(الطعن رقم ۲۲٠١‏ لسنة ۸ ق - جلسة )۲٠٠١/۱/۲۲‏ 

(۲) وظيفة محكمة الاستئناف. عدم قصرها على مراقبة الحكم 
المستأنف. رفع الاستئناف. أثره. نقل موضوع النزاع فى حدود 
طلبات المستأنف إلى محكمة الدرجة الثانية. 

(الطعن رقم ٤۸۸۷‏ لسنة ٦۸‏ ق - جلسة )۲۰٠۰۰/۲/۸‏ 


استئنذاف - استيلاء ٥‏ 


(۳) الأثر الناقل للاستئناف. مؤداه. طرح الدفع أو وجه الدفاع 
السابق إبداؤه من المستأنف عليه أمام محكمة أول درجة بقوة 
القأنون على محكمة الاستئناف ما لم يقم الدليل على التنازل عنه. 
(الطعن رقم ۳۸۹ لسنة ٦۹‏ ق - جلسة )٠٠٠١/۳/۷‏ 


رابعاً: الحكم فى الاستئناف : 
«من حالات عدم جواز تصدى محكمة الاستئناف للفصل فى 
موضوع الدعوى» 

الدعوى بطلب تسليم العقار محل عقد البيع الابتدائى. عدم 
خضوعها للقید الوارد فی المواد ٠۲١ »۲/۱۰۳ ۲/۱۰١‏ مكرر 
مرافعات. إلغاء الحكم المطعون فيه حكم محكمة أول درجة الصادر 
بعدم قبول الدعوى وفصله فيه وعدم إعادتها لمجكمة أول درجة. 
مخالفة للقانون وخطً فى تطبيقه. علة ذلك. 


. (الطعنان رقما ۸۲۹ ٠۸١‏ لسنة 1۹4 ق - جلسة )٠٠٠١/۹/۱۲‏ 


استدسلاء 
الأراضى المستولى عليها بمقتضى قانون الإصلاح الزراعى. 
اعتبارها مملوكة للدولة من تاريخ قرار الاستيلاء النهائى عليها. 
(الطعن رقم ٠٠١١‏ لسنة ٦۲‏ ق - جلسة )٠٠٠٠/۳/۲١‏ 


1 أشخاص اعتبارية - إصلاح زراعی 


أشخاص إعتبارية 
«تمثيل الشخص الاعتبارى» 

الأشخاص الاعتبارية. لها الشخصدة المعنوية والحق فى 
التقاضى ولكل منها نائب يعبر عن إرادتها. المادتان ٠٣ ١/٥۲‏ 


مدنی. 
(الطعن رقم ٠۷٠۸‏ لسنة 1۲ ق - جلسة ۰/۲/۲۷ ۰ *( 


ot‏ ع 


إصلاح زراعیى 

انتقال ملكية الأراضى الزراعية فى الأحوال التى يؤدى فيها إلى 
تجزئة الأرض إلى أقل من خمسة أفدنة. لا حظر. المادتان ۲۳ء ۲٤‏ 
مرسوم بق 1۷۸ لسنة .٠۹١١‏ أيلولة هذه الملكية من ذوى الشأن إلى 
فرد واحد. وجوب إتباع الإجراءات المبينة بالمادتين سالفتى الذكر. 

(الطعن رقم ۲ لسنة ٠۳‏ ق - جلسة )۲۰٠١/۳/۲١‏ ۳۹ ع 
مخالفة شرط المع من التصرف: 

)۱( البطلان المترتب على مخالفة شرط المنع من التصرف 
المنع. حماية المصلحة التى أنشئت هيئة الإصلاح الزرأعى لرعايتها. 
أثره. قصر المطالبة بهذه الحماية أو التنازل عنها على الهيئة وحدها. 
ليس للمنتفع أو ورثته التمسك بهذا البطلان. 


(الطعن رقم ٠٠١‏ لسنة ۳ ق - جلسة )۲٠٠١/۳/۲۱۷‏ 4 2 


( إقامة الحكم المطعون فيه قضاءه بعدم الاعتداد بعقود الشراء 
التى تمسك بها الطاعنون تأسيسا على أن المادة ٠١‏ مرسوم بق 
۸ لسنة ٠۹١١‏ لا تجيز التصرف قبل الوفاء بكامل الثمن رغم 
اقتصار الحق في التمسك بذلك على هيئة الإصلاح الزراعى وحدها 
وأن المادة ۲١‏ من ذات المرسوم لا تجيز التجزئة إلى أقل من خمسة 
أفدنة ودون أن يتحقق من مدى صحة ونفاذ تلك العقود. مخالفة 
للقانون وخطاً فى تطبيقه وقصور مبطل. 

(الطعن رقم ٠١١‏ لسنة ٦۳‏ ق - جلسة )۲٠٠١/۳/۲۱‏ 


اعلان 


ء 
تسليم صورة الإعلان لجهة الإدارة : 

)١(‏ عدم وجود من يصح تسليم صورة الإعلان إليه أو غلق 
السكن. التزام المحضر بتسليمها لجهة الإدارة. م ١١‏ مرافعات. تمام 
الإعلان من تاريخ ذلك التسليم. عدم جواز المجادلة فى إرسال 
الكتاب المسجل متى أثبت المحضر ذلك إلا بطريق الطعن بالتزوير. 
(الطعن رقم ٤۸۸‏ لسنة ٠٤‏ ق «أحوال شخصية» - جلسة )٠٠٠١/۳/۲۷‏ 

(۲) تمام الإعلان صحيحاً. نعى الطاعنة بأن الحكم المطعون فيه 
لم يتناول بالرد دفاعها بعدم وصول الكتاب المسجل إليها. دفاع غير 
جوهرى لا يعيب الحكم بالقصور. 
(الطعن رقم ٤۸۸‏ لسنة ٠4‏ ق «أحوال شخصية» - جلسة )٠٠٠١/۳/۲۷‏ 


۸ إعلان - أعمال تجارية 


إعلان الزوجة بدعوتها للدخول فى طاعة زوجها : 
الأصل فى إعلان أوراق اللحضرين تسليم صورة الإعلان لذات 
المعلن إليه أو نائبه. م ٠١‏ مرافعات والمادة ١١‏ مكرر ثانياً من المرسوم 
بقانون ٠١‏ لسنة ۱۹١١‏ الملضافة بالقانون رقم ٠٠١‏ لسنة .٠۹۸١‏ 
الاكتفاء بالعلم الاقتراضى عند تعذر ذلك. النص فى المادة الأخيرة على 
تسليم الإعلان للزوجة بدعوتها الدخول فى طاعة زوجها لشخصها أو 
من ينوب عنها . لا ينفى إعمال القواعد العامة فى قانون المرافعات. 
(الطعن رقم ٤٨۸‏ لسنة ٠٤‏ ق «أحوال شخصية» - جلسة )۲٠٠١/۳/۲۷‏ 


اعمال تجارية 

ما يعد عملا تجارياً : 
أولاً: الحرفة : 

المهنة أو الحرفة. قيامها على أساس المهارات الفنية أو الذهنية. 
إسباغ الصفة التجارية على عمل صاحب الحرفة. شرطه. 
استخدامه عمالاً أو آلات يضارب على عملهم أو إنتاج هذه الآلات. 
الشراء بغرض البيع من الأعمال التجارية ولو تم تجزئة الشيىء أو 
إدخال تعديلات عليه. مؤداه. محل الجزارة من المحلات التجارية. 
جواز بيعه بالجدك. مخالفة ذلك. خطاً. علة ذلك. 

(الطعن رقم ۷۷۷ لسنة ٦۹‏ ق - جلسة )٠٠٠٠/٤/۳‏ 


ثانياً: عقد السمسرة : 
)١(‏ عقد السمسرة. طبيعته. استحقاق السمسار الأجرة المتفق 
عليها من العميل. شرطه. إبرام الصفقة فعلاً نتيجة مساعيه. 
(الطعنان رقما ۳۹۷ ٠٠١‏ لسنة ٦۹4‏ قق - جلسة )٠٠٠١/۱۱/۲۳‏ 


اعمال تجارية - إفلاس A‏ 


(۲) انتهاء عقد الإيجار موضوع الصفقة محل الاتفاق المحرر بين 
الطاعن والمطعون ضدها. إبرام الطرفين عقد إيجار جديد. اعتباره 
علاقة إيجارية جديدة منبتة الصلة بالاتفاق المذكور. مخالفة ذلك. خطا. 
(الطعنان رقما ۹۷ ٤٠١‏ لسنة 1۹ ق - جلسة re 144| ° )٠٠٠١/۱۱/۲۴۳‏ 
أولاً : دعوى الإفلاس : 
0 «ماهیتها» 


)١(‏ دعوى الإفلاس. ماهيتها. ليست دعوى خصومة إنما دعوى 
إجراءات هدفها إثبات توقف التاجر عن دقع ديونه التجارية. مؤداه. 
عدم اعتبارها مطالبة صريحة بأصل الحق بل تحمى الدائنين من 
تصرفات المدين وتحقيق المساواة بينهم. أثره. عدم اعتبار دعوى 
الإفلاس مطالية قضائية تقطع مدة التقادم المسقط. 
(الطعن رقم ۷۸۸١‏ لسذة ٠١‏ قى - جلسة EÛ )۲٠٠١/۱/۲١‏ 


إجراءات هدفها إثبات حالة معينة. حكم الإفلاس لا يفصل فى نزاع 


وإنما يقرر حالة قانونية جديدة متى تحققت شروطها. 
(الطعن رقم ۲1٨۹١‏ لسنة ٤‏ قى - جلسة te16 | 6 )٠٠٠٠/۱۱/١‏ 


(ب) «تدخل النيابة العامة فيها» 
«وجوبی فى ظل قانون التجارة الملغى» 
دعاوى الإفلاس. وجوب تدخل النيابة العامة فيها بالحضور 
وإبداء الرأى أو تقديم مذكرة به. المواد ۱۹١‏ من ق التجارة اللغى. 
٩۲ ۰/۹۱ ۸‏ مرافعات. 
(الطعن رقم ٠٠١‏ لسنة 1٩‏ قق - جلسة AV )٠٠٠١/۳/۲۸‏ | £۸۹ ع1 


«جوازی فى ظل قانون التجارة الجديد» 


دعاوى الإفلاس. كفاية إخطار قلم الكتاب النيابة العامة بها. 
مؤداه. حضورها وإبداء الرأى فيها. أمر غير لازم. لا يترتب على 
تخلفه البطلان. م ٥٥۷‏ من ق التجارة الجديد رقم ١١‏ لسنة ۱۹۹۹ . 
نقض الحكم المطعون فيه بسبب عدم إبداء النيابة العامة رأيها فى 
دعوى الإفلاس وفق أحكام المادة ١۹١‏ من قانون التجارة الملغى. لا 
يحقق للطاعن سوى مصلحة نظرية بحتة. النعى عليه بذلك. أثره. 
غیر مقبول. 

(الطعن رقم ٠٠١‏ لسنة ٦۹‏ ق - جلسة ۰°⁄/۲۸) 


ثانياً : شروط الحكم بشهر الإفلاس : 
«التوقف عن الدفع» 

)١(‏ الدين الذى يشهر الإفلاس عند التوقف عن دفعه. شرطه. أن 
يكون ديناً تجارياً حال الأداء ومعلوم المقدار وخالياً من النزاع 
الجدى. تقدير جدية هذه المنازعات. شرطه. وجوب استظهار محكمة 
الموضوع لها فى جميع المنازعات التى يثيرها المدين وأن تقيم 

قضاءها فى هذا الخصوص على أسباب سائغة تكفى لحمله. 
(الطعن رقم ٠٠١‏ لسنة 1٩‏ ق - جلسة )۲٠٠١/۳/۲۸‏ 


(۲) التوقف عن الدفع. هو الذى ينبىء عن مركز مالى مضطرب 
وضائقة مستحكمة يفقد معها التاجر ائتمانه مما يعرض حقوق 
الدائنين للخطر. مجرد امتناع التاجر عن دفع ديونه لا يعد توقفاً 
بالمعنى المذكور. علة ذلك. 

(الطعن رقم ۸٩۷‏ لسنة ٦۹‏ ق - جلسة )۲٠٠١/۷/۲‏ 


إفلاس - التزام ١‏ 


(۳) محكمة الإقفلاس. وجوب أن تفصل فى حكمها الصادر 
بالإفلاس الوقائع المكونة لحالة التوقف عن الدفع. علة ذلك. 
(الطعن رقم ۸۹۷ لسنة 1۹ قق - جلسة re M4 | )۲٠٠١/۷/۲‏ 
)٤(‏ إعراض الحكم المطعون فيه عن فحص وتمحيص ما قدمه إٌ 
الطاعن من مستندات تفيد عرض مبلغ المديونية وقبول البنك المطعون 
ضده الأول هذا العرض وقبض المبلغ وتقرير وكيل الدائنين بوفاء | 
الطاعن بمديونيته. اتخاذه من مجرد صدور حكم جنائى فى جنحة 
الشيك دليلاً على توقف الطاعن عن سداد ديونه دون بيان ما إذا 
کان ينبىء عن اضطراب فى حالته المالية يفقد معها ائتمانه. فساد 
فى الاستدلال وقصور. 
(الطعن رقم ۸۹۷ لسنة 1٩‏ قى - جلسة e ۸۸۹ | ۸ )۲٠٠١/۷/۲‏ 


التنزام 

أولاً : انتقال الالتزام : 
«حوالة الدين» 

حوالة الدين. جواز تمامها باتفاق مباشر بين الدائن والمحال عليه 
دون حاجة إلى رضاء المدين القديم. انتقال الدين بأوصافه 
وضماناته ودفوعه من المدين القديم إلى المدين الجديد المحال عليه. 
المادتان ۰ ۳۲٣‏ مدنی. 

(الطعن رقم ۲۷۸ لسنة 1۹ ق - جلسة )٠٠١/۱۱/٠١‏ ۱ | 1۰ع 


ثانياً : انقضاء الالتزام : 
«انقضاء الالتزام بما يعادل الوفاء» 
«اتحاد الذمة» 
اتحاد الذمة. ماهيته. مانع قانونى يحول دون المطالبة بالالتزام 
من جراء اتحاد صفة الدائن والمدين فى ذات الشخص. عدم اعتباره 


۲ التزام 


من أسباب انقضاء الالتزام. زوال المانع. أثره. عودة الالتزم إلى 
الوجود. م ۲۷۰ مدنى. 
(الطعن رقم ٠٦۹‏ لسنة ٠۳‏ ق - جلسة )۲٠٠١/٠/۲‏ 


«ائقضاء الالتزام بخدر الوفاء» 
«إعسار المدين» 
)۱( إعسار المدين. ماهيته. حالة قانونية تستفاد من عدم كفاية 
بإثبات أن يساره يُغطى الدين. 
(الطعن رقم "٠٠۳‏ لسئة ۹ق - حجلسة 9/9/۲۸( 


(۲) التزام محكمة الموضوع فى الحكم بشهر الإعسار بإيراد 
الوقائع الدالة على تحققه التى يبين منها عدم كفاية أموال المدين للوفاء 
بديونه المستحقة الأداء وأن تراعى فى تقديرها الظروف العامة والخاصة 
التى أعسر فيها المدين وكل ظرف أخر يكون قد آثر على حالته المالية. . 

(الطعن رقم ٠٠٠۳‏ لسنة ٦۹‏ ق - جلسة )۲٠٠٠//۲۸‏ 

(۳) قضاء الحكم المطعون فيه بشهر إعسار الطاعن بصفته 
استناداً مجرد قيام المطعون ضده باتخاذ إجراءات تنفيذ الحكم 
الصادر له ضد الطاعن الذی لم ثبت - كحارس قضائى على أموال 
نقابة المحامين - أن لدى النقابة أموالاً كافية للوفاء بالدين دون 
استظهار أن ما تم الحجز عليه هو كل ما للطاعن بصفته من أموال 
أو إيراد الأسباب التى استند عليها الحكم فى عدم ثبوت كفاية 
أموال النقابة للوقاء بهذا الدين وكشف ما إذا كانت المحكمة قد 
تنبهت لظروف عامة أو خاصة صاحبته أثرت فى حالته المالية. خطاً. 

(الطعن رقم ٠٠٠۲‏ لسنة ٦٩‏ ق - جلسة )٠٠٠٠/٠/۲۸‏ 
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أموال الدولة العامة : 
«ماھىتها» 
الال العام. ماهیته. م ۸۷ مدنی. 
(الطعن رقم ٠۷١۸‏ لسنة ٦۲‏ ق - جلسة )۲٠٠١/۲/۲۷‏ 


«شرط اعتبار أراضى طرح النهر من الأموال العامة» 

)١(‏ أرض طرح النهر. اعتبارها من أملاك الدولة الخاصة. 
اكتسابها صفة المال العام. شرطه. تخصيصها بالفعل للمنفعة 
العامة. 

(الطعن رقم ۱۷٠۸‏ لسنة ٠۲‏ ق - جلسة )٠٠٠١/۲/۲۷‏ 

»( تمسك الطاعن بصفته أمام محكمة الاستئناف بأحقية 
المحافظة فى افتضاء مقابل انتفاع المطعون ضده للأرض موضوع 
النزاع والملخصصة بالفعل للمنفعة العامة لخدمة السياحة واستغلها 
الأخير بطريقته الخفية بالزيادة عن الأرض المرخص له باستغلالها 
عن مدة معينة قبل أن يبرم بشأنها تعاقد مع الهيئة العامة للإصلاح 
الزراعى وصحة الحجز الواقع لعدم أحقيته فى منازعته عن تلك المدة 
قبل إبرامه للعقد الجديد. دفاع جوهرى. التفات الحكم المطعون فيه 
عنه دون تحقيقه والقضاء ببراءة ذمة المطعون ضده من مقابل 
الانتفاع استناداً لعدمْ وجود تعاقد بينهما. قصور ومخالفة للثابت 
بالأوراق. 


(الطعن رقم ۱۷٠۸‏ لسنة ٦۲‏ ق - جلسة )۲٠٠٠/۲/۲۷‏ 


٤‏ أوراق تجارية - إيجار 


أآوراق تجارية 


«أثر اعتبار التحصل على الشيك بطريق النصب فى حكم 
الضباع» 
حق الساحب فى المعارضة فى دفع قيمة الكمبيالة أو الشيك فى 
حالتى الضياع أو إفلاس الحامل. علة ذلك. م ٠٤۸‏ من قانون 
التجارة. الحصول على الشيك بطريق النصب يدخل فى حكم 
الضياع. 
(الطعن رقم ۳٠١١‏ لسنة ٠۰‏ ق - جلسة )٠٠٠١/۲/۸‏ 


أولاً : القواعد العامة فى الإيجار : 
«أركان عقد الإيجار» 
«الأجرة» 

)١(‏ عقد الإيجار. الأجرة ركن لازم لانعقاده. تحديدها. كيفيته. 
المنازعة لتعيين مقدارها ابتداء. منازعة فی وجود عقد الإيجار. 
مؤداه. عدم ثبوت الأجرة يبعقد مکتوب أو حکم قبل توجیه التكليف 
بالوفاء إلى المستأجر. أثره. عدم قبول دعوى الإخلاء لعدم سداد 
المنازعات التى تثور بشأن الأجرة. علة ذلك. 

(الطعن رقم ۲۸۹ لسنة ۹ ق - جلسة )۲٠٠١/۲/۲۸‏ 


(۲) عقد الإيجار. تقدير الأجرة بأجرة المثل. حالاته. م ٠٠۲‏ 
مدنى. وجوب تقديرها وقت تمام العقد وفى مكان الشىء المؤجر متى 
كان عقاراً. للقاضى تحديدها مستعيناً بأهل الخبرة أو ما يقدمه 
الطرفان من عقود إيجار عن نفس الشىء المؤجر أو أعيان أخرى 
مماظة. 

(الطعن رقم ۷۸٠١‏ لسنة 1٤‏ ق - جلسة )۲٠٠٠/٠/۱۷‏ 


«محل الإيجار 

وصف العين المؤجرة والتعرف على نوعها وتحديد حقوق طرفى 

العلاقة الإيجارية. العبرة فيه بما تضمنه عقد الإيجار. شرطه. 
(الطعن رقم ۳۷۷١‏ لسنة 1۹ ق - جلسة )۲٠٠١/۱۲/۱۸‏ 


«ممن لهم حق التأحير» 
«المالك على الشيوع» 
الشركاء المشتاعين أو الغير. المستأجر منه حائز عرضی لحسابه. 
مؤداه. بقاء العين المؤجرة فى حيازته. التزام المستأجر برد العين 
المؤًجرة عند انتهاء الإجارة. م ۰ مدنی. 

(الطعن رقم ٠١‏ لسنة 1۹ ق - جلسة )۲٠٠۰/۱/۱۷‏ 


1 انحار 


«آثار عقد الإبجار» 


آثار عقد الإيجار. انصرافها إلى الخلف الخاص للمؤًجر بحكم 
القانون. مشترى العقار المؤجر. لا يكون خلفاً خاصاً للبائع إلا 
بانتقال الملكية إليه. مؤداه. وجوب تسجيل عقد شرائه للاحتجاج به 
قبل المستأجر من البائع له. اعتباره قبل التسجيل دائناً عادياً للبائع 
المرؤجر. عدم جواز مطالبته المستأجر أو مطالبة الأخير له بشىء 
بالطريق المباشر. علة ذلك. 
(الطعن رقم ٠٠١‏ لسنة 1۹4 ق - جلسة )٠٠٠١/۱/۱۳‏ 


«تجديد عقد الإيجار» 

انقضاء العلاقة الإيجارية بفسخ العقد أو انتهاء مدته. اتفاق 
طرفيها على تجديدها. اعتبارها إيجاراً جديداً. 

(الطعنان رقما ۳۹۷ ٤٠١‏ لسنة ٦۹‏ ق - جلسة )٠٠٠١/١۱/۲۳‏ 


سريان عقدالإيجار فى حق المالك الجديد : 
«حوالة عقد الإبجار» 
)١(‏ عقد الإيجار. سريانه فى حق المالك الجديد ولو لم يكن له 
تاريخ ثابت بوجه رسمى سابق على انتقال الملكية. م ٠١‏ ق ٤۹‏ لسنة 
۷ المقابلة للمادة ۲۲ ق ٠١‏ لسنة .۱۹٩۹‏ شرطه. 
(الطعن رقم ٠٠١‏ لسنة ٦۹‏ قق - جلسة )٠٠٠١/۱/۱۳‏ 
(۲) علم المستأجر ببيع العقار إلى مشتر سجل عقد شرائه 
وانتقلت إليه الملكية. أثره. التزامه بدفع الأجرة إليه. 
(الطعن رقم ٠٠١‏ لسنة ٦۹‏ ق - جلسة )٠٠٠١/۱/۱۳‏ 


oV اجار‎ 


«بعض آنواع الإيجار» 
«إيحار ملك الغير» 


)١(‏ عقد الإيجار. الالتزامات الناشئة عنه وقوعها على عاتق 
طرفيه. جواز اتفاقهما على ترتيب حقوق للغير. المقيمون مع 
علاقة غير الإيجار. حقهم فى الانتفاع بالعين من قبيل استعمال 
انقضاء العلاقة الإيجارية. التزام المؤجر بتحرير عقد إيجار لمن كفل 
الملشرع له الحق فى خلافة المستأجر متى توافرت شروطها. مؤداه. 
لشاغل العين التمسك قبل المئًجر بعدم انتهاء العلاقة الإيجارية. 
المادتان ۱١۲‏ مدنی» ۲۹ ق ٤۹‏ لسنة 1۹۷۷. 
(الطعن رقم ٠٠٠٤‏ لسنة ٦٤‏ ق - جلسة gre | YY )٠٠٠١/۱/۱۷‏ 
(۲) إيجار ملك الغير. صحيح فيما بين المؤجر والمستأجر. عدم 
نفاذه فى حق المالك إلا إذا أقره صراحة أو ضمناً. 
(الطعن رقم ۱۸١۷‏ لسنة 1۸ ق - جلسة gor | 44 )٠٠٠١/٤/۹‏ 


«حقوق والتزامات طرفى العلاقة الإيجارية» 
«التزامات المؤجر» 
«الالتزام بتمكان المستاجر من الانتفاع بالعين الحؤجرة» 

)١(‏ التزام المؤجر بدفع التعرض من الغير للمستأجر. التزام 
بتحقيق نتيجة. حرمان المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة من 
جراء تعرض الغير بأعمال مادية. قياسه على حالة هلاكها 
باعتبارهما قوة قاهرة حالت دون الانتفاع بها. أثره. 

te rr | 1W )٠٠٠٠/٠١/۱١ لسنة 1۸ ق - جلسة‎ ٠١١١ (الطعن رقم‎ 


0۸ اجار 


(۲) حرمان المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة نتيجة التعرض 

المادى من الغير. آثره. للمستأجر الامتناع عن الوفاء بالأجرة للمؤجر 

ومطالبة المتعرض بالتعويض. علة ذلك. م ۲/٥۷١ ۰٥٥۸‏ مدئى. 
(الطعن رقم ٠٤١١١‏ لسنة 1۸ ق - جلسة )۲٠٠٠١/٠۱١/۱١‏ 

(۳) تمسك الطاعن بتعرض المطعون ضدهن له فى انتفاعه 
بالحاوية محل النزاع باستيلائهن عليها نفاذاً لحكم صادر لهن على 
حائز الأرض الفضاء والمالك الظاهر لها لم يكن طرفاً فيه ويذل ما 
فى وسعه لدفع التعرض واستعادتها فلم يتمكن لأن المؤجر لم يزوده 
بمستندات ملكيته لها مما أدى إلى حرمانه من الانتفاع بالعين 
ويخوله الامتناع عن الوفاء بالأجرة ويحق له الرجوع على المطعون 
ضدهن بالتعويض. قضاء الحكم المطعون فيه بإلزامه بالأجرة ورفض 
إلزام المطعون ضدهن بما عسى أن يحكم به عليه استناداً إلى أن 
عدم انتفاعه بالحاوية يرجع إليه دون أن يبين المصدر الذى استقى 
منه ذلك وأنه ليس للمطعون ضده الأول صلة بوجوده فى الأرض 
الفضاء التى سلمت للمطعون ضدهن ويأنه لا يمكن إلزامهن بالأجرة 
لعدم ثبوت انتفاعهن بالحاوية. خطاً وقصور. 
(الطعن رقم ٠٤١١١‏ لسنة 1۸ ق - جلسة )٠٠٠٠/٠١/۱١‏ 


«تعدد المسنأجرين لعين واحدة» 
ثبوت تعدد المستأجرين لعين واحدة وانصراف نيتهم وقت التعاقد 
إلى إحداث الأثر القانونى للعقد وتحريره باسم أحدهم. أثره. 
اعتبارهم مستأجرين أصليين لهم كافة الحقوق والالتزامات الناشئة 
عن عقد الإيجار. 
(الطعن رقم ۲٠۷١‏ لسنة ۸ ق - جلسة )٠٠٠١٠/۱/۳۰‏ 


«أفضلية المستاجر الذى وضع يده على العين الموؤجرة» 

)١(‏ تعدد المستأجرين لعين واحدة بعقود صحيحة خاضعة 
لأحكام القانون المدنى. الأفضلية لمن سبق إلى وضع يده دون غش. 
اقتصار حق الباقين فى التعويض. م ٥۷١‏ مدنى. علم الملستأجر 
بوجود إجارة سابقة وقت وضع اليد . كفايته لثبوت الغش وانتفاء 
حسين النية. مؤداه. عدم تأثر حق من فضل عقده بفقده للحيازة أو 
انتقالها للغير. علة ذلك. 

(الطعن رقم ۸4٠‏ لسنة ٠٤‏ ق - جلسة )۲٠٠١/۳/۹‏ 

(۲) ثبوت أسبقية تأجير الطاعن لعين الذزاع ووضع يده عليها. 
لازمه. آفضليته على المطعون ضده الثانی ولو کان عقده صحيحاً أو 
وضع يده على عين النزاع بعد انتزاع الحيازة بالإكراه من الطاعن. 
عدم ثمكين الحكم المطعون فيه الطاعغن من الانتفاع بالعين وقضساءه 
بالتعويض استناداً إلى استحالة التنفيذ العينى لاستئجار المطعون 
ضده الثانى للعين. خط فى تطبيق القانون. 
(الطعن رقم ۸۹١‏ لسنة ٠٤‏ ق - جلسة )۲٠٠٠/۳/١‏ 


ثانياً: تشريعات إيجار الأماكن : 
«نطاق سریانها» 

)١(‏ عقود الإيجار. الأصل خضوعها للأحكام العامة فى القائون 
المدنى. صدور ثشريعات خاصة. وجوب تطبيقها دون الثوسم فى تفسيرها. 
(الطعن رقم ۲۷٤۷‏ لسنة ٩۸‏ قى - جلسة )۲٠٠١/4/۱۰‏ 

(۲) عقود الإيجار. الأصل خضوعها للأحكام العامة فى القائون 
مغها. وجب تطبيقها دون التوسع فى تفسيرها. 
(الطعن رقم ۹٤١١‏ لسنة ٦٤‏ قى - جلسة )٠٠٠١/۱۱/۲۲‏ 


«الزيادة الدورية فى القيمة الإبجارية للأماكن المحؤجرة لخدر 
أغراض السكتى» 
الزيادة الدورية فى أجرة الأماكن المؤجرة لغير السكنى. م۷ ق 
المتخذة أساساً لحساب الضريبة على العقارات المبنية فى ذات وقت 
الإنشاء لا على أساس الأجرة الواردة بعقد الإيجار. 
(الطعن رقم ۸۲ لسنة ٦۹‏ ق - جلسة )۲٠٠١/١۱/٠۹‏ 


«تحديد الأجرة» 


)١(‏ الأماكن المؤجرة لغير أغراض السکكنى التى آنشئت وأجرت 
أو شغلت حتى ۱۹١۱/۱١/١‏ ولم تخضع لتقدير لجان الأجرة. 
تحديد آجرتها القانونية. خضوعه للقانون الذى يحكمها. وجوب 
احتساب كامل الزيادات والتخفيضات المنصوص عليها فى قوانين 
ايجار الأماكن. لا عبرة بالأجرة الواردة بالعقد متى كانت محل منازعة 
جدية. الرجوع إلى أجرة المثل. شرطه. م ١‏ ق ١‏ لسنة ۱۹۹۷ ولائحته التنفيذية. 

(الطعن رقم ۸۲ لسنذة 1۹ ق - جلسة )۲٠٠١/۱/۱۹‏ 

(۲) تمسك الطاعن بعدم مطابقة الأجرة الواردة بعقد الإيجار 
للأجرة القانونية لعين النزاع وطلبه ندب خبير لتحقيق دفاعه. قضاء 
الحكم المطعون فيه بالإخلاء محتسباً الزيادة المقررة بالقانون رقم 
لسنة ۱۹۹۷ على أساس الأجرة الواردة بالعقد دون أن يعرض لهذا 
الخلاف باعتباره مسالة أولية لازمة للفصل فى طلب الإخلاء. خطاً 
حجبه عن الوصول إلى الأجرة القانونية الواجبة الإعمال ومدى 
صحة التكليف بالوفاء بها . 

(الطعن رقم ۸۲ لسنة ٦۹‏ ق - جلسة )۲٠٠٠/۱/۱۹‏ 


(۳) ثبوت أن العين محل النزاع آنشئت عام .۱۹١١‏ عدم تحديد 
أجرتها بمعرفة لجان التقدير. المنازعة جدياً فى عدم مطابقة أجرتها 
القانونية لتلك الواردة بعقد الإيجار. أثره. وجوب تحديد أجرتها وفقاً 
لأحكام القانون ٠١١‏ لسنة .۹٤١‏ احتساب التخفيضات المنصوص 
علیها بامرسوم بقانون ۱۹۹ لسنة ٠۹١۲‏ والقانون ۷ لسنة ٠١٩١‏ . كيفيته. 
(الطعن رقم ۸۲ لسنة 1۹ ق - جلسة )۲٠٠١/۱/۱۹‏ 


«الزيادة المقررة بالقانون رقم ٦‏ لسنة ۱۹۹۷» 

)١(‏ الزيادة والزيادة الدورية فى أجرة الأماكن غير السكنية 
المنصوص عليها بالمادة ۲ ق 1 لسنة ۱۹۹۷. سريانها بأثر فورى من 
تاريخ نفاذ هذا القانون اعتباراً من التاريخ الذى حدده لاستحقاقها. 
وجوب سداد المستأجر لهذه الزيادة التى أستجدت أثناء نظر 
الدعوى لتوقى الحكم بإخلائه. علة ذلك. 

(الطعن رقم ۲٤۹١‏ لسنة ۸ ق - جلسة )٠٠٠١/۳/۲۹‏ 

(۲) تحديد مقدار الزيادة فى أجرة الأماكن غير السكنية. ق ٦‏ 
لسنة ۱۹۹۷. العبرة فيه بتاريخ إنشاء العين. شرطه. خضوع الأجرة 
ابتداءً لقانون إيجار الأماكن. الزيادة فى أجرة الأماكن التى تدخل 
الملشرع وأخضعها للقانون المذكور. العبرة فى تحديد مقدارها 
بتاريخ هذا التدخل. علة ذلك. 

(الطعن رقم ۳۷۷١‏ لسنة ٦۹‏ ق - جلسة )۲٠٠١/۱۲/۱۸‏ 

(۳) ثبوت أن المستشفى محل النزاع مؤجرة بالمفروش. صدور 
القانون ٠١١‏ لسنة ۹۸١‏ بتحديد أجرتها القانونية بالأجرة الواردة 
بالعقد. م ٠١‏ منه. لازمه. احتساب الزيادة فى الأجرة المنصوص 
عليها بق ١‏ لسنة ۱۹۹۷ على هذا الأساس. مخالفة ذلك. خطا. علة ذلك. 

(الطعن رقم ۳۷۷١‏ لسنة ٦۹‏ ق - جلسة )٠٠٠١/۱۲/۱۸‏ 


"nF 


«الامتداد القانونى لعقد الإيجار» 


)١(‏ استمرار عقد الإيجار لصالع أقارب المستأجر المقيمين معه 
قبل الوفاة. م ٠۹‏ ق ٤۹‏ لسنة ۱۹۷۷. مناطه. الإقامة المستقرة 
المعتادة. مؤداه. الذزاع المتعلق بامتداد العقد لمن لهم الحق. قابليته 

(الطعن رقم ٠٠۹١‏ لسنة ٠٤‏ ق - جلسة )۲٠٠٠/۱/۲‏ 

(۲) عقد الإيجار. عدم انتهائه بوفاة المستأجر للعين المؤجرة. 
استمراره لصالح المستفيدين. م ١/١۹‏ ق ٤۹‏ لسنة ۹۷۷. الإقامة 
التى يترتب عليها مزية الامتداد القانونى لعقد الإيجار. المقصود بها. 
الإقامة المستقرة حتى الوفاة أو الترك. الإقامة العرضية والعابرة. لا 
تعد كذلك. تقديرها من سلطة محكمة الموضوع طالا أقامت قضاءها 
على أسباب سائغة. 

(الطعن رقم ٠٠۹١‏ لسنة ٠٤‏ ق - جلسة )۲٠٠١/۱/۲‏ 


(۳) انتهاء الحكم المطعون فيه سائغاً إلى رفض دعوى الطاعنة 
الأولى بامتداد عقد الإيجار إليها استناداً إلى أن إقامتها المستقرة 
بمنزل الزوجية وإقامتها مع والدها لظروف مرضه ينحسر عنها 
وصف الإقامة المستقرة. صحيح. النعى عليه جدل موضوعى: عدم 
جواز التحدى به أمام محكمة النقض. 

(الطعن رقم ٠٠۹٠‏ لسنة ٠٤‏ ق - جلسة )٠٠٠١/۱/۲‏ 


۱٦ 


۱۶2۳ 


انتحار 1۳ 


7 


«الإمتداد لصالح الزوجة أو الأبناء» 

)١(‏ الطلاق. ماهيته. الطلاق البائن. مرداه. انحلال رابطة 

الزوجية. أثره. صيرورة الزوجة أجنبية عن زوجها. عدم جوأز إقامته | 

معها فى مسكن واحد. قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعوى 

الطاعنة الثانية بامتداد العقد إليها لإقامتها مع والدها إقامة مستقرة 

بعد طلاقها بائناً حتى وفاته استناداً إلى أن إقامتها بعد الطلاق غير 
(الطعن رقم ٠٠۹١‏ لسنة ٠٤‏ ق - جلسة )۲٠٠١/۱/۲‏ 

(۲) استمرار إقامة الزوجة والأبناء بالعين المؤجرة. تحققه بثبوت 
أن أقامتهم بدأت صحيحة مستوفية لشروطها. الانقطاع عن الإقامة 
لسبب عارض لا يحول دون قيامها طالما لم يتخل المستفيد عنها 
صراحة أو ضمناً باتخاذه موقفاً لا تدع ظروف الحال شكاً فى 
دلالته عن انصراف قصده إلى إنهاء الإقامة. 

(الطعن رقم ۲۳۹١‏ لسنة ٦٤‏ ق - جلسة )٠٠٠٠/٠/۲‏ 


«الامتداد لعقد الإيجار المبرم مزاولة نشاط تجارى أو صناعى 
آو مهنی أو حرفی» 

عقد الإيجار المبرم لمزاولة نشاط تجاری أو صناعى أو مهنى أو 
حرفى. استمراره بعد وفاة المستأجر لصالح المستفيدين من ورثته 
اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون ٤٩‏ لسنة ۱۹۷۷. مناطه. 
استعمالهم العين فى ذات النشاط الذى يمارسه المستأجر طبقاً للعقد 
حال حياته وقت وقوع الامتداد. المادتان ٠ »١‏ ق ٦‏ لسنة ۱۹۹۷ 
ولائحته التنفيذية. للورثة تغيير النشاط. شرطه. ألا بلحق ضرراً 
بسلامة المبنى أو شاغليه. 

(الطعن رقم ۱۸١١‏ لسنة ۹ ق - جلسة )٠٠٠١/۹/۲۱‏ 


«أحکكام الامتداد القانونى بالنسبة للمساكنة أو الحشاركة» 
)١(‏ المساكنة التى تنشىء للمنتفعين بالعين المرًجرة حق البقاء بها 
بعد وفاة المستأجر سواء کانوا من الأقارب الذى عددتهم م ٠۹‏ ق 
٩‏ لسنة ۱۹۷۷ المقابلة للمادة ۲١‏ ق ٠۲‏ لسنة ۱۹1٩‏ أو من غيرهم. 


شرطه. وجوب آقامتهم فيها منذ بدء الإجارة واستمرارها دون 
انقطاع. توافرها للمساكن. أثره. حقه فى البقاء فى العين طوال مدة 
العقد والانتفاع بالامتداد القانونى بعد انتهائها دون استلزام إقامة 
الستأجر الأصلى فيها. مصدر حقه فى ذلك ما تعارف عليه الملاك 
من تحرير عقد الإيجار باسم مستأجر واحد فى حالة تعددهم عند 
استئجار عبن وأحدة. 

(الطعن رقم ۲٠۷١‏ لسنة 1۸ ق - جلسة )۲٠٠١/۱/۳۰‏ 

(۲) تمسك الطاعن بأحقيته فى الإقادة من الامتداد القانونى لعقد 
الإيجار لمشاركته لشقيقه المستأجر الأصلى سكنى عين النزاع منذ 
بدء الإجارة وطلبه إحالة الدعوى للتحقيق لإثباته. دفاع جوهرى. 
قضاء الحكم الطعون فيه ببطلان عقد الإيجار المحرر معه ورفض 
طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق بما لا يصلح ردا سائغاً لإثبات هذا 
الدفاع أو نفيه. قصور وفساد فى الاستدلال. 

(الطعن رقم ۲٠۷١‏ لسنة 1۸ ق - جلسة )٠٠٠١/۱/۳١‏ 


(۳) المقيمون مع المستأجر ممن لهم حق الانتفاع بالامتداد 
القانونى. عدم جواز ترتيب أية التزامات فى ذمتهم خلال مشاركتهم 
له المكان المؤجر. وفاة المستأجر أو تركه العين. أثره. امتداد العقد 
لصالحهم بقوة القانون وانتقال جميع الحقوق الناشئة عن العلاقة 
الإيجارية. 

(الطعن رقم ۲۳١١‏ لسنة 14 ق - جلسة )۲٠٠١/۲/۹‏ 


)٤(‏ قضاء الحكم المطعون فيه بالإخلاء استناداً لعجز الطاعن عن 
إثبات مشاركته مورثه - المستأجر الأصلى - فى النشاط الذى 
یمارسه بالعین محل النزاع قبل وفاته واستمراره فيه بعدها. خطاً 
حجبه عن بحث استعمال الطاعن للعين فى ذات النشاط الذى 
يمارسه مورثه حال حياته طبقاً للعقد وقت وقوع الامتداد ودلالة 
قبض المؤجر للأجرة من الطاعن بعد وفاة مورثه. 

(الطعن رقم ۱۸٤١‏ لسنة ٦۹‏ ق - جلسة )٠٠٠١/۹/۲١‏ 


«انتهاء عقد إيجار الأجنبى» 

)١(‏ تمسك الطاعن - المستأجر الأجنبى - بإقامة زوجته الملصرية 
وأولادها منه بعين النزاع وعدم مغادرتهم البلا نهائياً وأن انقطاعهم 
عن الإقامة بها كان لسبب عارض وحصول مورث المطعون ضدهم 
على حكم بإخلائهم تم إلغائه. اطراح الحكم المطعون فيه هذا الدفاع 
وقضاءه بانتهاء عقد الإيجار استناداً إلى إقامتهم بمسكن أخر فترة. 
انقطاعهم عن الإقامة بها. خطاً وفساد فى الاستدلال. 

(الطعن رقم ۲۳۹١‏ لسنة ٠٤‏ ق - جلسة )٠٠٠٠//۲‏ 


(۲) عدم إقامة الزوجة الملصرية أو أولادها من المستأجر الأجنبى 
بالعين المؤجرة. شرط واقف لانتهاء عقد إيجار الأجنبى. ثبوت 
إقامتها أو أولادها بالعين. مؤداه. استمرار عقد الإيجار لصالح 
المقيم منهم بها ما لم يثبت مغادرته البلاد نهائياً. م ٠١‏ ق ٠١١‏ لسنة 
.١‏ للمستأجر الأجنبى التمسك بعدم تحقق الشرط الواقف لقيام 
التزامه بالإخلاء وحقه فى الإفادة بالإقامة معهم تبعاً لحقهم. علة 
ذلك. م ۲۹۸ مدنی. 

(الطعن رقم ۲۳۹١‏ لسنة ٠٤‏ ق - جلسة )٠٠٠٠/٠/۲‏ 


11 اجار 


«دعوی الإخلاء» 
«أسياب الإخلاء» 
«تعلقها بالنظام العام» 
الأحكام الخاصة بتعيين أسباب الإخلاء. تعلقها بالنظام العام. 
سريانها بأثر فورى على المراكز والوقائع التى لم تستقر نهائياً وقت 
نفاذها ولو كانت ناشئة قبل تاريخ العمل بها. 
(الطعن رقم ۲41۸ لسنة 1۹ قق - جلسة )٠٠٠٠/٦/١٤‏ 


«الإخلاء لحدم سداد الأجرة» 

حق المؤجر فى طلب إخلاء المكان المؤجر لعدم الوفاء بالأجرة. م 
۸ ق ٠١١‏ لسنة .۱۹۸١‏ للمستأجر توقى الإخلاء بسداده الأجرة 
اللستحقة وما استجد منها بعد رفع الدعوى وما تكبده المؤجر من 
مصاريف ونفقات فعلية حتى إقفال باب المرافعة أمام محكمة 
الاستئناف. تخلفه عن الوفاء بأى قدرمن الأجرة الملستحقة أو ما 
استجد منها. وجوب الحكم بإخلائه. علة ذلك. 

(الطعن رقم ۲٤۹١‏ لسنة 1۸ ق - جلسة )۲٠٠١/۳/۲۹‏ 


«التكليف بالوفاء» 

)١(‏ تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة. شرط أساسى لقبول دعوى 
الإخلاء للتأخير فى سدادها. وقوعه باطلاً. أثره. عدم قبولها. م 
۸ب ق ٠١١‏ لسنة .۱۹۸١‏ وجوب بيان الأجرة المستحقة المتأخرة 
فى التكليف وألا تجاوز ما هو مستحق فعلاً فى ذمة المستأجر. 

(الطعن رقم ۸۲ لسنة 1۹ ق - جلسة )۲٠٠١/۱/۱۹‏ 


ايجار ۷ 


(۲) تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة. شرط أساسى لقبول دعوى 
الإخلاء للتأخير فى الوفاء بها. خلو الدعوى منه أو وقوعه باطلاً أو 
صدوره ممن لا صفة له فی توجیهه. أثره. عدم قبولها. م ۱۸ ق ۱۲۱ 
لسنة .1۹۸١‏ مؤداه. وجوب أن تكون هناك علاقة إيجارية وصدور 
التكليف بالوفاء من المؤجر أو خلفه العام. (مثال لتسبيب معيب). 
(الطعن رقم ۹۲۸ لسنة ٦۹‏ ق - جلسة )٠٠٠٠/٤/١‏ 


«المنازعة فى مقدار الأجرة» 

)١(‏ الإخلاء لعدم الوفاء بالأجرة. شرطه. ثبوت تخلف | لمستأجر 
عن الوفاء بها معدلة بالزيادة أو النقصان. منازعة المستأجر جدياً 
فی مقدارها أو استحقاقها لخلاف فی تفسیر نص قانونی. وجوب 
الفصل فى هذه المنازعة باعتبارها مسالة أولية لازمة الفصل فى 
طلب الإخلاء. 

(الطعن رقم ۸۲ لسنة 1۹ ق - جلسة )۲٠٠٠/۱/۱۹‏ 

(۲) المنازعة الجدية فى مقدار الأجرة فى دعوى الإخلاء التأآخير 
فى سداد الأجرة أو تكرار التأخير فى سدادها. وجوب القصل فيها 
باعتبارها مسالة أولية لازمة للفصل فى طلب الإخلاء. لا يغير من 
ذلك قيام النزاع حول مقدار الأجرة أمام محكمة أخرى لم تفصل فيه بعد. 

(الطعن رقم ۲۲٠١‏ لسنة 1۸ ق - جلسة )۲٠٠١/۱/۲۲‏ 


«مواعند استحقاق الأجرة» 
تحديد ميعاد استحقاق الأجرة. كيفيته. م ٥۸١‏ مدنى. المواعيد 
المنصوص عليها فی الûادة‏ ۲۷ ق ۹ لسنة 1۹۷۷ . عدم اعتبارها 


4۸ إبجحار 


تنظيماً جديداً أو تعديلاً لواعيد استحقاق الأجرة أو مهلة لأدائها. 
الملقصود منها. تيسير سبل الوفاء بالأجرة بعد استحقاقها فى حالة 
امتناع المئًجر عن استلامها. انتهاء الحكم المطعون فيه إلى أن دعوى 
الإخلاء لعدم سداد الأجرة تكون مقبولة بمجرد فوات الميعاد 
المنصوص عليه فى عقد الإيجار. صحيح 

(الطعن رقم ۲۷٤١۷‏ لسنة ٦۸‏ ق - جلسة )٠٠٠١/٤/۱١‏ 


«فروق الأجرة المستحقة» 


)١(‏ النص فى المادة ۲۲ ق ٤٩‏ لسنة ۱۹۷۷. سريانه على فروق 
الأجرة التى تستحق نتيجة تقدير أجرة المكان بمعرفة لجان تحديد 
الأجرة طبقاً لأحكامه. عدم انطباقها على سداد فروق الأجرة 
الاتفاقية أو التى تستحق لسبب آخر. مؤداه. بطلان قرار لجنة تقدير 
الإيجارات أو اعتباره كأن لم يكن والرجوع إلى الأجرة التعاقدية أو 
الاتفاقية. خضوعه للقواعد العامة فى القانون المدنى. أثره. عدم 
جواز إجبار الدائن على قبول الوفاء الجزئى ما لم يوجد اتفاق 
يقضى بغير ذلك. م ۲٤۲‏ مدنی. 

(الطعن رقم ۹٤١١‏ لسنة ٠٤‏ ق - جلسة )٠٠١/۱١۱/۲۲‏ 

(۲) القضاء باعتبار قرار لجنة تقدير أجرة عين النزاع كأن لم 
يكن وسريان القيمة الإيجارية الواردة بالعقد. وجوب أداء المستأجر 
الفروق كاملة للمالك. عدم جواز إجبار المالك على قبولها على أقساط 
شهرية لمدة مساوية للمدة التى استحقت. مخالفة ذلك. خطاً. 

(الطعن رقم ۹٤١١‏ لسنة ٠٤‏ ق - جلسة )۲٠٠١/۱۱/۲۲‏ 


«الوفاء بالأجرة» 
«مکان الوفاء بالأجرة» 


الوفاء بالدين. الأصل فيه أن يكون فى محل المدين. عدم اشتراط 
الوفاء بالأجرة فى موطن المؤجر. تقاعس الأخير عن السعى إلى 
'موطن المستأجر لاقتضاء الأجرة عند حلول الأجل وتمسك المستأجر 
بأن يكون الوفاء بها فى موطنه. مؤداه. عدم اعتبار المستأجر مخلاً 
بالتزامه بالوفاء بالأجرة. المادتان ۲/٥۸1 »۱/۲٤١‏ مدنى. 
(الطعن رقم ۲۷٤١‏ لسنة ٦۸‏ ق - جلسة )۲٠٠٠/٤/۱۰‏ 


«حکم الوقاء الجزتى بالأجرة» 
الوفاء الجزئى للدين. عدم جواز إجبار الدائن على قبوله وليس لغيره 
التمسك به ويأن نفقات الوفاء على عاتق المدين. مؤداه. عدم جواز تعرض 
المحكمة لهذه المسالة من تلقاء نفسها. المادتان ۲٤۸ ۱/۲٤١‏ مدنى. 
(الطعن رقم ٤١١‏ لسنة ٦۹‏ ق - جلسة )٠٠٠١/۹/۲۰‏ 


«العرض والإيداع المبرئان للذمة» 

)١(‏ عرض الطاعنين الأجرة على المطعون ضده بإنذار اثبتا فيه 
رفضه استلامها ودياً رغم تقاضيه الأجرة عن فترة سابقة دون 
اعتراض. عدم تمسك المطعون ضده بنقصان العرض أو بالتزامهما 
بنقغات الوفاء. تعرض الحكم المطعون فيه لهذه المسالة من تلقاء 
نفسه وقضاءه برفض الدفع ببطلان التكليف بالوفاء استناداً إلى 
عدم جوان إلزام المطعون ضده بقبول العرض الناقص طالما اتبع 
طريق إبراء الذمة ودون أن يستظهر ما إذا كان الأخير قد نازع فى 
خصم نفقات الوفاء. قصور. 

(الطعن رقم ٤١١‏ لسنة ٦۹‏ ق - جلسة )۲٠٠١/۹/۲۰‏ 
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() مصروقات العرض والإيداع ورسم الإنذار. وقوعهما على 
عاتق المدين. إلزام الدائن بهما. شرطه. تعسفه فى عدم قبول العرض 
أو رقفضه له بغیر مسوغ قانونی. المادتان ۲٤۸ ›»۱⁄/۲٤۲‏ مدنی. 
(الطعن رقم ٤١١‏ لسنة 1۹ ق - جلسة )۲٠٠١/۹/۲۰‏ 


«الإقرار يعدم سداد الأجرة» 

تمسك الطاعنين بإقرار المطعون ضده فى صحيفة استئنافه بعدم 
سداده الأجرة المكلف بالوفاء بها لاستصداره حكم نهائى على 
الطاعنة الأولى برد مبالغ تقاضتها خارج نطاق عقد إيجار عين 
النزاع وإبرامه اتفاقاً مع مورثهم على استيفاء الأجرة من ذلك المبلغ 
وتقديمه ما يثبت هذا الاتفاق. قضاء الحكم المطعون فيه برفض 
دعوى الطاعنين بالإخلاء تأسيساً على أن دين الأجرة فى الفترة 
السابقة على الفترة المكلف المطعون ضده بالوفاء بها قد سقط 
بالتقادم وأجرى مقاصة بين الأجرة فى المدة اللاحقة والمبلغ المحكوم 
برده على الطاعنة الأولى باعتبارهما دينين متقابلين بمعزل عما جاء 
بالاتفاق دون التفات إلى الاختلاف بين شخص الدائن بالأجرة 
والمدين بالرد ودون أن يعنى بتكييف هذا الاتفاق وما جاء بصحيفة 
الاستئناف من إقرار وأثره على التقادم أو على انقضاء دين 
الأجرةء. خطاً وقصور. علة ذلك. المادتان ۲/۲۱۰» ٣٣١‏ مدنى. 
(الطعن رقم ٠٠٠٠١‏ لسنة ٠٤‏ ق - جلسة )٠٠٠١/۱۱/۱۳‏ 


«الإخلاء لتكرار التأخير فى الوفاء بالأجرة» 
تكرار امتناع الملستأجر أو تأخره عن الوفاء بالأجرة الموجب 
عدم الوفاء بھا فی مواعیدها المرة تلو الأخرى. قیام المستأجر یسداد 


الأجرة قبل قفل باب المرافعة فى الدعوى. لا يغنى عن وجوب الحكم 
بالإخلاء ما لم يقدم مبررات لهذا التأخير تقدرها المحكمة. 
(الطعن رقم ۲۳١‏ لسنة ۹ ق - جلسة )٠٠٠١/۲/۹‏ 


«ماهية الدعوى السابقة التى تصلح سنداً لتوافر واقعة التكرار» 

)١(‏ تكرار امتناع المستأجر أو تأخره عن سداد الأجرة الموجب 
للحكم بالإخلاء. شرطه. سبق إقامة دعوى موضوعية بالإخلاء أو 
مستعجلة بالطرد واستقرارها بحكم نهائى بعدم إجابة المؤجر إلى 
طلبه للوفاء بالأجرة المتأخرة ابان نظرها. م 1۸/ب ق ٠١١‏ لسنة 
.٠‏ القضاء بعدم قبول الدعوى لخلوها من التكليف بالوفاء أو 
بعدم سماعها. عدم صلاحيته لتوافر حالة التكرار. علة ذلك. 

(الطعن رقم ٠٠۸‏ لسنة 1۸ ق - جلسة )۲٠٠١/۱/۲۹‏ 


(۲) الحكم الصادر فى دعوى الطرد المستعجلة بعدم سماعها 
لعدم قيد عقد الإيجار سندها بالوحدة المحلية. عدم صلاحيته 
أساسا لتوافر حالة التكرار. استدلال الحكم المطعون فيه من هذا 
الحكم على توافر تكرار تأخر الطاعن فى سداد الأجرة. خطا. 

(الطعن رقم ٠٠۸‏ لسنة ٦۸‏ ق - جلسة )٠٠٠١/۱/۲۹‏ 


«ما لا دتوافر به التكرار» 
«الوفاء بالآجرة قبل رفع الدعوى السايقة» 
إخلاء الملستأجر للتكرار فى الامتناع أو التأخير فى سداد 
الأجرة. مناطه. الوفاء بالآأجرة قبل رفع دعوى الإخلاء. أثره. انتفاء 
التأخير كشرط لتوافر التكرار. 
(الطعن رقم ۲۲٠١‏ لسنة ٦۸‏ ق - جليسة )۲٠٠١/۱/۲۴۳‏ 
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«المنازعة فى الأجرة» 


تكرار التأخير فى سداد الأجرة. شرطه. أن يكون مقدار الأجرة 
الشهرية المطالب بها فى الدعوى اللاحقة هى ذات الأجرة فى الدعوى 
امتخذة كسابقة للتكرار. تعديل مقدار هذه الأجرة بموجب قوانين إيجار 
الأماكن فى الفترة اللاحقة على الدعوى السابقة. اعتباره منازعة جدية 
فيها. وجوب الفصل فيها وصولاً لتحديد الأجرة المستحقة. «مثال فى 
إيجار على جدية المنازعة فى دعوى الإخلاء للتكرار». 
(الطعن رقم ۲۲٠١‏ لسنة ٦۸‏ ق - جلسة )٠٠۰٠٠/۱/۲۳‏ 


«حكم التكرار فى التأخير لمن أمتد إليه عقد الإيجار» 

)١(‏ الإخلاء لتكرار التأخير فى الوفاء بالأجرة. مناطه. تحقق 
الامتناع أو التأخير من ذات المستأجر بعد إقامة الدعوى ضده. 
مؤداه. عدم جوان الاعتداد بدعوى الإخلاء السابق رفعها ضد 
الملستأجر المتوفى أو التارك للمكان المؤجر فى مواجهة من امتد إليه 
العقد إذا تأخر فى الوفاء بالأجرة بعد الوفاة أو الترك. علة ذلك. 

(الطعن رقم ۲۴۳١‏ لسنة 1٩‏ ق - جلسة )٠٠٠١/۲/۹‏ 

(۲) قضاء الحكم المطعون فيه بإخلاء الطاعن الذى امتد إليه عقد 
إيجار عين النزاع لتكرار التأخير فى سداد الأجرة استناداً إلى 
سبق تأخر مورثه فى سدادها. خطاً. علة ذلك. : 
(الطعن رقم ۲۳١‏ لسنة 1٩‏ ق - جلسة )۲٠٠١/۲/۹‏ 


(۳) تكرار امتناع المستأجر أو تأخيره فى الوفاء بالأجرة دون 
مبرر. وجوب إخلائه من العين المؤجرة ولوأوفى بها قبل إقفال باب 
امرافعة. م۲۲/ ق ٠۲‏ لسنة ۱۹1٩‏ ١۳/أ‏ ق ٤٩‏ لسنة ۱۹۷۷ء 
۸/ب ق ۱۳١‏ لسنة .۱۹۸١‏ سريانها بأثر فورى على المراكز 
القانونية القائمة التى استمرت حتى نفاذها. عدم انسحابها على 


۷ 
٣ إبجار‎ 


المراكز التى نشأت وانتهت قبل العمل بها. مؤداه. التأخير فى الوفاء 
بالأجرة الذى أقيمت به الدعوى وصدر الحكم فيها قبل العمل بتلك 
القوانين. لا تقوم به حالة التكرار المىجب للحكم بالإخلاء. (مثال 
(الطعن رقم ۲١٠۸‏ لسنة 1۹ ق - جلسة )۲٠٠١/٦/۱٤‏ 


«التنازل والترك والتأجير من الباطن» 

)١(‏ التنازل عن الإيجار وترك العين المؤجرة. ماهية كل منهما. 

اعتبار كل منهما سبباً للإخلاء مغايراً للسبب الأخر. 
(الطعن رقم ۸۸٠١‏ لسنة ٦۳‏ ق - جلسة )٠٠٠١/۳/۸‏ 

(۲) حق المؤجر فى إخلاء الستأجر لتأجيره العين المؤجرة من 
الباطن أو تنازله عن الإيجار. جواز تنازله عنه صراحة أو ضمئاً. 
للمستأجر إثبات التنازل الضمنى بكافة طرق الإثبات. 

(الطعن رقم ۱۸١١‏ لسنة ٦۸‏ ق - جلسة )٠٠٠١/٤/۹‏ 

(۳) تمسك الطاعنات بموافقة المالك السابق للعقار ضمناً على 
تنازل المطعون ضده الثانى - المستأجر الأصلى - عن عين النزاع 
مورثهن منذ أكثر من أربعة عشر عاماً وعدم اعتراض المطعون ضده 
الأول منذ شرائه العقار حتى رفع الدعوى وتدليلهن على ذاك 
بالمستندات. دفاع جوهرى. التفات الحكم المطعون فيه عن بحث 
ودلالة هذه المستندات وقضاأؤه بالإخلاء لعدم وجود إذن كتابى 
بالتنازل عن الإيجار. خطاً وقصور. 

(الطعن رقم ۱۸١١‏ لسنة ٦۸‏ ق - جلسىة )٠٠٠١/٤/۹‏ 


)٤(‏ الإخلاء التأجير من الباطن أو التنازل أو الترك. ۸٠/ج‏ ق 
١‏ لسنة .1۹۸١‏ شرطه. صدور تصرف من المستأجر نافذ ولازم 
له يكشف عن تخليه عن حقه فى الانتفاع بالعين المئًجرة بتنازله عنه 
للغير من الباطن أو باتخاذ تصرفاً لا تدع ظروف الحال شكاً فى 
انصراف قصده إلى الاستغناء عنه نهائياً. مؤداه. الإيواء والاستضافة 
وإشراك الغير فى النشاط أو توكيله فى إدارة العمل لا تعد كذلك. 

(الطعنان رقما ١١1۲ء ٠٤١١١‏ لسنة 1٩‏ ق - جلسة )٠٠٠١/۷/٠١‏ 


«الإخلاء للتأجير من الباطن» 
«علم المؤجر بواقعة التأجير من الباطن» 

)١(‏ علم المؤجر بواقعة التأجير من الباطن وسكوته فترة طويلة 
دون اعتراض. جواز اعتباره تنازلاً عن استعمال حقه فی طلب 
الإخلاء. تقدير ذلك. من سلطة محكمة الموضوع متى كان سائغاً. 

(الطعن رقم ٠١١‏ لسنة 1۹4 ق - جلسة )٠٠٠١/۱/۲۳‏ 


(۲) تمسك الطاعن بعدم أحقية المطعون ضدهم عدا الأخير فى 
طلب إخلاء عين النزاع للتأجير من الباطن لمبادرته فور عودته من 
الخارج إلى طلب إخلاء امطعون ضده الأخير.قبل صدور الحكم 
بعدم دستورية م٠٤‏ ق ٤۹‏ لسنة 1۹۷۷ ويسقوط حقهم فى هذا 
الطلب لموافقتهم الضمنية لعلمهم بالتأجير من الباطن وسكوتهم فترة 
طويلة دون اعتراض وتدليله على ذلك بالمستندات. دفاع جوهری. 
قضاء الحكم المطعون فيه بالإخلاء استناداً إلى أسباب لا تصلع رداً 
سائغاً على هذا الدفاع واطراحه المستندات المقدمة من الطاعن بما 
لها من دلالة. قصور وإخلال بحق الدفاع. 

(الطعن رقم ٠٠١‏ لسنة ٠۹‏ ق - جلسة )٠٠٠١/۱/۲۲‏ 


(۴) تصريح المؤجر للمستأجر بالتأجير من الباطن. سريانه فى 
حق المالك الجديد دون حاجة إلى قبوله أو ثبوت التاريخ. م ٠١‏ ق 
۹ لسنة 1۹۷۷ . 

(الطعن رقم ٠١١١‏ لسنة 1۹ ق - جلسة )٠٠٠١/۹/۲۰‏ 


)٤(‏ الإيصال الصادر من المؤجر بتقاضى الأجرة مضافً إليها 
الزيادة القانونية مقابل التأجير من الباطن. اعتباره تصريحاً 
للمستأجر بهذا التأجير. شرطه. ألا يكون التأجير من الباطن 
استعمالاً لإحدى الرخص التى أجازها له المشرع بغير رضاء المالك. 

(الطعن رقم ٠۲١١‏ لسنة ٦۹‏ ق - جلسة )۲٠٠١/۹/۲۰‏ 


الإخلاء لترك العبن : 

(1) ثبوت أن انتقال حيازة عبن النزاع إلى الطاعن الأول نتيجة 
لتنازل الطاعن الثانى عن عقد الإيجار له. انتهاء الحكم المطعون فيه 
إلى هذه النتيجة الصحيحة مرتباً عليها قضاؤه بالإخلاء. النعى عليه 
بالخطاً فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب. غير منتج. لمحكمة 
النقض استكمال ما قصر فى بيانه من أسباب قانونية. 

(الطعن رقم ٠١١‏ لسنة ٦۹‏ ق - جلسة )۲٠٠١/۱/۱۷‏ 

() تمسك الطاعين بسقوط حق المطعون ضدهم فی رفع دعو 
فسخ عقد إيجار عين النزاع المتنازل عنها دون إذن من المالك 
السابق أو توافو شروط البيع بالجدك لمضى خمسة عشرة سنة من 
تاريخ ذلك التنازل إلى وقت رفع الدعوى ودللوا على ذلك 
بالملستندات. اطراح الحكم المطعون فيه هذا الدفاع وقضاءه بالفسخ 
والإخلاء استناداً إلى أن الحق المدعى به لا يكسب ولا يسقط بمضى 
المدة. خطاً فى تطبيق القانون. 
(الطعن رقم ٥۹۷‏ لسنة ٦۹‏ ق - جلسة )۲۰٠۰۰/۲/۷‏ 


4 إبجار 


(۴) تخلی الستأجر عن المكان الجر للغير. ره و حق الجر فى 
أو على جزء منها منها 
(الطعن رقم ۳۷۸١‏ لسنة ٠٤‏ ق - جلسة )٠٠٠١/۲/۱۰‏ 


)٤(‏ دعوى الإخلاء للتنازل عن الإيجار. هى دعوى بفسخ عقد 
الإيجار لا تقبل الانقسام محلها الالتزام بالامتناع عن عمل. مؤداه. 
إخلال المحامى مستأجر العين بهذا الالتزام وتنازله عن جزء منها لغير 
الحامين من أصحاب المهن الحرة. أثره. فسخ عقد الإيجار وزوال حقوق 
من تلقوا عنه حقاً على العين المًجرة. 1۸/ج ق ٠١١‏ لسنة ۱۹۸۱. 

(الطعن رقم ۳۷۸١‏ لسنة ٠٤‏ ق - جلسة )٠٠٠١/۲/٠۰‏ 


الإخلاء للتغبير وإساءة استعمال العبن المؤجرة : 

)١(‏ الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة ٠١‏ من 
قانون المحاماة رقم ١۷‏ لسنة ۱۹۸۳. مؤداه. عدم جواز تنازل 
المحامى أو ورثته عن إيجار مكتبه لمزاولة غير المحاماة من المهن 
الحرة. انتهاء الحكم المطعون فيه إلى اعتبار تنازل المطعون ضده 
الأخير عن جزء من عين النزاع لزملائه المحامين صحيحاً وبالنسبة 
لغيرهم من أصحاب المهن الحرة باطلاً رغم أن التزامه بالامتناع عن 
التنازل عن العين المؤجرة لا يقبل التجرئة بطبيعته. مخالفة للقانون 
وخطاً فی تطبیقه. 

(الطعن رقم ۳۷۸١‏ لسنة ٠٤‏ ق - جلسة )٠٠٠١/۲/۱١‏ 

(۲) الحكم القضائى النهائى المثبت لاستعمال العين المؤجرة بصورة 
أضرت بسلامة المبنى. لا يقيد السلطة التقديرية القاضى فى الاستجابة 
لطب الإخلاء أو رفضه وفق ظروف كل حالة وملابساتها. علة ذلك. 

(الطعن رقم ۸۳۸۸ لسنة ٠٤‏ ق - جلسة )٠٠٠٠/١/۸‏ 


(۴) حجية الحكم بثبوت الضرر. لا يتصور أن يتسع ليشمل 
بحث ما إذا كان المؤًجر متعسفاً فى طلب الإخلاء من عدمه. 
(الطعن رقم ۸۳۸۸ لسنة ٠٤‏ ق - جلسة ۰۰5/090/۸( 

)٤(‏ تمسك الطاعن بأن الحكم السابق بإثبات استعماله للعين 
المؤجرة بطريقة أضرت بالمبنى لا يحتم الإخلاء ولا يعفى المحكمة من 
تقدير جسامة الضرر الذى أصاب المبنى والخطاً الذى ارتكبه وما 
إذا كان نتيجة الاستعمال المالوف للمسكن ومدى تناسبه مع الإخلاء 
كجزاء. اطراح الحكم المطعون فيه هذا الدفاع استناداً إلى أنه ليس 
محكمة الموضوع المطروح عليها طلب الإخلاء سلطة تقديرية طالما أن 
الضرر الناشىء عن إساءة الاستعمال قد ثبت بحكم قضائى نهائى. 
خطاً وقصور. 
(الطعن رقم ۸۳۸۸ لسنة ٠٤‏ ق - جلسة )٠٠٠٠/٠/۸‏ 


)٥(‏ التزام المستأجر باستعمال العين المؤجرة على النحو المتفق' 


عليه. امتناع إحداثه تغييراً بها دون إذن من المؤًجر. 
(الطعن رقم ٠٠۲۲‏ لسنة ٦٣‏ ق - جلسة )٠٠٠٠١/٠/۳١١‏ 


استثناءً من حظر التذازل عن الإيجار : 

«ييع الجدك» 

«حق المالك فى الحصول على نصف قيمة ثمن المبيع أو فى 
شراء العين» 

)١(‏ حق المالك فى الحالات التى يجوز فيها للمستأجر بيع المتجر 
أو المصنع أو التنازل عن حق الانتفاع بالعين المؤًجرة فى الحصول 
على ٥۰‏ من ثمن المبيع أو مقابل التنازل وفى شراء العين متى أنذر 
اللستأجر برغبته فى الشراء وأودع نصف الثمن خزينة المحكمة 


4°“ ع 


£“ ع 
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مخصوماً منه قيمة المنقولات م ۰ ق ۱۳١‏ لسنة ۱۹۸۱. سريان هذا 
النص على حالة بيع الصيدليات. م ١١‏ ق ٠١١‏ لسنة ٠١‏ المعدلة بق 
٤‏ لسنة .۹۸١‏ لا يغير من ذلك العمل بالتعديل الأخير بعد سريان 
القانون ٠١١‏ لسنة .1۹۸١‏ علة ذلك. 

(الطعن رقم ۸۸٠٦‏ لسنة ٦۳‏ ق - جلسة )۲٠٠١/۳/۸‏ 

(۲) حق المالك فى الحالات التى يجوز فيها للمستأجر بيع العين 
المؤجرة بالجدك أو التنازل عنها فى الحصول على ٥۰‏ من ثمن 
البيع أو مقابل التنازل. التزام المستأجر بإعلان المالك بالثمن 
المعروض. مخالفة ذلك. أثره. بطلان البيع أو التنازل وإخلاء المشترى 
أو المتنازل إليه. المادتان ٠١ ٠١‏ ق ٠١١‏ لسنة .۱۹۸١‏ لا أثر لذلك 
على بقاء عقد الإيجار الأصلى قائما منتجاً لأثاره. 

(الطعن رقم ۸۸٠٦‏ لسنة ٦۳‏ ق - جلسة )۲٠٠١/۳/۸‏ 

(۳) شراء المالك للعين المؤجرة وفقاً لنص المادة ٠١‏ ق ٠١١‏ لسنة 
۱. عدم اعتباره مشتريا لها بالجدك. مؤداه. مباشرته لذات 
النشاط الذى كان قائما بالعين. غير لازم. 

(الطعن رقم ۸۸٠٦‏ لسنة ۳ ق - جلسة )۲٠٠١/۳/۸‏ 

)٤(‏ بطلان تصرف المستأجر فى العين المؤجرة بطلاناً مطلقاً متى 
تم التعاقد بالمخالغة لأحكام القانون. ٠٠۴۲‏ ق ٠١١‏ لسنة .۱۹۸١‏ لا أثر 
له على حق المالك فى شراء العين. م ٠١‏ من القانون المذكور. علة ذلك. 

(الطعن رقم ۸۸٠١‏ لسنة ٦۳‏ ق - جلسة )٠٠٠١/۳/۸‏ 

)٥(‏ مؤجر العقار دائن للمستأجر وليس خلفاً له. اشتراط الحكم 
المطعون فيه أن يكون بيع المستأجر للعين المؤجرة بالجدك ثابت 
التاريخ للاحتجاج به قبله. خطأً 

(الطعن رقم ٠۷١‏ لسنة ٠٤‏ ق - جلسة )٠٠٠٠/4/٣‏ 
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)١(‏ حق مالك العقار فى حالة بيع المتجر أو الصنع فى الحصول 
على نصف قيمة حق الإجارة أو فى شراء العين البيعة ذاتها متى 
سدد الثمن الذى تم به البيع مخصوماً منه النسبة المذكورة. نشوئه 
بمجرد تمام البيع. عدم توقفه على إعلان المستأجر له. الإعلان. أثره. 
سريان الميعاد اللسقط لحق الالك فى الشراء. م ۲۰ ق ٠١١‏ لستة ۱۹۸۱. 
(الطعن رقم ٩٠۲١‏ لسنة ٠٤‏ ق - جلسة )۲٠٠١/۹/۱۸‏ 

(۷) مطالبة مالك العقار فى حالة بيع المتجر أو اللمصنع المشترى 
بنصف قيمة حق الإجارة. مؤداه. إجازته بيعه. إعلان رغبته فى 
شراء العين المبيعة. أثره. حلوله محل المشترى فى كافة حقوق 
والتزامات البيع. عدم الاعتداد بإرادة المستأجر أو عدوله والمشترى 
منه عن البيع بعد إعلان امالك رغبته فى الشراء. علة ذلك. 
(الطعن رقم ٩٠۲١‏ لسنة ٦٤‏ ق - جلسة )۲٠٠١/۹/۱۸‏ 


«وجوب توافر الصفة التجارية للنشاط الذى بزاوله المستآجر» 
بيع المستأجر المتجر أو المصنع. وجوب توافر الصفة التجارية 
للنشاط الذى يزاوله البائ وقت البیع. م ۲/٥۹٤‏ مدنى. 
(الطعن رقم ۷۷۷ لسنة 1۹4 ق - جلسة )۲٠٠٠/4/۳‏ 


«الحكم الصادر بالإخلاء» 
الحكم بالإخلاء. وجوب اشتماله على ما ينبىء عن تمحيص كل 
دفاع أدلى به أمام المحكمة بتعسف المؤجر فى استعمال حقه بطلب 
الإخلاء والظروف والملابسات التى تبرر ذلك على ضوء ما يقتضيه 
تنفيذ العقود من حسن نية. علة ذلك. المواد ٤ء ٠١۷ ۰۱٤۸ ٩‏ مدثى. ٠‏ 
(الطعن رقم ۸۳۸۸ لسنة ٠٤‏ ق - جلسة )٠٠٠٠/٠/۸‏ 


«التنظيم القانونى للتأحير المفروش»› 

)١(‏ الأماكن المرًجرة مفروشة. عدم خضوعها لأحكام الامتداد 
القانونى وقواعد تحديد الأجرة. سريان ذلك على الأماكن المرّجرة 
لأغراض السكنى أو غيرها. خضوعها للقواعد العامة فى القانون المدتى. 

(الطعن رقم ٠١١‏ لسنة ٦۹‏ ق - جلسة )٠٠٠١/۲/۱۷‏ 

(۲) تمسك الطاعنة بأن أجرة عين النزاع لا تخضع للزيادة 
الملقررة بالقانون 1 لسنة ۱۹۹۷ دون أن تتطرق لطبيعة العلاقة 
الإيجارية أو أنها وردت على عين خالية. ثبوت أن العين مؤجرة 
با لفروش. مؤداه. عدم خضوعها لقواعد تحديد الأجرة الواردة 
بقوانين إيجار الأماكن. قضاء الحكم المطعون فيه بالفسخ والإخلاء 
استناداً إلى أن الإجارة وردت على عين تخضع للقانون المذكور 
ملتفتاً عن هذا الدفاع. خطاً وقصور. 

(الطعن رقم ٠١١‏ لسنة ٦۹‏ ق - جلسة )۲٠٠١/۲/۱۷‏ 


«أثر الحكم بعدم دستورية المادة ٤٠١‏ من القانون رقم ۹> 
لسنة ۱۹۷۷ يشان إيجار الأماكن» 

)١(‏ الحكم بعدم دستورية نص م ٤٠١‏ ق ٤١‏ لسنة 1۹۷۷. عدم 
جواز تطبيقه من اليوم التالى لتاريخ نشره. مؤداه. فسخ عقد إيجار 
المستأجر الأصلى وزوال سند التأجير المفروش بحكم القانون. نشوء 
العقد المفروش وانتهائه قبل صدور الحكم بعدم دستورية النص 
اذكور. أثره. انتفاء خط المستأجر الأصلى. علة ذاك. 

(الطعن رقم ٠٠١‏ لسنة ٦۹‏ ق - جلسة )۲٠٠١/۱/۲۳‏ 
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(۲) الحكم بعدم دستورية نص م ٤٤١‏ ق ٤٩‏ لسنة ۱۹۷۷. أثره. 
عدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لتاريخ نشره. مؤداه. فسخ عقد 
إيجار المستأجر الأصلى وزوال سند التأجير المفروش بحكم 
القانون. نشوء العقد المفروش وانتهائه فى ظل الرخصة المخولة بهذه 
المادة وقبل صدور الحكم بعدم دستوريته. أثره. انتفاء خطاً 
المستأجر الأصلى. علة ذلك. 

(الطعن رقم ٥۷۸۸‏ لسنة ٦۲‏ ق - جلسة )۲۰٠۰/٤/۹‏ 

(۳) الحكم بعدم دستورية نص م ٤٤١‏ ق ٤٩‏ لسنة ۱۹۷۷. أثره. 
عدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لتاريخ نشره. مؤداه. زوال 
الرخصة القانونية للمستأجرين فى غير المصايف والمشاتى المحددة 
وفقاً لأحكام هذا القانون فى تأجير الأماكن المؤجرة لهم مفروشاً أو 
خالياً فى الحالات المنصوص عليها فى هذا النص. قضاء الحكم 
الملطعون فيه برفض طلب الإخلاء استناداً إلى أن المطعون ضده الأول 
قام بتأجير العين محل النزاع للمطعون ضده الثانى حال إقامته 
موقتاً بالخارج إعمالاً للرخصة المخولة له بنص المادة /٤٠١‏ المقضى 
بعدم دستوریتها. خطاً فى تطبيق القانون. 

(الطعن رقم ٥۷۸۸‏ لسنة ٦۲‏ ق - جلسة )۲۰٠۰/٤/۹‏ 

)٤(‏ الوجود الفعلى للنص والوجود القانونى له. التفرق بينهما 

أمر تحتمه طبيعة التشريع. علة ذلك. 
(الطعن رقم ٠١١١‏ لسنة ٦۹‏ ق - جلسة )۲٠۰٠١/۹/۲۰‏ 

() انتهاء محكمة الموضوع إلى أن الحكم بعدم دستورية نص م 

٠‏ ق ٤۹‏ لسنة ۱۹۷۷ يترتب عليه زوال النص منذ نشاته بالنسبة 


AY‏ انتحار 


للمستأجر. مقتضاه. زواله كذلك بالنسبة للمؤجر. أثره. اعتبار قبض 

المرجر الزيادة فى الأجرة مقابل التأجير من الباطن رضاءٌ به. 

سريانه فى حق المالك الجديد. مانم له من طلب الإخلاء. علة ذلك. 
(الطعن رقم ٠١١١‏ لسنة 1۹ ق - جلسة )۲٠٠١/۹/۲۰‏ 

(1) المكم بعدم دستورية نص م ٤١‏ ق ٤۹‏ لسنة ۱۹۷۷. أثره. 
زوال النص منذ نشاته وانتفاء وجوده القانونى. الوجود الفعلى 
للنص قبل نشر الحكم وظهوره بمظهر النص القانونى الصحيح. 
واقع. تأثيره على إرادة كل من المستأجر والمؤجر بتأجير الأول العين 
من الباطن واستلام الثانى الزيادة فى الأجرة دون قصد التصريح 
به. غلط يتعين اعتباره عند تقييم تصرفات الطرفين. 
(الطعن رقم ٠١١١‏ لسنة 1۹ ق - جلسة )٠٠٠١/۹/۲١‏ 

(۷) تمسك الطاعنة بتأجيرها عين النزاع عملا بالرخصة المخولة 
لها بالمادة ٤٠‏ من ق ٤۹‏ لسنة ۱۹۷۷ قبل صدور الحكم بعسدم 
دستوريته وأن سلف المؤجرين أجازوا هذه الإجارة. اطراح الحكم 
المطعون فيه هذا الدفاع وقضاءه بالإخلاء على سند من أن النص 
المذكور باطل منذ وجوده ولا تسسرى موافقة المالك السابق فى حق 
المالك الجديد. خطاأً حجبه عن بحث أثر الوجود الفعلى للتص 
المحكوم بعدم دستوريته على إرادة الطرفين ودفاغ المظطغون ضندهم 
بأن الطاعنة أرادت مخالفة الحظر باستمرارها فى الإجارة بعد 
الحكم بعدم الدستورية. 

(الطعن رقم ٠١١١‏ لسنة 1۹ قى - حلسة )٠٠٠١٠/۹/۲۰‏ 


أولاً: أركان عقد البيع : 
«الشمن» 

اشتمال عقد البيع الابتدائى على بيع أكثر من حصة مقابل ثمن 
إجمالى لها جميعاً. انعقاد إرادة الطرفين فى العقد النهائى على 
صيرورة هذا الثمن مقابلاً لبعض تلك الحصص دون البعض الآخر. 
مؤداه. تقايلهما من بيع ما لم يشتمل عليه العقد النهائى من أجراء 
المبيع وارتضاؤهما تعديل كل من المبيع والثمن. القول بغير ذلك. 
مؤداه. تعارضه مع كون الثمن ركنا أساسياً فى عقد البيع. 

(الطعن رقم ٠۹‏ لسنة ۷١‏ ق - جلسة )۲٠٠١/۱۱/۲۱‏ 


ثانباً : شروط عقد البيع : 

)١(‏ عقد البيم النهائى بمثابة تقايل من البيع الابتدائى. نسخه 
العقد الابتدائى وحلوله محله فيما يتعلق بشروط البيع وأحكامه 
وصسيرورته قانون الطرفين والمرجع فى التعرف على إرادتيهما 
النهائية. إمكان تناوله مقدار المبيع أو الثمن أو شروط البيع بالتعديل. 

(الطعن رقم ٠٠۹‏ لسنة ۷١‏ ق - جلسة  )۲٠٠١/۱۱/۲۱‏ . 

(۲) بيع الطاعذين للمطعون ضدهم ثلاث حصص عقارية بعقد 
بیع ابتدائى مقابل ثمن إجمالى. إبرامهما عقدى بيع نهائيين 
مسجلين ببيع حصتين فقط منها مجموع ثمنيهما هذا الثمن. مؤداه. 
انصراف إرادتيهما إلى التقايل من بيع الحصة الثالثة. مخالفة 


الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضاره بصحة ونفاذ عقد البيع | 


الابتدائى فيما بتعلق بالحصة الأخيرة على سند من أن العقدين 
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الحصتين الآخريين وأن ثمن الحصة الالثة دقعم ضمن الثمن 
(الطعن رقم ٠٠۹‏ لسنة ۷١‏ ق - جلسة )٠٠٠٠/۱۱/۲۱‏ 


ثالثاً : التزامات البائع : 
«التزام البائع بضمان العبوب الخفية» 

دعوى الطاعن (المشترى) بمطالبة المطعون ضدهم (البائعين) 
بتعويض الأضرار التى لحقته نتيجة إخلالهم بالتزاماتهم التعاقدية 
الناشئة عن عقد البيع من وجوب توفير مياه الرى بالكمية والضغط 
اللازمين لتشغيل أجهزة الرى المحورى أساسها الأحكام العامة 
للمسئولية العقدية. عدم اعتبارها دعوى بضمان العيوب الخفية. 
آثره. تقادمها بمضى خمس عشرة سنة من وقت إخلال البائع 
بالتزامه. قضاء الحكم المطعون فيه باعتبارها دعوى بضمان العيوب 
الخفية ويتقادمها طبقاً للمادة ٤٥١‏ مدنى. خطا. 

(الطعن رقم ٦۸۲١‏ لسنذة ٦۲‏ ق - جلسة )٠٠٠١/٤/۲۷‏ 


«التزام المشترى بإخطار البائع بالعيب» 

)١(‏ وجود عيب بالمبيع يمكن كشفه بالفحص المعتاد. التزام 
المشترى بإخطار البائع به خلال مدة مقبولة. اعتباره قابلاً للمبيع 
بحالته ويسقط حقه فى الضمان بعدم إخطاره البائع أو إهماله فى 
فحص المبيع ولو لم تكن مدة تقادم دعوى الضمان قد انقضت. 
العيب الذى لا يمكن كشفه بالفحص المعتاد. بقاء حق المشترى فى 
الضمان طوال الماة اللازمة لإجراء الفحص الفنى. اكتشافه العيب بالفحص. 
التزامه بإخطار البائع به بمجرد ظهوره وإلا عد قابلاً المبيع بحالته وسقط 
حقه فی الضمان ولو لم تكن مدة التقادم قد انقضت. م ٤٤۹‏ مدنى. 

(الطعن رقم ٤۸۹٩4‏ لسنة ٠۸‏ ق - جلسة )٠٠٠١/۲/۲۷‏ 


(۲) قضاء الحكم المطعون فيه بسقوط حق الطاعن فى طلب 
الضمان لعدم إخطاره البائعة بالعيب فور علمه به بما يفيد قبوله 
المبيع بما فيه من عيب. صحيح. النعى عليه بعدم الرد على ما تمسك 
به الطاعن من رفعه الدعوى خلال سنة. وروده على غير محل. 
(الطعن رقم ٤٨۹٩‏ لسنة ٦۸‏ ق - جلسة )۲٠٠٠/۲/۲۷‏ 


«شرط مسئولية البائع عن العيوب الخفية» 
مسئولية البائع عن ضمان العيوب الخفية. شرطها. أن تکون 
العيوب كامنة فى مادة الشىء المبيع ذاته وموجودة فيه وقت تسلم 
يثبت المشترى عدم استطاعته أن يتبينها بنفسه لو فحص المبيع 
بعناية الرجل المعتاد ما لم يكن البائع قد أكد له خلو المبيع منها آو 
تعمد إخفائها غشاً منه. م ٤٤١‏ مدنى. 
(الطعن رقم 1 لسنة 1۲ ق - حجلسة )۲۰٠١⁄/6/۲۷‏ 


«ضمان استحقاق المييع» 
نشوء ضمان البائ استحقاقه المبيع. شرطه. أن يكون الغير المتعرض 
المشترى على حق فى تعرضه. أثره. للبائع دفع رجوع المشترى عليه 
بموجب الضمان بإثبات أن المتعرض لم يكن على حق فى دعواه وأن 
المشترى قد تسرع فى الإقرار أو التصالع معه. ٤٤٤٥‏ مدنى. 

(الطعن رقم ۲٠٠١‏ لسنة ٦۸‏ ق - جلسة )۲٠٠١/۹/۲۸‏ 


رابعاً : تزاحم المشترين للعقار والمفاضلة بينهم : 
)١(‏ المفاضلة عند تزاحم المشترين لذات العقار المبيع بآسبقية 
التسجيل. شرطها. شراؤهم له من مالكه. اختلاف البائعين. آثره. 


۸٦1 


الأفنضلية للمشترى من المالك على المشترى من غير مالك ولو كان 
الأول لاحقاً فى التسجيل أو لم يسجل عقده أصلاً. علة ذلك. 
(الطعن رقم ٠‏ لسنة ٦۳‏ ق - جلسة ۰/2/1( 

(۲) تمسك الطاعنين بملكيتهم لأطيان النزاع بعقد بيع مسجل 
وأن مورث المطعون ضده الأخير لم يسجل كما لم يسجل الحكم 
الصادر بصحته ونفانه. التفات الحكم المطعون فيه عن تناول عقد 
شراء الطاعنين لعين النزاع وعما إذا كانوا تلقوا بموجبه الحق عليها 
من مالكها فيفضلون بسندهم على سند مورث المطعون ضدهم أولاً 
وقضاؤه برفض إخلائه من تلك العين. خطاً وقصور. 
(الطعن رقم ٠١١‏ لسنة ٦۳‏ ق - جلسة )۲٠٠١/٤/۲١‏ 


خامساً : فسخ عقد البيع : 
تمسك الطاعن بعدم قبول دعوى المطعون ضدها بفسخ عقد البيع 
المبرم بينهما لعدم سبق أعذارها له بتنفيذ التزامه. خلو صحيفة 
الدعوى من تكليفه بالوفاء به. دفاع جوهرى. التفات الحكم المطعون 
فيه عن الرد عليه وقضاؤه بفسخ العقد إعمالاً للشرط الصريح 
الفاسخ الذى لم يتضمن الإعفاء من الإعذار. خطاً وقصور. 
(الطعن رقم ٤۸۹٩‏ لسنة 1۸ ق - جلسة )۲٠٠١/۲/۲۷‏ 


سادساً : دعوى صحة التعاقد : 

)١(‏ طلب الحكم بصحة التعاقد على حق من الحقوق العينية 
العقارية. وجوب شهر هذا الطلب سواء اتخذ شكل دعوى مبتدأة أو 
قدم کطلب عارض أو طلب انبنی عليه طلب تدخل فی دعوی قائمة أو 
كان طلباً بإثبات اتفاق الخصوم على حق من هذه الحقوق قدم كتابة 
أو ورد شفاهة فى الجلسة. المادتان ٠١١ ٠١‏ مرافعات المعدلتين بق 
لسنة .۱۹١١‏ علة ذلك. 

(الطعن رقم ٤٠٠٨٥‏ لسنة ٦۷‏ ق - جلسة 1e 44 )٠٠٠١/٥/۱۸‏ 


: 


(۲) عدم لزوم شهر الاتفاق على صحة التعاقد على حق من 
الحقوق العينية العقارية. شرطه. سبق شهر صحيفة هذا التعاقد 
وعدم تضمن هذا الاتفاق غير ذات الطلبات الواردة فى الصحيفة 
المشهرة. انطواؤه على حقوق عينية أخرى غير تلك التى شملتها 
صحيفة الدعوى. أثره. وجوب شهره. علة ذلك. دلالة إشارة التعديل 
الوارد بالمادة الخامسة ق 1 لسنة ۱۹١۹١‏ على المادتين ٠١.١١٠١‏ 
مرافعات. وقوف الحكم المطعون فيه عند دلالة عبارة نص المادة ٠١١‏ 
مرافعات وحده من وجوب شهر الاتفاق فی کل حال وقضاؤه بتأیید 
الحكم الابتدائى الذى رفض التصديق على الصلح لعدم شهره رغم 
شهر صحيفة دعوى صحة التعاقد وعدم انطوائه على حقوق غير 
تلك التى تضمنتها هذه الصحيفة. خطا. 

(الطعن رقم ٤٦7١‏ لسنة ٦۷‏ ق - جلسة )٠٠٠٠/٥/۱۸‏ 


(۳) قید الشهر الوارد فی المواد ١١١ »۲/۱۰۲۳ ۳/٦۰‏ مكرر 
مرافعات. شروط إعماله. لا محل لإعماله على رفع الدعوى إذاكان 
امطروح فيها على المحكمة طلب أخر غير صحة التعاقد ولو اقتضى 
الفصل فيه التعرض لصحة العقد والفصل فيها أولاً. علة ذلك. 

(الطعنان رقما ۸۲۹ ۱۱۸١‏ لسنة 14 ق - جلسة )٠٠٠١/۹/۱۳‏ 

)٤(‏ وجوب شهر صحيفة دعوى صحة التعاقد على حق من 
الحقوق العينية العقارية أو أى طلب يستهدف الحكم بصحة التعاقد 
على حق من تلك الحقوق سواء اتخذ شكل دعوى مبتدأة أو قدم 
كطلب عارض أو كان طلباً بإثبات اتفاق الخصوم على صحة التعاقد 
على حق من هذه الحقوق قدم كتابة أو ردد شفاهة وأثبت فى 
محضر الجلسة جزاء عدم اتخاذ هذا الإجراء. عدم قبول الدعوى. 
المواد ۱۲١ ۰۲/۱۰۲ ۳/٦۰‏ مکرر مرافعات. 

(الطعنذان رقما ۸۲۹ ۱۱۸١‏ لسنة 1۹ ق - جلسة )٠٠١/۹/۱۳‏ 


1۲۷ 


\o۲ 


\oY 


4٤‏ ع 


۱ ع۲ 


۱ ع۲ 


أولا: عقد التآمبن : 
«ماهيته وطدعته» 


عقد التأمين. مقتضاه. تغطية الأضرار التى يحتمل أن تصيب 
المؤمن له خلال مدة معينة يتحمل فيها المؤمن تبعة هذه الأضرار 
مقابل جعل التأمين الذى يتقاضاه من المؤمن له. مؤداه. اعتباره عقد 
زمنى محدد المدة. فسخ العقد أو انفساخه قبل انتهاء مدته. لا أثر له 
على ما تم تنفيذه قبل ذلك. 
(الطعن رقم ٠١١١‏ لسنة ٦۹‏ ق - جلسة )۲٠٠١/۱/۲١‏ 
«قاعدة النسبية فى عقد التأمين» 


)١(‏ الاتفاق على قاعدة النسبيةفى عقد التأمين. مقتضاه. تحديد 


أداء المؤمن عند تحقق الخطر المرمن منه بعوض يعادل النسبة بين . 


امبلغ المؤمن به والقيمة الكلية للشىء المؤمن عليه 
(الطعن رقم ۱٤۹۸‏ لسنة 1٩4‏ ق - جلسة )٠٠٠٠/۳/۲۱‏ 
(۲) الاتفاق على قاعدة النسبية فى عقد التأمين. جوازه قانوناً. 
وجوب إعماله متى نص عليه صراحة فى العقد. 
(الطعن رقم ٤١۹۸‏ لسنة 1۹ ق - جلسة )٠٠٠١/۳/۲۱‏ 


۹ ع 


0 ع 


CaÎ‏ ع 


(۳) تمسك شركة التأمين الطاعنة أمام الخبير بوجوب تطبيق 
قاعدة النسبية المنصوص عليها فى وثيقة التأمين عند احتساب 
التعويض المستحق للمطعون ضده عن الأضرار التى لحقت بالوحدة 
البحرية المؤمن عليها وخصم نسبة السماح المقررة وتمسكها بذلك 
بمحضر الاتفاق المحرر بين الطرفين بعدالحادث استناداً إلى أن 
مبلغ التأمين المتفق عليه فى وثيقة التأمين على تلك الوحدة البحرية 
يقل عن قيمتها الحقيقية. دفاع جوهرى. إغفال الحكم المطعون فيه 
الرد عليه وقضاؤه بإلزام الطاعنة بالتعويض معولاً على تقرير الخبير 
الذى انتهى إلى احتساب مبلغ التعويض دون إعمال قاعدة النسبية 
أو خصم نسبة السماح. قصور وإخلال بحق الدفاع. 

(الطعن رقم ۱٤۹۸‏ لسنة 1۹ ق - جلسة )٠٠٠١/۳/۲۱‏ 


«تجديد عقد التأمين بعد انقضاء مدته» 

)١(‏ ثبوت تأمين المطعون ضدها لدى الطاعنة على مقر شركتها 
من خطر الحريق بموجب الوثيقة موضوع التداعى لمدة سذة. عدم 
سداد الأولى قسط تجديدها عن السنة التى شب خلالها الحريق. 
آثره. عدم تغطية الوثيقة لهذا الحادث. قضاءالحكم المطعون فيه 
بإلزام الطاعنة بمبلغ التأمين تأسيساً على أن المطعون ضدها طلبت 
تحويل مبلغ من حسابها لدى أحد البنوك لصالع الطاعنة سداداً 
لقسط التأمين قبل وقوع الحريق بما يعد تجديداً تلقائياً لعقد 
التأمين. خطاً وفساد فى الاستدلال. علة ذلك. 

(الطعن رقم ٠١١١‏ لسنة ٦۹‏ ق - جلسة )٠٠٠١/۱/۲١‏ 

(۲) اعتبار عقد التأمين منتهياً باستيفاء مدته. تجديده. شرطه. 

تفسیر نصوصه. یجری عليه ما يجرى على تفسير سائر العقود. 
(الطعن رقم ٠١١١‏ لسنة 1۹4 ق - جلسة )۲٠٠١/۱/۲١‏ 


۸۹ 


(۳) تضمين وثيقة التأمين من الحريق المبرمة بين طرفى التداعى 
نصا صريحاً على تجديد عقد التأمين بعد انقضاء مدته وتعليق 
التجديد على سداد المؤمن له قسط التأمين كاملا وقبول المؤمن لهذا 
السداد بموجب إيصال موقع من أحد تابعيه أو وكلاءه اللصرح لهم. 
مؤداه. عدم التزام الأخير بالتعويض عن الخطر موضوع العقد إلا 
بتحقق هذا الشرط. 

(الطعن رقم ٠١١١‏ لسنة ۹ قى - جلسة )۲٠٠١/۱/۲١‏ 


«عقد التامين الجماعى» 

اشتراط مؤسسة مصر للطيران لصالح ركبها الطائر بموجب 
وثيقة تأمين جماعى التزمت فيها شركة مصر للتأمين أداء التأمين لمن 
يفقد منهم رخصة الطيران بسبب فقد اللياقة الطبية نهائياً. حلول 
الطاعن محل الشركة بمقتضى اتفاق بينه وبين المؤسسة المذكورة. 
للطاعن التمسك بسقوط حق المنتفعين فى الرجوع عليه بالتقادم 
الثلاثى عملاً بالمادة ١/۷٠١١‏ مدنى. قضاء الحكم المطعون فيه بإلزام 
الطاعن بمبلغ التأمين باعتباره محالاً عليه وأنه ليس ذى صفة فى 
التمسك بالدفع المشار إليه. خطا. 

(الطعن رقم ۲۷۸ لسنة ٦۹‏ ق - جلسة )۲٠٠١/۱۱/۱۰‏ 


ثانياً: التأمين الإجبارى عن حوادث السبارات: 
«دعوى الحمضرور المياشرة قبل الحؤمن» 
«تقادمها» 

)١(‏ دعوى المضرور المباشرة قبل المؤمن فى التأمين الاجبارى من 
حوادث السيارات. م ١‏ ق ٠٥۲‏ لسنة .٠۹٠١‏ خضوعها للتقادم 
الثلاثى المنصوص عليه فى المادة ۷١۲‏ مدنى. بدء سريانه من وقت 


وقوع الفعل المسبب للضرر. المادتان ٠/۷١١ ۱/۳۸١‏ مدنى. الاستثناء. 
تمسك ذوى الشأن بعدم علمهم بوقوع الحادث أو بدخوله فى ضمان 
المؤمن. تراخى بدء سريان التقادم عندئذ إلى وقت هذا العلم. م ۲/۷٠۲‏ 
(ب) مدنى. عبء إثبات عدم العلم وقوعه على عاتق ذوى الشأن. 

(الطعن رقم ٠١٠١‏ لسنة ٦۸‏ ق - جلسة )۲٠٠٠/٠/۱۸‏ 

(۲) تقادم دعوى المضرور المباشرة قبل المؤّمن. سريان القواعد 
العامة المتعلقة بوقف مدة التقادم وانقطاعها فى شانه. 

(الطعن رقم ٠۲٠١‏ لسنة ٦۸‏ ق - جلسة )٠٠٠٠/٠/۱۸‏ 

(۴) دغوى المضرور قبل المؤمن إذا كان الفعل غير المشروع فيها 
جريمة رفعت عنها الدعوى الجنائية. أثره. وقف سريان تقادم دعوى 
الضرور طوال مدة بقاء الدعوى الجنائية قائمة. عودة سريانه 
بانقضاء الدعوى الجنائية بصدور حكم نهائى فيها أو لسبب اخر. 
(الطعن رقم ٠۲٠١‏ لسنة ٦۸‏ ق - جلسة )٠٠٠٠/٠/۱۸‏ 


3 عدم تمسك المطعون ضدهم المضرورين بانتفاء علمهم بتاريخ ` 
وقوع الحادث. أثره. بدء سريان تقادم دعواهم المباشرة قبل المؤؤمن 
منذ هذا التاريخ. رفع دعوى جنائية قبل قائد السيارة المتسببة فى 
الحادث وانقضاء الدعوى الجنائية فيها بوفاة المتهم. بدء سريان 
تقادم دعوى المطعون ضدهم من اليوم التالى لهذا الانقضاء. رفعها 
بعد مضى أكثر من ثلاث سنوات على هذا التاريخ. أثره. سقوطها 
بالتقادم. إعمال الحكم المطعون فيه أحكام تقادم دعوى التعويض 
الناشئة عن العمل غير المشروع فى حق شركة التأمين الطاعنة 
وقضاؤه برفض دفعها بالتقادم لعدم ثبوت علم المطعون ضدهم أمام 
المحكمة بحدوث الضرر والشخص المسئول عنه. خطاً. 

(الطعن رقم ٠۲٠١‏ لسنة ٦۸‏ ق - جلسة )٠٠٠٠/٠/۱۸‏ 


٣‏ تأمينات اجتماعية 


تأمينات اجتماعية 


«تعلق قوانین التأمىنات الاجتماعية بالنظام العام» 

قوانين التأمينات الاجتماعية من النظام العام. أثره. عدم جواز 
مخالفتها. قبول الهيئة العامة للتأمينات اشتراكات التأمين من 
صاحب العمل رغم عدم التزامه بها لا يكسبه حقاً تأمينيًا لم ينص 
علبه. 


(الطعن رقم ۷۹٠١‏ لسنة ۳ ق - جلسة )۲۰٠١۰/۱۱/۲۲‏ 


«نطاق قانون التأمبن الاجتماعى» 


قانون التأمين الاجتماعى رقم ۷۹ لسنة .۱۹۷١‏ سريان أحكامه 


يرد به نص خاص فى هذا الأخير ويما لا يتعارض مع أحكامه. 


الطعن ,قم ۷۹٠١‏ لسنة 1۳ و - حلسة ۲٠٠١/۱۱/۲۹٣‏ 
رفم ق - د 


اشتراكات التأمين: 
«الآجر الذى تحسب على أساسه الاشتراكات» 


الأجر الإجمالى الذى تحسب على أساسه اشتراكات التأمين 
للعاملين بشركة الإسكندرية للتأمين. ماهيته. م۲۰ ق ٤۹‏ لسنة 
00\. 


(الطعن رقم ۸٠١‏ لسنة 1۹ ق - جلسة )٠٠٠١/۹/۱١‏ 
التأمين على أصحاب الأعمال: 
«صغار المشتغلين» 

صغار المشتغلين لحساب أنفسهم فى ظل قرارى وزير الشئون 


۷ ع 


۷ ع۲ 


VAe‏ ع۲ 


تأمينات اجتماعية 1 


والتأمينات الاجتماعية رقمى ۱۸١‏ لسنة 1۹۷۸ء ٠١١‏ لسنة ۱۹۸۲ 
انتفاعهم بأحكام القانون رقم ٠١۸‏ لسنة ۱۹۷١‏ فى شأن التأمين 
على أصحاب الأعمال. شرطه. انتهاء نشاط المؤمن عليه قبل 
استيفائه المدة الموجبة لاستحقاق المعاش. أثره. عدم استحقاقه. 
(الطعن رقم ۷۹١١‏ لسنة ٦۳‏ ق - جلسة )٠٠٠١/۱۱/۲١‏ 


«الحقوق التآمينية» 
«حسایها» 


الحقوق التأمينية لعمال المخابز. حسابها على أساس الأجر 
الذى يحدده وزير التأمينات الاجتماعية: م ٠١١‏ ق ۷۹ لسنة .1۹۷١‏ 


(الطعن رقم ٤٤١‏ لسنة 1۹ ق - جلسة )٠٠٠٠/۹/۱١‏ 


«مكافأة نهادة الخدمة» 

التزام صاحب العمل بأداء مكافأة نهاية الخدمة القانونية إلى 
اليئة القومية للتامينات الاجتماعية. عدم أحقية العامل فی مطالبته 
أو و مکافات إواخار أفضل حتى آخر یولیی سسنة 111 . اقتصاره 
على الفرق پبن الميزة الأفضل ويين مكافاة نهاية الخدمة. 

(الطعن رقم ۸۲١‏ لسنة ۹ ق - جلسة )۲٠٠٠/۹/۱١‏ 


«الميزة الأفضل» 
«حسایها» 

)١(‏ مفهوم الأجر الذى تُحسب على أساسه الميزة الأفضل طبقًا 
لنظام الشركة المندمجة - الإسكندرية للتأمين -. تحديده بمعرفة 
مجلس إدارتها دون أن يفرض بقانون على وجه آمر. أثره. سريان 


٤‏ تأمينات اجتماعية 


التعديل الأخير الذى أجراه نفس المجلس على هذا المفهوم على 
العاملين بالشركة المستفيدين من النظام المشار إليه من تاريخ العمل 


به. 


(الطعن رقم ۸۲١‏ لسنة 1۹ ق - جلسة )۲٠٠٠/٦/۱۱‏ 

(۲) التزام صاحب العمل بأداء مكافاة نهاية الخدمة القانونية 
إلى الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية. عدم أحقية العامل فى 
مطالبته بها. حقه قبل صاحب العمل الذى ارتبط مع عماله بنظام 
اقتصاره على الفرق بين الميزة الأقضل وبين مكافأة نهاية الخدمة. 

(الطعن رقم ٠٠۷۹‏ لسنة 1۹ ق - جلسة )٠٠٠٠/٦/۱۱١‏ 

(۳) مفهوم الأجر الذى تحسب على أساسه الميزة الإضافية طبقا 
للنظام الخاص بشركة التأمين الأهلية. تحديده بمعرفة مجلس 
إدارتها دون أن يفرض بقانون آمر. أثره. سريان التعديل الأخير 
الذى أجراه نفس المجلس على هذا المفهوم على العاملين بالشركة 
المستفيدين من النظام المشار إليه من تاريخ العمل به. 


الطعن رقم ٠۷۹‏ لسنة ٦۹‏ ق - حلسة ۲٠٠١/٦/۱۱‏ 
رفم ق - < 


«مکافاة النظام الخاص» 
«حسابها» 

)۱( مکافاة النظام الخاص. حسابها على أساس الأجر الذى 
تحدده القواعد المنظمة لها فى عقد العمل أو لائحة نظام العمل. عدم 
الاعتداد بای مدلول خر له یا كان موضعه. 


(الطعن رقم ۸٠١‏ لسنة 1۹4 ق - جلسة )۲٠٠٠/۹/۱۱‏ 


تأمينات اجتماعية 


(۲) مكافأة النظام الخاص. حسابها على أساس الأجر الذى 
تحدده القواعد المنظمة لها فى عقد العمل أو لائحة نظام العمل. عدم 
الاعتداد بآى مدلول أخر أا كان موضعه. 


(الطعن رقم ٠٠۷۹‏ لسنة 1۹ ق - جلسة )۲٠٠١/٠/۱۱١‏ 


«التعويض الاضافى» 

)١(-‏ استحقاق المرمن عليه أو المستحقين عنه تعويضًا إضافيًا 
فى حالة الوفاة طبقًا للمادة ٠١‏ من القانون رقم ٠١۸‏ لسنة ٠۹۷١‏ 
بشأن التأمين على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم المعدلة بالقانون 
رقم ٤۸‏ لسنة .۱۹۸٤‏ شرطه. انتهاء النشاط بسبب العجز الكامل أو 
الوفاة. مخالفة ذلك. أثره. 

(الطعن رقم ۷۹٠١‏ لسنة ٦۳‏ ق - جلسة )٠٠٠١/۱۱/۲۲‏ 


(۲) المكافاة اللنصوص عليها بالمادة ۲۰ من القانون رقم ۷۹ 
لسنة ۱۹۷٠١‏ المستبدلة بالقانون ٤١‏ لسنة .۱۹۸٤‏ استحقاقها. 
شرطه. توافر إحدى حالات صرف المعاش أو تعويض الدفعة 
الوأاحدة دون حد أدنى أو أقصى.الاستثناء. وجوب أن يكون الحد 
الأدنى لها أجر عشرة شهور فى حالة انتهاء خدمة المؤمن عليه 
بسبب العجز الكامل أو الوفاة. انتهاء الخدمة لسبب أآخر غير ذلك. 
آثره. عدم استحقاقها. 


(الطعن رقم ٥‏ لسنة ۳“ ق - جلسة TART AkÎ‏ *( 
«معاشسات» 
«ضم إعانة التهجير إلى الحعاش» 


ضم إعانة التهجير إلى المعاش. سريانه لكل صاحب مغاش 
خاضع لأحكام القانون ۹۸ لسنة ۹۷١‏ بشأن منح إعانات للعاملين 


3 تأمينات اجتماعية 


المدنيين بسیتاء وقطاع غزة ومحافظات القناة. شموله من کان منهم 
إعانة التهجير إلى المرتب والمعاش أو من توقف صرفها بالنسبة له. 
اعتبار الإعانة جزءاً من المعاش أَيًا كان سبب الإحالة إليه من تاريخ 
المحالين إلى المعاش لبلوغهم سن التقاعد أو سن الستين. لا أساس 
له. علة ذلك. 


(الطعن رقم ۲٤۸١‏ لسنة ٠4‏ ق «هيئة عامة» - جلسة )٠٠٠٠/٠/۱۸‏ 


«معاش العجز» 

)١(‏ استحقاق معاش العجز. ۳/۱۸۲ ق ۷۹ لسنة ۱۹۷١‏ .لا فرق 
فيه بين العجز الكامل والعجز الجزئى المستديم إلا فيما استلزمه 
المشرع فى الحالة الأخيرة من عدم وجود عمل أخر للمؤمن عليه 
لدى صاحب العمل. 

(الطعن رقم ٥۹۸١‏ لسنة ٦۳‏ ق - جلسة )۲٠٠١/۷/۹‏ 

(۲) استحقاق المؤمن عليه فى حالة انتهاء خدمته بسبب بلوغ 
سن التقاعد أو الوفاة أو العجز المنهى للخدمة مبلغ تأمين يعادل 
أخر عشرين شهرًا من أجر الاشتراك الأخير. شرطه. ألا تقل مدة 
اشتراكه فى الصندوق عن عشر سنوات. انتهاء خدمته دون 
استكمال هذه المدة. أثره. لا عبرة باللائحة الصادر بها قرار محافظ 
أسيوط رقم 1۸ لسنة .۱۹۹١‏ علة ذلك 


(الطعن رقم ٤۷٦٤‏ لسنة ٦۹4‏ ق - جلسة )٠٠٠١/۱۲/۷‏ 


تامينات اجتماعية 


«الحستحقان للمعاش» 
«الأخوة والأخوات» 
استحقاق الأخوة والأخوات للمعاش. شرطه. عدم وجود مستحق 


(الطعن رقم ٠٤١‏ لسنة ٦۹‏ ق - جلسة )٠٠٠٠/٦/۱١‏ 


«تقادم الحقوق التأمينية» 

عدم تقديم طلب بصرف المبالغ المستحقة طبقًا لأحكام قانون 
التأمين الاجتماعى رقم ۷۹ لسنة 1۹۷١‏ فى موعد غايته خمس 
بعد ذلك الميعاد . اقتصار الصرف على المعاش وحده. علة ذلك. 


(الطعن رقم ٠٠‏ لسنة ٠۳‏ ق - جلسة )٠٠٠١/۱/۲۷‏ 


«مصروفات دعاوی التأمينات» 

خسران الهيئة القرمية للتأمينات الاجتماعية - الطاعنة - الدعوى 
أمام محكمة ثان درجة وخلو قانون إنشائها من النص على إعفائها 
من مصاريف الدعاوى المستحقة وفقًا للمادة ۱۸٤‏ مرافعات.قضاء 
الحكم المطعون فيه بإلزامها بمصروفات استئنافها شاملة مقابل 
أتعاب المحاماة ودون المصروفات أمام محكمة أول درجة القاضى 
حكمها بالإعفاء منها بغير نعى عليه فى ذلك بالاستئناف. صحيح. 


(الطعن رقم ۲٤۸١‏ لسنة ٠١‏ ق «هيئة عامة» - جلسة )٠٠٠٠/٥/۱۸‏ 


۸ نحكيم - تزوير 


ٍ تحكيم. 

أولا: إجراءات التحكيم : 
إجراءات التحكيم. بدايتها من يوم تسلم المدعى عليه طلب التحكيم ما 

لم يتفق الطرفان على موعد أخر. المادة ۲۷ من القانون ۲۷ لسنة .۱۹۹٤‏ 
(الطعن رقم ٠٤٤١‏ لسنة 1 ق - جلسة ۰۰⁄۹( 


ثانبًا: رد المحكمين : 

التحكيم. الإحالة فيه إلى القواعد المقررة لعدم صلاحية القضاة 
وردهم فى قانون المرافعات. اقتصارها على أسباب عدم 
الصلاحيةوالرد .م٠٠٠‏ مرافعات قبل إلغائها بقانون التحكيم ۲۷ 
لسنة .1۹۹٤‏ قصر حق الطعن بالاستئناف على طالب الرد وحده إذا 
رفض طلبه دون المحكم المحكوم برده. علة ذلك. 

(الطعن رقم ۷١١‏ لسنة ٠۳‏ ق - جلسة )٠٠٠١/٦/۲۷‏ 


«عدم جواز الطعن فى الحكم الصادر برد المحكمين» 
قضاء الحكم المطعون فيه بقبول استئناف المحكمين للحكم 
الصادر بردهم عن الفصل فى مشارطة التحكيم. مخالفة للقانون. 
وجوب القضاء بعدم جواز الاستئناف. 
(الطعن رقم ۷١١‏ لسنة ٦۳‏ ق - جلسة )۲٠٠١/۹/۲۷‏ 


تزرویسر 
الادعاء بالتزویر: 
«الحكم فى الادعاء بالتزودر» 
)١(‏ عدم جواز الحكم بصحة الورقة أو بتزويرها وفى الموضوع 
معا. وجوب أن يكون القضاء فى الادعاء بالتزوير سابقًا على الحكم 


تزویر - تضامن - تعویض 


فى موضوع الدعوى. م٤٠‏ إثبات. يستوى أن يكون إنكار المحرر أو 
الادعاء بتزويره أمام محكمة أول أو ثانى درجة أو أن يكون الحكم 
صادرا بصحته أو برده ویطلانه أو من ثانی درجة بالتآييد أو 
الإلغاء. علة ذلك. 

(الطعن رقم ۸۱۷ لسنة ٦۳‏ ق - جلسة )۲٠٠١/٤/۱۸‏ 


(۲) قضاء الحكم المطعون فيه فى الادعاء بتزوير عقد البيع 
للقانون وخطاً تطبيقه. 


(الطعن رقم ۸۱۷ لسنة ٠۳‏ ق - جلسة )۲٠٠١/٤/۱۸‏ 


* o 


تضامن 
«المحسئولىة التضامنية» 


التضامن. وجوب أن يرد إلى نص فى القانون أو اتفاق صريح 
أو ضمنى. التزام الحكم الذى يرتب المسئولية التضامنية ببيان 
الأساس الذى استند إليه فى ذلك 


(الطعنان رقما ٠١١ >٤‏ لسنة 1۹ ق - جلسة )٠٠٠١/۳/۳۰‏ 


0 


تعمويض 
أولاً: التعويض عن الفعل الضار غير المشروع: 
«الخطاً الحوجب للتعويض» 


خطاً أو نفى هذا الوصف عنه. خضوعه لرقابة محكمة النقض. 


(الطعنان رقما ١١١۱ء ٠٤١١١‏ لسنة ٦۳‏ ق - جلسة )٠٠٠١/۳/۳۰‏ 


1.۰ تعويض - تقادم 


التعويض. مقياسه الضرر المباشر الذى أحدثه الخطاً. شموله 
عنصرين هما الخسارة التى لحقت بالمضرور والكسب الذى فاته. 
للقاضى تقويمهما بالمال. شرطه. ألايقل أو يزيد عن الضرر متوقعًا 
كان أو غير متوقعا متى تخلف عن المسئولية التقصيرية. 

(الطعن رقم 4 لسنة ٦۲‏ ق - جلسة 00۰0⁄/۱/۲۳) 


ثانياً: التعويض عن الإخلال بالتزام تعاقدى: 
«من تطبیقاته» 
«فى عقد الوكالة» 
الأصل عدم مسئولية الموكل عن الخطاً الذى ارتكبه وكيله. التزام 


الوكيل وحده بتعويض الغير الذى أضير بخطئه طالما لم يقر الموكل 
وكيله على هذا الخطا. 


(الطعن رقم ۲۹۷۲ لسنة ٦۹‏ ق - جلسة )٠٠٠١/۳/۱‏ 


تقادم 


أولاً: التقادم الحكسب 
«ما هيته» 

التقادم المكسب. ماهيته. عدم اکتساب المتمسك به ألا ما حازه 
من حقوق عينية دون الحقوق الشخصية. 


(الطعن رقم ٥۹۷‏ لسنة ۹ ق - جلسة )٠٠٠١/۲/۷‏ 


ت5 اد م 1۰۱ 


ثانباً: التقادم المسقط : 
«ماهیته» ۰ 
)١(‏ التقادم المكسب. ماهيته. سريانه على الحقوق العينية 
الشخصية عدا حق اللكية باعتباره حق مؤيد. 
(الطعن رقم ٥۹۷‏ لسنة ۹ ق - جلسة ۰۰۰⁄۲/۷) 

(۲) الالتزام.ماهيته. الالتزامات التى مصدرها القانون. 
ذلك. توقف ميعاد الاستحقاق على إرادة الدائن. أثره. سريان 
التقادم من الوقت الذى يتمكن فيه الدائن من المطالبة بدينه. ۲۸٠٠‏ 
مدنی. 
(الطعن رقم ٥۹۷‏ لسنة ۹ ق - جلسة )۲٠٠١/۲/۷‏ 


( ىسل ۵۶) 
«فى دعوى التعويض عن العمل غير المشضروع» 

)١(‏ التقادم الثلاثى لدعوى التعويض عن العمل غير المشروع. 
ويشخص المسئول عنه. ۱/١۷١‏ مدنى. علة ذلك . 

(الطعن رقم ٠۲١‏ لسنة ٠٠‏ ق - جلسة )۲٠٠١/۳/۲۲‏ 

(۲) انتهاء الحكم المطعون فيه إلى ثبوت علم الطاعنين بحدوث 
الضرر ويالشخص المسئول عنه من تاريخ انقضاء الدعوى الجنائية 
العسكرى بإدانة تابع المطعون ضده. عدم تمثيل الطاعنين فى هذه 
الجنحة. قضاء الحكم المطعون فيه بسقوط دعوى التعويض بالتقادم 
الثلاثى برغم عدم التلازم بين الأمرين. خطا. 

(الطعن رقم ٠۲١‏ لسنة ٠١‏ ق - جلسة )٠٠٠١/۳/۲۲‏ 


«فی دعوى فسخ عقد الإيجار» 
(الطعن رقم ٥۹۷‏ لسنة ٠۹‏ ق - جلسة )٠٠٠١/۲/۷‏ ۸ 


«وقف التقادم» 
وقف سریان التقادم عند وجود مانع للمطالبة بالحق ولو کان 
(الطعن رقم ٠٠٠٠١‏ لسنة ٠٤‏ ق - جلسة )۲٠٠١/١۱١۱/۱۲‏ ۸۹ 


«انقطاع التقادم» 
الإجراءات القاطعة للتقادم» 
«امطالبة القضائية» 
)١(‏ سقوط حق الدائن فى إقامة دعوى المطالية بقيمة الدين 
بالمادة ١١‏ من ق التجارة. المطالبة القضائية كسبب من أسباب 
انقطاع التقادم. المقصود بھا. م ۳۸۲ ۲۸٤‏ مدنى. 
(الطعن رقم ۷۸۸١‏ لسنة ٦‏ ق - جلسة )۲٠٠١/۱/۲۰‏ ۷ 
9 
(۲) تمسك الطاعن أمام محكمة أول درجة بسقوط الدين الذى 
رفعت به دعوى الإفلاس بالتقادم. لازمه. القضاء برفض الدعوى. 
قضاء الحكم المطعون فيه خلال ذلك معتبرًا دعوى الإفلاس إجراء 
قاطع للتقادمخطاً. 
(الطعن رقم ۷۸۸١‏ لسنة ٠١‏ ق - جلسة )٠٠٠١/۱/۲١‏ ۲۷ 
(۳) قواعد التقادم الملسقط. سريانها على التقادم المكسب فيما 


۲۷٦‏ ع 


a ۹۹4 


۱۷1 ع 


۱۷1 ع 


يتعلق بانقطاع التقادم. ٩۸١‏ مدنى. مؤداه. انقطاع التقادم المكسب 
بالمطالبة ويإقرار الحائز بحق المالك. المادتان ۳۸۲ ۲۸١‏ مدنى. 

(الطعن رقم ٠۷١‏ لسنة ٦۲‏ ق - جلسة )٠٠٠١/۲/۲۶١‏ 

)٤(‏ المطالبة القضائية التى ينقطع بها التقادم المكسب. ماهيتها. 
مطالبة صاحب الحق بحقه بأن يرفع امالك دعوى الاستحقاق على 
الحائز يطالبه بالعين ذاتها. 

(الطعن رقم ٠۷١‏ لسنة ٦۲‏ ق - جلسة )٠٠٠٠/۲/۲١‏ 

(ه) انقطاع التقادم بالمطالبة القضائية ويكل إجراء يقوم به 
مدنی. 

(الطعن رقم ٠٤٤١‏ لسنة ٦١‏ ق - جلسة )٠٠٠٠/٠/۹‏ 

(1) المطالبة القضائية التى ينقطع بها التقادم. ماهيتها. 

(الطعن رقم ٠٤٥۹‏ لسنة ٠۳‏ ق - جلسة )۲٠٠١/۱۱/۱۴۳‏ 

(۷) رفع الدعوى بأصل الحق ضد المدين. كفايته لقطع التقادم 
الاختصاص. 

(الطعن رقم ٠٤٥۹‏ لسنة ٠۳‏ ق - جلسة )٠٠٠١/۱۱/۱۴۳‏ 

(۸) المطالبة بالتحكيم. إعلان بخصومة. أثرها. قطع التقادم. 
إقامة المطعون ضدها تحكيمًا ضد الطاعنة بذات طلبات موضوع 
النزاع بينهما قبل إقامة دعواها. أثره. قطع التحكيم للتقادم ولو 
قضى فيه بعدم الاختصاص الولائى. 
(الطعن رقم ٠٤٥۹‏ لسنة ٠۳‏ ق - جلسة )٠٠٠١/۱۱/۱۲‏ 


٠ ٤‏ ۱ 3 ادم س ذد 2 د م 


«الإقرار بالدين» 
)١(‏ التقادم المكسب. انقطاعه بإقرار الحائز بحق المالك صراحة 
أو ضمتًا. أثره. عدم الاعتداد بالمدة السابقة ويداية تقادم جديد من 
تاريخ صدور الإقرار. 
(الطعن رقم ٠۷١١‏ لسنة ٦۲‏ ق - جلسة )٠٠٠١/۲/۲٤‏ 
(۲) إقرار المدين بحق الدائنين إقرارًا صريحًا أو ضمنيًا. أثره. 
قطع التقادم. ترك المدين تحت يد الدائن مالاً له مرهوبًا رهناً حيازياً 
تأمینيًا . إقرار ضمنی بحق الأخیر قبله. ۳۸٤۲‏ مدنى. 
(الطعن رقم ٠٠٠٠١‏ لسنة ٠٤‏ ق - جلسة )۲٠٠١/۱۱/۱۳‏ 


تن 5 ا 


«انتفاء الصلة بين قرارات اعتماد خطوط التنظيم وقوانين نزع الملكية» 

قرارات اعتماد خطوط التنظيم. فرضها قيودًا على الملكية 
الخاصة. علة ذلك. لا صلة لهذه القرارات بقوانين نزع الملكية. مؤداه. 
التحدى بنص م١٠‏ ق ۱۹۹١ ٠١‏ بشأن نزع الملكية للمنفعة العامة 
امقابلة للمادة٠٠ق ٥۷۷‏ لسنة ٠۹١٤‏ من وجوب إيداع النماذج أو 
القرار بنزع اللكية خلال مدة معينة وإلا عد كأن لم يكن.محله. نزع 
جهة الإدارة ملكية العقار. علة ذلك. قرار اعتماد خط التنظيم لا 
يترتب عليه بمجرده خروج الأجزاء الداخلية فيه عن ملك 
صاحبھا.استمرارہ مالگا لها إلى أن تنزع ملكيتها باتخان إجراءات 
نزع الملكية أو بالاستيلاء الفعلى. 


(الطعن رقم ٤۸۸٩‏ لسنة ٦۳‏ ق - جلسة )٠٠٠١/۱۱/۲۱‏ 


أولا: الرسوم الجمركية : 
«عدم سقوط الرسوم بالإفراج عن اليضائع» 


حق مصلحة الجمارك فى الرسوم المستحقة على البضائع 
المستوردة. عدم سقوطه بالإفراج عنها دون تحصيلها. علة ذلك. 
للمصلحة تدارك الخطاً أو السهو الذى قضى فيه بعدم اقتضاء رسم 
واجب لها قبل الإفراج عن البضائع. 

(الطعن رقم ۸۸٤١‏ لسنة ٦۳‏ ق - جلسة )۲٠۰٠١/۱۱/۲۱‏ 


«ما يعد تقديرًا نهائيًا وباتًا للرسوم الجمركية» 

الجمركية على البضائع المستوردة تم تحديدها دون خطاً أو سهو. 

صيرورة تقدير الجمارك نهائيًا وياتًا. أثره. عدم جواز مطالبتها 
(الطعن رقم ۸۸٤١‏ لسنة ٠۳‏ ق - جلسة )۲٠٠١/۱۱/۲۱‏ 


«أثر اختلاف فروق الأسعار الناتجة عن رفع أسعار سلع منتحة 
محليًا أو مستوردة عن الرسوم الجمركية التى تفرض على 
السلع عند تصددرها أو استدرادها» 


فروق الأسعار الناتجة عن رفع أسعار سلع معينة منتجة محليًا 


۳ ع 


أو تستورد. تحمل المستهلك وحده بعبئها. انحصار دور المنتج أو 
الملستورد فى تحصيلها منه وتوريدها للخزانة العامة. مؤداه. 
اختلافها عن الضرائب والرسوم الجمركية التى تفرض على السلع 
عند تصديرها أو استيرادها. أثره. عدم انسحاب أثر الإعفاء المقرر 
بالمادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم ٤١‏ لسنة ۱۹۷۷ على 
هذه الفروق. قضاء الحكم المطعون فيه بسريان الإعفاء على فروق 
الأسعار خطا. ۰ 


(الطعن رقم ٠٥۲۸‏ لسنة ٦۲‏ ق - جلسة )٠٠٠١/۳/۳۰‏ 


ثانبًا: تعريفة الخدمات التخزينة : 

(1) قيام الشركة المطعون ضدها الأولى بمخالفة جمركية بإثباتها 
على خلاف الحقيقة أن الرسالة عبارة عن صاج مجلفن من الدرجة 
الثانية فى حين أنه من الدرجة الأولى. أثره. إخضاعها لنظام 
التخزين واستحقاق رسوم الخدمات التخزينية عنه. لا ينال من 
استحقاقها إيداع البضائع بتلك الساحات. ٠١/٠٢‏ من قرار هيئة 
ميناء الإسكندرية رقم ۷۹ لسنة۹۹۱٠.‏ 
(الطعنان رقما ٩٠٤ ۸۸١‏ لسنة ٦۸‏ ق - جلسة )۲٠٠١/٤/۱۸‏ 

(۲) تعريفة الخدمات التخزينية. استحقاقها على الرسائل 
الواردة إلى مينائى الإسكندرية والدخيلة بعد سبعة أيام من بداية 
علة ذلك. المادة الأولى من القرار رقم ۷۹ لسنة ۱۹۹١‏ فى شان 
تحديد الخدمات التخزينية. 

(الطعن رقم 1٤۸۷‏ لسنة ٦۲‏ ق - جلسة )٠٠٠٠/١/۹‏ 


۹ | ۹ ع 
٩۸‏ :0 ع 
YE EÛ ۱‏ 


1.۷ 


حجز - حراسة - حكر - حكم - حيازة 
حجر 


أولاً: الحجز الإدارى : 
«نطاق الحجرز الإدارى» 

)١(‏ إجرءات الحجز والبيع الإدارى. ق ٠۸‏ لسنة .٠۹٥١‏ لا 
تعدو من قبيل الأوامر الإدارية التى لا يجوز للمحاكم إلغاؤها أو 
تأويلها أو وقف تنفيذها. مرّدى ذلك. اختصاص المحاكم العادية 
بنظر المنازعات المتعلقة بإجراءات هذه الحجوز الإدارية وإلغائها أو 
بالمنازعات المتعلقة بالحجوز القضائية. 

(الطعن رقم ۱۷٠۸‏ لسنة ٠۲‏ ق - جلسة )۲٠٠١/۲/۲۷‏ 
ضماتًا لاقتضاء مقابل الانتفاع عن عين النزاع. تصدى الحكم 
للفصل فيه وصولاً للحكم بعدم الاعتداد بالحجز الإدارى. عدم 
انطوأءه على مساس بالترخیص الصادر للمطعون ضده. مؤداأە. 
اختصاص القضاء العادى بالفصل فيه. 

(الطعن رقم ۱۷٠۸‏ لسنة ٦۲‏ ق - جلسة )۲٠٠١/۲/۲۷‏ 


(۳) حق الحكومة والأشخاص الاعتبارية المنصوص عليها فى 
القانون فى اتباع إجراءات الحجن الإدارى. اقتصارها على تحصيل 
إيجار أملاك الدولة الخاصة ومقابل الانتفاع بأملاك الدولة العامة. 
المادة الأولى من ق ۳١۸‏ لسنة .٠۹٠١‏ 


(الطعن رقم ۱۷١٠۸‏ لسنة ٠۲‏ ق - جلسة )۲٠٠٠/۲/۲۷‏ 


)٤(‏ حق الحكومة والأشخاص الاعتبارية النصوص عليها فى 
القانون فى اتباع إجراءات الحجز الإدارى. اقتصارها على تحصيل 
إيجار أملاك الدولة الخاصة ومقابل الانتفاع بالأملاك العامة. المادة 
١ه‏ من القانون رقم ۲۰۸ لسنة ٠۹٠١‏ فى شأن الحجز الإدارى. 


الطعن رقم ۱١۷۹‏ لسنة ٦۳‏ ق - حلسة ۲٠٠١/٦/۱۳‏ 
رفم ق - > 


«إعلان الحجز الإدارى» 

إعلان الحجز الإدارى على المنقول لدى المدين. تمامه بتوقيعه 
بشخصه أو من ينوب عنه على محضر الحجز. رفض أى منهما 
التوقيع بالاستلام. أثره. إثبات ذلك فى المحضر وتعليق نسخة منه 
على باب الجهة الإدارية التى يقع الحجز فى دائرتها: مؤداه. قيام 
هذا الإجراء مقام الإعلان. المادتان »٤‏ ۷ من ق ۳١۸‏ لسنة ۱۹٥١‏ فى 
شأن الحجز الإدارى. مخالفة ذلك. خطاً. 


الطعن رقم ۱٦۷۹‏ لسنة ٦۳‏ ق - حلسة ۲٠٠٠۰/۹/۱۳‏ 
رفم ق - < 


«عدم أحقية البنوك التى تساهم الحكومة فى راس مالها فى 
توقيع الحجز الإدارى» 
قضاء المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية البند ط من م١ق‏ 
٠۸‏ لسنة ۱۹٠١‏ فيما تضمنه من حق البنوك التى تساهم الحكومة 
فى رس مالها فى توقيع الحجز الإدارى على مدينيها. أثره. بطلان 
الحجز الموقع من البنك المطعون ضده الأول على الطاعن. علة ذلك. 
(الطعن رقم ۳۳١‏ لسنة ٦۳‏ ق - جلسة )۲٠٠١/۲/۲۲‏ 


101 


101 
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۸۰٩‏ ع 


۸۹ ع 


۳ ع 


«أثر الحكم بعدم دستورية المادة ١/ط‏ من القانون رقم ٠٠۸‏ لسنة 
٥‏ يشان الحجز الإدارى» 

(۱( عدم دستورية نص البند «ط» من الادة الأولى من القانون 
البنوك التى تساهم الحكومة فى رووس أموالها بما يزيد عن النصف 
فى توقيع الحجز الإدارى. 

(الطعن رقم 1۲۷١‏ لسنة ٦۲‏ ق - جلسة )۲٠٠٠/۳/۱۲‏ 

)( قضاء المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية البند «ط» من 
المادة الأولى ق ۲١۰۸‏ لسنة ٠۹٠١‏ فى شان الحجز الإدارى. أثره. 
عدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لنشره فى الجريدة الرسمية. 
مؤداه. زوال الاساس القانونى الذى وقع الحجز الإدارى موضوع 
النزاع استنادًا له مما يضحى باطلاً لزوال سببه القانونى. مخالفة 
الحكم المطعون فيه هذا النظر. خطا. 

(الطعن رقم ٠٤١١‏ لسنة ۹ ق - جلسة )٠٠٠١/۱۲/۱۰‏ 


ثانئًا: الحجز القضائى : 
«الحجز على منقولات الزوحدة» 

)١(‏ إثبات ملكية المنقولات المحجوزة الموجودة بمنزل الزوجية. 
وقوعه على عاتق المسترد. الاستثناء. وجود ظاهر يقلب عبء الإثبات. 
قرينة دخول الزوجات بجهاز يمتلكنه. قرينة قضائية. عدم كفايتها 
بذاتها دليلاً كاملاً على الملكية. 

(الطعن رقم ٠٠۷١‏ لسنة ٦۲‏ ق - جلسة )٠٠٠١/٤/۱۲‏ 

(۲) توقيع الحجز على منقولات فى حيازة مشتركة بين الطاعنة 
وزوجها المطعون ضده الثالث. ادعاء الطاعنة ملكيتها لها وتدليلها 
على ذلك بالمستندات ويإقرار زوجها بملكيتها لها وطلبها الإحالة 


11۰ 


حجنزنز - حراسة 


للتحقيق. اطراح الحكم المطعون فيه هذه المستندات ورفضه الإحالة 
للتحقيق وقضاره برفض الدعوى تأسيسا على قرينة قضائية. 
مؤداه. أن المنقولات المحجوزة عليها ما جرى العرف على شراء 
الزوج لها وأن الإحالة للتحقيق تتعارض مع المادة ۳۹٤‏ مرافعات. 
خطاً. علة ذلك. 

(الطعن رقم ٠۳۷١‏ لسنة ٦۲‏ ق - جلسة )٠٠٠٠/٤/۱۲‏ 


حراسة 

الحراسة القضائية: 

فرض الحراسة القضائية على المال. مقتضاه. غل يد المالك عن 
إدارته وعدم جواز مباشرته أعمال الحفظ والصيانة والإدارة المتعلقة 
به. علة ذلك. الحراسة إجراء تحفظى. سلطة الحارس يستمدها من 
الحكم الذى يقيمه. ثبوت صفته فى التقاضى عن الأعمال المتعلقة 
با مال محل الحراسة. رفع الدعوى بالمخالفة لهذه القاعدة. أثره. عدم 
قبولها لرفعها من أو على غير ذى صفة. 

(الطعن رقم ۲۷٠۳‏ لسنة ٦۹‏ ق - جلسة )٠٠٠٠/۹/۱۳‏ 


«الاختصاص بنظر المنازعات المتعلقة بالحراسات المفروضة 
قىل العمل بالقانون ٤‏ لسنة ۹۷۱» 

)١(‏ اختصاص محكمة القيم بنظر المنازعات المتعلقة بالحراسات 
التى فرضت قبل العمل بالقانون رقم ٤‏ لسنة .1۹۷١‏ م1 من القرار 
بقانون رقم ١‏ لسنة ۱۹۸1 . 
(الطعنان رقما ١ > ۹٤١‏ لسنة ٦۷‏ ق - جلسة ۰۰0۰/9/۸( 

(۲) القانون رقم ٩‏ لسنة .۱۹۷٤‏ إنهاؤه إجراءات الحراسة 
على الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين. موداه. استرداد هذه 
الأشخاص حقها فى التقاضى منذ صدوره. 
(الطعنان رقما ۹٤١٩‏ › ۲ لسنة 1۷ ق - جلسة (0٠09/9/۸‏ 


عقد الحكر 
«حقوق المحتكر» 


عقد الحكر. للمحتكر إقامة ما يشاء من المبانى على الأرض 
الحكرة. له حق القرار إلى انتهاء الحكر وحق ملكية ما أحدثه من 
بناء والتصرف فيه وانتقاله إلى ورثته. شرطه. أن يدفع أجر المثل. 

(الطعن رقم ٠٠۲۲‏ لسنة ٦۳‏ ق - جلسة )٠٠٠٠/٠/۳١‏ 

ٍ حكکم 
آولا: ماهية الحكم : 

الحكم القضائى. ماهيته. فصل فى خصومة قائمة وفق صحيح 
القانون. مباشرة القاضى وظيفته القضائية. الهدف منها. وجه الحق 
فى الدعوى. كيفيته. فهم صحيح لواقعها ودراسة أدلتها ثم إنزال 
حكم القانون عليها. وجوب أن ينزه القاضى نفسه عن التردى فى 
مساجلة فكرية أو مبارزة مذهبية تشغله عن الوقوف عن عناصر 
الدعوی وإلا کان حکمه مبینًا علی غير أسباب. اعتناقه فکر لا یشهد 
له علما ولا هدی ولا کتاب منیر أو رآیاً یناهض ما استقر فی ضمیر 
الجماعة أو ما تعارفت عليه فى دستورها وقانونها. فساد فى 
الاستدلال وخطا. 


(الطعن رقم ۲۹۷۲ لسنة 1۹ ق - جلسة )۲٠٠١/۳/۱‏ 


«تمييز القرارات الولائية عن الأحكام» 

تمييز القرارات الولائية أو غير الولائية عن الأحكام. مرجعه. 
حكم القانون. 

(الطعن رقم ٠٠۲۹‏ لسنة ٦٤‏ ق - جلسة )٠٠٠٠/۱۲/۲‏ 


A۰‏ ع 


SÎ‏ ع 


۲ 
2 >¬ ۱۱ 


قانیًا: إصدار الأحكام : 
ٍِ (۱( القضاة الذين اشتركوا فى المداولة. وجوب حضورهم تلاوة 
أسماء القضاة الذين أصدروه وأولئك الذين حضروا تلاوته عند قیام 

(الطعن رقم ۸١١۷‏ لسنة ٦۳‏ ق - جلسة )۲٠٠١/٤/۱۸‏ 

(۲) اشتمال ديباجة النسخة الأصلية للحكم المطعون فيه على 
أسماء القضاة الذين سمعوا المرافعة واشتركوا فى المداولة وتذييله 
الذين أصدروه تخلف عن حضور جلسة النطق به وحل محله واحد 
ممن حضروها. خلو النسخة من إثبات بيان أن الأول وقع على 
مسودة الحكم. لا بطلان. علة ذلك 

(الطعن رقم ۸١۷‏ لسنة ٦۳‏ ق - جلسة )۲٠٠١/٤/۱۸‏ 
اعضائها عن حضور جلسة النطق به. وجوب توقيعه على مسودته 

(الطعن رقم 1۸۲١‏ لسنة ٠۲‏ ق - جلسة )۲٠٠١/٤/۲۷‏ 


ثالثًا: بيانات الحكم : 
الجلسات. مؤداه. الخطا المادى فی تاریخ صدور الحكم الثابت 


(الطعن رقم 1۹١‏ لسنة 1۸ ق - جلسة )۲٠٠١۰/۱۱/۸‏ 


11۳ 
حک م 


(۲) العبرة بالحكم عند التعارض بينه وبين ما أثبت بمحضر 
الجلسة. 

(الطعن رقم 1۹١‏ لسنة ٦۸‏ ق - جلسة )۲٠۰٠١۰/۱۱/۸‏ 

(۳) النقص أو الخطاً فى أسماء الخصوم وصفاتهم. مناطه. عدم 
خطاً فى حكم المادة ۱۷۸ مرافعات. آثره. عدم بطلان الحكم. 
(الطعنان رقما ٥۷۸١ » ٠۸١‏ لسنة ۷۲ ق «هيئة عامة» - جلسة )٠٠٠١/۹/۱۸‏ 


رایعا: تسبیب الآحكام : 


«موضوع الدعوى وطليات الخصوم والآدلة الواقعية» 

)١(‏ وجوب تضمين الحكم ما يطمئن المطلع إليه إلى أن المحكمة 
ينبىء عن بحث ودراسة أوراق الدعوى عن بصر ويصيرة. 

(الطعن رقم ٠٠١١‏ لسنة ۸ ق - جلسة °00⁄۱⁄1۹) 

(Y)‏ وجوب اشتمال أسباب الحكم على ما يدل على أن القاضى 
فحص الأدلة التى طرحت عليه فحصًا دقيقًا وفند وجوه الدفاع 
الجوهرى وأوفاها ما تقتضيه من عناية. رد الحكم عليها ردا ينبىء 
عن عدم درس أوراق الدعوى. أثره. خروج أسبابه عن التسبيب 

(الطعن رقم ٥‏ لسنة 1 ق - جلسة )۰۰09⁄٦⁄/۱1۳‏ 

(۳) تمسك الطاعنة فى صحيفة استئنافها بخطاً الحكم 
موضوع الدعوی واعتماده فى قضائه على أقوال شاهدين لم يقطعا 
بصحة ذلك التوقيع بآن كان أولهما أميًا لا يعرف ما إذا كان للمورث 


۱۱ 
حكکم‎ ٤ 


توقيع على العقد ولم ترد لثانيهما إجابة بمحضر التحقيق لدى 
سؤاله عما إذا كان قد شاهد واقعة توقيع المورث. عدم مراقبة الحكم 
المطعون فيه لهذا الحكم فيما انتهى إليه وعلى قالة اقتصار دفاع 
الطاعنة على صدورعقد من المورث فى مرض الموت وأنه لم يدفع فيه 
ثمن فتكون قد كفت منازعتها فى صحة التوقيع. مخالفة للثابت 
بالآوراق وقصور. 

(الطعن رقم ٤٠١١‏ لسنة ٠١‏ ق - جلسة )٠٠٠١/٦/۱۳‏ 

)٤(‏ الحكم. وجوب اشتماله فى ذاته ما يطمئن المطلع عليه أن 
الملحكمة قد محصت الأدلة المقدمة إليها توصلا إلى ما ترى أنه 
الواقع فى الدعوى. 

(الطعن رقم ۱۸٤١‏ لسنة ٦۹‏ ق - جلسة )۲٠٠٠١/٠/۲۱‏ 

(9) الحكم. وجوب أن تتضمن مدوناته ما يطمئن المطلع عليه أن 
اللحكمة قد ألمت بالواقع المطروح عليها ومحصت ما قدم إليها من 
أدلة وحصلت منها ما تؤدى إليها. ٠۷١١‏ مرافعات. علة ذلك. 

(الطعن رقم ٠٠٠٠١‏ لسنة ٠٤‏ ق - جلسة )٠٠٠١/۱۱/۱۳‏ 


«الرد الضمنى» 

اشتمال صحيفة الاستئناف على تعییب الحكم المستاآنف بالخطاً 
فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع فى 
بیان واضح وانتهاؤه الى طلب إلغاء الحكم والقضاء له بالطليات 


المبينة بصحيفة افتتاح الدعوى. أثره. عدم رد الحكم المطعون فيه | 


(الطعن رقم ۲۷۸ لسنة ۹ ق - جلسة )۲٠٠١/۱۱/۱١‏ 
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«التسبيب الكافى» 

)١(‏ استخلاص الحكم المطعون فيه سائغاً من المحاضر الإدارية 
الملحررة بين طرفى النزاع والدعوى المستعجلة المقامة من المطعون 
ضدها على الطاعن ومن الإنذار اموجه له من الحى بوقف أعمال 
البناء التى يقوم بها فى أرضها أن ١‏ ستمرارہ فیھا دلیل على سوء 
نيته. النعى عليه فى ذلك. جدل موضوعی غير مقبول. 

(الطعن رقم ۳۳۸ لسنة ٦۳‏ ق - جلسة )۲٠٠١/۲/۸‏ 

(۲) دفاع عار من الدليل. عدم مناقشة الحكم المطعون فيه له. لا 
عیب «مثال بشأن تقديم مستندات بعد حجز الدعوى للحكم بغير 
تصریح». 
(الطعن رقم ٤۳۸‏ لسنة ٠١‏ ق «أحوال شخصية» - جلسة )۲٠٠١/٤/۱۷‏ 

(۳) إقامة الحكم على دعامتين مستقلتين. كفاية إحداهما لحمل 
الحكم. تعييبه فى الأخرى. غير منتج. 
(الطعنان رقما ٩٤١ › ۹٤١‏ لسنة ٦۷‏ ق - جلسة )۰٠٠⁄9/۸‏ 

)٤(‏ لا يعيب الحكم استطراده للدعامة الثانية طالما كانت الأولى 
كافية لحمل قضاء الحكم. 

(الطعن رقم ٠۲١‏ لسنة ٦۳‏ ق - جلسة )٠٠٠٠/٠/۱۱‏ 

)٥(‏ إقامة الحكم على دعامات متعددة. كفاية إحداها لاستقامته. 
تعییبه فی باق الدعامات أَيّا كان وجه الرأى فيه. غير منتج. 
(الطعن رقم ٤١١‏ لسنة ٠١‏ ق «أحوال شخصية» - جلسة )٠٠٠٠/٥/۲۹‏ 
«ما لا یعیب تسبیب الإحكام» 
«الأسباب الزائدة» 

تزيد الحكم عن حاجة الدعوى. لا عيب. 

(الطعن رقم ٠٠٤١‏ لسنة ٠٠‏ ق - جلسة )۲٠٠١/۲/۸‏ ۸۰ 2 
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«القصور فى الأسباب القانونية والتقريرات القانونية الخاطئة» 
)١(‏ إصابة الحكم المطعون فيه صحيح القانون. قصوره فى 
أسبابه القانونية. لا عيب. لمحكمة النقض استكمالها دون أن تنقضه. 
(الطعن رقم ۳٠٤١‏ لسنة ٠١‏ ق - جلسة )٠٠٠١/۲/۸‏ 
)( الخطاً فى بعض تقريرات الحكم الواقعية. لا عيب طالما لم 
یتاثر بها قضاؤه. 


(الطعن رقم ۱۹١١‏ لسنة ٦۸‏ ق - جلسة ٠ )٠٠٠١/۱۲/۲۲‏ 


خامستًا: عيوب التدليل : 
«القصور» 

القصور فى أسياب الحكم الوأقعية. آثره. بطلانه. \VAe‏ 
التكييف وتطبيق القانون. وجوب عدم اكتفائها بإيراد بعضها دون 
البعض الآخر. علة ذلك. 

(الطعن رقم YoY‏ لسنة ٦۳‏ ق - جلسة 1/0/1( 


«ما يعد كذلك» 
معينة فى شأن ثبوته أو نقيه. عدم تعرض المحكمة لما استند إليه 
ودلالته. قصور. 
(الطعن رقم ٠٠١١‏ لسنة ٦۸‏ ق - جلسة )۲٠٠١/۱/۱۹‏ 
)( تقديم مستندات مؤثرة فی الدعوى مع التمسك بدلالتها. 
التفات الحكم عن التحدث عنها مع ما قد يكون لها من دلالة. قصور. 
(الطعن رقم ۸٠۹‏ لسنة ٦۲‏ ق - جلسة )۲٠٠١/۱/۲۳‏ 


(۳) إغفال الحكم بحث دفاع جوهرى أبداه الخصم أو مجابهته | 
له ہما لا یصلح ردا سائغاً. قصور مبطل. ٠‏ 

(الطعن رقم ٠١٠١‏ لسنة ٦۹‏ ق - جلسة )۲٠٠١/۱/۲۳‏ 

)٤(‏ تقديم الخصم مستندات مع التمسك بدلالتها. التفات الحكم 
عن التحدث عنها كلها أو بعضها مع ما قد يكون لها من دلالة. 
قصور. 

(الطعن رقم ٠٠١‏ لسنة ۹ ق - جلسىة )۲٠٠١/۱/۲۴۳‏ 

)٥(‏ تقديم الخصم مستندات مع التمسك بدلالتها. التفات الحكم 
عن التحدث عنها كلها أو بعضها مع ما قد يكون لها من دلالة. قصور. 

(الطعن رقم ۱۸٥۷‏ لسنة ٦۸‏ ق - جلسة )۲٠٠٠/٤/۹‏ 

(1) إغفال الحكم بحث دفاع جوهرى أبداه الخصم. قصور 

(الطعن رقم ۱۸١۷‏ لسنة 1۸ ق - جلسة )۲٠٠٠/٤/۹‏ 

(۷) تمسك الطاعنة فى صحيفة استئنافها بسوء نية المطعون 
ضدهم فى إقامتهم المنشآت على أرض النزاع وتدليلها على ذلك بما 
تضمنه تقريرالخبير من أن عقود شرائهم تنصب على قطعة تختلف 
فى رقمها عن تلك الواقع بها الأرض. دفاع جوهرى. عدم فطنة 
الحكم المطعون فيه له دون بحثه وتمحيصه. قصور مبطل. 

(الطعن رقم 1٦۷‏ لسنة ٦۳‏ ق - جلسة )۲٠٠١/٤/۱۱‏ 

(۸) تمسك الخصم بمستندات لها دلالتها. التفات الحكم عن 
التحدث عنها كلها أو بعضها مع ما قد يكون لها من دلالة. قصور. 

(الطعن رقم ۱۸٤١‏ لسنة ۹ ق - جلسة )٠٠٠١/۹/۲۱‏ 


)٩(‏ إغفال الحكم بحث دفاع جوهرى. قصور فى أسباب الحكم 
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الواقعية. مقتضاه. بطلان الحكم. 
(الطعن رقم ۲۹٠١‏ لسنة ٦۸‏ ق - جلسة )٠٠٠١/٦/۲۸‏ 
)٠١(‏ دعوى المطعون ضده الأول بطلب إلزام الطاعن بأن يرد إليه 

المبلغ الذى دفعه للمطعون ضدها الثانية أحد شركائه على الشيوع 

فى الملكية لدفع تعرضها له بالدعوى التى أقامتها ضده مدعية فيها 
كمالك على الشيوع فى بيع قدرًا مفررًا من نصيبه وأن ما باعه 
للمطعون ضده الأول يقل عن نصيبه الشرعى الذى آل إليه فى كامل 

تركة مورثه. دفاع جوهرى. إغفال الحكم بحثه. قصور. 

(الطعن رقم ۲۹٠٠‏ لسنة ٦۸‏ ق - جلسة )۲٠۰٠١/۹/۲۸‏ 
)١١(‏ إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم موثرًا فى النتيجة 

التى انتهى إليها. أثره. بطلان الحكم وقصور فى أسبابه الواقعية. 
(الطعن رقم ٠١۹١‏ لسنة 1۹ ق - جلسة )۲٠٠١/۷/١‏ 
(۱۲) وجوب الرد بأسباب خاصة على كل طلب أو دفاع يدلى به 

إلى المحكمة ويطلب إليها بطريق الجزم الفصل فيه وإلا كان حكمها 

قاصرًا. 
(الطعن رقم ٠٠٠١‏ لسنة ٦۳‏ ق - جلسة )۲٠٠١/۱۱/۲١‏ 
(۳) الطلب أو وجه الدفاع الجازم الذى يجون أن يترتب عليه 

تغيير وجه الرآى فى الدعوى. التزام محكمة الموضوع بالإجابة عليه 

بأسباب خاصة. إغفال ذلك. قصور. 

(الطعن رقم ٤۷٦٤‏ لسنة 1۹ ق - جلسة )۲٠٠١/۱۲/۷‏ 


«ما لا بعد كذلك» 

التمسك بحجية الحكم. لا يعد دفاعًا جوهريًا طا لما ليست له هذه 
الحجية. إغفال الحكم المطعون فيه الإشارة إليه. لا يعد قصوراً. 
(الطعن رقم ٠٠١‏ لسنة ٠١‏ ق «أحوال شخصدة» - جلسة )٠٠٠٠/۱۱/۲١‏ 
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الفساد فى الاستدلال : 
«ما يعد كذلك» 

)١(‏ إقامة الحكم المطعون فيه قضاءه على ما انتهى إليه الخبير 
من أن المطعون ضده واضع اليد على أرض النزاع بموجب عقد بيع 
ابتدائى صادر له من الشريك على الشيوع مع الخاضع. عدم وقوفه 
على قيام حالة الشيوع بين الطاعن بصفته والمطعون ضده الأول أو 
انتفائها بعد الاستيلاء على أرض الخاضع وأثر ما تضمنه محضر 
الاستيلاء النهائى على انتهاء حالة الشيوع ومدى منازعة المطعون 
ضده فى ذلك مام اللجنة القضائية. عدم إيراده بأسبابه ما يزيل 
التناقض بين ما أثبته الخبير بتقريره باعتبار المطعون ضده منتفعاً 
بما يضع يده عليه وبين النتيجة التى انتهى إليها. فساد فى 

(الطعن رقم ٠٠١١‏ لسنة 1۲ ق - جلسة )۲٠٠١/۳/۲١‏ 
فى إقرار المطعون ضدهما باستلامهما مبلغ التأمين المطالب به وأن 
ذمة الطاعن غير مشغولة بهذا الدين. قضاء الحكم المطعون فيه 
أخرى أخدًا بتقرير الخبير رغم خلوه من أسباب تصلح لحمل نتيجته 
عليها. مخالفة للقانون وفساد فى الاستدلال. 
(الطعن رقم ۲۷۸ لسنة ٦۹‏ ق - جلسة )۲٠٠١/١۱۱/۱٩‏ 


مخالفة الثابت بالأوراق : 
«ما يعد كذلك» 
)١(‏ مخالغة الثابت بالأوراق التى تبطل الحكم. ماهيتها. 
(الطعن رقم ٠٠١١‏ لسنة ٦۸‏ ق - جلسة )٠٠٠١/۱/۱۹‏ 
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(۲) مخالفة الثابت بالأوراق التى تبطل الحكم. ماهيتها. تحريف 
على فهم خاطىء حصلته المحكمة مخالقًا لما هو ثابت بأوراق 
(الطعن رقم ۱۷٠۸‏ لسنة ٦۲‏ ق - جلسة )۲٠٠١/۲/۲۷‏ 

(۳) مخالفة الثابت بالأوراق التى تبطل الحكم. ماهيتها. تحريف 
إيجابى آو بتجاهلها ما ثبت فى هذه المستندات والأوراق فى موقف 
(الطعن رقم ۸ لسنة ۲ق - جلسة (T/T‏ 

)٤(‏ قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول الاستئناف شكلاً 
تأسيسًا على قعود الطاعنين (الملستانفين) عن اختصام ورثة 
المحكمة لهم بذلك. ثبوت قيامهم باختصامهم. مخالفة للثابت فى الأوراق. 
(الطعن رقم ٠۷١۸‏ لسنة ٦۲‏ ق - جلسة )٠٠٠١/۳/۳۰‏ 
)٥(‏ مخالفة الثابت بالأوراق التى تبطل الحكم. ماهيتها. 
(الطعن رقم ۷۷١‏ لسنة ٠٤‏ ق - جلسة )۲٠٠١/۱۱/١‏ 


الخطا فى تطبيق القانون : 
«ما بعد كذلك» 

)۱( انتهاء الحكم الناقض إلى قساد الحكم فی الاستدلال لنفقيه 
وصف الإقامة المستقرة للطاعنة بعبن النزاع مع أبيها حتى وفاته 
على اطمئنانه لأقوال شاهدى المطعون ضده من أن الباعث عليها 


رعاية والدها المريض رغم أن أحدهما أقر برؤيته لها يوميًا ولا ينفى 
برها بأبيها قصد اتخاذها العين موطدًا لها. قضاء الحكم المطعون 
فيه بتأييد الحكم المستأنف استنادًا إلى اطمئنانه لذات أقوال 
الشاهدين مستخلصًا إن إقامة الطاعنة إقامة عارضة. خطاً وقصور' 
فى الاستدلال. علة ذلك. 

(الطعن رقم ۲٠٠١‏ لسنة ٦۸‏ ق - جلسة )۲٠٠١/۲/١‏ 

(۲) تمسك الطاعنة فى صحيفة استئنافها ومذكرة شواهد 
التزوير ببطلان إعلانها بحكم محكمة أول درجة للتزوير فى الإعلان 
بإثبات الملحضر على خلاف الحقيقة انتقاله إلى محل إقامتها 
وتسليمه صورة الإعلان إلى صهرها فى حين أنه لم ينتقل وأن 
الأخير ليس صهرها ولا يقيم معها إنما هو الخفير النظامى المرافق 
لها. دفاع جوهرى. قضاء الحكم المطعون فيه برفض الطعن بالتزوير 
لآنه غير منتج فى النزاع على سند من أن المحضر لا يكون مكلقًا 
بالتحقق من صفة مستلم الإعلان وترتيبًا على ذلك بسقوط الحق فى 
الاستئناف لرفعه بعد الميعاد دون تحقيق باقى دفاع الطاعنة بتزوير 
إعلان صحيفة الدعوى ودفاعها فى موضوعها. خطاً. 

(الطعن رقم ٤٠٦‏ لسنة ۳ ق - جلسة )٠٠٠١/۲/۲۹‏ 


(۳) تمسك الطاعن بأن الثمن الحقيقى للعقار المشفوع فيه يزيد 
عن الثمن المودع وأن المطعون ضده الأول - الشفيع - يعلم بحقيقة 
هذا الثمن وتدليله على ذلك بعدم مناسبة الثمن المودع لثمن المتل 
للأرض موضوع الشفعة وطلبه إحالة الدعوى للتحقيق أو ندب خبير 
لإثبات ذلك. دفاع جوهرى. التفات الحكم المطعون فيه عن هذا 
الدفاع وإقامة قضائه بأحقية الشفيع فى الأخذ بالشفعة تأسيسًا 
على أن الشمن الحقيقى العقار المشفوع فيه هو الوارد بالصورة 
الضوئية لعقد البيع والمجحودة من الطاعن. إخلال بحق الدفاع 
أسلسه للخطاً فى تطبيق القانون. 
(الطعنان رقما ٠٠۸١‏ » ۷۸۹ لسنة ۷۲ ق «هيئة عامة» - جلسة )٠٠٠٠/٥/۱۸‏ 
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سادساً: حجية الأحكام : 
«أجزاء الحكم التى تحوز الحجية» 

حجية الأمر المقضى. ورودها على منطوق الحكم وما ارتبط به 
من أسباب ارتباطاً وثيقًا ولازمًا للنتيجة التى انتهى إليها. 

(الطعن رقم ۷۸١١‏ لسنة ٠٤‏ ق - جلسة )٠٠٠٠/٠/۱۷‏ 


«ما ل۷ نحور الحجبة» 


«القرارات الولائية» 

القرارات الولائية. عدم حيازتها حجية ولا يستنفد القاضى 
سلطته بإاصدارها. اختلافها عن الأعمال القضائية التى تتولاها 
امحاكم. 

(الطعن رقم ٠٠۲۹‏ لسنة ٦٤‏ ق - جلسة )٠٠٠١/۱۲/۲‏ 


«ححدة الحكم الجنائى أمام المحكمة المدنية» 

)١(‏ حجية الحكم الجنائى آمام المحكمة المدنية. مناطها. أن الفعل 
غير المشروع الذى أقيمت الدعوى الجنائية طلبًا للعقاب عنه هو ذاته 
٠1‏ إجراءات جنائية ٠١١‏ إثبات. الحكم الجنائى الذى فصل فى 
يعد حجة فى دعوى إثبات الإضرار بسلامة المبنى المقامة من المؤجر 
نسبه المؤجر إلى المستأجر على أنه استعمال للمكان المؤًجر أدى إلى 
الإضرار بسلامة المبنى. اختلاف الضرر فى الدعويين. لا أثر له. علة 
ذلك «مثال لتسبيب معیب». 


(الطعنان رقما ۷٦۳۹‏ لسنة ٦۳‏ ق و ۲۹۲۹ لسنة ٠١‏ ق - جلسة )۲٠٠٠/۱/۱۷‏ 


(۲) حجية الحكم الجنائى البات أمام المحاكم المدنية. مناطها. 
فصله فصلا لازمًا فى وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين 
الدعويين الجنائية والمدنية وفى الوصف القانونى لهذا الفعل ونسبته 
إلى فاعله. أثره. عدم جواز إعادة بحث هذه الأمور أمام المحكمة 
المدنية. علة ذلك. المادتان ٠٥١‏ إجراءات جنائيةء ٠١١۲‏ إثبات. 

(الطعن رقم ٠٤١‏ لسنة ٠١‏ ق - جلسة )۲٠٠١٠/۲/۸‏ 

(۳) حجية الحكم الجنائى أمام المحاكم المدنية. مناطها. فصله 
فصلا لازمًا فى وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين 
الجنائية والمدنية وفى الوصف القانونى لهذا الفعل ونسبته إلى 
فاعله. أثره. المادتان ٠٠١‏ إجراءات جنائية» ٠١۲‏ إثبات. ثبوت أن 
الحكمة الجنائية لم تصل فى الأساس المشترك بين الدعويين 
الجنائية ودعوى التطليق. مؤداه. لا حجية للحكم الجنائى فى هذا 
الخصوص. 
(الطعنان رقما ٠١‏ لسنة ٠١‏ ق » ١١‏ لسنة 1١‏ ق «أحوال شخصدة - جلسة )٠٠٠١/۲/۲١‏ 

)٤(‏ تقيد القاضى المدنى بالحكم الجنائى. المادتان ١١٤آ.‏ ج» 
يجمعها والدعری الجنائية أساس مشترك لحن القضاء فى الأخيرة 
بحکم بات. م° 1/۲ .ج. عل ذلك. تعلقه بالنظام العام. 
(الطعن رقم ٠٤٠١‏ لسنة 1۹ ق - جلسة )۲٠٠١٠/۹/۲۷‏ 


)١(‏ القضاء ببراءة سائق السيارة المؤمن عليها لدى الطاعنة 
لقيام سبب أجنبى. أثره. انقطاع علاقة السببية بين فعله والنتيجة 
الضارة وانتفاء قرينة الخطاً المفترض فى جانب حارس الشىء 
بالمادة ٠۷۸‏ مدنى. امتناع إعمال هذه القرينة على القاضى المدنى. 
علة ذلك. السبب الأجنبى. سبب قانونى عام للإعفاء من المسئولية 
جنائية أو مدنية مؤسسة على خطاً مقترض أو واجب الإثبات. 
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لازمه. وقف الدعوى المدنية لحين صدور حكم بات فى الدعوى 
الجنائية. 
(الطعن رقم ٠٠٠١‏ لسنة ٦۹‏ ق - جلسة )٠٠٠١/۹/۲۷‏ 
(1) خلو الأوراق مما يدل على الفصل فى الطعن بالنقض فى 
الحكم الجنائى الصادر بإدانة سائق السيارة أداة الحادث. أثره. 
وجوب وقف دعوى التعويض المدنية لحين صيرورة الحكم الجنائى 
باتًا. مخالفة محكمة الموضوع هذا النظر. مخالفة للقانون. 


(الطعن رقم ٠٤٠٠١‏ لسنة 1۹4 ق - جلسة )٠٠٠١/۹/۲۷‏ 


«نطاق حجدة الحكم الجنائى» 


)١(‏ حجية الحكم الجنائى أمام المحاكم المانية. مقصورة على 
منطوق الحكم الصادر بالإدانة أو البراءة وعلى الأسباب التى لا يقوم 
الحكم بدونها بالنسبة لما كان موضع المحاكمة. مالم تنظر فيه 
المحكمة بالفعل. لا يحوز قوة الأمر المقضى. 

(الطعن رقم ٥۲١۹١‏ لسنة ٦۲‏ ق - جلسة )٠٠٠١/۳/۲١‏ 

(۲) القضاء ببراءة المطعون ضده من تهمة إخفاء أشياء مسروقة 
لعدم كفاية الأدلة لشك المحكمة فى سبق بيع الطاعنة له تلك الأشياء. 
مؤداه. عدم تحدید الحکم الجنائی مالگا المضبوطات باعتبار أن 
الملكية ليست ركتًا فى الجريمة. رفض الحكم المطعون فيه دعوى 
الطاعنة بملكيتها للمضبوطات على قالة حجية الحكم الجنائى فى 
دعوى الملكية وارتباط القاضى المدنى به. خطاً. 


(الطعن رقم ٥۲٠۹‏ لسنة ٦۲‏ ق - جلسة )٠٠٠١/۳/۲۹‏ 


٤ 


٤ 


A٤ 


A4 


a ۸71۹ 


A3۹‏ ع۲ 


V4‏ ع 


{VE‏ ع 


1Yo 4 <¬ 


أثر اكتساب الححبة : 
«الحجية فى مسائل الأحوال الشخصية» 

دعوى التطليق للزواج بأخرى. م ١١‏ مكرراً من ق ٠١‏ لسنة 
٩‏ المضافة بق ٠٠١‏ لسنة .۱۹٨٠١‏ اختلافها سببًا عن دعوى 
التطليق للضرر. م٠‏ من ذات القانون. علة ذلك. أثره. عدم اكتساب 
الحكم فى الدعوى الأولى حجية فى الدعوى الثانية. 
(الطعن رقم ٠٠١‏ لسنة ۸ ق «أحوال شخصية» - جلسة )٠٠٠١/۱۱/۲۰‏ 


«نطاق الحجية من حيث الأشخاص»› 
حجية الأحكام القضائية فى المسائل المدنية. قاصرة على طرفى 
الخصومة حقيقة أو حكمًا. 
(الطعن رقم ٤٠٥۹‏ لسنة ٦۸‏ ق - جلسة )۲٠٠٠/٠/۲۱‏ 


سایعا: الطعن فى الحكم : 
«ميعاد الطعن فى الحكب 
«یدء سریانه» 

)١(‏ إعلان الأوراق القضائية. الأصل فيه تسليمها إلى المعلن إليه 
نفسه أو فى موطنه الأصلى أو المختار أو إلى النيابة العامة إذا لم 
يکن له موطن معلوم فى الداخل أو الخارج. المواد ١١١١١۰١۰‏ 
مرافعات. الاستثناء. إعلان الأحكام القضائية فى أحوال تخلف 
الحكوم عليه عن الحضور فى جميع جلسات الدعوى وعدم تقديمه 
مذكرة بدفاعه. وجوب الإعلان لشخصه أو فى موطنه الأصلى. 
۲/۲۱۲۴ مرافعات. مؤداه. عدم كفاية العلم الحكمى لسريان ميعاد 


a حک‎ ۱۲1 


الطعن فى الأحكام. علة ذلك. 


(الطعن رقم ٥۹۸٠‏ لسنة ٠٦‏ ق - هيئتان - جلسة )٠٠٠٠/٥/۱۸‏ 


(۲) تسليم صورة إعلان الحكم لجهة الإدارة وعدم تسليمها 
الحكم. للمحكوم له أو صاحب المصلحة إثبات تسلم المحكوم عليه 
الإعلان من جهة الإدارة أو الكتاب المسجل الذى يخبره فيه الحضر 
أن الصورة قد سلمت لتلك الجهة. علة ذلك. 
(الطعن رقهہ ٥۹۸٩‏ لسنة ٦٦‏ ق - هيئتان - جلسة ۰۰9/9/۱۸) 

(۳) ثبوت عدم حضور الطاعن أيا من جلسات نظر الدعوى أمام 
محكمة أول درجة وعدم تقديمه مذكرة بدفاعه فيها. قضاء الحكم 
المطعون فيه بسقوط حقه فى الاستئناف لرفعه بعد الميعاد محتسبا 
ذلك من تاريخ تسليم ورقة الإعلان بالحكم الابتدائى لجهة الإدارة 
الإدأرة أو الكتاب اللسجل الذى یفید تسلیمها للك الجهة وعدم قيام 
المطعون ضدها بإثبات علم الطاعن بواقعة الإعلان. خطاً فى تطبيق 
القانون. 


(الطعن رقم ٥‏ لسئة ق - هيئتان - جلسة )۲۰۰٥/9/۱۸‏ 


«الأحكام غير الجائز الطعن فيها» 


)١(‏ ضم الدعويين الذين لا يفقد أَيّا منهما استقلالها. أثره. 
قابلية الحكم المنهى للخصومة فى أحدهما للطعن فيه على استقلال. 
الضم المؤدى إلى فقد استقلال الدعويين. أثره. عدم جواز الطعن 
على استقلال فى الحكم الذى يقصل فى إحداهما دون أن تنتهى به 


الخصومة فى الدعوى كلها. الاستثناء. الأحكام التى أجازت المادة 

۲ مرافعات الطعن فيها على استقلال. 

(الطعنان رقما ٠١١‏ لسنة ٦۳‏ ق » ٤١١‏ لسنة ٠١‏ ق - جلسة )۲٠٠١/۳۲/۲۱‏ 
(۲) الأحكام الصادرة أثناء نظر الدعوى ولا تنتهى بها الخصومة 

كلها. عدم جواز الطعن فيها استقلالا. الاستثناء. ۲٠۲۲‏ مرافعات. 

(الطعن رقم ٠٦٤‏ لسنة ٦۳‏ ق - جلسة )۲٠٠١/۹/۱۳‏ 


«بطلان الأحكام» 
«من حالاته» 

)١(‏ تمسك وكيل الطاعن أمام محكمة الاستئناف ببطلان الحكم 
جنائية قبل رفع دعوى الإخلاء وتدليله على ذلك بالمستندات. قضاء 
الحكم المطعون فيه برقض هذا الدفاع لعدم تمسك وكيله به أمام 
محكمة أول درجة. خطاً فى القانون. علة ذلك. 

(الطعن رقم ٠٠١‏ لسنة ٦٩‏ ق - جلسة )۲٠٠١٠/۲/۲‏ 

(۲) خلو نسخة الحكم الأصلية من بيان تاريخ إصداره أو بيان 
القضاة الذين سمعوا المرافعة واشتركوا فى المداولة وانهم الذين وقعوا 
تجرده من أركانه الأساسية. مؤداه. عدم قبول دعوى البطلان الأصلية. 
(الطعن رقم ٠١١‏ لسنة ٠١‏ ق «أحوال شخصية» - جلسة )۲٠٠٠/۱۲/۲۵‏ 

(۳) بحث أسباب عوار الأحكام. سبيله. الطعن عليها. الدعوى 
الحكم من أركانه الأساسية. 
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(الطعن رقم ٠١١‏ لسنة ٠١‏ ق «أحوال شخصية» - جلسة )۲٠٠١/۱۲/۲۰‏ ۲2۳ 


دعاوى الحبازة : 
«عدم جواز الجمع بين دعوى الحيازة ودعوى الحق» 

(1) عدم جواز اجمع بین دعوی الحيازة ودعوی صل احق 
يقع اعتداء على حیازته. اعتباره تسلا بحیازة خصمه ونزولاً منه 
عن الحماية التى قررها له القانون. أثره. سقوط ادعائه بالحيازة. 
الاستثناء. وقوع الاعتداء على الحيازة بعد رفع الدعوى بأصل 
الحق. 

(الطعن رقم ٤۷١١١‏ لسنة ٦۹‏ ق - جلسة )۲٠٠١/۱١/۱۷‏ 


(۲) الدعوى بطلب تسجيل التصرفات الواردة على عقار أو 
بأصل الحق. مؤداه. رقع المطعون ضده دعوى بطلب الحكم بشطب 
التسجيلات الواردة على عين النزاع أو بصورية عقد شراء الطاعنة 
الأولى لها. أثره. سقوط ادعائه بالحيازة قبل الطاعنين. شرطه. رقعه 

(الطعن رقم ٤١١١‏ لسنة ٦۹‏ ق - جلسة )٠٠٠١/٠١/۱۷‏ 
الحبازة القامة عليه . من المطعون ضده بدفعهم بسقوط حقه فى 
الدعوى لرفعه دعوى بشطب التسجيلات ت الواردة على عين النزاع 
ومنها عقد البيع الرسمى الصادر للطاعنة الأولى وتعديله طلباته فيها 
إلى طلب الحكم بصوريته. عدم إشارة الحكم المطعون فيه إلى ذلك 

(الطعن ٤١١١‏ لسنة ٦۹‏ ق - جلسة )٠٠٠١/۱١/۱۷‏ 
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حسازة ۱۲۹ 


الحبازة الحكسببة للملكية : 
)١(‏ دعوى مورث الطاعنين بثبوت ملكيته لأرض النزاع بالحيازة 
اللكسبة للملكية بضم مدة حيازته إلى حيازة سلفه. قضاء الحكم 
المطعون فيه برقضها تأسیسًا على انقطاع سريان التقادم المكسب 
باحدی الدعاوى. ثبوت اقامة هذه الدعوى من المورث تظلمًا من آمر 
حجز تحفظی. عدم انطوائها على إقرار منه للمطعون ضدهم بال ملكية. 
اعتداد الحكم بتلك الدعوى فی قطع التقادم. خطاً وقصور. علة ذلك. 
(الطعن رقم ۲ لسنة ٦۲‏ ق - جلسة )۲٠١١/۲/۲٤‏ 
)۲( حسن النية. افتراضها دائما لدى الحائز ما لم يقم الدليل 
على العكس. سوء النية المانع من اكتساب الملكية بالتقادم الخمسى. 
مناطه. ۰ 
(الطعنان رقما 4 لسنذة 1۷ ق - جلىسة 0۰09/9/۸( 
)( وضع اليد المكسب للملكية. واقعة مادية. جواز إثباتها بكافة 
الطرق. للمحكمة أن تعتمد فى ثبوت الحيازة بعنصريها على القرائن 
التى تستنیطها من واقع الدعوى مادام استخلاصها سائًغا. 
(الطعنان رقما ٠‏ ,۹۲ لسنة 1۷ ق - جلسة 009⁄/9⁄۸) 
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دسدسور 
من القواعد الدستورية : 
المقومات الأساسية للمجتمع. ماهيتها. ٠١٢‏ دستور. التزام الدولة 
بإتباع هذه المبادىء والتمكين لها. 
(الطعن رقم ۲۹۷۲ لسنة ٦۹‏ ق - جلسة 1E ۸۰ )۲٠٠١/۳/١‏ 


المحكمة الدستورية العلبا : 
«من اختصاصاتها» 
الحكمة الدستورية العليا. اختصاصها دون غيرها بالرقابة 
القضائية على دستورية القوانين. مؤدأه. ليس لغيرها من المحاكم 
عليها الدعوى وقفها إذا تراءى لها عدم دستورية نص فى القانون. 
1⁄1۷ من الدستورء ۹ق ٤۸4‏ لسنة 1۹۷۹ . 
(الطعنان رقما ۱١١ >» ٤‏ لسنة 1۹ ق - حلسة (T°‏ ۱ ع۱ 


أثر الحكم بعدم الدستورية : 

)١(‏ الأثر الرجعى لأحكام المحكمة الدستورية العليا. عدم إلغائه 
بصدور القرار بق ٠١۸‏ لسنة ۱۹۹۸ بتعديل المادة ٤۹‏ من قانون 
الحكمة الدستورية العليا. مقتضاه. تقرير أثر مباشر للأحكام 
الصادرة بعدم دستورية النصوص الضريبية وأثر رجعى للأحكام 
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الصادرة بعدم دستورية النصوص غير الضريبية كأصل عام. 
تخويلها سلطة تقرير أثر غير رجعى للأحكام الأخيرة. انتهاء الحكم 
المطعون فيه إلى إعمال الأثر الرجعى للحكم الصادر بعدم دستورية 
نص م۹ق ٤۹‏ لسنة ۱۹۷۷ فيما تضمنه من عدم استمرار عقد 
الإيجار للأقارب نسبًا . لا خطا. 
(الطعن رقم ۲٠۷١‏ لسنة ٦۸‏ ق - جلسة )٠٠٠١/۱/۳۰‏ 
(۲) الحكم بعدم دستورية نص قانونى غير ضريبى أو لائحة. 
أثره. عدم جوا تطبيقه من اليوم التالى لتاريخ نشره فى الجريدة 
الرسمية. انسحاب هذا الأثر على الوقائع والمراكز القانونية السابقة 
على صدوره. علة ذلك. 
(الطعن رقم ۳۷۸١‏ لسنة ٠٤‏ ق - جلسة )٠٠٠١/۲/۱۰‏ 


(۳) الحكم بعدم دستورية نص قانونى أو لائحة. عدم جواز 
تطبيقه من اليوم التالى لنشره فى الجريدة الرسمية. انسحاب هذا 
الأثر على الوقائع والمراكز القانونية ولو كانت سابقة على صدوره 
حتى ولو أدرك الدعوى أمام محكمة النقض. تعلق ذلك بالنظام العام. 
محكمة النقض إعماله من تلقاء نفسها. 

(الطعن رقم ٠‏ لسنة 1۳ ق - جلسة )۰۰١⁄۲/۲۲‏ 

)٤(‏ الحكم بعدم دستورية نص قانونى أو لائحة. تعلقه بالنظام 
الرجعى على الوقائع والعلاقات السابقة على صدوره. الاستثناء. 
الحقوق والمراكز التى تكون قد استقرت بحكم بات أو بانقضاء مدة 
التقادم قبل صدوره. ۳/٤۹‏ من قانون المحكمة الدستورية العليا - 
قبل تعدیلها بقرار بق ۱۹۸ لسنة ۱۹۹۸ . 

(الطعن رقم ٥۸۹٦١‏ لسنة ٦۲‏ ق - جلسة )۲٠٠١٠/۳/١‏ 


أثره. عدم جوا تطبيقه من اليوم التالى لنشر الحكم فى الجريدة 
الرسمية. تعلقه بنص ضريبى. أثره. تطبيقه باثر مباشر. انسحاب 
هذا الأثر على الوقائع والمراكز القانونية السابقة على صدوره حتى 
لمحكمة النقض إعماله من تلقاء ذاتها. علة ذلك. 

(الطعن رقم ٠۲۷١‏ لسنة ٦۲‏ ق - جلسة )٠٠٠١/۳/۱٤‏ 


(1) الحكم بعدم دستورية نص قانونى غير ضريبى أو لائحة. 
أثره. عدم جوان تطبيقه من اليوم التالى لتاريخ نشره فى الجريدة 
الرسمية. انسحاب هذا الأثر على الوقائع والمراكز القانونية السابقة 
على صدوره حتی ولو أدرك الدعوى أمام محكمة النقض. م۹٤‏ من 
قانون المحكمة الدستورية العليا المعدل بقرار بق ٠١۸‏ لسنة ۱۹۹۸. 
تعلق ذلك بالنظام العام. لمحكمة النقض إعماله من تلقاء نفسها. علة 
ذلك. 

(الطعن رقم ٥۷۸۸‏ لسنة ٦۲‏ ق - جلسة )٠٠٠١/٤/۹‏ 
الأثر على الوقائع والمراكز القانونية ولو كانت سابقة على صدوره 
حتى ولو درك الدعوى أمام محكمة النقض. تعلق ذلك بالنظام العام. 
للمحكمة إعماله من تلقاء نفسها. م۹٤‏ ق ٤۸‏ لسنة ۱۹۷۹ المعدل 
بالقرار بق ۱١۸‏ لسنة ۱۹۹۸. 

(الطعن رقم A1‏ لسنة ٦۳‏ ق - جلسة ۰/0/0( 


(۸) الحكم بعدم دستورية نص قانونى أو لائحة. أثره. عدم جواز 
تطبيقه من اليوم التالى لنشره. انسحاب أثره الرجعى على الوقائم 
والعلاقات السابقة على صدوره. الاستتناء. الحقوق والمراكز التى 


دستور ۰ ۲ 


۾٤٤/٣‏ من قانون المحكمة الدستورية العليا - قبل تعديلها بقرار بق 
۸ لسنة ۱۹۹۸. تعلق ذلك بالنظام العام. 


الطعن ,قم ٠٤١١‏ لسنة ٥۹‏ ق - حلسة ۲٠٠١/۱۲/۱۰‏ 
ركم ق ¬ د 


«آثر الحكم يعدم دستورية الحادة ۱/ط من القانون رقم ۳۰۸ لسنة 
٥‏ يشان الححز الإدارى» 

(۱( عدم دستورية نص البند «ط» من المادة الأولى من القانون 
رقم ۸ لسنة ٠۹٠١‏ فى شأن الحجز الإدارى. لازمه. عدم أحقية 
البنوك التى تساهم الحكومة فى رؤوس أموالها بما يزيد عن 

(الطعن رقم ٠۲۷١‏ لسنة ٦۲‏ ق - جلسة )٠٠٠٠/۳/۱٤‏ 
المادة الآوا ق ۸ لسنة 1۹٥٩‏ فی شان الحجز الإدارى. آثره. 
عدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لنشره فى الجريدة الرسمية. 
مؤداه. زوال الأساس القانونى الذى وقع الحجز الإدارى موضوع 
النزاع استنادًا له مما يضحى باطلاً لزوال سببه القانونى. مخالفة 
الحكم المطعون فيه هذا النظر. خطاً. 

(الطعن رقم ٠٤١١‏ لسنة ٥۹‏ ق - جلسة °7۱( ع۲ 


«أثر الحكم يعدم دستوريهة الحادة ٠١‏ من قانون المحاماة رقم ١١‏ 
لسنة 1۹۸۳› 


المحاماة رقم ١١‏ لسنة .1۹۸١‏ عدم اعتداد الحكم المطعون فيه بهذا 
القضاء وقضاؤه ببطلان صحيفة الدعوى أمام محكمة أول درجة 
لتوقيعها من محام كان يعمل مستشارًا بمجلس الدولة إعمالاً لهذه 
لمادة المقضى بعدم دستوريتها على قالة عدم سريان هذا القضاء 
بعدم الدستورية على الماضى وسريان مقتضاه من اليوم التالى 
لتاريخ نشره. خطاً. علة ذلك. 


(الطعن رقم 1 لسنة 1۳ ق - : حلسة ۰۰/0/1( 


«آثر الحكم يعدم دستورية الحادة ٤٠‏ من القانون رقم ۹ لسنة 
۷ يشان إيجار الأماكن» 


«الوقائع التى تمت وانتهت قبل صدور الحكم» 


)١(‏ الحكم بعدم دستورية نص م ٤٠١‏ ق ٤١‏ لسنة 1۹۷۷. عدم 
جواز تطبيقه من اليوم التالى لتاريخ نشره. مؤداه. فسخ عقد إيجار 
المستأجر الأصلى وزوال سند التأجير المفروش بحكم القانون. نشوء 
العقد المفروش وانتهائه قبل صدور الحكم بعدم دستورية النص 
المذكور. آتره. انتفاء خطا المستأجر الأصلى. علة ذلك. 

(الطعن رقم ٠٠٤١‏ لسنذة ٦۹‏ ق - جلسة )۲٠٠١/١/۲۳‏ 


(۲) الحكم بعدم دستورية نص م ٤٠١‏ ق ٤١‏ لسنة ۱۹۷۷. أثره. 
عدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لتاريخ نشره. مؤداه. فسخ عقد 
إيجار المستأجر الأصلى وزوال سند التأجير المفروش بحكم 
القانون. نشوء العقد المفروش وانتهائه فى ظل الرخصة المخولة بهذه 
المادة وقبل صدور الحكم بعدم دستوريته. أثره. انتفاء خطاً 
المستأجر الآصلى. علة ذلك. 


(الطعن رقم ٥۷۸۸‏ لسنة ٦۲‏ ق - جلسة )٠٠٠١/٤/۹‏ 


\To 


(۳) الحكم بعدم دستورية نص م ٤١‏ ق ٤٩‏ لسنة ۱۹۷۷. أثره. 
عدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لتاريخ نشره. مؤداه. زوال 
الرخصة القانونية للمستأجرين فى غير المصايف والمشاتى المحددة 
وفكًا لأحكام هذا القانون فى تأجير الأماكن المؤجرة لهم مفروشاً أو 
خالبًا فى الحالات المنصوص عليها فى هذا النص. قضاء الحكم 
الطعون فيه برفض طلب الإخلاء استنادًا إلى أن المطعون ضده 
الأول قام بتأجير العين محل النزاع للمطعون ضده الثانى حال 
إقامته موقدًا بالخارج إعمالاً للرخصة المخولة له بنص للمادة ١٤٤/اً‏ 
اللقضى بعدم دستوريتها. خطاً فى تطبيق القانون. 
(الطعن رقم ٥۷۸۸‏ لسنة ٠۲‏ ق - جلسة )۲٠٠١/٤/۹‏ 


)٤(‏ الحكم بعدم دستورية نص م ٤١‏ ق ٤٩‏ لسنة ۱۹۷۷. أثره. 
زوال النص منذ نشاته وانتغاء وجوده القانونى. الوجود الفعلى 
للنص قبل نشر الحكم وظهوره بمظهر النص القانونى الصحيح. 
واقع. تأثيره على إرادة كل من المستأجر والمؤجر بتأجير الأول العين 
من الباطن واستلام الثانى الزيادة فى الأجرة دون قصد التصريح 
به. غلط يتعين اعتباره عند تقييم تصرفات الطرفين. 

(الطعن رقم ٠١١١‏ لسنة 1٩۹‏ ق - جلسة )۲٠٠١٠/۹/۲۰‏ 

)٥(‏ تمسك الطاعنة بتأجيرها عين النزاع عملاً بالرخصة المخولة 
لها بالمادة ٤٠١‏ من ق ٤۹‏ لسنة 1۹۷۷ قبل صدور الحكم بعدم دستوريته 
ون سلف المؤجرين - أجازوا هذه الإجارة. اطراح الحكم المطعون فيه 
هذا الدفاع وقضاءه بالإخلاء على سند من أن النص المذكور باطل منذ 
وجوده ولا تسرى موافقة المالك السابق فى حق المالك الجديد. خطاً 
حجبه عن بحث أثر الوجود الفعلى للنص المحكوم بعدم دستوريته على 
إرادة الطرفين ودفاع المطعون ضدهم بأن الطاعنة أرادت مخالفة الحظر 
باستمرارها فى الإجارة بعد الحكم بعدم الدستورية. ۰ 

(الطعن رقم ٠١١١‏ لسنة 1٩‏ ق - جلسة )٠٠٠١/۹/۲۰‏ 


دع وی 


أولاً: إجراءات رفع الدعوى : 

أ - طريقة رفع الدعوى : 

بها. مقصوده. إعلامه بها ويالجلسة المحددة لنظرها. حضوره 
الجلسة وتنازله صراحة أو ضميًا عن إعلانه بصحيفتها. اعتباره 
كافيًا لنظرها. مثول وكيل الطاعن أمام محكمة الموضوع بدرجتيها 
حاجة لإعلان الطاعن بصحيفتى الدعويين. 

(الطعن رقم ٠٠١‏ لسنة ٠۳‏ ق «أحوال شخصدة» - حلسة )٠٠٠٠/۲/۱۲‏ 


ب - التكليف بالحضور : 
)١(‏ انعقاد الخصومة. شرطه. إعلان المدعى عليه إعلاناً 
صحيحًا بصحيفة الدعوى أو مجرد حضوره بالجلسة. لا محل 


لاشتراط تنازله صراحة أو ضمدًا عن حقه فى الإعلان. ٣/١۸٠‏ 


مرافعات المعدلة بق ۲۳ لسنة ۱۹۹۲. 
(الطعن رقم ۷۸۸١‏ لسنة ٠١‏ ق - جلسة )٠٠٠١/۱/۲۰‏ 
(۲) بدء الخصومة. تحققه بإيداع صحيفة الدعوى قلم الكتاب. 
انعقاد الخصومة. تحققه بإعلانها. إعلان المدعى عليه قانودًا 
بصحيفة الدعوى. أثره. علمه اليقينى بها سواء حضر الجلسة أو لم 
يحضر. حضوره بإعلان باطل الجلسة المحددة لنظر الدعوى وإبدائه 
دون حاجة لإعلانه. 


(الطعن رقم ٠٠۲۹‏ لسنة ٦٤‏ ق - جلسة )٠٠٠١/۱۲/۲‏ 


۹ع 


۱۶-۱ 


\۲۷ 


دعوی 


ثانباً: شروط قبول الدعوی : 
الصفة فى الدعوى : 

)١(‏ تحديد حقيقة صفة المدعى عليه فى الدعوى. امتداده لما جاء 
بالصحيفة متعلقًا بموضوع النزاع وطلبات المدعى فيها مادامت 
كافية الدلالة عليها. 

(الطعن رقم ٤۸۸۷‏ لسنة ۸ ق - جلسة )٠٠٠١/۲/۸‏ 

(۲) توافر الصفة. العبرة فيه بحقيقة الواقع. 
(الطعن رقم ٠۷١‏ لسنة ٠١‏ ق «أحوال شخصية» - حلسة )۲٠٠١/۱۱/۲۷‏ 

(۳) اعتبار الشخص طرقًا فى خصومة بتمثيل الغير له. شرطه. 
أن يكون التمثيل مقطوعا به. 
(الطعن رقم ٠۷١‏ لسنة ٠٦‏ ق «أحوال شخصدة» - جلسة )۲٠٠١/۱۱/۲۷‏ 


«الصفة الإجرائدة» 
«صاحب الصفة فى تمتىل مأمورية الإيرادات المتنوعة» 
المحافظ هو الذى يمثل المحافظة أمام القضاء وفی مواجهة الغير 
فيما يدخل فى دائرة اختصاصه طبقًا للقانون. المواد ۲١ »٤‏ و۲۷ 
من القانون ٤١‏ لسنة 1۹۷۹ بنظام الحكم المحلى المعدل. مؤداه. 
اعتباره صاحب الصفة فی تمثیل مأمورية الإيرادات المتنوعة فی 
(الطعن رقم ۱۷١۸‏ لسنة “٦۲‏ ق - حلسة ۰۰۰6⁄۲/۲۷) 


۱۲۸ دعوی 


فالقاً: تقدير قيمة الدعوى : 


)١(‏ الدعوى غير القابلة التقدير. هى تلك التى يتعذر تقدير 

(الطعن رقم ۲٠٠۲‏ لسنة ٦١‏ ق - جلسة )۲٠٠١/۱/۲١‏ 

(۲) الأصل فى الدعاوى أنها معلومة القيمة. الاستثناء. الدعاوى 
التى ترفع بطلب غير قابل للتقدير. 

(الطعن رقم ۲٠٠۲‏ لسنة ٠١‏ ق - جلسة )٠٠٠١/۱/۲١‏ 

(۳) دعوى المطعون ضدها باستبقاء المنشات التى أقامها الطاعن 
وهو سىء النية على أرض مملوكة لها مقابل دفع قيمة المنشآت 
مستحقة الإزالة. تكليف الحكم المطعون فيه للخبير بتقدير قيمة 
المنشات طبقا للمادة ۳۷ مرافعات وتعويله فى قضائه على هذا 
التقدير. مخالفة للقانون وخطاً فى تطبيقه. 


(الطعن رقم ۳۳۸ لسنة ٠۳‏ ق - جلسة )٠٠٠١/۲/۸‏ 


رابعاً: نطاق الدعوى : 
«الطلبات فى الدعوى» 


(1) الطلب أو الدفاع الجازم الذى يتغير به وجه الرأى فى الدعوى 
وأقام مدعيه الدليل عليه أو طلب تمكينه من إثباته. التزام محكمة 
لموضوع بالرد عليه فى حكمها بأسباب خاصة. 

(الطعن رقم ٠٠١١‏ لسنة ٦۸‏ ق - جلسة )٠٠٠١٠/۱/۱۹‏ 

(۲) العبرة فى تحديد طلبات الخصم. هى بما يطلب الحكم له به. 

(الطعن رقم ٤۸۸۷‏ لسنة ٦۸‏ ق - جلسة )۲٠٠١/۲/۸‏ 


۱۳۹ 


دعوی 


(۳) الطلبات وأوجه الدفاع الجازمة التى يتغير بها وجه الرأى 
فى الدعوى. التزام محكمة الموضوع بالإجابة عليها. 
(الطعن رقم ٠۲‏ لسنة ٠۲‏ ق - جلسة )٠٠٠١/۲/۱۲‏ 


)٤(‏ الطلب العارض. جواز إبداؤه فى مذكرة أثناء حجز الدعوى 
للحكم متى رخصت المحكمة للخصوم بها فى أجل معين لم ينتهى. 
الاعتداد بذلك الطلب. شرطه. إطلاع الخصم عليها أو إعلانه بها مع 
تمكينه من الرد عليه. مخالفة ذلك. إخلال بحق الدفاع. أثره. 
البطلان. 

(الطعن رقم ٤١۹‏ لسنة ٦۹‏ ق - جلسة )٠٠٠١٠/٤/۳‏ 

)٥(‏ الطلب أو الدفاع الجازم الذى قد يتغير به وجه الرأى فى 
الدعوى. التزام محكمة الموضوع بالرد عليه فى حكمها بأسباب 
خاصة. إغفال ذلك. قصور. 

(الطعن رقم ۸ لسنة 1٩‏ ق - جلسة )0۰0/٤⁄/٥‏ 

(1) وجوب بيان المدعى فى صحيفة دعواه وقائع الدعوى وطلباته 
فيها وأسانيدها بيانًا وافيًا تتحدد به معالمها وخطوطها الرئيسية بما 
يتضمن تصحيح الطلب الأصلى أو تعديل موضوعه وما يكون مكملاً 
أو مترتبًا عليه أو متصلاً به بما لا يقبل التجزئة. شرطه. استناد 
دعواه أو أن يضيف إليه أو يعدله مع بقاء موضوعها على حاله. م 
٠‏ مرافعات. علة ذلك. 

(الطعن رقم ٦٦۷‏ لسنة ٦۳‏ ق - جلسة )٠٠٠١/٤/۱۱‏ 

(۷) الطلبات وأوجه الدفاع الجازمة التى قد يتغير بها وجه الرأى 

فى الدعوى. التزام محكمة الموضوع بالإجابة عليها فى أسباب 


حكمها. قعودها عن ذلك. قصور. 
(الطعن رقم ٠٤١١‏ لسنة ٠۲‏ ق - جلسة )٠٠٠٠/٠/۳١‏ 
(۸) الطلبات الصريحة الجازمة. وجوب تقيد محكمة الموضوع بها. 
(الطعن رقم ٠۹١١‏ لسنة ٦۸‏ ق - جلسة )٠٠٠٠/۱۲/۲١‏ 
)٩(‏ الإحالة فى صحيفة الإدخال على الطلبات الموضحة بصحيفة 
الدعوى. مؤداه. طلب الحكم صراحة وعلى وجه جازم بذات الطلبات 
على الخصم المدخل. فصل الحكم فى هذه الطلبات لا يعد قضاءً ما 
لم يطلبه الخصوم. «مثال فى طلب تعويض موروث». 
(الطعن رقم ٠۹١١‏ لسنة ٦۸‏ ق - جلسة )٠٠٠١/۱۲/۲١‏ 


«سیب الدعوی» 


محكمة الموضوع. التزامها بالسبب الذى أقيمت عليه الدعوى 
وطلبات الخصوم فيها . تخلف ذلك. أثره. ورود الحگم على غير محل 
وبطلانه لتعلقه بالنظام العام. 


(الطعن رقم ٤٨۸۷‏ لسنة ٦۸‏ ق - جلسة )۲٠٠١۰/۲/۸‏ 


«تکییف الدعوی» 


تکییف طلبات ودفوع الخصوم. العبرة فيه بحقيقة اوا . عدم 
التقيد بوصف الخصوم بها. 
(الطعن رقم ۲۹۷۲ لسنة 1۹4 ق - جلسة )۲٠٠١/۴۳/۱‏ 


خامستًا: نظر الدعوى أمام المحكمة : 


أ¡ - الخصوم فى الدعوى : 

)١(‏ انعقاد الخصومة. شرطه. أن يكون طرفاها أهلاً للتقاضى 
وإلا قام مقامهم من يمثلهم. التزام الخصم بمراقبة ما يطراً على 
(الطعن رقم ٠٠١‏ لسنة ٦۹‏ ق - جلسة )٠٠٠٠/۲/١‏ 
الأحياء. تخلف ذلك. أثره. انعدام الخصومة. التزام الخصم بمراقبة 
الجهل بوفاة الخصم. مجرد عذر يوقف سريان ميعاد الطعن إلى 
وقت زوال العذر بالعلم بالوفاة. لازمه. أن يكون فى مكنة الخصم تلك 
المولاة وهذا التتبع لا یطرا على خصمه قبل اختصامه وآن یکون 

ميعاد الطعن مازال قائمًا. 


(الطعن رقم ۱۸١١۷‏ لسنة ۸ ق - جلسة )۲٠٠٠/٤/۹‏ 


ب - الدفاع فى الدعوى : 
)١(‏ تحديد نطاق الدفاع فى الدعوى وما يعد تجاوزاً له. العبرة 
(الطعن رقم ۲۹۷۲ لسنة ٦۹‏ ق - جلسة )۲٠٠١/۴/١‏ 
(۲) الدفاع ظاهر الفساد. لا على الحكم المطعون فيه أن لم 
یعرض له. 
(الطحن رقم ٠٠٠١‏ لسنة ٦۹‏ ق - جلسة )۲٠٠١/۴۳/۷‏ 


oor‏ ع 


A۰‏ ع 


۱ع 


۱۲ 


دعوی 


«الدفاع الجوهرى» 
)١(‏ تمسك الطاعن بتسليمه عين النزاع المملوكة له لأن عقد 
الإيجار الذى أبرمه مع المطعون ضده الرابع حرر تنفيدًا لعقد البدل 
الميرم بينه ويين مورثة المطعون ضدهم الثلاثة الأول ويناء على طلبها 
والذى قضى بفسخه لعدم تسليم الأخيرة الشقة محل البدل وتدليله 
على ذلك بالقرائن والمستندات. دفاع جوهرى. قضاء الحكم المطعون 
فيه برفض طلبه استنادًا لخلى الأوراق مما يفيد أن عقد الإيجار ثمرة 
(الطعن رقم ٠٠١١‏ لسنة ٦۸‏ ق - جلسة )۲٠٠١/۱/۱۹‏ 
اتخذها المطعون ضده لشهر العقدين مثار النزاع إنما أعده على 
أساس الملكية الشائعة فى حين يخضع العقدان لنظام ملكية الطبقات 
العقدين مجترًا القول بأن المطعون ضده اتخذ الإجراءات اللازمة 
(الطعن رقم ٠٤١١‏ لسنة ٦۲‏ ق - جلسة )٠٠٠٠/٠/۳۱‏ 
(۳) الدفاع الذى تلتزم محكمة الموضوع بالرد عليه. ماهيته. 
إغفال الحكم بحث هذا الدفاع. قصور. 
(الطعن رقم ۸۷۹ لسنة ٦۸‏ ق - جلسة )۲٠٠٠/٠/٦‏ 
الحال إلى ما كان عليه وتسليمه أرض المطعون ضدهم خالية كأثر 
من آثار فسخ العقد تأسيسًا على أن البناء محل التداعى أقيم على 


ع 


\aÎ‏ ع۲ 


1۳ 


دعوی 


هذه الأرض وأخرى ضمت إليها وآنه لا یتصور تسلیم ای جزء من 
الأرض خالية إلا إذا هدم العقار بآكمله. دقاع جوهرى. التفات 
(الطعن رقم ٠١۹١‏ لسنة ٦۹‏ ق - جلسة )٠٠٠١/۷/١‏ 

)٥(‏ إغفال الحكم بحث مستندات ودفاع جوهری آبدأه الخصم 
مؤثرًا فى النتيجة التى انتهى إليها. قصور فى أسبابه الواقعية 
موجب لبطلانه. 

(الطعن رقم ۸۹۷ لسنة 1۹ ق - جلسة ۲٠٠١/۷/۲‏ 

(1) الدفاع الجوهرى. طلب الخصم تمكينه من إثباته أو نفيه 
بوسيلة من وسائل الإثبات الجائزة قانوًا: شرطه. أن تكون هى 
الوسيلة الوحيدة فى الإثبات. 


(الطعنان رقما ٥‏ ,› 0۷۸4 لسنة ق «هيئة عامة» - جلسة (r ٠٥/9/۱۸‏ 


«تقدیم مسنندات ومذکرات» 


إبداء دفاع لم تتح الفرصة لخصمه للرد عليه. م ٠١۸‏ مرافعات. 


(الطعن رقم ٤١١‏ لسنة ٠١‏ ق «أحوال شخصية» - جلسة )٠٠٠٠//۲۹‏ 


«إعادة الدعوى للمرافعة» 
)۱( استقلال محكمة الموضوع بتقدير مدى الجد فى طلب إعادة 
الدعوى للمرافعة. شرطه. أن يكون تقديرها سائغًا وتمكينها 


٤‏ دعوی 


الخصوم من إبداء دفوعهم ودفاعهم. علة ذلك. 
(الطعن رقم ٠٠١‏ لسنة ٦۳‏ ق - جلسة )٠٠٠١/٤/۱١‏ 
(۲) قضاء محكمة الموضوع برفض الدفع بالإنكار المبدى من 
الطاعنة على توقيعها على عقد النزاع وإعادة الدعوى للمرافعة 
إعمالاً للمادة ٤٤‏ إثبات. عدم حضورها بالجلسة التى صدر فيها 
قرار الإعادة وخلو الأوراق مما يفيد علمها بجلسة المرافعة المحددة 
بالقرار والتى حجزت فيها الدعوى للحكم. طلبها إعادة فتح باب 
المرافعة حتى تتمكن من الطعن بالتزوير على العقد. رفض المحكمة له 
على سند من عدم جديته. فساد فى الاستدلال وإخلال بحق الدفاع. 
اعتبار النطق بقرار إعادة الدعوى للمرافعة إعلانًا للخصوم فى 
الأحوال المقررة فى م٤۷٠‏ مكرر مرافعات. لا أثر له. علة ذلك. 
(الطعن رقم ٠٠١‏ لسنة ٦۳‏ ق - جلسة )٠٠٠٠/٤/۱۱١‏ 


سادساً: المسائل التى تعترض سير الخصومة فى الدعوى : 
«وقف الدعوى» 

«الوقف التعليقى» 

مرافعات. الطعن فى حكمها لعدم استعمالها هذه الرخصة لأسباب 


(الطعنان رقما ٠١١‏ لسنة ٠١‏ ق » ٤١١‏ لسنة ٠١‏ ق - جلسة )٠٠٠١/۳/۲۱‏ 


سابعاً : الحكم فى الدعوى : 
المحكمة. التزامها بإنزال حكم القانون صحيحًا على وقائم 


الدعوى سواء وافق ذلك ما أبدى فيها من دفوع أو لم يوافقها. 
1 ¿ وقه ۳۹٦۷‏ لسنة ٦۲‏ ي - حلبسة ۲۰٠۹/۱/۲۷‏ 
ركم ق ¬ 


ثامتًا: مصروفات الدعوی : 

الإعفاء من الرسوم القضائية بمقتضى نص قانونى لاعتبارات 
قدرها المشرع. وجوب قصر أثره على الملستحق من رسوم للدولة 
عند رفع الدعوى أو الطعن فيها. ما ينفقه الخصم كاسب الدعوى 
من رسوم أو مصاريف. وجوب تحمل خاسر الدعوى بهذه 
الصروفات شاملة مقابل أتعاب المحاماة. م٤۱۸‏ مرافعات. مناطه. 
عدم النص صراحة على شمول الإعفاء للمصاريف المنصوص عليها 
فى المادة المشار إليها. 
(الطعن رقم ۲١۸١‏ لسنة ٠٤‏ ق «هيئة عامة» - جلسة )٠٠٠٠/٥/۱۸‏ 


فوع 
أولاً: الدفوع الشكلية : 
الفصل فى الدفع الشكلى لا تستفد به محكمة أول درجة ولايتها 
فى الموضوع. وجوب إعادة القضية إليها إذا ألغت محكمة ثانى 
درجة حكمها. 
(الطعن رقم ۷۸۸٦‏ لسنة ٠٦‏ ق - جلسة )۲٠٠١/۱/۲۰‏ 


«الدفع يعدم اختصاص محاكم الجمهورية دولبًا» 


Î‏ دفوع 


ما لم ينزل عنه المتمسك به صراحة أو ضمتًا. 


(الطعن رقم ٠٤١‏ لسنة ٠۲‏ ق - حلسة )۲٠٠١/٥/٠٠١‏ 


«الدفع يعدم القبول» 


)١(‏ الدفع بعدم القبول. ٠٠١١‏ مرافعات. الملقصود به. اختلافه 
عن الدفع المتعلق بشكل الإجراءات وعن الدفع المتصل بأصل الحق 
المتنازع عليه. الإجراء الذى يوجب القانون اتخاذه حتى تستقيم 
الدعوى. الدفع المبنى على تخلفه. اعتباره دفعًا شكليًا. خروجه عن 
نطاق الدفع بعدم القبول الوارد فى المادة المذكورة. شرطه. انتفاء 
صلته بالصفة أو المصلحة فى الدعوى أو بالحق فى رفعها. العبرة 
فى تكييف الدفع بحقيقة جوهره ومرماه. قضاء محكمة أول درجة 
بقبول هذا الدفع الشكلى لا تستنفد به ولايتها فى نظر الدعوى. 
آثره. التزام المحكمة الاستئنافية - إذا لخت هذا القضاء - بإعادة 
الدعوى إليها لنظر موضوعها ويبعدم التصدى له. علة ذلك. 
(الطعنان رقما ۸۲۹ » ٠۸١‏ لسذة ۹ ق - جلسة )٠٠٠٠/٦/۱۳‏ 

(۲) إجراء الشهر امنصوص عليه فی المواد ۲/١٠۴ ۳/٠١‏ 
مكرر مرافعات. ماهيته. انتفاء صاته بالصفة أو الملصلحة فى 
الدعوی وعدم تعلقه بالحق فی رفعها. مؤداه. اعتباره دفعا شکليًا. 
خروجه عن نطاق الدفع بعدم القبول المنصوص عليه فى المادة ٠٠١‏ 
مرافعات. 


(الطعنان رقما ۸۲۹ » ۱۱۸١‏ لسنة 1٩‏ ق - جلسة )٠٠٠٠/۹/۱۳‏ 


دفوع 


«التنازل عن الدفع الشىكلى» 

استخلاص النزول الضمنى عن الدفوع الشكلية. من اطلاقات 
محكمة الموضوع. شرطه. ابتناؤه على أسباب سائغة. طلب تأجيل 
الدعوى لتقديم المستندات. لا يعتبر نزولاً ضمنياً عن الدفع الشكلى. 


(الطعن رقم ٠٤١‏ لسنة ٦۲‏ ق - جلسة )۲٠٠٠/۰/۱۰‏ 


ثانيًا: الدفوع الموضوعية : 

تمسك الطاعن بدفاعه أمام محكمة الاستئناف بعدم قبول الدعوى 
الصادر فيها الحكم المطعون فيه لرفعها على غير ذى صفة لتعاقب 
الجراس القضائيين على الشركة محل النزاع وتدليله على ذلك 
بأحكام فرض الحراسة القضائية عليها. مواجهة الحكم المطعون فيه 
هذا الدفاع بأسباب تنبىء عن خلط المحكمة بين الدفع بعدم قبول 
الدعوى الجائز إبداؤه فى أية حالة تكون عليها وبين تصحيع صفة 
المدعى عليه الواجب القيام به أمام محكمة أول درجة خلال الميعاد 
الحدد لرفع الدعوى ودون أن تتحقق من اأعتراض الحراسة 
صعويات فى تنفيذ هذه الأحكام وما اتخذ من إجراءات لتمكينهم من 
أداء مأموريتهم. خطاً وقصور مبطل. ۰ 

(الطعن رقم ۲۷١١‏ لسنة ٦۹‏ ق - جلسة )٠٠٠١/٦/١۳‏ 


«الدفع بالتقادم» 

)١(‏ الدفع بالتقادم. وجوب بحث المحكمة شرائطه القانونية ومنها 
المدة وما يعترضها من انقطاع. علة ذلك. للمحكمة أن تقرر من تلقاء 
ذاتها بانقطاع التقادم متى تثبتت من أوراق الدعوى بقيام سببه. 

(الطعن رقم ٠٤٤١‏ لسنة ٠١‏ ق - جلسة )٠٠٠٠/٠/۹‏ 


۸ دفوع -رسوم 


(۲) الدفع بالتقادم. وجوب بحث المحكمة من تلقاء نفسها ما 
يعترض مدة التقادم من وقف أو انقطاع متى استبانت من أوراق 
(الطعن رقم ٠٠٠٠١‏ لسنة ٠٤‏ ق - جلسة )٠٠٠١/١۱١/۱۳‏ 


الرسوم القضائية : 
«ماهیتها» 

الرسوم القضائية والملصروفات القضائية. عدم الاختلاف بين 
مدلوليهما. اشتمال كل منهما على رسم الدعوى ورسوم الصور 
والشهادات واللصقات والأرراق القضائية والإدارية وأجر نتشر 
الإعلانات والمصاريف الأخرى كآمانة الخبير ويدل سفر الشهود 
وغيرها مما كان لازمًا لتحقيق الدعوى أو اتخاذ إجراءات تحفظية 
أثناء سيرها وأتعاب المحاماة. الإعفاء من الرسوم القضائية. قصر 
مقصوده على ما يستحق للدولة عند رقع الدعوى أو الطعن فيها. 
مؤداه. وجوب إلزام خاسر الدعوى بالرسوم والمصاريف التى أنفقها 
الخصم كاسب الدعوى. م٤۸٠‏ مرافعات. علة ذلك. الاستثناء. النص 
صراحة على شمول الإعفاء من الرسوم ما توجبه المادة آنفة البيان 
على خاسر الدعوى. 
(الطعن رقم ٠‏ لسنة ٠٤‏ ق «هيئة عامة» - جلسة )۰٠٠9⁄/°9/۱۸‏ 


4 | ۹46 ع 


ب | ۱۶۱۹ 


۹ 


رسوم 


«تقدىر الرسوم القضائية» 

)١(‏ الدعاوى معلومة القيمة. تقدير رسمها على أساس قيمتها 
الاستئنافى مؤيدًا للحكم الابتدائى. أثره. استحقاق ذات الرسم 
النسبى على أساس قيمة الحق المقضى به من محكمة أول درجة. 
علة ذلك. 

(الطعن رقم ۲٠٠۲‏ لسنة ٠١‏ ق - جلسة )۲٠٠١/۱/۲١‏ 
القاضى فى نطاق سلطته الولائية. عدم اعتباره حكمًا قضائيًا. خلو 
أمر التقدير من اسم مصدره. لا بطلان. 

(الطعن رقم ٠٠۲۹‏ لسنة ٤‏ ق - جلسة )۲٠٠١/۱۲/۲‏ 


«المعارضة فى أمر تقدير الرسوم القضائية» 
الرسوم الاستتئنافية. الحكم الصادر فيها. ماهيته. 
(الطعن رقم ۲٠٠۲‏ لسنة ٦١‏ ق - جلسة )۲٠٠١/۱/۲١‏ 


«الإعفاء من الرسوم» 

الإعفاء من الرسوم القضائية. قصره على دعاوى الحكومة دون 
غيرها. م٠٠‏ ق ٩٠‏ لسنة .۱۹٤٤١‏ هيئة مشروعات التعمير والتنمية | 
الزراعية وجهاز الساحل الشمالى الغربى لمشروعات التعمير 
والتنمية الزراعية. كل منهما هيئة عامة لها شخصية اعتبارية 
وميزانية مستقلة. القرار الجمهورى رقم ٠٢۹‏ لسنة ۱۹۷١‏ والقانون 


رسوم ‏ رسع 


۹ لسنة ۹۷۹. خلو القانون الصادر بانشائهما من النص على 
إعفائهما من الرسوم القضائية. أثره. بطلان الطعن بالنقض المرفوع 
منه بغير إيداع الكفالة. 


الطعن ,قم ٤۷١١‏ لسنة ٦۲‏ ق - حلسة ۲٠٠١/۱/۲۵‏ 
رفم ی - د 


ريع 

«ماهيته وكيفدة تقددره» 

الريع. ماهيته. تعويض لصاحب العقار المغتصب مقابل ما حرم 
من ثمار. تغير ثمار الأرض ارتفاعًا وانخفاضدًا. وجوب تقدير الريع 
حسب واقم الحال وقت التقدير. مؤداه. عدم جواز تقديره عن مدة 
معينة قياسسًا على مدة سابقة أو لاحقة لها. قضاء الحكم المطعون فيه 
بتقدير قيمة الريع عن مدة معينة استرشادًا بتقرير الخبير عن مدة 
أخرى. خطا. علة ذلك. 


(الطعن رقم ٥٠۹۸‏ لسنة ٦۲‏ ق - جلسة )۲٠٠١/۲/۲۲‏ 


«التزام المنتفع باداء الريع» 

)١(‏ التزام واضع اليد على الأراضى الزراعية محل الاستيلاء 

@ 

بأداء ريعها للهيئة العامة للإصلاح الزراعى اعتبارًا من السنة 
الزراعية ۱۹١۲ - ۱۹٩۱‏ حتى تاريخ استلامها لها. القانونين ٠١۸‏ 
لسنة ١١۱۹ء ٠١۷‏ لسنة .۱۹١١‏ مناطه. أن يكون قائمًا باستغلالها 
بنفسه أو بالمشاركة أو حائرًا لها حيازة مادية. 

(الطعن رقم ١‏ لسنة ٦۲‏ ق - جلسة )۰۰٠⁄۳/۲١‏ 


(۲) انتهاء الخبير أن الأراضى محل النزاع تقعم ضمن الأراضى 


الزراعية المستولى عليها بموجب محضر الاستيلاء النهائى الصادر 
من الطاعن بصفته وتم ربطها على المطعون ضده الأول واضع اليد 
عليها كمنتفع بها. مؤدى ذلك. التزامه بأداء ريعها للطاعن بصفته. ق 
۷ لسنة ۱۹١١‏ المعدل بق ۱۸١‏ لسنة .۱۹٩١۱١‏ 


(الطعن ٠٠١١‏ لسنة ٦۲‏ ق - جلسة )٠٠٠١/۳/۲۹‏ 


آولاً: شركات الأشخاص : 
(أ) شركة التوصية البسيطة 
)١(‏ شركة التوصية البسيطة. إدارتها للشركاء المتضامنين أو 
أحدهم أو مدير من غيرهم. عدم جوازها للشريك الموصى ولو بناء 
على توكيل. مخالفة ذلك. أثره. البطلان. سلطة الشركاء الموصيين. 
نطاقها. المواد ۲۲ ۲۸ من ق التجارة. م ٩۱۹‏ مدنى. 
(الطعن رقم ۳۹۳ لسنة ٦۹‏ ق - جلسة )٠٠٠١/۹/۲۷‏ 
(۲) شركة التوصية البسيطة القائمة بين الشريكة المتضامنة التى 
لها حق الإدارة مذفردة ویاقی الخصوم کشرکاء موصبان. مؤداه. 
شرطه. إقامة الحكم المطعون فيه قضاءه بفرض الحراسة على 
الشركة على سند من احتدام الخلف على إدارتها بعبارات معماة 
(الطعن رقم ۳۹۳ لسنة ۹ ق - جلسة )۲٠٠١/٦/۲۷‏ 


1۲ شرکات 


(۳) انقضاء الشركة ودخولها فى دور التصفية. أثره. إنهاء 

| سلطة المديرين مع استمرارها حتی تمام التصفية. مؤداه. عدم قیام 
الصفى بأى عمل جديد من أعمال الشركة. 

(الطعن رقم ۳۹۳ لسنة ٦۹‏ ق - جلسة )۲٠٠١/۹/۲۷‏ 


(ب) الشركة ذات المسئولية المحدودة : 
الشركات ذات المسئولية المحدودة. تميزها عن غيرها بجوان أن 
يكون الشريك مديرًا لها وأن يتضمن عنوانها اسمه. مؤداه. عدم 
مسئوليته عن التزاماتها إلا بقدر حصته فى رأس مالها. توقفها عن 
سداد ديونها قبل العمل بأحكام قانون التجارة الجديد رقم ٠١‏ لسنة 
(الطعن رقم ۳۸۹ لسنة ٦۹‏ ق - جلسة )۲٠٠١/۳/۷‏ 


ثانئًا: شرکات قطاع الأعمال العام : 
«اختصاصات الجمعية العامة للشركات القابضة» 


لسنة ۱۹۹۱ 
(الطعنان رقما >> ١١١‏ لسنة 1۹ ق - جلسة )٠٠٠١/۳/۳۰‏ 


أولاً: الأآخذ بالشفعة : 


«الأخذ بالشفعة عند توالى البيوع» 

)١(‏ امتناع الأخذ بالشفعة فى البيع الثانى. أثره. امتناع الأخذ 
بها فى البيع الأول الذى يجيزها. علة ذلك. البيع الثانى ينسخ البيع 
الأول. شرطه. أن يكون جديًا. صوريته صورية مطلقة. أثره. عدم 
ترتب أثاره وانتقال الملكية بمقتضاه إلى المشترى الثانى. علة ذلك. 
انعدامه قانونًا وعدم قیامه أصلاً فى نية عاقدیه. مؤداه. عدم جواز 
الأخذ بالشفعة لأى سبب فى البيع الثانى الصورى صورية لا يحول 
دون الأخذ بها فى البيع الأول متى توافرت شروطها فيه ولو كان 
البيع الثانى مسجلا . طعن الشفيع على البيع بهذه الصورية. التزام 
المحكمة ابتداء أن تتصدى لبحثه وأن تقول كلمتها فيه. 

(الطعن رقم ۲۷٤١‏ لسنة ٦۳‏ ق - جلسة )٠٠٠١/۱۱/۲۸‏ 

(۲) طلب الطاعنة الأخذ بالشفعة فى البيع الأول الذى يجيزها 
وطعنها بالصورية المطلقة فى البيع الثانى. امتناع الأخذ بالشفعة فى 
البيع الأخير لا يحول دون تحقيق هذه الصورية وتمكين الطاعنة من 
إثباتها توصلا لإهدار أثره. انتهاء المحكمة إلى أنه حتى ولو كان 
الثمن غير حقيقى فى البيع الثانى فإن الشفعة غير جائزة لوجود 
صلة مصاهرة من الدرجة الأولى بين طرفيه فهمًا بأن الطعن 
بالصورية ينصب على هذا الثمن فقط حين أنه طعن بالصورية 
المطلقة. خطاً فى فهم الواقع وفى تطبيق القانون وقصور مبطل. 

(الطعن رقم ۲۷١١‏ لسنة ٦۳‏ ق - جلسة )۲٠٠١/۱۱/۲۸‏ 


YEY °7 


ã شفذو‎ \of 


«الشفيع» 
)١(‏ الشفيع. اعتباره من الغير بالنسبة لطرفى البيع سبب 
الشفعة. عدم الاحتجاج عليه 1 بالعقد الظاهر. شرطه. أن يكون 
(الطعن رقم ٠٥۷۳۷‏ لسنة ٦۲‏ ق - جلسة )۲۰۰۰١/۱/۱۳‏ 
)( الشفيع. اعتباره من الغير بالنسبة لطرفى عقد البيع. مؤداه. 
له التمسك بالعقد الظاهر. عدم الاحتجاج عليه بالعقد المستتر. 
شرطه. أن يكون حسن النية غير عالم بصورية العقد الظاهر. 


(الطعنان رقما ٠۸١‏ » ۷۸۹ لسنة ۷١‏ ق «هيئة عامة» - جلسة )٠٠٠٠/۰/۱۸‏ 


ثانئًا: إجراءات الشفعة : 
«إيداع الثمن» 

وجوب إيداع الشفيع الثمن الحقيقى الحاصل به البيع قبل رفع 
دعوى الشفعة خلال ثلاثين یومًا من تاریخ إأعلان الرغبة فى الأخذ 
بالشفعة بخزانة المحكمة الكائن فى دائرتها العقار المشفوع فيه. 
مدنی. 
(الطعنان رقما ٥‏ › ۷۸% لسنة ۲ق «هئة (d4ls‏ - جلسة 0/۸ ( 


«أثر إيداع الثمن خزانة المحكمة الجزئية الواقع فى دائرتها 
العقار» 

)١(‏ خلو المواد المنظمة لحق الشفعة فى القانون المدنى وقانون 
المرافعات من اشتراط إيداع الشفيع للثمن فى خزانة المحكمة الواقع 


فى دائرتها العقار واللختصة فى ذات الوقت قيمِيًا بنظر دعوى 
الشفعة وورود لفظ المحكمة عامًا دون تخصيض فى المادة ۲/۹٤۲‏ 
مدنى. مؤداه. تحقق غرض المشرع من توافر جدية الشفيع بإيداع 
الثمن ايا من خزانتى المحكمة الجزئية أو الكلية الواقع فى دائرتها 
العقار. أثره. عدم قبول أن يكون الإيداع فى خزانة المحكمة الجزئية 
الأقرب للعقار من المحكمة الكلية الختصة قيميًا بنظر الدعوى سببًا 
فى سقوط الحق فى الشفعة. علة ذلك. 

(الطعنان رقما ٥۷۸۹ ٠٠۸٠‏ لسئة ۷١‏ ق «هيئة عامة» - جلسة )٠٠٠٠/٠/۱۸‏ 


(۲) إيداع ثمن العقار المشفوع فيه. شرطه. أن يكون فى خزانة 
المحكمة الواقع فى دائرتها. ۲/۹٤١١‏ مدنى. ورود لفظ المحكمة عامًا 
يصدق على المحكمة الجزئية والمحكمة الابتدائية باعتبار أن النطاق 
امكانى للمحكمتين واحد وأن المحكمة الجزئية جزءً منه. مؤداه. 
إيداع الثمن خزانة المحكمة الجزئية يحقق ذات غرض المشرع فى 
إيداعه خزانة المحكمة الواقع فى دائرتها العقار. عدم زوال آثره 
لقضاء المحكمة الجزئية بعدم اختصاصها قيميًا بنظر الدعوى ويقاء 
الحق فى الأخذ بالشفعة بمنأى عن السقوط. التزام الحكم المطعون 
فيه هذا النظر. صحيح. 
(الطعنان رقما ٠٠۸١‏ 0۷۸4 لسنة ۷١‏ ق «هيئة عامة» - جلسة )٠٠٠٠/٠/۱۸‏ 


«صورية الثمن فى العقد» 

المشفوع فيه أو طلب منها تمكينه من إثبات ذلك. عدم تعويل الحكم 
امطعون فيه على مقدار الثمن المودع من الطاعن والمسمى فى العقد 
الوارد خلافه بتقرير الخبير حجة على الطاعن ملقيًا عليه عب إثبات 


10٦‏ ب 


صوريته وأن الثمن الحقيقى هو الوارد فى هذا العقد وقضاره 
بسقوط حق الطاعن فى الأخذ بالشفعة. خطا. ‏ ' 


(الطعن رقم ٥۷۴۷‏ لسنة ٠۲‏ ق - جلسة )٠٠٠١/۱/۱۳‏ 


الأخذ بالعقد الظاهر وعدم التزامه إلا بدفع الثمن المذكور فيه. 
شرطه. أن يكون حسن النية غير عالم بهذه الصورية وقت إظهار 
بالصورية ويالثمن الحقيقى من قبل إعلان الرغبة فى الأخذ 
بالشفعة. اعتبار الإیداع ناقصًا. ۲/۹٤۲‏ مدنى. أثره. سقوط حق 
الشفيع فى الأخذ بالشفعة لقاء الثمن المبين فى العقد. اعتبار إجراء 
(الطعن رقم ٥۷۳۷‏ لسنة ٦۲‏ ق - جلسة )۲٠٠١/۱/۱۲‏ 


ثالثاً: أثر الحكم بالشفعة : 
«أثر الحكم بالشفعة بالنسبة لعقود الإيجارء 

الحكم للشفيع بأحقيته فى أخذ العقار المبيع بالشفعة من 
المشترى الذى كان يستأجره قبل شرائه. أثره. زوال اتحاد الذمة 
واعتبار عقد الإيجار كانه لم ينته أصلاً. علة ذلك. حلول الشفيع 
تأسيسسًا على قيام عقد الإيجار المذكور. صحيح. 

(الطعن رقم ٦1۹‏ لسنة ٦۳‏ ق - جلسة )٠٠٠٠/٠/۲‏ 


أولاً: أحكام عامة: 
() دين الضريبة : 
«نشۇە» 
دين الضريبة. ينشاً بمجرد توافر الواقعة المنشئة لها قانوًا. 


(الطعن رقم ٠٠١١‏ لسنة ٦۷‏ ق - جلسة )۲٠٠١/۱١/۳۰‏ ' ۹44 2 


. (ب) ربط الضريية : 
«تعلق إجراءاتها بالنظام العام» 


التشريعات الخاصة بتنظيم إجراءات معينة لربط الضريبة. 
تعلقها بالنظام العام. مخالفتها. أثره. البطلان. 


(الطعن رقم ٥۹٠٦٠١‏ لسنة ٦۲‏ ق - جلسة °71( 4ع 
والطعن رقم ٩‏ لسنة ٦۲‏ ق - جلسة (۰٠٠9/۳/7١‏ ۳ 2 
و الطعن رقم ٠٦٤‏ لسنة ٦۳‏ ق - جلسة )۲٠٠١٠/٠/۱۳‏ ۷4 ع۲ 


«اختلاف إجراءات الإعلان بها عن إجراءات الإعلان فى قانون 
المرافعات» 

إجراءات الإعلان بربط الضريبة ويما تصدره لجان الطعن من 
قرارات. اختلافها عن إجراءات الإعلان فى قانون المراقعات. 
الإعلان بربط الضريبة أو المرسل من لجنة الطعن بفحوى قرارها 


10۸ ضرائب 


وکیفیته بخطاب موصی عليه مصحوب بعلم الوصول. ۲۸۸۲ من 
التعليمات البريدية للمراسلات الخارجية المطبوعة عام .٠۹۷١‏ 
للممول الطعن فى مراسلات مصلحة الضرائب. ميعاد الطعن. 
إيصال علم الوصول. ورقة رسمية لا سبيل لدحض حجيتها إلا 
بسلوك طريق الطعن بالتزوير. ثبوت توقيع المطعون ضده على 
إيصال علم الوصول المرسل من لجنة الطعن. انقضاء الميعاد المحدد 
للطعن وعدم سلوكه طريق الطعن بالتزوير على التوقيع. أثره. عدم 
قبول الطعن. 
(الطعن رقم ٠٠٠١‏ لسنة 1۲ ق - جلسة )٠٠٠١/۲/۸‏ 


ثانياً: الضريبة على الدخل : 
() الضريبة على رؤوس الأموال المنقولة : 
«الإعفاء منها» 

)١(‏ الإعفاء من الضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة 
على فوائد القروض والتسهيلات الائتمانية التى يتم الحصول عليها 
من مصادر أجنبية. قصره على الحكومة والوحدات والهيئات العامة 
التابعة لها وشركات القطاع العام. علة ذلك. ملكية الدولة لكل أو 

(الطعن رقم ٠٠٦٠‏ لسنة ٦۹‏ ق - جلسة ٠/٥/۲۳‏ ۰( 

(۲) شركة قطاع الأعمال العام المملوكة للدولة ملكية كاملة أو 
جزئية. ماهيتها. ثبوت أن الشركة الطاعنة مملوكة ملكية كاملة أو 
الإعفاء المقرر فى المادة ٤/ه‏ من ق ٠١١‏ لسنة ۱۹۸١‏ على الضريبة 
على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة على فوائد القروض الأجنبية. 


ء 10۹ 


الموادا» ۰۲ ۱١‏ ق ۲١۳‏ لسنة ۱۹۹١‏ بشأن شركات قطاع الأعمال 
العام. 


(الطعن رقم ٠٦٠‏ لسنة ٠١‏ ق - جلسة 1/0/1( 


(ب) الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية : 
«نطاق الضريية» 

(1) الضريبة على الأرياح التجارية والصناعية على التصرف فى 
العقارات. اتساع نطاقها لكافة أنواع العقارات مبنية أو أرض معدة 
للبناء أو أرضًا زراعية. علة ذلك. ٠٠٢‏ من ق ٠٤١‏ لسنة ۱۹١١‏ المعدلة 
بق ٠٤١‏ لسنة ۱۹۰۰. 

(الطعن رقم ٥۲۹١‏ لسنة ٠۲‏ ق - جلسة )۲٠٠١/۱/۲١‏ 


(۲) تقسيم أراضى البناء والتصرف فيها. اختصاص وزير | 

المالية بوضع قواعد المحاسبة على الأرباح. تحديد تكلفة الأراضى 
المقسمة وفقًا لقرارى وزير المالية رقمى ٩٤‏ لسنة ٠۹۷١‏ و۷١٠‏ لسنة 
۲ . ۰ 

(الطعن رقم ٠۳۸۲‏ لسنة ٠۲‏ ق - جلسة )٠٠٠١/۱/۳١‏ 

(۳) خضوع الأرياح التى يحققها من يشيدون أو يشترون 
العقارات لحسابهم للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية. 
مناطه. توافر ركن الاعتياد . لازمه. وجوب تكرار عمليات التشييد أو 
الشراء واعتيادها بنية البيع سواء تم فى صفقة واحدة بتاريخ واحد 
أو مبعضاً فى تواريخ متتالية. التصرف استقلالاً فى وحدات العقار. 
لا يعد كذلك. 


(الطعن رقم ٠۷٤١‏ لسنة ٦۹‏ ق - جلسة )٠٠٠١/٤/۲۷‏ 


۱1۰ ضرائب 


)٤(‏ استخلاص ركن الاعتياد. من مسائل الواقع. استقلال 
محكمة الموضوع بتقدیره. 


(الطعن رقم ٠۷١‏ لسنة 1۹ ق - جلسة )٠٠٠١/٤/۲۷‏ 


«إجراءات ريط الضرببة» 

«الإقرار الضريدى» 

«أثر تقديم الممول للإقرار الضريبى» 

ربط الضريبة وقيمتها على النموذج ٠۸‏ ضرائب قبل إخطاره بالربط 
على النموذج رقم ٠١‏ ضرائب. علة ذلك. عدم تقديم الممول إقرارات 
ضرائب. المواد ٤١)۳۸ ۳۷ ۳٤‏ قق ٠١١‏ لسنة ۸١‏ والمادة ۲١‏ من 
اللائحة التنفيذية. تزيد المأمورية بإخطار الممول بالنموذج ٠۸‏ ضرائب 
رغم عدم تقدیمه إقرارًا بأرباحه. لا أثر له. 


(الطعن رقم ٠٠٤١‏ لسنة ٠۲‏ ق - جلسة )٠٠٠١/۳/۳۰‏ 


)¥( تقديم الممولين إقرارات بأرياحهم. أثره. وجوب إخطارهم 
بعناصر ربط الضريبة على النموذج ٠۸‏ ضرائب قبل إخطارهم 
بالربط على النموذج ٠١‏ ضرائب. علة ذلك. عدم تقديم الممولين 
إقرارات بأرياحهم. أثره. إخطارهم مباشرة بالربط بمقتضى النموذج 
رقم ۱۹ ضرائب المواد ٤١ ۲۸ ۲۷ ۲۰ ۲۶١‏ ق ٠١١‏ لسنة ۸١‏ والمادة 
٠‏ من اللائحة التنفيذية. 


(الطعن رقم ۸۲ لسنة ٦۳‏ ق - جلسة )٠٠٠١/٤/۲۷‏ 


«أثر تقديم إقرارات ضريبية غير حقيقية 


)١(‏ عدم مطابقة الإقرار الضريبى للحقيقة. أثره. مجازاة الممول 
بإلزامه بأداء مبلغ إضافى بواقع 2٥‏ من فرق الضريبة بحد أقصى 
۰۰ جنيه سواء أستند فى بيانات إقراره إلى الدفاتر والسجلات 
والمستندات التى تحددها اللائحة التنفيذية للقانون أم كان لا 
يمسكها أصلأً. توقيع هذا الجزاء. مناطه. توافر أدلة وبراهين تقطم 
بسوء نية الممول. علة ذلك. عدم انصراف الجزاء إلى الممول الذى 
الضرائب لهذه الأدلة لرقابة القضاء. إقامة الحكم المستأنف المؤيد 
بالحكم المطعون فيه قضاءه بعدم إعمال الجزاء على ما استخلصه 
سائقًا من عدم تقديم الملصلحة الطاعنة الدليل على مخالفة إقرارات 
الممول للحقيقة مع خلو الأوراق من ذلك. صحيح. لا يغير من ذلك ما 
ورد بسبب الطعن من أن محكمة الموضوع لم تأخذ بما ورد 
باقرارات الممول. علة ذلك. 
(الطعن رقم ۷٠١‏ لسنة ٦۳‏ ق - جلسة )٠٠٠٠/٤/۲٤‏ 


(۲) عدم مطابقة الإقرار الضريبى للحقيقة. أثره. مجازاة الممول 
بإلزامه بأداة مبلغ إضافى بواقع /٥‏ من فرق الضريبة بحد أقصى 
مقداره ٠۰۰‏ جنيه سواء استند فى بيانات إقراره إلى الدفاتر 
والسجلات والمستندات التى تحددها اللائحة التنفيذية للقانون أم 
كان لا يمسكها أصلاً. توقيع هذا الجزاء. مناطه. توافر أدلة وبراهين 
تقطع بسوء نية الممول. علة ذلك. عدم انصراف الجزاء إلى الممول 
الذى يثبت بيانات مخالفة للحقيقة بحسن نية. خضوع تقدير 
مصلحة الضرائب لهذه الأدلة لرقابة القضاء. 


(الطعن رقم ٠۲۳‏ لسنة ٠۳‏ ق - جلسة )٠٠٠٠/٠/۱١‏ 


1۲ ضرائبب 


«طلب تصحيبح الإقرار الضردبى» 
طلب تصحيح الربط النهائى. تمامه بطلب إلى الملصلحة وليس 
بدعوی مبتداًة. ورود حالات تصحیيح الإقرار على سبيل الحصر. 
لیس من بينها حالة بطلان النموذج ۱۹ ضرائب. م ٠١١‏ ق ٠١۷‏ 
لسنة ۱۹۸1 . 
(الطعن رقم ۳۹١۹‏ لسنة ٦۲‏ ق - جلسة )۲٠٠١/۱/۲۷‏ 


«النموذجين ۸ و ۱۹ ضرائب» 


)١(‏ موافقة الممول على ما ورد بالنموذج ٠۸‏ ضرائب. أثره. 
صيرورة الربط نهائيًا والضريبة واجبة الأداء. اعتراض الممول وعدم 
اقتناع المأمورية بتلك الاعتراضات. أثره. 

(الطعن رقم ۳۹١۹‏ لسنة ۲ ق - جلسة )۲٠٠١/۱/۲۷‏ 


(۲) موافقة الممول على ما ورد بالنموذج ٠۱۸‏ ضرائب. أثره. 
صيرورة الربط نهائيًا والضريبة واجبة الأداء. اعتراض الممول وعدم 
اقتناع المأمورية بتلك الاعتراضات. أثره. 

(الطعن رقم ۳۹٦۷‏ لسنة ٦۲‏ ق - جلسة )۲٠٠١/۱/۲۷‏ 


(۳) إخطار المأمورية للممول بعناصر ريط الضريبة وقيمتها يكون 
على النموذج 1۸ ضرائب. المقصود بالقيمة هى قيمة عناصر الريط 
وليس قيمة الضريبة. علة ذلك. لا محل لتحديد مقدار الضريبة خلال 
مرحلة النمودج ٠1۸‏ ضرائب. م ۱/٤١‏ ق ٠١١‏ والمادة ٠١‏ من اللائحة 
التنفيذية له. 
(الطعن رقم ٥۹٦١‏ لسنة ٦۲‏ ق - جلسة )٠٠٠١/۲/۱۰‏ 


- صيرورة الربط نهائيًا والضريبة واجبة الأداء. إخطاره بالنموذج ٠١‏ 
ضرائب مشتملاً على بيان عناصر ريط الضريبة. عناصر الربط. 
ماهیتها. لا يغنى عن وجوب اثبات هذه البيانات فى النموذج ٠۹‏ 
ضرائب مجرد الإحالة بشأنها إلى النموذج 1۸ ضرائب. علة ذلك. لا 
محل للقول بتحقق الغاية من الإجراء. تنظيم المشرع بقانون خاص 
إجراءات الإعلان بربط الضريبة. مؤداه. عدم جوان الرجوع إلى 
أحكام قانون المرافعات. 
(الطعن رقم ٥۹٦١‏ لسنة ٦۲‏ ق - جلسة )٠٠٠٠/۲/۱١‏ 


)٩(‏ وجوب شمول النموذج ۱۹ ضرائب على بيان عناصر ربط 
الضريبة. عناصر الريط. ماهيتها. لا يغنى عن وجوب إثبات هذه 
البيانات فى النموذج ٠١‏ ضرائب مجرد الإحالة بشأنها إلى النموذج 
۸ ضرائب. علة ذلك. لا محل للقول بتحقق الغاية من الإجراء. 
تنظيم المشرع بقانون خاص إجراءات الإعلان بريط الضريبة. مؤداه. 
عدم جواز الرجوع إلى أحكام قانون المرافعات. 

(الطعن رقم ٠٠٤١‏ لسنة ٦۲‏ ق - جلسة )٠٠٠١/۳/۳۰‏ 


(1) موافقة الممول على ما ورد بالنموذح ٠۸‏ ضرائب. أثره. 
صيرورة الربط نهائيًا والضريبة واجبة الأداء. اعتراض الممول وعدم 
اقتناع المأمورية بتلك الاعتراضات. أثره. وجوب إخطاره بالنموذج 
۹ ضرائب مشتملاً على بيان عناصر ربط الضريبة. عناصر الربط. 
ماهيتها. لا يغنى عن وجوب إثبات هذه البيانات فى النموذج ٠١‏ 
ضرائب مجرد الإحالة بشتأنها إلى النموذج 1۸ ضرائب. علة ذلك. لا 
محل للقول بتحقق الغاية من الإجراء. تنظيم المشرع بقانون خاص 
إجراءات الإعلان بريط الضريبة. مؤداه. عدم جواز الرجوع إلى 
أحكام قانون المرافعات. 


(الطعن رقم ٠٦٤‏ لسنة ٠۳‏ ق - جلسة )٠٠٠١/٠/۱۳‏ 


۱1۳ 


1٤ 


(۷) إشارة النموذج ٠۹‏ ضرائب الموجه للمطعون ضده إلى 
أرياحه الخاضعة لضريبة الأرياح التجارية والصناعية دون عناصر 
الضريبة العامة على الدخل. مفاده. تعلق النموذج المذكور بالضريبة 
الأولى دون الثانية. تحديد نطاق الطعن المطروح بالضريبة الأخيرة. 
مؤداه. اقتصاره عليها دون الأولى التى تمت المحاسبة عنها. علة 
ذلك. 


(الطعن رقم ٠١۷١‏ لسنة ٦۳‏ ق - جلسة )۲٠٠٠/۱۰/۹‏ 


«إعلان الممول بالربط الضريبى فى مواجهة النيابة 
«حالاتىه» 

إعلان الممول فى مواجهة النيابة العامة فى حالتى عدم وجود 
المنشاة أو عدم التعرف على عنوان الممول. شرطه. المادتان ٤/١٤١‏ 
من القانون ٠١١‏ لسنة ١1۹۸ء ۷١‏ من لائحته التنفيذية. 


(الطعن رقم ٠۲۸۲‏ لسنة 1۹ ق - جلسة )٠٠٠١/۹/۲۷‏ 


«إخطار الشريك المتضامن بالربط الضريبى» 
شخصيًا فى شركة التضامن. لازمه. توجيه الإجراءات إليه شخصيًا 
الربط نهائيًا. اعتبارات الملائمة تقتضى إخطار كل شريك بربط 
الضريبة عليه وفقًا لحصته فى أرياح الشركة. علة ذلك. 

(الطعن رقم ٥٤۸١‏ لسنة ٦۲‏ ق - جلسة )٠٠٠١/۱/۱۷‏ 


الطعن الضرندى : 


«لجان الطعن الضريبى» 
«مواعيد الطعن على الريط» 

)۱( مواعيد الطعن فى الريط. ثلاثون يومًا من إخطاره به. أثره. 
صيرورة الريط نهائيًا. لجان الطعن. اختصاصها. طلب الطاعن 
لبطلانهما. حقيقته طعن فى الريط بطلب إلغائه. علة ذلك. المواد 
٠٥۹ ».۱٥۹۸ ۷‏ من القانون ٠١۷١‏ لسنة ۱۹۸۱ . 

(الطعن رقم ۹ لسنة 1۲ ق - جلسة ۰۰0⁄۱⁄/۲۷) 


(۲) مواعيد الطعن فى الربط. ثلاثون يومًا من إخطاره به. أثره. 
صيرورة الريط نهائيًا. لجان الطعن. اختصاصها. طلب الطاعن 
الحكم بعدم الاعتداد بالنموذجين 1۸ ٠1١۹‏ ضرائب المىجهين إليه 
ابطلانهما. حقيقته طعن فى الريط بطلب إلغائه. علة ذاك. المواد 
٠۹ ۱۹۸ ۷‏ من القانون ٠١۷١‏ لسنة ۱۹۸۱ 


(الطعن رقم ۳۹٦۷‏ لسنة ٦۲‏ ق - جلسة )۲٠٠٠/۱/۲۷‏ 


«الإعلان أمام لجنة الطعن الضريبى» 
إجراءات الإعلان فى قانون المرافعات. الإعلان المرسل من اللجنة 
-~. 


(الطعن رقم ٠۲۸١‏ لسنة 1۹ ق - جلسة )۲٠٠١٠/۹/۲۷‏ 


E ۰ 


ع۱ 


AY‏ ع۲ 
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(۲) ثبوت ارتداد الإعلان بالحضور أمام اللجنة لعدم معرفة 
عنوان الممول. أثره. وجوب تكليف أحد مأمورى الضرائب المختصين 
بإجراء التحريات عن عنوانه وتحرير محضرًا بتعذر الاهتداء إليه 
قبل توجيه الإعلان للنيابة العامة. اكتفاء لجنة الطعن بمحضر إثبات 
الحالة والانتقال المحرر بمعرفة أحد أعضائها وإصدارها قرارها 
باعتبار الطعن كأن لم يكن دون مراعاة الإجراءات السابقة. أثره. 
بطلان الإعلان. 


(الطعن رقم ۱۲۸١‏ لسنة ٦۹‏ ق - جلسة )۲٠٠١/۹/۲۷‏ 


«تخلف الطاعن عن حضور أول جلسة أمام اللجنة» 
تخلف الطاعن عن حضور الجلسة الأولى لنظر الطعن أمام 
اللجنة. أثره. وجوب تأكدها من تمام إعلانه بها. المادتان ٠١۹‏ من ق 
۷ لسنة 1۹۸١‏ ۷۸ من لائحته التنفيذية. عدم حضور الممول فى 
الجلسة التالية أو حضوره وإبدا» عذرًا غير مقبول للجنة. اعتبار 
الطعن كأن لم لكن. 
(الطعن رقم ٠۲۸١‏ لسنة ٦۹‏ ق - جلسة )٠٠٠٠/٦/۲۷‏ 


«الطعن على قرارات اللجنة» 


)١(‏ اختصاص المحكمة بنظر الطعون فى قرارات لجان الطعن. 
مناطه. التحقق مما إذا كانت قد صدرت بالموافقة للقانون أو 
بالمخالفة له. «مثال فى طعن فى قرار اللجنة باعتباره كأن لم يكن». 


(الطعن رقم ٠۲۸١‏ لسنة ۹ ق - جلسة )٠٠٠١/٦/۲۷‏ 


(۲) لجان الطعن الضريبى. عدم جواز إثارة ما لم يعرض عليها 


أمام المحكمة. 
(الطعن رقم ۱۹۹١‏ لسنة ٠۳‏ ق - جلسة )٠٠٠١/۱۱/۲۸‏ 
(۳) تعييب الممول قرار لجنة الطعن للمغالاة فى التقدير. أثره. 

حقه فى المنازعة فى أحد عناصره أمام المحكمة مباشرة. 

(الطعن رقم ۱۹۹١‏ لسنة ٠۳‏ ق - جلسة )٠٠٠١/۱۱/۲۸‏ 


«تحصدل الضريبة» 

وجوب تحصيل الضريبة على أساس قرار لجنة الطعن. الطعن 
فيه. لا يوقف التحصيل إلا إذا صدر حكم من المحكمة الابتدائية. 
مؤداه. وجوب اتباع هذا الحكم حتى يفصل نهائيًا فى الدعوى. 
المادتان ۹٠ء ۲/٠١٠‏ من القانون ٠١١‏ لسنة .1۹۸١‏ قضاء الحكم 
المطعون فيه بإلغاء الحكم المستأنف فيما تضمنه من إلغاء قرار لجنة 
الطعن. أثره. إعادة القوة التنفيذية لقرار اللجنة وتحصيل الضريبة 
على مقتضاه حتى صدور حكم جديد من المحكمة الابتدائية فى 
الموضوع. مؤداه. اعتبار الحكم المطعون فيه حكم قابل للتنقفيذ 
الجبرى. أثره. جوان الطعن المباشر فيه. ٠٠٠٢‏ مرافعات. علة ذلك. 
زوال العقبة التى كانت تقف فى سبيل تنفيذ قرار لجنة الطعن. 

(الطعن رقم ٠٦٤‏ لسنة ٦۳‏ ق - جلسة )٠٠٠١/٦/۱۴۳‏ 


«تقادم الضريبة» 


«یدء سریان التقادم» 


التقادم الضريبى. بدؤه من اليوم التالى لانتهاء الأجل المحدد 


۱1۸ 


(الطعن رقم ۸۲ لسنة ٠۳‏ ق - جلسة )٠٠٠١/٤/۲۷‏ 


«انقطاع التقادم» 

التشريعات الخاصة بتنظيم إجراءات معينة لريط الضريبة. 
تعلقها بالنظام العام. أثره. عدم جواز مخالفتها أو التنازل عنها 
واعتبار الإجراءات المخالفة حابطة الإثر. إخطار الممول بعناصر 
الربط بالنموذج ٠۸‏ ضرائب. لا أثر له فى قطع تقادم دين الضريبة 
إلا إذا کان توجیهه صحیځًا فی ذاته وواجبًا. کونه غير لازم. 
اعتباره تزید لا أثر له. 


(الطعن رقم ۸۲ لسنة ٦۳‏ ق - جلسة )۲٠٠١/٤/۲۷‏ 


«الإعفاءات الضريبية» 
إعفاء مشروعات استغلال حظائر المواشى وفقا للقانون ٤٦‏ لسنة 
۸ او التی تقام بعده دون اعتداد بإعدادها. مدته. 


(الطعن رقم ٤٠١١‏ لسنة ٠۲‏ ق - جلسة )٠٠٠١٠/۲/۱‏ 


«التصالح الضرددى» 
جوان التصالع فى المنازعات القائمة بين مصلحة الضرائب 


محكمة النقض. لازمه. وقف الدعوى لمدة تسعة أشهر بناء على طلب 
مصلحة الضرائب. إثبات الاتفاق الذى قد بسفر التصالح عنه فى 
محضر يوقعه الطرفان تكون له قوة السند التنفيذى. أثره. اعتبار 
المنازعة منتهية بحكم القانون. المواد ٠ >٣ »۲ »١‏ من ق ٠١١‏ لسنة 
۷ بشان التصالح فى المنازعات الضريبية. 


(الطعن رقم ٠٠٤۸‏ لسنة ٦۳‏ ق - جلسة )۲٠٠١/٠/۲۲‏ 


(ج) الضريبة على المرتبات والأجور : 

)١(‏ ضريبة المرتبات. نطاق سريانها. على كل إيراد مرتب أو ما 
فى حكمه مصدره الأشخاص الاعتبارية العامة سواء كان ما تؤديه 
لآشخاص تقيم بمصر أو خارجها وعن أعمال داخل أو خارج 
البلاد. الأشخاص القانونية الخاصة. سريان ما تؤديه من مرتبات 
وما فى حكمها للضريبة على المرتبات على المقيمين بمصر إقامة 
معتادة وعن أعمال داخلها. عدم خضوع ما تؤديه الأاشخاص 
القانونية الخاصة لمن يقيمون داخل البلاد أو خارجها عن أعمال 
اديت خارج البلاد للضريبة على المرتبات. 

(الطعن رقم ٠٥۷١‏ لسنة ٦۲‏ ق - جلسة )۲٠٠٠/۱/۳۱‏ 

(۲) شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام. اعتبارها من 
الأشخاص الاعتبارية الخاصة التى تستهدف الريح. علة ذلك. ثبوت 
أن الشركة المطعون ضدها شركة اتحادية تساهم الدولة فى رأس 
مالها بنصيب. مرداه. اعتبارها من أشخاص القانون الخاص. أثره. 
عدم سريان ضريبة المرتبات على ما تؤديه لعمالها المقيمين فى 
الخارج عن أعمال أديت خارج البلاد. 


(الطعن رقم ٠٥۷١‏ لسنة ٦۲‏ ق - جلسة )۲٠٠٠/۱/۳۱‏ 


۱۷۰ 


(۳) الضريبة على المرتبات والأجور. تطبيقها استثناءً بسعر /١‏ 
على ما يحصل عليه العاملون بالدولة من أية جهة علاوة على 
مرتباتهم الأصلية. شرطه. أن يكون ما يحصلون عليه من غير جهة 
عملهم الأصلية. 


(الطعن رقم ٠٠۹٠‏ لسنة ٦۳‏ ق - جلسة )۲٠٠١/۱۱/١‏ 


)٤(‏ عمل الطاعن طبيباً بكلية الطب. اشتغاله بالإضافة إلى ذلك 
بمركز الخدمة الطبية لأعضاء هيئة التدريس التابع لذات الكلية. 
عليه بالمادتين ٠١۷١ ق٦ ٠٠١‏ لسنة ۱۹۸۱ دون المادة ۹٥/۲من‏ ذات 
القانون. علة ذلك. 

(الطعن رقم ٠٠۹٠‏ لسنة ٦۳‏ ق - جلسة )٠٠٠١/۱۱/١‏ 

)٥(‏ قيام مصاحة الضرائب بإرسال خطابين بشأن خضوع ما 
يحصل عليه أطباء المركز الطبى لكلية الطب للضريبة بالسعر 
تعليمات موجهة إلى موظفيها ليس من شآنها تناول وعاء الضريبة 
إلا فى الحدود المقررة قانوناً. التفات الحكم المطعون فيه عن تلك 
التعليمات المخالفة للقانون. لا عيب. 

(الطعن رقم 1٠۹١‏ لسنة ٦۳‏ ق - جلسة )۲٠٠١/۱۱/١‏ 


(د) ضريبة أرباح المهن غير التجارية أو الصناعية: 
«الوعاء الضرندى» 
)١(‏ الضريبة على أرباح المهن غير التجارية. سريانها على 


ء۶ ۱۷1 


الإيراد الناتج من النشاط المهنى فى سنة المحاسبة بعد خصم جميع 
التكاليف اللازمة لمباشرة المهنة. كيفية تقدير هذه التكاليف فعلاً أو 
حكماً. مناطه. المواد ۲/۸١ ۷۹ ۷۷ ۰۷٦‏ من القانون رقم ٠١١‏ لسنة 
1 

(الطعن رقم ٠٤٠١‏ لسنة ٦۲‏ ق - جلسة )۲٠٠١/۳/۷‏ 


منتظمة. من الإيراد الناتج من نشاطه بعد خصم مؤشرات 
اللصروفات الواردة بالقرار رقم ٠١‏ لسنة ۱۹۸١‏ بديلاً عن النسبة 
الإجمالية المقررة حكماً بواقع /۲١‏ من إجمالى الإيراد مقابل 
التكاليف تضاف لتلك المرؤشرات نسبة ٠١‏ مقابل الاستهلاك المهنى. 
(الطعن رقم ٠٤٠٥‏ لسنة ٦۲‏ ق - جلسة )۲٠٠١۰/۳/۷‏ 

(۳) الضريبة على أرباح المهن غير التجارية. سريانها على 
التكاليف اللازمة لمباشرة المهنة. كيفية تقدير هذه التكاليف فعلاً 
أوحكماً. مناطه. المواد ۷۲ ۷۷ ۷۹ ۲/۸١‏ من القانون رقم ٠١١‏ 
لسنة .۱۹۸١‏ تحديد وعاء الضريبة وفقاً لمؤشرات الدخل والقرائن. 
شروط تحققه. صدور قرار من وزير المالية. 


(الطعن رقم ۸٠١۴١‏ لسنة ٦۳‏ ق - جلسة )۲٠٠١/۱۲/۰‏ 


«الإعفاء منها» 
)۱( إحالة قانون المجتمعات العمرانية الجديدة إلى الأحكام 
الوأردة فی كل من القانون المنظم لاستثمار الال العريى والأجنبى 


\YY‏ ضرائب 


والمناطق الحرة والقانون الخاص بالتعمير. مواد ۲١‏ من ق ۹ لسنة 
۹ هق ٠۲‏ لسنة ۲/١ ۱۹۷١‏ المضافة بالقانون رقم ٠١١‏ لسنة 
9 من ق ٣۲‏ لسنة ۱۹۷۷ قاصر على ما جاء بهم من 
إعفاءات ضريبية على العمليات التى يقوم بها المقاولون الأصليون 
ومن الباطن والاستشاريون داخل المدن الجديدة دون النظر الى 
شكلها القانونى أو أن تكون مقامة داخل هذه المدن. علة ذلك. 

(الطعن رقم ٠١١١‏ لسنة ٦۲‏ ق - جلسة )٠٠٠٠/٠/۲۷‏ 

(۲)عدم صدور قرار من وزير المالية بشأن مؤشرات الدخل 
والقرائن التى تكشف عن أرباح المهندسين. أثره. قصر الإعفاء على 
نسبة ٠١‏ مقابل جميع التكاليف. 

(الطعن رقم ۸١١١‏ لسنة ٦۳‏ ق - جلسة )۲٠٠١/۱۲/١‏ 
(ه) الضريبة على شركات الأموال: 
«وعاء الضريبة» 

)١(‏ وعاء الضريبة. يحدده القانون الذى يفرضها. 

(الطعن رقم ۱١۷۷‏ لسنة 1۹4 ق - جلسة )٠٠٠٠/۱١/۲‏ 

(1) الضريبة. لا تفرض إلا على الربع الصافى الذى يحققه 
الممول بالفعل. 

(الطعن رقم ٠١۷۷‏ لسنة 4 ق - جلسة )٠٠٠٠/۱١/۲‏ 


(۳) الضريبة على شركات الأموال. كيفية تحديدها. ٠٠١١‏ من 
القانون ٠١١‏ لسنة 1۹۸۱. 


(الطعن رقم ١١۷۷‏ لسنة ٦۹‏ ق - جلسة )٠٠٠١/٠١/۲‏ 


)٤(‏ صافى الأرباح التى تخضع لضريبة شركات الأموال. 
تحديده. على أساس ناتج العمليات على اختلاف أنواعها التى 
باشرتها الشركة بعد خصم جميع التكاليف من وعاء الضريبة. 
(الطعن رقم ۱١۷۷‏ لسنة ۹ ق - جلسة )٠٠٠/٠١/۲‏ 
)٥(‏ المبالغ التى أنفقت للحصول على الإيراد. اعتبارها من 
التكاليف الواجب خصمها من وعاء الضريبة. شرطه. 
(الطعن رقم ۱١۷۷‏ لسنة 1۹ ق - جلسة )٠٠٠١/۱١/۲‏ 
(1) عدم ورود التكاليف على سبيل الحصر بالمادة ٠١١‏ ق ٠١١‏ لسنة 
١1‏ ممؤداه. اعتبار العمولات التى تدفعها شركات الأموال لأشخاص أو 
منشآت قائمة بالخارج من التكاليف واجبة الخصم من وعاء الضريبة. 
(الطعن رقم ۱١۷۷‏ لسنة ٦۹‏ ق - جلسة )٠٠٠٠/٠١/۲‏ 


«الإعفاء منها» 

المشروعات التى تقام بالمناطق الحرة. إعفائها من كافة الضرائب 
دون تخصيص لفرع منها. المادة ٦٤ق ٤١‏ لسنة ۹۷١‏ المعدل بق 
۲ لسنة ۱۹۷۷. انصراف الإعفاء بالتالى إلى ضريبة شركات 
الأموال بالنسبة للفوائد الدائنة. 

(الطعن رقم ٠۷۲١‏ لسنة ٦۲‏ ق - جلسة )٠٠٠١٠/۱/۲۰‏ 
(و) الضريبة العامة على الدخل: 

)١(‏ الممول الخاضع للضريبة العامة على الدخل . التزامه بتقديم 
إقراراً سنوياً بمجموع صافى إيراداته والتكاليف الواجبة الخصم. 
الأرياح التجارية والصناعية. علة ذلك. مؤداه. تقديم أحداهما لا 


\V٤ 


يجزىء عن الآخر. تخلف الممول عن تقديمه. آثره. إلزامه بأداء مبلغ 
إضافى للضريبة يعادل /٠١‏ من قيمة الضريبة المستحقة يخفض 
إلى التصف إذا تم الاتفاق بين الممول والملصلحة دون الإحالة إلى 
لجان الطعن. توقيع هذا الجزاء. شرطه. ثبوت فعلاً تجاوز صافى 
الإيرادات الكلية السنوية حد الإعفاء ولو لم يقر به الممول ابتداءً ولم 
يتكشف إلا بعد المراجعة والفحص. 

(الطعن رقم ٠۲۳‏ لسنة ٦۳‏ ق - جلسة )٠٠٠٠/۰/۱۱‏ 


(۲) تملك الزوجة لأموال تغل إيراداً يخضع لإحدى الضرائب 
النوعية من غير الميراث أو الوصية. اعتبار سنة تملكها والسنوات 
الخمس التالية فترة ريبة تضاف خلالها إيرادات تلك الأموال إلى 
إيرادات زوجها وتندرج فى وعاء الضريية العامة على دخله. إعفاء 
إيرادات الزوجة من الخضوع لتلك الضريبة. شرطه. مخالفة الحكم 
المطعون فيه ذلك. خطا. م ١٤٠مكرراً‏ فقرة ق ٩٩‏ لسثة ۱۹٤١‏ المعدلة 
بق ٤٤‏ لسنة ۱۹۷۸ء م ۱۰۸ق ٠١۷‏ لسنة ۱۹۸۱. 

(الطعن رقم ٠١١١‏ لسنة ٦۳‏ ق - جلسة )٠٠٠١٠/۱١/۹‏ 


ثالثا: الضربية على الأرض الفضاء: 

قضاء المحكمة الدستورية العليا بعدم دستوية الفقرة الأولى من 
المادتین ۲ مكرراًء» ‏ مكرراً )١(‏ من ق ٠١۷‏ لسنة ۱۹۷١‏ بإنشاء 
صندوق تمويل مشروعات الإسكان الاقتصادى المعدل بالقانونين ٠٤‏ 
لسنة ۱۹۷۸ ٠١,‏ لسنة .۱۹۸٤‏ مؤداه. زوال الأساس القانونى لفرض 
الضريبة على الأراضى الفضاء الغير مستغلة. قضاء الحكم 
الطعون فيه برفض دعوى الطاعن بطلب إلغائها اسستناداً لتلك 
المادتين المقضى بعدم دستوريتهما. مخالفة للقانون. 

(الطعن رقم ٥۸۹١‏ لسنة ٠۲‏ ق - جلسة )۲٠٠١/۳/۰‏ 


رابعاً: ضردية الدمغة: 
(آ) الدمغة النسبية: 
الأعمال والمحررات المصرفية التى تسرى عليها ضريبة الدمغة 
النسبية. بيانها على سبيل الحصر. خروج خطابات الضمان فى 
الأجزاء غير المغطاة من الخضوع لتلك الضريبة. لا محل للقول 
بتماثلها مع عقد فتع الاعتماد. علة ذلك. م ٥۷‏ من القانون ١١١‏ 
لسنة ۱۹۸۰ .. 
(الطعن رقم ٠۳٠٠١‏ لسذة ٦۲‏ ق - جلسة )٠٠٠١/۲/۲۱‏ 


(ب) الدمغة النوعية: 


() الواقعة المنشئة لضريبة الدمغة النوعية على صور المحررات: 
مناطها. تحرير عدة صور موقع عليها من طرفيها. مؤدى ذلك. 
خروج الصور التى يحتفظ بها المتعاقد التى تحمل توقيعه دون توقيع 
المتعاقد الآخر من نطاق الضريبة. قضاء الحكم المطعون فيه بعدم 
خضوع صور خطابات الضمان غير الموقعة من العميل طالب 
الإصدار لضريبة الدمغة. صحيح. 

(الطعن رقم ٠٠١١‏ لسنة ٠٤‏ ق - جلسة )۲٠٠١/۱۱/۱۳‏ 

(۲) االأعمال والمحررات المصرفية التى تسرى عليها ضريبة 
الدمغة النوعية. بيانها على سبيل الحصر. خروج مد أجل خطابات 
الضمان من نطاقها. علة ذلك .م ٥۸‏ قق ضريبة الدمغة رقم ١١١‏ لسنة 
۰ 


(الطعن رقم ٠٠١١‏ لسنة ٠٤‏ ق - جلسة )٠٠٠١/۱۱/۱۳‏ 


۱۷7 


خامساً: ضريبة المبيعات: 


«التسجيل الاختيارى أو الإجبارى» 

تسجيل الشخص لدى مصلحة الضرائب على المبيعات. إما 
إجبارياً أو اختيارياً. شرطهما. إلغاء التسجيل يكون بناء على طلب 
أى مسجل فقد أحد شروط التسجيل المتطلبة قانوناً. يستوى فى ذلك 
اللسجل جبراً أو اختيارياً. علة ذلك. قصر الحق فى طلب إلغاء 
التسجيل على المسجل إجبارياً. تقييد لطلق النص وتخصيص 
لعمومه بغير مخصص . المواد ۱۸ ۱۹» ۲۲ من ق الضريبة العامة 
على المبيعات رقم١٠‏ لسنة ۹١١‏ والمادة ٠١‏ من لائحته التنفيذية. 

(الطعن رقم ۲۸١‏ لسنة ٦۷‏ ق - جلسة )۲٠٠١/۱/۲۲‏ 


فرضها على السلع المستوردة» 

)١(‏ ضريبة المبيعات. استحقاقها على السلع المستوردة. تكليف 
المستورد لها بتحصيلها عند الإفراج عنها فى الدائرة الجمركية. 
عدم فرضها عليه مرة أخرى إلا فى حالة بيعها فى السوق المحلى 
بعد إحداث تغيير فيها. المواد ۳/۲ ۲/۱۱ء ١٤/اق ١١‏ لسنة ۱۹۹۱. 

(الطعن رقم ٠٠١١‏ لسنة ٦۷‏ ق - جلسة )٠٠٠١/۱۰/۳۰‏ 


(۲) قيام الشركة المستوردة بسداد ضريبة المبيعات عند الإفراج 
الجمركى عن أخشابها المستوردة. ثبوت عدم حدوث تغير فى حالتها. 
مؤداه عدم جواز قيام مصلحة الضريبة على المبيعات بتحصيلها مرة 
أخرى على ذات السلعة عند قيام | لمستوردة ببيعها لأول مرة بالحالة 
التى استوردتها بها. ۱/٤١‏ ق١٠‏ لسنة ۱۹۹۱ بإصدار قانون 
الضريية العامة على المبيعات. لا يغير من ذلك تضمن اللائحة التنفيذية 
للقانون المذكورة نصاً على فرض الضريية على السلعة المستوردة فى 
حالة بيعها بمعرفة المستورد فى السوق المحلى. علة ذلك. 

(الطعن رقم ٠٠١١‏ لسنة ٦۷‏ ق - جلسة )٠٠٠١/۱۰/۳۰‏ 


(۳) اللائحة التنفيذية للقانون رقم ١١‏ لسنة .۱۹۹١‏ ليس من 
شأنها تقرير الضريبة على حالات لم ينص عليها القانون. انتهاء 
الحكم المطعون فيه إلى عدم أحقية مصلحة الجمارك فى مطالبة 
المطعون ضدها بضريبة المبيعات عن السلعة التى استوردتها 
وسددت عنها تلك الضريبة عند الإفراج عنها. صحيح. 

(الطعن رقم ٠٠١١‏ لسنة ٦۷‏ ق - جلسة )٠٠٠١/٠٠۰/۳۰‏ 


«التحكيم فيها» 

تسوية المنازعات التى تنشاً بين صاحب الشأن ومصلحة الضرائب 
على المبيعات حول السلعة أو الخدمة أو الحرفة أو مقدار الضريبة 
الستحقة. جواز سلوك الطريق الاختيارى الوارد فى القانون ١١‏ 
لسنة .1۹١١‏ قبول صاحب الشأن هذا الطريق. مؤداه. منعه من 
الإلتجاء إلى القضاء بطلب إعادة النظر فيما انتهت إليه اللجنة فى 
موضوعها. اتفاق المحكمين فى مرحلته الابتدائية. أثره. اعتبار 
الاتفاق صلحاً تنحسم به المنازعة والتزاماً بعد تجديد المنازعة فيما 
تم التصالح عليه. اختلافهما أو تخلف صاحب الشأن عن تعيين 
ممثل له فى تلك المرحلة. آثره. رفع النزاع إلى لجنة آخرى يكون 
حكمها نهائياً مانعاً من اللجوء إلى القضاء مالم يشب إجراءاتها 
عيب يبطل قرارها فيختص القضاء العادى بنظره بدعوى مبتدأة. 
المادة ١‏ من القانون رقم ١١‏ لسنة 1۹١١‏ بشأن الضريبة العامة 
على المبيعات. 

(الطعن رقم ٠۲‏ لسنة 1۹ ق - جلسة )٠٠٠٠/٠/۲۳‏ 


۱۷۸ عرف - عقد 


«عرف تجاری» 
تحصل الطعون ضده على موافقة استيرادية بكمية معينة من 


ضئيلة زيادة عن المصرح له مفاده. ا الزيادة معقولة تتفق تتفة 
والعرف التجارى. أثره. عدم اعتبارها مخالفة من جانب المستورد 
(الطعن رقم ٠‏ لسنة ٦۲‏ ق - جلسة 000⁄۱۲/۷) 
عقد 
أولا: تحديد موضوع العقد: 
«تكييف العقد» 
)١ )‏ تكييف العقد . العبرة د بعباراته وحقيقة الواقع والنية الشتركة 
للمتعاقدين. 
(الطعن رقم 4 لسنة 1۸ ق - جلسة 000⁄/۱⁄/۰0) 
-(۲) العبرة فى تكييف العقد بحقيقة الواقع وما عناه المتعاقدان. 
- عدم الاعتداد بما يطلقه المتعاقدان عليه من آوصاف متی خالفت 
من سلطة محكمة اموضوع. ٠‏ 
(الطعن رقم ٤٥۹‏ لسنة ٦۸‏ ق - جلسة )۲٠٠٠١/٥/۲١‏ 


۸ ع۲ 


عقر ۱۹% 


«تفسير العقد». 

)١(‏ تفسير العقود والشروط المختلف عليها فيها واستظهار قصد 
طرفيها. استقلال محكمة الموضوع به. شرطه. إقامة قضاءها على 
أسباب سائغة. 

(الطعن رقم ٠۲١١١‏ لسنة ٦۸‏ ق - جلسة )٠٠٠٠/٠/۳۰‏ 

(۲) العدول عن المدلول الظاهر لصيغ العقود والشروط وسائر 
الحررات. من سلطة قاضى الموضوع. شرطه. أن يبين فى حكمه 
سبب عدوله عنه وأن یعتمد فى قضائه على اعتبارات معقولة يصح 
معها استخلاص ما استخلصه منها. ۰ 

(الطعن رقم ۲۷۸ لسنة 1۹ ق - جلسة )۲٠٠١/۱۱/۱١‏ 


ثاندا: آثار العقد: 
«أثر العقد بالنسبة للخدر» 
«الاشتراط لخصلحة الغير» 


آثره. اكتساب الغير المنتفع حقاً مباشراً قبل المتعهد بتنفيذ 
الاشتراط. للأخير التمسك قبل المنتفع بالدفوع التى تنشاً عن العقد. 
(الطعن رقم ۲۷۸ لسنة 1۹ ق - جلسة )۲٠٠١/۱١/٠١‏ 


ثالثا: زوال العقد: 


«فسخ العقد» 
«الفسخ بحكم القضاء» 
«الإعذار بالفسخ» 

الإعفاء من الإعذار فى الفسخ الاتفاقى. وجوب الاتفاق عليه 
صراحة. م 1١۸‏ مدنى. مؤداه. تضمن العقد شرطاً باعتباره 
مفسوخاً من تلقاء نفسه دون حكم قضائی. لا يعفى الدائن من 
للمدين وتكليفه بالتنفيذ ويين المطالبة بالفسخ. اعتبار الإعذار شرط 
لرفع الدعوى لوضع المدين فى وضع المتأخر فى تنفيذ التزامه. لا 
يفيد من ذلك اعتبار مجرد رفع دعوى الفسخ إعذارا. وجوب اشتمال 
صحيفتها على تكليف المدين بالوفاء بالتزامه. 

(الطعن رقم ٤۸۹٩‏ لسنة ٦۸‏ ق - جلسة )٠٠٠١/۲/۲۷‏ 


«الفسخ الاتفاقى» 
)١(‏ اعتبار السكوت عن استعمال الحق فى طلب الفسخ فترة من 
الزمن نزولا ضمنيا عن هذا الحق. شرطه. اتخاذ صاحب الحق مع 
سكوته موقفاً لا تدع ظروف الحال شكاً فى دلالته على قصد 
النزول.م٠٠‏ مدنی. ٠‏ 
(الطعن رقم 1۹١‏ لسنة ٦۸‏ ق - جلسة )۲٠٠١/۱۱/۸‏ 
(۲) فسخ العقد إعمالاً للشرط الصريح. مناطه. أن يثبت قيام 
هذا الشرط وعدم العدول عن إعماله وتحقق الشرط الموجب لسريانه. 


gE 


Vo‏ ع۲ 


عقد - عمل 


مؤداه. الاتفاق على الشرط الفانسخ الصريح فى العقد عند التأخير 
فى سداد قسط من الثمن فى موعده. قبول البائع للوفاء بطريقة 
تتعارض مع إرادة الفسخ. أثره. سقوظ حقه فى استعمال هذا 
الشرط. لا يبقى له سوى التمسك بالفسخ القضائى طبقا للمادة 
۷ مدنی. (مثال لتسبیب معیب) 

(الطعن رقم 1٩١‏ لسنة ٦۸‏ ق - جلسة )۲٠٠١/۱۱/۸‏ 


أثر الفسخ: 

فسخ العقد. أثره. انحلاله بأثر رجعی منذ نشوئه وإعادة کل شىء 

إلى ما كان عليه من قبل. جواز الحكم بالتعويض إذا استحال ذلك. 
(الطعن رقم ٠‏ لسنة 1٩۹‏ ق - جلسة ۰۰۰0⁄۷/1) 


عمل 
تعلق أحكام قانون العمل بالنظام العاه: 
قانون العمل. أحكامه آمرة. تعلقه بالنظام العام. علة ذلك. 
(الطعن رقم ۸٤۸‏ لسنة 1۹ ق - جلسة )٠٠٠٠/٠/۲۱‏ 


العاملون بشركات القطاع العام: 
«علاقة عمل» 

العاملون بشركات القطاع العام. علاقتهم بها علاقة تعاقدية. 
خضوعها لأحكام نظام العاملين بها وأحكام قانون العمل فيما لم 
(الطعنان رقما ٠١١١,۱١١١‏ لسنة ۳ ق - جلسة )٠٠٠١/۳/۳۰‏ 


1۸1 


Vo‏ ع 


۸۷۹ ع۲۴ 


ع۲ 


۱ ع۱ 


\AY‏ عمل 


«تشكيل مجلس الإدارة» 
مجلس إدارة الشركة التى يملك رأس مالها شخص عام أو أكثر 
یکون من عدد فردى يشكل من رئيس وعدد من الأعضاء يعين 
نصفهم الوزير اللختص وينتخب النصف الآخر من بين العاملين 
بالشركة.أثره. وجوب تساوى عدد الأعضاء المنتخبين مع عدد 
الأعضاء المعينين. م ٠٠١‏ ق ٩۷‏ لسنة .۱۹۸١‏ (مثال بشأن شركة 
(الطعن رقم ۱۲۹۸ لسنة ٦۹‏ ق - جلسة )۲٠٠٠/۹/۸‏ 


«مدة خدرة» 

حساب مدة الخبرة التى يكتسبها العامل فى جهة أخرى غير 
مؤسسة مصر للطيران. كيفيته. القرار رقم ٠١١‏ لسنة ۱۹۸٤‏ 
الصادر منها. حسابها طبقا لأحكام قانون نظام العاملين بالقطاع 
العام رقم ٤۸‏ لسنة ۱۹۷۸ . خطاً. 


(الطعن رقم ٠٦٦٤‏ لسنة ٦۳‏ ق - جلسة )۲٠٠١/۱۲/۲۱١‏ ع۲ 


العاملون بالهيئات العامة 
الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية. أحد المصالح الحكومية 
للدولة. علاقتها بالعاملين بها أو المنقولين إليها علاقة لائحية تنظيمية 


بوصفهم موظفین عمومیین. 


(الطعن رقم ۱٠١١‏ لسنة ٦۳‏ ق - جلسة )۲٠٠٠/۱/۲۷‏ 4ع 


«التعيين تحت الإختصار» 


تعيين العامل تحت الاختبار أكثر من مرة لدى صاحب العمل 
محظور. مناطه. وحدة العمل المتفق عليه. اختلافه. أثره. جواز 
التعيين. إنهاء عقد العمل تحت الاختبار. حق لصاحب العمل. 
شرطه. ثبوت عدم صلاحية العامل خلال فترة الاختبار. لا يلزم 
لصحة الإنهاء عرض أمر العامل على اللجنة الثلاثية. المواد >٠١‏ 
٩ ۲‏ ۷ق ۷ لسنة ۰۱۹۸۱ 

(الطعن رقم ۱١۷‏ لسنة ۷١‏ ق - جلسة )۲٠٠١/۱۲/۱۷‏ 


آجر 

)١(‏ سعر صرف العملة الأجنبية التى يصرف ما يقابلهامن 
أجور أو جزء منها بالعملة المصرية. تحديده. شرطه. 

(الطعن رقم ٠٠١‏ لسنة ٦۳‏ ق - جلسية )٠٠٠٠١/٥/۲١‏ 

(۲) الأجر. الأصل فيه أنه لقاء العمل الذى بقوم به العامل. 
الأرباح من ملحقات الأجر غير الدائمة. عدم استحقاق العامل لها 
إلا إذا تحقق سببها وهو القيام بالعمل المقرر له. 

(الطعن رقم ٠١١‏ لسنة ۷١‏ ق - جلسة )٠٠٠١/۱۲/۱۷‏ 


ترقیة 
«ترقية العاملين بالقطاع العام» 


)١(‏ اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بشركات قطاع الأعمال العام 


%۷ چ1 


Ye‏ ع 


۷ ع 


1A‏ عما| 


وأجورهم وعلاواتهم وإجازاتهم. يضعها مجلس إدارة الشركة 
والنقابة العامة المختصة واعتمادها من الوزير المختص. ترقية ' 
العاملين بها إلى الوظائف القيادية والإشرافية. وجوب اعتمادها من 
مجلس الإدارة بناء على عرض العضو المنتدب. مخالفة ذلك. أثره. 
جواز سحب القرار الصادر بالترقية فى أى وقت. علة ذلك . م ٠٠‏ 
من اللائحة. 
(الطعن رقم ۳١١‏ لسنة ۷۰ ق - جلسة )٠٠٠٠/۱۰/۲۹‏ ۱ ع1 
(۲) ترقية العاملين بشركات القطاع العام . تحكمها الضوابط 
والمعايير التى يضعها مجلس إدارة كل شركة. عدم تمامها إلا 
لوظيفة خالية بالهيكل التنظيمى للشركة مع توافر اشتراطات شغلها 
فى المرشح لها. المواد ۸» ۰۱۰ ۲۲ من ق ٤۸‏ لسنة ۱۹۷۸. 
(الطعن رقم ٠١٤۸‏ لسنة 1۹ ق - جلسة )۲٠٠٠/۱۲/۲۱‏ 11 ع 
. () ترقية العاملين بالشركة الطاعنة إلى الدرجتين الرابعة 
والثالثة. شرطه. قضاء مدة بينية قدرها خمس سنوات على الأقل 
على الدرجة الأدنى لكل من هاتين الدرجتين. علة ذلك. 
(الطعن رقم ٠١٤۸‏ لسنة 1۹ ق - جلسة E 1° )۲٠٠٠/۱۲/۲۱‏ 


«قواعد ترقية أعضاء مجلسى الشعب والشورى» 
عضو مجلس الشعب أو الشورى. وجوب تفرغه لعضوية المجلس 


دوره فیها. ترقیته بالاختیار. شرطه. المادتان ۲٢ ق٣ ۲١‏ لسنة 
۷۲ 


(الطعن رقم ۷۹۹۳ لسنة ٦۳‏ ق - جلسة )٠٠٠١/۱۱/۳۰‏ 


تقارير الكفاية 
تقدير كفاية العاملين بشركة التأمين الأهلية الخاضعين لنظام 
التقارير الدورية. حق للجنة شئون العاملين. لا رقابة عليها فى ذلك. 
شرطه. أن يكون التقدير مبرءاً من الانحراف وإساءة استعمال 
السلطة. المواد ١۷ء‏ ١۷ء ۷٤١‏ من لائحة العاملين بالشركة. 

(الطعن رقم ٤٠١‏ لسنة ٦۹4‏ ق - جلسة )٠٠٠١/٤/۲۷‏ 


سلطة جهة العمل 
)١(‏ مجلس إدارة شركة القطاع العام كافة السلطات 
تنفيذ تلك المهام. آثره. 
(الطعنان رقما ٠١١١ » ۱١١١‏ لسنة ٦۳‏ ق - جلسة )٠٠٠١/۳/۳۰‏ 
(۲) النظم واللوائح الخاصة بالعاملين بشركة التأمين الأهلية 
يضعها مجلس إدارتها دون التقيد بالقواعد والنظم ا منصوص عليها 


فى قوانين العاملين بالقطاع العام .م ٠١‏ ق ٠١‏ لسنة ۱۹۸۱بشأن 
الإشراف والرقابة على التأمين. 
(الطعن رقم ٤٠١‏ لسنة ٦۹‏ ق - جلسة )۲٠٠١/٤/۲۷‏ 
(۳) سلطة صاحب العمل فى تنظيم منشاته. عدم جوان التحدى 
به لتعديل طريقة تحديد الأجر أو مكوناته بإرادته المنفردة بما يؤدى 
إلى خفضه. 


(الطعن رقم ٠١١‏ لسنة ٠۳‏ ق - جلسة )٠٠٠٠/٠/۲۱‏ 


)٤(‏ مجلس إدارة شركة التأمين الأهلية هى السلطة المهيمنة على شتونها 
وتصريف أمورها. حقه فى إصدار اللوائح المتعلقة بالعاملين بالشركة 
ومرتباتهم والبدلات الخاصة بهم. المادتين ۲ء ١ق ٠١‏ لسنة ۱۹۸۱. 

(الطعن رقم ۸٠٠‏ لسنة 1۹ ق - جلسة )۲٠٠١/۱۱/۱۲‏ 


)١(‏ مصر للطيران مؤسسة ذات نظام خاص. سلطة مجلس 
إدارتها فى إصدار اللوائح دون التقيد بالقواعد والنظم المطبقة على 
العاملين فى الحكومة والقطاع العام. 

(الطعن رقم ٠٦٤‏ لسنة ۳ ق - جلسة )۲٠٠١/۱۲/۲۱‏ 


نقل 
«سلطة جهة العمل فى نقل العامل» 

نقل العامل. حق لجهة العمل. شرطه. أن يكون للصاحة العمل. 
ليس للعامل التشبث بالبقاء فى وظيفة معينة أو بالعمل قى مكان 
معين طالما نقل إلى وظيفة أآخرى تعادلها فى الدرجة والمرتب. علة ذلك. 
(الطعنان رقما ١11۲ء 11٤4۹‏ لسنة ٦۳‏ ق - جلسة )٠٠٠١/۳/۱۲‏ 


«نقل العامل داخل المحافظة» 
نقل العاملين بشركات القطاع العام داخل المحافظة بغير 
موافقتهم. شرطه. أن يكون لمصلحة العمل وصدور قرار من الوزير 
الختص. النقل للزيادة عن حاجة العمل أو لعدم استيفاء اشتراطات 
الوظيفة إلى وحدات الجهاز الإدارى للدولة أو الهيئة العامة. تمامه 
بقرار من وزير المالية بعد موافقة الجهاز المركزى التنظيم والإدارة. م 
٥‏ ق ٤١‏ لسنة ۱۹۷۸. 
(الطعنان رقم ٠٦۲١‏ 114۹ لسنة ٠۳‏ ق - جلسة )٠٠٠١/۳/۱۲‏ 
«نقل العمالة الزائدة عن حاجة العمل» 
نقل العاملين باعتبارهم عمالة زائدة. صحيح. لا يغير من ذلك عضوية أ 
أحدهم بمجلس إدارة اللجنة النقابية للشركة المندمجة فى الشركة 


الطاعنة لزوال شخصيتها الاعتبارية وزوال صفته بالتبعية لها. 
(الطعنان رقما ٦1٤۹ ٠٦۲٣‏ لسنة ۳ ق - جلسة )٠٠٠١/۳/۱۲‏ 


«نقل أو تنحية عضو مجلس إدارة الشركة» 

سلطة الوزير المختص. أثره. هو صاحب الصفة فى كل ما يثار حول 
(الطعنان رقما ١١١٠ء ٠٤١١‏ لسنة ٠۳‏ ق - جلسة )۲٠٠١/۳/۳۰‏ 
ندب 

«ماهية الندب» 

الندب. ماهيته. طريق موقت لشغل الوظائف. عدم اكتساب العامل 
المنتدب الحق فى طلب التعيين أو الترقية إلى الوظيفة المنتدب إليها. 


لرئيس مجلس إدارة البنك أو من يفوضه ندب العامل إلى وظيفة 
مماثلة أو إلى وظيفة تعلو وظيفته مباشرة لمدة عام واحد قابل 


(الطعن رقم ۱١۸١‏ لسنة ٦۹‏ ق - جلسة )۲٠٠٠/۷/۹‏ 


«سلطة جهة العمل بالنسية للندب» 

)١(‏ ندب شاغلى الوظائف القيادية بشركة الدلتا للأسمدة 

والصناعات الكيماوية بعد العمل بأحكام لائحتها المعمول بها اعتبارا 

من .۱۹۹٥/۷/۱‏ شرطه. صدور قرار من مجلس الإدارة بالندب. م 

من اللائحة. مخالفة ذلك. أثره. انعدام القرار الصادر بالندب. 
(الطعن رقم ٠٠١١‏ لسنة ٦۹‏ ق - جلسة )٠٠٠٠/٠/۲۸‏ 

(۲) خلو لائحة نظام العاملين بالبنك من وضع قواعد لاختيار من 

يندب من العاملين أو معياراً للمقاضلة بينهم. مؤداه. لجهة العمل 

اتخان قرار الندب بما لها من سلطة فى تنظيم العمل وتقدير كفاية العامل. 


الطعن رقم ٠١۸۸‏ لسنذة ٦۹‏ ق - حلسة ۲٠٠١/۷/۹‏ 
لطعن رقم ق - > 


بدلات 


«البدلات الحهنية» 

البدلات المهنية التى يمنحها رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس 
الوزراء للعاملين المدنيين بالدولة. حق مجالس إدارة شركات القطاع 
العام فى منحها للعاملين لديها طبقا للشروط والأوضاع التى 
تقررها. م ٤١‏ ق ٤۸‏ لسنة ۱۹۷۸. عدم صدور قرار من أى منهما 


۸٩ عمل‎ 


بمنع هذه البدلات أو صدور قرار تم إيقافه أو إلغاءه. أثره. ليس 
مجالس الإدارة حق منع هذه البدلات العاملين لديها. 

(الطعن رقم ٤١١١‏ لسنة ٠۳‏ ق - جلسة )٠٠٠١/۱۱/۳۰‏ 
«بدل التفرغ» 
استحقاق بدل التفرغ للأاخصائيين التجاريين. شرطه. م٠‏ من قرار 
رئيس مجلس الوزراء رقم ۳ لسنة .۱۹۷١‏ مخالفة ذلك. خطا فى 
تطبيق القانون. 
(الطعن رقم ٤١١١‏ لسنة ٠۳‏ ق - جلسة )٠٠٠١/۱۱/۳۰‏ 


«المكافات والحوافز» 

)١(‏ العاملون بشركات قطاع الأعمال العام. منحهم نسبة لا تقل 
عن ./٠١‏ من أرياح الشركة. شرطه. ما يزيد على ذلك يخصص 
لإنشاء مشروعات إسكان وتقديم خبمات اجتماعية لهم وفقا ا 
تقرره الجمعية العامة للشركة:علة ذلك. ۰ 

(الطعن رقم ۸٠٠‏ لسنة ٦۹‏ ق - جلسة )٠٠٠٠/٠/۱٤‏ 

(۲) استحقاق العاملين بشركة التأمين الأهلية المكافآت 
التشجيعية وحافز التميز. شرطه. أن يكون العامل قائماً بالعمل فعلا 
وقت صدور قرار الصرف ومن المعينين على وظائف إدارية دائمة 
بالشركة. العاملين الذين انتهت خدمتهم بالاستقالة أو بالنقل 
خارجها وقت صدور قرار الصرف. عدم استحقاقهم لهذه المكافآت. 
مخالفة ذلك. خطاً فى تطبيق القانون. 

(الطعن رقم ۸۲١‏ لسنة 1۹ ق - جلسة )٠٠٠١/۱۱/۱١‏ 


1۹۰ عمل 


(۳) تمسك الشركة الطاعنة بدفاع مؤداه عدم المساواة بين 
أعضاء مجلس إدارة الشركة المنتخبين وبين الأعضاء المعينين فى 
شأن مكافآت العضوية تأسيساً على أن المادة ۲١‏ من القانون ۲١۲‏ 
لسنة ۱۹١١‏ لم تتضمن ما يفيد استحقاق الأعضاء المنتخبين لهذه 
المكافآة واقتصارها على بيان حقهم فى صرف المكافآت السنوية 
ويدل حضور الجلسات. دفاع جوهرى. عدم الرد عليه. أثره. 
(الطعنان رقما ١١١ ٤‏ لسنة 1۹ ق - جلسة )٠٠٠١/۳/۳۰‏ 

انتقال ملكية المنشاة أو تأجيرها بالنسبة لعقود العمل 

تأجير صاحب العمل منشاته.مقتضاه. انتقال الحقوق والالتزامات 
الناشئة عن عقود العمل المبرمة معه إلى المستأجر صاحب العمل 


الجديد. مسئوليتهما بالتضامن عن الالتزامات التى نشأت قبل 
الإيجار. ما نشا من تاريخ الإيجار مسئولية المستأجر. عدم جواز 


رجوع العمال بها على المؤجر. 
(الطعن رقم ٤٥۹‏ لسنة ٦۸‏ ق - جلسة )٠٠٠٠/۵/۲۱‏ 


إنهاء خدمة 

خلو القانون رقم ۲١۲‏ لسنة ۱۹۹١‏ الصادر بشان شركات قطاع 
الأعمال العام ولائحته التنفيذية من نص يجين إلغاء قرار إنهاء خدمة 
العامل وإعادته إلى عمله. مؤداه. إنهاء الرابطة العقدية ولو أتسم 
الإنهاء بالتعسف. عدم خضوع قرار إنهاء الخدمة لرقابة القضاء إلا 
النقابى. م TAN‏ ق ۷ لسنة ۱۹۸1 


(الطعن رقم ۸٤۸‏ لسنة 1۹ ق - جلسة )٠٠٠٠/٠/۲۷‏ 


المنازعات العمالىة 
تعيين الجهة المختصة بنظر النزاع. العبرة فيه. تحديد صفة المدعى 
كعامل أو موظف عام وقت نشوء الحق الذى يطالب به. 

(الطعن رقم ۱۱۸١‏ لسنة ٦۳‏ ق - جلسة )۲٠٠١/۱/۲۷‏ 


2 
غصب 
غصب الأرض المملوكة للدولة: 
غصب الأرض. أثره. جوان الطرد دون اعتداد بما تكون الجهة 
الإدارية المالكة قد حصلته من مقابل انتفاع بها. 
(الطعن رقم ٠٠۲۲‏ لسنة ٦۳‏ ق - جلسة )٠٠٠٠/٠/۳۰‏ 


نزع الملكية للمنفعة العامة: 


«استيلاء الحكومة على عقار دون إتباع إجراءات نزع الملكية». 
استيلاء الحكومة على عقار دون اتباع إجراءات نزع الملكية. غصب. 
مسئوليتها عن التعويض. آثره. وجوب تعويض المالك كمضرور من 
عمل غير مشروع. له اقتضاء تعويض الضرر سواء ما كان قائماً 
وقت الغصب أو الذى تفاقم بعد ذلك حتى تاريخ الحكم. 

(الطعن رقم ٥۰۹۸‏ لسنة ٦۲‏ ق - جلسة )۲٠٠٠/۲/۲۲‏ 


«التعويض عن الخصب» 
۱( دعوى الطاعنة بطلب تشبيت ملكيتها لأرض النزاع وإزالة ما 
عليها من منشات أو الطرد أو التسليم. هدقها. إضفاء حماية 


۹۲ غصب - فوائد 


قضائية على ملكيتها الثابتة بعقد مسجل ورد التعدى الواقع على 
أرضها بطريق الغصب. مؤداه. إقامة دعواها على سيب وأحد هو 
ملكيتها للأرض المغتصبة. أثره. جواز طلبها تعويض عن الغصب 
ومقابل انتفاع. علة ذلك. قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول هذا 
الطلب العارض. خطا. علة ذلك. 

(الطعن رقم ٠٦۷‏ لسنة ٠۳‏ ق - جلسة )۲٠٠٠/٤/۱١‏ 


(۲) تمسك الطاعنة بأن المطعون ضده يضع يده على أرض النزاع 
ويسدد مقابل انتفاعه بها وينه غاصب لها. تضمن تقرير الخبير أن 
الأرض كانت محكرة من الإصلاح الزراعى وأن الأخير أقام عليها 
ميان. إقامة الحكم المطعون فيه قضائه برفض دعوى الطاعنة على 
سند مما ورد بتقرير الخبير من عدم تقديمها المستندات التى تلزم 
الملطعون ضده بعدم إقامة مبان عليها دون تحديد طبيعة العلاقة بين 
الطرفين وما إذا كانت الأرض محكرة أو مؤجرة أم وضع الأخير يده 
عليها غصباً. قصور مبطل. علة ذلك. 
(الطعن رقم ۲٠۲۲‏ لسنة ٠۳‏ ق - جلسة )۲٠٠١/٠/۳١۰‏ 


أولأً: الفوائد الاتفاقية: 
(أ) الحد الأقصى للفائدة الاتفاقية 
«تحلقه بالنظام العام» 


)١(‏ الفوائد الاتفاقية. الأصل فى استحقاقها. اتفاق الدائن مع 


فوائد ۰ ۱۹۳ 


الحد الأقصى للفائدة الاتفاقية. تعلقه بالنظام العام. مؤداه. بطلان 
الاتفاق على ما يجاوزه بطلانًا مطلقاً. م ۲۲۷ مدنى. علة ذلك. 
(الطعن رقم ۸۷۹ لسنة ٦۸‏ ق - جلسة )٠٠٠١/٦/٦‏ 


(۲) الحد الأقصى للفائدة الاتفاقية. تعلقه بالنظام العام. 
(الطعن رقم ۸۷۹ لسنة 1۸ ق - جلسة )٠٠٠٠/۹/٦‏ 


(ب) استثناء العمليات المصرفية من الحد الأقصى للفائدة 
الاتفاقية 

العمليات المصرفية. استتناءها من قيد الحد الأقصى للفائدة 
الاتفاقية. الترخيص لمجلس إدارة البنك المركزى فى تحديد أسعار 
الفوائد التى يجوز للبنوك التعاقد فى حدودها عن هذه العمليات. 
سريان هذه الأسعار على العقود السابقة على صدور أحكام القانون 
رقم ٠٠١‏ لسنة ۱۹۷١‏ متى كانت قائمة أو جددت وسمحت شروطها 
بذلك. 

(الطعن رقم ۸۷۹ لسنة ٠۸‏ ق - جلسة ۰/1/٦‏ ۰( 


(ج) بدء سريان الفوائد الاتفاقية 
سريان الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية. شرطه. أن يكون المبلغ 
اللطالب به معلوم المقدار وقت رفع الدعوى. م ۲١١‏ مدنى. المقصود 
أن يكون محل الالتزام معلوم المقدار. 

(الطعن رقم ۷۷١‏ لسنة ٦٤‏ ق - جلسة )۲٠٠١/۱۱/۲‏ 


)١(‏ العلاقة بين البنوك وعملائها. خضوعها لبد سلطان الإرادة. 
قرارات البنك المركزى. ليست على إطلاقها من القواعد المتعلقة 
بالنظام العام. مؤداه. خضوع عقود البنوك مع عملائها لهذه القواعد 
فى حالة تجاوز سعر الفائدة للحد الأقصى لهذه القرارات. 

(الطعن رقم ۸۷۹ لسنة ٠۸‏ ق - جلسة )٠٠٠٠/٦/٦‏ 


(۲) بنك الاستثمار القومى. حقه فى عقد القروض مع عملائه. 
شرطه. تقيده بقرارات البنك المركزى بشأن الفائدة المستحقة عليها. 
(الطعن رقم ۸۷۹ لسنة 1۸ ق - جلسة )۲٠٠٠١/٠٦/٦‏ 

(۳) أسعار الفائدة التى يحددها مجلس إدارة البنك المركزى 
عملا بالمادة السابعة من ق ٠١١‏ لسنة .۹۷١‏ سريانها على العقود 
والعمليات المصرفية التى تبرم أو تجدد فى ظل هذا القانون. 

(الطعن رقم ١۷۷لسنة ٠٤‏ ق - جلسة )۲٠۰٠١/۱۱/٦‏ 
احتساب فائدة على مبلغ القرض وفقاً لسعرها الذى حدده البنك 


الركزى فى التاريخ الذى ابرم عقدى القرض فى ظله. قضاء الحكم | 


الطعون فيه رغم ذلك بعدم اشتمال العقدين المذكورين على التزام 
المطعون ضده بالفوائد. خطا. 
(الطعن رقم ۷۷١‏ لسنة ٠٤‏ ق - جلسة )۲٠٠٠/۱۱/۹‏ 


4 ع۲ 


۷14 ع۲ 


۹1۰ ع۲ 


۰ ع 


ثانيا: - الفوائد التأخيرية 


)١(‏ الفوائد التأخضيرية على ديون المعاملين بق ٠۹‏ لسنة 
4..وقف سريانها من تاريخ فرض الحراسة وحتى مضى سنة 
من تاريخ العمل بهذا القانون. عدم شموله الفوائد العادية المستحقة 

على القرض. م ٠١‏ ق 1٩‏ لسنة .۱۹۷٤‏ 

(الطعن رقم ٠١٠١‏ لسنة ٠۲‏ ق - جلسة )٠٠٠١/٤/۱۱‏ 

(۲) تمسك البنك الطاعن بدفاعه أمام محكمة الموضوع بأن 
الإعضاء الوارد فى م ٠١‏ ق 1۹ لسنة ٠۹۷١‏ يقتصر على الفوائد 
التأخيرية من تاريخ فرض الحراسة حثى نهاية السنة التالية لنفاذ 
القانون. قضاء الحكم المطعون فيه ببراءة ذمة المطعون ضدهم من 
الدين الملضمون بالرهن تأسيساً على قيام كل من الحراسة والورثة 
بسداد مبلغ دون بيان ما إذا كان يشمل أصل الدين والفوائد وكذلك 
الفوائد التأخيرية من نهاية السنة التالية لنفاذ القائون. قصور يعجز 

محكمة النقض عن إعمال رقابتها فى صحة تطبيق القانون. 

(الطعن رقم ٠١٠١‏ لسنة ٦۲‏ ق - جلسة )٠٠٠٠١/٤/۱۱‏ 


(ق) 
قانون - قرار إدارى - قضاة - قوة الأمر المقضى 
قانون 


القانون الواجب التطسق: 
«سريان القانون من حيث الزمانء 
)۱( قانون قطاع الأعمال العام رقم ۳ لسنة .۱۹٩۹۱‏ سريان 


۱۹1 قانون 


أحكامه ولائحته التنفيذية فى شأن تنظيم الخدمات الاجتماعية 
للعاملين من تاريخ العمل به. 
(الطعن رقم ۸٠٠١‏ لسنة 1٩‏ ق - جلسة )٠٠٠٠/٠/۱٤‏ 

(۲) آحكام القوانين. الأصل سريانها على ما يقع من تاريخ العمل 
بها. الاستثناء. الأحكام المتعلقة بالنظام العام. سريانها بأثر فورى 
على المراكز والوقائع القانونية القائمة وقت نفاذه ولو كانت ناشئة قبله. 

(الطعن رقم ۲٤١۸‏ لسنة 1۹ ق - جلسة )۲٠٠١/٦/۱٤‏ 

(۳) صدور تشريع لاحق يستحدث حكماً جديداً يتعلق بذاتية 
القاعدة الموضوعية الآمرة. سريانه بأثر فورى على المراكز والوقائع 
القائمة وقت نفاذه. تعلق التعديل ببعض شروط إعمال القاعدة 
الآمرة. عدم سريانه إلا من تاريخ نفاذها على الدعاوى التى رفعت 
فی ظله۔م ٩‏ مدنی. 

(الطعن رقم ۲٤١۸‏ لسنة 1٩۹‏ ق - جلسة e AY )٠٠٠٠/٦/۱٤‏ 
)٤( -‏ عدم جوا إهدار القانون الخاص بذريعة إعمال قاعدة عامة. علة ذلك. 


(الطعن رقم ٠٦٦٤‏ لسنة ٦۳‏ ق - جلسة )٠٠٠١/۱۲/۲۱‏ ۲2-۱ 


تفسير القانون: 
«التفسير القضائى» 
)١(‏ النص القانونى. لامحل لتفسيره متى كان واضحاً جلى 


المعنى. 


(الطعن رقم ٥۲۹١‏ لسنة 1۲ ق - جلسة )۲٠٠١/۱/۲۰‏ 2 


قانون - قرار إداری ۹۷ 


(۲) النص الصريع القاطع الدلالة على المراد منه. لامحل 
للخروج عليه أو تأويله بدعوی تفسیره. الاستهداء بالحكمة التى 
أملته وقصد الشارع منه. شرطه. وجود غموض أو لبس فيه. 
(الطعن رقم ٤٠١١‏ لسنة ٦۲‏ ق - جلسة )۲٠۰٠١/۲/١‏ 

(الطعن رقم ٠۳٠١‏ لسنة ٦۲‏ ق - جلسة )۲٠٠١/۲/۲۱‏ 
العلة للأخذ بحكمة النص. 

(الطعن رقم ٠١٠١‏ لسنة 1۲ ق - جلسة )٠٠١/۲/۲۱‏ 

)١(‏ النص الصريح الجلى. لا محل للخروج عليه أو تأويله 
بدعوی استهداء قصد الشارع منه. ۰ 
(الطعن رقم 1٤۸۷‏ لسنة ٠۲‏ ق - جلسة )٠٠٠٠/٥/۹‏ 


قرار إداری 
مالا يعد قراراً إدارياً: 
القرار الصادر من الوزير الختص بتنحية رئيس وأعضاء مجلسن 
إدارة شركة القطاع العام لمدة لا تزيد على سنة وتشكيل لجنة 
للتحقيق معهم باعتبار الوزير رئيساً للجمعية العامة للشركة. عدم 
اعتباره قراراً إدارياً. أثره. اختصاص القضاء العادى بنظر 
المنازعات الناشئة عنه. 


(الطعنان رقما ٠٤١١ ۱١١١‏ لسنة ٦۳‏ ق - جلسة )۲٠١٠١/۳/١١‏ 


۱۹۸ قضاة - قوة الأمر المقضى 


عدم صلاحدة القضاة: 


عدم صلاحية القاضى. م ١١٠/ه‏ مرافعات. ماهيته. قيام القاضى 


بعمل يجعل له رأياً مسبقاً فى الدعوى. نظر القاضى دعوى التطليق. 
لا يتوافر به سبب لعدم الصلاحية يمنعه من نظر دعوى المتعة. علة 
ذلك. 
(الطعن رقم 4۳۸ لسنة ٠١‏ ق«أحوال شخصية» - جلسة )۲٠٠٠/4/۱۷‏ 
, 
قوة الأمر المقضى 
نطاق قوة الأمر المحقضى: 
قوة الأمر المقضى. ورودها على منطوق الحكم وما ارتبط به من 
أسباب ارتباطاً وثيقاً. 
(الطعن رقم ٠٠٤١‏ لسنة ٠٠‏ ق - جلسة )٠٠٠١/۲/۸‏ 


من شروط قوة الأمر المقضى: 
«وحدة الحموضوع» 

)١(‏ قرينة الأمر المقضى. مناطها. وحدة المرضوع فى الدعوى التى 
سبق الفصل فيها والدعوى المطروحة. وجوب أن تكون المسالة 
القضى فيها مسالة أساسية تناقش فيها الطرفان واستقرت حقيقتها 
بينهمابالحكم الأول وهى بذاتها الأساس فيما يدعيه أحدهما قبل 
الآخر فى الدعوى الثانية من حقوق متفرعة عنها.م ٠١١‏ إثبات. 

(الطعن رقم ۷۸٠١‏ لسنة ٠٤‏ ق - جلسة )٠٠٠١/٥/١۷‏ 


۸۰ ع 


3۸۹ ع 


(۲) حجية الحكم لا تكون إلا فيما فصل فيه بصفة صريحة أو 
ضمنية سواء فى المنطوق أو فى الأسباب التى لا يقوم المنطوق 
بدونها. ما لم تنظر فيه المحكمة بالفعل لا يكون موضوعاً لحكم يحوز 
قوة الأمر المقضى. تقدير وحدة الموضوع أو اختلافه فى الدعويين 
من سلطة محكمة الموضوع. شرطه. أن يكون حكمها مستنداً إلى 
أسباب مؤديه إلى النتيجة التى انتهت إليها. 

(الطعن رقم ۷۸٠١‏ لسنة ٠٤‏ ق - جلسة )٠٠٠٠/٥/۱۷‏ 


(۳) الحكم الصادر بإلغاء قرار لجنة تقدير الإيجارات لعدم 


خضوع العين لقواعد تحديد الأجرة الواردة بق ٠١١‏ لسنة ٠۹۸١‏ | 


وخضوعها لاتفاق الطرفين. لا يحوز حجية مانعة من نظر الدعوى 
بطلب تقدير أجرتها وفقاً لأجرة المثل استتاداً لنص المادة ۲ه 
مدنى. علة ذلك. اختلاف الموضوع فى الدعويين. مخالفة ذلك. خطاً 
حجب الحكم المطعون فيه عن تقدير أجرة العين محل النزاع. 
(الطعن رقم ۷۸٠١‏ لسنة ٠٤‏ ق - جلسة )۲٠٠٠/٠/۱۷‏ 


اكتساب الحكم بقبول الطعن شكلاً قوة الآمر المقضى: 

«أثره» 

اسباب الطعن المتعلقة بالنظام العام. لمحكمة النقض والخصوم 
والنيابة العامة إثارتها. شرطه. ألا ترد على قضاء حاز قوة الأمر 
المقضى. قضاء الحكم الابتدائى بقبول الطعن شكلاً قضاء قطعى 
باختصاص المحكمة بنظر الطعن. اقتصار استئناف الطاعن بصفته 
على القضاء فى موضوع الطعن. مؤداه. اكتساب قضاء أول درجة 


3۸۹ ع 


1.۰ قوة الأمر المقضى - محاماة 


بقبول الطعن شكلاً قوة الأمر المقضى. أثره. عدم جواز تمسك 
الطاعن بصفته أمام محكمة النقض بعدم ولاية المحاكم بنظر الطعن. 
(الطعن رقم ٠٠١١‏ لسنة ٠٤‏ ق - جلسة )٠٠٠٠/۱۱/۱۲‏ 


)م( 
محاماة - محكمة الموضوع - مسئولية - معاهدات 
مقاولة - ملكية - موطن 
محاماة ۔ 
«أثر الحكم بعدم دستورية المحادة ٠١‏ من قانون المحاماة رقم ۷ لسنة ۱۹۸۳» 
اللحاماة رقم ١١‏ لسنة .۱۹۸١‏ عدم اعتداد الحكم المطعون فيه بهذا 
القضاء وقضاوه ببطلان صحيفة الدعوى مام محكمة ول درجة 
لتوقيعها من محام كان يعمل مستشاراً بمجلس الدولة إعمالاً لهذه 
بعدم الدستورية على الماضى وسريان مقتضاه من اليوم التالى 
لتاريخ نشره. خطاً. علة ذلك. 
(الطعن رقم ۷۸١‏ لسنة ٠۳‏ ق - جلسة )٠٠٠٠/٠/۳۰‏ 


«أثر الحكم بعدم دستورية م ٠١‏ ق ١۷‏ لسنة ۱۹۸١‏ الخاص بالمحاماة» 
الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة ٠١‏ من قانون 
اللحاماة رقم ١١‏ لسنة .1۹۸۳١‏ مؤداه. عدم جواز تنازل المحامى أو 
ورثته عن إيجار مكتبه لمزاولة غير المحاماة من المهن الحرة. انتهاء 


الحكم المطعون فيه إلى اعتبار تنازل المطعون ضده الأخير عن جزء من 
عين النزاع لزملائه المحامين صحيحاً وبالنسبة لغيرهم من أصحاب 
المهن الحرة باطلاً رغم أن التزامه بالامتناع عن التنازل عن العين 
المؤجرة لا يقبل التجزئة بطبيعته. مخالفة للقانون وخطاً فى تطبيقه. 
(الطعن رقم ٤۳۷۸لسنة ٠٤‏ ق - جلسىة )۲٠٠٠/۲/۱۰‏ 


محكمة الموضوع 
أولً: - سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للصفة فى الدعوى: 
محكمة الموضوع. التزامها بقبول تدخل من كان يصح اختصامه فى 
الدعوى باعتباره الخصم الحقيقى للمدعى. لازمه. قبول تمسك 
المدعى عليه بالصفة التى تجعله خصماً للمدعى. 
(الطعن رقم ٠٠٠١‏ لسنة ٠٤‏ ق - جلسة )۲٠٠١/۱/۱۷‏ 


ثانياً - سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للطلبات فى الدعوى: 
التزام محكمة الموضوع بقبول طلبات المدعى عليه التى تؤدى إلى 
عدم الحكم للمدعى بطلباته . لازمه. قبولها الدفوع الموضوعية التى 
(الطعن رقم ٠٠٠١‏ لسنة ٤٦ق‏ - جلسة )۲٠٠١/۱/۱۷‏ 


ثالثا:- سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لفهم الواقع وتقدير الأدلة: 


)١(‏ المحكمة. التزامها بإنزال حكم القانون صحيحاً على وقائع 
الدعوى سواء وافق ذلك ما أبدى فيها من دقوع أو لم يوافقها. 
(الطعن رقم ۳۹٦۷‏ لسنة ٦۲‏ ق - جلسة )٠٠٠١/۱/۲۷‏ 


۲.۲ محكمة الموضوع 


(۲) محكمة الموضوع. لها السلطة التامة فى تحصيل فهم الواقع 
فى الدعوى وتقدير الأدلة دون رقابة عليها فى ذلك. شرطه. ألا تعتمد 
على واقعة بغير سند وبيان الحقيقة التى اقتنعت بها وإقامة قضاءها 
على أسباب سائغة تكفى لحمله. 
(الطعن رقم ٠١١‏ لسنة ٠١‏ ق «أحوال شخصية»> جلسة )۲٠٠١/۲/۱١‏ 
المقدمة فيها والموازنة بينها. من سلطة قاضى الموضوع. عدم التزامه 
بالرزد على كل ما يقدمه الخصوم حسبه أن يبين الحقيقة التى اقتنع 
الخصوم وطلباتهم والرد عليها استقلالاً. علة ذلك. 
(الطعنان رقما ٠١١‏ لسنة ٠١‏ ق » ٤٠١‏ لسنة ٦‏ ق- جلسة )۲٠٠١/۳/۲۱‏ 
)٤(‏ محكمة الموضوع. سلطتها فى تحصيل فهم الواقع فى 
(الطعنان رقما ٩٤١,۹٤١‏ لسنة ٦۷‏ قى - جلسة )٠٠٠٠/٥/۸‏ 
قاضى الموضوع متى كان استخلاصه سائغاً. 
(الطعئان رقما ٤١‏ ۲ لسنة 1۷ ق - حلسىة (۰0٠9/9/۸‏ 
(1) محكمة الموضوع. لها السلطة فى فهم الواقع وتقدير الأدلة 
دون معقب عليها فى ذلك. شرطه. إقامة قضاءها على أسباب سائغة 
(الطعن رقم ٠١۴‏ لسنة ٠١‏ ق «أحوال شخصدة» - جلسة )٠٠٠١/٠١/۲١‏ 


محكمة الموضوع 


(۷) تحرى العرف والعادات التجارية والتثبت منها. من مسائل 
الواقع. استقلال محكمة الموضوع بتقديرها. ' 
(الطعن رقم ۲٠٤١‏ لسنة ٦۲‏ ق - جلسة )۲٠٠١/۱۲/۷‏ 


(۸) العادات التجارية والعرف. من مسائل الواقع التى يترك 
التثبت من قيامهما وتفسيرهما لقاضى الموضوع. خضوعهما لرقابة 
محكمة النقض. مناطه. أن يحيد القاضى عن تطبيق عرف ثبت اديه 
وجوده. شرطه. التمسك به أمام محكمة الموضوع. علة ذلك. 

(الطعن رقم ۸۲۲۲ لسنة ٦۳‏ ق - جلسة )٠٠٠١/۱۲/۲١‏ 

(4) محكمة الموضوع. لها السلطة التامة فى فهم الواقع وتقدير 

(الطعن رقم ۸۲۲۲ لسنة ٦۳‏ ق - جلسة )۲٠٠١/۱۲/۲١‏ 
الأدلة دون رقابة عليها فى ذلك. شرطة. ألا تعتمد على واقعة بلا 


سند وأن تبين الحقيقة التى اقتنعت بها وإقامة قضاءها على أسباب | 


سائغة تكفى لحمله. 
(الطعن رقم ۷١‏ لسنة ٠١‏ ق « أحوال شخصية» - جلسة )٠٠٠١/۱۲/۲١‏ 


رابعاً: - سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لمسائل الإثبات: 


«سلطة محكمة الموضوع فى الأخد دنقردر الخدبر» 
)١(‏ فهم الواقع فى الدعوى ويحث الأدلة والمستندات المقدمة 
والموازنة بينها. من سلطة محكمة الموضوع. لها أن تأخذ بتقرير 


۸ ع۲ 


۳ ع 


۳ ع۲ 


٤‏ محكمة الموضوع 


الخبير محمولاً على أسبابه حسبها أن تبين الحقيقة التى اقتنعت 
(الطعن رقم ٠۳۸۲‏ لسنة 1۲ ق - جلسة )۲٠٠١/۱/۲۱‏ 
(۲) أخذ محكمة الموضوع بتقرير الخبير محمولاً على أسبابه. 
مؤداه. عدم التزامها بالرد استقلالاً على الطعون الموجهة إليه. 
(الطعن رقم ٠٤١۹‏ لسنة ٠۳‏ ق - جلسة )۲٠٠٠/۱۱/۱۲‏ 
(۳) محكمة الموضوع. سلطتها فى فهم الواقع فى الدعوى 
(الطعن رقم ١٤٠۲لسنة ٦۲‏ ق - جلسة )۲٠٠١/۱۲/۷‏ 


«سلطة محكمة الموضوع فى تقدير آقوال الشضهود» 
شرطه. أن يكون استخلاصها سائغاً ولا مخالفة فيه للثابت 
(الطعنان رقما ٠١١‏ لسنة ٠٠‏ ق» ٤١١‏ لسنة ٦ق‏ جلسة - )٠٠٠١/۳/۲۱‏ 
(۲) ايراد محكمة الموضوع أسباباً لعدم اطمئنانها لأقوال 
الشهود. وجوب ان تکون هذه الأسباب سائغة. 
(الطعن رقم ۲۲۲۰ لسنة ٦۳‏ ق - جلسة )۲٠٠١/۱۱/۱۰‏ 


خامساً: سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للمسئولية والتعويض عنها: 
«سلطتها فى استخلاص علم المضرور بحدوث الضرر والخطاً 
الموجب للمسئولية» 


محكمة الموضوع 


عنه. واقع. استقلال قاضى الموضوع به. محكمة النقض بسط 
رقابتها علیه. شرطه. ۰ ۰ 
(الطعن رقم ٠۲١‏ لسنة ٠٠‏ ق - جلسة )۲٠٠١/۳/۲۳‏ 

(۲) استخلاص الخطاً الموجب للمسئولية. من سلطة محكمة 
(الطعنان رقما ١١١۱ء ٠٤١١‏ لسنة ٦۳‏ ق - جلسة )۲٠٠١/۳/۳۰‏ 
من مسائل الواقع. استقلال محكمة الموضوع به. شرطه. أن يكون 

استخلاصها سائغاً. 
(الطعن رقم ٠٤٥۹‏ لسنة ٠۳‏ ق - جلسة )۲٠٠١/۱۱/۱۲‏ 


«سلطتها فى تقدير التعويض الجابر للضرر» 

)١(‏ تقدير التعويض الجابر للضرر. واقع. استقلال قاضى 
الموضوع به. مناطه. أن يكون قائماً على أساس سائغ مردوداً إلى 
عناصره الثابتة بالأوراق ومتكافئاً مع الضرر: 

(الطعن رقم ٥۸٠۹‏ لسنة 1۲ ق - جلسة )۲٠٠١/۱/۲۲‏ 

(۲) محكمة الموضوع. اطراحها دليلاً مقبولاً على أحد عناصر 
الضرر المطالب بالتعويض عنه وتقدير التعويض على خلافه. عدم 
بيان سبب عدم الأخذ به. آثره. قصور. 

(الطعن رقم ٥۸٠۹‏ لسنة ٠۲‏ ق - جلسة )۲٠٠١/۱/۲۳‏ 

(۳) انتهاء تقرير الطب الشرعى بأن إصابة الطاعن تخلف عنها 
عاهة مستديمة تستلزم علاجه مدى الحياة. استدلاله فى تقدير قيمة 
التعويض بمستندات علاجه. انطواؤها على قيمة تكاليف العلاج بما 


1 ع۴ 


ع۱ 


۸۲ ع۲ 


£ 17A 


17A‏ ع 


1 محكمة الموضوع 


يزيد على ثلاثين ألف جنيه. إطراح الحكم المطعون فيه لها وقضاؤه 
بتعويض أقل من التكاليف دون بيان سبب عدم الأخذ بها. قصور. 
(الطعن رقم ۸٠۹‏ لسنة ٠۲‏ ق - جلسة )٠٠٠٠/۱/۲۳‏ 
)٤(‏ اقتصار طلب الطاعنة على قيمة التعويض عن غصب أرضها | 
فى تاريخ رفع الدعوى. تقدير قيمة التعويض استناداً لتقدير الخبير 
لقيمتها فى دعوى منضمة وقت رفعها لا وقت رفع الدعوى الراهنة 
دون مراعاة ما قد يظرأً من تغيير فى القيمة لجبر الضرر كاملاً. خطاً. 
(الطعن رقم ٠۹۸‏ لسنة ٦۲‏ ق - جلسة )۲٠٠٠/۲/۲۲‏ 
)٩(‏ تقدير التعويض الجابر للضرر. من سلطة محكمة الموضوع. 
شرطه. عدم وجود نص فى القانون أو العقد يلزمها بإتباع معايير 


(الطعن رقم ٤٠۹‏ لسنة ٦۹‏ ق - جلسة )٠٠٠١/٤/۲‏ 


سادساً: سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للمنازعات الناشئة عن العقود: 
«سلطتها فى تفسدر العقد» 
)١(‏ لمحكمة الموضوع سلطة استخلاص حسن النية أو سوئها 
قيام استخلاصها على أسباب تكفى لحمل قضائها . 
(الطعن رقم ۳۳۸ لسنة ٦۳‏ ق - جلسة )۲٠٠١۰/۲/۸‏ 
(۲) محكمة الموضوع. التزامها من تلقاء نفسها بتقصى الحكم 


(الطعنان رقما ۹٠٤.۸۸١‏ لسنة ٦۸‏ ق - جلسة )٠٠٠٠/٤/۱۸‏ 


محكمة الموضوع ) 1.۷ 


(۳) محكمة الموضوع. لها استخلاص نية المتعاقدين وما انعقد 
اتفاقهما عليه. شرطه. أن يكون استخلاصها سائغاً. 
(الطعن رقم ٠۲١١‏ لسنة 1۸ ق - جلسة )٠٠٠١/٠/۳١‏ 


)٤(‏ لمحكمة الموضوع سلطة فهم الواقع فى الدعوى وتفسير 
الاتفاقات والمحررات بما تراه أوفى إلى نية عاقديها. شرطه . أن 
تقيم قضاءها على أسباب سائغة ولا تخرج عما تحتمله عبارات 
المحرر. لا إلزام عليها من بعد بتتبع أقوال الخصوم وحججهم مادام 
فى الحقيقة التى استخلصتها الرد الضمنى المسقط لا عداها. 

(الطعن رقم ۲۸۹١‏ لسنة ٠٤‏ ق - جلسة )٠٠٠١/۱۱/١‏ 


«سلطتها فى تقدير أسباب فسخ العقد» 

تقدير كفاية أسباب الفسخ أو عدم كفايتها وتحديد الجانب المقصر فى العقد 

أو نفى التقصير عنه. من أمور الواقع. استقلال محكمة الموضوع بتقديرها 

بما لها من سلطة فهم الواقع فى الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة إليها. 
(الطعن رقم ٠١۹۰‏ لسنة 1۹ ق - جلسة )۲٠٠١/۷/۱‏ 


سابعاً: سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لمحو العبارات الجارحة 

والمخالفة للنظام الغام: 

إعمال المحكمة لرخصتها فى محو العبارات الجارحة والمخالفة للآداب - 

والنظام العام. شرطه. ورود تلك العبارات فى مذكرات الخصوم وأوراق 

مرافعتهم. عدم استطالة ذلك إلى الحكم القضائى. علة ذلك. التفات الحكم 

امطعون فيه عن طلب الطاعنين محو العبارات بالحكم الابتدائى. لا عيب. 
(الطعن رقم ۲۹۷۲ لسنة 1۹ ق - جلسة )٠٠٠١/۳/١‏ 


۰۸ محكمة الموضوع 


ثامناً: سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لمسائل الإفلاس: 


)١(‏ إشهار الإفلاس . لمحكمة الموضوع أن تقضى به من تلقاء 
نفسها متى توافرت الشروط الموضوعية. لا يغير من ذلك أن يكون 
تعلق ذلك بالنظام العام. 

(الطعن رقم ۷۸۸١‏ لسنة ٦٦‏ ق - جلسة )۲٠٠١/۱/۲۰‏ 


(۲) إقامة المطعون ضدهم دعواهم بطلب إشهار إفلاس الطاعن 
وآخر عن شخصهما ويصفتيهما .لازمه. إفراد محكمة الموضوع فى 
أسباب قضائها بحثاً خاصاً يواجه طلب إفلاس المدعى عليه بشخصه 
وآخر بصفته تتناول فی کل منهما مدی توافر شروط القضاء به. 

(الطعن رقم ۳۸۹ لسنة ٦۹‏ ق - جلسة )۲٠٠١/۳/۷‏ 

(۳) تقدير مدى جدية المنازعة فى الدين المرفوع بشأنه دعوى 
الإفلاس. مما تستقل به محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على 
أسباب سائغة. 

(الطعن رقم ۲۸۹١‏ لسنة ٠٤‏ ق - جلسة )۲٠٠١/۱۱/١‏ 


)٤(‏ طلب الشركة الطاعنة العارض بإلزام المطعون ضدهما الأول 
والثانية أن يدفعا لها مبلغ معين. أساسه. مطالبة بحق موضوعى 
غير متعلق بالتفليسة. مفاده. خروج الفصل فى هذا الطلب عن مهمة 
محكمة الإفلاس. علة ذلك. التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر. 
صحیح. 

(الطعن رقم ۲۸۹١‏ لسنة ٠٤‏ ق - جلسة )۲٠٠١/۱۱/۱‏ 


المسئولية التقصيرية: 
أولً: المسئولية الناشئة عن حراسة الأشداء: 


«مسئولية حارس المحصعد» 


)١(‏ الحارس الذى يفترض الخطاً فى جانبه. ماهيته. الشخص 
الطبيعى أو المعنوى الذى له السيطرة الفعلية على الشىء قصداً 
واستقلالً. 
(الطعن رقم ٠٤۹۲‏ لسنة ٦۲‏ ق - جلسة )٠٠٠١/۳/۲۳‏ 8ع 
(۲) قيام شركة المصاعد بالصيانة والإصلاح اللازمين لتشغيل 
الصعد مقابل جعل مادى تتقاضاه من الطاعنة (مالكة الصعد) 
شهرياً. ليس من شأنه إخراج الملصعد من السلطة الفعلية للطاعنة.' 
أثره.بقاؤه فى حراستها وعدم انتقال الحراسة إلى شركة الملصاعد. 
مؤداه. مسئولية الطاعنة عن الضرر الذى يحدثه الملصعد. م 
۸ مدنى. عدم انتفاء هذه المسئولية إلا بإثبات الطاعنة أن وقوع 
الاضرر كان بسبب أجنبى لا يد لها فيه. 
(الطعن رقم ٠٤۹۲‏ لسنة ٦۲‏ ق - جلسة E )٠٠٠١/۳/۲۳‏ 


ثانياً:- المسئولية عن أعمال النشر: 
«حق النقد الحياح» 


.1 مسئولية 


المساس بشخص صاحب الأمر أو العمل بغية التشهير به أو الحط 
من کرامته. 

(الطعن رقم ۲۹۷۲ لسنة ٦۹‏ ق - جلسة )۲٠٠١/۳/١‏ 
(۲) للناقد أن یشتد فی نقد اعمال خصومه. شرطه. إلا يتعدی 


أثره. 
الطعن رقم ۲۹۷۲ لسنة 1۹ ق - جلسة ۲٠٠١/۳/۱‏ 
رفم ی - د 
«الضوابط المنظمة للنقد والنشر» 


)١(‏ تناول القضايا بالنشر باعتبارها من الأحداث العامة ليس 
بالفعل المباح على إطلاقه. الضوابط المنظمة له. مناطها. المقومات 
الأساسية للمجتمع والحفاظ على الحقوق العامة واحترام حرية 
الحياة الخاصة للمواطنين وعدم الاعتداء على شرفهم وسمعتهم 
وانتهاك محارم القانون. 

(الطعن رقم ۲۹۷۲ لسنة 14 ق - جلسة )۲٠٠١/۳/۱‏ 

(۲) عدم جواز عرض الصور والإعلانات وغيرها المنافية للآداب 
العامة. المادتان ٠۷۸.۷۸‏ مكرر )١(‏ عقويات. علة ذلك. 

(الطعن رقم ۲۹۷۲ لسنة ٦۹‏ ق - جلسة )٠٠٠١/۳/۱‏ 


«المسئولية عن إساءة حق الئشر» 


)١(‏ انحراف المجلة المطعون ضدها عن حق النشر والنقد 


وانطواء ما نشرته من طعن فى سمعة الطاعنين وتجريحها وازدرائها 
بالقيمة الدينية والناهضين لحمايتها.أثره. وجوب تعويض الطاعنين 
عما أصابهما من ضرر أدبى من جراء ذلك. 

(الطعن رقم ۲۹۷۲ لسنة 1۹ ق - جلسنة )۲٠٠١/۳/۱‏ 


(۲) دعوى الطاعنين بالتعويض لإساءة المجلة المطعون ضدها حق 
النشر والنقد. الفصل فيها. مقتضاه. وجوب بحث وتمحيص المقال 
المنشور وما إذا كانت عباراته التزمت الضوابط المنظمة لحق النشر 
والنقد وأن قسوة العبارة اقتضتها ضرورة تجلية قصد الناقد وأن 
رائدها الملصلحة العامة وليس الطعن والتجريح. القضاء برفضها 
تأسيسا على أن التطرف الدينى وياء يجب استئصاله ولا ضير فى 
نشر الصور الإباحية لشيوعها وإلفها وأن مسلك الطاعنين تدخل فى 
شئون الآخرين وآن المجلة تغيت الملصلحة العامة. عدم وقوف الحكم 
على عناصر الدعوى وانشغاله بهذه الآراء التى لاصلة لها 
بموضوعها. مؤداه. قیامه علی غير أسباب تحمله. قصور وفساد فی 
الاستدلال. 

(الطعن رقم ۲۹۷۲ لسنة 1۹ ق - جلسة )۲٠٠١/۳/۱‏ 


ثالثا - المسئولية عن الخطا المهنى: 

)١(‏ مسئولية الطبيب. عدم قيامها على التزام بتحقيق غاية. 
التزامه ببذل عناية فنية معينة هى التى تقتضيها أصول المهنة التى 
ينتمى إليها. مناطه. ما يقدمه طبيب يقظ من أوسط زملائه علماً 
ودراية فى الظروف المحيطة به أثناءممارسته لعمله مع مراعاة تقالید 


1۲ مسئولية 


المهنة والأصول العلمية الثابتة والمستقرة فى علم الطب. 
(الطعن رقم ۲۹٤١‏ لسنة ٦۹‏ ق - جلسة )۲٠٠١٠/۹/۱‏ 


(۲) مساعلة الطبيب عن خطئه فى العلاج. شرطه. أن يكون 
الخطاً ظاهراً لا يحتمل نقاشاً فنياً تختلف فيه الآراء. وجود مسائل 
علمية يتجادل فيها الأطباء ويختلفون عليها ورأى الطبيب اتباع 
نظرية أو طريقة قال بها العلماء ولو لم يستقر الرأى عليها. ليس 
للقضاء التدخل فيها برأى شخصى يرجح مذهباً على مذهب 
والمفاضلة بين طرق العلاج المختلف عليها. اقتصار مهمته على 
التثبت من آن الطبيب ارتكب خطاً لا يأتيه من له إلمام بالفن الطبى إلا 
عن رعونة وعدم تبصر وآن هذا الخطاً ثابت ثبوتاً ظاهراً بصفة 
قاطعة لا احتمالية. 

(الطعن رقم ۲۹4١‏ لسنة ٦4‏ ق - جلسة )۲٠٠٠/٠/۱‏ 

(۴) قضاء الحكم المطعون فيه بمسئولية الطبيب الطاعن تأسيساً 
على ما أنتهى إليه التقرير الثانى المقدم من الطب الشرعى إلى 
محكمة أول درجة من أنه أقدم على جراحة للمطعون ضده محكوم 
عليها بالفشل رغم وجود تقرير سابق من الطب الشرعى وتقارير 
طبية مقدمة منه تنفى الخطاً أو الإهمال عنه مقررة أن ما أصاب 
الطعون ضده هو من المضاعفات المحتملة للجراحة التى أجراها لها 
الطاعن والتى تمت وفقاً للأصول الفنية المرعية فى هذا الشأن. 
قصور وفساد فى الاستدلال وخطاً. علة ذلك. 

(الطعن رقم ۲۹٤4١‏ لسنة ٦4‏ ق - جلسة )۲٠٠٠/٠/۱‏ 


معاهدات 1¥ 


معاهدات 


أولً: - معاهدة تنفيذ الأحكام بين مصر ودولة البحرين 

)١(‏ الاختصاص القضائى المنوط بمجلس العائلة الحاكمة بدولة 
البحرین الوارد فی م ۱/۲۱ مرسوم أمیری ٠١‏ لسنة ۱۹۷۲ بنظام 
توارث العرش بالبحرين. عدم اقتصاره على مسائل الأحوال 
الشخصية التى يكون أحد اطرافها من العائلة. شموله الشئون 
المالية. شرطه. أن يكون جميم أطرافها من العائلة. للمجلس أن يعهد 
بكل أو بعض اختصاصه القضائى الوارد بهذه المادة إلى هيئة من 
أعضاء العائلة. المادة م »۱/۲١‏ ۲ من المرسوم انف البيان. علة ذلك 

(الطعن رقم ۱۸٠١‏ لسنة 1۹ ق - جلسة )٠٠٠٠١/٤/۱١‏ 


(۲) تعلق النزاع الذى حسمه الحكم الصادر من مجلس العائلة 
الحاكمة بدولة البحرين بشئون مالية جميع أطرافها من العائلة. أثره. 
انعقاد الاختصاص بنظره للمجلس وتوافر شرط اختصاص محاكم 
الدولة التى أصدرت الحكم المطلوب الأمر بتنفيذه فى مصر طبقاً ‏ 
لقواعد الاختصاص الدولی. م ۲۱ مرسوم أميرى ٠١‏ لسنة ٠۹۷۳‏ 
بنظام توارث العرش بدولة البحرين» م ٠١‏ من اتفاقية التعاون 
القضائى بينها وجمهورية مصر العربية وم ۱/۲۹۸ مرافعات. 

(الطعن رقم ۱۸١١‏ لسنة 1۹ ق - جلسة )۲٠٠١/٤/۱١‏ ' 

(۳) المعاهدات المعقودة بين مصر وغيرها من الدول فى شان 
تنفيذ الأحكام والأوامر والسندات الأجنبية اعتبارها - بعد نفاذها - 
القانون الواجب التطبيق فى هذا الصدد ولو تعارضت مع أحكام 


1٤‏ معاهدات 


قانون المرافعات. م ۲۰٠‏ مرافعات. 
(الطعن رقم ۱۸٠١‏ لسنة 1۹ ق - جلسة )۲٠٠٠/٤/۱۱‏ 


)٤(‏ الأمر بتنفيذ الأحكام والأوامر بالإجراءات الوقتية والتحفظية. 
خروجه من نطاق سريان اتفاقية تنفيذ الأحكام المعقودة بين مصر 
ودولة البحرين. م ٤/ج‏ من هذه الاتفاقية الموافق عليها من مصر 
بالقرار بق ٠٠١‏ لسنة ۱۹۸١‏ ومن البحرين بمرسوم آميرى بق ٠١‏ 
لسنة ۱۹۸٩‏ . 

(الطعن رقم ۱۸٠١‏ لسنة 1۹ ق - جلسة )۲٠٠٠/٤/۱۱‏ 


() صدور حكم من مجلس العائلة الحاكمة بدولة البحرين 
بالأمر بتوقيع الحجز الاحتياطى على نصيب المطعون ضده فى 
شركة بمصر إعمالاً للمادة ٠۷١‏ من قانون المرافعات المدنية 
والتجارية بالبحرين. خضوعه لحكم المادة ١٠ج‏ من اتفاقية تنفيذ 
الأحكام المعقودة بين مصر والبحرين. أثره. امتناع الحكم بالأمر 
بتنفيذه فى جمهورية مصر العربية. مخالغة للقانون. 

(الطعن رقم ۱۸٠١‏ لسنة 1۹ ق - جلسة )٠٠٠٠/٤/۱١‏ 


ثانیاً: - معاهدة بروکسل 
معاهدة بروكسل. نطاق تطبيقها . الرحلة البحرية التى تبدأ بشحن 
البضاعة فى السفينة وتنتهى بتفريغها. المرحلة السابقة على الشحن 
أو اللاحقة على التفريغ. خضوعها لقانون التجارة البحرى. 

(الطعن رقم ٠٤٥۹‏ لسنة ٦۳‏ ق - جلسة )۲٠٠١/۱۱/۱۳‏ 


عقد المقاولة: 


النص فى عقد المقاولة على شرط تحديد مدة لتنشيذ عملية 
الإنشاءوتعويض محدد بصفة نهائية عن كل يوم تأخير وحق الطاعنة 
فى اعتبار العقد مفسوخاً بعد إنذار المقاول إذا زاد التأخير عن مدة 
معينة. مؤداه. انصراف نية الطرفين إلى إعمال هذا الشرط فى حالة 
تأخر التنفيذ. تضمن احد بنود قائمة الشروط الملحقة بالعقد النص 
ی تطبيق القانون ٩‏ لسنة ۱۹۸١‏ بتنظيم المناقصات والمزايدات 
تحته التنفيذية بشأن التأخير فى التنفيذ. انصرافه إلى باقى 
اشروط الراردة بهذا القائنون والتى تتفق مع طبيعة العقد دون 
الشرط الأول. علة ذلك. انتهاء الحكم المطعون فيه إلى عدم تطبيق 
قانون المناقصات والمزايدات على هذا الشرط. صحيم 
(الطعن رقم ٠١١١‏ لسنة ۸ قى - جلسة )٠٠٠١//۳۰‏ 


مسئولية المقاول عن عيوب البناء: 

)١(‏ مسئولية المقاول عن سلامة البناء. امتدادها إلى ما بعد 
تسليم البناء فى حالة ما إذا كانت العيوب به خفية. اعىشبارها 
مسدولية عقدية. حققها بمخالفة المقاول الشروط والمواصفات المثفق 
عليها أو انحرافه عن ثقاليد الحصسثذعة وعرفها آو ذزوله عن عناية 
الشخص المعتاد فى ثنفيذ الثزامه. 

(الطعن رقم ٠١۹١‏ لسنة ٦۹‏ قق - جلسة )٠٠٠١/۷/١‏ 

(۲) بلوغ العيب فى البناء حداً من الجسامة سا كان يشبله رب 


Ver‏ غ 


۸۷۹ ع۲ 


۲۱٦1‏ مقاولة 


العمل لو علم به قبل تمام التنقيذ. الخيار له بين طلب الفسخ أو إبقاء 
البناء مع التعويض فى الحالتين إن كان له مقتض. عدم بلوغ العيب 
هذه الدرجة. أثره. اقتصار حق رب العمل على التعويض. 
(الطعن رقم ٠۹١‏ لسنة ٦۹‏ ق - جلسة )۲٠٠١/۷/۱‏ 

(۳) التزام الطاعن والمطعون ضده السابع بالعقد محل التداعى 
باعتبارهما مقاولين مختصين بتشييد العقار طبقاً للشروط الفنية 
والهندسية المتفق عليها بها فى مقابل التزام المطعون ضدهم الستة 
الأوائل بتمليكهما ثلثى الأرض والبناء. إثبات الحكم المطعون فيه من . 
مطالعته لتقارير الخبراء ظهور عيوب جسيمة فى تصميم بناء هذا العقار 
وفی تنفيذه وأنه يتوقع زيادتها مستقبلاً وترميمها يحتاج إلى أسلوب 
فنى متخصص وأن التأخير فى ذلك يؤثر على سلامة العقار بما يحق 
للمطعون ضدهم طلب فسخ العقد. انتهاؤه إلى هذه النتيجة الصحيحة 
وقضاؤه بفسخ العقد. صحيح أياً كان الرأى فى تكييفه القانونى العقد. 
(الطعن رقم ۱١۹١‏ لسنة ٦٩‏ ق - جلسة )۲٠٠١/۷/۱‏ 


الممارسة. ماهيتها. المطالبة بفسخ العلاقة المترتبة عليها حق لأى من 
الطرفين طبقاً للمادة ٠١١‏ مدنى. قضاء الحكم المطعون فيه بفسخ 
العلاقة بين الشركة الطاعنة والمطعون ضدها لإخلال الطاعنة 


بالتزاماتها فيها. صحيح. 
(الطعن رقم ۱١١۸‏ لسنة ٠٤‏ ق - جلسة )۲٠٠١/۱۱/۲۰‏ ع۲ 


«الالتصاق» 

)١(‏ تملك صاحب الأرض المنشات التى يطلب استبقاها 
بالالتصاق. كيفيته. تعويض صاحبها بأقل القيمتين. قيمة المنشآت 
مستحقة الإزالة بعد استنزال تكاليف الهدم أو الفرق بين ثمن 
الأرض خالية من المنشآت وثمنها بعد إقامتها عليها. م ١/۹۲٤‏ 
مدنى. هذا التعويض وإن كان مصدره القانون إلا أنه يمثل قيمة ما 
أثرى به صاحب الأرض بسبب إقامة المنشات. لا صله له بقواعد 
تقدير قيمة الدعوى المنصرص عليها فی م ۴۷ مرافعات. هدف تلك 
القواعد وضع معيار لتحديد الاختصاص القيمى لمحاكم الدرجة 
الأولى ومدى قابلية أحكامها للطعن فيها. 

(الطعن رقم ۳۳۸ لسنة ٦۳‏ ق - جلسة )۲٠٠١/۲/۸‏ 

(۲) إقامة الحائز منشآت على أرض الغير. افتراض حسن نيته. 

الملقصود بحسن النية. اعتقاد البانى بحقه فى إقامة المنشآت. لا يلزم 


اعتقاده بأنه يملك الأرض. م ٠١‏ مدنى. على مالك الأرض الذى يدعى ‏ 


سوء نية البانى إقامة الدليل على أنه كان يعلم وقت إقامته المنشآت أن 
(الطعن رقم ۷٦1لسذة ٦۳‏ ق - جلسة )۲٠٠١/٤/۱١‏ 


1۷ 


4۹ ع۱ 


من صور الملكية: 
«تمليك المساكن الشعبية» 

)١(‏ تمليك المساكن الشعبية الاقتصادية والمتوسطة التى أقامتها 
المحافظات وشغلت قبل .۱۹۷۷/۹/٩‏ مناطه. م ۷۲ق ٤٩۹‏ لسننة ۱۹۷۷ 
وقرار رئيس مجلس الوزراء ٠٠١‏ لسنة ۱۹۷۸ المعدل. قصر سريانه 
على المساكن التى تقل أجرتها عن الأجرة القانونية بواقع جنيه 
واحد للغرفة بالنسبة للإاسكان الاقتصادى وبجنيه ونصف للغرفة 
من الإسكان المتوسط . تحديد الأجرة القانونية للمسكن. كيفيته. ` 

(الطعن رقم ۷۲٠١‏ لسنة ٤٦ق‏ - جلسة )۲٠٠١/۲/۲۰‏ 

(۲) ثبوت أن عين النزاع من الإسكان الاتتصادى وجاوزت 
الأجرة القانونية للغرفة منها جنيها واحداً. مؤداه. عدم انطباق 
شروط تمليك المساكن الشعبية والاقتصادية والمتوسطة عليها. لا 
محل للاعتداد عند حساب الأجرة القانونية بالتخفيض فى القيمة 
الايجارية المقرر للمهجرين الذين لا تتوافر لهم مساكن فى محافظات 
القناة وسيناء أو الذى يضطرون للبقاء فى أماكن التهجير. علة ذلك. 
ق ٠١‏ لسنة ۱۹۷٩۹‏ بتعديل م ۷ق ۲۹ لسنة ۱۹۷١‏ . 

(الطعن رقم ۷۲٠١‏ لسنة ٠٤‏ ق - جلسة )٠٠٠١/۲/۲١‏ 


«الملكية الشنائعة» ٠‏ 


)١(‏ المشترى لحصة شائعة فى العقار الشائع. ليس له طلب 


التسليم مفرزاً. علة ذلك. 
(الطعن رقم ٠٠١‏ لسنة 1۹ ق - جلسة )۲٠٠٠/۱/۱۷‏ 


)۲( وضع المالك على الشيوع يده على جزء مفرز من العقار 


وا ع 


وا ع 


۰ع 


الشائع. عدم أحقية باقى الشركاء فى انتزاع هذا القدر منه ولو 
جاوز نصيبه بغير القسمة ويقتصر حق الشركاء على طلب مقابل 
الإنتفاع. شرطه. الاتكون حيازة الشريك واضع اليد غير مشروعه أو 
محلاً لعقد ينظمها أو ينظم انتقالها بين الشركاء. علة ذلك. . 
(لععن رتم ٠١‏ لسنة ق -جلسة ۰0/1/1۷( 


علق مار تي القسمة أو إجازة الشريك على الشيوع. ال 
للمستحق سواء كان شريك على الشيوع أو متلقى ملكه من شريك 
على الشيوع أن يدعي الاستحقاق فى المبيع إلا بعد القسمة ووقورع 
ابيع فى نصيبه هو لا فى نصيب البائع للمشترى. 

(الطعن رقم ۲٠٠١‏ لسنة 1۸ ق - جلسة )٠٠٠١/٦/۲۸‏ 


«ملكية الطيقات» 
ملكية الطبقات اى الشقق. انقسامها فى كيانها إلى أجزاء مفرزة ھی 
الطبقات والشقق التى ينقسم إليها واجزاءه الشائعة شيوعأًإجبارياً 
دائماً هى الأجزاء المتعلقة بالانتفاع المشترك بين جميع الملاك. م٦٠۸‏ 
مدنى. اختلاف هذا النوع من الملكية من حيث طبيعته وأحكامه عن 
الملكية الشائعة التى نظمتها المواد ۸٠١‏ مدنى وما بعدها. 

(الطعن رقم ٠4١١‏ لسنة ٠۲‏ ق - جلسة )٠٠٠١/۰/۴۳۱‏ 


«الدعاوى المتعلقة بالملكية» 
دعاوى اصل الحق فى نطاق م ٠/٤٤١‏ مرافعات. امقصود بها. 
دعاوى الملكية أو أى حق عينى متفرع عنها. 

(الطعن رقم ٤١١١‏ لسنة 1۹ ق - جلسة )۲٠٠١/۱١/۱۷‏ 


0 ملكية - موطن - نظام عام 


«آثر عدم تسجيل سند الملكية» 
عدم تسجيل المطعون ضدها سند ملكيتها لعين النزاع. أثره. بقاء 
ملكية العين للبائع لها. عقد الإيجار المبرم بينه وبين الطاعنة فى 
تاريخ لاحق للبيع. سند قانونى لوضع يد الطاعنة على العين. مخالفة 
ذلك. خطاً. علة ذلك. 
(الطعن رقم ٠٠١‏ لسنة 1۹ ق - جلسة )٠٠٠٠/۱/۱۴۲‏ 1۲ ع 


موطن 
«مقر الوكيل الملاحى موطناً مالك السفينة الأجنبية» 
السفن الأجنبية التى تباشر نشاطاً تجارياً فى مصر. لكل منها 
وکیل ملاحی ینوب عن صاحبها فی مباشرة کل ما یتعلق بنشاط 
السفينة فى مصر ويمثله فى الدعاوى التى ترفع منه أو عليه فيما 
يتعلق بهذا النشاط ويعتبر مقر هذا الوكيل موطنا لمالك السفينة. 
(الطعن رقم ٠٤١‏ لسنة ٦۲‏ ق - جلسة )٠٠٠٠/٥/۱٠١‏ ۷۸ ع۲ 


(ن) 
نظام عام - نقض - ذقل - نيابة 
نظام عام 
الأسباب غير المتعلقة بالنظام العام: 


بطلان أوراق التكليف بالحضور لعيب فى الإعلان. نسبى لا 
يتعلق بالنظام العام. مؤداه. عدم جواز قضاء المحكمة به من تلقاء 


1 


نفسها. وجوب أن يتمسك به الخصم المقرر لمصلحته أمام محكمة 
الموضوع. أثره. عدم جواز التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض. 

(الطعن رقم ۲۲۲١‏ لسنة ٦۳‏ ق - جلسة )٠٠٠١/۱۱/۱۰١‏ 
أولاً: إجراءات الطعن بالنقض: 
«إيداع الكفالة» 

وجوب إيداع الكفالة قبل إيداع صحيفة الطعن بالنقض أو خلال 
الأجل المقرر له. م ٠٠١‏ مرافعات. تخلف ذلك. أثره. بطلان الطعن. 
ينص القانون على إعفائه من الرسوم القضائية. 

(الطعن رقم ٤۷١١‏ لسنة ٦۲‏ ق - جلسة )۲٠٠١/۱/۲١‏ 


««ميعاد الطعن» 
ميعاد الطعن بطريق النقض. ستون يوما تبدا من تاريخ صدور | 
الحكم المطعون فيه. المادتان ۲۱۲۳ء ۲٠۲‏ مرافعات. 

(الطعن رقم ٥‏ لسنة ۳ ق - حجلسة )۲۰٠۰١/۷/۹‏ 


«رفع الطعن» 
رفع الطعن بالنقض بعد العمل بالقانون رقم ۸ لسنة ۰-. 
آثره. عدم التزام الطاعن بإیداع صورة رسمية من الحكم المطعون 


۲۲۲ نقض 


فيه أو من الحكم الابتدائى مع صحيفة الطعن. م ۲/۲٠١‏ مرافعات 
المعدلة. 
(الطعن رقم ۳٠۷١‏ لسنة ٦۳‏ ق - جلسة )۲٠٠١٠/۱۲/۱۷‏ 


e NÛ 1° 


تقديم المذكرات والمستندات» 
تقديم الخصوم فى الطعن بالنقض مذكرات ومستندات. وسيلته. 
الإيداع خلال الآجال المحددة لکل منهم. المادتان ۰۲۸ ۲٠۲‏ 
مرافعات. ما يرد بالمذكرات غير المقبولة من دفاع أو دفوع. آثره. 
اعتباره غير مطروح على المحكمة عند نظر الطعن. 

(الطعن رقم ٤٠۸‏ لسنة ۸٦ق‏ - جلسة )٠٠٠١/۱/۲۹‏ 


ثانياً: شروط قبول الطعن: 

«المصلحة فى الطعن» 

الاختصام فى الطعن بالنقض. عدم كفاية أن يكون الخصم طرفاً فى 
الخصومة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه. وجوب أن تكون له 
مصلحة حقيقية فى الدفاع عن الحكم. مؤداه. عدم قبول الطعن. 
بالنسبة لمن لم يكن من المطعون ضدهم صاحب صفة فى تمثيل 
الشخص الاعتبارى أمام القضاء . «مثال بشأن تمثيل بنك التنمية 
والائتمان الزراعى بالبحيرة فى الاختصام فى الطعن بالنقض». 


(الطعن رقم ٠۳١‏ لسنة ٦۳‏ ق - جلسة E )۲٠٠١/۲/۲۲‏ 


«الصفة فى الطعن» 

)١(‏ الحكم بعقوية جنائية. آثره. حرمان المحكوم عليه من إدارة 
أمواله مدة اعتقاله وتعيين قيم لإدارتها. المادتان ٠١ »۲۶٤‏ عقوبات. 
مؤداه. عدم أهلية المحكوم عليه للتقاضى أمام المحاكم مدعياً أو 
مدعى عليه. اختصام المحكوم عليه بصفته الشخصية وصدور 
الحكم عليه بذلك. وجوب قبول الطعن بالنقض المرفوع منه بهذه 
الصفة. علة ذلك. 

(الطعن رقم ٠٠١‏ لسنة ٦۹‏ ق - جلسة )٠٠٠١/۲/٠‏ 

(۲) الصفة فى الطعن. من النظام العام. مؤداه. تصدى المحكمة 
لها من تلقاء نفسها. 
(الطعن رقم ٠۷١‏ لسنة ١‏ ق«أحوال شخصية» - جلسة )٠٠٠٠١/۱۱/۲۷‏ 

(۴) إقامة الطعن من الولى الطبيعى للمحكوم عليه رغم عدم 
اختصامه بهذه الصفة أمام محكمة الموضوع بدرجتيها ولم يكن 
طرفاً فى النزاع. أثره. عدم قبول الطعن لرفعه من غير ذى صفة. 


ترك المحكوم عليه للخصومة فى هذا الطعن. لا أثر له. علة ذلك. 
(الطعن رقم ٠۷١‏ لسنة ٠١‏ ق«أحوال شخصية» - جلسة )٠٠٠١/۱۱/۲۷‏ 


ثالثاً: الخصوم فى الطعن: 

)١(‏ المحكوم عليهم فى موضوع غير قابل للتجزئة. بطلان الطعن 
الطعن المرفوع صحيحاً من الأولين. لأولئك الذين قضى بعدم قبول 
الطعن بالنسبة لهم أن يتدخلوا منضمين إلى زملائهم فى طلباتهم. 


٤‏ نقض 


۸ مرافعات. علة ذلك. 

(الطعن رقم ٤۷١١‏ لسنة ٠۲‏ ق - جلسة )٠٠٠٠/۱/۲۰‏ 

(۲) طلب المطعون ضدهم تثبيت ملكيتهم للأرض موضوع النزاع 
على الطاعنين جميعا دون تخصيص كل منهم بقدر منها. موضوع 
غير قابل للتجزئة. عدم قبول الطعن بالنسبة الطاعنين الثانية والثالثة. 
أثره. وجوب تكليف الطاعن الأول باختصامهما فى الطعن. 

(الطعن رقم ٤۷١١‏ لسنة ٠۲‏ ق - جلسة )۲٠٠٠/۱/۲١‏ 

(۳) الاختصام فى الطعن. شرطه. أن يكون الخصم حقيقياً وذا 
صفة فى تمثيله بالخصومة. 

(الطعن رقم ۱۷٠۸‏ لسنة ٦۲‏ ق - جلسة )٠٠٠٠/۲/۲۷‏ 

)٤(‏ الاختصام فى الطعن بالنقض. شرطه. اختصام من لم توجه 
إليه طلبات ولم يقض له أو عليه بشىء. غير مقبول. 

(الطعن رقم ٠٠١١‏ لسنة ٦۲‏ ق - جلسة )٠٠٠١٠/۳/۲۰‏ 
حقيقيين فى النزاع الذى فصل فيه الحكم المطعون فيه. الخصم 
المطلوب الحكم فى مواجهته. عدم قبول الطعن بالنسبة له. 
(الطعنان رقما ١١١. ٤‏ لسنة 1۹ ق - جلسة )۲٠٠١/۳/۲۰‏ 
موقفاً سلبياً ولم يقضى له أو عليه بشىء. عدم قبوله. علة ذلك. 

(الطعن رقم ٠۲١١‏ لسنة ۸ ق - جلسة )۲٠٠١٠/٠/۳۰‏ 


YYo نق‎ 


(۷) الاختصام فى الطعن بالنقض. شرطه. اختصام من لم يطلب 
سوی الحکم فی مواجهته ولم یقضی له أو عليه بشیء لیس خصماً 
حقيقيا. أثره. عدم قبول اختصامه فى الطعن. 

(الطعن رقم ۹۸ لسنة 1۹ ق - جلسة 09/1/۸( 

(۸) خلوصحيفة الطعن بالنقض من اختصام الشريكة المتضامنة 
الوحيدة فى الشركة. ثبوت اختصام كل ورثتها فى الطعن. أثره. 
(الطعن رقم ٠۹۳‏ لسنة ٦۹4‏ ق - جلسة )٠٠٠١/٦/۲۷‏ 

(۹) الاختصام فى الطعن بالنقض. شرطه. الخصم الذى وقف 
من الخصومة موقفاً سلبياً ولم يقض له أو عليه بشىء ولم تتعلق به 
أسباب الطعن. عدم قبول اختصامه فى الطعن. علة ذلك. 

(الطعن رقم ۸۲١‏ لسنة ٦۹‏ ق - جلسة )٠٠٠١/۱۱/۱١‏ 

)٠١(‏ قبول الطعن بالنقض. شرطه. أن يكون الطاعن طرفاً فى 
الخصومة التى صدر فيها الحكم بشخصه أو بمن ينوب عنه. 
(الطعن رقم ٠۷١‏ لسنة ٠١‏ ق«أحوال شخصدة» - جلسة )٠٠٠١/۱١/۲۷‏ 


رابعاً: الطعن بالنقض: 
«الآحكام الغير جائز الطعن فيها» 

القضاء استئنافياً بتأييد الحكم الابتدائى برفض الدقع بعدم 
سماع الدعوى. عدم جواز الطعن عليه بالنقض استقلالا. م ۲٠۲‏ 
مرافعات. جواز استئناف الحكم بسماع الدعوى أو عدمه م ٠٠٠١‏ 


۲۲۹ نقض 


لائحة شرعية. عدم انسحابه على النقض. علة ذلك. 
(الطعنان رقما ٠١١‏ لسنة ٠٠‏ ق ٠١١‏ لسنة ٦ق‏ - جلسة )٠٠٠١/۳/۲۱‏ 
خامسا: أسباب الطعن بالنقض: 
«الأسباب المتحلقة بالنظام العام» 

)١(‏ السبب المتعلق بالنظام العام. للنيابة والخصوم ولمحكمة 
النقض إثارته ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أوفى 
(الطعن رقم ۸۹٦‏ لسنة ٦۲‏ ق - جلسة )٠٠٠١/۳/۰‏ 

(۲) أسباب الطعن المتعلقة بالنظام العام. لمحكمة النقض 
المطعون فيه من الحكم. 

(الطعن رقم ٥۷۸۸‏ لسنة ٦۲‏ ق - جلسة )۲٠٠٠/٤/۹‏ 

(۳) الأسباب المتعلقة بالنظام العام. للخصوم وللنيابة العامة ولحكمة 
النقض إثارتها ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع. شرطه. 
أن تكون واردة على ما رفع عنه الطعن فى الحكم المطعون فيه. اقتصار 
صحيفة الطعن على النعى على قضاء الحكم المطعون فيه بشأن عدم 
إعمال المادة ٤٠٠١‏ من ق ٠١١‏ لسنة .1۹۸١‏ مؤداه. عدم جواز إثارة النيابة 
العامة سبب جديد أمام محكمة النقض خاص ببطلان النموذج ٠۹‏ 
ضرائب بناء على تعلقه بالنظام العام. علة ذلك. 
(الطعن رقم ۷٠٠١‏ لسنة ٦۳‏ ق - جلسة )٠٠٠٠/٤/۲١‏ 


٠‏ (4) الامنباب التعلقة بالنظام العام. للخصوم والنيابة العامة 
ولحكمة النقض اثارتها ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة 
الموضوع أو فى صحيفة الطعن. شرطه. سبق طرح عناصرها على 
محكمة الموضوع وأن تكون قد وردت على الجزء المطعون فيه من 
الحکم. م ۲٣۲‏ مرافعات. 

(الطعن رقم ۸٤۸‏ لسنة 1۹ ق - جلسة )٠٠٠٠/٠/۲١‏ 


«السبب غير المنتع» 
)۱( انتهاء الحكم إلى النتيجة الصحيحة. النعى عليه بالخطاً فى 
تقريراته القانونية. غير منتج. (مثال فى إيجار بشأن بيع صيدلية) 
(الطعن رقم 7 لسنة 1۳ ق - جلسة (۰٠۰5/7/۸‏ 
(۲) خلو مذكرة دفاع الطاعن المقدمة أثناء حجز الاستئناف 
للحكم خلال الأجل المحدد من دفاع جديد. عدم التزام المحكمة بالرد 
عليها. النعى على الحكم المطعون فيه بالإخلال بحق الدفاع. غير 
(الطعن رقم ٤١١‏ لسنة ٠١‏ ق «أحوال شخصية» - جلسة )۲٠٠١/٥/۲۹‏ 
(۳) إقامة الحكم على دعامات مستقلة. كفاية إحداها لخمله. 
النعى على ما عداها. غير منتج. 
(الطعن رقم ٥9‏ لسنة ٦۳‏ ق - جلسة ۲۰۰۰/۷/۹) 


«السبب المفتقر إلى دليل» 
الطعن بالنقض. وجوب تقديم الدليل على ما يتمسك به من أوجه الطعن 


۲۶-4 


٦‏ ع 


YTY‏ ع۲ 


a A4 


YA‏ نقض 


فى الميعاد القانونى.إغفال ذلك. أثره. نعى عار عن الدليل. غير مقبول. 
(الطعن رقم ٠٤١‏ لسنة ٦۲‏ ق - جلسة )۲٠٠٠/٠/۱١‏ 


«السبب الوارد على غير محل» 
)١(‏ ورود النعى على الحكم الابتدائى دون قضاء الحكم المطعون 
(الطعن رقم ۳۸١‏ لسنة ٠١‏ ق «أحوال شخصية - جلسة )۲٠٠١٠/۲/۷‏ 
(۲) الاقتصار على الفصل فى شكل الاستئناف. عدم جوان 
التعرض لموضوعه. قضاء الحكم المطعون فيه باعتبار الاستئناف 
كان لم يكن دون التطرق للموضوع. أثره. عدم قبول النعى على 
الموضوع لوروده على غير محل. 
(الطعن رقم ۳۸١‏ لسنة ٠١‏ ق «أحوال شخصية» - جلسة )۲٠٠١/۲/۷‏ 


(۳) إقتصار قضاء الحكم المطعون فيه على تأييد الحكم المستانف 
بعد قبول الاعتراض لرفعه بعد الميعاد دون التطرق للموضوع. النعى 
ببطلان إنذار الطاعة لعدم ترك الطاعنة مسكن الزوجية. نعى لا 
يصادف محلا من الحكم المطعون فيه. غير مقبول. 
(الطعن رقم ۸۸٤لسنة ٠٤‏ ق «أحوال شخصية» - جلسة )۲٠٠١/۲/۲۷‏ 


«السيب الحجديد» 


)١(‏ دفاع جديد لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع. عدم 
جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض. 
(الطعن رقم ۹ لسنة ٦۸‏ ق - جلسة )۰٠٠9⁄۲/۲۷‏ 


E ۷۸ 


VY‏ ع 
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Af‏ ع 


TT‏ ع 


زق ۲۹ 


(۲) دفاع لم يسبق التمسك به أمام محكمة الموضوع. سبب 
جديد لا يجوز التحدى به لأول مرة أمام محكمة النقض. 
(الطعن رقم ٠٤٥۹‏ لسنة ٦۳‏ ق - جلسة )٠٠٠١/۱۱/۱۳‏ 

(۳) أسباب الطعن. النعى المتضمن دفاعاً جديداً يقوم على واقع 
لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع . عدم جواز إثارته لآول مرة 
مام محكمة النقض. 

(الطعن رقم ۸۲۲۲ لسنة ۳ ق - جلسة )٠٠٠١/۱۲/۲١‏ 


«أسباب قانونبة بخالطها واقع» 

(۱) دفاع قانونی يخالطه واقع. عدم جواز إثارته لأول مرة أمامه 
محكمة النقض. 

(الطعن رقم ۱١١۸‏ لسنة ٠٤‏ ق - جلسة )٠٠٠١/۱۱/۲۰‏ 

(۲) الدفع بانعدام الصفة من النظام العام.م ق المرافعات. قبوله 
الدفع بانعدام الصفة لأول مرة أمام محكمة النقض. 

(الطعن رقم ۱١١۸‏ لسنة ٠٤‏ ق - جلسة )٠٠٠١/۱۱/۲۰‏ 


«السيب الحجهل» 
)١(‏ أسباب الطعن بالنقض. وجوب تعريفها تعريفاً واضحاً نافياً 
عنها الغموض والجهالة. عدم بيان الطاعن العيب الذى يعزوه إلى 


r.‏ ق 


الحكم المطعون فيه وموضعه منه وأثره فی قضائه. نعی مجهل غير 
(الطعن رقم ٥۷۲١‏ لسنة ٦۲‏ ق - جلسة )۲٠٠١/۱/۲۰‏ 


)۲( أسباب الطعن بالنقض. وجوب تعريفها تعريفاً واضحاً نافيً 
عنها الغموض والجهالة. عدم بيان الطاعن العيب الذى يعزوه إلى 
الحكم المطعون فيه وموضعه منه وأثره فی قضائه. نعی مجهل. غير 

(الطعن رقم ۳۹٦۷‏ لسنة ٦۲‏ ق - جلسة )٠٠٠١/۱/۲۷‏ 


)"( أسباب الطعن. وجوب تعريفها تعريفاً واضحاً نافياً عنها 
الغموض والجهالة وأن يبين منها العيب الذى يعزوه إلى الحكم 
(الطعن رقم ٠١‏ لسنة ٠۳‏ ق - جلسة )٠٠٠١/۱/۲۷‏ 


)٤(‏ اقتصار الطاعن فى نعيه على الحكم على ذكر المواد التى 
قرر آنه خالفها دون بیان وجه مخالفته لها وموضعها منه وآثرها فی 
قضائه. نعی مجهل.غیر مقبول. 

(الطعن رقم ٤٨٩٩‏ لسنة ٦۸‏ ق - جلسة )٠٠٠٠/۲/۲۷‏ 

)٥(‏ وجوب اشتمال صحيفة الطعن بالنقض على بيان الأسباب 
التی بنی علیها وإلا کان باطلاً. م ۲٣۲مرافعات.‏ مقصوده. تحدید 
أسباب الطعن وتعريفها تعريفاً واضحاً نافياً عنها الغموض 
والجهالة بحيث يبين منها العيب الذى يعزوه الطاعن إلى الحكم 
وموضعه منه وأثره فی قضائه. 


(الطعن رقم ٠٥١‏ لسنة ٠١‏ ق « أحوال شخصية» - جلسة E1 )٠٠٠١/۱۱/۲۰‏ 


۳۳١ ق‎ 


«السبب الموضوعى» 
قضاء محكمة الاستئناف بقبول الاستئناف شكلا. عدم جواز 
التمسك بعد صدوره بالدفع ببطلان صحيفة الاستئناف لعدم 
التوقيع عليها من محام مقرر أمامها ولو كان ماساً بالنظام العام. 
علة ذلك. اكتساب الحكم حجية الأمر المقضى. عدم جواز إثارة هذا 
الدقع أمام محكمة النقض لقيامه على عنصر واقعى. 

(الطعنان رقما ٠١١‏ لسنة ٠١‏ ق » ٤٠١‏ لسنة ٦ق‏ - جلسة )٠٠٠١/۳/۲۱‏ 


سادساً: الحكم فى الطعن: 
«سلطة محكمة النقض» 

)١(‏ نقض الحكم لمخالفة قواعد الاختصاص. اقتصار محكمة 
الختصة التى يجب التداعى إليها بإجراءات جديدة. م ۲١۹‏ 
مرافعات. 

(الطعن رقم ۱۱۸١‏ لسنذة ٦۳‏ ق - جلسة )٠٠٠١/١/۲۷‏ 

(۲) محكمة النقض. لها إثارة المسائل المتعلقة بالنظام العام من 
تلقاء ذاتها. 

(الطعن رقم 1۲۷١‏ لسنة ٠۲‏ ق - جلسة )٠٠٠١/۳/۱٤‏ 

(۳) قضاء الحكم المطعون فيه بعدم جواز نظر المعارضة دون القضاء 
بفسخ الزواج أو بطلانه أو بالطلاق أو التطليق. مؤداه. عدم التزام محكمة 
النقض عند نقضها للحكم بالفصل فى الموضوع. م ۳ من ق ١‏ لسنة 
...٠‏ آثره. وجوب إحالة القضية إلى محكمة الاستئناف. علة ذلك. 
(الطعن رقم ٤٩۸‏ لسنة ٠١‏ ق«أحوال شخصدة» - حلسة )٠٠٠١/١/۲۹‏ 


YY‏ کے 


)٤(‏ إصابة الحكم صحيع القانون. قصوره فى الرد على ما 
آثارته الطاعنه. لا عيب. لمحكمة النقض إن تستكمل أسبابه القانونية 
دون أن تنقضه. 
(الطعن رقم ٠٤١١‏ لسنذة ٦۲‏ ق - جلسة )۲٠٠٠/۹/۲۷‏ 

)١(‏ انتهاء الحكم فى قضائه إلى النتيجة الصحيحة. اشتمال 
بأسباب من عندها . (مثال فى إيجار). 

(الطعن رقم ۹٠۲١‏ لسنة ٠٤‏ ق - جلسة )۲٠٠١/۹/۱۸‏ 
المطعون فيه بالخطاً فى تطبيق القانون. التزامها ببيان التطبيق 
القانونى الصحيح. علة ذلك. 

(الطعن رقم ٠۲١١‏ لسنة ٦۹‏ ق - جلسة )۲٠٠١/۹/۲۰‏ 

(۷) خطاً الحكم فى تقريراته القانونية. لحكمة النقض تصحيح 
هذا الخطاً دون آن تنقضه. 


(الطعن رقم ۷۹۹۳ لسنة ٦۳‏ ق - جلسة )۲٠٠٠/۱۱/۳۰‏ 


«تصدى محكمة النقض للموضوع» 
تصدى محكمة النقض للفصل فى الموضوع عند نقض الحكم المرة 
الثانية. م ٠٠۹‏ مرافعات. شرطه. أن ينصب الطعن فى المرة الثانية 
على ما طعن عليه فى المرة الأولى. 

(الطعن رقم ٤۸۹٩۹‏ لسنة ٦۸‏ ق - جلسة )٠٠٠٠/۲/۲۷‏ 


YY ق2‎ 


سابعاً: أثر نقض الحكه: 
«قواعد عامة» 

)١(‏ نقض الحكم. أثره. إلغاء كافة الأحكام والأعمال اللاحقة 
للحكم المنقوض متى كان ذلك الحكم أساسا لها . م ١/۲۷١‏ 
مرافعات. 
(الطعنان رقما ۷1۳۹١‏ لسنة ٦۲‏ ق ۲۹۲۹ لسنة ١ق‏ - جلسة )۲٠٠١/۱/۲۷‏ 

(۲) نقض الحكم الصادر فى التزام بالتضامن.أثره. نقضه 
بالنسبة للخصم الآخر ولو لم يطعن فيه. 
(الطعنان رقما ١١١۱ء ٠٤٠١١‏ لسنة ٦۳‏ ق - جلسة )۲٠٠١/۳/۳۰‏ 

(۳) نقض الحكم فى التزام بالتضامن. أثره. نقضه بالنسبة 
للخصم الآخر ولو لم يطعن فيه. 

(الطعنان رقما ١١١ » ٤‏ لسنة 1۹ ق - جلسة )۲٠٠١/۳/۰‏ 

)٤(‏ نقض الحكم بشأن قضائه برفض الدفع بسقوط دعوى 
المطعون ضدهم المباشرة بالتقادم الثلاثى. أثره. نقضه فيما تطرق 
إليه من قضاء فى الموضوع بالتعويض. علة ذلك. م ١/۲۷١‏ 

(الطعن رقم ٠۲١١‏ لسنة ٦۸‏ ق - جلسة )٠٠٠٠/٥/۱۸‏ 

)٥(‏ قضاء الحكم المطعون فيه بالتعويض ترتيباً على قضائه 
بالفسخ. نقضه بالنسبة لما قضى به من الفسخ. آثره. نقضه فيما 
قضی به من التعویض. ۱/۲۷۱ مرافعات. 

(الطعن رقم ۹١‏ لسنة ٦۸‏ ق - جلسة )۲٠٠١/۱۱/۸‏ 


Y€‏ نقض - نقل 


(1) نقض الحكم فيما قضى به للمطعون ضدهم من صحة ونفاذ 
بيع الحصة موضوع النزاع. أثره. إلغاؤه فيما قضى به من إلزام 
الطاعنين بريع تلك الحصة تأسيسا على هذا القضاء عملا بالمادة 
۱ مرافعات. 

(الطعن رقم ٠٠۹‏ لسنة ۷١‏ ق - جلسة )۲٠٠١/١۱١۱/۲۱١‏ 


«التزام محكمة الإحالة بالمسالة القانونية التى فصل فيها الحكم 
الناقض» 

تقدير الإقامة المستقرة. واقع. تستقل به محكمة الموضوع. شرطه. 
أن يكون استخلاصها سائغاً وألا تخرج بأقوال الشهود عن حدودها 
ولا إلى ما لا يؤدى إليه مدلولها. اتخاذ محكمة النقض فى تقدير 
أقوال الشهود واستخلاص الواقع منها منحُى معين. وجوب اتباع 
محكمة الاستئناف الحكم الناقض فى هذا الخصوص وألا تقيم 
قضاءها على خلاف هذا المنحى. علة ذلك. 

(الطعن رقم ۲٠٠١‏ لسنة ٦۸‏ ق - جلسة )۲٠٠٠/۲/٠‏ 


نقل 
أولاً: النقل البحرى: 
() مسئولية الناقل البحرى 
«شرط الإعفاء منها» 

)١(‏ عدم تحمل المؤمن مسئولية الهلاك أو الضرر الناشىء عن فعل 
المستأمن . م ٠۹١‏ بحرى قديم. تمسك الطاعن بأن توقيع الحجز على 


الرسالة المؤمن عليها خطر مضمون بموجب وثيقة التأمين. دفاع 
جوهرى. إلتفات الحكم المطعون فيه عن الرد عليه. قصور وخطاً فى فهم 
الواقع والقانون. 

(الطعن رقم ٠۲‏ لسنة ٦۲‏ ق - جلسة )۲٠٠١/۲/۱١‏ 


(۲) مسئولية الناقل البحرى. عدم جواز الاتفاق على إعفاءه منها 
خلال فترة النقل البحرى. الاستثناء. أن تكون البضائم فى حراسته. 
أثره. جوا الاتفاق على الإعفاء إذا كان العجز فى البضاعة أو تلفها 
قبل الشحن أو بعد التفريغ. المواد ۸/١ »١‏ ۷ من معاهدة بروكسل 
المعدلة ببروتوكول سنة ۱۹۹۸ «قواعد فسبىء». 

(الطعن رقم ٤١‏ لسنة ٦۷‏ ق - جلسة )٠٠٠٠/٠/۱۹‏ 


(۴) إعفاء الحكم المطعون فيه الشركة المطعون ضدها من 
مسئولية التعويض عن البضاعة فى حدود /١‏ تأسيساً على أنها من 
الزيوت والشحوم التى تشحن صباً وتتعرض للنقص بسبب التصاق 
جزء منها بأنابيب الشحن والتنكات أثناء الشحن والتفريغ وأن 
العرف الماعم بالمستندات قد جرى بذلك. صحيح. 

(الطعن رقم ۸۲۲۲ لسنة ٦۳‏ ق - جلسة )۲٠٠١/۱۲/۲۰‏ 


(ب) اختلاف عملية الشحن والتفريغ عن النقل البحرى 

الشحن والتفريع. نشاط قائم بذاته عن النقل البحرى وإن نشا 
بمناسبته وارتبط به. م ۷ من قرار رئيس الجمهورية رقم ١١لسنة‏ 
.٠4‏ خروج نشاط الشحن والتفريغ الذى تقوم به الشركة الطاعنة 
من الأنشطة التى حددها الترخيص لها بمزاولة النشاط. أثره. عدم 


۳٢‏ نقل 


٤‏ المعدل. 
(الطعن رقم ٠۷۲١‏ لسنة ٦۲‏ ق - جلسة )۲٠٠١/۱/۲١‏ 


(ج) قواعد التقادم الخاصة بالنقل البحرى 

قواعد التقادم الواردة فى المادة ۲۷١‏ من قانون التجارة البحرى. 
اختلاف أحكام وشروط انطباقها عما جاء فى المادة ٦/۲‏ من معاهدة 
بروكسل. اقتصار الأخيرة على مسئولية الناقل فى الرحلة البحرية. 
وجوب رفع الدعوى خلال سنة من تاريخ تسليم البضاعة أو التاريخ 
الذى كان ينبغى تسليمها فيه. سريان التقادم المنصوص عليه فى المادة 
١‏ سالفة الذكر على مرحلة ما قبل الشحن أو اللاحقة على التوزيع. 

(الطعن رقم ٠١٤١‏ لسذة ٦١‏ ق - جلسة )٠٠٠٠//۹‏ 


ثانياً: النقل الجوى: 

«مسئولية الناقل الجوى» 

«شرط الإعفاء منها» 

)١(‏ مسئولية الناقل الجوى. لا تنقضى ولا تنتهى إلا بتسليم 
البضاعة إلى المرسل إليه فى ميناء الوصول والمكان المتفق عليه. دقع 
هذه المسئولية. شرطه. إثبات الناقل وتابعيه اتخاذهم التدابير اللازمة 
لتفادى الضرر أو أنه كان من المستحيل عليهم اتخاذها أو قام به أو 
لديه سبب آخر من أسباب الإعفاء طبقاً للقواعد العامة. المادتين ۸٠ء‏ 


نقل - اة YY‏ 


٠٠‏ من اتفاقية فارسوفيا الدولية المعدلة ببروتوکول لاهای فى ۲۸ من 
(الطعن رقم ٠٠٠١‏ لسنة 1۹ ق - جلسة )٠٠٠١/۳/۷‏ 
(۲) التعويض الناشىء عن مسئولية الناقل الجوى فى نقل 
الأمتعة والبضائع. تحديده أصلاً بوزن الرسالة دون النظر 
لمحتوياتها بواقع ٠٠١‏ فرنك عن كل كيلو جرام ما لم يقرر المرسل 
إليه مدى الأهمية التى يعلقها على محتوياتها بإيضاح نوعها وقيمتها 
الحقيقية وسداده للرسوم الإضافية عنها. مفاد ذلك. شمول 
التعويض كل أنواع الضرر بكافة عناصره بما فيها الأضرار الأدبية. 
م ۲/۲۲ من اتفاقية فارسوفيا. 
(الطعن رقم ٠٠٠١‏ لسنة ٦۹‏ ق - جلسة )۲٠٠١/۳/۷‏ 
(۳)القضاء بمسئولية الشركة الطاعنة عن عدم وصول البضاعة 
تأسيسا على أنها لم تقدم ما يدل على قيامها بتسليمها إلى المرسل 
إليه النسخة الثانية من خطاب النقل الجوى لإثبات المسئولية عن فقد 
البضاعة. غير لازم. م "من اتفاقية فارسوفيا. أساس ذلك. 
(الطعن رقم ٠٠٠١‏ لسنة 1٩‏ ق - جلسة )٠٠٠١/۳/۷‏ 


نبابة اتفاقىة: 

«استمرار الولى فى تمتيل القاصر رغم بلوغه سن الرشد» 

بلوغ القاصر سن الرشد آثناء نظر الدعوى أمام محكمة أول درجة. 
استمرار الولی فی تمثيله مام هذه المحكمة دون تنبيهها إلى ذلك 


۸ نباية - وصية 


وإقامته الاستئناف وحضوره فيه بصفته هذه. مؤداه. تحقق كافة 
آثاره القانونية. علة ذلك. استناد تمشيله له إلى النيابة الاتفاقية. 
مخالفة ذلك. خطاً. 

(الطعن رقم ٠٠۷١‏ لسنة ٠۳‏ ق - جلسة )٠٠٠٠/۱۲/۱۷‏ 


نفاذ الوصدة: 

)١(‏ الوصية. تصرف غير لازم للموصى. عدم نفاذها إلا بعد 
وفاته مصراً عليها. مؤداه. للموصى الرجوع عنها صراحة أو دلالة 
قبل وفاته. أثره. عدم جواز اعتبار إيصاء المستأجر بنصيبه فى 
الشركة إلى غيره تنازلاً عن الإيجار. 
(الطعذان رقما ٠٤١١ ۱١١١‏ لسنة 1۹ ق - جلسة )٠٠٠٠/۷/۱١‏ 

(۲) التمسك بأن التخارج من الشركة يستر وصية. دفاع 
جوهرى. وجوب تصدى محكمة الموضوع له وتحقيقه. علة ذلك. 
(الطعنذان رقما ٠٤١١ ۱۲١١١‏ لسنة 1۹ ق - جلسة )٠٠٠١/۷/۱۰‏ 

(۳) تمسك الطاعن بصورية تخارجه من الشركة لصالح إبنه 
لستره وصية عدل عنها. تدليله على ذلك وطلبه إحالة الدعوى إلى 
التحقيق لإثباته. قضاء الحكم المطعون فيه بالإخلاء دون آن يواجه 
هذا الدفاع بما يقتضيه. قصور وإخلال بحق الدفاع. 
(الطعذان رقما ١١١۱ء ٠٤١١‏ لسنة 1۹ ق - جلسة )٠٠٠١/۷/٠١‏ 


فھرس هجائی 
لموضوعات وصفحات فهرس الأحكام الصادرة 
من الهيئة العامة للمواد المدنية وطلبات رجال القضاء . 
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